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مدخل

قامــت الأمانــة العامــة للجــان الضريبيــة بإعــداد هــذه المدونــة، بعــد تحليــل أكثــر مــن 1600 قــرار 

قضائــي أصدرتهــا اللجــان الزكويــة والضريبيــة خــال المــدة الزمنيــة مــن العــام 1434هـــ إلــى العــام 

1439هـــ، وذلــك بتحريــر قــرارات اللجــان النهائيــة ومــن ثــم فهرســتها موضوعيا. وتضمنــت المدونة 

مبــادئ اســتقر عليهــا قضــاء اللجــان. حيــث أن )المبــدأ( كمــا هــو معلــوم يســتخدم للدلالــة علــى 

القاعــدة الكليــة التــي تكونــت مــن عــدد مــن الأحــكام المتناظــرة التــي قــاد مجموعهــا إلــى تشــكيل 

ــاً.    ّـ هــذا )المبــدأ(.  كمــا يطلــق )المبــدأ( أيضّــا علــى مجــرد الحكــم القانونــي، ولــو لــم يكــن كليـ

كمــا أن هــذه المدونــة تشــكل وســيلة فعالــة للجــان المختصــة، لتحقيــق الاســتقرار والاتســاق 

فــي قراراتهــا.  حيــث يســهم الاســتقرار والاتســاق فــي تعزيــز قــدرة أعضــاء اللجــان والباحثيــن 

والمستشــارين لــدى الأمانــة العامــة علــى اختيــار وتحديــد الموقــف القانونــي الصحيــح وعــدم 

التبايــن فــي الدراســات والقــرارات مــع اتفــاق الوقائــع.    

ــدى  ــدة أو المعروضــة ل ــاً ملزمــاً فــي الدعــاوى المقي ــة لا تُعــد رأي ــأن هــذه المدون ــه، ب مــع التنوي

اللجــان.
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رقم القرار:  1230
سنة القرار : 1434

المفتاح

الموضوع

المبدأ

 نص القرار

أرباح - ضريبة الدخل.

أرباح رأسمالية.

تقــع مســؤولية إبــاغ الهيئــة عــن عمليــة بيــع إحــدى الشــركات حصتهــا فــي شــركة ثانيــة إلــى 
شــركة ثالثــة علــى الشــركة الثانيــة، ويترتــب علــى ذلــك مســؤوليتها أمــام الهيئــة، بالتضامــن 
مــع الشــركتين البائعــة والمشــترية، عــن ســداد الضرائــب والغرامــات عــن عمليــة البيــع. 
وتحتســب الأربــاح الرأســمالية بالاعتمــاد علــى القوائــم الماليــة للشــركة الثانيــة، ويجــب 
عليهــا احتســاب الأربــاح الرأســمالية وضريبتهــا واقتطاعهــا مــن الشــركة البائعــة حــال إجــراء 

عمليــة البيــع أو التنــازل.

فــي يــوم الإثنيــن الموافــق 1434/1/19هـــ اجتمعــت اللجنــة الاســتئنافية الضريبيــة المؤلفــة بقــرار مجلــس الــوزراء 
رقــم )169( بتاريــخ 1432/6/6هـــ والمكلفــة بخطــاب معالــي وزيــر الماليــة رقــم )6378( بتاريــخ 1432/6/25هـــ 
ــة  القاضــي باســتمرار اللجنــة فــي نظــر اســتئنافات المكلفيــن والمصلحــة قــرارات لجــان الاعتــراض الابتدائيــة الزكوي
الضريبيــة فيمــا يخــص الــزكاة وكذلــك فيمــا يخــص الضريبــة ممــا يدخــل ضمــن النطــاق الزمنــي لســريان نظــام ضريبــة 
ــا لمــا جــاء فــي الفقــرة )ب(  ــخ 1370/1/21هـــ وتعديلاتــه وفقً الدخــل الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )3321( بتاري
مــن المــادة )80( مــن نظــام ضريبــة الدخــل الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/1( بتاريــخ 1425/1/15هـ،قامــت 
ــة الاعتــراض  اللجنــة خــلال ذلــك الاجتمــاع بالنظــر فــي الاســتئناف المقــدم مــن شــركة )أ( )المكلــف( علــى قــرار لجن
الابتدائيــة الزكويــة الضريبيــة الأولــى رقــم )24( لعــام 1429هـــ بشــأن الربــط الزكــوي الضريبــي الــذي أجرتــه مصلحــة 
الــزكاة والدخــل )المصلحــة( علــى المكلــف للأعــوام مــن 2000م حتــى 2005م، وتحديــدًا مــا يتعلــق بتحديــد المســئول 
عــن ســداد ضريبــة الأربــاح الرأســمالية الناتجــة عــن بيــع أحــد الشــركاء حصصــه فــي الشــركة لشــريك جديــد خــلال عــام 

2003م.

وكان قــد مثــل المصلحــة فــي جلســة الاســتماع والمناقشــة المنعقــدة بتاريــخ 1430/11/20هـــ كل مــن: ... و ... و 
...  كمــا مثــل المكلــف ...
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ــف،  ــرة الاســتئناف المقدمــة مــن المكل ــاء بمذك ــا ج ــي المســتأنف، وم ــرار الابتدائ ــة بدراســة الق وقــد قامــت اللجن
ــي: ــى النحــو التال ــم تقديمــه مــن مســتندات، فــي ضــوء الأنظمــة والتعليمــات الســارية عل ومراجعــة مــا ت

الناحية الشكلية:

أخطــرت لجنــة الاعتــراض الابتدائيــة الزكويــة الضريبيــة الثانيــة المكلــف بنســخة مــن قرارهــا رقــم )24( لعــام 1429هـــ 
بموجــب الخطــاب رقــم )2/109( بتاريــخ 1429/12/30هـــ، وقــدم المكلــف اســتئنافه وقيــد لــدى هــذه اللجنــة برقــم 
)41( بتاريخ 1430/1/28هـ، كما قدم ضمانًا بنكيًا صادرًا من )ب( برقم ... بتاريخ 1430/1/24هـ بمبلغ )1،329،346( 
ريــال لقــاء الفروقــات المســتحقة بموجــب القــرار الابتدائــي المذكــور، وبذلــك يكــون الاســتئناف المقــدم مــن المكلــف 
مقبــولًا مــن الناحيــة الشــكلية لتقديمــه مــن ذي صفــة خــلال المــادة المقــررة نظامًــا،  مســتوفيًا الشــروط المنصــوص 

عليهــا نظامًــا.

الناحية الموضوعية:

البند الأول: مسؤولية  سداد ضريبة الأرباح الرأسمالية لعام 2003م.

ــا( برفــض اعتــراض الشــركة وتأييــد المصلحــة فــي تحميلهــا مســؤولية   قضــى قــرار اللجنــة الابتدائيــة فــي البنــد )ثانيً
ــا للحيثيــات  ــاح الرأســمالية الناتجــة عــن بيــع شــركة )ج( حصتهــا فــي الشــركة إلــى شــركة )د( وفقً ــة الأرب دفــع ضريب

الــواردة فــي القــرار. 

اســتأنف المكلــف هــذا البنــد مــن القــرار، وذكــر أن شــركة )ج( قامــت ببيــع أســهمها فــي شــركة )أ( إلــى شــركة )د( 
طبقًــا للقــرار الصــادر عــن الشــركاء بتاريــخ 1424/3/1هـــ الموافــق 2003/5/3م وتــم تعديــل عقــد تأســيس شــركة )أ( 
واعتمــدت وزارة العــدل تغييــر الملكيــة بتاريــخ 1424/5/29هـــ الموافــق 2003/7/29م وتــم إثبــات هــذا الحــدث فــي 
الإيضــاح رقــم )1( مــن إيضاحــات القوائــم الماليــة للشــركة وذكــر أنــه قــدم للمصلحــة قوائمــه الماليــة للســنة الماليــة 
المنتهيــة فــي 2003/12/31م مــع الإقــرار الضريبــي، وبنــاءً عليــه يــرى أن التغييــر فــي ملكيــة الشــركة قــد اكتمــل فــي 
2003/7/29م، وأنــه طبقًــا للأنظمــة الضريبيــة المطبقــة والمعمــول بهــا، قامــت شــركة )أ( بحســاب الضريبــة عــن 
ســنة 2003م والمســتحقة علــى شــركة )ج( عــن حصتهــا فــي الأربــاح للفتــرة حتــى تاريــخ تحويــل الحصــص وســددتها 
ــة قدرهــا )1،329،346(  ــة مكاســب رأس مالي ــة، وقامــت المصلحــة بفــرض ضريب ــد النظامي للمصلحــة فــي المواعي
ريــال علــى شــركة )أ( بموجــب خطابهــا رقــم )12/4931( بتاريــخ 1428/9/13هـــ الموافــق 2007/9/25م وذلــك فيمــا 
ــة  ــط المصلحــة بشــأن ضريب ــى رب ــى شــركة )د( واعترضــت شــركة )أ( عل ــع الحصــص مــن شــركة )ج( إل ــاح بي يخــص أرب
المكاســب الرأســمالية التــي فرضــت عليهــا لأنهــا غيــر ملزمــة بســداد أي ضرائــب مكاســب رأســمالية عنــد بيع الشــركاء 
المتخارجيــن أســهمهم فــي الشــركة طبقًــا لمــا ينــص عليــه نظــام الضريبــة المعمــول بــه فــي المملكــة، وذكــر أن لجنــة 
الاعتــراض الابتدائيــة الزكويــة الضريبيــة الثانيــة أصــدرت قرارهــا مســتندة إلــى أن الشــركة لــم تخطــر المصلحــة ببيــع 
الشــريك الأجنبــي حصتــه فــي الشــركة بمــا يخالــف المــادة )32( مــن اللائحــة التنفيذيــة التــي تنــص علــى أنــه )يجــب 
علــى المكلــف بالضريبــة فــردًا كان أم شــركة توقــف عــن العمــل الــذي يــؤدي الضريبــة علــى كســبه أو أرباحــه وقوفًــا 
فعليًــا أو محــدودًا أثنــاء الســنة أن يخطــر الماليــة بذلــك خــلال ســتين يومًــا مــن التاريــخ الــذي وقــف العمــل فيــه ويجــب 
عليــه أن يقــدم البيانــات اللازمــة لتصفيــة حســاب الضريبــة وإلا أُلــزم بدفعهــا عــن ســنة كاملــة كمــا وأن التنــازل عــن 
ــغ  ــم يحصــل التبلي ــة كحكــم وقــف العمــل وإن ل ــق بالضريب ــره يكــون فيمــا يتعل كل أو بعــض المحــل التجــاري أو غي
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فــي الميعــاد ففــي هــذه الحالــة يكــون المتنــازل إليــه مســؤولًا بالتضامــن مــع المتنــازل بدفــع الضريبــة المســتحقة( 
وأن لجنــة الاعتــراض ا الابتدائيــة الزكويــة الضريبيــة الثانيــة اســتنادًا إلــى ذلــك رأت أن شــركة )أ( مســؤولة عــن ســداد 
ضريبــة المكاســب الرأســمالية، وذكــر أن مــواد نظــام ضريبــة الدخــل التــي أوردتهــا لجنــة الاعتــراض الابتدائيــة الزكويــة 
الضريبيــة الثانيــة تنــص بوضــوح علــى أن المكلــف بالضريبــة فــردًا كان أم شــركة توقــف عــن العمــل الــذي يــؤدي 
الضريبــة علــى كســبه أو أرباحــه وقوفــا فعليًــا أو محــدودًا أثنــاء الســنة أن يخطــر الماليــة بذلــك خــلال ســتين يومًــا مــن 
ــا أو محــدودًا  ــا فعليً ــاءً عليــه يــرى أن شــركة )أ( لــم تتوقــف عــن العمــل توقفً التاريــخ الــذي وقــف العمــل فيــه، وبن
ــه كان يتوجــب  ــك فأن ــرى، لذل ــاع أســهمه لشــركة أخ ــي فــي الشــركة شــركة )ج( وب ــا انســحب الشــريك الأجنب وإنم
ــا للأنظمــة الضريبيــة وبالرغــم مــن أن هــذه المــادة توضــح  علــى شــركة )ج( إبــلاغ المصلحــة بذلــك الانســحاب وفقً
بجــلاء أن المســؤول عــن تبليــغ المصلحــة هــو شــركة )ج( إلا أن لجنــة الاعتــراض الابتدائيــة الزكويــة الضريبيــة الثانيــة 
رأت تحميــل مســؤولية هــذا الإجــراء إلــى شــركة )أ( بــدلًا عــن شــركة )ج( وذكــر أن شــركة )أ( لــم تكــن تمثــل الجهــة 
المتنازلــة أو المتنــازل إليهــا طبقًــا لمــا هــو مبيــن بموجــب الأنظمــة، وبنــاءً عليــه فــإن شــركة )أ( ليســت مســؤولة عــن 
ســداد الالتزامــات الضريبيــة الخاصــة بشــركة )ج( أو الشــريك الجديــد، كمــا أن شــركة )أ( وفقًــا للأنظمــة المعمــول بهــا 
ليســت مســؤولة عــن إخطــار المصلحــة عــن توقــف شــركة )ج( وعــدم اســتمرارها كشــريك فــي الشــركة، وحيــث أنهــا 
ليســت الجهــة المتنازلــة أو المتنــازل لهــا فــلا تقــع عليهــا أي مســؤولية بشــأن ســداد الضريبــة علــى أربــاح بيــع حصــص 
شــركة )ج( وأضــاف المكلــف أنــه لا يتعيــن عليــه ســداد أي ضريبــة مكاســب رأســمالية إن وجــدت فــي حــال تحقيــق 
هــذه المكاســب مــن قبــل شــركاء فــي الشــركة مــن خــلال بيــع حصصهــم، ووفقًــا لنظــام ضريبــة الدخــل يعتبــر البائــع 
مســؤولًا عــن إخطــار المصلحــة بعمليــة البيــع وســداد الضريبــة المســتحقة، وذكــر أن التعميــم رقــم )1( لســنة 1402هـــ 
الصــادر بموجــب الخطــاب رقــم )2/1179( والــذي أورد المزيــد مــن الشــرح حــول تطبيــق المــادة رقــم )32( مــن اللائحــة 
التنفيذيــة لنظــام ضريبــة الدخــل الصــادرة بموجــب القــرار الــوزاري رقــم )340( ينــص علــى )... أن يلتــزم المتنــازل )البائع 
ــة  ــات اللازمــة لتصفي ــم البيان ــازل وتقدي ــخ حصــول التن ــا مــن تاري ــلال )60( يومً ــازل خ ــة بالتن ــغ المصلح ــلًا( أن يبل مث
الضريبــة، وإلا التــزم بدفــع الضريبــة عــن ســنة كاملــة، كمــا يلتــزم المتنــازل إليــه أيضًــا )المشــتري مثــلًا( بالتبليــغ عــن 
التنــازل فــي ذات الميعــاد وإلا اعتبــر المتنــازل إليــه مســؤولًا بالتضامــن مــع المتنــازل عــن دفــع الضريبــة المســتحقة( 
كمــا أن التعميــم أعــلاه أبــان بوضــوح مســؤولية البائــع عــن ســداد الضريبــة وفــي حــال عــدم ســداد البائــع للضريبــة 
ففــي هــذه الحالــة يكــون المتنــازل مســؤولًا بالتضامــن مــع المتنــازل إليــه بدفــع الضريبــة المســتحقة، وبنــاءً عليــه فــإن 
مــا ذهبــت إليــه لجنــة الاعتــراض الابتدائيــة الزكويــة الضريبيــة الثانيــة بــأن شــركة )أ( هــي الجهــة المســؤولة عــن ســداد 
ضريبــة المكاســب الرأســمالية ليــس صحيحًــا، وأنــه طبقًــا لنظــام ضريبــة الدخــل الصــادر بموجــب المرســوم الملكــي 
رقــم )3321( بتاريــخ 1370/1/21هـــ لا يقــع عــبء ســداد الضريبــة الناشــئة مــن الأربــاح أو المكاســب المحققــة مــن قبل 
الشــركاء فيهــا عنــد بيــع حصصهــم علــى الشــركة، وذكــر أن قــرار لجنــة الاعتــراض الابتدائيــة الزكويــة الضريبيــة الثانيــة 
القاضــي بتأييــد المصلحــة بشــأن فــرض ضريبــة المكاســب الرأســمالية علــى الحصــص الخاصــة بمكلــف آخــر فــي شــركة 
ــه قــدم جميــع  )أ( يتناقــض مــع الأنظمــة الضريبيــة المعمــول بهــا، ودون الإخــلال بمــا ورد أعــلاه أفــاد المكلــف بأن
المعلومــات التــي بحوزتــه للمصلحــة لتمكينهــا مــن تحصيــل أي ضرائــب مــن شــركة )هـــ( وأبلــغ المصلحــة بــأن لشــركة 
)هـــ( فــرع مســجل فــي المملكــة العربيــة الســعودية وقــام بتزويدهــا بعنــوان الشــركة فــي المملكــة )شــركة )ج(( فــي 
المملكــة العربيــة الســعودية ... وأكــد علــى أن مســؤولية دفــع ضريبــة الأربــاح الرأســمالية المســتحق بموجــب ربــط 
المصلحــة )الناتجــة عــن بيــع الحصــص مــن قبــل شــركة )ج( إلــى شــركة )د( لا تقــع علــى شــركة )أ( وإنمــا تقــع علــى 
شــركة )ج(أو الشــريك الجديــد وذلــك أن نظــام الضريبــة يعتبــر البائــع مســؤولًا عــن أخطــار المصلحــة بعمليــة البيــع 
وســداد الضريبــة المســتحقة وشــركة )أ( فــي هــذه الحالــة لــم تكــن تمثــل الجهــة المتنازلــة أو المتنــازل إليــه ، كمــا أنــه 

يمكــن للمصلحــة تحصيــل هــذه الضرائــب مــن شــركة )هـــ( وهــي جهــة مقيمــة فــي المملكــة .
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رأي اللجنة:

بعــد اطــلاع اللجنــة علــى القــرار الابتدائــي ، وعلــى الاســتئناف المقــدم، ومــا قدمــه الطرفــان من ) دفوع ( ومســتندات 
، تبيــن للجنــة أن محــور الاســتئناف يكمــن فــي طلــب المكلــف عــدم تحميلــه مســؤولية إبــلاغ المصلحــة عــن عملية بيع 
شــركة )ج( حصصهــا فــي شــركة )أ( إلــى شــركة )د( ومــن ثــم عــدم إلزامــه بســداد ضريبــة الأربــاح الرأســمالية الناتجــة 
عــن عمليــة البيــع ، ويــرى أن تلــك المســؤولية تقــع علــى عاتــق شــركة )ج( بصفتهــا )البائــع(، وعلــى شــركة )د( بصفتهــا 
ــف( مســئولة  ــار شــركة )أ( )المكل ــي باعتب ــرار الابتدائ ــه الق ــن تتمســك المصلحــة بمــا قضــى ب )المشــتري( ، فــي حي
عــن إبــلاغ المصلحــة عــن عمليــة البيــع بالتضامــن مــع شــركة )ج()البائــع(، والشــريك الجديــد ــــ شــركة )د( )المشــتري( 

ومســئولة بالتضامــن معهمــا عــن ســداد ضريبــة الأربــاح الرأســمالية المســتحقة الناتجــة مــن عمليــة البيــع .

ــة  ــلاغ المصلحــة عــن عملي ــت شــركة )أ( مســئولة عــن إب ــد مــا إذا كان ــب تحدي وبعــد الدراســة يتضــح أن الأمــر يتطل
بيــع شــركة )ج( حصصهــا فــي شــركة )أ( إلــى شــركة )د( ومــن ثــم مســئولة وملزمــة بالتضامــن عــن ســداد ضرائــب 
الأربــاح الرأســمالية الناتجــة مــن عمليــة البيــع، أم أنهــا غيــر مســئولة عــن ذلــك ومــن ثــم غيــر ملزمــة بســداد الضريبــة 

وبعــد اطــلاع المصلحــة علــى اســتئناف المكلــف أكــد ممثلوهــا علــى وجهة نظــر المصلحــة المبينة في القــرار الابتدائي 
وقدمــوا مــع خطابهــم المــؤرخ فــي 1430/12/18هـــ البيانــات التــي طلبتهــا اللجنــة وأجابــوا علــى الاستفســارات التــي 

طرحــت أثنــاء جلســة الاســتماع والمناقشــة بمــا يلي:

بخصــوص ســؤال اللجنــة هــل يوجــد ملــف مســتقل لشــركة )د(؟ نعــم يوجــد لهــا ملــف برقــم )50088/1/4(   - 1
وتحاســب فــي فــرع المصلحــة بالريــاض.

بخصوص سؤال اللجنة هل يوجد ملف لشركة )أ( بخلاف شركة )د(؟  - 2
لا يوجد ملف مستقل لشركة )أ( بخلاف شركة )د( حيث إن شركة )د( وشركة )و( تملكان بالكامل شركة )أ(.

بخصوص سؤال اللجنة هل يوجد ملف مستقل لشركة )هـ( في المملكة العربية السعودية )البائع(؟  - 3
لا يوجد لها ملف والشركة ظهر إسمها كشريك في شركة )أ( كشريك قبل البيع.

ــرار  ــزم شــركة )أ( بموجــب المــادة )32( مــن اللائحــة الصــادرة بالق ــي أل ــأن النظــام الضريب ــو المصلحــة ب وأكــد ممثل
الــوزاري رقــم )340( بتاريــخ 1370/7/1هـــ بدفــع الضريبــة إذ أنهــا هــي المكلــف أمــام المصلحــة، ويتــم قيــاس وحســاب 
الربــح الرأســمالي بموجــب القوائــم الماليــة لشــركة )أ( ولا يعــد ربــط المصلحــة إلا للمطالبــة فقــط بالضريبــة، إذ 
أنــه يجــب علــى شــركة )أ( حســاب الضريبــة وســدادها مباشــرة للمصلحــة، ولا تعتبــر شــركة )ج( بصفتهــا المســتقلة 
ــم  ــح الرأســمالي مــن واقــع القوائ ــه لا يمكــن حســاب الرب ــة أمــام المصلحــة لأن ــا بدفــع الضريب عــن شــركة )أ( مكلفً
الماليــة لشــركة )ج( بصفتهــا المســتقلة، وممــا ينبغــي التنويــه عنــه أن شــركة )هـــ( المســجلة لــدى المصلحــة برقــم 
)1409/5/36( وســجل تجاري رقم )1010229589( بتاريخ 1428/2/21هـ ســجلت في المملكة بتاريخ 1428/2/21هـ 
ــازل ولذلــك تتمســك المصلحــة بوجهــة نظرهــا الــوارد  الموافــق 2007/3/18م أي بتاريــخ لاحــق لتاريــخ البيــع والتن

بالقــرار الابتدائــي وحيثياتــه .
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المســتحقة علــى الأربــاح الرأســمالية، وبرجــوع اللجنــة إلــى المــادة )32( مــن القــرار الــوزاري رقــم )340( لعــام 1370هـــ 
وإلــى تعميــم المصلحــة رقــم )1( لســنة 1402هـــ تبيــن أنهمــا يقضيــان بأنــه )يجــب علــى المكلــف بالضريبــة فــردًا كان 
أم شــركة توقــف عــن العمــل الــذي يــؤدي الضريبــة علــى كســبه أو أرباحــه وقوفًــا فعليًــا أو محــدودًا أثنــاء الســنة أن 
يخطــر الماليــة بذلــك خــلال ســتين يومًــا مــن التاريــخ الــذي وقــف العمــل فيــه ويجــب عليــه أن يقــدم البيانــات اللازمــة 
لتصفيــة حســاب الضريبــة وإلا ألــزم بدفعهــا عــن ســنة كاملــة كمــا وأن التنــازل عــن كل أو بعــض المحــل التجــاري أو 
غيــره يكــون فيمــا يتعلــق بالضريبــة كحكــم وقــف العمــل وإن لــم  يحصــل التبليــغ فــي الميعــاد ففــي هــذه الحالة يكون 
المتنــازل إليــه مســؤولًا  بالتضامــن مــع المتنــازل بدفــع الضريبــة المســتحقة(، وحيــث إن القوائــم الماليــة لشــركة )أ( 
ــم الترخيــص لهــا بالعمــل فــي  ــأن شــركة )أ( هــي شــركة ســعودية ذات مســئوليه محــدودة ت ــد ب لعــام 2003م تفي
المملكــة العربيــة الســعودية بموجــب القــرار رقــم )332( بتاريــخ 1408/5/7هـــ الموافــق 1988/5/23م  وتضمنــت 
الإشــارة أنــه بتاريــخ 1424/5/29هـــ الموافــق 2003/7/29م وافقــت وزارة العــدل علــى تعديل عقد تأســيس الشــركة 
ــخ 1424/8/5هـــ الموافــق  ــاري المعــدل بتاري ــى الســجل التج ــت الشــركة عل ــة وحصل ــر فــي الملكي ــق بالتغيي المتعل
ــل شــركة )د( و بنســبة  ــرات أصبحــت الشــركة مملوكــة بنســبة %85،71 مــن قب 2003/10/1م ونتيجــة لهــذا التغيي
%14،29 مــن قبــل )و( كمــا أن قــرار الشــركاء بتعديــل بعــض بنــود عقــد التأســيس بتاريــخ 1424/3/1هـــ الموثــق مــن 
وزارة العــدل بتاريــخ 1424/5/29هـــ تضمــن النــص علــى أنــه )... ســبق تأســيس شــركة )أ( شــركة ذات مســؤولية 
ــدى  ــد تأسيســها ل ــد عق ــة الســعودية والمقي ــح وأنظمــة المملكــة العربي محــدودة منظمــة وقائمــة بموجــب لوائ
كاتــب عــدل الريــاض برقــم ... بتاريــخ 1404/3/13هـــ، وحيــث إن الطــرف الأول الشــركة )ز( والطــرف الثانــي شــركة )ح( 
والطــرف الرابــع الشــركة )ط( رغبــوا فــي التنــازل بالبيــع عــن حصصهــم والبالــغ مجموعهــا)240،000( حصــة إلــى شــركة 
)د( كشــريك جديــد فــي الشــركة، وقــد وافقــت شــركة )د( المتنــازل لهــا علــى هــذا التنــازل وآلــت إليهــا ملكيــة جميــع 
الحصــص المتنــازل عنهــا بمــا لهــا مــن حقــوق ومــا عليهــا مــن التزامــات وقــد اســتوفى جميــع الأطــراف حقوقهــم 
قبــل بعضهــم البعــض، ويعتبــر توقيعهــم علــى هــذا القــرار بمثابــة مخالصــة تامــة ونهائيــة فيمــا 
بينهــم، وقــرر الشــركاء تعديــل عقــد تأســيس الشــركة وملاحقــه ليصبــح الشــركاء الحاليــون المالكــون 
للشــركة هــم: شــركة )د( ســجل تجــاري رقــم ... صــادر عنالريــاض بتاريــخ 1419/10/19هـــ )طــرف أول( 
و )و( )طــرف ثانــي(. ولقــد حــدد رأس مــال الشــركة بمبلــغ )28،000،000( ريــال موزعــة علــى النحــو 

التالــي:

 النسبة المئوية
التقريبية المجموع بالرياض قيمة الحصص بالريال عدد الحصص الشريك

86% 24،000،000 100 240،000 )شركة )د

14% 4،000،000 100 40،000 )شركة)و

100% 28،000،000 100 280،000 المجموع
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 منطوق القرار

أولًا: قبــول الاســتئناف المقــدم مــن شــركة )أ( علــى قــرار لجنــة الاعتــراض الابتدائيــة الزكويــة الضريبيــة الثانيــة رقــم 
)24( لعــام 1429هـــ من الناحية الشــكلية.

ثانيًا: وفي الموضوع:

رفــض اســتئناف المكلــف وتأييــد القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى بــه بتأييــد المصلحــة فــي اعتبــار شــركة )أ( مســئولة 
ومتضامنــة مــع البائــع والمشــتري فــي ســداد ضريبــة الأربــاح الرأســمالية الناتجــة عــن عمليــة بيــع شــركة مجموعــة )ج( 

ــواردة فــي القــرار. ــات ال حصتهــا فــي شــركة )أ( لشــركة )د( وفقــا للحيثي

ثالثًا: يكون هذا القرار نهائيًا بعد تصديق وزير المالية. 

لكل ما تقدم قررت اللجنة الاستئنافية الضريبية ما يلي:

ــاع حصتــه لشــركة )د( )المشــتري(  وبنــاء عليــه وحيــث إن )البائــع( شــركة )ج( كان شــريكًا فــي شــركة )أ( وبمــا أنــه ب
وهــو الشــريك الجديــد فــي شــركة )أ( فــإن شــركة )أ( كونهــا ممثــلًا للشــركاء فيهــا تعــد مســئولةً وملزمــةً بــأن تبلــغ 
ــب والغرامــات المســتحقة  ــع والمشــتري فــي ســداد الضرائ ــة مــع الشــركاء البائ ــع ومتضامن ــة البي المصلحــة بعملي
الناتجــة عــن عمليــة البيــع. وأن حســاب الأربــاح الرأســمالية تعتمــد علــى القوائــم الماليــة للمكلــف وكان عليــه حســاب 

الأربــاح الرأســمالية وضريبتهــا واقتطاعهــا مــن قبــل المتنــازل حــال إجــراء عمليــة التنــازل.

وبنــاءً عليــه تــرى اللجنــة رفــض اســتئناف المكلــف وتأييــد القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى بــه واعتبــار شــركة )أ( مســئولة 
ــع شــركة مجموعــة  ــة بي ــاح الرأســمالية الناتجــة عــن عملي ــة الأرب ــع والمشــتري عــن ســداد ضريب بالتضامــن مــع البائ

بوينــغ حصتهــا فــي الشــركة لشــركة )د(.
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رقم القرار:  1231
سنة القرار : 1434

المفتاح

الموضوع

المبدأ

 نص القرار

إعفاء/مصروفات / فروق - ضريبة الدخل.  

إعفاء أرباح عقود / مصروفات تسويق / فروق استيراد / أرباح رأسمالية.

عــدم تقديــم المنشــأة للمســتندات الثبوتيــة المؤيــدة لمــا قــام بــه مــن مصروفــات يترتــب 
عليــه عــدم حســمها مــن الوعــاء.

الأصــل هــو خضــوع النشــاط للضريبــة، والإعفاء اســتثناء. والاســتثناء لا يتوســع فيــه ولا يقاس 
عليــه؛ فــا يمتــد الإعفــاء الممنــوح لإحــدى الحكومــات ومقاويليهــا مــن الباطــن بمقتضــى 

أوامــر نظاميــة إلــى المتعاقــد مــع المقــاول مــن الباطــن.

فــي يــوم الاثنيــن الموافــق 1434/1/26هـــ اجتمعــت اللجنــة الاســتئنافية الضريبيــة المؤلفــة بقــرار مجلــس الــوزراء 
1432/6/25هـــ  1432/6/6هـــ والمكلفــة بخطــاب معالــي وزيــر الماليــة رقــم )6378( بتاريــخ  رقــم )169( بتاريــخ 
ــة  القاضــي باســتمرار اللجنــة فــي نظــر اســتئنافات المكلفيــن والمصلحــة قــرارات لجــان الاعتــراض الابتدائيــة الزكوي
الضريبيــة فيمــا يخــص الــزكاة وكذلــك فيمــا يخــص الضريبــة ممــا يدخــل ضمــن النطــاق الزمنــي لســريان نظــام ضريبــة 
الدخــل الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )3321( بتاريــخ 1370/1/21هـــ وتعديلاتــه وفقًــا لمــا جــاء فــي الفقــرة )ب( مــن 
المــادة )80( مــن نظــام ضريبــة الدخــل الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/1( بتاريــخ 1425/1/15هـ،وقامــت اللجنــة 
خــلال ذلــك الاجتمــاع بالنظــر فــي الاســتئناف المقــدم مــن شــركة )أ( )المكلــف( علــى قــرار لجنــة الاعتــراض الابتدائيــة 
الزكويــة الضريبيــة الأولــى رقــم )19( لعــام 1429هـــ بشــأن الربــط الزكــوي الضريبــي الــذي أجرتــه مصلحة الــزكاة والدخل 

)المصلحــة( علــى المكلــف لعــام 2003م  والربــط الزكــوي لعامــي 2004م و2005م.

وكان قــد مثــل المصلحــة فــي جلســة الاســتماع والمناقشــة المنعقــدة بتاريــخ 1430/11/13هـــ كل مــن: ... و ... و ... 
كمــا مثــل المكلــف .... 

وقــد قامــت اللجنــة بدراســة القــرار الابتدائــي المســتأنف، ومــا جــاء بمذكــرة الاســتئناف المقدمــة مــن المكلــف 
ومراجعــة مــا تــم تقديمــه مــن مســتندات، فــي ضــوء الأنظمــة والتعليمــات الســارية علــى النحــو التالــي:
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الناحية الشكلية:

أخطــرت لجنــة الاعتــراض الابتدائيــة الزكويــة الضريبيــة الأولــى المكلــف بنســخة مــن قرارهــا رقــم )19( لعــام 1429هـــ 
بموجــب الخطــاب رقــم )1/412( بتاريــخ 1429/12/24هـــ، وقــدم المكلــف اســتئنافه وقيــد لــدى هــذه اللجنــة برقــم 
ــغ  ــخ 1430/1/24هـــ بمبل ــا صــادرًا مــن بنــك )ب( برقــم ... بتاري ــا بنكيً ــخ 1430/1/23هـــ ، كمــا قــدم ضمانً )32( بتاري
)21،000،000( ريــالًا لقــاء الفروقــات المســتحقة بموجــب القــرار الابتدائــي الصــادر بشــأن الســنوات مــن 2003م حتــى 
ــة الشــكلية لتقديمــه مــن ذي صفــة  ــولًا مــن الناحي 2005م، وبذلــك يكــون الاســتئناف المقــدم مــن المكلــف مقب

خــلال المــدة المقــررة نظامــا مســتوفيًا الشــروط المنصــوص عليهــا نظامًــا.

الناحية الموضوعية:

البند الأول: تاريخ انتقال ملكية الحصص لعام 2003م.

قضــى قــرار اللجنــة الابتدائيــة فــي البنــد )ثانيًــا/3( بتأييــد وجهــة نظــر المصلحــة بشــأن تاريــخ انتقــال ملكيــة الحصــص 
لعــام 2003م. 

اســتأنف المكلــف هــذا البنــد مــن القــرار مطالبًــا باعتبــار تاريــخ التغييــر فــي الملكيــة المعتمــد والــذي علــى أساســه يتــم 
حســاب الضريبــة والــزكاة هــو تاريــخ مصادقــة وتوثيــق وزارة العــدل علــى الاتفاقيــة التــي بموجبهــا تــم انتقــال ملكيــة 
هــذه الحصــص للمشــتري وليــس تاريــخ تعديــل الســجل التجــاري علــى اعتبــار أن الإجــراءات القانونيــة المتبعــة لتعديــل 
الســجل التجــاري تعــد كاشــفة لمــا تــم الاتفــاق عليــه بخصــوص تغييــر الملكيــة وانتقــال الحصــص بموجــب اتفاقيــة 
المبايعــة الموثقــة لــدى كاتــب العــدل، وذكــر أنــه وفقّــا لقــرار الشــركاء بتاريــخ 1424/3/1هـــ الموافــق )2003/5/3م( 
الــذي تــم بموجبــه تعديــل عقــد تأســيس شــركة )أ( قامــت شــركة )ج( ) الشــريك الأجنبــي المتخــارج ( بتحويــل ملكيــة 
حصصهــا إلــى شــركة )د( وقــدم صــورة مــن قــرار الشــركاء الــذي تــم بموجبــه تعديــل عقــد تأســيس الشــركة، وذكــر 
أن وزارة العـــــدل اعتمــدت ووافقــت علــى تغييــر الملكيــــة بتاريــخ 29 /5/ 1424هـــ )الموافــق 29 /7/ 2003م( حيــث 
ــه قــدم للمصلحــة  ــة الشــركة، وذكــر أن ــذي حــدث فــي ملكي ــل ال ــا للتعدي ــل عقــد تأســيس شــركة )أ( طبقً ــم تعدي ت
المســتندات ذات الصلــة خــلال الفحــص الميدانــي والمصلحــة أقــرت بهــذه الحقيقــة فــي محضــر أعمــال الفحــص 
الميدانــي، وذكــر أن الشــركة قامــت بحســاب الضريبــة لســنة 2003م علــى حصــة شــركة )ج( مــن الأربــاح عــن فتــرة 
)210( يــوم أي مــن 2003/1/1م وحتــى تاريــخ اعتمــاد التغييــر فــي الملكيــــة مــن جانــب وزارة العــدل 2003/7/29م، 
وذكــر أنــه طبقًــا لمــا هــو متبــع ومقبــول مــن جانــب وزارة التجــارة والصناعــة فــإن تاريــخ توثيــق عقــد التأســيس 
بواســطة كاتــب العــدل يعتبــر هــو التاريــخ الفعلــي لتغييــر ملكيــة الشــركة، وذكــر أن المصلحــة اعتبــرت تاريــخ تغييــر 
الملكيــة هــو تاريــخ تعديــل الســجل التجــاري الصــادر فــي 1424/8/5هـــ وتجاهلــت تاريــخ اعتمــاد وزارة العـــــدل لهــذا 
التعديــل وبنــاءً عليــه قامــت بحســاب الضريبـــة علــى فتــرة )273( يــوم  بــدلًا مــن حســاب الضريبــة علــى فتــرة )210( 
يــوم، وذكــر أن الحصــول علــى الســجل التجــاري المعــــدل بعــد تغييــر ملكيــة الشــركة يســتوجب العديــد مــن الخطــوات 
اللازمــة والمتمثلــة فــي )اتفاقيــة الشــركاء المتعلقــة بشــراء وبيــع الحصــص، وقــرار الشــركاء المتعلــق بتعديــل عقــد 
تأســيس الشــركة بعــد تعديــل الملكيــة، واعتمــاد التغييــر فــي الملكيــة بواســطة وزارة العــدل، وتقديــم المســتندات 
اللازمــة لإجــراء التعديــل فــي ترخيــص الاســتثمار والســجل التجــاري( ويــري المكلــف أن التغييــر فــي ملكيــة الشــركة 
يجــب الاعتــداد بــه عنــد إصــدار الشــركاء فــي الشــركة قــرارًا بتغييــر الملكيــة والموافقــة عليــه، والشــركة اعتبــرت تاريــخ 
اعتمــاد وزارة العــدل لتغييــر ملكيــة الشــركة هــو التاريــخ المعتمــد وهــو الإجــراء المقبــول مــن جانــب وزارة التجــارة 
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والصناعــة لتعديــل الســجل التجــاري، وذكــر المكلــف أنــه لا يوافــق علــى وجهــة نظــر لجنــة الاعتــراض الابتدائيــة الزكوية 
الضريبيــة الأولــي للأســباب التاليــة:- 

أن لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الأولى استندت عند إصدار قرارها على النقاط التالية: - 

أن  توثيــق عقــد انتقــال حصــص الشــركاء لــدى كاتــب العــدل يعــد دليــلًا علــى انتقــال الملكيــة إلا أنــه انتقــال أ. 
غيــر مكتمــل نظامًــا. 

متطلبات المادة )64( من نظام الشركات. ب. 

ويــري المكلــف أن الإجــراءات النظاميــة والقانونيــة المطلوبــة لإثبــات تغييــر الملكيــة تســتغرق وقتــا طويــلًا  وتتطلب 
إكمــال عــدد مــن الخطــوات وعلــى ســبيل المثــال الاتفــاق بيــن البائــع والمشــتري، واعتمــاد تغييــر الملكيــة بإصــدار قــرار 
مــن الشــركاء يتــم بموجبــه تعديــل عقــد تأســيس الشــركة ومــن ثــم اعتمــاد هــذا التغييــر مــن جانــب مقــام وزارة العدل. 
وعقــب إكمــال جميــع هــذه الإجــراءات والخطــوات يتعيــن علــى الشــركة الحصــول علــى ســجل تجــاري معــدل لإثبــات 
هــذا التغييــر فــي الســجلات الحكوميــة، وســتلاحظ اللجنــة أنــه طبقًــا لقــرار الشــركاء الــذي صــدر بتاريــخ 1424/3/1هـــ 
اعتمــد الشــركاء فــي الشــركة تحويــل الحصــص المملوكــة مــن قبــل شــركة )ج( إلــى شــركة )د( فــي نفــس التاريــخ وهــو 
1424/3/1هـــ، وأن وزارة العــدل وهــي دائــرة حكوميــة اعتمــدت التغييــر فــي ملكيــــة شــركة )أ( بتاريــخ 1424/5/29هـــ 
الموافــق )2003/7/29م( أي بعــد مضــي شــهرين تقريبًــا، وأن الســجل التجــاري المعــدل صــدر فــي 2003/10/1م أي 
ــا، وإن الإجــراءات المتبعــة بواســطة وزارة التجــارة والصناعــة لتعديــل الســجل التجــاري تعتبــر  بعــد ثلاثــة أشــهر تقريبً
إجــراءات كاشــفة لمــا تــم مــن اتفــاق بيــن الشــركاء وموثــق مــن كاتــب العــدل، وعليــه لا يمكــن الأخــذ بهــا لتحديــد 
ــر الشــكل النظامــي للشــركة  ــة فــي تغيي ــة المتمثل ــة الشــركة، كمــا أن الإجــراءات القانوني ــر فــي ملكي ــخ التغيي تاري
لــدى وزارة التجــارة والصناعــة يتــم الشــروع فيهــا بعــد موافقــة الشــركاء علــى بيــع الحصــص واعتمــاد الاتفــاق مــن 
قبــل الجهــات ذات الصلــة. كمــا أن إكمــال الإجــراءات النظاميــة يســتغرق وقتًــا طويــلًا ومــن ثــم فإنــه ليــس عــدلًا أن 
يضــار الشــريك المتخــارج الــذي لــم يعــد شــريكاً  فــي الشــركة منــذ تاريــخ اعتمــاد قــرار الشــركاء مــن قبــل وزارة العــدل، 
وبالإضافــة إلــى ذلــك فــإن إجــراء التعديــلات علــى الســجل التجــاري للشــركة ليــس مســئولية الشــريك المتخــارج وليــس 
مــن ســلطته القيــام بذلــك، كمــا أن الإجــراء الــذي دأبــت وزارة التجــارة والصناعــة علــى العمــل بــه هــو أن التغييــر فــي 
ــم تعــد شــريكاً  فــي  ــل وزارة العــدل، وبمــا أن شــركة )ج( ل ــر مــن قب ــا بعــد اعتمــاد ذلــك التغيي ــر نهائيً الشــركاء يعتب
ــب وزارة  ــل عقــد تأســيس الشــركة مــن جان ــه تعدي ــم بموجب ــذي ت ــخ اعتمــاد قــرار الشــركاء ال ــدءا مــن تاري الشــركة ب
العــدل، فإنهــا لــم تحصــل علــى أي حصــة مــن الأربــاح بعــد ذلــك التاريــخ وهــو 2003/7/29م، وبإمــكان اللجنــة التحقــق 
مــن ذلــك بالاطــلاع علــى القوائــم الماليــة المدققــة لعــام 2003م وعلــى الدفاتــر والســجلات المحاســبية التــي قــدم 
صــورة منهــا للجنــة، وذكــر إن ربــط المصلحــة الــذي تضمــن حســاب الضريبــة علــى الأربــاح المتعلقــة بالفتــرة بعــد 
2003/7/29م )لاحقــاً  للفتــرة التــي لــم يعــد فيهــا الشــريك المتخــارج يحصــل علــى أي أربــاح مــن الشــركة( وأن هــذا 
ســيؤدي إلــى فــرض ضريبــة علــى حصــة الأربــاح الخاصــة بالشــركاء الســعوديين الجــدد المشــاركين فــي شــركة )د( وهــي 
شــركة ســعودية مملوكــة بالكامــل لمواطنيــن ســعوديين، كمــا أنــه  يتناقــض مــع الأنظمــة المطبقــة علــى الشــركاء 
الســعوديين فــي الشــركات التجاريــة، حيــث تنــص الأنظمــة الزكويــة والضريبيــة الســعودية علــى عــدم فــرض ضريبــة 
علــى أربــاح الشــركاء الســعوديين )بمــا فــي ذلــك المواطنيــن الخليجييــن( وذكــر أن لجنــة الاعتــراض الابتدائيــة الزكويــة 
الضريبيــة الأولــى اســتندت علــى المــادة )64( مــن نظــام الشــركات الســعودي تأييــداً  للقــرار الــذي أصدرتــه، وأورد 

نــص المــادة )64(:- 
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“تعتبــر الشــركة مؤسســة تأسيسًــا صحيحًــا مــن تاريــخ صــدور قــرار الوزيــر بإعــلان تأسيســها ولا تســمع بعــد ذلــك 
الدعــوى ببطــلان الشــركة لأيــة مخالفــة لأحــكام هــذا النظــام أو لنصــوص عقــد الشــركة أو نظامهــا، ويترتــب علــى قــرار 
إعــلان تأســيس الشــركة انتقــال جميــع التصرفــات التــي أجراهــا المؤسســون لحســابها إلــى ذمتهــا كمــا يترتــب عليــه 
تحمــل الشــركة جميــع المصاريــف التــي أنفقهــا المؤسســون خــلال فترة التأســيس، وإذا لم يتم تأســيس الشــركة على 
النحــو المبيــن فــي هــذا النظــام كان للمكتتبيــن أن يســتردوا المبالــغ التــي دفعوهــا أو الحصــص العينيــة التي قدموها 
وكان المؤسســون مســؤولين  بالتضامــن عــن الوفــاء بهــذا الالتــزام وعــن التعويــض عنــد الانقضــاء، وكذلــك يتحمــل 
المســئولين جميــع المصاريــف التــي أنفقــت فــي تأســيس الشــركة ويكونــون مســئولين بالتضامــن فــي مواجهــة الغيــر 
عــن الأفعــال والتصرفــات التــي صــدرت منهــم خــلال فتــرة التأســيس” وذكــر أن هــذه المــادة تتعلــق بتأســيس الشــركة 
ولا تنطبــق علــى تغييــر ملكيــة الشــركة ومــن ثــم يــرى أن اســتناد لجنــة الاعتــراض الابتدائيــة الزكويــة الضريبيــة الأولــى 
علــى فقــرات ومــواد نظــام الشــركات اســتناد ليــس فــي محلــه ولا ينطبــق علــى حالــة الشــركة، وذكــر أن كل مــن لجنــة 
الاعتــراض الابتدائيــة الزكويــة الضريبيــة الأولــى والمصلحــة اعتبرتــا خطــأ تاريــخ الســجل التجــاري هــو تاريــخ بيــع الحصــص 

مــن قبــل شــركة )ج(إلــى شــركة )د( ومــن ثــم فــرض المصلحــة لضريبــة إضافيــة وغرامــة تأخيــر تبعــا لذلــك.

وبعــد اطــلاع المصلحــة علــى اســتئناف المكلــف قــدم ممثلوهــا مذكــرة تضمنــت الإفــادة أنــه بالنســبة لتاريــخ انتقــال 
ملكيــة الحصــص فــإن المصلحــة تــرى أن مــا ورد فــي الصفحــة رقــم )3( تحــت الفقــرة )7/1/1( مــن مذكــرة الاســتئناف 
يعتبــر دليــل علــى صحــة إجــراء المصلحــة بأخــذ تاريــخ الســجل التجــاري المعــدل )2003/10/1م( علــى أنــه تاريــخ انتقــال 
لملكيــة الحصــص، وقــد أوضحــت الشــركة الإجــراءات المتبعــة التــي تســتوجب تعديــل الســجل التجــاري، وجميعهــا تأتي 
بعــد اتفاقيــة الشــركاء ومصادقــة وزارة العــدل، وهــو مــا يعتبــر بأنــه “واقــع الحــال لعمليــة تغييــر الملكيــة” أمــا مــا 
ورد فــي الصفحــة رقــم )4( تحــت الفقــرة )2/3/1( بــدءً مــن عبــارة ليــس عــدلًا أن يضــار الشــريك المتخــارج الــذي لــم 
يعــد شــريكًا فــي الشــركة منــذ اعتمــاد قــرار الشــركاء مــن قبــل وزارة العــدل... الــخ، فــردت المصلحــة علــى ذلــك بــأن 
الشــركة لهــا شــخصية معنويــة وليــس لهــا علاقــة بالأشــخاص أو الأفــراد، كمــا أن المصادقــة علــى التخــارج مــن وزارة 

العــدل ليــس دليــلًا علــى انتقــال الملكيــة.
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بعــد اطــلاع اللجنــة علــى القــرار الابتدائــي ، وعلــى الاســتئناف المقــدم ، ومــا قدمــه الطرفــان مــن دفــوع ومســتندات 
، تبيــن للجنــة أن محــور الاســتئناف يكمــن فــي طلــب المكلــف اعتبــار تاريــخ التخــارج وانتقــال ملكيــة حصــص شــركة 
)ج(إلــى شــركة )د( والــذي علــى أساســه يتــم حســاب الضريبــة والــزكاة علــى حصــص الشــركاء فــي شــركة )أ( للعــام 
المالــي المنتهــي فــي 2003/12/31م هــو تاريــخ مصادقــة وتوثيــق وزارة العــدل علــى تعديــل عقــد التأســيس الــذي 
بموجبــه تــم انتقــال ملكيــة هــذه الحصــص للمشــتري وهــي )2003/7/29م( وليــس تاريــخ تعديــل الســجل التجــاري 
)2003/10/1م( ومــن ثــم حســاب الضريبــة عــن فتــرة )210( يــوم وليــس عــن فتــرة )273( لأن الإجــراءات القانونيــة  
المتبعــة لتعديــل الســجل التجــاري تعــد كاشــفة لمــا تــم الاتفــاق عليــه بخصــوص تغييــر الملكيــة وانتقــال الحصــص، فــي 
حيــن تــرى المصلحــة أن تاريــخ التخــارج وانتقــال ملكيــة الحصــص هــو تاريــخ تعديــل الســجل التجــاري )2003/10/1م( 
ــا لاتفاقيــة الشــركاء ومصادقــة وزارة العــدل علــى تعديــل عقــد التأســيس ويمثــل واقــع الحــال لعمليــة  كونــه لاحقً
تغييــر الملكيــة بالإضافــة إلــى أن مصادقــة وزارة العــدل لا تعــد دليــلًا علــى انتقــال الملكية.وممــا ذكــر يتضــح أن الأمــر 
ــرة  ــد الفت ــم تحدي ــة الحصــص ومــن ث ــا لانتقــال ملكي ــه ليكــون تاريخً ــد ب ــذي يمكــن أن يعت ــخ ال ــد التاري ــب تحدي يتطل
ــخ التخــارج هــو 2003/7/29م أم  الزمنيــة مــن العــام الخاضعــة للضريبــة هــل هــي )210( يــوم اعتمــادًا علــى أن تاري
)273( يــوم اعتمــادًا علــى  أن تاريــخ التخــارج هــو 2003/10/1م أي أن الأمــر يتطلــب تحديــد تاريــخ بــدء ســريان اتفاقيــة 
بيــع شــركة )ج(حصصهــا فــي شــركة )أ( إلــى شــركة )د( حيــث يــرى المكلــف أن تاريــخ مصادقــة وزارة العــدل علــى مــا تــم 
الاتفــاق عليــه هــو تاريــخ انتقــال ملكيــة الحصــص وهــو 2003/7/29م وأن التاريــخ الــذي اعتمدتــه اللجنــة الابتدائيــة 

2003/10/1م وهــو تاريــخ تعديــل الســجل التجــاري لا ينشــئ تاريخًــا جديــدًا لســريان بنــود الاتفاقيــة.

وبعــد الدراســة واطــلاع اللجنــة علــى المســتندات المقدمــة بمــا فــي ذلــك القوائــم الماليــة والإقــرار الزكــوي 
ــرار الشــركاء المــؤرخ فــي  ــك ق ــى 2003/12/31م ، وكذل ــة مــن 2003/1/1م حت ــرة المالي ــي لشــركة )أ( للفت الضريب
1424/3/1هـــ بتعديــل بعــض بنــود عقــد تأســيس شــركة )أ( يتضــح أن القوائــم الماليــة لشــركة )أ( لعــام 2003م فــي 
الإيضــاح رقــم )1( تفيــد بــأن شــركة )أ( هــي شــركة ســعودية ذات مســؤولية  محــدودة تــم الترخيــص لهــا بالعمــل فــي 
المملكــة العربيــة الســعودية بموجــب القــرار رقــم ... بتاريــخ 1408/10/7هـــ الموافــق 1988/5/23م  وأنــه بتاريــخ 
1424/5/29هـــ الموافــق 2003/7/29م وافقــت وزارة العــدل علــى تعديــل عقــد تأســيس الشــركة المتعلــق بالتغييــر 
فــي الملكيــة وحصلــت الشــركة علــى الســجل التجــاري المعــدل بتاريــخ 1424/8/5هـــ الموافــق 2003/10/1م ونتيجــة 
لهــذه التغييــرات أصبحــت الشــركة مملوكــة بنســبة %85،71 مــن قبــل شــركة )د( وبنســبة %14،29 مــن قبــل )هـــ( 
كمــا اتضــح أن قــرار الشــركاء بتعديــل بعــض بنــود عقــد التأســيس بتاريــخ 1424/3/1هـــ الموثــق مــن وزارة العــدل بتاريخ 
1424/5/29هـــ يتضمــن النــص علــى أنــه )... ســبق تأســيس شــركة )أ( شــركة ذات مســؤولية محــدودة منظمــة 
وقائمــة بموجــب لوائــح وأنظمــة المملكــة العربيــة الســعودية والمقيــد عقــد تأسيســها لــدى كاتــب عــدل الريــاض 
برقــم )926( بتاريــخ 1404/3/13هـــ، وحيــث إن الطــرف الأول الشــركة )و( والطــرف الثانــي شــركة )ط( والطــرف الرابــع 
الشــركة )ك( رغبــوا فــي التنــازل بالبيــع عــن حصصهــم البالــغ مجموعهــا )240،000( حصــة إلــى شــركة )د( كشــريك 
ــع الحصــص  ــة جمي ــازل وآلــت إليهــا ملكي ــازل لهــا علــى هــذا التن ــد فــي الشــركة، وقــد وافقــت شــركة )د( المتن جدي
المتنــازل عنهــا بمــا لهــا مــن حقــوق ومــا عليهــا مــن التزامــات وقــد اســتوفى جميــع الأطــراف حقوقهــم قبــل بعضهــم 
البعــض، ويعتبــر توقيعهــم علــى هــذا القــرار بمثابــة مخالصــة تامــة ونهائيــة فيمــا بينهــم، وقــرر الشــركاء تعديــل عقــد 
ــح الشــركاء المالكــون للشــركة هــم: شــركة )د( ســجل تجــاري رقــم ... صــادر عــن  تأســيس الشــركة وملاحقــه ليصب

الريــاض بتاريــخ 1419/10/19هـــ، و )هـــ( بــرأس مــال قــدره )28،000،000( ريــالًا، مــوزع بيــن الشــركاء كمــا يلــي:

رأي اللجنة:
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وتــرى اللجنــة أن حســاب الوعــاء الزكــوي والضريبــي اعتمــد فيــه علــى القوائــم الماليــة للمكلــف وأن قيــاس عناصــر 
تلــك القوائــم محاســبيا مرتبــط بأحــداث ماليــة عاكســة لجوهــر الحــدث وليــس شــكله تطبيقــا لقاعــدة )الجوهــر 
وليــس الشــكل ( وحيــث إن العقــود  ومنهــا عقــد البيــع لا تعــد نافــذة فــي مواجهــة الغيــر إلا بإثباتهــا بالكتابــة أمــام 
ــه المــادة )العاشــرة( مــن نظــام الشــركات الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/6(  كاتبعــدل بحســب مــا تقضــي ب
بتاريــخ 1385/3/22هـــ ومــا طــرأ عليــه مــن تعديــلات، حيــث قضــت بوجــوب إثبــات عقــد البيــع ومــا يطــرأ عليــه مــن 
تعديــل بالكتابــة أمــام كاتــب عــدل وإلا كان العقــد أو التعديــل غيــر نافــذ فــي مواجهــة الغيــر، وفــي هــذه الحالــة وحيــث 
ــزكاة والضريبــة المســتحقة بموجبــه وإبــلاغ المصلحــة  إن الأمــر يتعلــق بتقديــم الإقــرار الزكــوي الضريبــي وســداد ال
بعمليــة البيــع وتغييــر ملكيــة الحصــص للشــركاء فــإن اللجنــة تــرى أن التاريــخ المعتــد بــه للبيــع هــو تاريــخ إثباتــه لــدى 
ــه لا يمكــن أن يقــوم المكلــف  ــدء نفاذهــا، ذلــك أن ــخ ب ــع نصــا يحــدد تاري ــة البي ــم تتضمــن اتفاقي ــة العــدل مــا ل كتاب
بإعــداد وتقديــم إقــراره الزكــوي الضريبــي وســداد المســتحق بموجبــه وإخطــار المصلحــة وتبليغهــا ببيــع لــم يُثبــت بعــد 
فــي مواجهــة الغيــر وهــذا هــو مضمــون الحــدث المالــي الــذي عكــس فــي القوائــم الماليــة للمكلــف، كمــا أن تأجيــل 
ــر التعديــل فــي حصــص الملكيــة علــى القوائــم الماليــة ومــن ثــم علــى الوعــاء الزكــوي والضريبــي وربطــه  الأخــذ بأث
بتعديــل الســجل التجــاري أو الترخيــص إجــراء يجانبــه الصــواب لأن تعديــل الســجل التجــاري يعــد إجــراء شــكليًا لا علاقــة 
لــه بالحــدث المالــي ،كمــا أن مضمــون تعديــل عقــد التأســيس يقضــى بعــدم أحقيــة البائــع فــي الحصــول علــى أي حصــة 

مــن الأربــاح بعــد تاريــخ تعديــل عقــد التأســيس. 

وممــا ســبق وحيــث إن القوائــم الماليــة المعتمــد عليهــا فــي إعــداد الإقــرار الزكــوي الضريبــي للمكلــف للعــام المالــي 
المنتهــي فــي 2003/12/31م عكســت الحــدث المالــي مــن حيــث جوهــر عمليــة انتقــال الملكيــة بيــن الشــركاء بــدءاً    
ــخ. وحيــث إن الأمــر يتعلــق بالمــدة  ــدءا مــن ذلــك التاري ــم ب ــدء تحقــق الدخــل للمشــتري ت مــن 2003/7/29م وأن ب
الزمنيــة التــي علــى أساســها يتــم حســاب الــزكاة أو الضريبــة فــإن التاريــخ المعتــد بــه للبيــع وانتقــال ملكيــة الحصــص 
هــو تاريــخ توثيــق تعديــل عقــد التأســيس أمــام كاتــب العــدل وهــو فــي هــذه الحالــة 2003/7/29م ومــن ثــم حســاب 
الضريبــة لســنة 2003م علــى حصــة شــركة )ب( مــن الأربــاح عــن فتــرة )210( يــوم أي مــن 2003/1/1م وحتــى 

2003/7/29م. 
وبنــاءً عليــه تــرى اللجنــة تأييــد اســتئناف المكلــف فــي طلبــه اعتبــار تاريــخ بــدء ســريان عمليــة البيــع وانتقــال ملكيــة 
الحصــص مــن تاريــخ توثيــق تعديــل عقــد التأســيس أمــام كاتــب العــدل بتاريــخ 2003/7/29م، وإلغــاء القــرار الابتدائــي 

فيمــا قضــى بــه فــي هــذا الخصــوص.

 النسبة المئويةالمجموع بالرياضقيمة الحصص بالريالعدد الحصصالشريك
التقريبية

%240،00010024،000،00086)شركة )ج

%40،0001004،000،00014)هـ(

%280،00010028،000،000100المجموع
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البند الثاني: إخضاع الأرباح المحققة من مشروع )ط( للضريبة لعام 2003م.

قضى قرار اللجنة في البند )ثانيًا/4( بتأييد وجهة نظر المصلحة في بند أرباح مشروع )ط(. 

اســتأنف المكلــف هــذا البنــد مــن القــرار مطالبًــا بعــدم إخضــاع الأربــاح المحققــة مــن مشــروع )ط( للضريبــة علــى 
اعتبــار أن شــركة )أ( شــركة تابعــة لمجموعــة )ك( وتقــوم بتنفيــذ العقــود بموجــب برنامــج )ط( ومــن ثــم وطبقًــا 
ــران والمفتــش العــام  ــر الدفــاع والطي ــوزراء ووزي ــب الأول لرئيــس مجلــس ال لخطــاب صاحــب الســمو الملكــي النائ
رقــم 595/12/3/4-3 بتاريــخ 1406/6/8هـــ الموافــق 1986/2/16م فــإن الشــركة يشــملها الإعفــاء الضريبــي الخــاص 
بالمشــاريع المنفــذة بموجــب برنامــج )ط( وذكــر المكلــف أن القوائــم الماليــة لســنة 2003م والســنوات اللاحقــة بــأن 
الشــركة مملوكــة  بواقــع %85،71 مــن قبــل شــركة )د( كمــا أن ملكيــــة شــركة )د( خــلال ســنة 2005م كانــت علــى 

النحــو التالــي:- 

شركة )ش(.	 

شركة )م(.	 

ــا لمذكــرة التفاهــم  ــه طبقً ــم فــإن الشــركة أصبحــت فــي ســنة 2005م شــركة تابعــة لشــركة )ك( وذكــر أن ومــن ث
الموقعــة بيــن حكومــة المملكــة العربيــة الســعودية وحكومــة المملكــة المتحــدة يتعيــن علــى الحكومــة البريطانيــة 
تنفيــذ بعــض الأعمــال بموجــب برنامــج )ط( وأن الحكومــة البريطانيــة ســوف تقــوم بالتعاقــد مــع مجموعــة )ك( 
لإكمــال بعــض الأعمــال بموجــب برنامــج )ط( وأن نطــاق الأعمــال فــي برنامــج )ط( كبيــر ومتعــدد، لذلــك كان لزامــاً  
علــى مجموعــة )ك( تنفيــذ هــذه الأعمــال مــن خــلال الشــركات التابعــة والمنبثقــة منهــا والمقاوليــن مــن الباطــن، 
وأنــه طبقًــا للخطــاب رقــم )3/595/12/3/4( بتاريــخ 1406/6/8هـــ الصــادر عــن صاحــب الســمو الملكــي النائــب الأول 
لرئيــس مجلــس الــوزراء ووزيــر الدفــاع والطيـــــران والمفتــش العــــام واســتنادًا علــى الأمــر الســامي رقــم )س/7518( 
بتاريــخ 1406/6/7هـــ فــإن العقــود المنفــذة بموجــب برنامــج )ط( معفــاة مــن جميــع الضرائــب فــي المملكــة العربيــة 
الســعودية، وأن شــركة )أ( كونهــا شــركة تابعــة لمجموعــة )ك( حققــت كذلــك أرباحــاً عنــد تنفيــذ العقــود المبرمــة 
ــخ  ــا للتوجيهــات الواضحــة الصــادرة بموجــب الخطــاب رقــم )3/595/12/3/4( بتاري ــه طبقً بموجــب برنامــج )ط( وأن
1406/6/8هـــ فــإن جميــع الأربــاح المتحققــة مــن قبــل الشــركات التابعــة لمجموعــة )ك( لا تخضــع للضريبــة، وبنــاء 
ــاح  عليــه قامــت الشــركة باســتبعاد أرباحهــا مــن العقــود المنفــذة بموجــب برنامــج )ط( وســددت الضريبــة عــن الأرب
المتحققــة مــن العقــود الأخــرى الخاضعــة للضريبــة، وذكــر أنــه خــلال الفحــص الميدانــي الــذي أجرتــه المصلحــة لشــركة 
)أ( المحــدودة، قدمــت الشــركة صــورة مــن العقــد المبــرم بيــن )ك( وشــركة )أ( والــذي يؤكــد بوضــوح أن العقــد يتــم 
تنفيــذه بموجــب برنامــج )ط( كمــا قدمــت شــركة )أ( خطابــاً مــن شــركة )د( )شــركة مملوكــة %100 لمجموعــة )ك( 
باعتبارهــا المقــاول الرئيســي بموجــب برنامــج )ط( ( والــذي يفيــد بــأن شــركة )أ( تقــوم بتنفيــذ عقــود بموجــب برنامــج 
)ط( وأن الأربــاح المتحققــة مــن تلــك العقــود معفــاة مــن الضريبــة، وذكــر أن المصلحــة لــم تعامــل الأربــاح المتحققــة 
ــاح معفــاة مــن الضريبــة متجاهلــة الاســتثناء الممنــوح بموجــب المرســوم الملكــي الــذي  بموجــب برنامــج )ط( كأرب
ــخ 1406/6/8هـــ الصــادر عــن صاحــب الســمو الملكــي  ــده بموجــب الخطــاب رقــم )3/595/12/3/4( بتاري ــم تأكي ت
ــم )543/12/3/4(  ــام والخطــاب رقـ ــران والمفتــش العــ النائــب الأول لرئيــس مجلــس الــوزراء ووزيــر الدفــاع والطيـــ
بتاريــخ 1407/9/21هـــ )الموافــق 19 مايــو 1987م( الصــادر عــن … إلــى مديــر عــام مصلحــة الــزكاة والدخــل، وأضــاف 
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ــة الضريبيــة الأولــى لأن شــركة )أ( شــركة  أن الشــركة لا توافــق علــى وجهــة نظــر لجنــة الاعتــراض الابتدائيــة الزكوي
تابعـــــة لمجموعــة )ك( وتقــوم بتنفيــذ العقــود بموجــب برنامــج )ط( ومــن ثــم فإنــه طبقًــا لخطــاب صاحــب الســمو 
ــام رقــم )3-595/12/3/4(  ــران والمفتــش العـــ ــر الدفــاع والطي ــوزراء ووزي الملكــي النائــب الأول لرئيــس مجلــس ال
بـــتاريخ 1406/6/8هـــ )الموافــق 1986/2/16م( فــإن الشــركة يشــملها الإعفــاء الضريبـــي الخــاص بالمشــاريع المنفذة 

بموجــب برنامــج )ط(. 

وتأييدا لهذه الحجة والأساس الذي استندت عليه الشركة قدم المكلف صورة من الخطابات التالية: - 

خطــاب صاحــب الســمو النائــب الأول لرئيــس مجلــس الــوزراء ووزيــر الدفــاع والطيـــــران والمفتــش العــــام رقم أ. 
ــأن شــركة )ك( والشــركات  ــذي أكــد ب ــخ 1406/6/8هـــ )الموافــق 1986/2/16م( ال )595/12/3/4-3( بتاري
المنبثقــة منهــا والشــركات الأجنبيــة التــي تعمــل معهــا لتنفيــــــذ متطلبــات البرنامــج لا تخضــع لضريبــة الدخــل 
فــي المملكــة العربيــــة الســعودية عــن الأربــاح المتحققــة ضمــن إطــار عمــــل البرنامــج حيــث نــص علــى الآتــي: - 

“علمــاً  بــأن الأســعار التــي اتفقنــا عليهــا فــي خطابــات العــرض والقبــول لا تشــمل اعتمــاد مقابــل ضريبــة 
ــا للرغبــة المتبادلــة فــي تخفيــض تكلفــة البرنامــج إلــى أقصــى حــد ممكــن، يســرني  الدخــل، ومــن ثــم وطبقً
أن أؤكــد بــأن شــركة )ك( والشــركات التابعــة لهــا وشــركات المقاوليــن مــن الباطــن الأجنبيــة التابعــة لهــا لا 

ــاح المتحققــة مــن البرنامــج”.  ــة الســعودية عــن الأرب ــة فــي المملكــة العربي تخضــع للضريب

 الخطــاب رقــم )543/12/3/4( بتاريــخ 1407/9/21هـــ الموافــق )1987/5/19م( الموجــه مــن … إلــى مديــر ب. 
عــام مصلحــة الــزكاة والدخــل والــذي أكــد إعفــاء دخــل الشــركة )ط( والشــركات المنبثقــة منهــا والشــركات 
الأجنبيــة التــي تعمــل معهــا لتنفيــذ متطلبــات المشــروع مــن الضرائــب وذلــك بموجــب خطــاب صاحــب الســمو 
الملكــي النائــب الثانــي لرئيــس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيــــران والمفتش العـــام رقم )595/12/3/4-

3( بتاريــخ 1406/6/8هـــ، وينــص الخطــاب رقــم )543/12/3/4( لعــام 1407هـــ علــى الآتــي: -  

1- ليــس هنــاك عقــد مباشــر مــن خــلال مشــروع )ط( بيــن حكومــة المملكــة العربيــة الســعودية والشــركة . 1
)ط( وإنمــا هنــاك مذكــرة تفاهــم مبرمــة بيــن حكومــة المملكــة العربيــة الســعودية والحكومــة البريطانية 
لتنفيــذ متطلبــات المشــروع تنــص علــى أن تقــوم الحكومــة البريطانيــة بالتعاقد مع الشــركة )ط( ومذكرة 

التفاهــم المذكــورة بمــا فيهــا مــن معلومــات. 

ــم تشــمل ضمــن . 2 ــة الســعودية ل ــإن حكومــة المملكــة العربي ــي للشــركة ف ــط الضريبـ ــا موضــوع الرب  أم
تكاليــف مذكــرة التفاهــم أي ضرائــب علــى دخــل الشــركة )ط( والشــركات المنبثقــة منهــا والشــركات 
الأجنبيــة التــي تعمــل معهــا لتنفيــذ متطلبــات المشــروع حيــث أعفيــت هــذه الشــركات مــن هــذا النــوع مــن 
الضرائــب وذلــك بموجــب خطــاب ســمو النائــب الثانــي لرئيــس مجلــس الــوزراء ووزيــر الدفــاع والطيــران 
والمفتــش العــام رقــم )595/12/3/4-3( بتاريــخ 1406/6/8هـــ والمبنــي علــى الموافقــة الســامية رقــم 
)س/7518( بتاريــخ 1406/6/7هـــ القاضيــة بمعاملتهــم نفــس المعاملــة التــي تعامــل بهــا الحكومــة 

ــح وزارة… ــة والشــركات المرتبطــة بهــا لصال الأمريكي

وذكــر المكلــف أن اللجنــة مــن الخطابــات أعــلاه ســتلاحظ أن الإعفــاء الضريبـــي منــح إلــى برنامج )ط( ويشــمل مجموعة 
)ك( والشــركات التابعــة والمنبثقــة منهــا والمقاوليــن مــن الباطــن الــذي يقومــون بتنفيــذ أعمــال بموجــب برنامــج 
)ط( وأن هــذا الاســتثناء ليــس قاصــرا علــى شــركة محــددة كمــا هــو واضــح مــن خــلال خطــاب صاحــب الســمو الملكــي 
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نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء ووزيــر الدفــاع والمفتــش العــام، وبنــاء عليــه فــإن أي شــركة تابعــة لمجموعــة )ك( أو 
مقاوليهــا مــن الباطــن الذيــن يقومــون بتنفيــذ أعمــال ضمــن إطــار عمــل برنامــج )ط( يعــدون خاضعيــن لهــذا الاســتثناء، 
عــلاوة علــى ذلــك، فــإن الأوامــر الســامية التــي تصــدر تركــز علــى العمــوم والإيجــاز وتغطــي الموضــوع الرئيســي ولا 
ــد لســنوات ويتخطــى  ــذ أي برنامــج عمــل يمكــن أن يمت ــي تقــوم بتنفي ــرد فيهــا أســماء المنشــآت والشــركات الت ي
إمكانيــة شــركة واحــدة للتنفيــذ، وبنــاء عليــه وبموجــب الاســتثناء المذكــور وبمــا أن شــركة )أ( شــركة تابعــة لمجموعــة 

)ك( فإنهــا معفــاة مــن الضرائــب علــى الأربــاح المتحققــة بموجــب برنامــج )ط(.

وذكــر أن الشــركة شــرحت لفريــق الفحــص الميدانــي محتــوى الخطابــات المذكــورة أعــلاه، وقدمت إلى لجنــة الاعتراض 
الابتدائيــة الزكويــة الضريبيــة الأولــى صــورة منهــا، وبمــا أن الأربــاح محــل الاســتئناف قــد تــم إعفاؤهــا مــن الضريبــة 
بموجــب أمــر ســامي طبقًــا للخطابــات أعــلاه، فــإن المصلحــة ليــس لديهــا حجــة أو مبــرر لإلغــاء الإعفــاء الضريبـــي 
الممنــوح بموجــب الأمــر الســامي، كمــا أن المصلحــة ليســت هــي الجهــة المخولــة نظامــا لإلغــاء الإعفــاء الضريبـــي 
الممنــوح للجهــات المنفــذة للعقــود بموجــب برنامــج )ط( … تحــت أي ذريعــة كانــت، وإذا رأت اللجنــة أو المصلحــة 
ضــرورة تقديــم المزيــد مــن المعلومــات بشــأن الإعفــاء الضريبـــي الخــاص ببرنامــج )ط( فإنــه بالإمــكان مخاطبــة الجهات 

الحكوميــة ذات الاختصــاص وهــي … التــي منحــت الإعفــاء الضريبـــي للجهــات المنفــذة لبرنامــج )ط(. 

وبنــاء عليــه يــرى المكلــف أن فــرض ضريبــة وغرامــة تأخيــر علــى الأربــاح المحققــة مــن العقــود المنفــذة بموجــب برنامــج 
)ط( ليــس لــه مــا يبــرره.

ــأن اســتئناف المكلــف  وبعــد اطــلاع المصلحــة علــى اســتئناف المكلــف قــدم ممثلوهــا مذكــرة تضمنــت الإفــادة ب
ــة،  ــاة لمشــاريع )ط( لأن برنامــج )ط( معفــي مــن الضريب ــاح المعف ــى الأرب ــة عل ــه عــدم فــرض ضريب ينصــب فــي طلب
ــرد علــى مــا جــاء فــي مذكــرة الاســتئناف وأحالــت إلــى وجهــة نظرهــا وإلــى الحيثيــات الــواردة فــي  كمــا تضمنــت ال
القــرار الابتدائــي حيــث نصــت وجهــة نظــر المصلحــة علــى )كمــا جــاء فــي محضــر الفحــص الميدانــي فقــد تــم الطلــب 
ــا بــأي مســتند نظامــي يتضمــن إعفــاء مشــروع )ط( مــن الضريبــة، فقــدم الحاضــر  مــن المســؤولين بالشــركة تزويدن
صــورة الخطــاب الموجــه مــن شــركة )د( )المملوكــة مــن شــركاء أجانــب للشــركة البريطانيــة للفضــاء( المــؤرخ فــي 
2000/7/8م المتضمــن إيضــاح إعفــاء أربــاح مشــروع )ط( مــن ضريبــة الدخــل الســعودية لــدى شــركة )أ( فقــط، 
ولــم يتــم تقديــم أي مســتند بعــد ذلــك، وحيــث إن شــركة )د( لا تملــك الحــق فــي الإعفــاء مــن الضريبــة وأن مــا 
اســتندت إليــه الشــركة مــن الإعفــاء هــو خــاص بإعفــاء أربــاح مشــروع )ط( مــن ضريبــة الدخــل الســعودية لــدى شــركة 
)أ( فقــط ولا يمكــن أن يســتند بــه أو ينســحب علــى غيــره حيــث لا إعفــاء إلا بنــص، كمــا أنــه قــد صــدرت قــرارات 
اللجنــة الاســتئنافية ومنهــا القــرار رقــم )245( بتاريــخ 1421هـــ المصــادق عليــه بخطــاب وزيــر الماليــة رقــم )1802/2/1( 
بتاريــخ 1421/2/12هـــ والقــرار رقــم )441( لعــام 1424هـــ والمصــادق عليــه بخطــاب وزيــر الماليــة رقــم )1447/1( بتاريخ 
1422/1/29هـــ متضمنًــا أن الأصــل فــي النظــام الخضــوع للضريبــة والاســتثناء هــو الإعفــاء وأن الإعفــاء يتطلــب نــص 
صريــح، وعليــه تــرى المصلحــة خضــوع أربــاح مشــروع )ط( للضريبــة وتتمســك بصحــة إجراءهــا، كمــا نصــت حيثيــات القــرار 
الابتدائــي علــى )وبعــد دراســة مــا قدمــه المكلــف مــن مســتندات بخطابــه رقــم )2008/3889( فــي 1429/6/14هـــ 
المتمثلــة فــي خطــاب … رقــم )543/12/3/4( بتاريــخ 1407/9/21هـــ وخطــاب صاحــب الســمو الملكــي النائــب الثانــي 
لمجلــس الــوزراء ووزيــر الدفــاع والطيــران والمفتــش العــام رقــم )4/3/12/595/3( بتاريــخ 1406/6/8هـــ وحيــث إن 
هــذه المســتندات لــم يتضمــن أي منهــا نصًــا بإعفــاء الشــركة المذكــورة مــن ضريبــة الدخــل وفــي ظــل غيــاب النــص 
الصريــح بإعفائهــا تــرى اللجنــة تأييــد وجهــة نظــر المصلحــة فــي هــذا البنــد( كمــا تــرى المصلحــة أن النظــام الضريبــي 
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بعــد اطــلاع اللجنــة علــى القــرار الابتدائــي، وعلــى الاســتئناف المقــدم، ومــا قدمــه الطرفــان مــن دفــوع ومســتندات، 
تبيــن أن محــور الاســتئناف يكمــن فــي طلــب المكلــف عــدم إخضــاع إيــرادات وأربــاح العقــود المحققــة مــن مشــروع 
)ط( للدفــاع للضريبــة لعــام 2003م بحجــة أن إيــرادات تلــك العقــود معفــاة بموجــب خطــاب صاحــب الســمو الملكــي 
النائــب الثانــي لرئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر الدفــاع والطيــران والمفتــش العــام رقــم )595/12/3/4-3( بتاريــخ 
1406/6/8هـــ وخطــاب القــوات الجويــة الملكيــة رقــم )543/12/3/4( بتاريــخ 1407/9/21هـــ ، فــي حيــن تتمســك 
المصلحــة بخضــوع أربــاح شــركة )أ( المحققــة مــن مشــروع )ط( - التــي يــرى المكلــف أنهــا معفــاة - للضريبــة لعــدم 
وجــود مــا يبــرر ذلــك بالإضافــة إلــى أن المكلــف لــم يقــدم المراســيم والأوامــر التــي تنــص علــى أن أربــاح هــذه العقــود 

معفــاة مــن الضريبــة ، وأن مــا اســتند إليــه المكلــف مــن خطابــات لا تعطيــه الحــق فــي الإعفــاء الضريبــي.

وبعــد الدراســة تــرى اللجنــة أن الموضــوع يتعلــق بإيــرادات العقــود التــي لــم يصــرح عنهــا المكلــف فــي قوائمــه 
ــار أنهــا معفــاة مــن الضريبــة ، وبرجــوع اللجنــة  ــرادات الخاضعــة للضريبــة لعــام 2003م علــى اعتب الماليــة ضمــن الإي
إلــى القوائــم الماليــة لعــام 2003م وإلــى الربــوط الزكويــة الضريبيــة التــي أجرتهــا المصلحــة علــى شــركة )أ( ، تبيــن أن 
المكلــف لــم يصــرح عــن إيراداتــه مــن هــذه العقــود فــي قوائمــه الماليــة المقدمــة للمصلحــة لســنة 2003م بحجــة 
أنــه مُعفــى مــن الضريبــة بموجــب الأوامــر الســامية دون أن يقــدم الأوامــر التــي تمنحــه هــذا الحــق ، وبرجــوع اللجنــة 
إلــى المســتندات التــي اعتمــد عليهــا المكلــف بخصــوص تقديــر أحقيتــه فــي الإعفــاء الضريبــي وتحديــدًا خطــاب وزارة 
…رقــم 3/595/12/3/4 بتاريــخ 1406/6/8هـــ وخطــاب رقــم 453/12/3/2 بتاريــخ 1407/9/21هـــ ، وبرجــوع اللجنــة 
إلــى الموافقــة الســامية رقــم س/7518 بتاريــخ 1406/6/7هـــ المتعلقــة بالتعامــل مــع الحكومــة البريطانيــة وجــدت 
أنهــا تنــص علــى )أن تكــون معاملتهــم فــي هــذا الخصــوص مثلمــا عومــل بــه الأمريــكان..( كمــا قامــت اللجنــة بالرجــوع 
إلــى الأمــر الســامي رقــم )2151( بتاريــخ 1402/9/12هـــ الــذي أعفيــت بموجبــه الحكومــة الأمريكيــة ومقاوليهــا مــن 
الباطــن وتبيــن أنــه ينــص فــي الفقــرة )3( منــه علــى “إعفــاء الحكومــة الأمريكيــة ومقاوليهــا مــن الباطــن مــن دفــع أي 
رســوم أو ضرائــب تفرضهــا حكومــة المملكــة العربيــة الســعودية” ويتضــح مــن نصــوص هذيــن الأمريــن الســاميين أن 
الإعفــاء مــن الضريبــة مقصــورٌ علــى الحكومــة ســواءً الأمريكيــة أو البريطانيــة ومقاوليهــا مــن الباطــن فقــط ، وحيــث 
ــرة التفاهــم  ــأن مذك ــة ب ــه لهــذه اللجن ــخ 1430/1/23هـــ الموج ــا رقــم )9/3080( بتاري إن شــركة )أ( ذكــرت بخطابه
الموقعــة بيــن الحكومــة الســعودية وحكومــة المملكــة المتحــدة نصــت علــى أنــه يتعيــن علــى الحكومــة البريطانيــة 
ــة ســوف تقــوم بالتعاقــد  ــى أن الحكومــة البريطاني ــذ بعــض الأعمــال بموجــب برنامــج )ط( كمــا أنهــا نصــت عل تنفي
مــع  )ك( لإكمــال بعــض الأعمــال بموجــب برنامــج )ط( ونظــرا لكــون نطــاق الأعمــال فــي برنامــج )ط( كبيــر ومتعــدد 
ــن مــن  ــذ هــذه الأعمــال مــن خــلال الشــركات التابعــة والمنبثقــة منهــا والمقاولي ــا علــى مجموعــة )ك( تنفي كألازمً
الباطــن وأن شــركة )أ( يشــملها الإعفــاء الضريبــي الممنــوح لبرنامــج )ط( باعتبارهــا شــركة تابعــة لمجموعــة )ك( كمــا 
أن شــركة )د( مملوكــة بنســبة %100 لمجموعــة )ك( ومجموعــة )ك( هــي المقــاول الرئيــس بموجــب برنامــج )ط( 
وأن الإعفــاء الضريبــي منــح إلــى برنامــج )ط( ويشــمل مجموعــة )ك( والشــركات التابعــة والمنبثقــة منهــا والمقاوليــن 
مــن الباطــن الــذي يقومــون بتنفيــذ أعمــال بموجــب برنامــج )ط( وأن شــركة )أ( شــركة تابعــة لمجموعــة )ك( وأنهــا 
معفــاة مــن الضرائــب علــى الأربــاح المحققــة بموجــب برنامــج )ط( وحيــث لــم يثبــت أن شــركة )أ( مقــاول مــن الباطــن 
للحكومــة البريطانيــة لتنفيــذ متطلبــات حكومــة المملكــة العربيــة الســعودية المتعلقــة بمشــروع )ط( …. وحيــث إن 
المســتندات والخطابــات التــي اســتند لهــا المكلــف فــي تقديــر أحقيتــه فــي الإعفــاء الضريبــي ومنهــا ، خطــاب وزارة 

رأي اللجنة:
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ــه  ــخ 1407/9/21هـــ لا تعطي ــخ 1406/8/8هـــ وخطــاب …رقــم )453/12/3/2( بتاري …رقــم )592/12/3/4-3( بتاري
الحــق فــي ذلــك الإعفــاء حيــث إن فــرض الضريبــة تــم بموجــب أنظمــة صــادرة بمراســيم ملكيــة ومــن ثــم فــإن الإعفــاء 
مــن الضريبــة أو الاســتثناء منهــا يجــب أن يصــدر بنفــس الأداة أو أمــرًا ســاميًا ، وتأسيسًــا علــى مــا تقــدم ولأن الأصــل 
ــه  ــاء منهــا هــو اســتثناء والاســتثناء لا يجــوز التوســع في ــة وأن الإعف ــة هــو الخضــوع للضريب بموجــب نظــام الضريب
وحيــث إن الأمريــن الســاميين المشــار إليهمــا آنفًــا نصــا علــى أن الإعفــاء مــن الضريبــة هــو للحكومــة ومقاوليهــا مــن 
الباطــن ، وحيــث إن شــركة )أ( لــم تكــن متعاقــدة مباشــرة مــع الحكومــة البريطانيــة بــل هــي مقــاول متعاقــد مــع 
مقــاول مــن الباطــن )مجموعــة )ك(( للمقــاول الرئيــس )الحكومــة البريطانيــة( لــذا فــإن إيراداتهــا لا يشــملها الإعفــاء 
مــن الضريبــة بموجــب الموافقــة الســامية رقــم )س/7518( بتاريــخ 1406/6/7هـــ ممــا يتعيــن معــه خضــوع جميــع 
إيراداتهــا عــن أعمالهــا فــي المملكــة للضريبــة، وممــا يعــزز هــذا الــرأي الأمــر الســامي رقــم )2444/م ب( بتاريــخ 
1431/3/13هـــ الصــادر بالموافقــة علــى تحديــد مفهــوم المقاوليــن والجهــات التــي يشــملها الإعفــاء مــن ضريبــة دخــل 

الشــركات الــذي نــص علــى:

“أولًا: في شأن تحديد مفهوم المقاولين: 

   المقــاول الرئيــس: الشــخص ذو الصفــة الطبيعيــة أو الاعتباريــة الــذي يتعاقــد مباشــرة مــع الجهــة الحكوميــة   . 1
لتنفيــذ المشــروع محــل العقد. 

مقــاول الباطــن: الشــخص ذو الصفــة الطبيعيــة أو الاعتباريــة الــذي يتعاقــد مباشــرة مــع المقــاول الرئيــس   . 2
بموجــب عقــد آخــر ينشــأ فــي ظــل العقــد المبــرم بيــن المقــاول الرئيــس والجهــة الحكوميــة لتنفيــذ المشــروع 

محــل   العقــد أو جــزء منــه. 

 المقــاول المتعاقــد مــع مقــاول الباطــن للمقــاول الرئيــس: الشــخص ذو الصفــة الطبيعــة أو الاعتباريــة الــذي . 3
يتعاقــد مــع مقــاول الباطــن لتنفيــذ المشــروع محــل العقــد أو جــزء منــه. 

ــا: فــي شــأن تحديــد الجهــات التــي يشــملها الإعفــاء مــن ضريبــة دخــل الشــركات فــي العقــود التــي تبــرم مــع  ثانيً
الحكومــات أو الشــركات الأجنبيــة:

إن مــن يشــمله الإعفــاء مــن ضريبــة الدخــل فــي العقــود التــي تبــرم مــع الحكومــات أو الشــركات الأجنبيــة هــو المقاول 
الــذي صــدر بإعفائــه نــص صريــح بأمــر مــن هــذا المقــام وفقًــا لمفهــوم المقاوليــن الوارد فــي البنــد )أولًا(.

ثالثًا: في شأن مدى اعتبار الحكومة الأجنبية مقاولًا رئيسًا: 

أن الحكومــة الأجنبيــة تعــد هــي المقــاول الرئيــس متــى أبرمــت عقــدًا مــع جهــة حكوميــة فــي المملكــة ســواءً أنَفذتــه 
عــن طريقهــا مباشــرة، أم تعاقــدت مــع مقــاول آخــر لتنفيــذ المشــروع محــل العقــد أو جــزء منــه، ويعــد هــذا المقــاول 

فــي هــذه الحالــة مقــاولًا مــن الباطــن للحكومــة الأجنبيــة”. 

وبنــاءً علــى مــا تقــدم فــإن اللجنــة تــرى رفــض اســتئناف المكلــف فــي طلبــه إعفــاء إيــرادات وأربــاح العقــود المحققــة 
مــن مشــروع )ط( للدفــاع مــن الضريبــة، وتأييــد المصلحــة فــي ربطهــا علــى المكلــف بإخضــاع إيــرادات وأربــاح المكلــف 

مــن مشــروع )ط( للضريبــة لعــام 2003م.
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البند الثالث: مصاريف التسويق للأعوام من 2003م حتى 2005م.

قضــى قــرار اللجنــة فــي البنــد )ثانيًــا/5( بتأييــد وجهــة نظــر المصلحــة فــي عــدم قبــول مصاريــف التســويق للأعــوام 
ــى 2005م.  مــن 2003م حت

اســتأنف المكلــف هــذا البنــد مــن القــرار وذكــر أن طبيعــة أعمــال الشــركة تحتــاج إلــى خدمــات متخصصــة للحصــول 
علــى عقــود تؤمــن لهــا فــرص العمــل فــي الســوق الســعودي ولذلــك تعاقــدت مــع مؤسســة )ن( لتقديــم هــذه 
ــي  ــق الفحــص الميدان ــف تســويق وقــد قدمــت الشــركة لفري ــدت مصاري ــك تكب الخدمــات المتخصصــة ونتيجــة لذل
المكلــف مــن قبــل المصلحــة جميــع المســتندات المؤيــدة لهــا وأنــه طبقًــا للمــادة )14( مــن نظــام الضريبــة القديــم 
وكذلــك المــادة )12( مــن نظــام الضريبــة الجديــد فــإن هــذه التكاليــف تعــد مــن المصاريــف جائــزة الحســم، وبخصــوص 
مــا ذكرتــه المصلحــة وكذلــك اللجنــة الابتدائيــة مــن أنهــا مدفوعــة لأحــد الشــركاء فــي الشــركة ومــن ثــم تعتبرهــا 
توزيعًــا للربــح فيــرى المكلــف أن النظــام الضريبــي الســابق أو النظــام الضريبــي الجديــد لا يمنــع أي منهمــا خصــم مثــل 
هــذه التكاليــف مــادام أنهــا مدفوعــة مقابــل خدمــة ومؤيــدة بالمســتندات حتــى وأن دفعــت لأحــد الشــركاء بصفتــه 
المســتقلة، وذكــر أن الشــركة تقــوم بمزاولــة أعمــال تصميــم وتصنيــع وإصــلاح وصيانــة قطــع الغيــار ومكونــات 
ومســتلزمات الأنظمــة والمعــدات المتعلقــة بصناعــات … فــي المملكــة العربيــة الســعودية، والشــركة بطبيعــة 
الحــال تحتــاج إلــى خدمــات متخصصــة للحصــول علــى عقــود تؤمــن لهــا فــرص العمــل فــي الســوق الســعودي وبنــاءً 
علــى ذلــك قامــت الشــركة بالتعاقــد مــع مؤسســة )ن( لتقديــم هــذه الخدمــات المتخصصــة وهــي تقديــم المشــورة 
والتعقيــب بمــا يمكــن الطــرف الأول مــن متابعــة ســير العمــل بالعقــود المبرمــة حاليًــا مــع العمــلاء والوفــاء بالتزاماتــه 

تجاههــا ومــن ثــم الحصــول علــى جميــع حقوقــه التــي تــم الوفــاء بجميــع الالتزامــات والشــروط التعاقديــة نحوهــا 
تقديــم المشــورة التــي تمكــن الطــرف الأول مــن زيــادة المبيعــات وعــدد العمــلاء ويشــمل ذلــك )تقديــم الاستشــارات 
التعاقديــة والإداريــة فيمــا يخــص مــواد الإصــلاح والفــرص المتاحــة فــي هــذا المجــال وتقديــم المشــورة فــي البحــث 
عــن فــرص عمــل وتســويق جديــدة وتقديــم المشــورة ومســاعدة الطــرف الأول فــي الحصــول علــى أســماء وعناويــن 
العمــلاء الــذي لديهــم احتيــاج لخدمــات الطــرف الأول وتقديــم المشــورة بغــرض الحصــول علــى العــروض الفنيــة 

لقطــع الغيــار وتقديــم المشــورة بغــرض حصــول الطـــــرف الأول علــى موافقـــــة العمــلاء علــى القطــع التأهيليــة.

وأنــه طبقًــا لهــذه الاتفاقيــة تكبــدت شــركة )أ( مصاريــف تســويق، وقدمــت الشــركة خــلال الفحــص الميدانــي جميــع 
المســتندات ذات الصلــة والمتمثلــة فــي الفواتيــر والاتفاقيــة والدفاتــر والســجلات المؤيــدة لمطلبهــا بوجــوب خصــم 
ــح  ــا للرب ــر توزيعً ــف تعتب ــف المذكــورة بحجــة أن هــذه المصاري ــف، إلا أن المصلحــة اســتبعدت المصاري هــذه المصاري
نســبة لأنهــا مدفوعــة لشــريك فــي الشــركة، وأن الســجل التجـــــاري لمؤسســة )ن( تــم إلغــــاؤه فــي 1425/5/26هـــ 
)الموافــق 2004/7/13م( وذكــر أن الشــركة لا توافــق علــى وجهــة نظــر لجنــة الاعتــراض الابتدائيــة الزكويــة الضريبيــة 

الأولــى للأســباب التاليــة:- 

طبقًــا للمــادة )14( مــن نظــام ضريبــة الدخــــل المطبــق علــى الســنوات 2003م و2004م، يحــق للمكلــف خصــم 
المصاريــف المتكبــدة لتحقيــق الإيــرادات الخاضعــة للضريبــة حيــث نصــت المــادة )14( مــن نظــام ضريبــة الدخــــل علــى 
الآتــي: - “كل مــا تطلبــه التجــارة أو المصلحــة مــن المصاريــف العاديــة والضروريــة التــي يجــري دفعهــا خــلال الســنة 

بمــا فــي ذلــك مبلغًــا معقــولًا لرواتــب المســتخدمين ولأي مكافــآت تمنــح لقــاء أي خدمــات شــخصية”.
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وذكــر أن كل مــن المصلحــة ولجنــة الاعتــراض الابتدائيــة الزكويــة الضريبيــة الأولــى اعتبــرت مصاريــف التســويق 
المدفوعــة للشــريك غيــر واجبــة الحســم باعتبارهــا توزيعــا للربــح وذلــك لأنهــا دفعــت إلــى مؤسســة )ن( والتــي يملكهــا 
ــه يجــب علــى  أحــد الشــركاء فــي شــركة )د( )الشــركة القابضــة لشــركة )أ( المحــدودة( كمــا أن المصلحــة ذكــرت بأن

الشــريك تقديــم هــذه الخدمــات دون مقابــل. 

وفي هذا الخصوص أفاد المكلف بالآتي: - 

أن مــواد نظــام ضريبــة الدخــل القديــم أو الجديــد لا تمنــع المكلــف مــن خصــم المصاريــف الواجبــة الحســم أ. 
بحجــة أنهــا دفعــت إلــى شــريك فــي الشــركة، مسترشــدًا بأحــد القــرارات الصــادرة فــي حالــة أحــد المكلفيــن، 
)الموافــق  1416/1/21هـــ  بتاريــخ   )2/13( رقــم  الثانيــة قرارهــا  الابتدائيــة  الاعتــراض  لجنــة  أصــدرت  حيــث 
1995/6/19م( فــي بنــد مماثــل لهــذا البنــد وهــو اســتبعاد مبلــغ خدمــات الإســناد المحليــة المدفــوع إلــى 
شــركة مالكهــا شــريك فــي الشــركة المســتفيدة مــن الخدمــة، وقــد أوردت اللجنــــة عنــد إصــدار قرارهــا الآتــي: 

“بمــا أنــه ليــس هنــاك مــا يمنــع إبــرام عقــد مــع أحــد الشــركاء لتقديــم بعــض الخدمــات، باعتباره طرف مســتقل 
عــن الشــركة التــي يملــك فيهــا حصــص وذلــك وفقــا للفقــرة )1( مــن التعميــم رقــم )2( لســنة 1400هـــ حيــث 
ينــص التعميــم علــى أن الشــركة ذات المســئولية المحــدودة التــي تقــوم بتنفيــذ أعمــال خاضعــة للضريبــة فــي 

المملكــة تعتبــر وحــدة واحــدة لمنشــأة نظاميــة مســتقلة عــن الشــركاء”. 

كمــا أفــاد المكلــف بــأن مؤسســة )ن( اســتمرت فــي تقديــم الخدمــات إلــى شــركة )أ( حتــى بعــد امتلاكهــا مــن 
قبــل مجموعــة )ك( فــي ســنة 2005م والتــي لــم تعــد مملوكــة مــن قبــل نفــس الشــركاء كمــا كان الحــال 

عليــه فــي الســنوات 2003 و2004م. 

وعلــى الرغــم مــن أن إجــراء المصلحــة ليــس لــه مــا يســنده ســواء مــن خــلال الأنظمــة أو القــرارات الصــادرة 
مــن اللجــان الابتدائيــة والاســتئنافية، وإذا كانــت وجهــة نظــر المصلحــة صحيحــة فــإن اســتبعاد مصاريــف 
ــة شــركة )أ( مــن  ــر ملكي ــم تغيي ــه ت ــك لأن ــى مؤسســة )ن( فــي ســنة 2005م )وذل التســويق المدفوعــة إل
شــركة ســعودية إلــى شــركة أجنبيــة فــي ســنة 2005م( ســيؤدي إلــى حرمــان مجموعــة )ك( وهــي الشــريك 
فــي شــركة )د( )الشــركة القابضــة لشــركة )أ(( مــن حســم المصاريــف المرتبطــة بالنشــاط، دون الحصــول 
علــى أي مقابــل مــادي مــن ذلــك لصالــح مجموعــة )ك( وبنــاءً عليــه فــإن إجــراء المصلحــة ســينتج عنــه عقوبــة 
ــة وغرامــة  ــة وفــرض ضريب ــا مادي ــى مزاي ــى )ك( الشــريك فــي شــركة )د( أي عــدم الحصــول عل مضاعفــة عل

ــر إضافيتيــن نتيجــة لهــذا الاســتبعاد.  تأخي

أن الشــريك فــي الشــركة ذات المســئولية المحــدودة يعتبــر جهــة مســتقلة عــن المنشــأة النظاميــة ولا ب. 
يتعيــن عليــه بموجــب النظــام تقديــم أي خدمــات متخصصــة دون الحصــول علــى مقابــل مــن الشــركة، وعليــه 
فــإن احتجــاج المصلحــة بــأن الشــركاء يجــب عليهــم تقديــم الخدمــات أعــلاه دون مقابــل لا يمــت بصلــة إلــى 

موضــوع الاعتــراض.

وبالنســبة لمــا ذكرتــه المصلحــة مــن أن المصاريــف المدفوعــة إلــى مؤسســة )ن( تعتبــر مصاريــف إداريــة فــي ج. 
طبيعتهــا، فيــرى المكلــف أنــه بافتــراض أن المصاريــف التــي دفعــت مقابــل خدمــات إداريــة فــإن مــواد نظــام 
ضريبــة الدخــل الجديــد والقديــم لا ينصــان علــى اســتبعاد مثــل هــذه المصاريــف وبنــاءً عليــه فــإن مــا تســتند 

عليــه المصلحــة فــي هــذا الجانــب ليــس لــه مــا يبــرره للقيــام بخصــم واســتبعاد مصاريــف التســويق.
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وذكــر أن الخدمــات المذكــورة تحتــاج لهــا الشــركة لتطويــر نشــاطها وعملياتهــا، وحيــث إن معظــم الشــركات لا 
ــى فــرص عمــل  ــم فإنهــا تعمــل جاهــدة وتســعى للحصــول عل ــرادات …، ومــن ث ــى مصــدر واحــد فــي الإي تعتمــد عل
جديــدة وذلــك لضمــان اســتمرار الشــركة، كمــا أن الشــركة ليــس لديهــا فريــق تســويق للقيــام بهــذه الأعبــاء لذلــك 
لــم يكــن هنــاك وســيلة لتفــادي تكبــد المصاريــف المذكــورة، ويعتقــد المكلــف أنــه كان لزامــا عليــه الحصــول علــى 
الخدمــات المقدمــة مــن مؤسســة )ن( حتــى يتســنى لــه تحقيــق الهــدف التجــاري الــذي يعمــل مــن أجلــه، وقــد تكبــدت 
الشــركة مصاريــف التســويق للحصــول علــى مشــاريع جديــدة وليــس بالضــرورة أن تنعكــس نتائــج مــا تــم إنفاقــه مــن 
مصاريــف تســويق فــي نفــس الســنة أو افتــراض وجــود إيــرادات خاضعــة للضريبــة فــي الســنة التــي فيهــا تــم تكبــد 
ــك لأن الشــركة  ــة للنشــاط وذل ــف لازمــة وواجب ــل مصاري ــف التســويق أعــلاه تمث ــف وذكــر أن مصاري هــذه المصاري
شــهدت خــلال الســنوات مــن 2003م إلــى 2005م نمــوًا كبيــرًا فــي جانــب الإيــرادات والــذي تبعــه زيــادة فــي الربــح 

ــا للتفصيــل المبيــن أدنــاه:-  طبقً

وقــد كان لزامــا علــى شــركة )أ( تكبــد هــذه المصاريــف للمنافســة فــي الســوق والتعــرف علــى فــرص العمــل الجديــدة 
والحصــــول علــى مشــاريع مــن أي طــرف كان بمــا فــي ذلــك… وفــي حالــة عــدم قيــام الشــركة بإنفــاق هــذه المصاريــف 
فــإن مــا حصلــت عليــه مــن أعمــال مــن … كان مــن الممكــن أن يكــون مــن نصيــب شــركة أخــرى فــي الســوق ومــن ثــم 
تخفيــض مبيعــات الشــركة وتخفيــض الأربــاح الخاضعــة للضريبــة تلقائيــا وفــي نهايــة المطــاف انخفــاض قيمــة المبلــغ 
الــذي ســيتم دفعــه لمصلحــة الــزكاة والدخــل، لذلــك فــإن مــا أوردتــه المصلحــة بــأن نشــاط شــركة )أ( مقصــور فقــط 
علــى العقــود المبرمــة مــع … ولا يتطلــب تكبــد المصاريــف المذكــورة ليــس صحيحًــا وتنقصــه الدقــة. وبخصــوص مــا 
جــاء فــي قــرار لجنــة الاعتــراض الابتدائيــة الزكويــة الضريبيــة الأولــى مــن تأييــد المصلحــة بشــأن عــدم خصــم مصاريــف 
التســويق بحجــة أن مؤسســة )ن( ألغــت ســجلها التجــاري ولــم تقــم بالتصريــح عــن المبالــغ المحققــة في الإقــرار الخاص 
بهــا، وفــي هــذا الخصــوص ذكــر أن شــركة )أ( عبــارة عــن شــركة ذات مســئولية محــدودة، وطبقًــا لنظــام الشــركات 
الســعودي، فــإن الشــركة ذات المســئولية المحــدودة لهــا شــخصية مســتقلة تختلــف عــن الشــركاء فيهــا، وتبعــا لذلــك 
فــإن الشــركة ليســت مســئولة عــن تصرفــات الشــركاء فيهــا وبالمثــل فــإن الشــركاء ليســوا مســئولين عــن تصرفــات 
الشــركة )إلا فــي حــدود رأس المــال والضمــان المقــدم( بنــاءً عليــه، فــإن الشــركة لا تقــع عليهــا المســئولية فــي حالــة 
إلغــاء الســجل التجــاري لأي مــن الشــركات مقدمــة الخدمــة أو عــدم التصريح عــن الإيرادات المتحققة مــن قبلهم )حتى 
وإن كانــت شــركة أو مؤسســة أخــرى مملوكــة لأحــد الشــركاء( ووفقًــا لمــا أقــرت بــه المصلحــة فــي محضــر الفحــص 
الميدانــي، فــإن مؤسســة )ن( لديهــا ســجل تجــاري فــي المملكــة العربيــة الســعودية ولهــا ملــف لــدى المصلحــة، ومــن 
ثــم فــإن الشــركة ليســت مســئولة عــن الالتزامــات الضريبية/الزكويــة لمؤسســة )ن( وعلــى المصلحــة اتخــاذ جميــع 

الربح بالريالالإيرادات بالريالالسنة

71،442،4869،261،163م2003

255،104،77716،813،468م2004

311،773،01727،537،128م2005
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الإجــراءات لاســترداد الالتزامــات الضريبيــة والزكويــة مــن مؤسســة )ن( أو المالــك مباشــرة بــدون إقحــام الشــركة فــي 
الأمــر، وذكــر أن الشــركات التجاريــة تتعامــل بصــورة عامــة مــع عــدة مورديــن للبضائــع والخدمــات، لذلــك فإنــه ليــس 
ــر مــن المورديــن ســنويا )علــى ســبيل المثــال صلاحيــة  ــع الأمــور النظاميــة لهــذا العــدد الكبي ــا للشــركة أن تتاب عملي
الســجل التجــاري( والتأكــد عمــا إذا كانــوا قــد قامــوا بســداد الالتزامــات الضريبيــة والزكويــة خاصــة فــي الحــالات التــي 
يكــون فيهــا هــؤلاء المورديــن مســجلين لــدى وزارة الصناعــة والتجــارة والمصلحــة وعلــى ضــوء الإيضاحــات أعــلاه أوجــز 

المكلــف الأمــر فــي النقــاط التاليــة:- 
إن دفــع المصاريــف لأحــد الشــركاء لا يعتبــر مصاريــف غيــر واجبــة الحســم طبقًــا للأنظمــة الضريبيــة، كمــا إن مصاريــف 
التســويق التــي تكبدتهــا الشــركة لازمــة وضروريــة لتحقيــق الإيــرادات الخاضعــة للضريبــة والمحافظــة علــى اســتمرارية 
وعمــل الشــركة كمــا أن الحجــة التــي أوردتهــا المصلحــة واللجنــة معًــا وذلــك بــأن الســجل التجــاري لمؤسســة )ن( ألغــي 
فــي ســنة 2004م وأنهــا لــم تقــم بالتصريــح عــن الإيــرادات فــي الإقــرار الخــاص بهــا لا يعتبــر ســببًا منطقيــا لاســتبعاد 

هــذه المصاريــف ومعاقبــة المكلــف بســبب ذلــك. 

وعلــى ضــوء الحقائــق أعــلاه فــإن مصاريــف التســويق التــي تكبدتهــا شــركة )أ( تمثــل مصاريــف واجبــة الحســم أنفقــت 
لتحقيــق إيــرادات خاضعــة للضريبــة، لذلــك يطالــب المكلــف الســماح بهــذا البنــد ضمــن المصاريــف الواجبــة الحســم.  

وبعد اطلاع المصلحة على استئناف المكلف قدم ممثلوها مذكرة تضمنت الإفادة بالآتي: - 

ــارة . 1 ــر مــن مذكــرة اســتئناف الشــركة فــي الصفحــة رقــم )13( مــن عب بخصــوص مــا ورد فــي المقطــع الأخي
وبســبب تغييــر ملكيــة شــركة )أ( مــن شــركة ســعودية إلــى أجنبيــة ســيودي إلــى حرمــان مجموعــة )ك( مــن 
ــر منطقــي  ــح وغي ــر صحي ــر غي ــك التبري ــرى المصلحــة أن ذل ــخ، فت ــف المرتبطــة بالنشــاط ... ال حســم المصاري
لأن تاريــخ تغييــر ملكيــة شــركة )أ( وخــروج الشــريك الســعودي المســتفيد مــن مصاريــف التســويق هــو 

2005/4/6م وهــذا تاريــخ كاف لاســتحقاق مثــل تلــك المبالــغ. 

أمــا مــا ورد فــي الفقــرة )3/3/3( مــن الصفحــة رقــم )14( فتــرى المصلحــة أن طبيعــة نشــاط الشــركة هــي . 2
خدمــة معــدات …أي بمثابــة ورشــة …ولا يوجــد لديهــا مــا يســتحق التســويق إضافــة إلــى انحصــار نشــاطها …

فقــط أو للخطــوط الجويــة العربيــة وهــي شــريك بهــا.

إن دفــع المصاريــف لأحــد الشــركاء لا يعتبــر مصاريــف غيــر واجبــة الحســم طبقًــا للأنظمــة الضريبيــة، كمــا إن 
مصاريــف التســويق التــي تكبدتهــا الشــركة لازمــة وضروريــة لتحقيق الإيــرادات الخاضعة للضريبــة والمحافظة 
ــأن الســجل  ــك ب ــا وذل ــة معً ــى اســتمرارية وعمــل الشــركة كمــا أن الحجــة التــي أوردتهــا المصلحــة واللجن عل
التجــاري لمؤسســة )ن( ألغــي فــي ســنة 2004م وأنهــا لــم تقــم بالتصريــح عــن الإيــرادات فــي الإقــرار الخــاص 
بهــا لا يعتبــر ســببًا منطقيــا لاســتبعاد هــذه المصاريــف ومعاقبــة المكلــف بســبب ذلــك.  وعلــى ضــوء الحقائــق 
أعــلاه فــإن مصاريــف التســويق التــي تكبدتهــا شــركة )أ( تمثــل مصاريــف واجبــة الحســم أنفقــت لتحقيــق 
إيــرادات خاضعــة للضريبــة، لذلــك يطالــب المكلــف الســماح بهــذا البنــد ضمــن المصاريــف الواجبــة الحســم.  

ــر المقدمــة للجهــات  ــدة غي ــدة لشــركة جدي ــد أو خدمــة جدي ــم يظهــر عميــل جدي ــه ل وعــلاوة علــى ذلــك فإن
الحكوميــة المذكــورة وذلــك خــلال أعــوام الفحــص، ومــن ثــم فــإن التعامــل مــع الجهــات الحكوميــة وخاصــة 
فــي مثــل أنشــطة …أو مــا يتعلــق …بصفــة عامــة لا يســتدعي الأمــر إلــى تقديــم الخدمــة الــواردة فــي البنــد 

الأول مــن الاتفاقيــة، والبقيــة تقــاس علــى ذلــك.
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 أمــا مــا ورد فــي الفقــرة )4/3/3( مــن الصفحــة رقــم )15( فقــد ردت عليــه المصلحــة بــأن إلغــاء الســجل . 3
التجــاري لمؤسســة )ن( معنــاه عــدم مزاولــة النشــاط، كمــا أن عــدم تصريــح مؤسســة )ن( عــن هــذه الإيــرادات 

يعــد قرينــة علــى أن تحميــل حســابات شــركة المعــدات بهــذا المبلــغ هــو توزيــع للربــح.

بعــد اطــلاع اللجنــة علــى القــرار الابتدائــي ، وعلــى الاســتئناف المقــدم ، ومــا قدمــه الطرفــان مــن دفــوع ومســتندات 
ــف التســويق المدفوعــة لمؤسســة  ــف اعتمــاد مصاري ــب المكل ــة أن محــور الاســتئناف يكمــن فــي طل ــن للجن ، تبي
)ن( للأعــوام مــن 2003م حتــى 2005م ضمــن المصاريــف جائــزة الحســم باعتبارهــا مصروفــات فعليــة وضروريــة 
ولازمــة للنشــاط ومؤيــدة بالمســتندات بالإضافــة إلــى أنــه لا يوجــد نظــام يمنــع دفــع مثــل هــذه التكاليــف إلــى 
المؤسســة المذكــورة حتــى وأن كان مالكهــا شــريك فــي الشــركة، فــي حيــن تــرى المصلحــة رفــض هــذه المصاريــف 
لأن مؤسســة )ن( مملوكــة لأحــد الشــركاء فــي شــركة )د( وهــي شــريك فــي شــركة )أ( وأن مــا دفــع لهــا يعــد توزيعًــا 
للربــح بالإضافــة إلــى أن مؤسســة )ن( لــم تصــرح عــن أي إيــرادات خــلال الســنوات المذكــورة وألغــت ســجلها التجــاري 

بتاريــخ 1425/5/26هـــ الموافــق 2004/7/13م ممــا يعنــي توقفهــا عــن ممارســة النشــاط بعــد هــذا التاريــخ.

وبعــد الدراســة واطــلاع اللجنــة علــى مــا قــدم مــن بيانــات وإيضاحــات تبيــن أن هــذه المصاريــف مدفوعــة لمؤسســة 
ــد الشــركاء فــي  ــى 2005/12/31م وأن مؤسســة )ن( مملوكــة لأح ــة مــن 2003/1/1م حت ــرة المالي ــلال الفت )ن( خ
شــركة )د(المالكــة لنســبة %86 مــن رأســمال شــركة )أ( كمــا تبيــن أن مؤسســة )ن( لــم تصــرح عــن إيراداتهــا المحققــة 
مــن شــركة )أ( خــلال الأعــوام المذكــورة وألغــت ســجلها التجــاري بتاريــخ 1425/5/26هـــ الموافــق 2004/7/13م ، 
كمــا أن المــادة )4( مــن الاتفاقيــة الموقعــة بتاريــخ 2002/12/4م بيــن مؤسســة )ن( وشــركة )أ( تفيــد بــأن طبيعــة 

الأعمــال والخدمــات المقدمــة مــن هــذه المؤسســة تتمثــل فــي الخدمــات التاليــة:

تقديــم المشــورة والتعقيــب بمــا يمكــن المكلــف مــن متابعــة ســير العمــل بالعقــود المبرمــة مــع العمــلاء أ. 
والوفــاء بالتزاماتــه تجاههــا ومــن ثــم الحصــول علــى جميــع حقوقــه التــي تــم الوفــاء بجميــع الالتزامــات 

والشــروط التعاقديــة نحوهــا.

تقديم المشورة التي تمكن المكلف من زيادة المبيعات وعدد العملاء ويشمل ذلك ما يلي:ب. 

تقديم الاستشارات العقدية والإدارية فيما يخص مواد الإصلاح والفرص المتاحة في هذا المجال.. 1

تقديم المشورة في البحث عن فرص عمل وتسويق جديدة.. 2

تقديــم المشــورة والمســاعدة فــي الحصــول علــى أســماء وعناويــن العملاء الذيــن لديهم احتيــاج لخدمات . 3

الشركة وشــروطهم التعاقدية.

4 ..)TO( تقديم المشورة بغرض الحصول على الكتب والمراجع الفنية للقطع

5 ..)F.A.Q. PARTS( تقديم المشورة بغرض الحصول على موافقة العملاء على القطع التأهيلية

كمــا أن المــادة )5( مــن هــذه الاتفاقيــة تنــص علــى )يوافــق الطــرف الأول علــى دفــع %10 مــن مبيعــات الشــركة 
ــخ(. ــل الخدمــات.. ال كأتعــاب للطــرف الثانــي مقاب

رأي اللجنة:
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كمــا تبيــن أن مؤسســة )ن( مســتمرة فــي تقديــم هــذه الخدمــات لشــركة )أ( حتــى بعــد امتلاكهــا مــن قبــل مجموعــة 
)ك( فــي عــام 2005م. 

وبرجــوع اللجنــة إلــى المــادة )14( مــن نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرســوم الملكي رقم )3321( بتاريخ 1370/1/21هـ 
ــر  ــغ التــي يحــق حســمها لتقدي ــغ التــي يحــق حســمها بموجــب النظــام تبيــن أنهــا تنــص علــى )أن المبال بشــأن المبال

الأربــاح الصافيــة للشــركات بموجــب هــذا النظــام هــي: 

ــة التــي يجــري دفعهــا خــلال الســنة أ.  ــة والضروري ــه التجــارة أو المصلحــة مــن المصاريــف العادي كل مــا تتطلب
ــخ(.  ــح لقــاء أي خدمــات شــخصية.. ال ــا معقــولًا لرواتــب المســتخدمين ولأي مكافــآت تمن بمــا فــي ذلــك مبلغً

وممــا ســبق وبعــد تحليــل عناصــر الخدمــات المقدمــة فــإن اللجنــة لــم تصــل إلــى أن هــذه المصروفــات ضروريــة 
ولازمــة للنشــاط وممــا يعــزز ذلــك أنهــا تحســب بالأســلوب التقديــري وليــس بمقــدار مــا يقــدم مــن خدمــات بالإضافــة 

إلــى أنهــا مدفوعــة لطــرف ذو علاقــة.

ــه بعــدم قبــول مصاريــف  ــد القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى ب ــة رفــض اســتئناف المكلــف وتأيي ــرى اللجن ــه ت ــاء علي وبن
التســويق ضمــن المصاريــف جائــزة الحســم للأعــوام مــن 2003م حتــى 2005م.

البند الرابع: أتعاب الإدارة لعامي 2004م و2005م.

قضى قرار اللجنة في البند )ثانيًا/6( بتأييد وجهة نظر المصلحة بشأن أتعاب الإدارة لعامي 2004م و2005م. 

اســتأنف المكلــف هــذا البنــد مــن القــرار وذكــر أن المصلحــة رفضــت اعتمــاد أتعــاب الإدارة ضمــن المصاريــف جائــزة 
الحســم بحجــة أن الشــركة لــم تقــدم الفواتيــر خــلال الفحــص الميدانــي كمــا أن اللجنــة الابتدائيــة أيــدت المصلحــة فــي 
رفــض هــذا المصــروف بحجــة أنــه لــم يتضــح لهــا مــن الفواتيــر المقدمــة طبيعــة هــذه الخدمــات الإداريــة، وذكــر أنــه 
قــدم للمصلحــة اتفاقيــة الإدارة الموقعــة مــع شــركة )ش( كمــا قــدم للجنــة الابتدائيــة الفواتيــر الشــهرية الصــادرة 
مــن الشــركة المذكــورة بخصــوص هــذه الخدمــات وذكــر أن كل فاتــورة تنــص بوضــوح علــى أن خدمــات الإدارة مــؤداه 
طبقًــا لاتفاقيــة خدمــات الإدارة المشــار إليهــا وأنــه لا حاجــة لتكــرار نفــس نطــاق الخدمــات فــي كل فاتــورة وبنــاءً عليــه 
ــزة الحســم للســنوات المذكــورة اســتنادًا للمــادة  يطالــب المكلــف باعتمــاد مصاريــف الإدارة ضمــن المصاريــف جائ
)14( مــن نظــام الضريبــة الســابق، والمــادة )12( مــن نظــام الضريبــة الجديــد، وذكــر أن شــركة )أ( تقــوم بمزاولــة 
نشــاط الدعــم اللوجســتي محليــا وعالميــا والــذي يشــمل عمليــات الشــراء والتوريــد والصيانــة وتوضيــب الأنظمــة…، 
وأن شــركة )أ( أنشــأت فرعًــا لهــا فــي مدينــة جــدة للقيــام بالأعمــال اللوجســتية للشــركة، ولكــي تتمكــن الشــركة مــن 
إدارة هــذه العمليــات المتخصصــة وعمليــات المشــتريات، والتوريــدات والإصــلاح وتوضيــب الأنظمــة والمعــدات 
…، قامــت بتعييــن شــركة )ش( لهــذا الغــرض حيــث أبرمــت شــركة )أ( اتفاقيــة إدارة فــي هــذا الصــدد وقدمــت صــورة 
منهــا لفريــق الفحــص المكلــف مــن قبــل المصلحــة خــلال عمليــة الفحــص الميدانــي، وقــدم للجنــة صــورة مــن تلــك 
الاتفاقيــة، وذكــر أن اتفاقيــة الإدارة طبقًــا للمــادة رقــم )8( تنــص بوضــوح علــى نطــاق أعمــال شــركة )ش( كمــا أن 
الشــركة شــرحت لفريــق الفحــص نطــاق الخدمــات المقدمــة وأســس دفــع أتعــاب الإدارة، وقــد أبــدى فريــق الفحــص 
رضــاه وقناعتــه بمــا قــدم فــي ذلــك الوقــت، إلا أن المصلحــة عنــد إجــراء الربــط اســتبعدت الأتعــاب المدفوعــة إلــى 
ــر خــلال الفحــص الميدانــي، وذكــر أن الشــركة لا  شــركة )ش( لقــاء عقــد الإدارة بحجــة أن الشــركة لــم تقــدم الفواتي
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توافــق علــى وجهــة نظــر لجنــة الاعتــراض الابتدائيــة الزكويــة الضريبيــة الأولــى التــي قضــت برفــض خصــم مصاريــف 
الإدارة للأســباب التاليــة:- 

أن شــركة )ش( قدمــت خدمــات إدارة علــى أســاس النطــاق المتفــق عليــه بموجــب اتفاقيــة الإدارة وأن الفواتيــر 
ــل الخدمــات المــؤداة خــلال مــدة  ــغ أتعــاب الإدارة المســتحق مقاب الشــهرية الصــادرة مــن قبــل الشــركة تمثــل مبل
ــس  ــه لي ــة فإن ــة، وبمــا أن الخدمــات المذكــورة هــي نفــس الخدمــات المــؤداة خــلال عمــر الاتفاقي ســريان الاتفاقي
هنــاك حاجــة لتكــرار نفــس نطــاق الخدمــات فــي كل فاتــورة وذكــر أن كل فاتــورة صــادرة مــن قبــل شــركة )ش( تنــص 
بوضــوح علــى أن خدمــات الإدارة مــؤداه طبقًــا لاتفاقيــة خدمــات الإدارة، وقــدم عينــة مــن الفواتيــر الخاصــة بأتعــاب 
ــارة  ــى شــركة )أ( هــي عب ــل شــركة )ش( إل الإدارة للســنوات 2003 و 2004م، وذكــر أن الخدمــات المــؤداة مــن قب
عــن خدمــات مســتمرة وأن الفواتيــر تصــدر علــى أســاس شــهري، وبنــاءً عليــه فــإن دفــع أتعــاب الإدارة يتــم طبقًــا لمــا 
هــو منصــوص عليــه فــي الاتفاقيــة، وذكــر أن المصلحــة اطلعــت علــى الاتفاقيــة للتأكــد مــن هــذه الحقيقــة، وذكــر 
أن شــركة )ش( هــي شــركة ســعودية مســجلة لــدى مصلحــة الــزكاة والدخــل بالملــف رقــم )30841/1/3( ومــن ثــم 
فإنهــا مســئولة عــن ســداد الضريبة/الــزكاة عــن الدخــل طبقًــا للإقــرار الزكوي/الضريبـــي، ويــرى المكلف أن أي اســتبعاد 
لهــذا المصــروف ســيؤدي إلــى ازدواجيــة فــي فــرض الزكاة/الضريبــــة علــى نفــس المبلــغ وهــو الشــيء الــذي لا يقــره 
نظــام ضريبــة الدخــل، وذكــر أن المــادة )14( مــن نظــام ضريبــة الدخــــل القديــم الــذي ينطبــق علــى الســنوات 2003م 

و 2004م تنــص علــى الآتــي:- 

“كل مــا تطلبــه التجــارة أو المصلحــة مــن المصاريــف العاديــة والضروريــة التــي يجــري دفعهــا خــلال الســنة بمــا فــي 
ذلــك مبلغًــا معقــولًا لرواتــب المســتخدمين ولأي مكافــآت تمنــح لقــاء أي خدمــات شــخصية” كمــا أن المــادة )12( 

مــن نظــام ضريبــة الدخــل الجديــد الــذي ينطبــق علــى ســنة 2005م تنــص علــى الآتــي: - 

“جميــع المصاريــف العاديــة والضروريــة لتحقيــق الدخــل الخاضــع للضريبــة، ســواء كانــت مســددة أو مســتحقة، 
والمتكبــدة خــلال الســنة الضريبيــة هــي مصاريــف جائــزة الحســم عنــد حســاب الوعــاء الضريبـــي باســتثناء أي مصاريــف 
ذات طبيعــة رأســمالية، والمصاريــف الأخــرى غيــر جائــزة الحســم بمقتضــى المــادة الثالثــة عشــرة مــن هــذا النظــام، 
والأحــكام الأخــرى فــي هــذا الفصــل” وأنــه مــن المــواد أعــلاه ليــس هنــاك مــا يمنــع خصــم المصاريــف المتكبــدة مــن 
قبــل المكلــف بحجــة أن هــذه الخدمــات )والمنصــوص عليهــا بصــورة واضحــة فــي الاتفاقيــة( ليســت مذكــورة فــي كل 

فاتــورة شــهريًا، ومــن ثــم فإنــه لا يوجــد مبــرر مــن جانــب المصلحــة لرفــض خصــم هــذه المصاريــف.

وبعــد اطــلاع المصلحــة علــى اســتئناف المكلــف قــدم ممثلوهــا مذكــرة تضمنــت الإفــادة بأنــه تــم الفحــص الميدانــي 
للشــركة بموجــب محضــر أعمــال موقــع مــن قبــل مديــر الماليــة والعقــود الأســتاذ/....، وأنــه بطلــب الفواتيــر التــي 
توضــح طبيعــة الأعمــال المــؤداة ومــدى ارتباطهــا بالنشــاط وأعــوام الفحــص، أفــاد الحاضــر عــن الشــركة بأنــه لا يوجــد 
فواتيــر، وهــذا إقــرار مــن المســئول بالشــركة عــن العقــود وعــن الحســابات بأنــه لا يوجــد فواتيــر، والمصلحــة رفضــت 
هــذا المصــروف تطبيقًــا للتعميــم رقــم )1/8414/4/2( بتاريــخ 1392/8/8هـــ الــذي نــص علــى “للمصلحــة الحــق فــي 
طلــب مــا تشــاء مــن مســتندات أو بيانــات تــرى ضــرورة تقديمهــا ويعــد امتنــاع المنشــأة عــن تقديمهــا قرينــة علــى عدم 
جديتهــا ومــن ثــم عــدم اعتمادهــا مــن جانــب المصلحــة “، كمــا أن تقديــم عــدة فواتيــر للجنــة الابتدائيــة كمــا أوضحتــه 
اللجنــة فــي حيثيــات قرارهــا لا تقبــل بــه المصلحــة لأن فريــق الفحــص الميدانــي قــام بطلبهــا أثنــاء الفحــص والمســئول 
ــا مــن هــذه المســتندات، وتــرى  بالشــركة أفــاد فــي حينــه بأنــه لا يوجــد فواتيــر، كمــا أن اعتــراض المكلــف كان خاليً
المصلحــة أن تقديــم أي مســتندات بعــد هــذه الفتــرة الطويلــة علــى الرغــم مــن طلبهــا وتحديدهــا بالضبــط فيــه شــك 

وغيــر صحيــح.
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رأي اللجنة:

بعــد اطــلاع اللجنــة علــى القــرار الابتدائــي ، وعلــى الاســتئناف المقــدم ، ومــا قدمــه الطرفــان مــن دفــوع ومســتندات 
، تبيــن للجنــة أن محــور الاســتئناف يكمــن فــي طلــب المكلــف اعتمــاد أتعــاب الإدارة المدفوعــة لشــركة )ش( ضمــن 
المصاريــف جائــزة الحســم لعامــي 2004م و 2005م كونهــا مصروفــات فعليــة مؤيــدة بالمســتندات، فــي حيــن تــرى 
المصلحــة عــدم قبــول أتعــاب الإدارة ضمــن المصاريــف جائــزة الحســم لعامــي 2004م و 2005م لأن الشــركة أثنــاء 
الفحــص الميدانــي وكمــا هــو موضــح فــي محضــر أعمــال الفحــص لــم تقــدم المســتندات )الفواتيــر( المؤيــدة لهــذا 
البنــد بــل أن ممثلهــا الحاضــر لعمليــة الفحــص وهــو مديــر الإدارة الماليــة والعقــود أفــاد بعــدم وجــود فواتيــر لهــذا 

المصــروف كمــا أنــه عندمــا قــدم اعتراضــه لــم يقــدم أي مســتندات بهــذا الخصــوص.

وبعــد الدارســة تبيــن للجنــة مــن محاضــر أعمــال الفحــص الميدانــي للســنوات مــن 2003م حتــى 2005م الموقعــة 
مــن قبــل مديــر الماليــة والعقــود فــي شــركة )أ( أنهــا تنــص صراحــة علــى )أن أتعــاب الإدارة بمبلــغ )11،702،543( ريــالًا 
ومبلــغ )9،059،427( ريــالًا لعامــي 2004م و 2005م علــى التوالــي تتعلــق بعقــد إدارة مشــروع )س( الــذي تحصــل 
بموجبــه شــركة )ش( شــركة ســعودية علــى %75 مــن صافــي الربــح المحقــق للعقــد المذكــور، وأنــه بطلــب الفواتيــر 
الــواردة مــن شــركة )ش( للنظــر فــي طبيعــة الأعمــال المــؤداة أفــاد الحاضــر بأنــه لا يوجــد فواتيــر لأن هــذا المصــروف 
ــم صــورة مــن العقــد باللغــة  ــا بتقدي ــة المقدمــة مكتفي ــا للاتفاقي ــاح هــذا المشــروع )س( طبقً ــل %75 مــن أرب يمث

الانجليزيــة(.

وتــرى اللجنــة أن حســاب الوعــاء الزكــوي أو الضريبــي يتــم بنــاءً علــى إقــرار المكلــف المحــدد بالربــوط المقدمــة منــه 
ويلزمــه أن يقــدم مــا يؤيــد تلــك الإقــرارات ، وتمثــل القوائــم الماليــة للمكلــف الخيــار الأســاس المؤيــد لحســاب 
الوعــاء، كمــا تــرى اللجنــة أن إعــداد القوائــم الماليــة لأي مكلــف لكــي يعتــد بهــا وتكــون أساسًــا لحســاب الوعــاء 
الضريبــي يقتضــي أن تكــون مكتملــة الأركان مــن حيــث الإعــداد والقيــاس والعــرض والإفصــاح حيــث إن القوائــم 
الماليــة تعتمــد بالدرجــة الأولــى علــى أحــداث ماليــة مؤيــدة بمســتندات يمكــن رجــوع المراجــع الداخلــي أو الخارجــي 
أو الفاحــص الضريبــي إليهــا فــور طلبهــا دون تأجيــل ذلــك الطلــب لأن هــذا يعنــي بطريقــة غيــر مباشــرة عــدم وجــود 
المســتند أو أنــه يتــم إعــداده لاحقًــا، ويلــزم تفصيــل تلــك الأحــداث وقياســها واثبــات القيــد المحاســبي لــكل حــدث 
فــي حينــه، كمــا أن النظــام المحاســبي يقتضــي لكــي تكتمــل دورتــه المحاســبية أن يبــدأ بالمســتندات الأوليــة التــي 
ــا للحــدث المالــي الــذي يتــم قياســه وتســجيله فــي الدفاتــر بالإضافــة إلــى أن معاييــر المراجعــة  تكــون ســندًا نظاميً
ــود المحاســبية فــي  ــع القي ــة تتب ــي إمكاني ــع( وهــذا يعن ــة )التتب الســعودية تســتلزم ضــرورة توفــر مــا يعــرف بخاصي
الدفاتــر للوصــول إلــى مســتنداتها الأوليــة وبالعكــس ، ومــن حيــث القيــاس فــإن مــا تقضــي بــه معاييــر المراجعــة يمتــد 

ــره عنــد الفحــص الزكــوي أو الضريبــي ، وهــذه الخاصيــة لا يمكــن تحقيقهــا إلا بوجــود المســتندات الأوليــة. أث

ــدة لإتعــاب الإدارة  ــر المؤي ــة الفواتي ــارة الميداني ــاء الزي ــي أثن ــق الفحــص الميدان ــم يقــدم لفري ــف ل وحيــث إن المكل
وأقــر ممثلــه بعــدم وجودهــا، لــذا فــإن اللجنــة تــرى تأييــد المصلحــة فــي عــدم قبــول أتعــاب الإدارة ضمــن المصاريــف 

ــزة الحســم لعامــي 2004م و2005م. جائ
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البند الخامس: فرق المشتريات لعام 2005م.

قضى قرار اللجنة في البند )ثانيًا/7( بتأييد وجهة نظر المصلحة بشأن إضافة فرق المشتريات لعام 2005م. 

اســتأنف المكلــف هــذا البنــد مــن القــرار وذكــر أن المبالــغ التــي رفضتهــا المصلحــة ومقدارهــا )3،977،368( ريــالًا 
تمثــل مصاريــف متنوعــة تتعلــق مباشــرة بالمشــتريات ومســجلة كجــزء منهــا والشــركة قامــت بتقديــم المعلومــات 

والمســتندات المؤيــدة لهــا ومــواد نظــام ضريبــة الدخــل )14( و )12( تجيــز حســم مثــل هــذه المصاريــف.

وذكر أن المشتريات الخارجية بلغت )108،983،838( ريالًا في حين أن المحمل على الحسابات مبلغ )112،871،096( 
ريــالًا بفــارق )3،977،368( ريــالًا، وقــدم بيــان تفصيلــي لمبلغ )3،977،368( ريالًا: )عمالة مباشــرة بمبلغ )1،026،480( 
ريــالًا ومكافــآت أداء بمبلــغ )175،338( ريــالًا وبــدل نقــل بمبلــغ )61،305( ريــالًا وبــدل ســكن بمبلــغ )302،684( ريــالًا 
ومكافــأة نهايــة الخدمــة بمبلــغ )58،838( ريــالًا وتأمينــات اجتماعيــة بمبلــغ )57،508( ريــالًا وشــحن جــوي بمبلــغ 
)1،509،255( ريــالًا وتكاليــف شــحن بمبلــغ )556،577( ريــالًا وأتعــاب تدقيــق حســابات بمبلــغ )24،000( ريــالًا وأتعــاب 
قانونيــة بمبلــغ )183،678( ريــالًا وهاتــف وفاكــس بمبلــغ )21،705( ريــالًا، وذكــر أن الفــرق البالــغ قــدره )3،977،368( 
ريــالًا يمثــل مصاريــف متنوعــة تتعلــق مباشــرة بالمشــتريات مســجلة كجــزء مــن المشــتريات بــدلا عــن تســجيلها فــي 

الحســاب المعنــي )تكاليــف الموظفيــن ومصاريــف الشــحن وخلافــه(. 

وذكــر أن المصلحــة قامــت عنــد إجــراء الربــط باســتبعاد المبلــغ أعــلاه باعتبــاره فــرق مشــتريات دون إبــداء أيــة أســباب 
ــراض  ــغ خــلال جلســة مناقشــة الاعت ــد معرفتهــا لســبب اســتبعاد هــذا المبل لهــذا الاســتبعاد، وقامــت شــركة )أ( عن
بتقديــم المعلومــات والمســتندات المؤيــدة ذات الصلــة لاطــلاع اللجنــة عليهــا كمــا أنهــا أفــادت بــأن الفــرق يمثــل 

مصاريــف متكبــدة مــن قبــل الشــركة بشــأن المشــتريات. 

وذكــر أن اللجنــة ســتلاحظ بــأن لجنــة الاعتــــراض الابتدائيــــة الزكويــة الضريبيــة الأولــى أيــدت اســتبعاد المبالــغ أعــلاه 
علــى أســاس أن المبلــغ دفــع إلــى أفــراد وليــس بشـــــأن مشــتريات، مــع أن اللجنــة نفســها فــي نفــس الفقــرة أقــرت بــأن 

المبالــغ دفعــت إلــى موظفيــن مشــاركين بصــورة مباشــرة فــي إكمــال عمليــة المشــتريات وتكاليــف شــحنها.  
وذكــر أن لجنــة الاعتــراض الابتدائيــة الزكويــة الضريبيــة الأولــى تقــر مــن حيــث المبدأ بوجــوب خصم المصاريــف وتحديدًا 
المصاريــف المتكبــدة بشــأن الموظفيــن المشــاركين فــي إكمــال عمليــة المشــتريات وتكاليــف شــحنها، وعلــى الرغــم 
مــن اعترافهــا بوجــوب خصــم هــذه المصاريــف إلا أنهــا أيــدت المصلحــة بشــأن اســتبعاد المصاريــف بحجــة أنهــا دفعــت 

إلــى أشــخاص وليــس لمشــتريات. 

وذكــر أنــه وفقًــا لمــواد نظــام ضريبــــة الدخــل التــي ســبق الإشــارة إليهــا فليــس هنــاك ســبب لاســتبعاد المصــروف 
بحجــة أنــه دفــع إلــى أشــخاص حتــى وإن كان ذلــك المصــروف يمثــل تكلفــة واجبــة الحســم.

كمــا أنــه طبقًــا للشــرح المقــدم لفريــق الفحــص الميدانــي، فقــد قامــت شــركة )أ( بتســجيل هــذه المصاريــف كجــزء 
مــن تكلفــة المشــتريات المحليــة المؤيــدة بمســتندات الدفــع ومــن ثــم فهــي تمثــل مصاريــف واجبــة الحســم، وقــد 

صــور مــن المســتندات المؤيــدة. 
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وذكــر أن تســجيل هــذه المصاريــف ضمــن المشــتريات يجــب ألا يحــرم الشــركة الحــق فــي وجــوب خصمهــا باعتبارهــا 
مصاريــف واجبــة الحســم لأغــراض حســاب الضريبــة حيــث إنهــا تمثــل مصاريــف لازمــة للنشــاط وقــد نتــج عــن تكبدهــا 

تحقيــق إيــراد أخضــع للضريبــة. 

وبنــاءً عليــه فــإن اســتبعاد المصاريــف المتعلقــة بالمشــتريات يتناقــض مــع نظــام ضريبــة الدخــل، لذلــك يطلــب 
المكلــف بعــدم اســتبعاد المبلــغ المذكــور واعتبــاره ضمــن المصاريــف الواجبــة الحســم.

وبعــد اطــلاع المصلحــة علــى اســتئناف المكلــف قــدم ممثلوهــا مذكــرة تضمنــت التأكيــد علــى وجهــة نظرهــا المبينــة 
فــي القــرار الابتدائــي التــي تنــص علــى، أن المشــتريات الخارجيــة بلغــت )108،983،828( ريــالًا فــي حيــن بلــغ مقــدار 

المحمــل علــى الحســابات

ــه الشــركة لفريــق الفحــص أي مســتند  ــالًا لــم تقــدم عن ــالًا بفــارق مقــداره )3،977،268( ري مبلــغ )112،871،096( ري
رغــم طلبهــا كمــا أنهــا لــم تقــدم عنهــا مســتندات عنــد اعتراضهــا، وعليــه تــرى المصلحــة رفــض اعتمــاد هــذا الفــرق 

كمصــروف طالمــا لــم تقــدم المســتندات المؤيــدة لــه. 

بعــد اطــلاع اللجنــة علــى القــرار الابتدائــي ، وعلــى الاســتئناف المقــدم ، ومــا قدمــه الطرفــان مــن دفــوع ومســتندات 
، تبيــن للجنــة أن محــور الاســتئناف يكمــن فــي طلــب المكلــف اعتمــاد الفــرق البالــغ )3،977،268( ريــالًا المــدرج تحــت 
بنــد المشــتريات باعتبــاره مصروفًــا متنوعًــا متكبــدًا مــن قبــل الشــركة بشــأن المشــتريات ومؤيــدًا بالمســتندات، فــي 
حيــن تتمســك المصلحــة برفــض هــذا المصــروف لأن الشــركة لــم تقــدم أثنــاء الفحــص الميدانــي المســتندات المؤيــدة 
لهــذا المصــروف حيــث ظهــرت المشــتريات بمبلــغ )108،983،828( ريــالًا فــي حيــن بلــغ المحمــل علــى الحســابات مبلــغ 

)112،871،096( ريــالًا بفــارق مقــداره )3،977،268( ريــالًا لــم تقــدم عنــه الشــركة أي مســتندات.

وبعــد الدراســة واطــلاع اللجنــة علــى البيــان التفصيلــي للمصاريــف المرفوضــة الــواردة ضمــن بنــد المشــتريات 
الخارجيــة ومقدارهــا )3،977،268( ريــالًا تبيــن أنهــا تشــتمل علــى مبلــغ )1،026،480( ريــالًا لقــاء عمالــه مباشــرة ومبلــغ 
ــالًا  ــغ )3،091،312( ري ــف شــحن ومجموعهــا يبل ــاء تكالي ــغ )556،577( لق ــالًا لقــاء شــحن جــوي ومبل )1،509،255( ري
ــث إن هــذه المصروفــات كمــا هــو واضــح مــن  ــا مــن المشــتريات المرفوضــة، وحي ــل %75 تقريبً ــغ يمث وهــذا المبل
طبيعتهــا  مرتبطــة بالمشــتريات الخارجيــة، وبمــا أن المكلــف قــدم المســتندات المؤيــدة لهــا واقتنعــت اللجنــة بهــا 
فإنهــا تــرى قبولهــا ضمــن المصروفــات جائــزة الحســم، أمــا بالنســبة للمصاريــف الأخــرى فقــد اتضــح للجنــة أنهــا تتمثــل 
فــي مكافــآت الموظفيــن وبــدل النقــل والســكن والتأمينــات الاجتماعيــة وأتعــاب تدقيــق حســابات و أتعــاب قانونيــة 
ومصاريــف هاتــف وفاكــس، فتــرى اللجنــة أن تصنيــف المكلــف لهــذه المصروفــات ضمــن بنــد المشــتريات قــد جانبــه 
الصــواب ولكــن هــذا التصنيــف الخاطــئ لا يعــد ســببًا لرفــض هــذه المصروفــات مــادام أن المكلــف قــدم المســتندات 
ــول هــذه المصروفــات ضمــن  ــف بقب ــد اســتئناف المكل ــة تأيي ــرى اللجن ــذا ت ــه النظــام، ل ــا يتطلب ــدة حســب م المؤي

المصروفــات جائــزة الحســم لعــام 2005م وإلغــاء القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى بــه فــي هــذا الخصــوص.

رأي اللجنة:
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أولًا: قبــول الاســتئناف المقــدم مــن شــركة )أ( علــى قــرار لجنــة الاعتــراض الابتدائيــة الزكويــة الضريبــة الأولــى رقــم 
)19( لعــام 1429هـــ مــن الناحية الشــكلية.

ثانيًا: وفي الموضوع:

تأييــد اســتئناف المكلــف فــي طلبــه اعتبــار تاريــخ بــدء ســريان عمليــة البيــع وانتقــال ملكيــة الحصــص مــن تاريــخ . 1
توثيــق تعديــل عقــد التأســيس أمــام كاتــب العــدل بتاريــخ 2003/7/29م وفقًــا للحيثيــات الــواردة فــي هــذا 

القــرار، وإلغــاء القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى بــه فــي هــذا الخصــوص.

رفــض اســتئناف المكلــف فــي طلبــه إعفــاء إيــرادات وأربــاح العقــود المحققــة مــن مشــروع )ط( مــن الضريبــة، . 2
وتأييــد القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى بــه بإخضــاع إيــرادات وأربــاح المكلــف مــن مشــروع )ط( للضريبــة لعــام 

2003م وفقًــا للحيثيــات الــواردة فــي القــرار.

رفــض اســتئناف المكلــف وتأييــد القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى بــه بعــدم قبــول مصاريــف التســويق ضمــن . 3
ــواردة فــي القــرار. ــات ال ــا للحيثي ــزة الحســم للأعــوام مــن 2003م حتــى 2005م وفقً المصاريــف جائ

رفــض اســتئناف المكلــف وتأييــد القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى بــه فــي عــدم قبــول أتعــاب الإدارة ضمــن . 4
المصاريــف جائــزة الحســم لعامــي 2004م و2005م وفقًــا للحيثيــات الــواردة فــي القــرار.

تأييــد اســتئناف المكلــف بقبــول فــرق المشــتريات البالــغ )3،977،368( ريــالًا ضمــن المصروفــات جائــزة . 5

الحســم لعــام 2005م وإلغــاء القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى بــه فــي هــذا الخصــوص.

ثالثًا: يكون هذا القرار نهائيًا بعد تصديق وزير المالية. 

 منطوق القرار
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  رقم القرار:  1232
سنة القرار : 1434

المفتاح

الموضوع

المبدأ

إيرادات/غرامة/هدر - ضريبة الدخل.  

إيرادات/غرامة/هدر - ضريبة الدخل.  

إيرادات/غرامة/هدر - ضريبة الدخل.  الأصل هو خضوع النشاط للضريبة، والإعفاء استثناء.

يحتســب الوعــاء الضريبــي إمــا علــى أســاس القوائــم الماليــة أو تقديريــاً، ولا يجــوز المــزج 
بينهمــا، ولا يحــق للهيئــة تعديــل حســابات المنشــأة وفــق هــذا المــزج.

 نص القرار

فــي يــوم الإثنيــن الموافــق 1434/2/4هـــ اجتمعــت اللجنــة الاســتئنافية الضريبيــة المؤلفــة بقــرار مجلــس الــوزراء رقم 
ــر الماليــة رقــم )6378( بتاريــخ 1432/6/25هـــ القاضــي  )169( بتاريــخ 1432/6/6هـــ والمكلفــة بخطــاب معالــي وزي
باســتمرار اللجنــة فــي نظــر اســتئنافات المكلفيــن والمصلحــة قــرارات لجــان الاعتــراض الابتدائيــة الزكويــة الضريبيــة 
فيمــا يخــص الــزكاة وكذلــك فيمــا يخــص الضريبــة ممــا يدخــل ضمــن النطــاق الزمنــي لســريان نظــام ضريبــة الدخــل 
الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )3321( بتاريــخ 1370/1/21هـــ وتعديلاتــه وفقًــا لمــا جــاء فــي الفقــرة )ب( مــن 
المــادة )80( مــن نظــام ضريبــة الدخــل الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/1( بتاريــخ 1425/1/15هـــ، وقامــت اللجنــة 
ــة( ومــن شــركة  ــل )المصلح ــزكاة والدخ ــة ال ــن مــن مصلح ــك الاجتمــاع بالنظــر فــي الاســتئنافين المقدمي خــلال ذل
)أ( )المكلــف( علــى قــرار لجنــة الاعتــراض الابتدائيــة الزكويــة الضريبيــة الثالثــة رقــم )4( لعــام 1430هـــ بشــأن الربــط 

ــن فــي 2003/7/31م و 2004/7/31م.  ــن المنتهيي ــى المكلــف للعامي ــه المصلحــة عل ــذي أجرت ــي ال الضريب

وكان قــد مثــل المصلحــة فــي جلســة الاســتماع والمناقشــة المنعقــدة بتاريــخ 1431/1/19هـــ كل مــن: ... و ... و ... 
كمــا مثــل المكلــف ... و ...

وقــد قامــت اللجنــة بدراســة القــرار الابتدائــي المســتأنف، ومــا جــاء بمذكرتــي الاســتئناف المقدمتيــن مــن المصلحــة 
والمكلــف، ومراجعــة مــا تــم تقديمــه مــن مســتندات، فــي ضــوء الأنظمــة والتعليمــات الســارية علــى النحــو التالــي:
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الناحية الشكلية:

أخطــرت لجنــة الاعتــراض الابتدائيــة الزكويــة الضريبيــة الثالثــة المصلحــة والمكلــف بنســخة مــن قرارهــا رقــم )4( 
ــدى  ــد ل ــخ 1430/4/29هـــ، وقدمــت المصلحــة اســتئنافها وقي لعــام 1430هـــ بموجــب الخطــاب رقــم )3/25( بتاري
هــذه اللجنــة برقــم )184( بتاريــخ 1430/6/8هـــ، كمــا قــدم المكلــف اســتئنافه وقيــد لــدى اللجنــة برقــم )171( بتاريــخ 
1430/5/28هـــ، وقــدم المكلــف ضمانًــا بنكيًــا صــادرًا مــن مجموعــة )ب( برقــم... بتاريــخ 1430/5/22هـــ بمبلــغ 
)42،744،775( ريــالًا لقــاء الفروقــات المســتحقة بموجــب القــرار الابتدائــي، وحيــث تضمــن القــرار الابتدائــي أنــه يحــق 
لمــن لــه اعتــراض علــى القــرار مــن ذوي الشــأن أن يقــدم اســتئنافه خــلال مــدة ســتين يومًــا مــن تاريــخ اســتلام القــرار، 
بذلــك يكــون الاســتئنافان المقدمــان مــن المصلحــة والمكلــف مقبوليــن مــن الناحيــة الشــكلية لتقديمهــا مــن ذي 

ــا. صفــة خــلال المــدة المقــررة نظامــا، مســتوفيين الشــروط المنصــوص عليهــا نظامً

الناحية الموضوعية:

البند الأول: إهدار الحسابات.

قضــى قــرار اللجنــة الابتدائيــة فــي البنــد )ثانيًــا/1( بتأييــد المصلحــة بإهــدار حســابات المكلــف والربــط تقديريــا للأعــوام 
مــن 2003م حتــى 2006م وفقًــا لحيثيــات القــرار. 

اســتأنف المكلــف هــذا البنــد مــن القــرار وذكــر أن الشــركة هــي فــرع لشــركة )أ( وهــي شــركة قائمــة بموجــب قوانيــن 
هولنــدا، وقــد تــم تســجيل الفـــرع فــي الريــاض بتاريــخ 1418/12/28هـــ الموافــق 1998/4/24م ويعمــل بموجــب 
الســجل التجـــــاري رقــم …، وتــم الترخيــص للفــرع بالقيــام بأعمــال تركيــب وصيانــة وبرمجــة شــبكات وأنظمــة وأجهــزة 
الحاســب الآلــي وتقديــم خدمــات التدريــب والخدمــات المســاندة المتعلقــة بذلــك، يقــوم المركــز الرئيــس للشــركة 
بتوريــد المعــدات إلــى العمــلاء فــي المملكــة العربيــة الســعودية بموجــب اتفاقيــات تبــرم مــع الموزعيــن مباشــرة، 
وظــل الفــرع يمــارس نشــاطه فــي المملكــة علــى نفــس النســق منــذ إنشــائه، ويمســك الفــرع دفاتــره باللغــة العربيــة 
ويحتفــظ بجميــع الســجلات ذات العلاقــة بعمليــات الشــركة، كمــا أن القوائــم الماليــة يتــم تدقيقهــا مــن قبــل مراجــع 
حســابات مرخــص لــه وذلــك وفقًــا للأنظمــة المعمــول بهــا وبمــا يتفــق مــع الدفاتــر المحاســبية المحتفــظ بهــا فــي 
المملكــة العربيــة الســعودية، ويقــوم الفــرع بتقديــم الإقــرارات الضريبيــة علــى أســاس الحســابات وفقًــا لمتطلبــات 
ــة، وقامــت  ــدًا للإقــرارات الضريبي ــى المصلحــة تأيي ــة مدققــة إل ــم مالي ــم قوائ ــم تقدي ــة الدخــل، كمــا ت نظــام ضريب
المصلحــة بإجــراء فحــص ميدانــي لدفاتــر وســجلات الفــرع مــن خــلال العديــد مــن الزيــارات الميدانيــة، وقــد قــدم الفــرع 
خــلال تلــك الزيــارات الدفاتــر والســجلات العربيـــــة المتعلقــة بجميــع الســنوات إلــى فريــق الفحــص ومعهــا المســتندات 
الثبوتيــــة التــي طلــب فريــق الفحــص الاطــلاع عليهــا، ولــم يبــد فريــق الفحــص بالمصلحــة أي تحفــظ أو عــدم اقتنــاع 
بشــأن الدفاتــر وهــو مــا يمكــن التأكــد منــه مــن محضــر الفحــص الميدانــي المعــد مــن قبــل المصلحــة، إلا أن المصلحــة 
ــراء الربــط الضريبــي علــى العاميــن المنتهييــن فــي 2003/7/31م و 2004/7/31م علــى أســاس جزافــي  قامــت بإجــ
دون إبــداء أي أســباب لعــدم قبــول الإقــــرارات الضريبيــة ودفاتــر الفــرع وســجلاته والقوائــم الماليــة المدققــة، وأيــدت 
اللجنــة الابتدائيــة المصلحــة بشــأن إهــدار دفاتــر وســجلات الشــركة وإجــراء ربــط جزافــي اســتنادًا إلــى أن الشــركة 
خالفــت المرســوم الملكــي رقــم )م/61( الصــادر بتاريــخ 1409/12/17هـــ لأنهــا تقــوم بتســجيل الإيــرادات فــي نهايــة 
العــام، كمــا تقــوم بنفــس الإجــراء عنــد قيدهــا للتكاليــف بالرغــم مــن أن فواتيــر الخدمــات المقدمــة للعمــلاء تصــدر 
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فــي تواريــخ مختلفــة، وأن الشــركة لــم تحتفــظ بــأي مســتندات تؤيــد المشــتريات الخارجيــة ومــن أهمهــا الفســوحات 
الجمركيــة. 

ويــرى المكلــف بــأن اللجنـــة الابتدائيــة عنــد إصدارهــا للقــرار أوردت بصـــورة أساســية وجهــة نظــــــر المصلحــة دون الأخــذ 
فــي الاعتبــار للحقائــق التــي أوردهــا لفريــق الفحــص الميدانــي خــلال عمليــة الفحــص وكذلــك خــلال جلســة مناقشــة 
الاعتــراض أمــام لجنــة الاعتــراض الابتدائيــة مــن أنــه عبــارة عــن فــرع لشــركة أجنبيــة، وكمــا هــو معلــوم فــإن الفــرع 
ليــس مرخصــا لــه بيــع المعــدات والخدمــات للعمــلاء فــي المملكــة العربيــة الســعودية، ويقــوم الفــرع طبقًــا للترخيــص 
الممنــوح لــه بتقديــم خدمــات الدعــم الفنــي لعمــلاء المركــز الرئيــس فــي المملكــة العربيــة الســعودية، وقــد أبــرم 
ــة الســعودية ويقتصــر دور  ــن فــي المملكــة العربي ــد والخدمــات مباشــرة مــع الموزعي المركــز الرئيــس عقــود التوري
الفــرع فقــط علــى تقديــم الخدمــات للعمــلاء بموجــب الاتفاقيــات الموقعــة مــع المركــز الرئيــس، كمــا أن الفــرع ليــس 
لديــه اتفاقيــات مــع عمــلاء المركــز الرئيــس فــي المملكــة العربيــة الســعودية، لــذا فإنــه لا يتعيــن عليــه فــي العــادة 
التصريــح عــن الإيــرادات المحققــة مــن قبــل المركــز الرئيــس نتيجــة لبيــع المعــدات والخدمــات وإنمــا يتعيــن عليــه فقــط 
ــة  ــي المعمــول بــه فــي المملكــة العربيــ ــزام بمتطلبــات النظــام الضريبـ ــريح عــن هــذه الإيــرادات لغــرض الالتـــ التصــ
الســعودية، حيــث إنــه طبقــا للمــادة )4( مــن القــرار الــوزاري رقــم )340( الصــادر باللائحــة التنفيذيــة المطبقــة علــى 
العاميــن المنتهييــن فــي 2003/7/31 و 2004/7/31م يتعيــن علــى الفــرع التصريح عن جميــع الإيرادات المتحققة في 
المملكــة العربيــة الســعودية والتــي تنــص علــى “تعتبــر الــواردات العموميــة لأي شــركة مؤلفــة بموجب شــرائع أي بلد 
غيــر البــلاد الســعودية وتمــارس أعمالهــا خــارج المملكــة العربيــة الســعودية وداخلهــا فــي آن واحــد كل الــواردات التــي 
تحصلهــا تلــك الشــركة محليــا مــن أي مصــدر كان فــي المملكــة”، وبنــاء عليــه والتزامــا بمتطلبــات النظــام الضريبـــي 
ولائحتــه التنفيذيــة قــام الفــرع بالتصريــح عــن الإيــرادات والتكاليــف الخاصــة بتوريــد المعــدات إضافــة إلــى الخدمــات 
المقدمــة لعمــلاء المركــز الرئيــس، ولــم يخالــف الفــرع المرســوم الملكــي رقــم )م/61( الصــادر بتاريــخ 1409/12/17هـــ 
الــذي يحكــم عمليــة مســك الدفاتــر والســجلات المحاســبية فــي المملكــة العربيــة الســعودية، وقــد تضمنــت المــادة 
)2( منــه )يجــوز للتاجــر أن يســتعمل دفاتــر يوميــة مســاعدة لإثبــات تفاصيــل الأنــواع المختلفــة مــن العمليــات الماليــة، 
ويكتفــي فــي هــذه الحالــة بتقييــد إجمالــي لهــذه العمليــات فــي دفتــر اليوميــة الأصلــي فــي فتــرات منتظمــة مــن 
واقــع هــذه الدفاتــر، فــإذا لــم يتبــع هــذا الإجــراء اعتبــر كل دفتــر مســاعد دفتــرا أصليًــا( إضافــة إلــى ذلــك يتعيــن علــى 
المكلــف بموجــب نظــام الدفاتــر التجاريــة الاحتفــاظ بمخرجــات الدفاتــر كل ثلاثــة أشــهر، وهــذا فــي حــد ذاتــه دليــل علــى 
أن تســجيل المعاملــة فــي اليــوم الــذي تمــت فيــه لا يمثــل واحــدة مــن المتطلبــات التــي أشــارت إليهــا المصلحــة، 
كمــا يحتفــظ المركــز الرئيــس لفــرع الشــركة بالمعلومــات عــن جميــع الفواتيــر الصــادرة للموزعيــن فــي المملكــة 
العربيــة الســعودية فــي أجهــزة الحاســب الآلــي التــي يمكــن الدخــول عليهــا مــن خــلال الحاســبات الآليــة المركبــة فــي 
مكاتــب الفــرع فــي مدينــة الريــاض، وعليــه فإنــه يمكــن تحديــث هــذه المعلومــات بصــورة دائمــة بمعنــى أن يتــم إدراج 
الفاتــورة فــي بيــان المبيعــات فــور إصدارهــا، والتزامــا بالمرســوم الملكــي رقــم )م/61( قــام فــرع الشــركة بتســجيل 
المبيعــات وتكاليــف المبيعــات المتعلقــة بالمعــدات، وذلــك مــن خــلال إعــداد ملخــص لجميــع الفواتيــر الصــادرة مــن 
قبــل المركــز الرئيــس للموزعيــن فــي المملكــة العربيــة الســعودية باســتخدام قيــد اليوميــة حيــث يتــم تســجيل تكاليف 
الخدمــات المــؤداة محليــا مــن قبــل الفــرع يوميًــا فــي دفاتــر وســجلات الفــرع وقــد تــم خــلال الفحــص الميدانــي تقديــم 
ملخــص بجميــع الفواتيــر الصــادرة للموزعيــن فــي المملكــة العربيــة الســعودية مــن قبــل المركــز الرئيــس وكذلــك صــور 
الفواتيــر التــي طلبهــا فريــق الفحــص أثنــاء عمليــة الفحــص الميدانــي والتــي تمــت طباعتهــا مــن أجهــزة الحاســب الآلــي 
أمــام فريــق الفحــص الميدانــي، كمــا تحتفــظ الشــركة بالمســتندات المطلوبــة المؤيــدة للإقــرارات الضريبيــة ومــن ثــم 

فإنهــا لــم تخالــف القــرار الــوزاري رقــم )312/32( بتاريــخ 1413/1/27هـــ.
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وأضــاف المكلــف بأنــه يحتفــظ بجميــع المســتندات المؤيــدة للمصاريــف المتكبــدة مــن قبــل الفــرع إضافــة إلــى 
المســتندات ذات الصلــة بالإيــرادات وتكاليــف توريــد المعــدات مــن قبــل المركــز الرئيــس والتــي يتعيــن التصريــح 
عنهــا طبقــا لنظــام ضريبــة الدخــل ولائحتــه التنفيذيــة علمًــا بــأن المركــز الرئيــس أبــرم اتفاقيــات مــع الموزعيــن فــي 
المملكــة العربيــة الســعودية لتوريــد المعــدات والخدمــات حيــث يقــوم الموزعــون باســتيراد هــذه المعــدات مباشــرة 
ــه لا يشــارك  ــه اســتيراد هــذه المعــدات كمــا أن ــرع ليــس مرخصــا ل مــن المركــز الرئيــس، عــلاوة علــى ذلــك فــإن الفـ
خــلال أي مرحلــة كانــت فــي اســتيراد هــذه المعــدات، ومــن ثــم فــإن الفســوحات الجمركيــة ذات الصلــة ليســت فــي 
حــوزة الفــرع، بنــاء عليــه فإنــه لا يمكــن تقديــم مســتندات غيــر مســموح لــه الاحتفــاظ بهــا نظامًــا، وتأييــدًا للمعــدات 
المــوردة قــدم عملاؤنــا للمصلحــة وللجنــة الاعتــراض الابتدائيــة عينــة مــن صــور الفواتيــر الصــادرة مــن المركــز الرئيــس 
)هولنــدا( باســم الموزعيــن فــي المملكــة العربيــة الســعودية والخطابــات الصــادرة مــن شــركة )ج( وشــركة )د( التــي 
تؤكــد اســتيرادهم المعــدات مــن المركــز الرئيــس وتخليــص هــذه المعــدات مــن مصلحــة الجمــارك مباشــرة ومــن ثــم 
عــدم مشــاركة فــرع الشــركة فــي تخليــص هــذه المــواد الشــيء الــذي يبــرر ويثبــت عــدم احتفــاظ الفــرع بالفســوحات 
ــة مــن الاتفاقيــة المبرمــة مــع شــركة )هـــ( مــع ترجمــة  الجمركيــة، كمــا قــدم فــرع الشــركة صــور الأجــزاء ذات الصل
ــك صــورة الســجل  ــن عــن تخليــص المعــدات مــن مصلحــة الجمــارك وكذل ــزة تؤكــد صراحــة مســئولية الموزعي موج
التجــاري وتؤكــد المســتندات الســابقة بــأن الفــرع لا يملــك الصفــة النظاميــة التــي تمكنــه مــن الاحتفــاظ بالفســوحات 
ــه بموجبهــا  ــن علي ــي يتعي ــة الت ــر التزامــه بالأنظمــة الضريبي ــة الفــرع نظي ــه لا يمكــن معاقب ــم فإن ــة ومــن ث الجمركي
التصريــح عــن الإيــرادات المحققــة مــن أعمــال التوريــد والخدمــات المقدمــة مــن المركــز الرئيــس ومطالبتــه بتقديــم 
مســتندات لا يمكــن لــه بــأي حــال مــن الأحــوال الحصــول عليهــا عــلاوة علــى ذلــك حتــى وإن تســنى للفــرع الحصــول 
علــى صــور الفســوحات الجمركيــة فإنهــا ســتكون صــادرة باســم الموزعيــن ومــن ثــم لــن يتــم الاعتــداد بهــا كمســتندات 
للفــرع، علمًــا بــأن الموزعيــن نفســهم يســتخدمون هــذه الفســوحات لإثبــات قيــد أعمــال التوريــد والمشــتريات فــي 
دفاترهــم النظاميــة، وتأييــدًا للدفاتــر والســجلات المحاســبية المعــــد علــى ضوئهــا الإقــرارات الضريبيـــــة يمســك 
ــود المرســوم الملكــي  ــه فــي مــواد وبن ــر الصــادرة مــن المركــز الرئيــس كمــا هــو منصــوص علي الفــرع صــور الفواتي
رقــم )م/61( الــذي قضــت المــادة )6( منــه علــى أن يحتفــظ التاجــر بصــورة طبــق الأصــل مــن جميــع المراســلات 
والوثائــق المتعلقــة بتجارتــه الصــادرة منــه والــواردة إليــه، ويكــون الحفــظ بطريقــة منتظمــة تســهل معهــا مراجعــة 
القيــود الحســابية، وتكفــل عنــد اللــزوم التحقــق مــن الأربــاح والخســائر، ويلاحــظ مــن المــادة المذكــورة بــأن مســك 
المســتندات الأصليــة لا يعــد إحــدى المتطلبــات بموجــب الأنظمــة طالمــا أنــه بالإمــكان تقديــم صــور طبــق الأصــل 
للمطابقــة مــع القيــود المحاســبية ومــن ثــم فــإن مــا أوردتــه لجنــة الاعتــراض الابتدائيــة بــأن الصــور لا يمكــن الوثــوق 
بهــا لا تســنده أي نصــوص نظاميــة، كمــا صــدر القــرار الــوزاري رقــم )312/32( بتاريــخ 1413/1/27هـــ بشــأن الشــركات 
التــي تمســك حســاباتها علــى الحاســب الآلــي، وقــد التزمــت الشــركة بمتطلبــات القــرار الــوزاري حيــث تــم الاحتفــاظ 
بالدفاتــر المحاســبية باللغــة العربيــة والمنصــوص عليهــا بموجــب أنظمــة الدفاتــر التجاريــة، علمًــا بــأن هــذه الدفاتــر 
المحاســبية قدمــت إلــى فريــق الفحــص التابــع للمصلحــة خــلال الفحــص الميدانــي، كمــا تحفــظ جميــع المســتندات 
المؤيــدة الأصليــة فــي مبانــي الفــرع وقــد قدمــت لفريــق الفحــص التابــع للمصلحــة خــلال الفحــص الميدانــي والــذي 
أبــدى قناعتــه بهــا، كذلــك تــم إعــداد الحســابات الختاميــة وقائمــة المركــز المالــي باللغــة العربيــة مســتخرجة مــن ميزان 
ــر الأســتاذ وميــزان المراجعــة  ــأن دفت ــا ب ــر الأســتاذ العــام المحتفــظ بهمــا علــى الحاســب الآلــي، علمً المراجعــة ودفت
باللغــة العربيــة تــم تقديمهمــا إلــى فريــق الفحــص التابــع للمصلحــة خــلال الفحــص الميدانــي، كمــا يقــوم مراجــع خارجــي 
مرخــص لــه بمراجعــة الحســابات، وقــدم فــرع الشــركة الإقــرار الضريبـــي النهائــي مصحوبــا بالقوائــم الماليــة المدققــة 
باللغــة العربيــة، وقــد التــزم الفــرع التزامًــا كامــلًا بمــواد القــرار الــوزاري رقــم )312/32( بتاريــخ 1413/1/27هـــ، الجديــر 
بالذكــر أن القــرار الــوزاري المذكــور الــذي لــم يعــط المصلحــة الحــق فــي رفــض الدفاتــر المحاســبية وإجــراء الربــط 
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جزافيــا فــي حالــة مخالفتــه وذلــك لأن هــذا القــرار الــوزاري صــدر بعــد اعتمــاد أنظمــة الدفاتــر التجاريــة والتــي تتضمــن 
الغرامــات المنصــوص عليهــا عنــد مخالفــة فقــرات ونصــوص هــذا القــرار، وقــد ألغــت المــادة )14( مــن نظــام الدفاتــر 
التجاريــة أحــكام المــواد )6، 7، 8، 9 و 10( مــن نظــام المحكمــة التجاريــة وكل حكــم يتعــارض مــع أحــكام هــذا النظــام، 
عليــه فــإن الحكــم علــى الالتــزام بنظــام الدفاتــر التجاريــة أو مخالفتــه متــروك للنظــام نفســه، وفيمــا يلــي ملخصــا 

للمــواد ذات الصلــة مــن نظــام الدفاتــر التجاريــة التــي تعالــج المخالفــات وتحــدد العقوبــة حيالهــا:- 

مــادة )11( يتولــى ضبــط مــا يقــع مــن مخالفــات لأحــكام هــذا النظــام والقــرارات الصــادرة تنفيــذا لــه موظفــون يصــدر 
بتعيينهــم قــرار مــن وزيــر التجــارة، مــادة )12( كل مخالفــة لأحــكام هــذا النظــام، أو اللوائــح، والقــرارات الصــادرة تنفيــذًا 
لــه يعاقــب مرتكبهــا بغرامــة لا تقــل عــن خمســة آلاف ريــال ولا تزيــد علــى خمســين ألــف ريــال، مــادة )13( يختــص ديــوان 
المظالــم بتوقيــع العقوبــات المنصــوص عليهــا فــي هــذا النظــام، والتزامــا بالمــواد أعــلاه أصــدر وزيــر الماليــة القــرار 
رقــم )131/3( بتاريــخ 1415/11/6هـــ حيــث وجــه المصلحــة بعــدم إهــدار الدفاتــر أو إجــراء ربــوط جزافيــة اســتنادًا علــى 
قــرارات وزاريــة ســابقة، بنــاءً عليــه فــإن إجــراء ربــط جزافــي مــن قبــل المصلحــة ليــس لــه مــا يبــرره ويتناقــض مــع مــا 

هــو معمــول بــه مــن أنظمــة ضريبيــة.

فــي حيــن تــرى المصلحــة حســب وجهــة نظرهــا المبينــة فــي القــرار الابتدائــي أنهــا قامــت بإهــدار دفاتــر الشــركة 
ومحاســبتها جزافيًــا وفقًــا لتقريــر الفحــص الميدانــي حيــث تبيــن مــن الفحــص أنــه يتــم قيــد إيــرادات المــواد وإيــرادات 
ــة العــام )مــن خــلال إشــعار وارد  ــة لهــا بقيــد واحــد إجمالــي فــي نهاي خدمــات المســاندة الفنيــة والتكاليــف المقابل
بالايميــل مــن المركــز الرئيــس بالخــارج( وهــذه مخالفــة للمرســوم الملكــي الكريم رقــم )م/61( بتاريــخ 1409/12/17هـ 
وبصــوره أكثــر تفصيــلًا فــإن إثبــات الإيــرادات فــي الدفاتــر حســبما أفــاد ممثــل الشــركة يتــم بقيــد واحــد فــي نهايــة 
العــام بإجمالــي إيــرادات العــام )ســواء التوريــدات مــن المركــز الرئيــس أو خدمــات الإســناد الفنــي( ويتــم تحديــد هــذه 
الإيــرادات مــن خــلال إشــعار يــرد للفــرع مــن المركــز الرئيــس فــي نهايــة العــام متضمنــا إجمالــي الفواتيــر الصــادرة خــلال 
العــام أو مــن خــلال البيــان الموجــود لــدى الفــرع بإجمالــي الفواتيــر الصــادرة خــلال العــام للعمــلاء، وقدمــت الشــركة 
صــور قيــود اليوميــة العامــة وتبيــن مــن خلالهــا أنــه تــم إثبــات الإيــرادات فــي الربــع الاخيــر مــن العــام فقــط وقــد تبيــن 
مــن خــلال صــورة الإشــعارات المقدمــة مــن الشــركة والتــي يتــم مــن خلالهــا إثبــات الإيــرادات والتكاليــف بالدفاتــر أنهــا 
مرســلة مــن المركــز الرئيــس بعــد نهايــة العــام، كمــا يتــم إثبــات التكاليــف بالدفاتــر حســبما أفــاد ممثــل الشــركة فــي 
نهايــة العــام بقيــد واحــد إجمالــي وذلــك مــن خــلال الإشــعار الــوارد مــن المركــز الرئيــس الــذي يــرد بــه قيمــة توريــدات 
المركــز الرئيــس مــن الأجهــزة وخدمــات المســاندة الفنيــة وتكاليــف الشــحن، وقدمــت الشــركة صــور قيــود اليوميــة 
العامــة وتبيــن مــن خلالهــا أنــه تــم قيــد التكاليــف فــي نهايــة العــام بقيــد واحــد إجمالــي فــي الربــع الأخيــر مــن العــام، 
وحيــث إن الشــركة لا تقــوم بإثبــات إيراداتهــا أولًا بــأول بــل فــي نهايــة العــام بقيــد واحــد إجمالــي وذلــك علــى الرغــم 
مــن أن فواتيــر الخدمــات المقدمــة للعمــلاء تصــدر فــي تواريــخ مختلفــة خــلال العــام وكذلــك إثبــات التكاليــف إلا أنهــا 
تثبــت فــي الدفاتــر فــي الربــع الاخيــر مــن العــام، ومــن ثــم خالفــت الشــركة المرســوم الملكــي الكريــم رقــم )م/61( 
بتاريــخ 1409/12/17هـــ الصــادر بالمصادقــة علــى نظــام الدفاتــر التجاريــة حيــث نصــت المــادة الثالثــة منه علــى ما يلي: 
)تقيــد فــي دفتــر اليوميــة الأصلــي جميــع العمليــات الماليــة التــي يقــوم بهــا التاجــر وكذلــك مســحوباته الشــخصية 
ويتــم هــذا القيــد يومــا بيــوم بالتفصيــل... الــخ( إضافــة إلــى أن الشــركة طبقًــا لمحاضــر الفحــص الميدانــي لــم تقــم 
بطباعــة مخرجــات النظــام المحاســبي كل ثلاثــة أشــهر ولــم تحتفــظ بالمســتندات الأصليــة، كمــا أن الشــركة خالفــت 
القــرار الــوزاري رقــم /312( بتاريــخ 1413/1/27هـــ الصــادر بشــأن الضوابــط التــي ينبغــي أن تســتند عليهــا المصلحــة فــي 
قبولهــا للحســابات الممســوكة عــن طريــق الحاســب الآلــي فــي البنــد الأول الفقــرة الثالثــة منــه الخاصــة بحفــظ جميــع 
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ــر اتضــح لفريــق الفحــص الميدانــي أن هنــاك تخفيضــات تمــت علــى  ــرادات بالدفات ومــن خــلال مراجعــة ودراســة الإي
إيــرادات الخدمــات بلغــت قيمتهــا للعاميــن المنتهييــن فــي 2003/7/31م و 2004/7/31م مبلــغ )1،906،526( 
ريــالًا ومبلــغ )1،875،345( ريــالًا علــى التوالــي، وبالاستفســار مــن الشــركة عــن ســبب هــذه التخفيضــات للإيــراد أفــاد 
ممثلهــا أن هنــاك فواتيــر تــم قيدهــا بالدفاتــر مرتيــن ومــن ثــم تــم إلغاؤهــا لاحقــا بموجــب إشــعار دائــن بنفــس قيمــة 
الفاتــورة، كمــا أفــاد أن هنــاك بعــض الأعمــال التــي لا يوافــق عليهــا العميــل أو تحميــل عميــل بفاتــورة خطــأ لا تخصــه 
ويتــم تــدارك هــذه الاخطــاء لاحقــا بإصــدار إشــعار دائــن بنفــس قيمــة الفاتــورة الاصليــة الســابق إصدارهــا خطــأ، وقــدم 
لفريــق الفحــص عينــة مــن إشــعارات دائنــة باســم شــركتي )و( ــــ )ز( وهمــا صاحبتــا أكبــر تخفيضــات للبنــد وهمــا باللغــة 
الانجليزيــة ولــم يتأكــد لفريــق الفحــص ســبب إصــدار هــذه الإشــعارات الدائنــة، وحتــى بعــد أن ترجمهــا ممثــل الشــركة 
للعربيــة لــم يتضــح منهــا ســبب الالغــاء كمــا لــم يســتطع ممثــل الشــركة تبريــر هــذه التخفيضــات، كمــا لــم يقــدم أي 
مســتندات تؤيــد ذلــك حيــث طلــب ممثلــو المصلحــة مــن الشــركة وبشــكل متكــرر تقديــم شــهادة  تأكيــد إيراداتهــا من 
شــركتي )و( و )ز( وهمــا لهــا النصيــب الأكبــر مــن قيمــة التخفيضــات فــي الإيــرادات ولكــن الشــركة وحتــى نهايــة محضر 
أعمــال الفحــص لــم تقــدم هــذه التأكيــدات ممــا يجعــل هــذه التخفيضــات غيــر مبــررة وليســت مؤيــدة بــأي مســتند 
نظامــي يثبــت ذلــك، كمــا أنــه بعــد مراجعــة المصلحــة لإيــرادات الشــركة للعــام المنتهــي فــي 2004/7/31م تبيــن 
مــن خــلال التحليــلات المقدمــة مــن الشــركة بالفحــص أنهــا لا تتطابــق مــع مــا ورد بالإقــرارات المقدمــة للمصلحــة 
حيــث كانــت الإيــرادات بالتحليــل المقــدم لفواتيــر العــام بمبلــغ )171،520،145( ريــالًا بينمــا مــا ورد بالإقــرار مــا قيمتــه 
ــرادات بالفواتيــر لــم يتــم إدراجهــا  ــالًا وهــذا مــا يؤكــد وجــود إي )171،483،279( ريــال أي بفــارق وقــدره )36،866( ري

بالإقــرارات المقدمــة للمصلحــة. 

المســتندات الأصليــة محليًــا بشــكل يســمح بطلبهــا والاطــلاع عليهــا مــن قبــل المصلحــة فــي أي وقــت كذلــك البنــد 
ــا مــن  ــع المعلومــات ومصادقته ــي تتضمــن جمي ــة الت ــه الخاصــة بالمســتخرجات الدوري ــرة السادســة من الأول الفق
محاســب قانونــي أوجهــة رقابيــة أخــرى، وممــا ســبق فــإن المصلحــة تــرى أن دفاتــر الشــركة غيــر مســتوفية للناحيــة 

الشــكلية نظامًــا.

وأضافــت المصلحــة أن الشــركة لــم تتمكــن مــن إثبــات صحــة إقراراتهــا الضريبــة مــن خــلال تقديــم مســتندات ثبوتيــة 
وذلــك علــى النحــو التالــي: -

الإيرادات: من خال محاضر الاعمال تبين أن إيرادات الشركة عبارة عن:. 1

إيرادات توريدات مواد من الخارج. 	 

إيرادات خدمات مسانده فنية مقدمه للعملاء بالداخل. 	 
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  تكاليف الإيرادات: -. 2

لــم تقــدم الشــركة أي مســتندات مؤيــدة للمشــتريات الخارجيــة والفســوحات الجمركيــة رغــم طلــب فريــق الفحــص 
ــر مــن مــرة تقديــم أي مســتندات للتحقــق مــن قيمــة المــواد المــوردة مــن الخــارج والمدرجــة ضمــن التكاليــف  أكث
ــخ 1413/11/27هـــ وقــد بلغــت  ــوزاري رقــم )312/32( بتاري بالإقــرارات المقدمــة للمصلحــة وهــذه مخالفــة للقــرار ال

قيمــة التكاليــف مــن خــلال الإقــرارات المقدمــة مــن الشــركة علــى النحــو الاتــي: - 

وقــد اتضــح مــن مراجعــة البنــد بمحاضــر الاعمــال أنــه لا توجــد لــدى الفــرع بالريــاض المســتندات المؤيــدة للبنــد ســواء 
ــد  ــه لا توج ــل الشــركة بمحاضــر الاعمــال أن ــاد ممث ــة، وقــد أف ــة أو الفســوحات الجمركي ــر المشــتريات الخارجي فواتي
فواتيــر للمشــتريات الخارجيــة بالفــرع حيــث إن المــواد المــوردة تصــل مباشــرة للموزعيــن المحلييــن دون المــرور علــى 
الفرع،كمــا أن الموزعيــن المحلييــن يقومــون بالســداد مباشــرة للمركــز الرئيــس وأن مــا يقــوم بــه الفــرع هــو إثبــات 
ــوارد  ــرادات ال ــة العــام مــن خــلال ملخــص )كشــف( الإي ــة فــي نهاي ــك المــواد المــوردة والرســوم الجمركي قيمــة تل
مــن المركــز الرئيــس ويكــون موضحــا بــه قيمــة المــواد المــوردة والرســوم الجمركيــة التــي تســجل كإيــراد ومصــروف 
فــي نفــس الوقــت، وبســؤال فريــق الفحــص ممثــل الشــركة عــن الفســوحات الجمركيــة، أفــاد أنهــا لــدى الموزعيــن 
ــة عــن المــواد  ــن يقومــون بالتخليــص الجمركــي علــى البضاعــة وســداد الرســوم الجمركي المحلييــن لأنهــم هــم الذي
ــات تكلفــة  المــوردة ولا دخــل للفــرع بهــا، ويعــد ذلــك مخالفــة واضحــة وصريحــة للنظــام حيــث تقــوم الشــركة بإثب
ــي  ــا والت ــدة له ــة المؤي ــر والفســوحات الجمركي ــا الفواتي ــر دون أن يكــون لديه ــارج بالدفات المــواد المــوردة مــن الخ
ليســت فــي حوزتهــا وإنمــا هــي فــي حــوزة الموزعيــن المحلييــن الذيــن يتعاملــون مــع المركــز الرئيــس مباشــرة فــي 
إصــدار أمــر الشــراء وإبــرام التعاقــد واســتلام المــواد المــوردة والتخليــص الجمركــي وتســديد الرســوم الجمركيــة 
وســداد قيمــة المــواد المــوردة مباشــرة للمركــز الرئيــس، وعلــى ذلــك تعتبــر الشــركة مخالفــة للقــرار الــوزاري رقــم 
)312/32( بتاريــخ 1413/11/27هـــ فــي البنــد الأول الفقــرة الثالثــة والتــي نصــت علــي ما يلي: )حفظ جميع المســتندات 
الاصليــة المؤيــدة لجميــع القيــود المدونــة بالدفاتــر المحاســبية محليــا بشــكل يســمح بطلبهــا والاطــلاع عليهــا مــن 
قبــل المصلحــة فــي أي وقــت(، كمــا خالفــت البنــد الأول الفقــرة السادســة مــن نفــس القــرار والتــي تنــص علــي مــا 
يلــي: )يجــب اســتخراج بيانــات مطبوعــة بالحاســب الآلــي )مخرجــات( بشــكل دوري )أســبوعي ــــ شــهري ــــ ربــع ســنوي( 
وتتضمــن جميــع المعلومــات ومصادقتهــا مــن محاســب قانونــي أو جهــة رقابيــة أخــرى مثــل وزارة التجــارة وبحــد 
أدنــى كل 3 شــهور( وممــا ســبق إيضاحــه تفصيــلًا يتبيــن أن الشــركة لا تحتفــظ بجميــع المســتندات الأصليــة المؤيــدة 
لجميــع القيــود المدونــة بالدفاتــر المحاســبية محليًــا بشــكل يســمح بطلبهــا والاطــلاع عليهــا مــن قبــل المصلحــة فــي 
أي وقــت، ويتضــح ذلــك فــي فواتيــر المشــتريات الخارجيــة والفســوحات الجمركيــة وذلــك بالمخالفــة لمــواد النظــام 
واللائحــة والقــرارات الوزاريــة المشــار إليهــا، إضافــة إلــى أن المســتندات التــي قدمــت لفريــق الفحــص أثنــاء الفحــص 
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الميدانــي لدفاتــر الشــركة عــن بنــود الإيــرادات والتكاليــف تتمثــل فــي اشــعارات واردة بالإيميــل مــن المركــز الرئيــس 
ــرادات والتكاليــف علــى حــد ســواء، وتؤكــد المصلحــة أن تلــك المســتندات لا  للشــركة بالخــارج وتخــص كلًا مــن الإي
يمكــن اعتبارهــا أساسًــا للقيــاس والعــرض والإفصــاح  المحاســبي، كمــا أنهــا لا تكــون أثــرًا مرجعيًــا )قابــل للمراجعــة( 
يمكــن المراجــع أو الفاحــص مــن التحقــق مــن أي عنصــر مــن عناصــر القوائــم الماليــة ابتــداءً بإعــداد القوائــم الماليــة 
حيــث إن القابليــة للمراجعــة تعتبــر مــن خصائــص البيانــات الماليــة التــي تعتمــد عليهــا فــي إعــداد تلــك القوائــم الأمــر 
الــذي يتعــذر معــه علــى الفاحــص الضريبــي التحقــق مــن العمليــات الماليــة إلا مــن خــلال فحصهــا فــي المركــز الرئيــس 
ــط الحــدث  ــه يصعــب رب ــى قناعــة تامــة بأن ــى ذلــك فــإن المصلحــة عل ــاءً عل ــم يتحقــق، وبن للشــركة بالخــارج وهــذا ل
المالــي المؤيــد بمســتند أصلــي متوافــر محليًــا فــي فــرع الشــركة بالمملكــة العربيــة الســعودية مــع قيــود اليوميــة 
ــر  وحركــة الأســتاذ العــام وتفاصيــل ومجاميــع ميــزان المراجعــة وعناصــر القوائــم الماليــة، ومــن ثــم تــم اهــدار دفات

ــا. الشــركة ومحاســبتها جزافيً

بعــد اطــلاع اللجنــة علــى القــرار الابتدائــي، وعلــى الاســتئناف المقــدم، ومــا قدمــه الطرفــان مــن دفــوع ومســتندات، 
فــي  المنتهييــن  للعاميــن  إهــدار حســاباته  عــدم  المكلــف  فــي طلــب  يكمــن  الاســتئناف  أن محــور  للجنــة  تبيــن 
2003/7/31م و 2004/7/31م بحجــة أنــه يمســك دفاتــره داخــل المملكــة باللغــة العربيــة ويحتفــظ بجميــع الســجلات 
والمســتندات، كمــا أن قوائمــه الماليــة يتــم تدقيقهــا مــن مراجــع خارجــي وصــرح فيهــا عــن جميــع إيراداتــه المتحققــة 
داخــل المملكــة ومنهــا إيــرادات توريــد المعــدات إلــى عمــلاء المركــز الرئيــس وذلــك طبقًــا للنظــام، ويــرى المكلــف 
أنــه لــم يخالــف المرســوم الملكــي رقــم )م/61( لعــام 1409هـــ المنظــم لعمليــة مســك الدفاتــر والســجلات والــذي 
لــم يشــترط تســجيل الحــدث المالــي فــي اليــوم الــذي تــم فيــه، كمــا لــم يخالــف القــرار الــوزاري رقــم )312/32( لعــام 
ــرى المصلحــة إهــدار  ــن ت ــي، فــي حي ــق الفحــص الميدان ــر التــي طلبهــا فري 1413هـــ حيــث تمــت طباعــة صــور الفواتي
ــا بحجــة أنــه يقــوم بقيــد إيراداتــه وتكاليفــه بقيــد واحــد فــي نهايــة العــام مــن  حســابات المكلــف ومحاســبته تقديريً
خــلال إشــعار مــن المركــز الرئيــس ومــن ثــم خالــف المكلــف المرســوم الملكــي رقــم )م/61( لعــام 1409هـــ المنظــم 
لعمليــة مســك الدفاتــر والســجلات وكذلــك القــرار الــوزاري رقــم )312/32( لعــام 1413هـــ بشــأن ضوابــط مســك 

الحســابات عــن طريــق الحاســب الآلــي، إضافــة إلــى عــدم وجــود مســتندات مؤيــدة لتكاليــف الإيــرادات.

وتــرى اللجنــة أن أســاس حســاب الوعــاء الزكــوي أو الضريبــي يتــم بنــاءً علــى إقــرار المكلــف المحــدد بالربــوط المقدمــة 
منــه ويلزمــه أن يقــدم مــا يؤيــد تلــك الإقــرارات وتمثــل القوائــم الماليــة للمكلــف الخيــار الأســاس المؤيــد لحســاب 
الوعــاء، كمــا أنــه يجــوز للمصلحــة فــي حــال عــدم تقديــم المكلــف القوائــم الماليــة، أو تقديــم المكلــف قوائــم مالية لا 
يمكــن الاعتمــاد عليهــا اختيــار حســاب الوعــاء الزكــوي أو الضريبــي علــى أســاس تقديــري، وهنــا فإنــه يتــرك خيــار إثبــات 
وعائــه الزكــوي أو الضريبــي لتقديــر المصلحــة والتــي يلزمهــا فــي هــذا الشــأن أن تجمــع المعلومــات التــي توصلهــا إلــى 
حســاب وعــاء زكــوي أو ضريبــي عــادل ســواءً كان هــذا مــن خــلال مــا يقدمــه المكلــف مــن دلائــل وقرائــن موثقــة أومــن 
ــه المصلحــة أو مــن خــلال أي معلومــات تســتقصيها مــن أطــراف أخــرى أو مــن  ــذي تجري ــي ال خــلال الفحــص الميدان
كل هــذه المصــادر مجتمعــة، كمــا تــرى اللجنــة أن إعــداد القوائــم الماليــة لأي مكلــف لكــي يعتــد بهــا وتكــون أساسًــا 
لحســاب الوعــاء الضريبــي يقتضــي أن تكــون مكتملــة الأركان مــن حيــث الإعــداد والقيــاس والعــرض والإفصــاح حيــث 
إن القوائــم الماليــة تعتمــد بالدرجــة الأولــى علــى أحــداث ماليــة مؤيــدة بمســتندات يمكــن رجــوع المراجــع الداخلــي أو 

رأي اللجنة:
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الخارجــي أو الفاحــص الضريبــي إليهــا فــور طلبهــا دون تأجيــل ذلــك الطلــب لأن هــذا يعنــي بطريقــة غيــر مباشــرة عــدم 
وجــود المســتند أو أنــه يتــم إعــداده لاحقًــا ويلــزم تفصيــل تلــك الأحــداث وقياســها دون إجمــال أحــداث ماليــة متفرقــة 
فــي قيــد محاســبي واحــد، وأن تأجيــل قيــاس الأحــداث الماليــة يــؤدي إلــى الإخــلال بفتريــة القوائــم الماليــة، كمــا أن 
النظــام المحاســبي يقتضــي لكــي تكتمــل دورتــه المحاســبية أن يبــدأ بالمســتندات الأوليــة التــي تكــون ســندًا نظاميًــا 
للحــدث المالــي الــذي يتــم قياســه وتســجيله فــي الدفاتــر، بالإضافــة إلــى أن معاييــر المراجعــة الســعودية تســتلزم 
ضــرورة توفــر مــا يعــرف بخاصيــة )التتبــع( وهــذا يعنــي إمكانيــة تتبــع القيــود المحاســبية فــي الدفاتــر للوصــول إلــى 
مســتنداتها الأوليــة وبالعكــس، ومــن حيــث المنطــق فــإن مــا تقضــي بــه معاييــر المراجعــة يمتــد أثــره عنــد الفحــص 

الزكــوي أو الضريبــي، وهــذه الخاصيــة لا يمكــن تحقيقهــا إلا بوجــود المســتندات الأوليــة محليًــا.

ــر الأســتاذ  وباطــلاع اللجنــة علــى المســتندات المقدمــة مــن الطرفيــن بمــا فيهــا القوائــم الماليــة وصــور مــن  دفت
العــام ومحاضــر الفحــص الميدانــي اتضــح للجنــة أن المكلــف يقــوم بقيــد إيراداتــه وتكاليفهــا للعاميــن محل الاســتئناف 
ــة  ــزام المكلــف بفتري ــة العــام مــن خــلال إشــعار وارد مــن المركــز الرئيــس ممــا يؤكــد عــدم الت بقيــد واحــد فــي نهاي
القوائــم الماليــة، حيــث إن المســتندات التــي قدمهــا المكلــف للجنــة رفــق خطابــه رقــم )2010/3284( بتاريــخ 
1431/3/2هـــ توضــح أنــه يتــم قيــاس وتســجيل الأحــداث الماليــة للمكلــف بقيــد واحــد فــي نهايــة العــام المالــي وهــذا 
ــة  ــغ إجمالي ــخ 2004/7/31م بمبال ــخ 2003/7/31م ورقــم )7/3( بتاري ــة رقــم )352( بتاري ــدي اليومي ــره قي ــا يظه م
ــد ذلــك إقــرار ممثلــي المكلــف  ــالًا علــى التوالــي وممــا يؤي ــغ )171،483،279( ري ــالًا ومبل قدرهــا )160،788،837( ري
فــي محضــر الفحــص الميدانــي المــؤرخ فــي 1428/3/21هـــ )أنــه فــي نهايــة العــام يكــون لــدى الفــرع بيــان بإجمالــي 
الفواتيــر الصــادرة للعمــلاء ويقــوم بإعــداد قيــد واحــد أي أن الفــرع يقــوم بإثبــات الإيــرادات فــي نهايــة العــام المالــي 
بقيــد واحــد إجمالــي للمــواد المــوردة مــن الخــارج وقيــد واحــد إجمالــي للخدمــات المقدمــة مــن خــلال مهندســي الفــرع 
إلــى العمــلاء المحلييــن( وتطبيقًــا لقاعــدة اكتمــال الــدورة المســتندية المشــار إليهــا أعــلاه وصلــت اللجنــة إلــى قناعــة 
بعــدم اكتمــال الــدورة المســتندية  للتســجيل فــي الدفاتــر ومــن ثــم لا يمكــن الأخــذ بهــا كأســاس للقيــاس والعــرض 
والإفصــاح المحاســبي، وبنــاءً عليــه تــرى اللجنــة رفــض اســتئناف المكلــف فــي طلبــه عــدم إهــدار حســاباته للعاميــن 

المنتهييــن فــي 2003/7/31م و 2004/7/31م وتأييــد القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى بــه فــي هــذا الخصــوص.

البند الثاني: الضريبة على إيرادات توريد المعدات.

قضــى قــرار اللجنــة الابتدائيــة فــي البنــد )ثانيًــا/2( بتأييــد وجهــة نظــر المصلحــة فــي فــرض الضريبــة علــى جميــع إيرادات 
المكلــف بمــا فيهــا الإيــرادات الناتجــة عــن توريــد المعــدات وفقًــا لحيثيــات القرار. 

اســتأنف المكلــف هــذا البنــد مــن القــرار وذكــر أن الشــركة لا توافــق علــى قــرار لجنــة الاعتــراض الابتدائيــة بشــأن فــرض 
ــه  ــة الدخــل ولائحت ــك مــع نظــام ضريب ــز الرئيــس لتناقــض ذل ــل المرك ــد المعــدات مــن قب ــى توري ــة عل ــة جزافي ضريب
التنفيذيــة حيــث صــرح الفــرع عــن الإيــرادات المتحققــة مــن توريــد المعــدات مــن قبــل المركــز الرئيــس للالتــزام بمــواد 
نظــام ضريبــة الدخــل ولائحتــه التنفيذيــة حيــث إنــه طبقًــا للمــادة )4( مــن القــرار الــوزاري رقــم )340( الصــادر بشــأن 
الأنظمــة الضريبيــة المطبقــة علــى الأعــوام المنتهيــة فــي 2003/7/31م و 2004/7/31م يتعيــن علــى الفرع التصريح 
عــن جميــع الإيــرادات المتحققــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية “تعتبــر الــواردات العموميــة لأي شــركة مؤلفــة 
بموجــب شــرائع أي بلــد غيــر البــلاد الســعودية وتمــارس أعمالهــا خــارج المملكــة العربيــة الســعودية وداخلهــا فــي آن 
واحــد كل الــواردات التــي تحصلهــا تلــك الشــركة محليــا مــن أي مصــدر كان فــي المملكــة”، وبنــاء عليــه والتزامًــا مــن 
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ــرادات والتكاليــف الخاصــة  ــة قــام الفــرع بالتصريــح عــن الإي ــي ولائحتــه التنفيذي الشــركة بمتطلبــات النظــام الضريبـ
ــة لا  ــا للأنظمــة الضريبي ــه طبق ــس، كمــا أن ــز الرئي ــى الخدمــات المقدمــة لعمــلاء المرك ــد المعــدات إضافــة إل بتوري
تخضــع أعمــال التوريــد مــن الخــارج للضريبــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية، ومــن ثــم فــإن إجــراء المصلحــة المتمثــل 
فــي إجــراء الربــط علــى جميــع الإيــرادات بمــا فــي ذلــك الإيــرادات المتحققــة مــن توريــد المعــدات ليــس مبــررًا ومخالفًــا 
للأنظمــة الضريبيــة، وطبقًــا للقــرار الــوزاري رقــم )1/4/906( الصــادر بتاريــخ 1389/1/15هـــ لا تخضــع عقــود التوريــد 
ــا علــى عــدم  للضريبــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية حيــث أشــار القــرار الــوزاري إلــى الآتــي “نشــعركم بموافقتن
ــد والتســليم فــي المملكــة ســواء التــي يتــم التعاقــد عليهــا خــارج  ــد فقــط وعمليــات التوري ــات التوري خضــوع عملي
أو داخــل المملكــة نظــرا لعــدم ممارســة الشــركة أو المؤسســة المتعاقــد معهــا لأي عمــل ممــا يتضمنــه العقــد 
ضمــن حــدود المملكــة”، كمــا ينــص القــرار الــوزاري رقــم )4197/4( بتاريــخ 1411/3/26هـــ علــى مــا يلــي: “إذا قــدم 
ــزكاة والدخــل حســاباته النظاميــة المصدقــة مــن محاســب قانونــي معتمــد وكانــت هــذه  المكلــف إلــى مصلحــة ال
الحســابات توضــح قيمــة المــواد المــوردة بصــورة محــددة مــن واقــع عقــود التوريــد ومســتقلة عــن قيمــة الأعمــال 
التــي تــم إنجازهــا داخــل المملكــة، ففــي هــذه الحالــة يتــم خصــم قيمــة المــواد المــوردة مــن الوعــاء الخاضــع للضريبــة 
كمصــروف وتحقيــق الضريبــة المســتحقة علــى الأربــاح المتحققــة مــن بقيــة الأعمــال وفقــا لمــا تظهــره الحســابات 
وذلــك علــى النحــو الــوارد بالقــرار الــوزاري رقــم )4/906( فــي 1389/1/15هـــ”، وحيــث قــدم الفــرع القوائــم الماليــة 
المدققــة وعقــود التوريــد المبرمــة بيــن المركــز الرئيــس والموزعيــن فــي المملكــة، فيجــب عــدم فــرض ضريبــة علــى 
المــواد المــوردة مــن المركــز الرئيــس للموزعيــن فــي المملكــة، وتأييــدا لتوريــد المعــدات طبقــا للأنظمــة قــدم الفــرع 
ــة قــام  ــدًا للإقــرارات الضريب ــدا لقيمــة المعــدات المــوردة، وتأيي ــدًا مــن مراجعــي حســابات المركــز الرئيــس تأيي تأكي
ــل المركــز الرئيــس،  ــي تتضمــن قيمــة المــواد المــوردة مــن قب ــى المصلحــة والت ــة إل ــم المالي ــم القوائ الفــرع بتقدي
ــا علــى توريــد المعــدات مــن قبــل المركــز الرئيــس علمًــا بــأن عقــود التوريــد لا  ويمثــل هــذا فــي حــد ذاتــه دليــلا كافيً
تخضــع للضريبــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية حيــث ينــص نظــام ضريبــة الدخــل ولائحتــه التنفيذيــة صراحــة علــى 
أن أعمــال التوريــد مــن الخــارج لا تخضــع للضريبــة حتــى إذا تضمــن عقــد التوريــد بعــض الأعمــال المصاحبــة التــي تتــم 
داخــل المملكــة وتعــذر تحديــد قيمــة هــذه الخدمــات المصاحبــة بصــورة منفصلــة عــن أعمــال التوريــد، وفــي هــذه 
ــذ أي خدمــات  ــة فــي المملكــة، كمــا أن الفــرع لا يقــوم بتنفي ــة فقــط للضريب ــا تخضــع الأعمــال المصاحب ــة أيضً الحال
تتعلــق بتوريــد المعــدات مــن المركــز الرئيــس، وإنمــا يقتصــر نشــاط الفــرع علــى تقديــم خدمــات للموزعيــن المحلييــن، 
وحيــث إن الإيــرادات مــن هــذه الخدمــات تــم تضمينهــا فــي الإيــرادات الخاضعــة للضريبــة فومــن ثــم لا يجــب إخضــاع 
أعمــال توريــد المعــدات مــن المركــز الرئيــس للضريبــة ســواء علــى أســاس الحســابات المقدمــة أو علــى أســاس ربــح 
جزافــي، كمــا أن المركــز الرئيــس قــام بتوريــد معــدات إلــى الموزعيــن فــي المملكــة العربيــة الســعودية مباشــرة ومــن 
ثــم فــإن قيــام المصلحــة بربــط الضريبــة علــى هــذه التوريــدات ليــس لــه ســند مــن الأنظمــة الضريبيــة، بنــاء عليــه فــإن 
ربــط المصلحــة وقــرار اللجنــة الابتدائيــة المؤيــد لفــرض ضريبــة علــى توريــد المعــدات يخالــف صراحــة النظــام الضريبـــي 

ولائحتــه التنفيذيــة. 

وأضــاف المكلــف أن اللجنــة الابتدائيــة تــرى أن المســتندات المتمثلــة فــي صــور فواتيــر المبيعــات الصــادرة مــن 
المركــز الرئيــس وبعــض المســتندات الأخــرى مثــل شــهادة المحاســب القانونــي الخارجــي غيــر كافيــة لإثبــات دخــول 
تلــك المشــتريات الخارجيــة للمملكــة، وأن الشــركة لــم تقــدم أدلــة كافيــة لإثبــات أن المــواد أدخلــت للمملكــة، وفــي 
هــذا تناقــض مــن قبــل اللجنــة، فــإذا كانــت المصلحــة ولجنــة الاعتــراض الابتدائيــة ليســتا مقتنعتيــن بــأن المعــدات 
المــوردة  قــد دخلــت فعــلًا إلــى المملكــة فإنــه يجــب فــي هــذه الحالــة اســتبعاد الإيــرادات المتعلقــة بهــذه المعــدات 
المــوردة مــن المبلــغ الخاضــع للضريبــة ســواء كان ذلــك علــى أســاس الحســابات أو علــى أســاس جزافــي، وكمــا هــو 
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مبيــن أعــلاه فــإن المــواد المــوردة مــن الخــارج لا تخضــع مطلقــا للضريبــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية، وبنــاء 
عليــه فــإن المعــدات المــوردة التــي لــم يتــم إدخالهــا للمملكــة لا يتوجــب التصريــح عنهــا وكذلــك لا يجــب خضوعهــا 

للضريبــة. 

وأضــاف المكلــف أنــه طبقــا لتعميــم المصلحـــــة )2/4272( بتاريــخ 1397/6/27هـــ تعتبــر صــور الفواتيــر الصــادرة مــن 
المركـــــز الرئيــس وشــهادة مراجعــي حســابات المركــز الرئيــس المدعمــة بالقوائــم الماليــــة المدققــة للفــرع مســتندات 
كافيــة للمطالبــة بحســم تكلفــة المــواد المــوردة مــن المركــز الرئيــس “وأن تشــمل المســتندات المقدمــة للمراجعــة 
فواتيــر الشــراء الخارجيــة، وإذا كان المركــز الرئيــس للمشــروع وهــو المصنــع لتلــك المــواد، فيلــزم أن يكــون تحميــل 
الحســابات المحليــة بأقيــام تلــك المــواد بنــاء علــى مســتند رســمي مــن المركــز الرئيــس وشــهادة مــن مراجــع حســابات 
الشــركة بــأن قيمــة تلــك المــواد المخصــوم بقيمتهــا علــى الفــرع العامــل فــي المملكــة تعــادل قيمتهــا فــي ســوق 
بلــد التصنيــع أو العالمــي فــي تاريــخ إرســال هــذه المــواد للمملكــة”، وحيــث قــدم فــرع الشــركة الفواتيــر الصــادرة مــن 
ــأن المــواد قــد تــم توريدهــا  قبــل المركــز الرئيــس للموزعيــن المحلييــن وتأكيــد مراجعــي حســابات المركــز الرئيــس ب
بالقيمــة الســوقية العالميــة فــي تاريــخ إرســالها للمملكــة العربيــة الســعودية والقوائــم الماليــة المدققــة، وعلــى 
ضــوء ذلــك فــإن الأســس التــي اســتندت عليهــا لجنــة الاعتــراض الابتدائيــة عنــد إصــدار قرارهــا تتناقــض مــع الأســس 
والمبــادئ التــي وضعتهــا المصلحــة بنفســها لفحــص تكاليــف المــواد المــوردة، كمــا أن قــرار اللجنــة الابتدائيــة يخالــف 
ــاريخ 1427/3/4هـــ الموافــق )2006/4/2م( والــذي أكــد أن أعمــال التوريــد مــن  القــرار الاســتئنافي رقــم )648( بتــ
خــارج المملكــة لا تخضــع للضريبــة حتــى لــو تــم إجــراء ربــط جزافــي علــى إيــرادات المكلــف مــن الأعمــال داخــل المملكــة، 
كذلــك تجــدر الإشــارة إلــى أن المصلحــة قبلــت إجــراءات الشــركة بخصــوص أعمــال التوريــد بالنســبة للأعــوام الســابقة 

وأجــرت الربــط الضريبـــي علــى أســاس القوائــم الماليــة المدققــة والإقــرارات الضريبيــة. 

فــي حيــن تــرى المصلحــة حســب وجهــة نظرهــا المبينــة فــي القــرار الابتدائــي أنهــا قامــت بالربــط الجزافــي علــى جميــع 
ــد المــواد مــن الخــارج لأن الشــركة لــم  ــرادات توري ــرادات خدمــات المســاندة الفنيــة أو إي ــرادات الشــركة ســواءً إي إي
تقــدم لفريــق الفحــص الميدانــي أي مســتندات مؤيــدة لبنــد توريــدات المــواد مــن المركــز الرئيــس، كمــا أنــه لــم يتســن 
للفريــق الفاحــص بســبب عــدم تقديــم الشــركة لأي مســتندات عــن البنــد محــل الاعتــراض مراجعــة البنــد والتأكــد مــن 
قيمــه والتأكــد مــن دخــول هــذه المــواد إلــى المملكــة وذلــك رغــم طلــب الفريــق الفاحــص مــن الشــركة أكثــر مــن 
ــذا فــإن تقاعــس الشــركة عــن  ــد الســابق، ول ــم إيضاحــه بالبن ــا لمــا ت ــد وفقً ــدة للبن ــم أي مســتندات مؤي مــرة تقدي
تقديــم المســتندات اللازمــة التــي تؤيــد مــا ورد فــي إقراراتهــا هــو مــا أدى إلــى عــدم توصــل فريــق الفحــص إلــى نتيجــة 
صحيحــة يمكــن علــى أساســها الاعتمــاد علــى الحســابات المقدمــة والربــط عليهــا ممــا اســتوجب الربــط الجزافــي علــى 
جميــع إيــرادات الشــركة، أمــا بالنســبة للقــرار الاســتئنافي رقــم )648( لعــام 1427هـــ الــذي استرشــدت بــه الشــركة 
فتــرى المصلحــة أن القــرار لــم يفصــل فــي عــدم خضــوع كامــل إيــرادات المكلــف للضريبــة بــل أعــاد هــذا البنــد للجنــة 

الابتدائيــة للنظــر فيــه.
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بعــد اطــلاع اللجنــة علــى القــرار الابتدائــي، وعلــى الاســتئناف المقــدم، ومــا قدمــه الطرفــان مــن دفــوع ومســتندات، 
تبيــن للجنــة أن محــور الاســتئناف يكمــن فــي طلــب المكلــف عــدم فــرض ضريبــة علــى إيــرادات المــواد المــوردة بحجــة 
أنــه صــرح فــي قوائمــه الماليــة عــن المــواد المــوردة مــن المركــز الرئيــس طبقًــا للنظــام الضريبــي ولائحتــه التنفيذيــة 
والــذي لا يخضــع أعمــال التوريــد مــن الخــارج للضريبــة فــي المملكــة، كمــا أنــه قــدم المســتندات المؤيــدة لتوريداتــه 
بمــا فــي ذلــك القوائــم الماليــة وتأكيــد مراجــع الحســابات الخارجــي بأنــه تــم توريــد المــواد بالقيمــة العالميــة، فــي 
حيــن تــرى المصلحــة الربــط التقديــري علــى جميــع إيــرادات المكلــف بمــا فيهــا إيــرادات المــواد المــوردة لعــدم تقديمــه 
المســتندات المؤيــدة لهــا للتأكــد مــن قيمتهــا ودخولهــا المملكة.وتــرى اللجنــة أن حســاب المصلحــة للوعــاء الضريبــي 
ــاه الســماح بمصروفــات قدرهــا %80 مــن ضمنهــا تكلفــة  ــة بنســبة %20 معن ــاح تقديري ــى أســاس أرب ــف عل للمكل
المــواد المــوردة ومــا يطالــب بــه المكلــف يعــد خلطًــا بيــن المحاســبة بموجــب القوائــم الماليــة والمحاســبة بنــاءً علــى 
التقديــرات الجزافيــة ولذلــك تــرى اللجنــة انــه لا يمكــن إفــراد عنصــر مــن عناصــر القوائــم الماليــة بذاتــه ليكــون حجــة في 
إعــادة حســاب الوعــاء الضريبــي فإمــا أن يحتســب الوعــاء علــى أســاس القوائــم الماليــة أو جزافيًــا ولا يمكــن الخلــط 
بينهمــا، وحيــث إن اللجنــة انتهــت فــي البنــد الأول إلــى رفــض اســتئناف المكلــف فــي طلبــه عــدم إهــدار حســاباته، 
ــن  ــرادات المــواد المــوردة للعامي ــى إي ــة عل ــه عــدم فــرض ضريب ــف فــي طلب ــرى رفــض اســتئناف المكل ــا ت ــذا فإنه ل

المنتهييــن فــي 2003/7/31م و 2004/7/31م وتأييــد القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى بــه فــي هــذا الخصــوص.

البند الثالث: غرامة التأخير.

ــة  ــزام الضريب ــر الت ــد المكلــف فــي عــدم فــرض غرامــات تأخي ــا/4( بتأيي ــد )ثانيً ــة الابتدائيــة فــي البن قضــى قــرار اللجن
ــات القــرار.  ــا لحيثي ــي وفقً ــم إقــرار ضريب الناشــئ عــن معالجــة المصلحــة ولعــدم تقدي

اســتأنفت المصلحــة هــذا البنــد مــن القــرار وذكــرت أنــه علــى ضــوء مــا قضــت بــه اللجنــة الابتدائيــة مــن تأييــد لإجــراء 
ــن فــي 2003/7/31م و 2004/7/31م  ــن المنتهيي المصلحــة فــي إهــدار الحســابات المقدمــة مــن الشــركة للعامي
وفقًــا لمــا ورد فــي حيثيــات رأي اللجنــة مــن القــرار، وحيــث إن الفــروق الضريبيــة الناتجــة عــن الربــط الضريبــي متأتيــة 
مــن تطبيــق أحــكام وتعليمــات نظاميــة ليســت محــل خــلاف بيــن المكلفيــن والمصلحــة، لذلــك أخضعــت المصلحــة 
الشــركة لغرامــة التأخيــر علــى فــرق الضريبــة للعاميــن المنتهييــن فــي 2003/7/31م و 2004/7/31م وفقًــا للمــادة 

)15( مــن نظــام ضريبــة الدخــل والمنشــور الــدوري رقــم )5( لعــام 1393هـــ.

وبعــد اطــلاع ممثلــي المكلــف علــى وجهــة نظــر المصلحــة قدمــا مذكــرة بتاريــخ 1431/3/16هـــ ورد فيهــا أن المــادة 
)15( مــن نظــام ضريبــة الدخــل تنــص علــى الآتــي:- “فــي حالــة عــدم تقديــم البيــان ودفــع المبلــغ خــلال )5( أيــام مــن 
المــدة المحــددة تضــاف غرامــة قـــدرها %10 مــن الضريبــة إلــى المبلــغ المســتحق، وإذا تجــاوزت مــدة التأخيــر خمســة 
ــي:- “يتضــح مــن أحــكام  ــى الآت ــم رقــم )5( لعــام 1393هـــ عل ــح الغرامــة %25 “، كمــا ينــص التعمي ــا تصب عشــر يومً
المنشــور رقــم )3( لعــام 1379هـــ الصــادر فــي 1379/11/15هـــ أن غرامــة تأخيــر تســديد فــرق الضريبــة علــى أربــاح 
الشــركات والأفــراد إذا كان هــذا الفــرق نتيجــة الفحــص والتعديــل مــن جانــب المصلحــة لا تســتحق إلا بعد ثبــوت التأخير 
بانقضــاء المواعيــد المحــددة علــى تاريــخ المطالبــة بقيمــة الربــط النهائــي علــى هــذه التعديــلات، وبموافقــة المكلــف 

رأي اللجنة:
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أو انقضــاء المواعيــد المحــددة نظامــا وذلــك كقاعــدة عامــة، غيــر أنــه يســتثنى مــن هــذه القاعــدة بعــض الحــالات التــي 
يتكشــف للمصلحــة أن هــذا التعديــل الــذي طــرأ علــى بعــض بنــود المصروفــات كان يتحتــم علــى المكلــف بذاتــه إجــراؤه 
عنــد تقديــم إقــراره الســنوي طبقًــا لأحــكام نظــام ضريبــة الدخــل واللوائــح والقــرارات الصــادرة...”، وطبقًــا للتعميــم 
المذكــور أعــلاه فــإن غرامــة التأخيــر تفــرض فــي حالــة وجــود خطــأ مــن جانــب المكلــف وأن غرامــة التأخيــر تفــرض عنــد 
تطبيــق المكلــف لنســبة اســتهلاك غيــر صحيحــة، كمــا ينــص التعميــم رقــم )3( لعــام 1379هـــ علــى: “وكذلــك يكفــي 
أن يقــوم المكلــف بالعمــل الواجــب عليــه فــي الميعــاد المحــدد بالقانــون لكــي ينجــو مــن توقيــع الجــزاء عليــه بغرامــة 
التأخيــر، ولا عبــرة بمــا تظهــره التدقيقــات مــن اســتحقاق ضرائــب أخــرى نتيجــة خطــأ غيــر مقصــود فــي الأرقــام أو خطــأ 
فــي التطبيــق أو لبــس فــي المبـــدأ مثــل الالتبــاس فــي تعييــن مــا يعتبــر ومــا لا يعتبــر مــن المزايــا الملحقــة بالراتــب 
الخاضــع للضريبــة والالتبــاس فيمــا يجــوز ومــا لا يجــوز حســمه ضمــن المصروفــات أو الاســتهلاكات أو الاحتياطيــات 
وذلــك لأن بــاب البحــث فــي ذلــك يظــل مفتوحًــا وقــد يمضــي بعــض الوقــت إلــى أن يســتقر الــرأي علــى وضــع ســليم 
فــلا يدخــل هــذا الوقــت فــي حســاب التأخيــر الموجــب للغرامــة لأن القانــون لا يفتــرض فــي الممــول الكمــال والعصمــة 

مــن الخطــأ بحســن نيــة ولــم يفــرض الجــزاء علــى مــن يخفــق فــي البحــث “.

وخلاصة القول إن شروط تحاشي فرض غرامات التأخير هي كالتالي: -

أن يكون هناك خلاف فني أو خلاف في الرأي بين المصلحة والمكلف.	 

أن يكون المكلف قد تصرف بحسن نية.	 

حتــى فــي حالــة تفســير النظــام بصــورة خاطئــة مــن جانــب المكلــف فــلا ينبغــي فــرض غرامــات تأخيــر إذا كان  	 
المكلــف قــد تصــرف بحســن نيــة، وبالنظــر للشــروط المحــددة فــي التعميــم أعــلاه يجــب عــدم فــرض غرامــات 

تأخيــر حتــى لــو كان الربــط الجزافــي الحالــي قائمًــا.

وأضــاف المكلــف أن الالتــزام الضريبـــي الإضافــي نتــج بســبب الاختــلاف فــي وجهــات النظــر بيــن المصلحــة والمكلــف 
وليــس نتيجــة لتعمــد المكلــف عــدم ســداد الضريبــة فــي التاريــخ المحــدد لتقديــم الإقــرار الضريبـــي، حيــث تــم الوفــاء 
بالالتزامــات الضريبيــة وبأنظمــة الضريبــة بالكامــل وفقــا لمــا هــو منصــوص عليــه فــي نظــام ضريبــة الدخــل ولائحتــه 
التنفيذيــة، وبنــاء عليــه يجــب عــدم فــرض غرامــة تأخيــر علــى ضريبــة إضافيــة تــم حســابها علــى أســاس ربــط جزافــي 
ــت  ــم الإقــرارات، وقــد قبل ــى أساســها تقدي ــي عل ــى أســاس الحســابات المدققــة والت ــة عل ــة بحســاب الضريب مقارن
مصلحــة الــزكاة والدخــل طريقــة الحســابات المدققــة كأســاس لتقديــم الإقــرارات واعتمدتهــا أساسًــا لفــرض الضريبــة، 
ــم  ــه ل ــة بالأعــوام الســابقة، كمــا أن ــم الإقــرارات لأعــوام الاســتئناف مقارن ــر أســاس تقدي ــم تقــم الشــركة بتغيي ول
يكــن بالإمــكان فــي تاريــخ تقديــم الإقــرار الضريبـــي  التنبــؤ بأنــه ســيصبح واجبــا علــى الشــركة ســداد الضريبــة طبقــا 
لربــط المصلحــة الجزافــي الــذي أجرتــه بعــد  مضــي ثــلاث ســنوات ومــن ثــم فــلا يوجــد أي مبــرر لقيــام المصلحــة 
بفـــرض غرامــات التأخيــر علــى الالتــزام الضريبـــي الإضافــي الــذي أجرتــه المصلحــة علــى أســاس طريقــة مختلفـــة تمامــا 
ــى  ــوط عل عــن الطريقــة التــي قدمــت علــى أساســها الإقــرارات للأعــوام الســابقة وقبلتهــا المصلحــة وأصــدرت الرب
أساســها، ومــن ثــم فــإن الشــركة لــم تكــن علــى علــم بهــذا الالتــزام الضريبـــي عنــد تقديــم الإقــرارات، وهــذا يخالــف 
مضمــون قــرار لجنــة الاعتــراض الابتدائيــة الزكويــة الضريبيــة الثالثــة رقــم )4( والــذي نــص علــى الآتــي: “فتــرى اللجنــة 
أن رفــض الدفاتــر وفــرض الضريبــة علــى أســاس الربــح الجزافــي إنمــا هــو فــي حــد ذاتــه عقوبــة، ولذلــك لا يوجــد هنــاك 
مبــرر لفــرض غرامــة إضافيــة علــى المكلــف”، وبنــاء علــى مــا ســبق يــرى المكلــف عــدم توجــب غرامــة تأخيــر علــى فــرق 

الضريبــة لعامــي الاســتئناف.
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أولًا: قبــول الاســتئنافين المقدميــن مــن مصلحــة الــزكاة والدخــل وشــركة )أ( علــى قــرار لجنــة الاعتــراض الابتدائيــة 
الزكويــة الضريبيــة الثالثــة رقــم )4( لعــام 1430هـــ مــن الناحيــة الشــكلية.

ثانيًا: وفي الموضوع:

و . 1 2003/7/31م  فــي  المنتهييــن  للعاميــن  إهــدار حســاباته  عــدم  فــي طلبــه  المكلــف  اســتئناف  رفــض 
الخصــوص. بــه فــي هــذا  الابتدائــي فيمــا قضــى  القــرار  2004/7/31م وتأييــد 

رفــض اســتئناف المكلــف فــي طلبــه عــدم فــرض ضريبــة علــى إيــرادات المــواد المــوردة للعاميــن المنتهييــن . 2
فــي 2003/7/31م و 2004/7/31م وتأييــد القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى بــه فــي هــذا الخصــوص.

رفــض اســتئناف المصلحــة فــي طلبهــا فــرض غرامــة تأخيــر علــى الفروقــات الضريبيــة للعاميــن المنتهييــن فــي . 3
2003/7/31م و 2004/7/31م وتأييــد القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى بــه فــي هــذا الخصــوص.

ثالثًا: يكون هذا القرار نهائيًا بعد تصديق وزير المالية.

 منطوق القرار

بعــد اطــلاع اللجنــة علــى القــرار الابتدائــي، وعلــى الاســتئناف المقــدم، ومــا قدمــه الطرفــان مــن دفــوع ومســتندات، 
تبيــن للجنــة أن محــور الاســتئناف يكمــن فــي طلــب المصلحــة فــرض غرامــة تأخيــر علــى فــرق الضريبــة للعاميــن 
المنتهييــن فــي 2003/7/31م و2004/7/31م بحجــة أن الفروقــات الضريبيــة ناتجــة مــن تطبيــق أحــكام النظــام 
ــرى  ــن ي ــام 1393م، فــي حي ــدوري رقــم )5( لع ــل والمنشــور ال ــة الدخ ــا للمــادة )15( مــن نظــام ضريب ــي طبقً الضريب
المكلــف عــدم فــرض غرامــة تأخيــر علــى الفروقــات الضريبيــة بحجــة أن الالتــزام الضريبــي ناتــج عــن اختــلاف فــي وجهــات 
ــدوري رقــم  ــة الدخــل والمنشــور ال ــى المــادة )15( مــن نظــام ضريب ــر اســتنادًا إل النظــر لا تتوجــب معــه غرامــة تأخي
ــن  ــة أن إهــدار الحســابات محــل اختــلاف حقيقــي فــي وجهــات النظــر بي ــرى اللجن )5( لعــام 1393م.وبعــد الدراســة ت
المصلحــة والمكلــف لا يتوجــب معــه فــرض غرامــة تأخيــر علــى الفروقــات الضريبيــة الناتجــة عــن ذلــك، ممــا تــرى معــه 
اللجنــة رفــض اســتئناف المصلحــة فــي طلبهــا فــرض غرامــة تأخيــر علــى الفروقــات الضريبيــة للعاميــن المنتهييــن فــي 

ــه فــي هــذا الخصــوص. 2003/7/31م و 2004/7/31م وتأييــد القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى ب

رأي اللجنة:
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  رقم القرار:  1233
سنة القرار : 1434

المفتاح

الموضوع

المبدأ

إيرادات /هدر - ضريبة الدخل.

إيرادات موردة / هدر حسابات. 

قيــام المنشــأة بالطعــن علــى بنــد لــم يكــن محــاً لاعتــراض أمــام اللجنــة الابتدائيــة، يترتــب 
عليــه صــرف النظــر عــن بحــث هــذا البنــد أمــام اللجنــة الاســتئنافية.

ــا  ــة الجمــارك فيم ــات هيئ ــن بيان ــف وبي ــة لحســابات المكل ــم المالي ــن القوائ ــن بي ــود تباي وج
يتعلــق بالمشــتريات الخارجيــة، يترتــب عليــه أحقيــة الهيئــة فــي تعديــل الحســابات بفــروق 

الاســتيراد.

يجــب أن تكــون القوائــم الماليــة مكتملــة الأركان مــن حيــث الإعــداد والقيــاس والعــرض 
ــة فــي إهــدار حســابات المكلــف وإجــراء  والإفصــاح، وينبنــي علــى مخالفــة ذلــك أحقيــة الهيئ

الربــط الضريبــي بالأســلوب التقديــري.

إعــداد القوائــم الماليــة للمنشــأة يقتضــي أن تكــون مكتملــة الأركان مــن حيــث الإعــداد 
والقيــاس والعــرض والإفصــاح، ويترتــب علــى مخالفــة ذلــك أحقيــة الهيئــة فــي إهــدار حســابات 

ــري. ــي بالأســلوب التقدي ــط الضريب ــراء الرب المنشــأة وإج

ــة الجمــارك فيمــا  ــات هيئ ــن بيان ــة لحســابات المنشــأة وبي ــم المالي ــن القوائ ــن بي وجــود تباي
يتعلــق بالمشــتريات الخارجيــة، يترتــب عليــه أحقيــة الهيئــة فــي تعديــل الحســابات بفــروق 

الإســتيراد.

 نص القرار

ــوزراء  ــة المؤلفــة بقــرار مجلــس ال ــة الاســتئنافية الضريبي ــن الموافــق 1434/2/4هـــ اجتمعــت اللجن ــوم الاثني فــي ي
ــن مــن  ــك الاجتمــاع بالنظــر فــي الاســتئنافين المقدمي ــة خــلال ذل ــخ 1432/6/6هـــ، وقامــت اللجن رقــم )169( بتاري
مصلحــة الــزكاة والدخــل )المصلحــة( ومــن شــركة )أ( )المكلــف( علــى قــرار لجنــة الاعتــراض الابتدائيــة الزكويــة الضريبية 
الثالثــة رقــم )4( لعــام 1430هـــ بشــأن الربــط الضريبــي الــذي أجرتــه المصلحــة علــى المكلــف للعاميــن المنتهييــن فــي 

2006/7/31م.  2005/7/31م و 
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وكان قــد مثــل المصلحــة فــي جلســة الاســتماع والمناقشــة المنعقــدة بتاريــخ 1431/1/19هـــ كل مــن: ... و ... و ...، 
كمــا مثــل المكلــف .... و .... 

وقــد قامــت اللجنــة بدراســة القــرار الابتدائــي المســتأنف، ومــا جــاء بمذكرتــي الاســتئناف المقدمتيــن مــن المصلحــة 
والمكلــف، ومراجعــة مــا تــم تقديمــه مــن مســتندات، فــي ضــوء الأنظمــة والتعليمــات الســارية علــى النحــو التالــي:

الناحية الشكلية:

أخطــرت لجنــة الاعتــراض الابتدائيــة الزكويــة الضريبيــة الثالثــة المصلحــة والمكلــف بنســخة مــن قرارهــا رقــم )4( 
ــدى  ــد ل ــخ 1430/4/29هـــ، وقدمــت المصلحــة اســتئنافها وقي لعــام 1430هـــ بموجــب الخطــاب رقــم )3/25( بتاري
هــذه اللجنــة برقــم )184( بتاريــخ 1430/6/8هـــ، كمــا قــدم المكلــف اســتئنافه وقيــد لــدى اللجنــة برقــم )171( بتاريــخ 
1430/5/28هـــ، وقــدم المكلــف ضمانًــا بنكيًــا صــادرًا مــن مجموعــة )ب( برقــم... بتاريــخ 1430/5/22هـــ بمبلــغ 
ــالًا لقــاء الفروقــات المســتحقة بموجــب القــرار الابتدائــي، وبذلــك يكــون الاســتئنافان المقدمــان  )42،744،775( ري
ــة الشــكلية لتقديمهــا مــن ذي صفــة خــلال المــدة المقــررة نظامــا،  ــن مــن الناحي ــف مقبولي مــن المصلحــة والمكل

ــا. ــا نظامً مســتوفيين الشــروط المنصــوص عليه

الناحية الموضوعية:

البند الأول: إهدار الحسابات.

قضــى قــرار اللجنــة الابتدائيــة فــي البنــد )ثانيًــا/1( بتأييــد المصلحــة بإهــدار حســابات المكلــف والربــط تقديريــا للأعــوام 
مــن 2003م حتــى 2006م وفقًــا لحيثيــات القــرار. 

اســتأنف المكلــف هــذا البنــد مــن القــرار وذكــر أن الشــركة هــي فــرع لشــركة )أ( وهــي شــركة قائمــة بموجــب قوانيــن 
هولنــدا، وقــد تــم تســجيل الفـــرع فــي الريــاض بتاريــخ 1418/12/28هـــ الموافــق 1998/4/24م ويعمــل بموجــب 
الســجل التجـــــاري رقــم … وتــم الترخيــص للفــرع بالقيــام بأعمــال تركيــب وصيانــة وبرمجــة شــبكات وأنظمــة وأجهــزة 
الحاســب الآلــي وتقديــم خدمــات التدريــب والخدمــات المســاندة المتعلقــة بذلــك، يقــوم المركــز الرئيــس للشــركة 
بتوريــد المعــدات إلــى العمــلاء فــي المملكــة العربيــة الســعودية بموجــب اتفاقيــات تبــرم مــع الموزعيــن مباشــرة، 
وظــل الفــرع يمــارس نشــاطه فــي المملكــة علــى نفــس النســق منــذ إنشــائه، ويمســك الفــرع دفاتــره باللغــة العربيــة 
ويحتفــظ بجميــع الســجلات ذات العلاقــة بعمليــات الشــركة، كمــا أن القوائــم الماليــة يتــم تدقيقهــا مــن قبــل مراجــع 
حســابات مرخــص لــه وذلــك وفقًــا للأنظمــة المعمــول بهــا وبمــا يتفــق مــع الدفاتــر المحاســبية المحتفــظ بهــا فــي 
المملكــة العربيــة الســعودية، ويقــوم الفــرع بتقديــم الإقــرارات الضريبيــة علــى أســاس الحســابات وفقًــا لمتطلبــات 
ــة، وقامــت  ــدًا للإقــرارات الضريبي ــى المصلحــة تأيي ــة مدققــة إل ــم مالي ــم قوائ ــم تقدي ــة الدخــل، كمــا ت نظــام ضريب
المصلحــة بإجــراء فحــص ميدانــي لدفاتــر وســجلات الفــرع مــن خــلال العديــد مــن الزيــارات الميدانيــة، وقــد قــدم الفــرع 
خــلال تلــك الزيــارات الدفاتــر والســجلات العربيـــــة المتعلقــة بجميــع الســنوات إلــى فريــق الفحــص ومعهــا المســتندات 
الثبوتيــــة التــي طلــب فريــق الفحــص الاطــلاع عليهــا، ولــم يبــد فريــق الفحــص بالمصلحــة أي تحفــظ أو عــدم اقتنــاع 
بشــأن الدفاتــر وهــو مــا يمكــن التأكــد منــه مــن محضــر الفحــص الميدانــي المعــد مــن قبــل المصلحــة، إلا أن المصلحــة 
ــراء الربــط الضريبــي علــى العاميــن المنتهييــن فــي 2005/7/31م و 2006/3/31م علــى أســاس جزافــي  قامــت بإجــ
دون إبــداء أي أســباب لعــدم قبــول الإقــــرارات الضريبيــة ودفاتــر الفــرع وســجلاته والقوائــم الماليــة المدققــة، وأيدت 
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اللجنــة الابتدائيــة المصلحــة بشــأن إهــدار دفاتــر وســجلات الشــركة وإجــراء ربــط جزافــي اســتنادًا إلــى أن الشــركة 
خالفــت المرســوم الملكــي رقــم )م/61( الصــادر بتاريــخ 1409/12/17هـــ لأنهــا تقــوم بتســجيل الإيــرادات فــي نهايــة 
العــام، كمــا تقــوم بنفــس الإجــراء عنــد قيدهــا للتكاليــف بالرغــم مــن أن فواتيــر الخدمــات المقدمــة للعمــلاء تصــدر 
فــي تواريــخ مختلفــة، وأن الشــركة لــم تحتفــظ بــأي مســتندات تؤيــد المشــتريات الخارجيــة ومــن أهمهــا الفســوحات 
الجمركيــة، كمــا خالفــت المــادة السادســة عشــر مــن اللائحــة التنفيذيــة الصــادرة بالقــرار الــوزاري رقــم )1535( بتاريــخ 
1425/6/11هـــ والتــي تنــص علــى حــق المصلحــة فــي إجــراء الربــط التقديــري فــي حالــة عــدم تمكــن المكلــف مــن إثبــات 

صحــة معلومــات الإقــرار بموجــب مســتندات ثبوتيــة. 

ويــرى المكلــف بــأن اللجنـــة الابتدائيــة عنــد إصدارهــا للقــرار أوردت بصـــورة أساســية وجهــة نظــــــر المصلحــة دون الأخــذ 
فــي الاعتبــار للحقائــق التــي أوردهــا لفريــق الفحــص الميدانــي خــلال عمليــة الفحــص وكذلــك خــلال جلســة مناقشــة 
الاعتــراض أمــام لجنــة الاعتــراض الابتدائيــة مــن أنــه عبــارة عــن فــرع لشــركة أجنبيــة، وكمــا هــو معلــوم فــإن الفــرع 
ليــس مرخصــا لــه بيــع المعــدات والخدمــات للعمــلاء فــي المملكــة العربيــة الســعودية، ويقــوم الفــرع طبقًــا للترخيــص 
الممنــوح لــه بتقديــم خدمــات الدعــم الفنــي لعمــلاء المركــز الرئيــس فــي المملكــة العربيــة الســعودية، وقــد أبــرم 
ــة الســعودية ويقتصــر دور  ــن فــي المملكــة العربي ــد والخدمــات مباشــرة مــع الموزعي المركــز الرئيــس عقــود التوري
الفــرع فقــط علــى تقديــم الخدمــات للعمــلاء بموجــب الاتفاقيــات الموقعــة مــع المركــز الرئيــس، كمــا أن الفــرع ليــس 
لديــه اتفاقيــات مــع عمــلاء المركــز الرئيــس فــي المملكــة العربيــة الســعودية، لــذا فإنــه لا يتعيــن عليــه فــي العــادة 
التصريــح عــن الإيــرادات المحققــة مــن قبــل المركــز الرئيــس نتيجــة لبيــع المعــدات والخدمــات وإنمــا يتعيــن عليــه فقــط 
ــة  ــي المعمــول بــه فــي المملكــة العربيــ ــزام بمتطلبــات النظــام الضريبـ ــريح عــن هــذه الإيــرادات لغــرض الالتـــ التصــ
الســعودية، حيــث إنــه طبقًــا للفقــرة رقــم )10( مــن المــادة )5( مــن نظــام ضريبــة الدخــل الصــادر بالمرســوم الملكــي 
رقــم )م/1( بتاريــخ 1425/1/15هـــ المطبــق علــى الســنوات الماليــة المنتهيــة فــي 7/31/ 2005م و 2006/7/31م 
يشــمل الدخــل الخــاص بالمنشــأة الدائمــة )الفــرع( لغيــر مقيــم موجــود فــي المملكــة العربيــة الســعودية الدخــل مــن 
مبيعــات فــي المملكــة لبضائــع مــن نفــس النــوع أو مشــابهة للبضائــع التــي يبيعهــا غيــر المقيــم مــن خــلال المنشــأة 
الدائمــة:- “إذا كان الدخــل يعــود إلــى منشــأة دائمــة لغيــر مقيــم موجــودة فــي المملكــة، بمــا فــي ذلــك الدخــل مــن 
مبيعــات فــي المملكــة لبضائــع مــن نفــس النــوع أو مشــابهة للبضائــع التــي يبيعهــا غيــر المقيــم مــن خــلال المنشــأة 
الدائمــة، والدخــل الناشــئ عــن تقديــم خدمــات أو أداء نشــاط آخــر فــي المملكــة مــن نفــس طبيعــة النشــاط الــذي 
ــة، أو نشــاط مشــابه لــه”، وبنــاءً عليــه والتزامــا بمتطلبــات النظــام  يؤديــه غيــر المقيــم مــن خــلال المنشــأة الدائمــ
الضريبـــي ولائحتــه التنفيذيــة قــام الفــرع بالتصريــح عــن الإيــرادات والتكاليــف الخاصــة بتوريــد المعــدات إضافــة إلــى 
الخدمــات المقدمــة لعمــلاء المركــز الرئيــس، ولــم يخالــف الفــرع المرســوم الملكــي رقــم )م/61( الصــادر بتاريــخ 
1409/12/17هـــ الــذي يحكــم عمليــة مســك الدفاتــر والســجلات المحاســبية فــي المملكــة العربيــة الســعودية، وقــد 
تضمنــت المــادة )2( منــه )يجــوز للتاجــر أن يســتعمل دفاتــر يوميــة مســاعدة لإثبــات تفاصيــل الأنــواع المختلفــة مــن 
ــي فــي  ــة الأصل ــر اليومي ــات فــي دفت ــي لهــذه العملي ــد إجمال ــة بتقيي ــة، ويكتفــي فــي هــذه الحال ــات المالي العملي
فتــرات منتظمــة مــن واقــع هــذه الدفاتــر، فــإذا لــم يتبــع هــذا الإجــراء اعتبــر كل دفتــر مســاعد دفتــرًا أصليًــا( إضافــة إلى 
ذلــك يتعيــن علــى المكلــف بموجــب نظــام الدفاتــر التجاريــة الاحتفــاظ بمخرجــات الدفاتــر كل ثلاثــة أشــهر، وهــذا فــي 
حــد ذاتــه دليــل علــى أن تســجيل المعاملــة فــي اليــوم الــذي تمــت فيــه لا يمثــل واحــدة مــن المتطلبــات التــي أشــارت 
ــر الصــادرة للموزعيــن  ــع الفواتي إليهــا المصلحــة، كمــا يحتفــظ المركــز الرئيــس لفــرع الشــركة بالمعلومــات عــن جمي
فــي المملكــة العربيــة الســعودية فــي أجهــزة الحاســب الآلــي التــي يمكــن الدخــول عليهــا مــن خــلال الحاســبات الآليــة 
المركبــة فــي مكاتــب الفــرع فــي مدينــة الريــاض، وعليــه فإنــه يمكــن تحديــث هــذه المعلومــات بصــورة دائمــة 
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بمعنــى أن يتــم إدراج الفاتــورة فــي بيــان المبيعــات فــور إصدارهــا، والتزامــا بالمرســوم الملكــي رقــم )م/61( قــام 
فــرع الشــركة بتســجيل المبيعــات وتكاليــف المبيعــات المتعلقــة بالمعــدات، وذلــك مــن خــلال إعــداد ملخــص لجميــع 
ــر الصــادرة مــن قبــل المركــز الرئيــس للموزعيــن فــي المملكــة العربيــة الســعودية باســتخدام قيــد اليوميــة  الفواتي
ــا فــي دفاتــر وســجلات الفــرع وقــد تــم  حيــث يتــم تســجيل تكاليــف الخدمــات المــؤداة محليــا مــن قبــل الفــرع يوميً
خــلال الفحــص الميدانــي تقديــم ملخــص بجميــع الفواتيــر الصــادرة للموزعيــن فــي المملكــة العربيــة الســعودية مــن 
قبــل المركــز الرئيــس وكذلــك صــور الفواتيــر التــي طلبهــا فريــق الفحــص أثنــاء عمليــة الفحــص الميدانــي والتــي تمــت 
طباعتهــا مــن أجهــزة الحاســب الآلــي أمــام فريــق الفحــص الميدانــي، كمــا تحتفــظ الشــركة بالمســتندات المطلوبــة 
ــة لنظــام  ــر مــن اللائحــة التنفيذي ــف المــادة السادســة عشــ ــم تخال ــم فإنهــا ل ــة ومــن ث ــدة للإقــرارات الضريبي المؤي

ضريبــة الدخــل الصــادرة بالقــرار الــوزاري رقــم )1535( بتاريــخ 1425/6/11هـــ.

وأضــاف المكلــف بأنــه يحتفــظ بجميــع المســتندات المؤيــدة للمصاريــف المتكبــدة مــن قبــل الفــرع إضافــة إلــى 
المســتندات ذات الصلــة بالإيــرادات وتكاليــف توريــد المعــدات مــن قبــل المركــز الرئيــس والتــي يتعيــن التصريــح عنهــا 
طبقــا لنظــام ضريبــة الدخــل ولائحتــه التنفيذيــة علمًــا بــأن المركــز الرئيــس أبــرم اتفاقيــات مــع الموزعيــن فــي المملكــة 
العربيــة الســعودية لتوريــد المعــدات والخدمــات حيــث يقــوم الموزعــون باســتيراد هــذه المعــدات مباشــرة مــن المركز 
الرئيــس، عــلاوة علــى ذلــك فــإن الفـــرع ليــس مرخصــا لــه اســتيراد هــذه المعــدات كمــا أنــه لا يشــارك خــلال أي مرحلــة 
كانــت فــي اســتيراد هــذه المعــدات، ومــن ثــم فــإن الفســوحات الجمركيــة ذات الصلــة ليســت فــي حــوزة الفــرع، بنــاء 
ــدًا للمعــدات المــوردة قــدم  ــا، وتأيي ــه الاحتفــاظ بهــا نظامً ــر مســموح ل ــم مســتندات غي ــه لا يمكــن تقدي ــه فإن علي
عملاؤنــا للمصلحــة وللجنــة الاعتــراض الابتدائيــة عينــة مــن صــور الفواتيــر الصــادرة مــن المركــز الرئيــس )هولندا( باســم 
الموزعيــن فــي المملكــة العربيــة الســعودية والخطابــات الصــادرة مــن شــركة )ج( وشــركة )د( التــي تؤكــد اســتيرادهم 
ــم عــدم مشــاركة  المعــدات مــن المركــز الرئيــس وتخليــص هــذه المعــدات مــن مصلحــة الجمــارك مباشــرة ومــن ث
فــرع الشــركة فــي تخليــص هــذه المــواد الشــيء الــذي يبــرر ويثبــت عــدم احتفــاظ الفــرع بالفســوحات الجمركيــة، 
كمــا قــدم فــرع الشــركة صــور الأجــزاء ذات الصلــة مــن الاتفاقيــة المبرمــة مــع شــركة )هـــ( مــع ترجمــة موجــزة تؤكــد 
صراحــة مســئولية الموزعيــن عــن تخليــص المعــدات مــن مصلحــة الجمــارك وكذلــك صــورة الســجل التجــاري وتؤكــد 
المســتندات الســابقة بــأن الفــرع لا يملــك الصفــة النظاميــة التــي تمكنــه مــن الاحتفــاظ بالفســوحات الجمركيــة 
ومــن ثــم فإنــه لا يمكــن معاقبــة الفــرع نظيــر التزامــه بالأنظمــة الضريبيــة التــي يتعيــن عليــه بموجبهــا التصريــح عــن 
ــم مســتندات  ــه بتقدي ــد والخدمــات المقدمــة مــن المركــز الرئيــس ومطالبت ــرادات المحققــة مــن أعمــال التوري الإي
لا يمكــن لــه بــأي حــال مــن الأحــوال الحصــول عليهــا عــلاوة علــى ذلــك حتــى وإن تســنى للفــرع الحصــول علــى صــور 
الفســوحات الجمركيــة فإنهــا ســتكون صــادرة باســم الموزعيــن ومــن ثــم لــن يتــم الاعتــداد بهــا كمســتندات للفــرع، 
علمــا بــأن الموزعيــن نفســهم يســتخدمون هــذه الفســوحات لإثبــات قيــد أعمــال التوريــد والمشــتريات فــي دفاترهــم 
ــة يمســك الفــرع صــور  ــد علــى ضوئهــا الإقــرارات الضريبيـــ النظاميــة، وتأييــدا للدفاتــر والســجلات المحاســبية المعــ
الفواتيــر الصــادرة مــن المركــز الرئيــس كمــا هــو منصــوص عليــه فــي مــواد وبنــود المرســوم الملكــي رقــم )م/61( 
الــذي قضــت المــادة )6( منــه علــى أن يحتفــظ التاجــر بصــورة طبــق الأصــل مــن جميــع المراســلات والوثائــق المتعلقــة 
ــواردة إليــه، ويكــون الحفــظ بطريقــة منتظمــة تســهل معهــا مراجعــة القيــود الحســابية،  بتجارتــه الصــادرة منــه وال
وتكفــل عنــد اللــزوم التحقــق مــن الأربــاح والخســائر، ويلاحــظ مــن المــادة المذكــورة بــأن مســك المســتندات الأصليــة 
لا يعــد إحــدى المتطلبــات بموجــب الأنظمــة طالمــا أنــه بالإمــكان تقديــم صــور طبــق الأصــل للمطابقــة مــع القيــود 
ــا لا تســنده أي  ــوق به ــأن الصــور لا يمكــن الوث ــة ب ــراض الابتدائي ــة الاعت ــه لجن ــا أوردت ــإن م ــم ف المحاســبية ومــن ث
نصــوص نظاميــة حيــث تــم الاحتفــاظ بالدفاتــر المحاســبية باللغــة العربيــة والمنصــوص عليهــا بموجــب أنظمــة الدفاتــر 
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التجاريــة، علمًــا بــأن هــذه الدفاتــر المحاســبية قدمــت إلــى فريــق الفحــص التابــع للمصلحــة خــلال الفحــص الميدانــي، 
كمــا تحفــظ جميــع المســتندات المؤيــدة الأصليــة فــي مبانــي الفــرع وقــد قدمــت لفريــق الفحــص التابــع للمصلحــة 
خــلال الفحــص الميدانــي والــذي أبــدى قناعتــه بهــا، كذلــك تــم إعــداد الحســابات الختاميــة وقائمــة المركــز المالــي 
باللغــة العربيــة مســتخرجة مــن ميــزان المراجعــة ودفتــر الأســتاذ العــام المحتفــظ بهمــا علــى الحاســب الآلــي، علمًــا بــأن 
دفتــر الأســتاذ وميــزان المراجعــة باللغــة العربيــة تــم تقديمهمــا إلــى فريــق الفحــص التابــع للمصلحــة خــلال الفحــص 
الميدانــي، كمــا يقــوم مراجــع خارجــي مرخــص لــه بمراجعــة الحســابات، كمــا قــدم فــرع الشــركة الإقــرار الضريبـــي 
ــلًا بالمــادة )16( مــن  ــا كام ــرع التزامً ــزم الف ــة، وقــد الت ــة العربي ــة باللغ ــة المدقق ــم المالي ــا بالقوائ ــي مصحوب النهائ
اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة الدخــل، وقــد ألغــت المــادة )14( مــن نظــام الدفاتــر التجاريــة أحــكام المــواد )6، 7، 8، 
9 و 10( مــن نظــام المحكمــة التجاريــة وكل حكــم يتعــارض مــع أحــكام هــذا النظــام، عليــه فــإن الحكــم علــى الالتــزام 
ــة مــن نظــام  ــي ملخصــا للمــواد ذات الصل ــروك للنظــام نفســه، وفيمــا يل ــه مت ــة أو مخالفت ــر التجاري بنظــام الدفات
ــة حيالهــا: مــادة )11( يتولــى ضبــط مــا يقــع مــن مخالفــات  ــج المخالفــات وتحــدد العقوب ــة التــي تعال ــر التجاري الدفات
لأحــكام هــذا النظــام والقــرارات الصــادرة تنفيــذا لــه موظفــون يصــدر بتعيينهــم قــرار مــن وزيــر التجــارة ، مــادة )12( كل 
مخالفــة لأحــكام هــذا النظــام، أو اللوائــح، والقــرارات الصــادرة تنفيــذا لــه يعاقــب مرتكبهــا بغرامــة لا تقــل عــن خمســة 
آلاف ريــال ولا تزيــد علــى خمســين ألــف ريــال، مــادة )13( يختــص ديــوان المظالــم بتوقيــع العقوبــات المنصــوص عليهــا 
فــي هــذا النظــام، بنــاءً عليــه فــإن إجــراء ربــط جزافــي مــن قبــل المصلحــة ليــس لــه مــا يبــرره ويتناقــض مــع مــا هــو 

معمــول بــه مــن أنظمــة ضريبيــة.

فــي حيــن تــرى المصلحــة حســب وجهــة نظرهــا المبينــة فــي القــرار الابتدائــي أنهــا قامــت بإهــدار دفاتــر الشــركة 
ومحاســبتها جزافيًــا وفقًــا لتقريــر الفحــص الميدانــي حيــث تبيــن مــن الفحــص أنــه يتــم قيــد إيــرادات المــواد وإيــرادات 
ــة العــام )مــن خــلال إشــعار وارد  ــة لهــا بقيــد واحــد إجمالــي فــي نهاي خدمــات المســاندة الفنيــة والتكاليــف المقابل
بالايميــل مــن المركــز الرئيــس بالخــارج( وهــذه مخالفــة للمرســوم الملكــي الكريم رقــم )م/61( بتاريــخ 1409/12/17هـ 
وبصــوره أكثــر تفصيــلًا فــإن الإيــرادات فــي الدفاتــر حســبما أفــاد ممثــل الشــركة يتــم إثباتهــا بقيــد واحــد فــي نهايــة 
العــام بإجمالــي إيــرادات العــام )ســواء التوريــدات مــن المركــز الرئيــس أو خدمــات الإســناد الفنــي( ويتــم تحديــد هــذه 
الإيــرادات مــن خــلال إشــعار يــرد للفــرع مــن المركــز الرئيــس فــي نهايــة العــام متضمنــا إجمالــي الفواتيــر الصــادرة خــلال 
العــام أو مــن خــلال البيــان الموجــود لــدى الفــرع بإجمالــي الفواتيــر الصــادرة خــلال العــام للعمــلاء ، وقدمــت الشــركة 
صــور قيــود اليوميــة العامــة وتبيــن مــن خلالهــا أنــه تــم إثبــات الإيــرادات فــي الربــع الأخيــر مــن العــام فقــط، كمــا أن 
الشــركة طبقًــا لمحاضــر الفحــص الميدانــي لــم تقــم بطباعــة مخرجــات النظــام المحاســبي كل ثلاثــة أشــهر ولا يتوفــر 
لديهــا المســتندات المؤيــدة للمــواد، وقــد تبيــن مــن خــلال صــورة الإشــعارات المقدمــة مــن الشــركة والتــي يتــم مــن 
خلالهــا إثبــات الإيــرادات والتكاليــف بالدفاتــر أنهــا مرســلة مــن المركــز الرئيــس عــن العــام المنتهــي فــي 2006/7/31م 
بتاريــخ 2006/8/4م وعــن العــام المنتهــي فــي 2005/7/31م بتاريــخ 2005/8/2م ومــن ذلــك يتبيــن أن القيــد 
ــر حســبما أفــاد  ــرادات والتكاليــف يتــم بعــد التاريــخ وإعــداد الميزانيــات والإقــرار، ويتــم إثبــات التكاليــف بالدفات للإي
ممثــل الشــركة فــي نهايــة العــام بقيــد واحــد إجمالــي وذلــك مــن خــلال الاشــعار الــوارد مــن المركــز الرئيــس الــذي يــرد 
بــه قيمــة توريــدات المركــز الرئيــس مــن الأجهــزة وخدمــات المســاندة الفنيــة وتكاليــف الشــحن ، وقدمــت الشــركة 
صــور قيــود اليوميــة العامــة وتبيــن مــن خلالهــا أنــه قيــد التكاليــف فــي نهايــة العــام بقيــد واحــد إجمالــي فــي الربــع 
الأخيــر مــن العــام، وحيــث إن الشــركة لا تقــوم بإثبــات إيراداتهــا أولًا بــأول بــل فــي نهايــة العــام بقيــد واحــد إجمالــي 
ــك  ــام وكذل ــخ مختلفــة خــلال الع ــر الخدمــات المقدمــة للعمــلاء تصــدر فــي تواري ــى الرغــم مــن أن فواتي ــك عل وذل
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ومــن خــلال فحــص ومراجعــة المصلحــة إيــرادات عــام 2006م قدمــت الشــركة بيــان تحليلــي للإيــرادات يختلــف عما ورد 
ببيــان متابعــة العقــود المقدمــة مــن الشــركة للمصلحــة رفــق الإقــرار الضريبــي وذلــك علــى النحــو التالــي: - 

ولــم تقــدم الشــركة اثنــاء الفحــص الميدانــي مبــررا لهــذا التناقــض بيــن مــا ورد بالإقــرار  ومــا ورد بالتحليــل المقــدم 
بالفحــص ســوى تأكيــد ممثلهــا بــأن مــا ورد بالتحليــل المقــدم بالفحــص هــو صحيــح ، وقــد تــم الطلــب مــن الشــركة 
تقديــم شــهادة بتأكيــد إيراداتهــا مــن شــركة )ب( خــلال ســنوات الربــط ولــم تقدمهــا رغــم أنــه تــم الطلــب يــوم 

م2006م2005بيان/السنة

211،443،054307،092،792إيراد توريدات

20،367،14127،952،972إيراد خدمات

231،810،195335،045،764إجمالي

  

الإيراد بالتحليل المقدم بالفحصالإيرادات  ببيان متابعة العقود بالإقراراسم الجهة

27،952،9725،714،966إيرادات )ب(

307،092،972329،330،798إيرادات  جهات اخرى

335،045،764335،045،764إجمالي إيرادات

  

إثبــات التكاليــف إلا أنهــا تثبــت فــي الدفاتــر فــي الربــع الاخيــر مــن العــام، ومــن ثــم خالفــت الشــركة المرســوم الملكــي 
ــر التجاريــة حيــث نصــت المــادة  الكريــم رقــم )م/61( بتاريــخ 1409/12/17هـــ الصــادر بالمصادقــة علــى نظــام الدفات
الثالثــة منــه علــى مــا يلــي: )تقيــد فــي دفتــر اليوميــة الأصلــي جميــع العمليــات الماليــة التــي يقــوم بهــا التاجــر وكذلــك 
مســحوباته الشــخصية ويتــم هــذا القيــد يومــا بيــوم بالتفصيــل... الــخ( ، وممــا ســبق فــإن المصلحــة تــرى أن دفاتــر 

الشــركة غيــر مســتوفية للناحيــة الشــكلية نظامًــا.
وأضافــت المصلحــة أن الشــركة لــم تتمكــن مــن إثبــات صحــة إقراراتهــا الضريبــة مــن خــلال تقديــم مســتندات ثبوتيــة 

وذلــك علــى النحــو التالــي: -

الإيرادات من خال محاضر الأعمال تبين أن إيرادات الشركة عبارة عن:. 2

 إيرادات توريدات مواد من الخارج. 	 

 إيرادات خدمات مسانده فنيه مقدمه للعملاء بالداخل. 	 
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2007/5/19م وحتــى تاريــخ إقفــال المحضــر فــي 2007/7/15م لــم  تقــدم الشــركة المســتندات المطلوبــة، كمــا أنــه 
بعــد فحــص ومراجعــة بنــد إيــرادات خدمــات المســاندة الفنيــة ومــن خــلال ما قدم من الشــركة من تحليــلات للبند فقد 
تبيــن لفريــق الفحــص أن هنــاك تخفيضــات تمــت علــى إيــرادات الخدمــات بلغــت قيمتهــا للأعــوام 2005م و 2006م 
مبلــغ )2،297،014( ريــالًا ومبلــغ )5،580،799( ريــالًا، وبالاستفســار مــن الشــركة عــن ســبب هــذه التخفيضــات للإيــراد 
أفــاد ممثلهــا أن هنــاك فواتيــر تــم قيدهــا بالدفاتــر مرتيــن ومــن ثــم تــم إلغاءهــا لاحقــا بموجــب إشــعار دائــن بنفــس 
قيمــة الفاتــورة ، كمــا أفــاد أن هنــاك بعــض الأعمــال التــي لا يوافــق عليهــا العميــل أو تحميــل عميــل بفاتــورة خطــأ لا 
تخصــه ويتــم تــدارك هــذه الأخطــاء لاحقــا بإصــدار إشــعار دائــن بنفــس قيمــة الفاتــورة الاصليــة الســابق إصدارهــا خطــأ، 
وقــدم لفريــق الفحــص عينــة مــن إشــعارات دائنــة باســم شــركتي ))و(ــــ )ز(( وهمــا صاحبتــا أكبــر تخفيضــات للبنــد وهمــا 
باللغــة الانجليزيــة ولــم يتأكــد لفريــق الفحــص ســبب إصــدار هــذه الإشــعارات الدائنــة، وحتــى بعــد أن ترجمهــا ممثــل 
الشــركة للعربيــة لــم يتضــح منهــا ســبب الالغــاء كمــا لــم يســتطع ممثــل الشــركة تبريــر هــذه التخفيضــات ، كمــا لــم 
يقــدم أي مســتندات تؤيــد ذلــك ، حيــث طلــب ممثلــو المصلحــة مــن الشــركة وبشــكل متكــرر تقديــم شــهادة  تأكيــد 
ــرادات ولكــن الشــركة  ــر مــن قيمــة التخفيضــات فــي الإي ــب الأكب إيراداتهــا مــن شــركتي )و( و )ز( وهمــا لهــا النصي
وحتــى نهايــة محضــر أعمــال الفحــص لــم تقــدم هــذه التأكيــدات ممــا يجعــل هــذه التخفيضــات غيــر مبــررة وليســت 

مؤيــدة بــأي مســتند نظامــي يثبــت ذلــك. 

تكاليف الإيرادات: -. 2

لــم تقــدم الشــركة أي مســتندات مؤيــدة للمشــتريات الخارجيــة والفســوحات الجمركيــة رغــم طلــب فريــق الفحــص 
ــر مــن مــرة تقديــم أي مســتندات للتحقــق مــن قيمــة المــواد المــوردة مــن الخــارج والمدرجــة ضمــن التكاليــف  أكث
بالإقــرارات المقدمــة للمصلحــة وهــذه مخالفــة أيضــا للمــادة )السادســة عشــر/فقرة ج( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظام 

الضريبــي وقــد بلغــت قيمــة التكاليــف مــن خــلال الإقــرارات المقدمــة مــن الشــركة علــى النحــو الاتــي: - 

وقــد اتضــح مــن مراجعــة البنــد بمحاضــر الاعمــال أنــه لا توجــد لــدى الفــرع بالريــاض المســتندات المؤيــدة للبنــد ســواء 
ــه لا توجــد  ــل الشــركة بمحاضــر الاعمــال أن ــة ، وقــد أفــاد ممث ــة أو الفســوحات الجمركي ــر المشــتريات الخارجي فواتي
فواتيــر للمشــتريات الخارجيــة بالفــرع حيــث إن المــواد المــوردة تصــل مباشــرة للموزعيــن المحلييــن دون المــرور علــى 
الفــرع ، كمــا أن الموزعيــن المحلييــن يقومــون بالســداد مباشــرة للمركــز الرئيــس وأن مــا يقــوم بــه الفــرع هــو إثبــات 
ــوارد  ــرادات ال ــة العــام مــن خــلال ملخــص )كشــف( الإي ــة فــي نهاي ــك المــواد المــوردة والرســوم الجمركي قيمــة تل
مــن المركــز الرئيــس ويكــون موضحــا بــه قيمــة المــواد المــوردة والرســوم الجمركيــة التــي تســجل كإيــراد ومصــروف 

م2006م2005بيان/السنة

211،252،211301،153،988تكلفة توريدات

4،412،9035،938،804تكاليف شحن

215،665،114307،092،792الإجمالي
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فــي نفــس الوقــت ، وبســؤال فريــق الفحــص ممثــل الشــركة عــن الفســوحات الجمركيــة، أفــاد أنهــا لــدى الموزعيــن 
ــة عــن المــواد  ــن يقومــون بالتخليــص الجمركــي علــى البضاعــة وســداد الرســوم الجمركي المحلييــن لأنهــم هــم الذي
المــوردة ولا دخــل للفــرع بهــا، حيــث تقــوم الشــركة بإثبــات تكلفــة المــواد المــوردة مــن الخــارج بالدفاتــر دون أن يكــون 
لديهــا الفواتيــر  والفســوحات الجمركيــة المؤيــدة لهــا والتــي ليســت فــي حوزتهــا وإنمــا هــي فــي حــوزة الموزعيــن 
ــرام التعاقــد واســتلام المــواد  المحلييــن الذيــن يتعاملــون مــع المركــز الرئيــس مباشــرة فــي إصــدار أمــر الشــراء وإب
المــوردة والتخليــص الجمركــي وتســديد الرســوم الجمركيــة وســداد قيمــة المــواد المــوردة مباشــرة للمركــز الرئيــس 
، وعلــى ذلــك تعتبــر الشــركة مخالفــة للمــادة السادســة والخمســون/فقرة )ج( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة 
الدخــل والصــادر بالقــرار الــوزاري رقــم )1535( بتاريــخ 1425/6/11هـــ والتــي تنــص علــى )حفــظ جميــع المســتندات 
الاصليــة المؤيــدة لجميــع القيــود المدونــة بالدفاتــر المحاســبية محليــا( ، والفقــرة )هـــ( مــن المــادة )السادســة 
والخمســون( والتــي تنــص علــى: )يجــب اســتخراج بيانــات مطبوعــة فــي الحاســب الآلــي )مخرجــات( بشــكل دوري )ربــع 
ســنوي( تتضمــن جميــع المعلومــات( وممــا ســبق إيضاحــه تفصــلا يتبيــن أن الشــركة لا تحتفــظ بجميــع المســتندات 
ــا بشــكل لا يســمح بطلبهــا والاطــلاع عليهــا  ــر المحاســبية محليً ــة بالدفات ــود المدون ــع القي ــدة لجمي ــة المؤي الأصلي
مــن قبــل المصلحــة فــي أي وقــت ، ويتضــح ذلــك فــي فواتيــر المشــتريات الخارجيــة والفســوحات الجمركيــة وذلــك 
بالمخالفــة لمــواد النظــام واللائحــة والقــرارات الوزاريــة المشــار إليهــا، كمــا أنــه تــم تقديــم إقــرار العــام المنتهــي فــي 
ــا للنظــام الضريبــي الجديــد )حيــث إن الســنة الماليــة للشــركة  2005/7/31م علــى غيــر النمــوذج المعــد لذلــك طبقً
تبــدأ فــي 2004/8/1م( والإقــرار مقــدم علــى النمــوذج المعــد للســنوات مــا قبــل 2004م )النظــام الضريبــي القديــم( 
وهــو معــد علــى أســاس قوائــم ماليــة غيــر مدققــة مــن محاســب قانونــي ثــم عــادت الشــركة وقدمــت إخطــارًا فــي 
2007/3/31م بتعديــل بنــدي الإيــرادات والتكاليــف، والإقــرار غيــر معتمــد مــن محاســب قانونــي كمــا يتطلــب النظــام 
إضافــة إلــى أن المســتندات التــي قدمــت لفريــق الفحــص أثنــاء الفحــص الميدانــي لدفاتــر الشــركة عــن بنــود الإيــرادات 
ــرادات  والتكاليــف تتمثــل فــي اشــعارات واردة بالايميــل مــن المركــز الرئيــس للشــركة بالخــارج وتخــص كلًا مــن الإي
والتكاليــف علــى حــد ســواء، وتؤكــد المصلحــة أن تلــك المســتندات لا يمكــن اعتبارهــا أساسًــا للقيــاس والعــرض 
والإفصــاح المحاســبي، كمــا أنهــا لا تكــون أثــرًا مرجعيًــا )قابــل للمراجعــة( يمكــن المراجــع أو الفاحــص مــن التحقــق مــن 
أي عنصــر مــن عناصــر القوائــم الماليــة ابتــداءً بإعــداد القوائــم الماليــة حيــث إن القابليــة للمراجعــة تعتبــر مــن خصائــص 
البيانــات الماليــة التــي تعتمــد عليهــا فــي إعــداد تلــك القوائــم الأمــر الــذي يتعــذر معــه علــى الفاحــص الضريبــي التحقــق 
ــى  ــاءً عل ــارج وهــذا لا يتحقــق، وبن ــس للشــركة بالخ ــز الرئي ــا فــي المرك ــة إلا مــن خــلال فحصه ــات المالي مــن العملي
ذلــك فــإن المصلحــة علــى قناعــة تامــة بأنــه يصعــب ربــط الحــدث المالــي المؤيــد بمســتند أصلــي متوافــر محليًــا فــي 
فــرع الشــركة بالمملكــة العربيــة الســعودية مــع قيــود اليوميــة وحركــة الأســتاذ العــام وتفاصيــل ومجاميــع ميــزان 

المراجعــة وعناصــر القوائــم الماليــة، ومــن ثــم تــم اهــدار دفاتــر الشــركة ومحاســبتها جزافيًــا.

بعــد اطــلاع اللجنــة علــى القــرار الابتدائــي ، وعلــى الاســتئناف المقــدم ، ومــا قدمــه الطرفــان مــن دفــوع ومســتندات 
، تبيــن للجنــة أن محــور الاســتئناف يكمــن فــي طلــب المكلــف عــدم إهــدار حســاباته للعاميــن المنتهييــن فــي 
2005/7/31م و 2006/7/31م بحجــة أنــه يمســك دفاتــره داخــل المملكــة باللغــة العربيــة ويحتفــظ بجميــع الســجلات 
والمســتندات، كمــا أن قوائمــه الماليــة يتــم تدقيقهــا مــن مراجــع خارجــي وصــرح فيهــا عــن جميــع إيراداتــه المتحققــة 
داخــل المملكــة ومنهــا إيــرادات توريــد المعــدات إلــى عمــلاء المركــز الرئيــس وذلــك طبقًــا للنظــام، ويــرى المكلــف 

رأي اللجنة:
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أنــه لــم يخالــف المرســوم الملكــي رقــم )م/61( لعــام 1409هـــ المنظــم لعمليــة مســك الدفاتــر والســجلات والــذي 
لــم يشــترط تســجيل الحــدث المالــي فــي اليــوم الــذي تمــت فيــه، كمــا لــم يخالــف المــادة )16( مــن اللائحــة  التنفيذيــة 
لنظــام ضريبــة الدخــل الصــادرة بالقــرار الــوزاري رقــم )1535( لعــام 1425هـــ ، فــي حيــن تــرى المصلحــة إهــدار حســابات 
المكلــف ومحاســبته تقديريًــا بحجــة أنــه يقــوم بقيــد إيراداتــه وتكاليفــه بقيــد واحــد فــي نهايــة العــام مــن خــلال إشــعار 
مــن المركــز الرئيــس ومــن ثــم خالــف المكلــف المرســوم الملكــي رقــم )م/61( لعــام 1409هـــ المنظــم لعمليــة مســك 
الدفاتــر والســجلات إضافــة إلــى عــدم وجــود مســتندات مؤيــدة لتكاليــف الإيرادات.وتــرى اللجنــة أن أســاس حســاب 
الوعــاء الزكــوي أو الضريبــي يتــم بنــاءً علــى إقــرار المكلــف المحــدد بالربــوط المقدمــة منــه ويلزمــه أن يقــدم مــا يؤيــد 
تلــك الإقــرارات وتمثــل القوائــم الماليــة للمكلــف الخيــار الأســاس المؤيــد لحســاب الوعــاء ، كمــا أنــه يجــوز للمصلحــة 
فــي حــال عــدم تقديــم المكلــف القوائــم الماليــة، أو تقديــم المكلــف قوائــم ماليــة لا يمكــن الاعتمــاد عليهــا اختيــار 
حســاب الوعــاء الزكــوي أو الضريبــي علــى أســاس تقديــري ، وهنــا فإنــه يتــرك خيــار إثبــات وعائــه الزكــوي أو الضريبــي 
لتقديــر المصلحــة والتــي يلزمهــا فــي هــذا الشــأن أن تجمــع المعلومــات التــي توصلهــا إلــى حســاب وعــاء زكــوي 
ــن موثقــة أومــن خــلال الفحــص  ــل وقرائ ــي عــادل ســواءً كان هــذا مــن خــلال مــا يقدمــه المكلــف مــن دلائ أو ضريب
الميدانــي الــذي تجريــه المصلحــة أو مــن خــلال أي معلومــات تســتقصيها مــن أطــراف أخــرى أو مــن كل هــذه المصــادر 
مجتمعــة ، كمــا تــرى اللجنــة أن إعــداد القوائــم الماليــة لأي مكلــف لكــي يعتــد بهــا وتكــون أساسًــا لحســاب الوعــاء 
الضريبــي يقتضــي أن تكــون مكتملــة الأركان مــن حيــث الإعــداد والقيــاس والعــرض والإفصــاح حيــث إن القوائــم 
الماليــة تعتمــد بالدرجــة الأولــى علــى أحــداث ماليــة مؤيــدة بمســتندات يمكــن رجــوع المراجــع الداخلــي أو الخارجــي 
أو الفاحــص الضريبــي إليهــا فــور طلبهــا دون تأجيــل ذلــك الطلــب لأن هــذا يعنــي بطريقــة غيــر مباشــرة عــدم وجــود 
المســتند أو أنــه يتــم إعــداده لاحقًــا ويلــزم تفصيــل تلــك الأحــداث وقياســها دون إجمــال أحــداث ماليــة متفرقــة فــي 
ــة ، كمــا أن  ــم المالي ــة القوائ ــى الإخــلال بفتري ــؤدي إل ــة ي ــد محاســبي واحــد ،  وأن تأجيــل قيــاس الأحــداث المالي قي
النظــام المحاســبي يقتضــي لكــي تكتمــل دورتــه المحاســبية أن يبــدأ بالمســتندات الأوليــة التــي تكــون ســندًا نظاميًــا 
ــر المراجعــة الســعودية تســتلزم  ــر بالإضافــة إلــى أن معايي ــذي يتــم قياســه وتســجيله فــي الدفات ــي ال للحــدث المال
ضــرورة توفــر مــا يعــرف بخاصيــة )التتبــع( وهــذا يعنــي إمكانيــة تتبــع القيــود المحاســبية فــي الدفاتــر للوصــول إلــى 
مســتنداتها الأوليــة وبالعكــس ، ومــن حيــث المنطــق فــإن مــا تقضــي بــه معاييــر المراجعــة يمتــد أثــره عنــد الفحــص 

الزكــوي أو الضريبــي وهــذه الخاصيــة لا يمكــن تحقيقهــا إلا بوجــود المســتندات الأوليــة محليًــا. 

وبرجــوع اللجنــة للفقــرة )ب( مــن المــادة )63( مــن نظــام ضريبــة الدخــل تبيــن أنهــا تنــص علــى )للمصلحــة الحــق فــي 
ــم يقــدم  ــف إذا ل ــق والظــروف المرتبطــة بالمكل ــا للحقائ ــري وفق ــف بالأســلوب التقدي ــى المكل ــي عل ــط الضريب الرب
إقــراره فــي الموعــد النظامــي، أولــم يحتفــظ بحســابات ودفاتــر وســجلات دقيقــة، أو لــم يتقيــد بالشــكل والنمــوذج 
والطريقــة المطلوبــة فــي دفاتــره وســجلاته( كمــا نصــت الفقــرة )3( مــن المــادة )16( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام 
ضريبــة الدخــل علــى أنــه  “يحــق للمصلحــة مــن أجــل إلــزام المكلفيــن بالتقيــد بالمتطلبــات النظاميــة وللحــد مــن حــالات 

التهــرب الضريبــي إجــراء ربــط تقديــري وفقًــا للحقائــق والظــروف المرتبطــة بالمكلــف فــي الحــالات الآتيــة: 

 عدم مسك حسابات ودفاتر وسجات دقيقة داخل المملكة تعكس حقيقة وواقع عمليات المكلف. أ. 

عــدم تمكــن المكلــف مــن إثبــات صحــة معلومــات الإقــرار بموجــب مســتندات ثبوتيــة مــع مراعــاة مــا ورد فــي ب. 
الفقــرة )3( مــن المــادة الســابعة والخمســين مــن هــذه اللائحــة التــي تنــص علــى أنــه “يقــع عــبء إثبــات صحــة 
ــة عــدم  ــات أخــرى علــى المكلــف ، وفــي حال ــرادات ومصروفــات وأي بيان مــا ورد فــي إقــرار المكلــف مــن إي
تمكنــه مــن إثبــات صحــة مــا ورد فــي إقــراره يجــوز للمصلحــة إضافــة إلــى تطبيــق أي جــزاءات نظاميــة أخــرى 
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عــدم إجــازة المصــروف الــذي لــم يتــم إثبــات صحتــه مــن قبــل المكلــف أو القيــام بربــط تقديــري وفقًــا لوجهــة 
نظــر المصلحــة فــي ضــوء الظــروف والحقائــق المرتبطــة بالحالــة والمعلومــات المتاحــة للمصلحــة”.

عــدم التقيــد بالشــكل والنمــاذج والطريقــة المطلوبــة فــي دفاتــر وســجلات المكلــف وفقًــا لمــا هــو محــدد ج. 
فــي نظــام الدفاتــر التجاريــة.

ــر الأســتاذ  وباطــلاع اللجنــة علــى المســتندات المقدمــة مــن الطرفيــن بمــا فيهــا القوائــم الماليــة وصــور مــن  دفت
العــام ومحاضــر الفحــص الميدانــي اتضــح للجنــة أن المكلــف يقــوم بقيــد إيراداتــه وتكاليفهــا للعاميــن محل الاســتئناف 
ــة  ــزام المكلــف بفتري ــة العــام مــن خــلال إشــعار وارد مــن المركــز الرئيــس ممــا يؤكــد عــدم الت بقيــد واحــد فــي نهاي
القوائــم الماليــة، حيــث إن المســتندات التــي قدمهــا المكلــف للجنــة رفــق خطابــه رقــم )2010/3284( بتاريــخ 
1431/3/2هـــ توضــح أنــه يتــم قيــاس وتســجيل الأحــداث الماليــة للمكلــف بقيــد واحــد فــي نهايــة العــام المالــي وهــذا 
مــا يظهــره قيــدي اليوميــة رقــم )7/3( بتاريــخ 2005/7/31م ورقــم )7/3( بتاريــخ 2006/7/31م بمبالــغ إجماليــة 
ــالًا علــى التوالــي وممــا يؤيــد ذلــك إقــرار ممثلــي المكلــف  ــالًا ومبلــغ )335،045،764( ري قدرهــا )231،810،195( ري
فــي محضــر الفحــص الميدانــي المــؤرخ فــي 1428/3/21هـــ )أنــه فــي نهايــة العــام يكــون لــدى الفــرع بيــان بإجمالــي 
الفواتيــر الصــادرة للعمــلاء ويقــوم بإعــداد قيــد واحــد أي أن الفــرع يقــوم بإثبــات الإيــرادات فــي نهايــة العــام المالــي 
بقيــد واحــد إجمالــي للمــواد المــوردة مــن الخــارج وقيــد واحــد إجمالــي للخدمــات المقدمــة مــن خــلال مهندســي الفــرع 
إلــى العمــلاء المحلييــن( وتطبيقًــا لقاعــدة اكتمــال الــدورة المســتندية المشــار إليهــا أعــلاه وصلــت اللجنــة إلــى قناعــة 
بعــدم اكتمــال الــدورة المســتندية  للتســجيل فــي الدفاتــر ومــن ثــم لا يمكــن الأخــذ بهــا كأســاس للقيــاس والعــرض 
والإفصــاح المحاســبي، وبنــاء عليــه وتطبيقًــا للنصــوص النظاميــة المشــار إليهــا تــرى اللجنــة رفــض اســتئناف المكلــف 
فــي طلبــه عــدم إهــدار حســاباته للعاميــن المنتهييــن فــي 2005/7/31م و 2006/7/31م وتأييــد القــرار الابتدائــي 

فيمــا قضــى بــه فــي هــذا الخصــوص.

البند الثاني: الضريبة على إيرادات توريد المعدات.

قضــى قــرار اللجنــة الابتدائيــة فــي البنــد )ثانيًــا/2( بتأييــد وجهــة نظــر المصلحــة فــي فــرض الضريبــة علــى جميــع إيرادات 
المكلــف بمــا فيهــا الإيــرادات الناتجــة عــن توريــد المعــدات وفقًــا لحيثيــات القرار. 

اســتأنف المكلــف هــذا البنــد مــن القــرار وذكــر أن الشــركة لا توافــق علــى قــرار لجنــة الاعتــراض الابتدائيــة بشــأن فــرض 
ــه  ــة الدخــل ولائحت ــك مــع نظــام ضريب ــز الرئيــس لتناقــض ذل ــل المرك ــد المعــدات مــن قب ــى توري ــة عل ــة جزافي ضريب
التنفيذيــة حيــث صــرح الفــرع عــن الإيــرادات المتحققــة مــن توريــد المعــدات مــن قبــل المركــز الرئيــس للالتــزام بمــواد 
نظــام ضريبــة الدخــل ولائحتــه التنفيذيــة حيــث إنــه طبقًــا للفقــرة رقــم )10( مــن المــادة )5( مــن نظــام ضريبــة الدخــل 
ــة فــي 2005/7/31م و 2006/7/31م يشــمل الدخــل الخــاص بالمنشــأة  ــة المنتهي ــى الســنوات المالي ــق عل المطب
الدائمــة )الفــرع( لغيــر مقيــم موجــود فــي المملكــة العربيــة الســعودية الدخــل مــن مبيعــات فــي المملكــة لبضائــع من 
نفــس النــوع أو مشــابهة للبضائــع التــي يبيعهــا غيــر المقيــم مــن خــلال المنشــأة الدائمــة “إذا كان الدخــل يعــود إلــى 
منشــأة دائمــة لغيــر مقيــم موجــودة فــي المملكــة، بمــا فــي ذلــك الدخــل مــن مبيعــات فــي المملكــة لبضائــع مــن 
نفــس النــوع أو مشــابهة للبضائــع التــي يبيعهــا غيــر المقيــم مــن خــلال المنشــأة الدائمــة، والدخــل الناشــئ عــن تقديــم 
خدمــات أو أداء نشــاط آخــر فــي المملكــة مــن نفــس طبيعــة النشــاط الــذي يؤديــه غيــر المقيــم مــن خــلال المنشــأة 
الدائمــة، أو نشــاط مشــابه لــه”، وبنــاء عليــه والتزامًــا مــن الشــركة بمتطلبــات النظــام الضريبـــي ولائحتــه التنفيذيــة 
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قــام الفــرع بالتصريــح عــن الإيــرادات والتكاليــف الخاصــة بتوريــد المعــدات إضافــة إلــى الخدمــات المقدمــة لعمــلاء 
المركــز الرئيــس كمــا أنــه طبقــا للأنظمــة الضريبيــة لا تخضــع أعمــال التوريــد مــن الخــارج للضريبــة فــي المملكــة العربية 
الســعودية، ومــن ثــم فــإن إجــراء المصلحــة المتمثــل فــي إجــراء الربــط علــى جميــع الإيــرادات بمــا فــي ذلــك الإيــرادات 

المتحققــة مــن توريــد المعــدات ليــس مبــررًا ومخالفًــا للأنظمــة الضريبيــة.

وحيــث قــدم الفــرع القوائــم الماليــة المدققــة وعقــود التوريــد المبرمة بيــن المركز الرئيــس والموزعين فــي المملكة، 
فيجــب عــدم فــرض ضريبــة علــى المــواد المــوردة مــن المركــز الرئيــس للموزعيــن فــي المملكــة، وطبقًــا للفقــرة رقــم 
ــة الدخــل المطبــق علــى العاميــن المنتهييــن فــي 2005/7/31م و 2006م لا  )7( مــن المــادة )5( مــن نظــام ضريبــ
ــع إلــى المملكــة نشــأت عــن نشــاط تــم فــي المملكــة ومــن ثــم فهــي لا تخضــع للضريبــة  ــد البضائ تعــد عقــود توري
“لا تعــد عقــود توريــد البضائــع إلــى المملكــة نشــأت عــن نشــاط تــم فــي المملكــة... الــخ” وتأييــدا لتوريــد المعــدات 
طبقــا للأنظمــة قــدم الفــرع تأكيــدًا مــن مراجعــي حســابات المركــز الرئيــس تأييــدًا لقيمــة المعــدات المــوردة، وتأييــدًا 
للإقــرارات الضريبــة قــام الفــرع بتقديــم القوائــم الماليــة إلــى المصلحــة والتــي تتضمــن قيمــة المــواد المــوردة مــن 
قبــل المركــز الرئيــس، ويمثــل هــذا فــي حــد ذاتــه دليــلا كافيًــا علــى توريــد المعــدات مــن قبــل المركــز الرئيــس علمًــا 
بــأن عقــود التوريــد لا تخضــع للضريبــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية حيــث ينــص نظــام ضريبــة الدخــل ولائحتــه 
التنفيذيــة صراحــة علــى أن أعمــال التوريــد مــن الخــارج لا تخضــع للضريبــة حتــى إذا تضمــن عقــد التوريــد بعــض الأعمــال 
المصاحبــة التــي تتــم داخــل المملكــة وتعــذر تحديــد قيمــة هــذه الخدمــات المصاحبــة بصــورة منفصلــة عــن أعمــال 
التوريــد، وفــي هــذه الحالــة أيضًــا تخضــع الأعمــال المصاحبــة فقــط للضريبــة فــي المملكــة، كمــا أن الفــرع لا يقــوم 
بتنفيــذ أي خدمــات تتعلــق بتوريــد المعــدات مــن المركــز الرئيــس، وإنمــا يقتصــر نشــاط الفــرع علــى تقديــم خدمــات 
للموزعيــن المحلييــن، وحيــث إن الإيــرادات مــن هــذه الخدمــات تــم تضمينهــا فــي الإيــرادات الخاضعــة للضريبــة فومــن 
ثــم لا يجــب إخضــاع أعمــال توريــد المعــدات مــن المركــز الرئيــس للضريبــة ســواء علــى أســاس الحســابات المقدمــة 
أو علــى أســاس ربــح جزافــي، كمــا أن المركــز الرئيــس قــام بتوريــد معــدات إلــى الموزعيــن فــي المملكــة العربيــة 
الســعودية مباشــرة ومــن ثــم فــإن قيــام المصلحــة بربــط الضريبــة علــى هــذه التوريــدات ليــس لــه ســند مــن الأنظمــة 
الضريبيــة، بنــاءً عليــه فــإن ربــط المصلحــة وقــرار اللجنــة الابتدائيــة المؤيــد لفــرض ضريبــة علــى توريــد المعــدات يخالــف 

صراحــة النظــام الضريبـــي ولائحتــه التنفيذيــة. 

وأضــاف المكلــف أن اللجنــة الابتدائيــة تــرى أن المســتندات المتمثلــة فــي صــور فواتيــر المبيعــات الصــادرة مــن 
المركــز الرئيــس وبعــض المســتندات الأخــرى مثــل شــهادة المحاســب القانونــي الخارجــي غيــر كافيــة لإثبــات دخــول 
تلــك المشــتريات الخارجيــة للملكــة، وأن الشــركة لــم تقــدم أدلــة كافيــة لإثبــات أن المــواد أدخلــت للمملكــة، وفــي 
هــذا تناقــض مــن قبــل المصلحــة، فــإذا كانــت المصلحــة ولجنــة الاعتــراض الابتدائيــة ليســتا مقتنعتيــن بــأن المعــدات 
المــوردة  قــد دخلــت فعــلا إلــى المملكــة فإنــه يجــب فــي هــذه الحالــة اســتبعاد الإيــرادات المتعلقــة بهــذه المعــدات 
المــوردة مــن المبلــغ الخاضــع للضريبــة ســواء كان ذلــك علــى أســاس الحســابات أو علــى أســاس جزافــي، وكمــا هــو 
مبيــن أعــلاه فــإن المــواد المــوردة مــن الخــارج لا تخضــع مطلقــا للضريبــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية، وبنــاء 
عليــه فــإن المعــدات المــوردة التــي لــم يتــم إدخالهــا للمملكــة لا يتوجــب التصريــح عنهــا وكذلــك لا يجــب خضوعهــا 
للضريبــة، كذلــك تجــدر الإشــارة إلــى أن المصلحــة قبلــت إجــراءات الشــركة بخصــوص أعمــال التوريــد بالنســبة للأعــوام 

الســابقة وأجــرت الربــط الضريبـــي علــى أســاس القوائــم الماليــة المدققــة والإقــرارات الضريبيــة.  
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فــي حيــن تــرى المصلحــة حســب وجهــة نظرهــا المبينــة فــي القــرار الابتدائــي أنهــا قامــت بالربــط الجزافــي علــى جميــع 
ــد المــواد مــن الخــارج لأن الشــركة لــم  ــرادات توري ــرادات خدمــات المســاندة الفنيــة أو إي ــرادات الشــركة ســواءً إي إي
تقــدم لفريــق الفحــص الميدانــي أي مســتندات مؤيــدة لبنــد توريــدات المــواد مــن المركــز الرئيــس، كمــا أنــه لــم يتســن 
للفريــق الفاحــص بســبب عــدم تقديــم الشــركة لأي مســتندات عــن البنــد محــل الاعتــراض مراجعــة البنــد والتأكــد مــن 
قيمــه والتأكــد مــن دخــول هــذه المــواد إلــى المملكــة وذلــك رغــم طلــب الفريــق الفاحــص مــن الشــركة أكثــر مــن مــرة 
تقديــم أي مســتندات مؤيــدة للبنــد وفقًــا لمــا تــم إيضاحــه بالبنــد الســابق، ولــذا فــإن تقاعــس الشــركة عــن تقديــم 
المســتندات اللازمــة التــي تؤيــد مــا ورد فــي إقراراتهــا هــو مــا أدى إلــى عــدم توصــل فريــق الفحــص إلــى نتيجــة صحيحــة 
يمكــن علــى أساســها الاعتمــاد علــى الحســابات المقدمــة والربــط عليهــا ممــا اســتوجب الربــط الجزافــي علــى جميــع 

إيــرادات الشــركة.

بعــد اطــلاع اللجنــة علــى القــرار الابتدائــي ، وعلــى الاســتئناف المقــدم ، ومــا قدمــه الطرفــان مــن دفــوع ومســتندات ، 
تبيــن للجنــة أن محــور الاســتئناف يكمــن فــي طلــب المكلــف عــدم فــرض ضريبــة علــى إيــرادات المــواد المــوردة بحجــة 
أنــه صــرح فــي قوائمــه الماليــة عــن المــواد المــوردة مــن المركــز الرئيــس طبقًــا للنظــام الضريبــي ولائحتــه التنفيذيــة 
والــذي لا يخضــع أعمــال التوريــد مــن الخــارج للضريبــة فــي المملكــة، كمــا أنــه قــدم المســتندات المؤيــدة لتوريداتــه 
بــم فــي ذلــك القوائــم الماليــة وتأكيــد مراجــع الحســابات الخارجــي بأنــه تــم توريــد المــواد بالقيمــة العالميــة، فــي 
حيــن تــرى المصلحــة الربــط التقديــري علــى جميــع إيــرادات المكلــف بمــا فيهــا إيــرادات المــواد المــوردة لعــدم تقديمــه 

المســتندات المؤيــدة لهــا للتأكــد مــن قيمتهــا ودخولهــا المملكــة.

وتــرى اللجنــة أن حســاب المصلحــة للوعــاء الضريبــي للمكلــف علــى أســاس أربــاح تقديريــة بنســبة %20 معنــاه الســماح 
بمصروفــات قدرهــا %80 مــن ضمنهــا تكلفــة المــواد المــوردة ومــا يطالــب بــه المكلــف يعــد خلطًــا بيــن المحاســبة 
بموجــب القوائــم الماليــة والمحاســبة بنــاءً علــى التقديــرات الجزافيــة ولذلــك تــرى اللجنــة انــه لا يمكــن إفــراد عنصــر 
مــن عناصــر القوائــم الماليــة بذاتــه ليكــون حجــة فــي إعــادة حســاب الوعــاء الضريبــي فإمــا أن يحتســب الوعــاء علــى 
ــى أن الفقــرة )5( مــن المــادة )16(  ــط بينهمــا، هــذا بالإضافــة إل ــا ولا يمكــن الخل ــة أو جزافيً ــم المالي أســاس القوائ
مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة الدخــل تنــص علــى )لا يعتــد بــأي حســومات مــن إجمالــي الإيــرادات كمقاولــي 
الباطــن ونحوهــم عنــد الربــط التقديــري( وبمــا تــرى معــه اللجنــة عــدم أحقيــة المكلــف فــي طلبــه، وبنــاء عليــه تــرى 
اللجنــة رفــض اســتئناف المكلــف فــي طلبــه عــدم فــرض ضريبــة علــى إيــرادات المــواد المــوردة للعاميــن المنتهييــن 

فــي 2005/7/31م و 2006/7/31م وتأييــد القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى بــه فــي هــذا الخصــوص.

البند الثالث: غرامة التأخير.

ــة  ــزام الضريب ــر الت ــد المكلــف فــي عــدم فــرض غرامــات تأخي ــا/4( بتأيي ــد )ثانيً ــة الابتدائيــة فــي البن قضــى قــرار اللجن
ــات القــرار.  ــا لحيثي ــي وفقً ــم إقــرار ضريب الناشــئ عــن معالجــة المصلحــة ولعــدم تقدي

اســتأنفت المصلحــة هــذا البنــد مــن القــرار وذكــرت أنــه علــى ضــوء مــا قضــت بــه اللجنــة الابتدائيــة مــن تأييــد لإجــراء 
المصلحــة فــي إهــدار الحســابات المقدمــة مــن الشــركة، كذلــك اســتندت المصلحــة فــي إخضــاع الفروقــات الضريبيــة 

رأي اللجنة:
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للعامييــن المنتهييــن 2005/7/31م و 2006/7/31م لغرامــة التأخيــر إلــى المــادة )77( فقــرة )أ( مــن النظــام الضريبي 
الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/1( بتاريــخ 1425/1/15هـــ والمــادة )68( الفقرة )1( من اللائحــة التنفيذية الصادرة 

بالقــرار الــوزاري رقــم )1535( بتاريــخ 1425/6/11هـ. 

وبعــد اطــلاع ممثلــي المكلــف علــى وجهــة نظــر المصلحــة قدمــا مذكــرة بتاريــخ 1431/3/16هـــ ورد فيهــا أنــه يجــب 
عــدم فــرض غرامــة تأخيــر بواقــع %1 عــن كل )30( يــوم تأخيــر وذلــك مــن تاريــخ اســتحقاق الضريبــة وحتــى تاريــخ 
الســداد الفعلــي طبقًــا للمــادة )77/أ( مــن نظــام ضريبــة الدخــل الجديــد والمــادة )1/68( مــن اللائحــة التنفيذيــة مــن 
النظــام واللتيــن تنطبقــان علــى الأعــوام 2005 و 2006م حيــث قدمــت الشــركة اعتراضًــا علــى فــرض غرامــة التأخيــر، 
وخــلال جلســة مناقشــة الاعتــراض لــم تشــر المصلحــة إلــى المــادة )77/أ( مــن نظــام ضريبــة الدخــل لتوضيــح ســبب 
فــرض غرامــة علــى فــرق الضريبــة طبقًــا لوجهــة نظرهــا، مــع عــدم الإخــلال بمــا ورد أعــلاه نــود إيضــاح أن المــادة )77/أ( 
مــن نظــام ضريبــة الدخــل تنــص علــى الآتــي: “إضافــة إلــى الغرامــات الــواردة فــي المــادة السادســة والســبعين مــن 
هــذا النظــام وفــي الفقــرة )ب( مــن هــذه المــادة، علــى المكلــف تســديد غرامــة تأخيــر بواقــع %1 مــن الضريبــة غيــر 
المســددة عــن كل )30( يــوم تأخيــر، وهــذا يشــمل التأخيــر فــي تســديد الضريبــة المطلــوب اســتقطاعها والدفعــات 
المعجلــة، وتحســب مــن تاريــخ اســتحقاق الضريبــة إلــى تاريــخ الســداد”، وقــد ذكــرت لجنــة الاعتــراض الابتدائيـــــة 
الزكويــة الضريبيــة الثالثــة فــي قرارهــا رقــم )4( لســنة 1430هـــ الفقــرة )4( الآتــي: “فتــرى اللجنــة أن رفــض الدفاتــر 
وفــرض ضريبــة علــى أســاس الربــح الجزافــي إنمــا هــو فــي حــد ذاتــه عقوبــة، ولذلــك لا يوجــد هنــاك مبــرر لفــرض غرامــة 
إضافيــة علــى المكلــف”، وبمــا أن اللجنــة الابتدائيــة تــرى بــأن إهــدار الدفاتــر وإجــراء ربــط جزافــي إنمــا هــو فــي حــد ذاتــه 
عقوبــة، فإنهــا لــم تؤيــد وجهــة نظــر المصلحــة فيمــا يتعلــق بفــرض غرامــة تأخيــر %1 عــن كل )30( يــوم تأخيــر علــى 
الالتــزام الضريبـــي الإضافــي، الجديــد بالذكــر أن المصلحــة أوضحــت فــي وجهــة نظرهــا وأوردت العديــد مــن المــواد 
مــن نظــام ضريبــة الدخــل ولائحتــه التنفيذيــة لتأييــد وجهــة نظرهــا بشــأن غرامــة التأخيــر أمــام اللجنــة الابتدائيــة إلا أن 

اللجنــة قضــت بعــدم وجــوب غرامــة التأخيــر.

وأضــاف المكلــف أن الالتــزام الضريبـــي الإضافــي نتــج بســبب الاختــلاف فــي وجهــات النظــر بيــن المصلحــة والمكلــف 
وليــس نتيجــة لتعمــد المكلــف عــدم ســداد الضريبــة فــي التاريــخ المحــدد لتقديــم الإقــرار الضريبـــي، حيــث تــم الوفــاء 
بالالتزامــات الضريبيــة وبأنظمــة الضريبــة بالكامــل وفقــا لمــا هــو منصــوص عليــه فــي نظــام ضريبــة الدخــل ولائحتــه 
التنفيذيــة، وبنــاء علــى مــا تقــدم يجــب عــدم فــرض غرامــة تأخيــر علــى ضريبــة إضافيــة تــم حســابها علــى أســاس ربــط 
ــة علــى أســاس الحســابات المدققــة والتــي علــى أساســها تقديــم إقراراتهــم، وقــد  ــة بحســاب الضريب جزافــي مقارن
قبلــت مصلحــة الــزكاة والدخــل طريقــة الحســابات المدققــة كأســاس لتقديــم الإقــرارات واعتمدتهــا المصلحــة أساسًــا 
لفــرض الضريبــة عليهــم، ولــم تقــم الشــركة بتغييــر أســاس تقديــم الإقــرارات لأعــوام الاســتئناف مقارنــة بالأعــوام 
الســابقة، كمــا أنــه لــم يكــن بالإمــكان فــي تاريــخ تقديــم الإقــرار الضريبـــي التنبــؤ بأنــه ســيصبح واجبًــا علــى الشــركة 
ســداد الضريبــة طبقًــا لربــط المصلحــة الجزافــي الــذي أجرتــه بعــد  مضــي ثــلاث ســنوات ومــن ثــم فــلا يوجــد أي مبــرر 
لقيــام المصلحــة بفـــرض غرامــات التأخيــر علــى الالتــزام الضريبـــي الإضافــي الــذي أجرتــه المصلحــة علــى أســاس طريقــة 
مختلفـــة تمامــا عــن الطريقــة التــي قدمــت علــى أساســها الإقــرارات للأعــوام الســابقة وقبلتهــا المصلحــة وأصــدرت 
الربــوط علــى أساســها، ومــن ثــم فــإن الشــركة لــم تكــن علــى علــم بهــذا  الالتــزام الضريبـــي عنــد تقديمهــم الإقــرارات، 
كذلــك يجــب عــدم فــرض غرامــة التأخيــر طبقــا للمــادة )1/68( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة الدخــل والتــي 

تنــص علــى الآتــي:- 
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تضــاف إلــى الغرامــات الــواردة فــي المــادة الســابقة %1 مــن الضريبــة غيــر المســددة عــن كل )30( يــوم تأخيــر فــي 
الحــالات الآتيــة: - 

التأخير في تسديد الضريبة المستحقة بموجب الإقرار. أ. 

التأخير في تسديد الضريبة المستحقة بموجب ربط المصلحة. ب. 

ــة الشــهر الســادس، والتاســع، ج.  ــة فــي مواعيدهــا المحــددة فــي نهاي ــر فــي تســديد الدفعــات المعجل التأخي
ــف.  ــة للمكل ــي عشــر مــن الســنة المالي والثان

الضرائــب التــي صــدرت الموافقــة بتقســيطها مــن تاريــخ اســتحقاقها الــوارد فــي المــادة الحــادي والســبعين د. 
مــن النظــام. 

التأخيــر فــي تســديد الضريبــة المطلــوب اســتقطاعها المحــددة بعشــرة أيــام مــن الشــهر التالــي الــذي تــم فيــه ه. 
الدفــع للمســتفيد الــواردة فــي المــادة )68( مــن النظــام، وتقــع مســئولية ســدادها علــى الجهــة المكلفــة 

بالاســتقطاع”.

ودون الإخــلال بمــا جــاء أعــلاه مــن أســانيد وعــدم وجــود مبــرر لفــرض غرامــة التأخيــر أصــلًا، فــلا يجــب فــرض غرامــة 
تأخيــر وفقَــا للمــادة )1/68( والتــي أوردتهــا المصلحــة فــي مذكرتهــا حيــث إن أيًــا مــن المــواد الــواردة فــي نــص المــادة 
)1/68( لا تنطبــق علــى حالــة الشــركة، وطبقــا للمــادة أ)1/68( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة الدخــل، فإنــه 
ــم الإقــرار  ــخ تقدي ــة مســتحقة فــي تاري ــاك ضريب ــم تكــن هن ــه ل ــة الســداد وذلــك لأن ــر واجب ــاك غرامــة تأخي ليــس هن
ــر بــدءا مــن تاريــخ  ــر عــن كل )30( يــوم تأخي ــا للفقــرة )ب( مــن المــادة أعــلاه تســتحق غرامــة التأخي ــي، وطبقً الضريبـ
إجــراء الربــط وليــس مــن تاريــخ تقديــم الإقــرار الضريبـــي، عــلاوة علــى ذلــك فــإن الفقــرات )ج( و )د( و )هـــ( أعــلاه لا 
تنطبــق علــى حالــة الشــركة، وبنــاء علــى مــا ســبق يــرى المكلــف عــدم توجــب غرامــة تأخيــر علــى فــرق الضريبــة لعامــي 

الاســتئناف.

بعــد اطــلاع اللجنــة علــى القــرار الابتدائــي ، وعلــى الاســتئناف المقــدم ، ومــا قدمــه الطرفــان مــن دفــوع ومســتندات 
، تبيــن للجنــة أن محــور الاســتئناف يكمــن فــي طلــب المصلحــة فــرض غرامــة تأخيــر علــى الفروقــات الضريبيــة للعاميــن 
المنتهييــن فــي 2005/7/31م و 2006/7/31م اســتنادًا للفقــرة )ب( مــن المــادة )77( مــن النظــام الضريبــي الصــادر 
ــة لعــام  ــخ 1425/1/15هـــ والفقــرة )أ( مــن المــادة )68( مــن اللائحــة التنفيذي بالمرســوم الملكــي رقــم )م/1( بتاري
1425هـــ، فــي حيــن يــرى المكلــف عــدم فــرض غرامــة تأخيــر بحجــة أن المصلحــة لــم تذكــر هــذه النصــوص  النظاميــة 
فــي ردهــا علــى مذكــرة الاعتــراض، كمــا أن الفروقــات الضريبيــة ناتجــة عــن اختــلاف فــي وجهــات النظــر بينــه وبيــن 

المصلحــة.

وبعــد الدراســة واطــلاع اللجنــة علــى الربــط الضريبــي وقــرار اللجنــة الابتدائيــة رقــم )4( لعــام 1430هـــ اتضــح للجنــة أن 
الربــط الضريبــي الصــادر بموجــب خطــاب المصلحــة رقــم )12/4506( بتاريــخ 1428/8/9هـــ لــم يتضمــن فــرض غرامــة 
ــا للفقــرة )أ( مــن المــادة )77( مــن  ــر طبقً ــوم تأخي ــن ي ــر المســددة عــن كل ثلاثي ــة غي ــر بواقــع %1 مــن الضريب التأخي
ــا  ــر المســددة طبقً ــة غي ــم إقــرار بواقــع %25 مــن الضريب ــي، وإنمــا تضمــن فــرض غرامــة عــدم تقدي النظــام الضريب

رأي اللجنة:
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أولًا: قبــول الاســتئنافين المقدميــن مــن مصلحــة الــزكاة والدخــل وشــركة )أ( علــى قــرار لجنــة الاعتــراض الابتدائيــة 
الزكويــة الضريبيــة الثالثــة رقــم )4( لعــام 1430هـــ مــن الناحيــة الشــكلية.

ثانيًا: وفي الموضوع:

و . 1 2005/7/31م  فــي  المنتهييــن  للعاميــن  إهــدار حســاباته  عــدم  فــي طلبــه  المكلــف  اســتئناف  رفــض 
الخصــوص. بــه فــي هــذا  الابتدائــي فيمــا قضــى  القــرار  2006/7/31م وتأييــد 

رفــض اســتئناف المكلــف فــي طلبــه عــدم فــرض ضريبــة علــى إيــرادات المــواد المــوردة للعاميــن المنتهييــن . 2
فــي 2005/7/31م و 2006/7/31م وتأييــد القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى بــه فــي هــذا الخصــوص.

صــرف النظــر عــن بحــث اســتئناف المصلحــة بخصــوص غرامــة التأخيــر للعاميــن المنتهييــن فــي 2005/7/31م . 3
و 2006/7/31م وفقًــا للحيثيــات الــواردة فــي القــرار.

ثالثًــا: يكــون هــذا القــرار نهائيًــا وملزمًــا مــا لــم يتــم اســتئنافه أمــام ديــوان المظالــم خــال مــدة )ســتين( يومًــا مــن 
تاريــخ إبــاغ القــرار.

 منطوق القرار

للفقــرة )ب( مــن المــادة )76( مــن النظــام الضريبــي، كمــا تبيــن بعــد الرجــوع إلــى حيثيــات قــرار اللجنــة الابتدائيــة أنهــا 
ــرر لفــرض  تنــص علــى )وحيــث إنــه لا توجــد ضريبــة علــى المكلــف بموجــب الإقــرار لــم تســدد فــإن اللجنــة لا تــرى مب
غرامــة عــدم تقديــم الإقــرار لــكلا العاميــن لعــدم انطبــاق أي مــن المــواد التــي اســتندت إليهــا المصلحــة علــى حالــة 
المكلــف( وبنــاءً عليــه وحيــث إن اســتئناف المصلحــة لــم يكــن محــلًا لاعتــراض المكلــف، ولــم يتضمنــه قــرار اللجنــة 
الابتدائيــة محــل الاســتئناف، وحيــث إن المصلحــة تطالــب بمــا لــم يــرد فــي ربطهــا الضريبــي الصــادر بموجــب خطابهــا 

رقــم )12/4506( بتاريــخ 1428/8/9هـــ لذلــك تــرى اللجنــة صــرف النظــر عــن بحثــه.
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ــوزراء  ــة المؤلفــة بقــرار مجلــس ال ــة الاســتئنافية الضريبي ــن الموافــق 1434/2/4هـــ اجتمعــت اللجن ــوم الاثني فــي ي
رقــم )169( بتاريــخ 1432/6/6هـــ للنظــر فــي الاســتئناف المقــدم مــن شــركة )أ( )المكلــف( علــى قــرار لجنــة الاعتــراض 
ــزكاة  ــه مصلحــة ال ــذي أجرت ــي ال ــط الضريب ــى رقــم )19( لعــام 1429هـــ بشــأن الرب ــة الأول ــة الضريبي ــة الزكوي الابتدائي

والدخــل )المصلحــة( علــى المكلــف وعلــى المبالــغ المدفوعــة لجهــة غيــر مقيمــة لعــام 2005م.

وكان قــد مثــل المصلحــة فــي جلســة الاســتماع والمناقشــة المنعقــدة بتاريــخ 1430/11/13هـــ كل مــن: .. و ... و ...، 
كمــا مثــل المكلــف... 

وقــد قامــت اللجنــة بدراســة القــرار الابتدائــي المســتأنف، ومــا جــاء بمذكــرة الاســتئناف المقدمــة مــن المكلــف 
ومراجعــة مــا تــم تقديمــه مــن مســتندات، فــي ضــوء الأنظمــة والتعليمــات الســارية علــى النحــو التالــي:

  رقم القرار:  1234
سنة القرار : 1434

المفتاح

الموضوع

المبدأ

إعفاء/ضريبة استقطاع/غرامة/مصروفات - ضريبة الدخل.

إعفاء أرباح عقود/إعفاء مبالغ مدفوعة / ضريب جهات غير مقيمة / غرامة عدم سداد 
ضريبة / مصروفات تسويق / مصروفات مشتريات.

قبــول الهيئــة وجهــة نظــر المنشــأة فيمــا يتعلــق بالبنــود محــل الاعتــراض، يترتــب عليــه انتهــاء 
الخــاف بينهمــا.

عدم سداد المكلف للضريبة المستحقة يترتب عليه فرض غرامة عدم سداد الضريبة.

تصنيــف الأعمــال ضمــن الاســتئناف ضمــن الخدمــات الفنيــة والاستشــارية الــواردة بالمــادة 63 
مــن الائحــة التنفيذيــة يترتــب عليــه خضوعهــا لضريبــة الاســتقطاع بنســبة 5%.

عــدم تقديــم المنشــأة للمســتندات الثبوتيــة المؤيــدة لمــا قــام بــه مــن مصروفــات يترتــب 
عليــه عــدم حســمها مــن الوعــاء.

الأصــل هــو خضــوع النشــاط للضريبــة، والإعفاء اســتثناء. والاســتثناء لا يتوســع فيــه ولا يقاس 
عليــه؛ فــا يمتــد الإعفــاء الممنــوح لإحــدى الحكومــات ومقاويليهــا مــن الباطــن بمقتضــى 

أوامــر نظاميــة إلــى المتعاقــد مــع المقــاول مــن الباطــن.

 نص القرار
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الناحية الشكلية:

أخطــرت لجنــة الاعتــراض الابتدائيــة الزكويــة الضريبيــة الأولــى المكلــف بنســخة مــن قرارهــا رقــم )19( لعــام 1429هـــ 
بموجــب الخطــاب رقــم )1/412( بتاريــخ 1429/12/24هـــ، وقــدم المكلــف اســتئنافه وقيــد لــدى هــذه اللجنــة برقــم 
ــغ  ــخ 1430/1/24هـــ بمبل ــا صــادرًا مــن بنــك )س( برقــم ... بتاري ــا بنكيً ــخ 1430/1/23هـــ، كمــا قــدم ضمانً )32( بتاري
)21،000،000( ريــالًا لقــاء الفروقــات المســتحقة بموجــب القــرار الابتدائــي الصــادر بشــأن الســنوات مــن 2003م حتــى 
ــة الشــكلية لتقديمــه مــن ذي صفــة  ــولًا مــن الناحي 2005م، وبذلــك يكــون الاســتئناف المقــدم مــن المكلــف مقب

خــلال المــدة المقــررة نظامــا، مســتوفيًا الشــروط المنصــوص عليهــا نظامًــا.

الناحية الموضوعية:

البند الأول: إخضاع الأرباح المحققة من مشروع )ب( للضريبة لعام 2005م.

قضى قرار اللجنة في البند )ثانيًا/4( بتأييد وجهة نظر المصلحة في بند أرباح مشروع )ب(. 

اســتأنف المكلــف هــذا البنــد مــن القــرار مطالبًــا بعــدم إخضــاع الأربــاح المحققــة مــن مشــروع )ب( للضريبــة علــى اعتبــار 
أن شــركة )أ( شــركة )ج( وتقــوم بتنفيــذ العقــود بموجــب برنامــج )ب( ومــن ثــم وطبقًــا لخطــاب صاحــب الســمو 
الملكــي النائــب الأول لرئيــس مجلــس الــوزراء ووزيــر الدفــاع والطيــران والمفتــش العــام رقــم )3-595/12/3/4( 
بتاريــخ 1406/6/8هـــ الموافــق 1986/2/16م فــإن الشــركة يشــملها الإعفــاء الضريبــي الخــاص بالمشــاريع المنفــذة 

بموجــب برنامــج )ب(.

وذكــر المكلــف أن مــن القوائــم الماليــة لســنة 2003م والســنوات اللاحقــة تفيــد بــأن الشــركة مملوكــة بواقــع 
%85،71 مــن قبــل شــركة )د( كمــا أن ملكيــــة شــركة )د( خــلال ســنة 2005م كانــت علــى النحــو التالــي: - 

شركة )هـ(.	 

شركة )و(.	 

ومــن ثــم فــإن الشــركة أصبحــت فــي ســنة 2005م شــركة تابعــة لشــركة )ج( وذكــر أنــه طبقــا لمذكــرة التفاهــم 
الموقعــة بيــن حكومــة المملكــة العربيــة الســعودية وحكومــة المملكــة المتحــدة يتعيــن علــى الحكومــة البريطانيــة 
تنفيــذ بعــض الأعمــال بموجــب برنامــج )ب( وأن الحكومــة البريطانيــة ســوف تقــوم بالتعاقــد مــع مجموعــة )ج(
لإكمــال بعــض الأعمــال بموجــب برنامــج )ب( لأن نطــاق الأعمــال فــي برنامــج )ب( كبيــر ومتعــدد، لذلــك كإلزمًــا علــى 
ــه  ــذ هــذه الأعمــال مــن خــلال الشــركات التابعــة والمنبثقــة منهــا والمقاوليــن مــن الباطــن، وأن مجموعــة )ج( تنفي
طبقــا للخطــاب رقــم )3/595/12/3/4( بتاريــخ 1406/6/8هـــ الصــادر عــن صاحــب الســمو الملكــي النائــب الأول 
لرئيــس مجلــس الــوزراء ووزيــر الدفــاع والطيـــــران والمفتــش العــــام واســتنادًا علــى الأمــر الســامي رقــم )س/7518( 
بتاريــخ 1406/6/7هـــ فــإن العقــود المنفــذة بموجــب برنامــج )ب( معفــاة مــن جميــع الضرائــب فــي المملكــة العربيــة 
ــذ العقــود المبرمــة  ــد تنفي ــا عن ــك أرباح الســعودية، وأن شــركة )أ( كونهــا شــركة تابعــة لمجموعــة )ج( حققــت كذل
ــخ  ــه طبقــا للتوجيهــات الواضحــة الصــادرة بموجــب الخطــاب رقــم )3/595/12/3/4( بتاري بموجــب برنامــج )ب( وأن
1406/6/8هـــ فــإن جميــع الأربــاح المتحققــة مــن قبــل الشــركات ال )ج( لا تخضــع للضريبــة، وبنــاء عليه قامت الشــركة 
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باســتبعاد أرباحهــا مــن العقــود المنفــذة بموجــب برنامــج )ب( وســددت الضريبــة عــن الأربــاح المتحققــة مــن العقــود 
ــه المصلحــة لشــركة )أ( قدمــت الشــركة  ــذي أجرت ــي ال ــه خــلال الفحــص الميدان ــة، وذكــر أن الأخــرى الخاضعــة للضريب
ــذه بموجــب برنامــج )ب(  ــم تنفي ــد يت ــذي يؤكــد بوضــوح أن العق ــن )ج(وشــركة )أ( وال ــرم بي ــد المب صــورة مــن العق
ــا مــن شــركة )د( )شــركة مملوكــة %100 لمجموعــة )ج( باعتبارهــا المقــاول الرئيــس  كمــا قدمــت شــركة )أ( خطاب
بموجــب برنامــج )ب( ( والــذي يفيــد بــأن شــركة )أ( تقــوم بتنفيــذ عقــود بموجــب برنامــج )ب( وأن الأربــاح المتحققــة 
مــن تلــك العقــود معفــاة مــن الضريبــة، وذكــر أن المصلحــة لــم تعامــل الأربــاح المتحققــة بموجــب برنامــج )ب( كأربــاح 
معفــاة مــن الضريبــة متجاهلــة الاســتثناء الممنــوح بموجــب المرســوم الملكــي الــذي تــم تأكيــده بموجــب الخطــاب 
رقــم )3/595/12/3/4( بتاريــخ 1406/6/8هـــ الصــادر عــن صاحــب الســمو الملكــي النائــب الأول لرئيــس مجلــس 
الــوزراء ووزيــر الدفــاع والطيـــــران والمفتــش العــــام والخطــاب رقـــم )543/12/3/4( بتاريــخ 1407/9/21هـــ )الموافق 
19 مايــو 1987م( الصــادر عن…إلــى مديــر عــام مصلحــة الــزكاة والدخــل، وأضــاف أن الشــركة لا توافــق علــى وجهــة 
نظــر لجنــة الاعتــراض الابتدائيــة الزكويــة الضريبيــة الأولــى لأن شــركة )أ( شــركة )ج( وتقــوم بتنفيــذ العقــود بموجــب 
برنامــج )ب( ومــن ثــم و طبقــا لخطــاب صاحــب الســمو الملكــي النائــب الأول لرئيــس مجلــس الــوزراء ووزيــر الدفــاع 
والطيــران والمفتــش العـــــام رقــم )595/12/3/4-3( بـــتاريخ 1406/6/8هـــ الموافــق )1986/2/16م( فــإن الشــركة 

يشــملها الإعفــاء الضريبـــي الخــاص بالمشــاريع المنفــذة بموجــب برنامــج )ب(.

وتأييدا لهذه الحجة والأساس الذي استندت عليه الشركة قدم المكلف صورة من الخطابات التالية: - 

خطــاب صاحــب الســمو النائــب الأول لرئيــس مجلــس الــوزراء ووزيــر الدفــاع والطيـــــران والمفتــش العــــام رقم أ. 
ــأن شــركة )هـــ( والشــركات  )595/12/3/4-3( بتاريــخ 1406/6/8هـــ )الموافــق 1986/2/16م( الــذي أكــد ب
المنبثقــة منهــا والشــركات الأجنبيــة التــي تعمــل معهــا لتنفيــــــذ متطلبــات البرنامــج لا تخضــع لضريبــة الدخــل 
فــي المملكــة العربيــــة الســعودية عــن الأربــاح المتحققــة ضمــن إطــار عمــــل البرنامــج حيــث نــص علــى الآتــي: 

“علمًــا بــأن الأســعار التــي اتفقنــا عليهــا فــي خطابــات العــرض والقبــول لا تشــمل اعتمــاد مقابــل ضريبــة الدخل، 
ومــن ثــم وطبقــا للرغبــة المتبادلــة فــي تخفيــض تكلفــة البرنامــج إلــى أقصــى حــد ممكــن، يســرني أن أؤكــد 
ــا لا تخضــع  ــة له ــة التابع ــن مــن الباطــن الأجنبي ــا وشــركات المقاولي ــة له ــأن شــركة )ج( والشــركات التابع ب

للضريبــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية عــن الأربــاح المتحققــة مــن البرنامــج”. 

الخطــاب رقــم )543/12/3/4( بتاريــخ 1407/9/21هـــ الموافــق )1987/5/19م( الموجــه مــن ... إلــى مديــر ب. 
ــا  ــة … والشــركات المنبثقــة منه ــل الشــركة البريطاني ــاء دخ ــذي أكــد إعف ــل وال ــزكاة والدخ ــة ال ــام مصلح ع
والشــركات الأجنبيــة التــي تعمــل معهــا لتنفيــذ متطلبــات المشــروع مــن الضرائــب وذلــك بموجــب خطــاب 
ــام  ــران والمفتــش العـ صاحــب الســمو الملكــي النائــب الثانــي لرئيــس مجلــس الــوزراء ووزيــر الدفــاع والطيــ
رقــم )595/12/3/4-3( بتاريــخ 1406/6/8هـــ، وينــص الخطــاب رقــم )543/12/3/4( لعــام 1407هـــ علــى 

الآتــي:  

 ليــس هنــاك عقــد مباشــر مــن خــلال مشــروع )ب( بيــن حكومــة المملكــة العربيــة الســعودية وشــركة )ج( . 1
وإنمــا هنــاك مذكــرة تفاهــم مبرمــة بيــن حكومــة المملكــة العربيــة الســعودية والحكومــة البريطانيــة 
لتنفيــذ متطلبــات المشــروع تنــص علــى أن تقــوم الحكومــة البريطانيــة بالتعاقــد مــع )ج( ومذكــرة 

التفاهــم المذكــورة… 
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ــم تشــمل ضمــن . 2 ــة الســعودية ل ــي للشــركة فــإن حكومــة المملكــة العربي ــط الضريبـ  أمــا موضــوع الرب
تكاليــف مذكــرة التفاهــم أي ضرائــب علــى دخــل الشــركة )ج( والشــركات المنبثقــة منهــا والشــركات 
الأجنبيــة التــي تعمــل معهــا لتنفيــذ متطلبــات المشــروع حيــث أعفيــت هــذه الشــركات مــن هــذا النوع من 
الضرائــب وذلــك بموجــب خطــاب ســمو النائــب الثانــي لرئيــس مجلــس الــوزراء ووزيــر الدفــاع والطيــران 
والمفتــش العــام رقــم )595/12/3/4-3( بتاريــخ 1406/6/8هـــ والمبنــي علــى الموافقــة الســامية رقــم 
)س/7518( بتاريــخ 1406/6/7هـــ القاضيــة بمعاملتهــم نفــس المعاملــة التــي تعامــل بهــا الحكومــة 

الأمريكيــة والشــركات المرتبطــة بهــا لصالــح وزارة… 

وذكــر المكلــف أن اللجنــة مــن الخطابــات أعــلاه ســتلاحظ أن الإعفــاء الضريبـــي منح إلــى برنامج )ب( ويشــمل مجموعة 
)ج( والشــركات التابعــة والمنبثقــة منهــا والمقاوليــن مــن الباطــن الــذي يقومــون بتنفيــذ أعمــال بموجــب برنامــج )ب( 
وأن هــذا الاســتثناء ليــس قاصــرًا علــى شــركة محــددة كمــا هــو واضــح مــن خــلال خطــاب صاحــب الســمو الملكــي نائــب 
رئيــس مجلــس الــوزراء ووزيــر الدفــاع والمفتــش العــام، وبنــاء عليــه فــإن أي مــن شــركة )ج(أو مقاوليهــا مــن الباطــن 
الذيــن يقومــون بتنفيــذ أعمــال ضمــن إطــار عمــل برنامــج )ب( يعــدون خاضعيــن لهــذا الاســتثناء، عــلاوة علــى ذلــك، 
فــإن الأوامــر الســامية التــي تصــدر تركــز علــى العمــوم والإيجــاز وتغطــي الموضــوع الرئيســي ولا يــرد فيهــا أســماء 
المنشــآت والشــركات التــي تقــوم بتنفيــذ أي برنامــج عمــل يمكــن أن يمتــد لســنوات ويتخطــى إمكانيــة شــركة واحــدة 
للتنفيــذ، وبنــاء عليــه وبموجــب الاســتثناء المذكــور وبمــا أن شــركة )أ( تابعــة لشــركة )ج( فإنهــا معفــاة مــن الضرائــب 

علــى الأربــاح المتحققــة بموجــب برنامــج )ب(.

وذكــر أن الشــركة شــرحت لفريــق الفحــص الميدانــي محتــوى الخطابــات المذكــورة أعــلاه، وقدمــت إلــى لجنــة 
الاعتــراض الابتدائيــة الزكويــة الضريبيــة الأولــى صــورة منهــا، وبمــا أن الأربــاح محــل الاســتئناف قــد تــم إعفاؤهــا 
مــن الضريبــة بموجــب أمــر ســامي طبقــا للخطابــات أعــلاه، فــإن المصلحــة ليــس لديهــا حجــة أو مبــرر لإلغــاء الإعفــاء 
الضريبـــي الممنــوح بموجــب الأمــر الســامي، كمــا أن المصلحــة ليســت هــي الجهــة المخولــة نظامــا لإلغــاء الإعفــاء 
الضريبـــي الممنــوح للجهــات المنفــذة للعقــود بموجــب برنامــج )ب( الدفاعــي تحــت أي ذريعــة كانــت، وإذا رأت اللجنــة 
ــي الخــاص ببرنامــج )ب( فإنــه بالإمــكان  أو المصلحــة ضــرورة تقديــم المزيــد مــن المعلومــات بشــأن الإعفــاء الضريبـ
مخاطبــة الجهــات الحكوميــة ذات الاختصــاص وهــي … التــي منحــت الإعفــاء الضريبـــي للجهــات المنفــذة لبرنامــج )ب( 
وبنــاءً عليــه يــرى المكلــف أن فــرض ضريبــة وغرامــة تأخيــر علــى الأربــاح المحققــة مــن العقــود المنفــذة بموجــب برنامــج 

)ب( ليــس لــه مــا يبــرره.

ــأن اســتئناف المكلــف  وبعــد اطــلاع المصلحــة علــى اســتئناف المكلــف قــدم ممثلوهــا مذكــرة تضمنــت الإفــادة ب
ينصــب فــي طلبــه عــدم فــرض ضريبــة علــى الأربــاح المعفــاة لمشــاريع )ب( وعــدم إخضــاع المبالــغ المدفوعــة لشــركة 
)ز( لضريبــة الاســتقطاع لأن برنامــج )ب( معفــي مــن الضريبــة، كمــا تضمنــت الــرد علــى مــا جــاء فــي مذكــرة الاســتئناف 
وأحالــت إلــى وجهــة نظرهــا وإلــى الحيثيــات الــواردة فــي القــرار الابتدائــي حيــث نصــت وجهــة نظــر المصلحــة علــى )كما 
جــاء فــي محضــر الفحــص الميدانــي فقــد تــم الطلــب مــن المســئولين بالشــركة تزويدنــا بــأي مســتند نظامــي يتضمــن 
إعفــاء مشــروع )ب( مــن الضريبــة، فقــدم الحاضــر صــورة الخطــاب الموجــه مــن شــركة )د( )المملوكــة مــن شــركاء 
ــة  ــاح مشــروع )ب( مــن ضريب أجانــب للشــركة البريطانيــة…( المــؤرخ فــي 2000/7/8م المتضمــن إيضــاح إعفــاء أرب
الدخــل الســعودية لــدى شــركة )أ( فقــط، ولــم يتــم تقديــم أي مســتند بعــد ذلــك، وحيــث إن شــركة )د( لا تملــك الحــق 
فــي الإعفــاء مــن الضريبــة وأن مــا اســتندت إليــه الشــركة مــن الإعفــاء هــو خــاص بإعفــاء أربــاح مشــروع )ب( مــن ضريبة 
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ــره حيــث لا إعفــاء إلا بنــص،  ــى غي ــه أو ينســحب عل ــدى شــركة )أ( فقــط ولا يمكــن أن يســتند ب الدخــل الســعودية ل
كمــا أنــه قــد صــدرت قــرارات اللجنــة الاســتئنافية ومنهــا القــرار رقــم )245( بتاريــخ 1421هـــ المصــادق عليــه بخطــاب 
وزيــر الماليــة رقــم )1802/2/1( بتاريــخ 1421/2/12هـــ والقــرار رقــم )441( لعــام 1424هـــ والمصــادق عليــه بخطــاب 
وزيــر الماليــة رقــم )1447/1( بتاريــخ 1422/1/29هـــ متضمنًــا أن الأصــل فــي النظــام الخضــوع للضريبــة والاســتثناء هــو 
الإعفــاء وأن الإعفــاء يتطلــب نــص صريــح، وعليــه تــرى المصلحــة خضــوع أربــاح مشــروع )ب( للضريبــة وتتمســك بصحــة 
إجراءهــا، كمــا نصــت حيثيــات القــرار الابتدائــي علــى )وبعــد دراســة مــا قدمــه المكلــف مــن مســتندات بخطابــه رقــم 
)2008/3889( فــي 1429/6/14هـــ المتمثلــة فــي خطــاب …………….. رقــم )543/12/3/4( بتاريــخ 1407/9/21هـــ 
ــران والمفتــش العــام رقــم  ــر الدفــاع والطي ــوزراء ووزي ــي لمجلــس ال ــب الثان وخطــاب صاحــب الســمو الملكــي النائ
)4/3/12/595/3( بتاريــخ 1406/6/8هـــ وحيــث إن هــذه المســتندات لــم يتضمــن أي منهــا نصًــا بإعفــاء الشــركة 
المذكــورة مــن ضريبــة الدخــل وفــي ظــل غيــاب النــص الصريــح بإعفائهــا تــرى اللجنــة تأييــد وجهــة نظــر المصلحــة فــي 
هــذا البنــد( كمــا تــرى المصلحــة أن النظــام الضريبــي القديــم أو النظــام الضريبــي الجديــد لــم يســتثني أحــد مــن ضريبــة 

الدخــل أو مــن ضريبــة الاســتقطاع.

بعــد اطــلاع اللجنــة علــى القــرار الابتدائــي، وعلــى الاســتئناف المقــدم، ومــا قدمــه الطرفــان مــن دفــوع ومســتندات، 
تبيــن أن محــور الاســتئناف يكمــن فــي طلــب المكلــف عــدم إخضــاع إيــرادات وأربــاح العقــود المحققــة مــن مشــروع 
)ب( للضريبــة لعــام 2005م بحجــة أن إيــرادات تلــك العقــود معفــاة بموجــب خطــاب صاحــب الســمو الملكــي النائــب 
الثانــي لرئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر الدفــاع والطيــران والمفتــش العــام رقــم )595/12/3/4-3( بتاريــخ 1406/6/8هـــ 
وخطــاب …رقــم )543/12/3/4( بتاريــخ 1407/9/21هـــ ، فــي حيــن تتمســك المصلحــة بخضــوع أربــاح شــركة )أ( 
المحققــة مــن مشــروع )ب( - التــي يــرى المكلــف أنهــا معفــاة - للضريبــة لعــدم وجــود مــا يبــرر ذلــك بالإضافــة إلــى أن 
المكلــف لــم يقــدم المراســيم والأوامــر التــي تنــص علــى أن أربــاح هــذه العقــود معفــاة مــن الضريبــة ، وأن مــا اســتند 

إليــه المكلــف مــن خطابــات لا تعطيــه الحــق فــي الإعفــاء الضريبــي.

وبعــد الدراســة تــرى اللجنــة أن الموضــوع يتعلــق بإيــرادات العقــود التــي لــم يصــرح عنهــا المكلــف فــي قوائمــه الماليــة 
ضمــن الإيــرادات الخاضعــة للضريبــة لعــام 2005م علــى اعتبــار أنهــا معفــاة مــن الضريبــة ، وبرجــوع اللجنــة إلــى القوائــم 
الماليــة لعــام 2005م وإلــى الربــط الضريبــي الــذي أجرتــه المصلحــة علــى شــركة )أ( تبيــن أن المكلــف لــم يصــرح عــن 
إيراداتــه مــن هــذه العقــود فــي قوائمــه الماليــة المقدمــة للمصلحــة لســنة 2005م بحجــة أنــه مُعفــى مــن الضريبــة 
بموجــب الأوامــر الســامية دون أن يقــدم الأوامــر التــي تمنحــه هــذا الحــق ، وبرجــوع اللجنــة إلــى المســتندات التــي 
اعتمــد عليهــا المكلــف بخصــوص تقديــر أحقيتــه فــي الإعفــاء الضريبــي وتحديــدًا خطــاب وزارة الدفــاع والطيــران رقــم 
)3/595/12/3/4( بتاريــخ 1406/6/8هـــ وخطــاب …رقــم )453/12/3/2( بتاريــخ 1407/9/21هـــ ، وبرجــوع اللجنــة إلى 
ــة وجــدت  ــخ 1406/6/7هـــ المتعلقــة بالتعامــل مــع الحكومــة البريطاني الموافقــة الســامية رقــم )س/7518( بتاري
أنهــا تنــص علــى )أن تكــون معاملتهــم فــي هــذا الخصــوص مثلمــا عومــل بــه الأمريــكان..( كمــا قامــت اللجنــة بالرجــوع 
إلــى الأمــر الســامي رقــم )2151( بتاريــخ 1402/9/12هـــ الــذي أعفيــت بموجبــه الحكومــة الأمريكيــة ومقاوليهــا مــن 
الباطــن وتبيــن أنــه ينــص فــي الفقــرة )3( منــه علــى “إعفــاء الحكومــة الأمريكيــة ومقاوليهــا مــن الباطــن مــن دفــع أي 
رســوم أو ضرائــب تفرضهــا حكومــة المملكــة العربيــة الســعودية” ويتضــح مــن نصــوص هذيــن الأمريــن الســاميين أن 

رأي اللجنة:
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الإعفــاء مــن الضريبــة مقصــورٌ علــى الحكومــة ســواءً الأمريكيــة أو البريطانيــة ومقاوليهــا مــن الباطــن فقــط ، وحيــث 
ــرة التفاهــم  ــأن مذك ــة ب ــه لهــذه اللجن ــخ 1430/1/23هـــ الموج ــا رقــم )9/3080( بتاري إن شــركة )أ( ذكــرت بخطابه
الموقعــة بيــن الحكومــة الســعودية وحكومــة المملكــة المتحــدة نصــت علــى أنــه يتعيــن علــى الحكومــة البريطانيــة 
ــذ بعــض الأعمــال بموجــب برنامــج )ب( كمــا أنهــا نصــت علــى أن الحكومــة البريطانيــة ســوف تقــوم بالتعاقــد  تنفي
مــع )ج( لإكمــال بعــض الأعمــال بموجــب برنامــج )ب( ونظــرا لكــون نطــاق الأعمــال فــي برنامــج )ب( كبيــر ومتعــدد 
ــن مــن  ــا والمقاولي ــة منه ــة والمنبثق ــذ هــذه الأعمــال مــن خــلال الشــركات التابع ــة )ج( تنفي ــى مجموع ــا عل كإلازمً
الباطــن وأن شــركة )أ( يشــملها الإعفــاء الضريبــي الممنــوح لبرنامــج )ب( باعتبارهــا شــركة تابعــة لمجموعــة )ج( كمــا 
أن شــركة )د( مملوكــة بنســبة )%100( لمجموعــة )ج( ومجموعــة )ج( هــي المقــاول الرئيــس بموجــب برنامــج )ب( 
وأن الإعفــاء الضريبــي منــح إلــى برنامــج )ب( ويشــمل مجموعــة )ج( والشــركات التابعــة والمنبثقــة منهــا والمقاوليــن 
مــن الباطــن الــذي يقومــون بتنفيــذ أعمــال بموجــب برنامــج )ب( وأن شــركة )أ( شــركة تابعــة لمجموعــة )ج( وأنهــا 
معفــاة مــن الضرائــب علــى الأربــاح المحققــة بموجــب برنامــج )ب( وحيــث لــم يثبــت أن شــركة )أ( مقــاول مــن الباطــن 
للحكومــة البريطانيــة لتنفيــذ متطلبــات حكومــة المملكــة العربيــة الســعودية المتعلقــة بمشــروع )ب( ... وحيــث إن 
المســتندات والخطابــات التــي اســتند لهــا المكلــف فــي تقديــر أحقيتــه فــي الإعفــاء الضريبــي ومنهــا ، خطــاب وزارة 
… رقــم )592/12/3/4-3( بتاريــخ 1406/8/8هـــ وخطــاب …رقــم )453/12/3/2( بتاريــخ 1407/9/21هـــ لا تعطيــه 
الحــق فــي ذلــك الإعفــاء حيــث أن فــرض الضريبــة تــم بموجــب أنظمــة صــادرة بمراســيم ملكيــة ومــن ثــم فــإن الإعفــاء 
مــن الضريبــة أو الاســتثناء منهــا يجــب أن يصــدر بنفــس الأداة أو أمــرًا ســاميًا ، وتأسيسًــا علــى مــا تقــدم ولأن الأصــل 
ــه  ــاء منهــا هــو اســتثناء والاســتثناء لا يجــوز التوســع في ــة وأن الإعف ــة هــو الخضــوع للضريب بموجــب نظــام الضريب
وحيــث إن الأمريــن الســاميين المشــار إليهمــا آنفًــا نصــا علــى أن الإعفــاء مــن الضريبــة هــو للحكومــة ومقاوليهــا مــن 
الباطــن ، وحيــث إن شــركة )أ( لــم تكــن متعاقــدة مباشــرة مــع الحكومــة البريطانيــة بــل هــي مقــاول متعاقــد مــع 
مقــاول مــن الباطــن )مجموعــة )ج(( للمقــاول الرئيــس )الحكومــة البريطانيــة( لــذا فــإن إيراداتهــا لا يشــملها الإعفــاء 
مــن الضريبــة بموجــب الموافقــة الســامية رقــم )س/7518( بتاريــخ 1406/6/7هـــ ممــا يتعيــن معــه خضــوع جميــع 
إيراداتهــا عــن أعمالهــا فــي المملكــة للضريبــة، وممــا يعــزز هــذا الــرأي الأمــر الســامي رقــم )2444/م ب( بتاريــخ 
1431/3/13هـــ الصــادر بالموافقــة علــى تحديــد مفهــوم المقاوليــن والجهــات التــي يشــملها الإعفــاء مــن ضريبــة دخــل 

الشــركات الــذي نــص علــى:

“أولًا: في شأن تحديد مفهوم المقاولين: - 

المقــاول الرئيــس: الشــخص ذو الصفــة الطبيعيــة أو الاعتباريــة الــذي يتعاقــد مباشــرة مــع الجهــة الحكوميــة . 1
لتنفيــذ المشــروع محــل العقــد. 

مقــاول الباطــن: الشــخص ذو الصفــة الطبيعيــة أو الاعتباريــة الــذي يتعاقــد مباشــرة مــع المقــاول الرئيــس . 2
بموجــب عقــد آخــر ينشــأ فــي ظــل العقــد المبــرم بيــن المقــاول الرئيــس والجهــة الحكوميــة لتنفيــذ المشــروع 

محــل العقــد أو جــزء منــه. 

المقــاول المتعاقــد مــع مقــاول الباطــن للمقــاول الرئيــس: الشــخص ذو الصفــة الطبيعــة أو الاعتباريــة الــذي . 3
يتعاقــد مــع مقــاول الباطــن لتنفيــذ المشــروع محــل العقــد أو جــزء منــه. 
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ــا: فــي شــأن تحديــد الجهــات التــي يشــملها الإعفــاء مــن ضريبــة دخــل الشــركات فــي العقــود التــي تبــرم مــع  ثانيً
الحكومــات أو الشــركات الأجنبيــة:

إن مــن يشــمله الإعفــاء مــن ضريبــة الدخــل فــي العقــود التــي تبــرم مــع الحكومــات أو الشــركات الأجنبيــة هــو المقاول 
الــذي صــدر بإعفائــه نــص صريــح بأمــر مــن هــذا المقــام وفقًــا لمفهــوم المقاوليــن الوارد فــي البنــد )أولًا(.

ثالثًا: في شأن مدى اعتبار الحكومة الأجنبية مقاولًا رئيسًا: 

أن الحكومــة الأجنبيــة تعــد هــي المقــاول الرئيــس متــى أبرمــت عقــدًا مــع جهــة حكوميــة فــي المملكــة ســواءً أنَفذتــه 
عــن طريقهــا مباشــرة، أم تعاقــدت مــع مقــاول آخــر لتنفيــذ المشــروع محــل العقــد أو جــزء منــه، ويعــد هــذا المقــاول 

فــي هــذه الحالــة مقــاولًا مــن الباطــن للحكومــة الأجنبيــة”.

ــة الدخــل الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم  ــي نظــام ضريب ــة شــركة )أ( فــي الإعفــاء الضريب وممــا يؤكــد عــدم أحقي
ــخ 1425/6/11هـــ  ــة رقــم )1535( بتاري ــر المالي ــة الصــادرة بخطــاب وزي ــه التنفيذي ــخ 1425/1/15م ولائحت )م/1( بتاري
حيــث لــم ينــص فيهــا علــى أي إعفــاءات ضريبيــة باســتثناء الإعفــاء الــذي نصــت عليــه المــادة )10( مــن نظــام ضريبــة 
الدخــل الــذي قضــى بإعفــاء المكاســب الرأســمالية المتحققــة مــن التخلــص مــن الأوراق الماليــة المتداولــة فــي 

ــر أصــول النشــاط. الســوق الماليــة فــي المملكــة، والكســب الناتــج عــن التخلــص مــن الممتلــكات مــن غي
وبنــاءً علــى مــا تقــدم فــإن اللجنــة تــرى رفــض اســتئناف المكلــف فــي طلبــه إعفــاء إيــرادات وأربــاح العقــود المحققــة 
مــن مشــروع )ب( ... مــن الضريبــة، وتأييــد المصلحــة فــي ربطهــا علــى المكلــف بإخضــاع إيــرادات وأربــاح المكلــف مــن 

مشــروع )ب( للضريبــة لعــام 2005م.

البند الثاني: مصاريف التسويق لعام 2005م.

قضــى قــرار اللجنــة فــي البنــد )ثانيًــا/5( بتأييــد وجهــة نظــر المصلحــة فــي عــدم قبــول مصاريــف التســويق للأعــوام 
ــى 2005م.  مــن 2003م حت

اســتأنف المكلــف هــذا البنــد مــن القــرار وذكــر أن طبيعــة أعمــال الشــركة تحتــاج إلــى خدمــات متخصصــة للحصــول 
علــى عقــود تؤمــن لهــا فــرص العمــل فــي الســوق الســعودي ولذلــك تعاقــدت مــع مؤسســة )ح( لتقديــم هــذه 
ــي  ــق الفحــص الميدان ــف تســويق وقــد قدمــت الشــركة لفري ــدت مصاري ــك تكب الخدمــات المتخصصــة ونتيجــة لذل
المكلــف مــن قبــل المصلحــة جميــع المســتندات المؤيــدة لهــا وأنــه طبقًــا للمــادة )14( مــن نظــام الضريبــة القديــم 
وكذلــك المــادة )12( مــن نظــام الضريبــة الجديــد فــإن هــذه التكاليــف تعــد مــن المصاريــف جائــزة الحســم، وبخصــوص 
مــا ذكرتــه المصلحــة وكذلــك اللجنــة الابتدائيــة مــن أنهــا مدفوعــة لأحــد الشــركاء فــي الشــركة ومــن ثــم تعتبرهــا 
توزيعًــا للربــح فيــرى المكلــف أن النظــام الضريبــي الســابق أو النظــام الضريبــي الجديــد لا يمنــع أي منهمــا خصــم مثــل 
هــذه التكاليــف مــادام أنهــا مدفوعــة مقابــل خدمــة ومؤيــدة بالمســتندات حتــى وأن دفعــت لأحــد الشــركاء بصفتــه 
المســتقلة، وذكــر أن الشــركة تقــوم بمزاولــة أعمــال تصميــم وتصنيــع وإصــلاح وصيانــة قطــع الغيــار ومكونــات 
ومســتلزمات الأنظمــة والمعــدات المتعلقــة بصناعــات …فــي المملكــة العربيــة الســعودية، والشــركة بطبيعــة 
الحــال تحتــاج إلــى خدمــات متخصصــة للحصــول علــى عقــود تؤمــن لهــا فــرص العمــل فــي الســوق الســعودي وبنــاءً 
علــى ذلــك قامــت الشــركة بالتعاقــد مــع مؤسســة )ح(  لتقديــم هــذه الخدمــات المتخصصــة وهــي تقديــم المشــورة 
والتعقيــب بمــا يمكــن الطــرف الأول مــن متابعــة ســير العمــل بالعقــود المبرمــة حاليــا مــع العمــلاء والوفــاء بالتزاماتــه 
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تجاههــا ومــن ثــم الحصــول علــى جميــع حقوقــه التــي تــم الوفــاء بجميــع الالتزامــات والشــروط التعاقديــة نحوهــا. 
تقديــم المشــورة التــي تمكــن الطــرف الأول مــن زيــادة المبيعــات وعــدد العمــلاء ويشــمل ذلــك )تقديــم الاستشــارات 
التعاقديــة والإداريــة فيمــا يخــص مــواد الإصــلاح والفــرص المتاحــة فــي هــذا المجــال وتقديــم المشــورة فــي البحــث 
عــن فــرص عمــل وتســويق جديــدة وتقديــم المشــورة ومســاعدة الطــرف الأول فــي الحصــول علــى أســماء وعناويــن 
العمــلاء الذيــن لديهــم احتيــاج لخدمــات الطــرف الأول وتقديــم المشــورة بغــرض الحصــول علــى العــروض الفنيــة 

لقطــع الغيــار وتقديــم المشــورة بغــرض حصــول الطـــــرف الأول علــى موافقـــــة العمــلاء علــى القطــع التأهيليــة(.
وأنــه طبقــا لهــذه الاتفاقيــة تكبــدت شــركة )أ( مصاريــف تســويق، وقدمــت الشــركة خــلال الفحــص الميدانــي جميــع 
المســتندات ذات الصلــة والمتمثلــة فــي الفواتيــر والاتفاقيــة والدفاتــر والســجلات المؤيــدة لمطلبهــا بوجــوب خصــم 
ــح  ــا للرب ــر توزيعً ــف تعتب ــف المذكــورة بحجــة أن هــذه المصاري ــف، إلا أن المصلحــة اســتبعدت المصاري هــذه المصاري
نســبة لأنهــا مدفوعــة لشــريك فــي الشــركة، وأن الســجل التجـــــاري لمؤسســة )ح( تــم إلغــــاؤه فــي 1425/5/26هـــ 
)الموافــق 2004/7/13م( وذكــر أن الشــركة لا توافــق علــى وجهــة نظــر لجنــة الاعتــراض الابتدائيــة الزكويــة الضريبيــة 

الأولــي للأســباب التاليــة:- 

ــف  ــف خصــم المصاري ــى ســنة 2005م، يحــق للمكل ــة الدخــل المطبقــة عل ــا للمــادة )12( مــن نظــام ضريب ــه طبق أن
المتكبــدة لتحقيــق الإيــرادات الخاضعــة للضريبــة، حيــث نصــت المــادة )12( مــن نظــام ضريبــة الدخــل علــى الآتــي: - 

“جميــع المصاريــف العاديــة والضروريــة لتحقيــق الدخــل الخاضــع للضريبــة، ســواء كانــت مســددة أو مســتحقة، 
والمتكبــدة خــلال الســنة الضريبيــة هــي مصاريــف جائــزة الحســم عنــد حســاب الوعــاء الضريبـــي باســتثناء أي مصاريــف 
ذات طبيعــة رأســمالية، والمصاريــف الأخــرى غيــر جائــزة الحســم بمقتضــى المــادة الثالثــة عشــرة مــن هــذا النظــام، 

والأحــكام الأخــرى فــي هــذا الفصــل”. 

وذكــر أن كل مــن المصلحــة ولجنــة الاعتــراض الابتدائيــة الزكويــة الضريبيــة الأولــى اعتبــرت مصاريــف التســويق 
المدفوعــة للشــريك غيــر واجبــة الحســم باعتبارهــا توزيعــا للربــح وذلــك لأنهــا دفعــت إلــى مؤسســة )ح(  والتــي يملكها 
أحــد الشــركاء فــي شــركة )د( )الشــركة القابضــة لشــركة )أ(( كمــا أن المصلحــة ذكــرت بأنــه يجــب علــى الشــريك تقديــم 

هــذه الخدمــات دون مقابــل وفــي هــذا الخصــوص أفــاد المكلــف بالآتــي:- 

أن مــواد نظــام ضريبــة الدخــل القديــم أو الجديــد لا تمنــع المكلــف مــن خصــم المصاريــف الواجبــة الحســم أ. 
بحجــة أنهــا دفعــت إلــى شــريك فــي الشــركة، مسترشــدًا بأحــد القــرارات الصــادرة فــي حالــة أحــد المكلفيــن، 
)الموافــق  1416/1/21هـــ  بتاريــخ   )2/13( رقــم  الثانيــة قرارهــا  الابتدائيــة  الاعتــراض  لجنــة  أصــدرت  حيــث 
1995/6/19م( فــي بنــد مماثــل لهــذا البنــد وهــو اســتبعاد مبلــغ خدمــات الإســناد المحليــة المدفــوع إلــى 
شــركة مالكهــا شــريك فــي الشــركة المســتفيدة مــن الخدمــة، وقــد أوردت اللجنــــة عنــد إصدار قرارهــا الآتي: - 
“بمــا أنــه ليــس هنــاك مــا يمنــع إبــرام عقــد مــع أحــد الشــركاء لتقديــم بعــض الخدمــات، باعتباره طرف مســتقل 
عــن الشــركة التــي يملــك فيهــا حصــص وذلــك وفقــا للفقــرة )1( مــن التعميــم رقــم )2( لســنة 1400هـــ حيــث 
ينــص التعميــم علــى أن الشــركة ذات المســئولية المحــدودة التــي تقــوم بتنفيــذ أعمــال خاضعــة للضريبــة فــي 

المملكــة تعتبــر وحــدة واحــدة لمنشــأة نظاميــة مســتقلة عــن الشــركاء”. 

كمــا أفــاد المكلــف بــأن مؤسســة )ح( اســتمرت فــي تقديــم الخدمــات إلــى شــركة )أ( حتــى بعــد امتلاكهــا مــن قبــل 
مجموعــة )ج( فــي ســنة 2005م والتــي لــم تعــد مملوكــة مــن قبــل نفــس الشــركاء كمــا كان الحــال عليــه فــي 

2003 و2004م.  الســنوات 
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وعلــى الرغــم مــن أن إجــراء المصلحــة ليــس لــه مــا يســنده ســواء مــن خــلال الأنظمــة أو القــرارات الصــادرة مــن اللجــان 
الابتدائيــة والاســتئنافية، وإذا كانــت وجهــة نظــر المصلحــة صحيحــة فــإن اســتبعاد مصاريــف التســويق المدفوعــة 
إلــى مؤسســة )ح( فــي ســنة 2005م )وذلــك لأنــه تــم تغييــر ملكيــة شــركة )أ( مــن شــركة ســعودية إلــى شــركة أجنبية 
فــي ســنة 2005م( ســيؤدي إلــى حرمــان مجموعــة )ج( وهــي الشــريك فــي شــركة )د( )الشــركة القابضــة لشــركة )أ(( 
مــن حســم المصاريــف المرتبطــة بالنشــاط، دون الحصــول علــى أي مقابــل مــادي مــن ذلــك لصالــح مجموعــة )ج( وبنــاءً 
عليــه فــإن إجــراء المصلحــة ســينتج عنــه عقوبــة مضاعفــة علــى )ج( الشــريك فــي شــركة )د( أي عــدم الحصــول علــى 

مزايــا ماديــة وفــرض ضريبــة وغرامــة تأخيــر إضافيتيــن نتيجــة لهــذا الاســتبعاد. 

أن الشــريك فــي الشــركة ذات المســئولية المحــدودة يعتبــر جهــة مســتقلة عــن المنشــأة النظاميــة ولا ب. 
يتعيــن عليــه بموجــب النظــام تقديــم أي خدمــات متخصصــة دون الحصــول علــى مقابــل مــن الشــركة، وعليــه 
فــإن احتجــاج المصلحــة بــأن الشــركاء يجــب عليهــم تقديــم الخدمــات أعــلاه دون مقابــل لا يمــت بصلــة إلــى 

موضــوع الاعتــراض.

وبالنســبة لمــا ذكرتــه المصلحــة مــن أن المصاريــف المدفوعــة إلــى مؤسســة )ح( تعتبــر مصاريــف إداريــة فــي ج. 
طبيعتهــا، فيــرى المكلــف أنــه بافتــراض أن المصاريــف التــي دفعــت مقابــل خدمــات إداريــة فــإن مــواد نظــام 
ضريبــة الدخــل الجديــد والقديــم لا ينصــان علــى اســتبعاد مثــل هــذه المصاريــف وبنــاءً عليــه فــإن مــا تســتند 

عليــه المصلحــة فــي هــذا الجانــب ليــس لــه مــا يبــرره للقيــام بخصــم واســتبعاد مصاريــف التســويق.

وذكــر أن الخدمــات المذكــورة تحتــاج لهــا الشــركة لتطويــر نشــاطها وعملياتهــا، وأن معظــم الشــركات لا تعتمــد علــى 
مصــدر واحــد فــي الإيــرادات ، ومــن ثــم تعمــل جاهــدة وتســعى للحصــول علــى فــرص عمــل جديــدة وذلــك لضمــان 
اســتمرار الشــركة، كمــا أن الشــركة ليــس لديهــا فريــق تســويق للقيــام بهــذه الأعبــاء لذلــك لــم يكــن هنــاك وســيلة 
لتفــادي تكبــد المصاريــف المذكــورة، ويعتقــد المكلــف أنــه كان لزامــا عليــه الحصــول علــى الخدمــات المقدمــة مــن 
مؤسســة )ح( حتــى يتســنى لــه تحقيــق الهــدف التجــاري الــذي يعمــل مــن أجلــه، وقــد تكبــدت الشــركة مصاريــف 
التســويق للحصــول علــى مشــاريع جديــدة وليــس بالضــرورة أن تنعكــس نتائــج مــا تــم إنفاقــه مــن مصاريــف تســويق 
فــي نفــس الســنة أو افتــراض وجــود إيــرادات خاضعــة للضريبــة فــي الســنة التــي فيهــا تــم تكبــد هــذه المصاريــف وذكــر 
أن مصاريــف التســويق أعــلاه تمثــل مصاريــف لازمــة وواجبــة للنشــاط وذلــك لأن الشــركة شــهدت خــلال الســنوات 
2003 إلــى 2005م نمــوًا كبيــرًا فــي جانــب الإيــرادات والــذي تبعــه زيــادة فــي الربــح طبقــا للتفصيــل المبيــن أدنــاه:- 

الربح بالريالالإيرادات بالريالالسنة

71،442،4869،261،163م2003

255،104،77716،813،468م2004

311،773،01727،537،128م2005
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وقــد كان لزامــا علــى شــركة )أ( تكبــد هــذه المصاريــف للمنافســة فــي الســوق والتعــرف علــى فــرص العمــل الجديــدة 
والحصــــول علــى مشــاريع مــن أي طــرف كان بمــا فــي ذلــك ... وفــي حالــة عــدم قيــام الشــركة بإنفــاق هــذه المصاريف 
فــإن مــا حصلــت عليــه مــن أعمــال مــن… كان مــن الممكــن أن يكــون مــن نصيــب شــركة أخــرى فــي الســوق ومــن ثــم 
تخفيــض مبيعــات الشــركة وتخفيــض الأربــاح الخاضعــة للضريبــة تلقائيــا وفــي نهايــة المطــاف انخفــاض قيمــة المبلــغ 
الــذي ســيتم دفعــه لمصلحــة الــزكاة والدخــل، لذلــك فــإن مــا أوردتــه المصلحــة بــأن نشــاط شــركة )أ( مقصــور فقــط 

علــى العقــود المبرمــة مــع... ولا يتطلــب تكبــد المصاريــف المذكــورة ليــس صحيحــا وتنقصــه الدقــة. 

وبخصــوص مــا جــاء فــي قــرار لجنــة الاعتــراض الابتدائيــة الزكويــة الضريبيــة الأولــى مــن تأييــد المصلحــة بشــأن 
ــغ  ــن المبال ــح ع ــم تقــم بالتصري ــاري ول ــف التســويق بحجــة أن مؤسســة )ح(  ألغــت ســجلها التج عــدم خصــم مصاري
المحققــة فــي الإقــرار الخــاص بهــا، وفــي هــذا الخصــوص ذكــر أن شــركة )أ( عبــارة عــن شــركة ذات مســئولية محــدودة، 
وطبقــا لنظــام الشــركات الســعودي، فــإن الشــركة ذات المســئولية المحــدودة لهــا شــخصية مســتقلة تختلــف عــن 
ــل فــإن الشــركاء  ــك فــإن الشــركة ليســت مســئولة عــن تصرفــات الشــركاء فيهــا وبالمث الشــركاء فيهــا، وتبعــا لذل
ليســوا مســئولين عــن تصرفــات الشــركة )إلا فــي حــدود رأس المــال والضمــان المقــدم( بنــاء عليــه، فــإن الشــركة لا 
تقــع عليهــا المســئولية فــي حالــة إلغــاء الســجل التجــاري لأي مــن الشــركات مقدمــة الخدمــة أو عــدم التصريــح عــن 
الإيــرادات المتحققــة مــن قبلهــم )حتــى وإن كانــت شــركة أو مؤسســة أخــرى مملوكــة لأحــد الشــركاء( ووفقــا لمــا 
أقــرت بــه المصلحــة فــي محضــر الفحــص الميدانــي، فــإن مؤسســة )ح(  لديهــا ســجل تجــاري فــي المملكــة العربيــة 
الســعودية ولهــا ملــف لــدى المصلحــة، ومــن ثــم فــإن الشــركة ليســت مســئولة عــن الالتزامــات الضريبية/الزكويــة 
لمؤسســة )ح( وعلــى المصلحــة اتخــاذ جميــع الإجــراءات لاســترداد الالتزامــات الضريبيــة والزكويــة مــن مؤسســة )ح(  
أو المالــك مباشــرة بــدون إقحــام الشــركة فــي الأمــر، وذكــر أن الشــركات التجاريــة تتعامــل بصــورة عامــة مــع عــدة 
مورديــن للبضائــع والخدمــات، لذلــك فإنــه ليــس عمليــا للشــركة أن تتابــع الأمــور النظاميــة لهــذا العــدد الكبيــر مــن 
المورديــن ســنويا )علــى ســبيل المثــال صلاحيــة الســجل التجــاري( والتأكــد عمــا إذا كانــوا قــد قامــوا بســداد الالتزامــات 
الضريبيــة والزكويــة خاصــة فــي الحــالات التــي يكــون فيهــا هــؤلاء المورديــن مســجلين لــدى وزارة الصناعــة والتجــارة 

والمصلحــة وعلــى ضــوء الإيضاحــات أعــلاه أوجــز المكلــف الأمــر فــي النقــاط التاليــة:- 

إن دفــع المصاريــف لأحــد الشــركاء لا يعتبــر مصاريــف غيــر واجبــة الحســم طبقًــا للأنظمــة الضريبيــة، كمــا إن مصاريــف 
التســويق التــي تكبدتهــا الشــركة لازمــة وضروريــة لتحقيــق الإيــرادات الخاضعــة للضريبــة والمحافظــة علــى اســتمرارية 
وعمــل الشــركة كمــا أن الحجــة التــي أوردتهــا المصلحــة واللجنــة معــا وذلــك بــأن الســجل التجــاري لمؤسســة )ح( ألغــي 
فــي ســنة 2004م وأنهــا لــم تقــم بالتصريــح عــن الإيــرادات فــي الإقــرار الخــاص بهــا لا يعتبــر ســببا منطقيــا لاســتبعاد 

هــذه المصاريــف ومعاقبــة المكلــف بســبب ذلــك. 

وعلــى ضــوء الحقائــق أعــلاه فــإن مصاريــف التســويق التــي تكبدتهــا شــركة )أ( تمثــل مصاريــف واجبــة الحســم أنفقــت 
لتحقيــق إيــرادات خاضعــة للضريبــة، لذلــك يطالــب المكلــف الســماح بهــذا البنــد ضمــن المصاريــف الواجبــة الحســم.  

وبعد اطلاع المصلحة على استئناف المكلف قدم ممثلوها مذكرة تضمنت الإفادة بالآتي: - 

ــارة . 1 ــر مــن مذكــرة اســتئناف الشــركة فــي الصفحــة رقــم )13( مــن عب بخصــوص مــا ورد فــي المقطــع الأخي
ــر ملكيــة شــركة )أ( مــن شــركة ســعودية إلــى أجنبيــة ســيودي إلــى حرمــان مجموعــة )ج(مــن  وبســبب تغيي
ــر منطقــي  ــح وغي ــر صحي ــر غي ــك التبري ــرى المصلحــة أن ذل ــخ، فت ــف المرتبطــة بالنشــاط.... ال حســم المصاري
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لأن تاريــخ تغييــر ملكيــة شــركة )أ( وخــروج الشــريك الســعودي المســتفيد مــن مصاريــف التســويق هــو 
2005/4/6م وهــذا تاريــخ كاف لاســتحقاق مثــل تلــك المبالــغ.

 أمــا مــا ورد فــي الفقــرة )3/3/3( مــن الصفحــة رقــم )14( فتــرى المصلحــة أن طبيعــة نشــاط الشــركة هــي . 2
خدمــة …أي بمثابــة ورشــة …ولا يوجــد لديهــا مــا يســتحق التســويق إضافــة إلــى انحصــار نشــاطها ل …و … 

وهــي شــريك بهــا.

ــر المقدمــة للجهــات . 3 ــدة غي ــدة لشــركة جدي ــد أو خدمــة جدي ــم يظهــر عميــل جدي ــه ل وعــلاوة علــى ذلــك فإن
الحكوميــة المذكــورة وذلــك خــلال أعــوام الفحــص، ومــن ثــم فــإن التعامــل مــع الجهــات الحكوميــة وخاصــة 
فــي مثــل أنشــطة …أو مــا يتعلــق بالجيــش بصفــة عامــة لا يســتدعي الأمــر إلــى تقديــم الخدمــة الــواردة فــي 

البنــد الأول مــن الاتفاقيــة، والبقيــة تقــاس علــى ذلــك.

أمــا مــا ورد فــي الفقــرة )4/3/3( مــن الصفحــة رقــم )15( فقــد ردت عليــه المصلحــة بــأن إلغــاء الســجل . 4
التجــاري لمؤسســة )ح( معنــاه عــدم مزاولــة النشــاط، كمــا أن عــدم تصريــح مؤسســة )ح( عــن هــذه الإيــرادات 

يعــد قرينــة علــى أن تحميــل حســابات شــركة المعــدات بهــذا المبلــغ هــو توزيــع للربــح.

بعــد اطــلاع اللجنــة علــى القــرار الابتدائــي ، وعلــى الاســتئناف المقــدم ، ومــا قدمــه الطرفــان مــن دفــوع ومســتندات 
ــف التســويق المدفوعــة لمؤسســة  ــف اعتمــاد مصاري ــب المكل ــة أن محــور الاســتئناف يكمــن فــي طل ــن للجن ، تبي
)ح( لعــام 2005م ضمــن المصاريــف جائــزة الحســم باعتبارهــا مصروفــات فعليــة وضروريــة ولازمــة للنشــاط ومؤيــدة 
بالمســتندات بالإضافــة إلــى أنــه لا يوجــد نظامًــا يمنــع دفــع مثــل هــذه التكاليــف إلــى المؤسســة المذكــورة حتــى وأن 
كان مالكهــا شــريك فــي الشــركة، فــي حيــن تــرى المصلحــة رفــض هــذه المصاريــف لأن مؤسســة )ح(  مملوكــة لأحــد 
الشــركاء فــي شــركة )د( وهــي شــريك فــي شــركة )أ( وأن مــا دفــع لهــا يعــد توزيعًــا للربــح بالإضافــة إلــى أن مؤسســة 
)ح( لــم تصــرح عــن أي إيــرادات خــلال الســنوات المذكــورة وألغــت ســجلها التجــاري بتاريــخ 1425/5/26هـــ الموافــق 

2004/7/13م  ممــا يعنــي توقفهــا عــن ممارســة النشــاط بعــد هــذا التاريــخ.

وبعــد الدراســة واطــلاع اللجنــة علــى مــا قــدم مــن بيانــات وإيضاحــات تبيــن أن هــذه المصاريــف مدفوعــة لمؤسســة 
)ح(  خــلال الفتــرة الماليــة مــن 2005/1/1م حتــى 2005/12/31م و أن مؤسســة )ح(  مملوكــة لأحــد الشــركاء فــي 
شــركة )د( وشــركة )د( هــي الشــركة القابضــة لشــركة )أ( كمــا تبيــن أن مؤسســة )ح(  لــم تصــرح عــن إيراداتهــا المحققة 
مــن شــركة )أ( خــلال العــام المذكــور وألغــت ســجلها التجــاري بتاريــخ 1425/5/26هـــ الموافــق 2004/7/13م، كمــا 
ــأن طبيعــة الأعمــال  ــد ب ــن مؤسســة )ح( و )أ( تفي ــخ 2002/12/4م بي ــة بتاري ــة الموقع أن المــادة )4( مــن الاتفاقي

والخدمــات المقدمــة مــن هــذه المؤسســة تتمثــل فــي الخدمــات التاليــة:

تقديــم المشــورة والتعقيــب بمــا يمكــن المكلــف مــن متابعــة ســير العمــل بالعقــود المبرمــة مــع العمــلاء أ. 
والوفــاء بالتزاماتــه تجاههــا ومــن ثــم الحصــول علــى جميــع حقوقــه التــي تــم الوفــاء بجميــع الالتزامــات 

والشــروط التعاقديــة نحوهــا.

رأي اللجنة:
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تقديم المشورة التي تمكن المكلف من زيادة المبيعات وعدد العملاء ويشمل ذلك ما يلي:ب. 

تقديم الاستشارات العقدية والإدارية فيما يخص مواد الإصلاح والفرص المتاحة في هذا المجال.. 1

تقديم المشورة في البحث عن فرص عمل وتسويق جديدة.. 2

تقديــم المشــورة والمســاعدة فــي الحصــول علــى أســماء وعناويــن العمــلاء الذيــن لديهــم احتيــاج . 3
التعاقديــة. الشــركة وشــروطهم  لخدمــات 

4 ..)TO( تقديم المشورة بغرض الحصول على الكتب والمراجع الفنية للقطع

5 ..)F.A.Q. PARTS( تقديم المشورة بغرض الحصول على موافقة العملاء على القطع التأهيلية

كمــا أن المــادة )5( مــن هــذه الاتفاقيــة تنــص علــى )يوافــق الطــرف الأول علــى دفــع %10 مــن مبيعــات الشــركة 
ــخ(. ــل الخدمــات.. ال كأتعــاب للطــرف الثانــي مقاب

كمــا تبيــن أن مؤسســة )ح( مســتمرة فــي تقديــم هــذه الخدمــات لشــركة )أ( حتــى بعــد امتلاكهــا مــن قبــل مجموعــة 
)ج( فــي عــام 2005م.

وبرجــوع اللجنــة إلــى الفقــرة )ج( مــن المــادة )13( مــن نظــام ضريبــة الدخــل تبيــن أنهــا تنــص علــى أنــه لا يجــوز حســم 
ــا مقدمــة للمســاهم أو الشــريك أو لأي قريــب لهمــا إذا كانــت  ــغ مدفوعــة أو مزاي ــة )ج ــــ أي مبال المصاريــف الآتي
تمثــل رواتــب أو أجــور أو مكافــآت ومــا فــي حكمهــا، أو لا تتوفــر بهــا شــروط التعامــلات بيــن أطــراف مســتقلة مقابــل 
ــى أن هــذه  ــم تصــل إل ــة ل ــل عناصــر الخدمــات المقدمــة فــإن اللجن ــكات أو خدمــات( وممــا ســبق وبعــد تحلي ممتل
المصروفــات ضروريــة ولازمــة للنشــاط وممــا يعــزز ذلــك أنهــا تحســب بالأســلوب التقديــري وليــس بمقــدار مــا يقــدم 
مــن خدمــات بالإضافــة إلــى أنهــا مدفوعــة لطــرف ذو علاقــة، وبنــاء عليــه تــرى اللجنــة رفــض اســتئناف المكلــف وتأييــد 

القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى بــه بعــدم قبــول مصاريــف التســويق ضمــن المصاريــف جائــزة الحســم لعــام 2005م.

البند الثالث: أتعاب الإدارة لعام 2005م.

قضى قرار اللجنة في البند )ثانيًا/6( بتأييد وجهة نظر المصلحة بشأن أتعاب الإدارة لعامي 2004م و2005م. 

اســتأنف المكلــف هــذا البنــد مــن القــرار وذكــر أن المصلحــة رفضــت اعتمــاد أتعــاب الإدارة ضمــن المصاريــف جائــزة 
الحســم بحجــة أن الشــركة لــم تقــدم الفواتيــر خــلال الفحــص الميدانــي كمــا أن اللجنــة الابتدائيــة أيــدت المصلحــة فــي 
رفــض هــذا المصــروف بحجــة أنــه لــم يتضــح لهــا مــن الفواتيــر المقدمــة طبيعــة هــذه الخدمــات الإداريــة، وذكــر أنــه 
قــدم للمصلحــة اتفاقيــة الإدارة الموقعــة مــع شــركة )ط( كمــا قــدم للجنــة الابتدائيــة الفواتيــر الشــهرية الصــادرة 
مــن الشــركة المذكــورة بخصــوص هــذه الخدمــات وذكــر أن كل فاتــورة تنــص بوضــوح علــى أن خدمــات الإدارة مــؤداه 
طبقًــا لاتفاقيــة خدمــات الإدارة المشــار إليهــا وأنــه لا حاجــة لتكــرار نفــس نطــاق الخدمــات فــي كل فاتــورة وبنــاءً عليــه 
يطالــب المكلــف باعتمــاد مصاريــف الإدارة ضمــن المصاريــف جائــزة الحســم للســنوات المذكــورة اســتنادًا للمادة )14( 
مــن نظــام الضريبــة الســابق، والمــادة )12( مــن نظــام الضريبــة الجديــد، وذكــر أن شــركة )أ( تقــوم بمزاولــة نشــاط 
الدعــم اللوجســتي محليًــا وعالميًــا والــذي يشــمل عمليــات الشــراء والتوريــد والصيانــة وتوضيــب …، وأن شــركة )أ( 
ــا لهــا فــي مدينــة جــدة للقيــام بالأعمــال اللوجســتية للشــركة، ولكــي تتمكــن الشــركة مــن إدارة هــذه  أنشــأت فرعً
العمليــات المتخصصــة وعمليــات المشــتريات، والتوريــدات والإصــلاح وتوضيــب …، قامــت بتعييــن شــركة )ط( لهــذا 
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الغــرض حيــث أبرمــت شــركة )أ( اتفاقيــة إدارة فــي هــذا الصــدد وقدمــت صــورة منهــا لفريــق الفحــص المكلــف مــن 
قبــل المصلحــة خــلال عمليــة الفحــص الميدانــي، وقــدم للجنــة صــورة مــن تلــك الاتفاقيــة، وذكــر أن اتفاقيــة الإدارة 
طبقــا للمــادة رقــم )8( تنــص بوضــوح علــى نطــاق أعمــال شــركة )ط( كمــا أن الشــركة شــرحت لفريــق الفحــص نطــاق 
الخدمــات المقدمــة وأســس دفــع أتعــاب الإدارة، وقــد أبــدي فريــق الفحــص رضــاءه وقناعتــه بمــا قــدم فــي ذلــك 
الوقــت، إلا أن المصلحــة عنــد إجــراء الربــط اســتبعدت الأتعــاب المدفوعــة إلــى شــركة )ط( لقــاء عقــد الإدارة بحجــة أن 
الشــركة لــم تقــدم الفواتيــر خــلال الفحــص الميدانــي، وذكــر أن الشــركة لا توافــق علــى وجهــة نظــر لجنــة الاعتــراض 

الابتدائيــة الزكويــة الضريبيــة الأولــى التــي قضــت برفــض خصــم مصاريــف الإدارة للأســباب التاليــة:- 

أن شــركة )ط( قدمــت خدمــات إدارة علــى أســاس النطــاق المتفــق عليــه بموجــب اتفاقيــة الإدارة وأن الفواتيــر 
ــل الخدمــات المــؤداة خــلال مــدة  ــغ أتعــاب الإدارة المســتحق مقاب الشــهرية الصــادرة مــن قبــل الشــركة تمثــل مبل
ــس  ــه لي ــة فإن ــة، وبمــا أن الخدمــات المذكــورة هــي نفــس الخدمــات المــؤداة خــلال عمــر الاتفاقي ســريان الاتفاقي
هنــاك حاجــة لتكــرار نفــس نطــاق الخدمــات فــي كل فاتــورة وذكــر أن كل فاتــورة صــادرة مــن قبــل شــركة )ط( تنــص 
بوضــوح علــى أن خدمــات الإدارة مــؤداه طبقًــا لاتفاقيــة خدمــات الإدارة، وقــدم عينــة مــن الفواتيــر الخاصــة بأتعــاب 
الإدارة للســنوات 2003 و 2004م، وذكــر أن الخدمــات المــؤداة مــن قبــل شــركة )ط( إلــى شــركة )أ( هــي عبــارة 
ــا  ــم طبق ــه فــإن دفــع أتعــاب الإدارة يت ــاء علي ــى أســاس شــهري، وبن ــر تصــدر عل عــن خدمــات مســتمرة وأن الفواتي
ل لمــا هــو منصــوص عليــه فــي الاتفاقيــة، وذكــر أن المصلحــة اطلعــت علــى الاتفاقيــة للتأكــد مــن هــذه الحقيقــة، 
وذكــر أن شــركة )ط( هــي شــركة ســعودية مســجلة لــدى مصلحــة الــزكاة والدخــل بالملــف رقــم …، ومــن ثــم فإنهــا 
مســئولة عــن ســداد الضريبة/الــزكاة عــن الدخــل طبقًــا للإقــرار الزكوي/الضريبـــي، ويــرى المكلــف أن أي اســتبعاد لهــذا 
المصــروف ســيؤدي إلــى ازدواجيــة فــي فــرض الزكاة/الضريبــــة علــى نفــس المبلــغ وهــو الشــيء الــذي لا يقــره نظــام 
ــى الســنوات 2003م و  ــق عل ــذي ينطب ــم ال ــل القدي ــة الدخــ ــر أن المــادة )14( مــن نظــام ضريب ــل، وذك ــة الدخ ضريب

2004م تنــص علــى الآتــي:-

“كل مــا تطلبــه التجــارة أو المصلحــة مــن المصاريــف العاديــة والضروريــة التــي يجــري دفعهــا خــلال الســنة بمــا فــي 
ذلــك مبلغــا معقــولا لرواتــب المســتخدمين ولأي مكافــآت تمنــح لقــاء أي خدمــات شــخصية” كمــا أن المــادة )12( 

مــن نظــام ضريبــة الدخــل الجديــد الــذي ينطبــق علــى ســنة 2005م تنــص علــى الآتــي: - 

“جميــع المصاريــف العاديــة والضروريــة لتحقيــق الدخــل الخاضــع للضريبــة، ســواء كانــت مســددة أو مســتحقة، 
والمتكبــدة خــلال الســنة الضريبيــة هــي مصاريــف جائــزة الحســم عنــد حســاب الوعــاء الضريبـــي باســتثناء أي مصاريــف 
ذات طبيعــة رأســمالية، والمصاريــف الأخــرى غيــر جائــزة الحســم بمقتضــى المــادة الثالثــة عشــرة مــن هــذا النظــام، 
والأحــكام الأخــرى فــي هــذا الفصــل” وأنــه مــن المــواد أعــلاه ليــس هنــاك مــا يمنــع خصــم المصاريــف المتكبــدة مــن 
قبــل المكلــف بحجــة أن هــذه الخدمــات )والمنصــوص عليهــا بصــورة واضحــة فــي الاتفاقيــة( ليســت مذكــورة فــي كل 

فاتــورة شــهريا، ومــن ثــم فإنــه لا يوجــد مبــرر مــن جانــب المصلحــة لرفــض خصــم هــذه المصاريــف.

وبعــد اطــلاع المصلحــة علــى اســتئناف المكلــف قــدم ممثلوهــا مذكــرة تضمنــت الإفــادة بأنــه تــم الفحــص الميدانــي 
ــر الماليــة والعقــود الأســتاذ/...، وأنــه بطلــب الفواتيــر التــي  للشــركة بموجــب محضــر أعمــال موقــع مــن قبــل مدي
توضــح طبيعــة الأعمــال المــؤداة ومــدى ارتباطهــا بالنشــاط وأعــوام الفحــص، أفــاد الحاضــر عــن الشــركة بأنــه لا يوجــد 
فواتيــر، وهــذا إقــرار مــن المســئول بالشــركة عــن العقــود وعــن الحســابات بأنــه لا يوجــد فواتيــر، والمصلحــة رفضــت 
هــذا المصــروف تطبيقًــا للتعميــم رقــم )1/8414/4/2( بتاريــخ 1392/8/8هـــ الــذي نــص علــى “للمصلحــة الحــق فــي 
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طلــب مــا تشــاء مــن مســتندات أو بيانــات تــرى ضــرورة تقديمهــا ويعــد امتنــاع المنشــأة عــن تقديمهــا قرينــة علــى عدم 
جديتهــا ومــن ثــم عــدم اعتمادهــا مــن جانــب المصلحــة “ كمــا أن تقديــم عــدة فواتيــر للجنــة الابتدائيــة كمــا أوضحتــه 
اللجنــة فــي حيثيــات قرارهــا لا تقبــل بــه المصلحــة لأن فريــق الفحــص الميدانــي قــام بطلبهــا أثنــاء الفحــص والمســئول 
ــا مــن هــذه المســتندات، وتــرى  بالشــركة أفــاد فــي حينــه بأنــه لا يوجــد فواتيــر، كمــا أن اعتــراض المكلــف كان خاليً
المصلحــة أن تقديــم أي مســتندات بعــد هــذه الفتــرة الطويلــة علــى الرغــم مــن طلبهــا وتحديدهــا بالضبــط فيــه شــك 

وغيــر صحيــح.

بعــد اطــلاع اللجنــة علــى القــرار الابتدائــي ، وعلــى الاســتئناف المقــدم ، ومــا قدمــه الطرفــان مــن دفــوع ومســتندات 
، تبيــن للجنــة أن محــور الاســتئناف يكمــن فــي طلــب المكلــف اعتمــاد أتعــاب الإدارة المدفوعــة لشــركة )ط( ضمــن 
المصاريــف جائــزة الحســم لعــام 2005م كونهــا مصروفــات فعليــة مؤيــدة بالمســتندات، فــي حيــن تــرى المصلحــة 
عــدم قبــول أتعــاب الإدارة ضمــن المصاريــف جائــزة الحســم لعــام 2005م لأن الشــركة أثنــاء الفحــص الميدانــي وكمــا 
هــو موضــح فــي محضــر أعمــال الفحــص لــم تقــدم المســتندات )الفواتيــر( المؤيــدة لهــذا البنــد بــل أن ممثلهــا الحاضــر 
لعمليــة الفحــص وهــو مديــر الإدارة الماليــة والعقــود أفــاد بعــدم وجــود فواتيــر لهــذا المصــروف كمــا أنــه عندمــا قــدم 

اعتراضــه لــم يقــدم أي مســتندات بهــذا الخصــوص.

وبعــد الدارســة وحيــث تبيــن للجنــة مــن محاضر أعمال الفحص الميداني للســنوات مــن 2003م حتى 2005م الموقعة 
مــن قبــل مديــر الماليــة والعقــود فــي شــركة )أ( أنهــا تنــص صراحــة علــى )أن أتعــاب الإدارة بمبلــغ )11،702،543( ريــالًا 
ــي تتعلــق بعقــد إدارة مشــروع )ق( الــذي تحصــل  ــالًا لعامــي 2004م و 2005م علــى التوال ــغ )9،059،427( ري ومبل
بموجبــه شــركة )ط( شــركة ســعودية علــى %75 مــن صافــي الربــح المحقــق للعقــد المذكــور، وأنــه بطلــب الفواتيــر 
الــواردة مــن شــركة )ط( للنظــر فــي طبيعــة الأعمــال المــؤداة أفــاد الحاضــر بأنــه لا يوجــد فواتيــر لأن هــذا المصــروف 
يمثــل %75 مــن أربــاح هــذا المشــروع )ق( طبقًــا للاتفاقيــة المقدمــة مكتفيــا بتقديــم صــورة مــن العقــد باللغــة 

الانجليزيــة(.

وتــرى اللجنــة أن حســاب الوعــاء الزكــوي أو الضريبــي يتــم بنــاءً علــى إقــرار المكلــف المحــدد بالربــوط المقدمــة منــه 
ويلزمــه أن يقــدم مــا يؤيــد تلــك الإقــرارات ، وتمثــل القوائــم الماليــة للمكلــف الخيــار الأســاس المؤيــد لحســاب 
الوعــاء، كمــا تــرى اللجنــة أن إعــداد القوائــم الماليــة لأي مكلــف لكــي يعتــد بهــا وتكــون أساسًــا لحســاب الوعــاء 
الضريبــي يقتضــي أن تكــون مكتملــة الأركان مــن حيــث الإعــداد والقيــاس والعــرض والإفصــاح كما أن القوائــم المالية 
تعتمــد بالدرجــة الأولــى علــى أحــداث ماليــة مؤيــدة بمســتندات يمكــن رجــوع المراجــع الداخلــي أو الخارجــي أو الفاحــص 
الضريبــي إليهــا فــور طلبهــا دون تأجيــل ذلــك الطلــب لأن هــذا يعنــي بطريقــة غيــر مباشــرة عــدم وجــود المســتند أو أنه 
يتــم إعــداده لاحقًــا، ويلــزم تفصيــل تلــك الأحــداث وقياســها واثبــات القيــد المحاســبي لــكل حــدث فــي حينــه، كمــا أن 
النظــام المحاســبي يقتضــي لكــي تكتمــل دورتــه المحاســبية أن يبــدأ بالمســتندات الأوليــة التــي تكــون ســندًا نظاميًــا 
ــر المراجعــة الســعودية تســتلزم  ــر بالإضافــة إلــى أن معايي ــذي يتــم قياســه وتســجيله فــي الدفات ــي ال للحــدث المال
ضــرورة توفــر مــا يعــرف بخاصيــة )التتبــع( وهــذا يعنــي إمكانيــة تتبــع القيــود المحاســبية فــي الدفاتــر للوصــول إلــى 
مســتنداتها الأوليــة وبالعكــس، ومــن حيــث القيــاس فــإن مــا تقضــي بــه معاييــر المراجعــة يمتــد أثــره عنــد الفحــص 

رأي اللجنة:
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الزكــوي أو الضريبــي ، وهــذه الخاصيــة لا يمكــن تحقيقهــا إلا بوجــود المســتندات الأوليــة، وقــد نصــت المــادة )9( 
مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة الدخــل علــى أن )المصاريــف التــي يجــوز حســمها لتحديــد الدخــل الخاضــع للضريبــة 

هــي: 

جميــع المصاريــف العاديــة والضروريــة لتحقيــق الدخــل الخاضــع للضريبــة، ســواءً كانــت مســددةً أو مســتحقةً، . 1
بشــرط توفــر الضوابــط الآتيــة:

أن تكــون نفقــة فعليــة مؤيــدة بمســتندات ثبوتيــة أو قرائــن إثبــات أخــرى تمكــن المصلحــة مــن التأكــد مــن أ. 
صحتها...الــخ(. وحيــث إن المكلــف لــم يقــدم لفريــق الفحــص الميدانــي أثنــاء الزيــارة الميدانيــة الفواتيــر 
ــرى رفــض اســتئناف المكلــف  ــة ت ــذا فــإن اللجن ــه بعــدم وجودهــا، ل المؤيــدة لإتعــاب الإدارة وأقــر ممثل
وتأييــد القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى بــه بعــدم قبــول أتعــاب الإدارة ضمــن المصاريــف جائــزة الحســم لعــام 

2005م.

البند الرابع: فرق المشتريات لعام 2005م.

قضى قرار اللجنة في البند )ثانيًا/7( بتأييد وجهة نظر المصلحة بشأن إضافة فرق المشتريات لعام 2005م. 

ــالًاا  ــي رفضتهــا المصلحــة ومقدارهــا )3،977،368( ري ــغ الت ــد مــن القــرار وذكــر أن المبال ــف هــذا البن اســتأنف المكل
تمثــل مصاريــف متنوعــة تتعلــق مباشــرة بالمشــتريات ومســجلة كجــزء منهــا والشــركة قامــت بتقديــم المعلومــات 

والمســتندات المؤيــدة لهــا ومــواد نظــام ضريبــة الدخــل )14( و )12( تجيــز حســم مثــل هــذه المصاريــف.

وذكر أن المشتريات الخارجية بلغت )108،983،838( ريالًا في حين أن المحمل على الحسابات مبلغ )112،871،096( 
ريــالًا بفــارق )3،977،368( ريــالًا، وقــدم بيــان تفصيلــي لمبلغ )3،977،368( ريالًا: )عمالة مباشــرة بمبلغ )1،026،480( 
ريــالًا و مكافــآت أداء بمبلــغ )175،338( ريــالًا و بــدل نقــل بمبلــغ )61،305( ريــالات و بــدل ســكن بمبلــغ )302،684( 
ريــالًا و مكافــأة نهايــة الخدمــة بمبلــغ )58،838( ريــالًا و تأمينــات اجتماعيــة بمبلــغ )57،508( ريــالات و شــحن جــوي 
بمبلــغ )1،509،255( ريــالًا و تكاليــف شــحن بمبلــغ )556،577( ريــالًا وأتعــاب تدقيــق حســابات بمبلــغ )24،000( ريــالًا 

وأتعــاب قانونيــة بمبلــغ )183،678( ريــالًا و هاتــف وفاكــس بمبلــغ )21،705( ريــالات(.

وذكــر أن الفــرق البالــغ قــدره )3،977،368( ريــالًا يمثــل مصاريــف متنوعــة تتعلــق مباشــرة بالمشــتريات مســجلة كجــزء 
مــن المشــتريات بــدلًا عــن تســجيلها فــي الحســاب المعنــي )تكاليــف الموظفيــن ومصاريــف الشــحن وخلافــه(. 

وذكــر أن المصلحــة قامــت عنــد إجــراء الربــط باســتبعاد المبلــغ أعــلاه باعتبــاره فــرق مشــتريات دون إبــداء أيــة أســباب 
ــراض  ــغ خــلال جلســة مناقشــة الاعت ــد معرفتهــا لســبب اســتبعاد هــذا المبل لهــذا الاســتبعاد، وقامــت شــركة )أ( عن
بتقديــم المعلومــات والمســتندات المؤيــدة ذات الصلــة لاطــلاع اللجنــة عليهــا كمــا أنهــا أفــادت بــأن الفــرق يمثــل 

مصاريــف متكبــدة مــن قبــل الشــركة بشــأن المشــتريات. 

وذكــر أن اللجنــة ســتلاحظ بــأن لجنــة الاعتــــراض الابتدائيــــة الزكويــة الضريبيــة الأولــى أيــدت اســتبعاد المبالــغ أعــلاه 
علــى أســاس أن المبلــغ دفــع إلــى أفــراد وليــس بشـــــأن مشــتريات، مــع أن اللجنــة نفســها فــي نفــس الفقــرة أقــرت بــأن 

المبالــغ دفعــت إلــى موظفيــن مشــاركين بصــورة مباشــرة فــي إكمــال عمليــة المشــتريات وتكاليــف شــحنها.  
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وذكــر أن لجنــة الاعتــراض الابتدائيــة الزكويــة الضريبيــة الأولــى تقــر مــن حيــث المبدأ بوجــوب خصم المصاريــف وتحديدًا 
المصاريــف المتكبــدة بشــأن الموظفيــن المشــاركين فــي إكمــال عمليــة المشــتريات وتكاليــف شــحنها، وعلــى الرغــم 
مــن اعترافهــا بوجــوب خصــم هــذه المصاريــف إلا أنهــا أيــدت المصلحــة بشــأن اســتبعاد المصاريــف بحجــة أنهــا دفعــت 

إلــى أشــخاص وليــس لمشــتريات. 

وذكــر أنــه وفقًــا لمــواد نظــام ضريبــــة الدخــل التــي ســبق الإشــارة إليهــا فليــس هنــاك ســبب لاســتبعاد المصــروف 
بحجــة أنــه دفــع إلــى أشــخاص حتــى وإن كان ذلــك المصــروف يمثــل تكلفــة واجبــة الحســم.

كمــا أنــه طبقــا للشــرح المقــدم لفريــق الفحــص الميدانــي، فقــد قامــت شــركة )أ( بتســجيل هــذه المصاريــف كجــزء مــن 
تكلفــة المشــتريات المحليــة المؤيــدة بمســتندات الدفــع ومــن ثــم فهــي تمثــل مصاريــف واجبــة الحســم، وقــد صــور 

مــن المســتندات المؤيــدة. 

وذكــر أن تســجيل هــذه المصاريــف ضمــن المشــتريات يجــب ألا يحــرم الشــركة الحــق فــي وجــوب خصمهــا باعتبارهــا 
مصاريــف واجبــة الحســم لأغــراض حســاب الضريبــة حيــث إنهــا تمثــل مصاريــف لازمــة للنشــاط وقــد نتــج عــن تكبدهــا 

تحقيــق إيــراد أخضــع للضريبــة.

وبنــاء عليــه فــإن اســتبعاد المصاريــف المتعلقــة بالمشــتريات يتناقــض مــع نظام ضريبــة الدخل، لذلــك يطلب المكلف 
بعــدم اســتبعاد المبلــغ المذكــور واعتبــاره ضمــن المصاريف الواجبة الحســم.

وبعــد اطــلاع المصلحــة علــى اســتئناف المكلــف قــدم ممثلوهــا مذكــرة تضمنــت التأكيــد علــى وجهــة نظرهــا المبينــة 
فــي القــرار الابتدائــي التــي تنــص علــى، أن المشــتريات الخارجيــة بلغــت )108،983،828( ريــالًا فــي حيــن بلــغ مقــدار 
المحمــل علــى الحســابات مبلــغ )112،871،096( ريــالًا بفــارق مقــداره )3،977،268( ريــالًا لــم تقــدم عنــه الشــركة 
لفريــق الفحــص أي مســتند رغــم طلبهــا كمــا أنهــا لــم تقــدم عنهــا مســتندات عنــد اعتراضهــا، وعليــه تــرى المصلحــة 

رفــض اعتمــاد هــذا الفــرق كمصــروف طالمــا لــم تقــدم المســتندات المؤيــدة لــه. 
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بعــد اطــلاع اللجنــة علــى القــرار الابتدائــي ، وعلــى الاســتئناف المقــدم ، ومــا قدمــه الطرفــان مــن دفــوع ومســتندات 
، تبيــن للجنــة أن محــور الاســتئناف يكمــن فــي طلــب المكلــف اعتمــاد الفــرق البالــغ )3،977،268( ريــالًا المــدرج تحــت 
بنــد المشــتريات باعتبــاره مصروفًــا متنوعًــا متكبــدًا مــن قبــل الشــركة بشــأن المشــتريات ومؤيــدًا بالمســتندات، فــي 
حيــن تتمســك المصلحــة برفــض هــذا المصــروف لأن الشــركة لــم تقــدم أثنــاء الفحــص الميدانــي المســتندات المؤيــدة 
لهــذا المصــروف حيــث ظهــرت المشــتريات بمبلــغ )108،983،828( ريــالًا فــي حيــن بلــغ المحمــل علــى الحســابات مبلــغ 

)112،871،096( ريــالًا بفــارق مقــداره )3،977،268( ريــالًا لــم تقــدم عنــه الشــركة أي مســتندات.
وبعــد الدراســة واطــلاع اللجنــة علــى البيــان التفصيلــي للمصاريــف المرفوضــة الــواردة ضمــن بنــد المشــتريات 
الخارجيــة ومقدارهــا )3،977،268( ريــالًا تبيــن أنهــا تشــتمل علــى مبلــغ )1،026،480( ريــالًا لقــاء عمالــه مباشــرة ومبلــغ 
ــالًا  ــغ )3،091،312( ري ــف شــحن ومجموعهــا يبل ــاء تكالي ــغ )556،577( لق ــالًا لقــاء شــحن جــوي ومبل )1،509،255( ري
ــث إن هــذه المصروفــات كمــا هــو واضــح مــن  ــا مــن المشــتريات المرفوضــة، وحي ــل %75 تقريبً ــغ يمث وهــذا المبل
طبيعتهــا  مرتبطــة بالمشــتريات الخارجيــة، وبمــا أن المكلــف قــدم المســتندات المؤيــدة لهــا واقتنعــت اللجنــة بهــا 
فإنهــا تــرى قبولهــا ضمــن المصروفــات جائــزة الحســم، أمــا بالنســبة للمصاريــف الأخــرى فقــد اتضــح للجنــة أنهــا تتمثــل 
فــي مكافــآت الموظفيــن وبــدل النقــل والســكن والتأمينــات الاجتماعيــة وأتعــاب تدقيــق حســابات و أتعــاب قانونيــة 
ومصاريــف هاتــف وفاكــس فتــرى اللجنــة أن تصنيــف المكلــف لهــذه المصروفــات ضمــن بنــد المشــتريات قــد جانبــه 
الصــواب ولكــن هــذا التصنيــف الخاطــئ لا يعــد ســببًا لرفــض هــذه المصروفــات مــادام أن المكلــف قــدم المســتندات 
ــول هــذه المصروفــات ضمــن  ــف بقب ــد اســتئناف المكل ــة تأيي ــرى اللجن ــذا ت ــه النظــام، ل ــا يتطلب ــدة حســب م المؤي

المصروفــات جائــزة الحســم لعــام 2005م وإلغــاء القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى بــه فــي هــذا الخصــوص.

 البند الخامس: ضريبة الاستقطاع على شركة )ز( لعام 2005م.

قضى قرار اللجنة في البند )ثانيًا/8( بتأييد وجهة نظر المصلحة بشأن ضريبة الاستقطاع على شركة )ز(. 

اســتأنف المكلــف هــذا البنــد مــن القــرار وذكــر أن المبالــغ المدفوعــة لشــركة )ز( تتعلــق بالأعمــال المنفــذة المتعلقــة 
بمشــاريع برنامــج )ب( وهــي معفــاة مــن الضريبــة بموجــب الإعفــاء الضريبــي الممنــوح بموجــب برنامــج )ب( لجميــع 
شــركات المقاولــة مــن الباطــن الأجنبيــة العاملــة فــي هــذا البرنامــج هــذا مــن جانــب ومــن جانــب آخــر فــي حــال تــم 
إقــرار خضــوع هــذه المبالــغ للضريبــة فــإن نســبة الضريبــة التــي تخضــع لهــا هــي %5 وليــس %15 باعتبارهــا خدمــات 
فنيــة واستشــارية، وذكــر أن شــركة )أ( هــي شــركة )هـــ( وأنــه طبقًــا لبرنامــج )ب( طلبــت ... مــن شــركة )هـــ( التعاقــد 
مــع شــركة )أ( لتقديــم بعــض خدمــات الصيانــة المتعلقــة …فــي عــدة مواقــع داخــل المملكــة العربيــة الســعودية، 
ــة مــن الباطــن  وكجــزء مــن التزامهــا، طلبــت شــركة )أ( مــن شــركة )ز( تقديــم هــذه الخدمــات، وهــي شــركة مقاول
أجنبيــة وذلــك لأنهــا تمتلــك الخبــرة والتقنيــة اللازمتيــن لتنفيــذ مــا طلبتــه منهــا شــركة )أ( بموجــب العقــد المنفــذ 
فــي إطــار برنامــج )ب( وبمــا أن الأعمــال المنفــذة المتعلقــة بالمشــاريع بموجــب برنامــج )ب( معفــاة مــن الضريبــة، 
لــم تقــم شــركة )أ( باســتقطاع الضريبــة عــن المدفوعــات التــي تمــت إلــى شــركة )ز( وذكــر المكلــف أن الإعفــاء 
الضريبـــي منــح للأعمــال المنفــذة بموجــب برنامــج )ب( وأن نطــاق هــذا البرنامــج يشــمل جميــع المقاوليــن مــن الباطــن 
الأجانــب، وذكــر أن المصلحــة فرضــت ضريبــة اســتقطاع وتجاهلــت الاســتثناء الضريبـــي الممنــوح للأعمــال المنفــذة 
ــرف بهــذا الاســتثناء، وذكــر أن المصلحــة ذكــرت فــي وجهــة نظرهــا  بموجــب برنامــج )ب( بحجــة أن المصلحــة لا تعت
بأنهــا فرضــت ضريبــة اســتقطاع بواقــع %15 علــى عمليــات التشــغيل والصيانــة طبقــا للمــادة )68( مــن النظــام 

رأي اللجنة:
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الضريبـــي الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/1( بتاريــخ 1425/1/15هـــ، وطبقًــا لمــا ســبق يــرى المكلــف أن الإعفــاء 
الضريبـــي الممنــوح بموجــب برنامــج )ب( يشــمل جميــع شــركات المقاولــة مــن الباطــن الأجنبيــة التــي تقــوم بتنفيــذ 
أعمــال بموجــب برنامــج )ب( وأورد المكلــف الفقــرات ذات الصلــة مــن الخطابــات والتــي تنــص صراحــة علــى منــح إعفاء 

ضريبـــي لشــركات المقاولــة مــن الباطــن الأجنبيــة التــي تقــوم بتنفيــذ أعمــال بموجــب برنامــج )ب( وهــي:- 

خطــاب صاحــب الســمو الملكــي النائــب الثانــي لرئيــس مجلــس الــوزراء ووزيــر الدفــاع والطيــران والمفتــش أ. 
ــخ 1406/6/8هـــ الموافــق )1986/2/16م(.  العــام رقــم )595/12/3/4-1( بتاري

“علمًــا بــأن الأســعار التــي اتفقنــا عليهــا فــي خطابــات العــرض والقبــول لا تشــمل اعتمــاد مقابــل ضريبــة 
الدخــل، ومــن ثــم وطبقــا للرغبــة المتبادلــة فــي تخفيــض تكلفــة البرنامــج علــى أقصــى حــد ممكــن، يســرني أن 
أؤكــد بــأن شــركة )ج( والشــركات التابعــة لهــا وشــركات المقاوليــن مــن الباطــن الأجنبيــة التابعــة لهــا لا تخضــع 

للضريبــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية عــن الأربــاح المتحققــة مــن البرنامــج”. 

 خطــاب رقــم )543/12/3/4( بتاريــخ 1407/9/12هـــ الموافــق )19 مايــو 1987م( مــن... الموجــه إلــى مديــر ب. 
عــام مصلحــة الــزكاة والدخــل.

“أمــا موضــوع الربــط الضريبـــي للشــركة فــإن الحكومــة الســعودية لــم تشــمل ضمــن تكاليــف مذكــرة التفاهــم أيــة 
ضرائــب علــى دخــل الشــركة البريطانيــة …والشــركات المنبثقــة منهــا والشــركات الأجنبيــة التــي تصــل معهــا لتنفيــذ 
متطلبــات المشــروع حيــث أعفيــت هــذه الشــركات مــن هــذا النــوع مــن الضرائــب وذلــك بموجــب خطــاب ســمو النائب 
الثانــي لرئيــس مجلــس الــوزراء ووزيــر الدفــاع والطيران والمفتــش العام رقــم )595/12/3/4-3( بتاريــخ 1406/6/8هـ 
والمبنــي علــى الموافقــة الســامية رقــم )س/7518( بتاريــخ 1406/6/7هـــ القاضيــة بمعاملتهــم نفــس المعاملة التي 
تعامــل بهــا الحكومــة الأمريكيــة والشــركات المرتبطــة بهــا …” وذكــر أن شــركة )ز( كونهــا شــركة أجنبيــة تعمــل مــع 
ــاح المتحققــة مــن العقــود المنفــذة بموجــب برنامــج )ب(  ــي بشــأن الأرب شــركة )ج( وينطبــق عليهــا الإعفــاء الضريبـ
وحيــث إن الخطابــات أعــلاه نصــت بوضــوح علــى إعفــاء الدخــل المتحقــق مــن العقــود المنفــذة ضمــن إطــار برنامــج )ب( 
مــن ضريبــة الدخــل، فإنــه ليــس هنــاك ضــرورة لإعفــاء ضريبـــي خــاص باســم شــركة )ز( وحيــث إن الأرباح مثار الاســتئناف 
قــد تــم إعفاؤهــا مــن الضريبــة بموجــب أمــر ســامي طبقــا للخطابــات المشــار اليهــا أعــلاه، فــإن المصلحــة ليــس لديهــا 
ــي الممنــوح بموجــب الأمــر الســامي، كمــا أن المصلحــة ليســت هــي الجهــة  ــرر لإلغــاء الاســتثناء الضريبـ حجــة أو مب
ــوح للجهــات المنفــذة للعقــود بموجــب برنامــج )ب( …تحــت أي  ــي الممن ــة نظامــا لإلغــاء الاســتثناء الضريبـ المخول
ذريعــة كانــت، وإذا رأت اللجنــة أو المصلحــة ضــرورة تقديــم المزيــد مــن المعلومــات بشــأن الإعفــاء الضريبـــي الخــاص 
ببرنامــج )ب( فإنــه بالإمــكان مخاطبــة الجهــات الحكوميــة ذات الاختصــاص وهــي... وهــي الجهــة التــي منحــت الإعفــاء 
الضريبـــي للجهــات المنفــذة لبرنامــج )ب( وبنــاء عليــه وعلــي ضــوء الخطابــات الذكــورة أعــلاه بشــأن الإعفــاء الضريبــي 
الممنــوح للأربــاح المحققــة مــن خــلال المقاوليــن مــن الباطــن والشــركات الأجنبيــة التــي  تقــوم بتنفيــذ عقــود بموجب 
برنامــج )ب( فــي المملكــة العربيــة الســعودية )شــركة )ز(( فانــه يجــب عــدم فــرض ضريبــة اســتقطاع علــى المبالغ التي 
دفعتهــا شــركة )أ( إلــى شــركة )ز( ومــع عــدم الإخــلال بوجهــة نظــر الشــركة القائمــة علــى عــدم صحــة فــرض ضريبــة 
اســتقطاع علــى المبالــغ التــي دفعتهــا شــركة )أ( إلــى شــركة )ز( حيــث إن تلــك الخدمــات يشــملها الإعفــاء الضريبـــي 
الممنــوح للشــركات التــي تنفــذ مشــاريع بموجــب برنامــج )ب( أفــاد المكلــف بــأن الخدمــات المقدمــة طبقــا للعقــد 
المبــرم بيــن شــركة )أ( وشــركة )ز( مــن قبــل شــركة )ز( هــي عبــارة عــن خدمــات استشــارية وفنيــة حيــث إنهــا خدمــات 
متخصصــة تــم التعاقــد عليهــا طبقــا لمتطلبــات ...، وطبقًــا للمــادة )63( مــن نظــام ضريبــة الدخــل التــي تنــص علــى 
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أنــه يقصــد بالخدمــات الفنيــة والاستشــارية: الخدمــات الفنيــة، والتقنيــة، والعلميــة، مهمــا كان نوعهــا بمــا فــي ذلــك 
الدراســات، والبحــوث فــي المجــالات المختلفــة، وأعمــال المســح ذات الطبيعــة العمليــة أو الجيولوجيــة أو الصناعيــة، 
والخدمــات الاستشــارية، أو الإشــرافية، أو مقابــل الخدمــات الهندســية مهمــا كان نوعهــا، بمــا فــي ذلــك المخططــات 
المتعلقــة بهــا، فــإن الخدمــات الفنيــة والاستشــارية الخاضعــة لضريبــة الاســتقطاع تخضــع بنســبة %5 وليــس نســبة 
%15 التــي فرضتهــا المصلحــة طبقــا للربــط بمــا يخالــف نظــام ضريبــة الدخــل ولائحتــه التنفيذيــة، وعلــي ضــوء الشــرح 
أعــلاه يطلــب المكلــف توجيــه المصلحــة بإلغــاء فــرض ضريبــة الاســتقطاع وغرامــة التأخيــر علــى المبالــغ التــي دفعتهــا 
شــركة )أ( إلــى شــركة )ز(. وبعــد اطــلاع المصلحــة علــى اســتئناف المكلــف قــدم ممثلوهــا مذكــرة تضمنــت الإفــادة 
ــدم إخضــاع  ــاة لمشــاريع )ب( وع ــاح المعف ــى الأرب ــة عل ــدم فــرض ضريب ــا ع ــراض الشــركة ينصــب فــي طلبه ــأن اعت ب
المبالــغ المدفوعــة لشــركة )ز( لضريبــة الاســتقطاع لأن برنامــج )ب( معفــي مــن الضريبــة، وردت المصلحــة علــى 
اســتئناف المكلــف وأحالــت إلــى وجهــة نظرهــا المبينــة فــي قــرار اللجنــة الابتدائيــة وإلــى الحيثيــات الــواردة فــي القــرار 
الابتدائــي التــي تضمنــت النــص علــى : بخصــوص مشــروع )ب( وموضــوع الإعفــاء فقــد ســبق التعليــق عليــه فــي البنــد 
)2( آنفًــا وهــو ينطبــق علــى ذات الفقــرة ومــن جهــة أخــرى ومــن اطــلاع علــى العقــد المقــدم تبيــن أن طبيعــة عمــل 
شــركة )ز( متعــددة ولا يمكــن حصرهــا فــي خدمــات فنيــة أو استشــارية، وكمــا تبيــن أن طبيعــة العمــل هــي أعمــال 
صيانــة وتشــغيل وتوفيــر المــواد الاســتهلاكية والتجهيــزات وتوفيــر التصميمــات والخدمــات الهندســية وتطويــر 
تطبيــق برنامــج تدريــب للموظفيــن وقــد طلبنــا مرفقــات الفواتيــر الموضحــة مبالغهــا فــي الكشــف حيــث قــدم الحاضــر 
ــه لا يوجــد  ــم بأن ــرر عــدم التقدي ــي توضــح طبيعــة الأعمــال وقــد يب ــم المرفقــات الت ــكل منهمــا دون تقدي ــورة ل فات
لــدى الشــركة مرفقــات لهــذه الفواتيــر وإنمــا يتــم الدفــع بموجــب العقــد وفــي ظــل غيــاب المســتندات التــي توضــح 
طبيعــة الأعمــال رغــم الطلــب المتكــرر لهــا فقــد تــم اســتقطاع الضريبــة بنســبة %15 طبقًــا للمــادة )68( مــن النظــام 
الضريبــي الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/1( بتاريــخ 1425/1/15هـــ عــلاوة علــى أن هنــاك أعمــال صيانــة وتشــغيل 
كمــا اشــرنا أعــلاه وهــي تخضــع فــي الأصــل لضريبــة اســتقطاع 15%9 ونصــت حيثيــات القــرار الابتدائــي علــى أن هــذا 
البنــد متعلــق بالخــلاف حــول إعفــاء مشــروع )ب( والشــركات العاملــة وحيــث إن اللجنــة توصلــت إلــى قــرار فــي هــذا 
الموضــوع فــي البنــد رقــم )4( مــن هــذا القــرار هــذا مــن ناحيــة ومــن ناحيــة أخــرى اتضــح أن هــذه المبالــغ مدفوعــة 
لجهــة غيــر مقيمــة مقابــل أعمــال تمــت تأديتهــا داخــل المملكــة ومــن ثــم فهــي خاضعــة لضريبــة الاســتقطاع وفقًــا 
للمــادة )68( مــن نظــام ضريبــة الدخــل الجديــد أمــا فيمــا يتعلــق بنســبة الاســتقطاع وحيــث إنــه لــم يتبيــن وبصــورة 
ــرى صحــة إجــراء المصلحــة فــي اســتخدام النســبة  ــة ت واضحــة طبيعــة الأعمــال المقدمــة مــن شــركة )ز( فــإن اللجن
المذكــورة وقدرهــا %15، هــذا بالإضافــة إلــى أن النظــام الضريبــي الجديــد المطبــق مــن بدايــة عــام 2005م لــم 
يســتثني أحــد مــن الخضــوع لضريبــة الدخــل أو مــن ضريبــة الاســتقطاع، وبنــاءً عليــه فإنــه لا يوجــد نــص بإعفــاء أحــد مــن 

الضريبــة، وكذلــك الحــال بالنســبة للمطبــق فــي النظــام الضريبــي القديــم.
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بعــد اطــلاع اللجنــة علــى القــرار الابتدائــي ، وعلــى الاســتئناف المقــدم ، ومــا قدمــه الطرفــان مــن دفــوع ومســتندات 
، تبيــن للجنــة أن محــور الاســتئناف يكمــن فــي طلــب المكلــف عــدم فــرض ضريبــة اســتقطاع علــى المبالــغ المدفوعــة 
لشــركة )ز( لعــام 2005م بحجــة أن هــذه الشــركة تعمــل كمقــاول مــن الباطــن تحــت إطــار برنامــج )ب( وإيراداتهــا 
محققــة مــن هــذا المشــروع وبرنامــج )ب( بموجــب خطــاب صاحــب الســمو الملكــي النائــب الثانــي لرئيــس مجلــس 
الــوزراء وزيــر الدفــاع والطيــران والمفتــش العــام رقــم 595/12/3/4-3 بتاريــخ 1406/6/8هـــ معفــي مــن الضريبــة، 
ويــرى فــي حــال تقــرر إخضــاع المبالــغ المدفوعــة لهــذه الشــركة لضريبــة الاســتقطاع فــإن نســبة الضريبــة التــي تطبــق 
عليهــا هــي %5 وليــس %15 كونهــا مدفوعــة مقابــل خدمــات فنيــة واستشــارية، فــي حيــن تتمســك  المصلحــة بعــدم 
أحقيــة شــركة )ز( فــي الإعفــاء الضريبــي لأنهــا لــم تقــدم المراســيم والأوامــر التــي تنــص علــى أن إيراداتهــا المحققــة 
مــن هــذا البرنامــج معفــاة مــن الضريبــة، ومــن ثــم خضــوع المبالــغ المدفوعــة لهــا كونهــا جهــة غيــر مقيمــة لضريبــة 
الاســتقطاع وبنســبة %15 علــى أســاس أن تلــك المصروفــات تصنــف ضمــن الدفعــات الأخــرى التــي حــدد نظــام ضريبــة 
الدخــل الجديــد ولائحتــه التنفيذيــة نســبة الضريبــة عليهــا بواقــع %15 وذلــك لأن المكلــف والمســتندات المقدمــة 
مــن قبلــه لــم توضــح طبيعــة تلــك الخدمات.وبعــد الدراســة يتضــح أن الموضــوع يتعلــق بالمبلــغ المدفــوع لشــركة )ز( 
خــلال عــام 2005م التــي يــرى المكلــف أنهــا معفــاة مــن الضريبــة اعتمــادًا علــى أن كل مــن يعمــل تحــت إطــار برنامــج 
)ب( وإيراداتــه محققــة مــن هــذا المشــروع معفــي مــن الضريبــة، وباطــلاع اللجنــة إلــى المســتندات المقدمــة تبيــن أن 
المكلــف لــم يقــم بســداد ضريبــة الاســتقطاع المســتحقة علــى مدفوعاتــه لشــركة )ز( بحجــة أنهــا محققــة مــن برنامــج 
)ب( وأنهــا معفــاة مــن الضريبــة بموجــب الأوامــر الســامية المذكــورة أعــلاه ، وبرجــوع اللجنــة إلــى المســتندات التــي 
اعتمــد عليهــا المكلــف بخصــوص تقديــر أحقيتــه فــي الإعفــاء الضريبــي وتحديــدًا خطــاب وزارة الدفــاع والطيــران رقــم 
3/595/12/3/4 بتاريــخ 1406/6/8هـــ وخطــاب …رقــم 453/12/3/2 بتاريــخ 1407/9/21هـــ ، وبرجــوع اللجنــة إلــى 
الموافقــة الســامية رقــم س/7518 بتاريــخ 1406/6/7هـــ المتعلقــة بالتعامــل مــع الحكومــة البريطانيــة وجــدت أنهــا 
ــة بالرجــوع  ــكان..( كمــا قامــت اللجن ــه الأمري تنــص علــى )أن تكــون معاملتهــم فــي هــذا الخصــوص مثلمــا عومــل ب
إلــى الأمــر الســامي رقــم )2151( بتاريــخ 1402/9/12هـــ الــذي أعفيــت بموجبــه الحكومــة الأمريكيــة ومقاوليهــا مــن 
الباطــن وتبيــن أنــه ينــص فــي الفقــرة )3( منــه علــى “إعفــاء الحكومــة الأمريكيــة ومقاوليهــا مــن الباطــن مــن دفــع 
أي رســوم أو ضرائــب تفرضهــا حكومــة المملكــة العربيــة الســعودية” ويتضــح مــن نصــوص هذيــن الأمريــن الســاميين 
أن الإعفــاء مــن الضريبــة مقصــورٌ علــى الحكومــة ســواءً الأمريكيــة أو البريطانيــة ومقاوليهــا مــن الباطــن فقــط 
، وحيــث إن شــركة )أ( ذكــرت بخطابهــا رقــم )9/3080( بتاريــخ 1430/1/23هـــ الموجــه لهــذه اللجنــة بــأن مذكــرة 
التفاهــم الموقعــة بيــن الحكومــة الســعودية وحكومــة المملكــة المتحــدة نصــت علــى أنــه يتعيــن علــى الحكومــة 
البريطانيــة تنفيــذ بعــض الأعمــال بموجــب برنامــج )ب( كمــا أنهــا نصــت علــى أن الحكومــة البريطانيــة ســوف تقــوم 
بالتعاقــد مــع  )ج( لإكمــال بعــض الأعمــال بموجــب برنامــج )ب( ونظــرًا لكــون نطــاق الأعمــال فــي برنامــج )ب( كبيــر 
ومتعــدد كألازمًــا علــى مجموعــة )ج( تنفيــذ هــذه الأعمــال مــن خــلال الشــركات التابعــة والمنبثقــة منهــا والمقاوليــن 
مــن الباطــن وأن شــركة )أ( يشــملها الإعفــاء الضريبــي الممنــوح لبرنامــج )ب( باعتبارهــا شــركة تابعــة لمجموعــة )ج( 
كمــا أن شــركة )د( المحــدودة مملوكــة بنســبة )%100 لمجموعــة )ج( ومجموعــة )ج( هــي المقــاول الرئيــس بموجــب 
برنامــج )ب( وأن الإعفــاء الضريبــي منــح إلــى برنامــج )ب( ويشــمل مجموعــة )ج(والشــركات التابعــة والمنبثقــة منهــا 
والمقاوليــن مــن الباطــن الــذي يقومــون بتنفيــذ أعمــال بموجــب برنامــج )ب( وأن شــركة )أ( شــركة تابعــة لمجموعــة 
)ج( معفــاة مــن الضرائــب علــى الأربــاح المحققــة بموجــب برنامــج )ب( وكذلــك الأمــر بالنســبة لمقاوليهــا مــن الباطــن، 

رأي اللجنة:
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وحيــث لــم يثبــت أن شــركة )ز( مقــاول مــن الباطــن للحكومــة البريطانيــة لتنفيــذ متطلبــات حكومــة المملكــة العربيــة 
الســعودية المتعلقــة بمشــروع )ب( ... ، وإنمــا هــي مقــاول مــن الباطــن متعاقــد مــع شــركة )أ( وحيث إن المســتندات 
والخطابــات التــي اســتند لهــا المكلــف فــي تقديــر أحقيتــه فــي الإعفــاء الضريبــي ومنهــا ، خطــاب وزارة … رقــم 
592/12/3/4-3 بتاريــخ 1406/8/8هـــ وخطــاب …رقــم  /453/12/3 بتاريــخ 1407/9/21هـــ لا تعطيــه الحــق في ذلك 
الإعفــاء حيــث إن فــرض الضريبــة تــم بموجــب أنظمــة صــادرة بمراســيم ملكيــة ومــن ثــم فــإن الإعفــاء مــن الضريبــة 
ــا تقــدم ولأن الأصــل بموجــب  ــى م ــا عل ــرًا ســاميًا ، وتأسيسً ــا يجــب أن يصــدر بنفــس الأداة أو أم أو الاســتثناء منه
نظــام الضريبــة هــو الخضــوع للضريبــة وأن الإعفــاء منهــا هــو اســتثناء والاســتثناء لا يجــوز التوســع فيــه وحيــث إن 
ــا نصــا علــى أن الإعفــاء مــن الضريبــة هــو للحكومــة ومقاوليهــا مــن الباطــن  الأمريــن الســاميين المشــار إليهمــا آنفً
، وحيــث إن شــركة )ز( لــم تكــن متعاقــدة مباشــرة مــع الحكومــة البريطانيــة بــل هــي مقــاول متعاقــد مــع مقــاول 
ــذا فــإن تلــك المدفوعــات لا يشــملها الإعفــاء  ــة( ل مــن الباطــن )شــركة )أ(( للمقــاول الرئيــس )الحكومــة البريطاني
مــن الضريبــة بموجــب الموافقــة الســامية رقــم )س/7518( بتاريــخ 1406/6/7هـــ ممــا يتعيــن معــه خضــوع جميــع 
المبالــغ المدفوعــة لشــركة )ز( لضريبــة الاســتقطاع، وممــا يعــزز هــذا الــرأي الأمــر الســامي رقــم )2444/م ب( بتاريــخ 
1431/3/13هـــ الصــادر بالموافقــة علــى تحديــد مفهــوم المقاوليــن والجهــات التــي يشــملها الإعفــاء مــن ضريبــة دخــل 

الشــركات الــذي نــص علــى:

“أولًا: في شأن تحديد مفهوم المقاولين: 

المقــاول الرئيــس: الشــخص ذو الصفــة الطبيعيــة أو الاعتباريــة الــذي يتعاقــد مباشــرة مــع الجهــة الحكوميــة . 1
لتنفيــذ المشــروع محــل العقــد. 

 مقــاول الباطــن: الشــخص ذو الصفــة الطبيعيــة أو الاعتباريــة الــذي يتعاقــد مباشــرة مــع المقــاول الرئيــس . 2
بموجــب عقــد آخــر ينشــأ فــي ظــل العقــد المبــرم بيــن المقــاول الرئيــس والجهــة الحكوميــة لتنفيــذ المشــروع 

محــل العقــد أو جــزء منــه. 

المقــاول المتعاقــد مــع مقــاول الباطــن للمقــاول الرئيــس: الشــخص ذو الصفــة الطبيعــة أو الاعتباريــة الــذي . 3
يتعاقــد مــع مقــاول الباطــن لتنفيــذ المشــروع محــل العقــد أو جــزء منــه. 

ــا: فــي شــأن تحديــد الجهــات التــي يشــملها الإعفــاء مــن ضريبــة دخــل الشــركات فــي العقــود التــي تبــرم مــع  ثانيً
الحكومــات أو الشــركات الأجنبيــة:

إن مــن يشــمله الإعفــاء مــن ضريبــة الدخــل فــي العقــود التــي تبــرم مــع الحكومــات أو الشــركات الأجنبيــة هــو المقاول 
الــذي صــدر بإعفائــه نــص صريــح بأمــر مــن هــذا المقــام وفقًــا لمفهــوم المقاوليــن الوارد فــي البنــد )أولًا(.

ثالثًا: في شأن مدى اعتبار الحكومة الأجنبية مقاولًا رئيسًا: 

أن الحكومــة الأجنبيــة تعــد هــي المقــاول الرئيــس متــى أبرمــت عقــدًا مــع جهــة حكوميــة فــي المملكــة ســواءً أنَفذتــه 
عــن طريقهــا مباشــرة، أم تعاقــدت مــع مقــاول آخــر لتنفيــذ المشــروع محــل العقــد أو جــزء منــه، ويعــد هــذا المقــاول 

فــي هــذه الحالــة مقــاولًا مــن الباطــن للحكومــة الأجنبيــة”. 
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ــة الدخــل الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم  ــي نظــام ضريب ــة شــركة )ز( فــي الإعفــاء الضريب وممــا يؤكــد عــدم أحقي
ــخ 1425/6/11هـــ  ــة رقــم )1535( بتاري ــر المالي ــة الصــادرة بخطــاب وزي ــه التنفيذي ــخ 1425/1/15م ولائحت )م/1( بتاري
حيــث لــم ينــص فيهــا علــى أي إعفــاءات ضريبيــة باســتثناء الإعفــاء الــذي نصــت عليــه المــادة )10( مــن نظــام ضريبــة 
الدخــل الــذي قضــى بإعفــاء المكاســب الرأســمالية المتحققــة مــن التخلــص مــن الأوراق الماليــة المتداولــة فــي 

ــر أصــول النشــاط. الســوق الماليــة فــي المملكــة، والكســب الناتــج عــن التخلــص مــن الممتلــكات مــن غي

وبنــاءً علــى مــا تقــدم فــإن اللجنــة تــرى رفــض اســتئناف المكلــف فــي طلبــه إعفــاء المبالــغ المدفوعــة لشــركة )ز( مــن 
الضريبــة، وتأييــد المصلحــة فــي ربطهــا علــى المكلــف بإخضــاع المبالــغ المدفوعــة لشــركة )ز( للضريبــة لعــام 2005م.

وفيمــا يخــص نســبة الضريبــة التــي يتــم حســابها وهــل هــي %5 علــى اعتبــار أن الخدمــات المقدمــة عبــارة عــن خدمــات 
فنيــة واستشــارية، أم أنهــا %15 باعتبارهــا تصنــف ضمــن أي دفعــات أخــرى.

وبرجــوع اللجنــة إلــى الاتفاقيــة الموقعــة بتاريــخ 2004/11/30م بيــن شــركة )أ( وشــركة )ز( فــي تبيــن أن الخدمــات 
التــي تقــدم مــن قبــل شــركة )ز( بموجــب هــذه الاتفاقيــة هــي خدمــات ذات طبيعــة فنيــة واستشــارية ولذلــك تــرى 
اللجنــة حســاب ضريبــة الاســتقطاع علــى المبالــغ المدفوعــة لشــركة )ز( خــلال عــام 2005م بنســبة %5، وبنــاءً عليــه 
تــرى اللجنــة رفــض اســتئناف المكلــف فــي طلبــه إعفــاء المبالــغ المدفوعــة لشــركة )ز( مــن الضريبــة وتأييــد القــرار 
الابتدائــي فيمــا قضــى بــه فــي هــذا الخصــوص، وتأييــد المكلــف فــي طلبــه حســاب الضريبــة علــى المبالــغ المدفوعــة 

لشــركة )ز( بنســبة %5 وإلغــاء القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى بــه فــي هــذا الخصــوص.

البند السادس: غرامة التأخير.

قضى قرار اللجنة في البند )ثانيًا/10( بتأييد وجهة نظر الشركة بشأن غرامات تأخير السداد لعام 2005م. 

ــة الاســتقطاع نتجــت بســبب  ــي الإضافــي وضريب ــزام الضريب ــر أن الالت ــرار وذك ــد مــن الق ــف هــذا البن اســتأنف المكل
الاختــلاف فــي وجهــات النظــر كمــا هــو مبيــن عنــد عــرض وجهــة النظــر فــي البنــود الســابقة ولــم ينتــج بســبب عــدم 
الالتــزام بالأنظمــة الضريبيــة ومــن ثــم يجــب عــدم فــرض غرامــة تأخيــر على فروقــات الضريبة التــي احتســبتها المصلحة 

علــى البنــود أعــلاه.

وذكــر المكلــف أنــه قــدم الإقــرارات الضريبيــة عــن جميــع الســنوات المعترض عليها خــلال المواعيد النظاميــة المحددة 
لذلــك وســدد الالتزامــات الضريبيــة المســتحقة عليــه، ولــم تبــد المصلحــة أو اللجنــة الابتدائيــة أي ملاحظــات تــدل 

علــى أن الشــركة لــم تتقيــد بنظــام ضريبــة الدخــل. 

وذكــر أن المصلحــة عنــد إجــراء الربــط فرضــت غرامــة تأخيــر بواقــع %25 علــى الالتــزام الضريبـــي الإضافــي الناتــج عــن 
الاختــلاف فــي وجهــات النظــر بيــن المصلحــة والمكلــف بشــأن البنود المعترض عليهــا للســنوات 2003م إلى 2005م، 
عــلاوة علــى ذلــك ذكــرت المصلحــة أن هنــاك غرامــة تأخيــر بواقــع %1 عــن كل )30( يــوم تأخيــر مــن تاريــخ اســتحقاق 
ــة  ــك بشــأن عــدم وجــوب فــرض ضريب ــدم الإخــلال بوجهــة نظــر الشــركة وذل ــخ الســداد، ومــع ع ــى تاري ــة حت الضريب
إضافيــة فــي ظــل وجــود إعفــاء ضريبـــي صريــح بشــأن العقــود  المنفــذة بموجــب برنامــج )ب( تعتــرض الشــركة علــى 
ــر وذلــك لأن الشــركة ســددت جميــع التزاماتهــا الضريبيــة طبقــا لنظــام ضريبــة الدخــل ولائحتــه  فــرض غرامــة التأخي
التنفيذيــة، كمــا تعتــرض الشــركة علــى غرامــة التأخيــر المفروضــة علــى الالتزامــات الضريبيــة الإضافيــة الناتجــة عــن 
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ــة طبقــا  ــف والمصلحــة، حيــث ســددت الشــركة التزاماتهــا الضريبي ــن المكل ــي فــي وجهــات النظــر بي الاختــلاف الفن
لنظــام ضريبــة الدخــل ولائحتــه التنفيذيــة، وذكــر أن الشــركة لا توافــق علــى فــرض غرامــة التأخيــر بواقــع %25 علــى 
الالتـــزام الضريبـــي الإضافــي لســنة 2003م وبواقــع %1 عــن كل )30( يــوم تأخيــر بشــأن الضريبــة غيــر المســددة التــي 
نشــأت بســبب الاختــلاف الفنــي، وذكــر أن الالتــزام الضريبـــي الإضافــي وضريبــة الاســتقطاع نتجــت بســبب الاختــلاف 
فــي وجهــات النظــر كمــا هــو مبيــن فــي البنــود أعــلاه ولــم ينتــج عــن عــدم التــزام شــركة )أ( بالأنظمــة الضريبيــة خــلال 
الســنوات المذكــورة، كمــا أن تعميــم المصلحــة رقــم )3( لســنة 1379هـــ، فيمــا يتعلــق بالغرامــة المفروضــة عــن عامي 

2003م و 2004م ينــص علــى الآتــي:-

“ويكفــي أن يقــوم المكلــف بالعمــل الواجــب عليــه فــي الميعــاد المحــدد بالقانونــي لكــي ينجــو مــن توقيــع الجــزاء 
عليــه بغرامــة التأخيــر، ولا عبــرة بمــا تظهــره التدقيقــات مــن اســتحقاق ضرائــب أخــرى نتيجــة خطــأ غيــر مقصــود فــي 
ــب المكلــف،  ــرض الكمــال مــن جان ــون لا يفت ــدأ... وذلــك لأن القان ــاح أو خطــأ فــي التطبيــق أو لبــس فــي المب الأرب
إن القانــون لا يقصــد إنــزال العقوبــة علــى مــن يخفــق فــي البحــث وتلزمــه الحجــة، وإنمــا فــرض الجــزاء علــى مخالفــة 

القانــون وإهمــال تنفيــذه عــن قصــد وســوء نيــة”. 

وطبقًــا للأنظمــة الضريبيــة ومــا دأبــت عليــه اللجــان الابتدائيــة والاســتئنافية فــي الســنوات الســابقة مــن خــلال 
القضايــا الصــادرة منهــا فــي العديــد مــن القضايــا فــإن الشــروط التــي تســتوجب عــدم فــرض غرامــة التأخيــر تتمثــل فــي 

الآتــي: - 

وجود خلاف فني أو اختلاف في وجهات النظر بين المصلحة والمكلف. 	 
تصرف المكلف بحسن نية. 	 

حتى وإن أساء المكلف تفسير النظام، فإنـه يجب عدم فرض غرامة تأخير يمكن إذا ما تصرف بحسن نية. 

وبنــاءً علــى نفــس الأســس يجــب عــدم فــرض غرامــة تأخيــر علــى الضريبــة الإضافيــة وكذلــك عــدم فــرض ضريبــة 
اســتقطاع بســبب الاختــلاف فــي وجهــات النظــر ليــس فقــط بخصــوص الســنوات 2003م و2004 ولكــن كذلــك 
بشــأن ســنة 2005م، حيــث إن المبــدأ الأساســي لفــرض الضريبــة لــم يتغيــر مــع وضــع النظــام الضريبـــي الجديــد موضــع 
التنفيــذ والــذي ينطبــق بطبيعــة الحــال علــى ســنة 2005م وعلــى ضــوء الحقائــق أعــلاه يجــب عــدم فــرض غرامــة تأخيــر 

ومــن ثــم يطلــب المكلــف إلغــاء غرامــة التأخيــر المفروضــة عليــه. 

وبعــد اطــلاع المصلحــة علــى اســتئناف المكلــف قــدم ممثلوهــا مذكــرة تضمنــت التأكيــد علــى وجهــة نظــر المصلحــة 
ــرض  ــت الغرامــة، فمــن المفت ــث توقي ــى )نتفــق مــع الشــركة مــن حي ــص عل ــي تن ــي الت ــرار الابتدائ ــة فــي الق المبين
حســاب غرامــة التأخيــر بواقــع %25 مــن فــرق الضريبــة المســتحقة طبقًــا للفقرتيــن )3،2( مــن المــادة )67( مــن اللائحــة 
التنفيذيــة عندمــا يصبــح فــرق الضريبــة نهائــي كمــا حددتــه الفقــرة )2( مــن المــادة )71( مــن اللائحــة، وعليــه ســوف 
يتــم اســتبعاد الغرامــة المذكــورة مــن الربــط فــي الوقــت الحالــي وســيتم المطالبــة بهــا بعــد تعديــل الربــط عندمــا 

تصبــح فــروق الضريبــة نهائيــة(.
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بعــد اطــلاع اللجنــة علــى القــرار الابتدائــي ، وعلــى الاســتئناف المقــدم ، ومــا قدمــه الطرفــان مــن دفــوع ومســتندات 
، تبيــن للجنــة أن محــور الاســتئناف يكمــن فــي طلــب المكلــف عــدم حســاب غرامــة علــى فروقــات الضريبــة الناتجــة 
عــن تعديــلات المصلحــة وكذلــك عــدم حســاب غرامــة تأخيــر الســداد بحجــة أن الالتــزام الضريبــي وضريبــة الاســتقطاع 
ناتجــة بســبب الاختــلاف فــي وجهــات النظــر ولــم تنتــج عــن عــدم الالتــزام بالنظــام، والمصلحــة أفــادت بأنهــا تتفــق 
مــع المكلــف مــن حيــث توقيــت الغرامــة، ولذلــك أبــدت موافقتهــا علــى اســتبعاد الغرامــة المذكــورة مــن الربــط فــي 
ــن )3،2( مــن  ــا للفقرتي ــك تطبقً ــي وذل ــة نهائ ــح فــرق الضريب ــة بهــا عندمــا يصب ــي و ســتقوم بالمطالب الوقــت الحال

المــادة )67( والفقــرة )2( مــن المــادة )71( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة الدخــل.

وبرجــوع اللجنــة إلــى الربــط الضريبــي لعــام 2005م تبيــن أن غرامــة التأخيــر التــي احتســبتها المصلحــة بموجــب الربــط 
ــالًا الناتجــة عــن  ــط ومقدارهــا )5،444،511( ري ــواردة بالرب ــة ال ــالًا بواقــع %25 مــن فــرق الضريب ــغ )1،361،128( ري تبل
تعديــلات أجرتهــا المصلحــة علــى صافــي أربــاح عــام 2005م وباطــلاع اللجنــة علــى المذكــرة التــي رفعتهــا المصلحــة 
للجنــة الابتدائيــة والتــي توضــح وجهــة نظــر المصلحــة ووجهــة نظــر المكلــف تبيــن أن المكلــف يعتــرض علــى غرامــة 
التأخيــر التــي تــم حســابها بموجــب ربــط عــام 2005م ومقدارهــا )1،361،128( ريــالًا بحجــة أنهــا نشــأت عــن بنــود عدلــت 
بهــا المصلحــة الوعــاء ويــرى أن غرامــة التأخيــر تســتحق بواقــع %1 شــهريًا مــن نهايــة الموعــد النظامــي لتقديــم الإقــرار 
ــت  ــث توقي ــف مــن حي ــى مــا ذكــره المكل ــا عل ــدت موافقته ــط أو الســداد والمصلحــة أب ــخ الرب ــى تاري ــي وحت الضريب
الغرامــة وأفــادت بأنهــا ســتقوم باســتبعاد الغرامــة المذكــورة مــن الربــط فــي الوقــت الحالــي وأنهــا ســتطالب بهــا 

بعــد تعديــل الربــط عنــد مــا تصبــح فــروق الضريبــة نهائيــة. 

وبرجــوع اللجنــة إلــى منطــوق وحيثيــات القــرار الابتدائــي فيمــا يخــص بنــد غرامــة التأخيــر تبيــن أنهــا تنــص علــى )أنــه بعــد 
الاطــلاع علــى وجهــة نظــر الطرفيــن والرجــوع إلــى المــادة )76( الفقــرة )ج( والمــادة )77( الفقــرة )أ( مــن نظــام ضريبــة 
الدخــل تبيــن أن الغرامــة المتوجبــة علــى فــرق الضريبــة لعــام 2005م هــي %1 مــن الضريبــة المتوجبــة بشــكل نهائــي 
عــن كل 30 يــوم تأخيــر تحســب مــن الموعــد النظامــي لســداد الضريبــة إلــى حيــن تاريــخ الســداد ممــا تــرى معــه اللجنــة 
تأييــد وجهــة نظــر المكلــف( وبمــا يتضــح معــه أن اللجنــة الابتدائيــة أيــدت المكلــف فــي طلبــه عــدم حســاب غرامــة 
تأخيــر بمبلــغ )1،361،128( ريــالًا بواقــع %25 مــن الضريبــة الــواردة فــي الربــط والمصلحــة لــم تســتأنف هــذا القــرار، وأن 
الطرفيــن متفقــان علــى أن الغرامــة تســتحق بواقــع %1 شــهريا مــن نهايــة الموعــد النظامــي لتقديــم الإقــرار الضريبــي 

وحتــى تاريــخ الربــط أو الســداد.

ــاء عليــه تــرى اللجنــة أن الخــلاف بيــن الطرفيــن منتهــي لعــدم اســتئناف المصلحــة قــرار اللجنــة الابتدائيــة فيمــا  وبن
قضــى بــه مــن تأييــد المكلــف فــي طلبــه عــدم حســاب غرامــة تأخيــر بمبلــغ )1،361،128( ريــالًا بواقــع %25 مــن الضريبــة 
الــواردة فــي الربــط، واتفاقهمــا علــى أن الغرامــة تســتحق بواقــع %1 عــن كل ثلاثيــن يــوم تأخيــر مــن نهايــة الموعــد 
النظامــي لتقديــم الإقــرار الضريبــي وحتــى تاريــخ الســداد علــى ألا تزيــد الغرامــة عــن %25 مــن الضريبــة المســتحقة 

حتــى لا يضــار المكلــف مــن اعتراضــه واســتئنافه.

رأي اللجنة:
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 منطوق القرار

لكل ما تقدم قررت اللجنة الاستئنافية الضريبية ما يلي:

أولًا: قبــول الاســتئناف المقــدم مــن شــركة )أ( علــى قــرار لجنــة الاعتــراض الابتدائيــة الزكويــة الضريبــة الأولــى رقــم 
)19( لعــام 1429هـــ مــن الناحية الشــكلية.

ثانيًا: وفي الموضوع:

رفــض اســتئناف المكلــف فــي طلبــه إعفــاء إيــرادات وأربــاح العقــود المحققــة مــن مشــروع )ب( ... مــن . 1
الضريبــة، وتأييــد القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى بــه بإخضــاع إيــرادات وأربــاح المكلــف مــن مشــروع )ب( للضريبــة 

لعــام 2005م وفقًــا للحيثيــات الــواردة فــي القــرار.

رفــض اســتئناف المكلــف وتأييــد القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى بــه بعــدم قبــول مصاريــف التســويق ضمــن . 2
ــواردة فــي القــرار. ــا للحيثيــات ال ــزة الحســم لعــام 2005م وفقً المصاريــف جائ

رفــض اســتئناف المكلــف وتأييــد القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى بــه بعدم قبول أتعــاب الإدارة ضمــن المصاريف . 3
جائــزة الحســم لعــام 2005م وفقًــا للحيثيــات الواردة فــي القرار.

تأييــد اســتئناف المكلــف فــي طلبــه قبــول المشــتريات البالغــة )3،977،268( ريــالًا ضمــن المصاريــف جائــزة . 4
الحســم لعــام 2005م وفقًــا للحيثيــات الــواردة فــي القــرار وإلغــاء القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى بــه فــي هــذا 

الخصــوص.

رفــض اســتئناف المكلــف فــي طلبــه إعفــاء المبالــغ المدفوعــة لشــركة )ز( بــي فــي خــلال عــام 2005م مــن . 5
الضريبــة وتأييــد القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى بــه فــي هــذا الخصــوص.

تأييــد اســتئناف المكلــف فــي طلبــه حســاب الضريبــة علــى المبالــغ المدفوعــة لشــركة )ز( بنســبة %5 وفقًــا . 6
للحيثيــات الــواردة فــي القــرار وإلغــاء القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى بــه فــي هــذا الخصــوص.

تأييــد المكلــف فــي طلبــه عــدم حســاب غرامــة التأخيــر البالغــة )1،361،128( ريــالًا وفقًــا للحيثيــات الــواردة فــي . 7
القرار.

انتهــاء  الخــلاف باتفــاق الطرفيــن علــى حســاب الغرامــة بواقــع %1 لــكل ثلاثيــن يــوم تأخيــر بــدءًا مــن نهايــة . 8
الموعــد النظامــي لتقديــم الإقــرار الضريبــي وحتــى تاريــخ الســداد علــى ألا تزيــد الغرامــة عــن %25 مــن الضريبــة 

المســتحقة وفقًــا للحيثيــات الــواردة فــي القــرار.

ثالثًــا: يكــون هــذا القــرار نهائيًــا وملزمًــا مــا لــم يتــم اســتئنافه أمــام ديــوان المظالــم خــال مــدة )ســتين( يومًــا مــن 
تاريــخ إبــاغ القــرار.
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 نص القرار

فــي يــوم الاثنيــن الموافــق 1434/2/11هـــ اجتمعــت اللجنــة الاســتئنافية الضريبيــة المؤلفــة بقــرار مجلــس الــوزراء 
1432/6/25هـــ  1432/6/6هـــ والمكلفــة بخطــاب معالــي وزيــر الماليــة رقــم )6378( بتاريــخ  رقــم )169( بتاريــخ 
ــة  القاضــي باســتمرار اللجنــة فــي نظــر اســتئنافات المكلفيــن والمصلحــة قــرارات لجــان الاعتــراض الابتدائيــة الزكوي
الضريبيــة فيمــا يخــص الــزكاة وكذلــك فيمــا يخــص الضريبــة ممــا يدخــل ضمــن النطــاق الزمنــي لســريان نظــام ضريبــة 
الدخــل الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )3321( بتاريــخ 1370/1/21هـــ وتعديلاتــه وفقًــا لمــا جــاء فــي الفقــرة )ب( مــن 
المــادة )80( مــن نظــام ضريبــة الدخــل الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/1( بتاريــخ 1425/1/15هـــ، وقامــت اللجنــة 
خــلال ذلــك الاجتمــاع بالنظــر فــي الاســتئناف المقــدم مــن شــركة )أ( )المكلــف( علــى قــرار لجنــة الاعتــراض الابتدائيــة 
الزكويــة الضريبيــة الثانيــة بجــدة رقــم )38( لعــام 1430هـــ بشــأن الربــط الزكــوي الــذي أجرتــه مصلحــة الــزكاة والدخــل 
)المصلحــة( علــى المكلــف للعاميــن المنتهيتيــن فــي 1422/6/29هـــ و 1423/6/29هـــ.وكان قــد مثــل المصلحــة فــي 
جلســة الاســتماع والمناقشــة المنعقــدة بتاريــخ 1431/4/26هـــ كل مــن: ... و.... و ... كمــا مثــل المكلــف .... و 
....  وقــد قامــت اللجنــة بدراســة القــرار الابتدائــي المســتأنف، ومــا جــاء بمذكــرة الاســتئناف المقدمــة مــن المكلــف 

ومراجعــة مــا تــم تقديمــه مــن مســتندات، فــي ضــوء الأنظمــة والتعليمــات الســارية علــى النحــو التالــي:

الناحية الشكلية:

أخطــرت لجنــة الاعتــراض الابتدائيــة الزكويــة الضريبيــة الثانيــة بجــدة المكلــف بنســخة مــن قرارهــا رقــم )38( لعــام 
1430هـــ بموجــب الخطــاب رقــم )2/193/ص ج( بتاريــخ 1430/11/5هـــ، وقــدم المكلــف اســتئنافه وقيــد لــدى 
هــذه اللجنــة برقــم )349( بتاريــخ 1430/11/29هـــ ، كمــا قــدم ضمانًــا بنكيًــا صــادرًا مــن بنــك )س( برقــم ... بتاريــخ 

  رقم القرار:  1235
سنة القرار : 1434

المفتاح

الموضوع

المبدأ

أرض / أصول – الزكاة.

أرض / أصول عروض تجارة. 

قيــام المنشــأة بالطعــن علــى بنــد لــم يكــن محــاً لاعتــراض أمــام اللجنــة الابتدائيــة، يترتــب 
عليــه صــرف النظــر عــن بحــث هــذا البنــد أمــام اللجنــة الاســتئنافية.

يشــترط لحســم الأصــول الثابتــة مــن الوعــاء الزكــوي إثبــات ملكيتهــا، وتقديــم المنشــاة 
للأســباب المقنعــة التــي حالــت دون نقــل ملكيــة تلــك الأصــول يجيــز حســم قيمــة تلــك 

الأصــول مــن الوعــاء الزكــوي.
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1430/11/23هـــ بمبلــغ )6،321،957( ريــالًا لقــاء الفروقــات المســتحقة بموجــب القــرار الابتدائــي المذكــور، وبذلــك 
يكــون الاســتئناف المقــدم مــن المكلــف مقبــولًا مــن الناحيــة الشــكلية لتقديمــه مــن ذي صفــة خــال المــدة 

ــا. المقــررة نظامــا، مســتوفيًا الشــروط المنصــوص عليهــا نظامً

الناحية الموضوعية:

البند الأول: الأراضي.

قضــى قــرار اللجنــة الابتدائيــة فــي البنــد )ثانيًــا/1( بتأييــد المصلحــة فــي عــدم حســم قيمــة الأراضــي البالغــة 
)3،500،000( ريــال مــن الوعــاء الزكــوي للمكلــف وفقًــا لحيثيــات القــرار. 

اســتأنف المكلــف هــذا البنــد مــن القــرار فذكــر أن فتــوى اللجنــة الدائمــة للبحــوث العلميــة والإفتــاء رقــم )22644( 
بتاريــخ 1424/3/9هـــ نصــت علــى أن “مــا تشــتريه الشــركة مــن العقــارات والســيارات ومــا فــي حكمهــا لغــرض 
اســتخدامها وليــس لغــرض الاتجــار فيــه لا تجــب فيــه الــزكاة ويســتوي فــي ذلــك مــا نقلــت ملكيتــه ومــا لــم تنقــل 
إذ لا أثــر لذلــك فــي ثبــوت الملــك” ممــا يؤكــد علــى حســم الأصــول الثابتــة المشــتراة حتــى فــي حــال عــدم نقــل 
ملكيتهــا حيــث أن نقــل الملكيــة ليــس لــه أثــر فــي ثبــوت الملــك ، وقــد تــم قيــد قيمــة هــذه الأرض التــي رفضــت 
المصلحــة حســمها مــن وعــاء الــزكاة فــي حســاب جــاري الشــركاء والــذي قامــت المصلحــة بإدراجــه فــي وعــاء الــزكاة 
، وفــي حــال أصــرت المصلحــة علــى عــدم حســم قيمــة الأرض المذكــورة مــن وعــاء الــزكاة فإنــه يتوجــب اســتبعاد 
مــا يقابلهــا فــي حســاب جــاري الشــركاء مــن وعــاء الــزكاة ، وذكــر المكلــف أن تعميــم مصلحــة الــزكاة والدخــل رقــم 
)1/35( بتاريــخ 1413/3/2هـــ أشــار ضمــن الاســتثناء )ب( فــي البنــد )18( المتعلــق بأســلوب حســم قيمــة الأراضــي 
مــن وعــاء الــزكاة علــى حســم قيمــة الأراضــي المســجلة باســم أحــد الشــركاء مــن الوعــاء الزكــوي إذا كان الرصيــد 
الدائــن للشــريك صاحــب الأرض المســجلة باســمه يغطــي كامــل قيمتهــا، وبنــاء عليــه يطلــب المكلــف حســم قيمــة 

الأرض مــن وعائــه الزكــوي. 

فــي حيــن تــرى المصلحــة حســب وجهــة نظرهــا المبينــة فــي القــرار الابتدائــي أنــه لــم يتــم حســم الأرض البالــغ 
قيمتهــا )3،500،000،00( ريــال مــن الوعــاء الزكــوي للمكلــف لأنهــا ليســت باســمه وفقًــا للأمــر الــوزاري رقــم 
)2752/17( بتاريــخ 1401/7/29هـــ والــذي ينــص علــى أن الأراضــي التــي تكــون مســجلة باســم أحــد الشــركاء لا تعــد 
ــا، وقــد تأيــد إجــراء المصلحــة  مــن أصــول الشــركة ولا تحســم مــن وعــاء زكاتهــا ولــو قيــدت ضمــن أصولهــا دفتريً

بعــدة قــرارات اســتئنافية منهــا القــرار الاســتئنافي رقــم )718( لعــام 1428هـــ.
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رأي اللجنة:

بعــد اطــلاع اللجنــة علــى القــرار الابتدائــي ، وعلــى الاســتئناف المقــدم ، ومــا قدمــه الطرفــان مــن دفــوع ومســتندات 
، تبيــن للجنــة أن محــور الاســتئناف يكمــن فــي طلــب المكلــف حســم قيمــة الأرض التــي لــم تنقــل ملكيتهــا والبالغــة 
ــن المنتهييــن فــي 1422/6/29هـــ و 1423/6/29هـــ بحجــة أن نقــل  ــه الزكــوي للعامي ــال مــن وعائ )3،500،000( ري
الملكيــة ليــس لــه أثــر فــي ثبــوت الملــك طبقًــا للفتــوى رقــم )22644( لعــام 1424هـــ، كمــا أنــه قيــد قيمــة الأرض في 
حســاب جــاري الشــركاء، فــي حيــن تــرى المصلحــة عــدم حســم قيمــة الأرض مــن الوعــاء الزكــوي للمكلــف بحجــة أنهــا 

ليســت باســمه اســتنادًا للقــرار الــوزاري رقــم )2752/17( لعــام 1401هـــ.

وبعــد دراســة اللجنــة للموضــوع تبيــن لهــا أن قيمــة الأراضــي الظاهــرة ضمــن الموجــودات الثابتــة فــي قائمــة المركــز 
ــب الآخــر مــن قائمــة المركــز  ــم تحســمها المصلحــة مــن الوعــاء الزكــوي للمكلــف يقابلهــا فــي الجان ــي ل ــي الت المال
ــن( أدرج ضمــن عناصــر  ــد )جــاري الشــركاء الدائ ــن للشــركاء وهــذا البن ــل الحســاب الجــاري الدائ المالــي كمصــدر تموي
الوعــاء الزكــوي الموجبــة مــع حقــوق الملكيــة والأرصــدة الدائنــة الأخــرى، حيــث أن الوعــاء الزكــوي لا يمكــن أن يفــرد 
لعنصــر مــن عناصــر القوائــم الماليــة لوحــده وإنمــا تؤخــذ القوائــم الماليــة كوحــدة واحــدة عنــد حســاب الوعــاء الزكــوي، 
وبمــا أن قيــام المصلحــة بإضافــة الحســاب الجــاري الدائــن للشــركاء كعنصــر مــن عناصــر الوعــاء الزكــوي دون حســم 
مــا يقابلــه مــن أصــول )أراضــي( يُعــد إفــرادا لعنصــر مــن عناصــر القوائــم الماليــة ممــا لا يتحقــق معــه الحســاب العــادل 
للوعــاء الزكــوي، وممــا يؤيــد ذلــك أن قيــد اليوميــة الــذي قدمــه المكلــف والمــؤرخ فــي 1410/9/16هـــ يثبــت قيــاس 
وتســجيل الأصــول فــي ســجلات الشــركة كطــرف مديــن مقابــل حســابات الشــركاء كطــرف دائــن، عليــه تــرى اللجنــة 
تأييــد اســتئناف المكلــف فــي طلبــه حســم قيمــة الأرض التــي لــم تنقــل ملكيتهــا والبالغــة )3،500،000( ريــال مــن 
وعائــه الزكــوي للعاميــن المنتهييــن فــي 1422/6/29هـــ و 1423/6/29هـــ وإلغــاء القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى بــه 

فــي هــذا الخصــوص.

البند الثاني: الاستثمارات.

قضــى قــرار اللجنــة الابتدائيــة فــي البنــد )ثانيًــا/3( بتأييــد المصلحــة فــي عــدم حســم قيمــة الاســتثمارات البالغــة 
)11،792،572( ريــال مــن الوعــاء الزكــوي للمكلــف وفقًــا لحيثيــات القــرار. 

اســتأنف المكلــف هــذا البنــد مــن القــرار فذكــر أن هــذه الاســتثمارات طويلــة الأجــل احتفظــت بهــا الشــركة لأعــوام 
طويلــة ومــن ثــم  فهــي عــروض قنيــة واجبــة الحســم مــن وعــاء الــزكاة ، علمًــا بــأن المصلحــة قبلــت حســمها مــن 
وعــاء الــزكاة فــي الأعــوام الســابقة ، كمــا أنــه تــم تمويــل شــراء هــذه الاســتثمارات مــن حقــوق الملكيــة ، وقــد 
قامــت المصلحــة بــإدراج جــاري شــركاء أعلــى مــن الأرصــدة الظاهــرة فــي القوائــم الماليــة المدققــة دون الســماح 
بخصــم رصيــد الاســتثمارات ممــا لا يحقــق العدالــة الشــرعية لفريضــة الــزكاة ، وطبقًــا للشــروط الشــرعية للــزكاة 
فــإن العــرض لا يصيــر للتجــارة إلا بشــرطين أحدهمــا أن يملكــه بالفعــل باختيــاره كالشــراء وهــذا )متحقــق فــي حالــة 
الشــركة( والثانــي أن ينــوي حــال تملكــه أنــه للتجــارة وهــذا )غيــر متحقــق فــي حالــة الشــركة( فــإن لــم تتوفــر لديــه 
نيــة المتاجــرة عنــد الحصــول علــى العــرض لا يصيــر مــن عــروض التجــارة ولــو توفــرت لديــه النيــة بعــد ذلــك لأن مــا 
لا تتعلــق بــه الــزكاة مــن أصلــه لا يصيــر محــاً لهــا بمجــرد النيــة ولأن الأصــل فــي العــروض القنيــة فــا تنتقــل عنــه 
بمجــرد النيــة فــا يكفــي فــي التجــارة أحــد الشــرطين دون الآخــر ، فــا يكتفــي بالنيــة وحدهــا والرغبــة فــي الربــح 
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دون ممارســة التجــارة بالفعــل ولا يكتفــي بالممارســة بغيــر النيــة والعقــد ، وعليــه فــإن هــذه الاســتثمارات تعتبــر 
عــروض قنيــة واجبــة الحســم مــن وعــاء الــزكاة.

فــي حيــن تــرى المصلحــة حســب وجهــة نظرهــا المبينــة فــي القــرار الابتدائــي أنــه لــم يتــم حســم مــا قيمتــه 
)11،792،572،00( ريــالًا مــن اســتثمارات أســهم مصــرف … )مصــرف …ســابقًا( وذلــك لعــدم تقديــم المســتندات 
المؤيــدة لهــذه الاســتثمارات حتــى يمكــن الوقــوف علــى طبيعتهــا لتحديــد مــا إذا كانــت عــروض تجــارة فــا تحســم 
مــن الوعــاء الزكــوي أو كانــت فــي عــروض قنيــة أو تــم تزكيتهــا فــي الجهــة المســتثمر فيهــا فتحســم مــن الوعــاء 

الزكــوي.

رأي اللجنة:

بعــد اطــاع اللجنــة علــى القــرار الابتدائــي ، وعلــى الاســتئناف المقــدم ، ومــا قدمــه الطرفــان مــن دفوع ومســتندات 
، تبيــن للجنــة أن محــور الاســتئناف يكمــن فــي طلــب المكلــف حســم الاســتثمارات البالغــة )11،792،572( ريــالًا مــن 
وعائــه الزكــوي للعاميــن المنتهييــن فــي 1422/6/29هـــ و 1423/6/29هـــ بحجــة أنهــا عــروض قنية تــم تمويلها من 
حقــوق الملكيــة، كمــا قبلــت المصلحــة حســمها مــن الوعــاء الزكــوي للأعــوام الســابقة، فــي حيــن تــرى المصلحــة 
عــدم حســم هــذه الاســتثمارات مــن الوعــاء الزكــوي لعــدم تقديــم المســتندات المؤيــدة لهــا ومــن ثــم  عــدم 

معرفــة إذا كانــت عــروض تجــارة أو قنيــة.

وبعــد الدراســة تــرى اللجنــة أنــه لا بــد مــن توفــر شــرطين أساســيين لاعتبــار الاســتثمار ضمــن الاســتثمارات طويلــة 
الأجــل وهمــا توفــر النيــة الموثقــة مــن صاحــب الصاحيــة قبــل صــدور القــرار فــي الاســتثمار، وعــدم وجــود عمليــات 

تــداول )حركــة( تمــت خــال العــام علــى تلــك الاســتثمارات.

ــي بالاســتثمارات يوضــح طبيعتهــا  ــان تفصيل ــاء جلســة المناقشــة بي ــل المكلــف أثن ــة مــن ممث وحيــث طلبــت اللجن
وقيمتهــا بتاريــخ تملكهــا والحركــة التــي طــرأت عليهــا خــلال عامــي الاســتئناف وقــرار مجلــس الإدارة أو صاحــب 
الصلاحيــة بالاســتثمار فطلــب مهلــة )30( يومًــا لتقديــم تلــك المســتندات. وحيــث إنــه حتــى تاريــخ صــدور هــذا القــرار 
ــات بهــذا الخصــوص ممــا تعــذر معــه علــى اللجنــة التحقــق مــن توافــر شــرطي القنيــة  ــرد مــن المكلــف أي بيان لــم ي
المشــار إليهمــا أعــلاه وهمــا توفــر النيــة الموثقــة مــن صاحــب الصلاحيــة وعــدم وجــود عمليــات تــداول )حركــة( تمــت 
خــلال العــام علــى تلــك الاســتثمارات، ممــا تــرى معــه اللجنــة رفــض اســتئناف المكلــف فــي طلبــه حســم اســتثماراته 
البالغــة )11،792،572( ريــالًا مــن الوعــاء الزكــوي للعاميــن المنتهييــن فــي 1422/6/29هـــ و 1423/6/29هـــ وتأييــد 

القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى بــه فــي هــذا الخصــوص.

البند الثالث: البنوك الدائنة.

تضمنــت مذكــرة الاســتئناف المقدمــة مــن المكلــف طلبــه عــدم إضافــة رصيــد البنــوك الدائنــة للوعــاء الزكــوي 
للعاميــن المنتهييــن فــي 1422/6/29هـــ و 1423/6/29هـــ 
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فــي  المؤرخــة  المكلــف  بهــا  تقــدم  التــي  الاعتــراض  الابتدائــي وعلــى مذكــرة  القــرار  علــى  اللجنــة  إطــلاع  وبعــد 
1425/11/14هـــ تبيــن لهــا أن اســتئناف المكلــف بخصــوص هــذا البنــد لــم يكــن محــلًا للاعتــراض ولــم يتضمنــه قــرار 

اللجنــة الابتدائيــة محــل الاســتئناف، لذلــك تــرى اللجنــة صــرف النظــر عــن بحثــه.

البند الرابع: الاعتمادات المستندية.

تضمنــت مذكــرة الاســتئناف المقدمــة مــن المكلــف طلبــه إضافــة رصيــد الاعتمــادات المســتندية أول المــدة أو آخــر 
المــدة أيهمــا أقــل للوعــاء الزكــوي للعــام المنتهــي فــي 1422/6/29هـــ.

فــي  المؤرخــة  المكلــف  بهــا  تقــدم  التــي  الاعتــراض  الابتدائــي وعلــى مذكــرة  القــرار  علــى  اللجنــة  إطــلاع  وبعــد 
1425/11/14هـــ تبيــن لهــا أن اســتئناف المكلــف بخصــوص هــذا البنــد لــم يكــن محــلًا للاعتــراض ولــم يتضمنــه قــرار 

اللجنــة الابتدائيــة محــل الاســتئناف، لذلــك تــرى اللجنــة صــرف النظــر عــن بحثــه.

البند الخامس: جاري الشركاء.

تضمنــت مذكــرة الاســتئناف المقدمــة مــن المكلــف طلبــه إضافــة رصيــد الحســاب الجــاري أول المــدة أو آخــر المــدة 
أيهمــا أقــل للوعــاء الزكــوي للعــام المنتهــي فــي 1423/6/29هـــ.  

فــي  المؤرخــة  المكلــف  بهــا  تقــدم  التــي  الاعتــراض  الابتدائــي وعلــى مذكــرة  القــرار  علــى  اللجنــة  إطــلاع  وبعــد 
1425/11/14هـــ تبيــن لهــا أن اســتئناف المكلــف بخصــوص هــذا البنــد لــم يكــن محــلًا للاعتــراض ولــم يتضمنــه قــرار 

اللجنــة الابتدائيــة محــل الاســتئناف، لذلــك تــرى اللجنــة صــرف النظــر عــن بحثــه.

البند السادس: مصاريف الهدايا.

تضمنــت مذكــرة الاســتئناف المقدمــة مــن المكلــف طلبــه اعتمــاد مصاريــف الهدايــا للعاميــن المنتهييــن فــي 
1423/6/29هـــ. و  1422/6/29هـــ 

فــي  المؤرخــة  المكلــف  بهــا  تقــدم  التــي  الاعتــراض  الابتدائــي وعلــى مذكــرة  القــرار  علــى  اللجنــة  إطــلاع  وبعــد 
1425/11/14هـــ تبيــن لهــا أن اســتئناف المكلــف بخصــوص هــذا البنــد لــم يكــن محــلًا للاعتــراض ولــم يتضمنــه قــرار 

اللجنــة الابتدائيــة محــل الاســتئناف، لذلــك تــرى اللجنــة صــرف النظــر عــن بحثــه.

البند السابع: مصاريف العينات.

تضمنــت مذكــرة الاســتئناف المقدمــة مــن المكلــف فــي طلبــه اعتمــاد مصاريــف العينــات للعاميــن المنتهييــن فــي 
1422/6/29هـــ و 1423/6/29هـ.  

فــي  المؤرخــة  المكلــف  بهــا  تقــدم  التــي  الاعتــراض  الابتدائــي وعلــى مذكــرة  القــرار  علــى  اللجنــة  إطــلاع  وبعــد 
1425/11/14هـــ تبيــن لهــا أن اســتئناف المكلــف بخصــوص هــذا البنــد لــم يكــن محــلًا للاعتــراض ولــم يتضمنــه قــرار 

اللجنــة الابتدائيــة محــل الاســتئناف، لذلــك تــرى اللجنــة صــرف النظــر عــن بحثــه.
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البند الثامن: الأمانات.

تضمنــت مذكــرة الاســتئناف المقدمــة مــن المكلــف طلبــه عــدم إضافــة رصيــد الأمانــات للوعــاء الزكــوي للعاميــن 
المنتهييــن فــي 1422/6/29هـــ و 1423/6/29هـــ.

فــي  المؤرخــة  المكلــف  بهــا  تقــدم  التــي  الاعتــراض  الابتدائــي وعلــى مذكــرة  القــرار  علــى  اللجنــة  إطــلاع  وبعــد 
1425/11/14هـــ تبيــن لهــا أن اســتئناف المكلــف بخصــوص هــذا البنــد لــم يكــن محــلًا للاعتــراض ولــم يتضمنــه قــرار 

اللجنــة الابتدائيــة محــل الاســتئناف، لذلــك تــرى اللجنــة صــرف النظــر عــن بحثــه.

 منطوق القرار

لكل ما تقدم قررت اللجنة الاستئنافية الضريبية ما يلي:

أولًا: قبــول الاســتئناف المقــدم مــن شــركة )أ( علــى قــرار لجنــة الاعتــراض الابتدائيــة الزكويــة الضريبــة الثانيــة بجــدة 
رقــم )38( لعــام 1430هـــ مــن الناحية الشــكلية.

ثانيًا: وفي الموضوع:

ــم تنقــل ملكيتهــا والبالغــة )3،500،000( . 1 تأييــد اســتئناف المكلــف فــي طلبــه حســم قيمــة الأرض التــي ل
ريــالًا مــن وعائــه الزكــوي للعاميــن المنتهييــن فــي 1422/6/29هـــ و 1423/6/29هـــ وإلغــاء القــرار الابتدائــي 

فيمــا قضــى بــه فــي هــذا الخصــوص.

رفــض اســتئناف المكلــف فــي طلبــه حســم اســتثماراته البالغــة )11،792،572( ريــالًا مــن الوعــاء الزكــوي . 2
للعاميــن المنتهييــن فــي 1422/6/29هـــ و 1423/6/29هـــ وتأييــد القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى بــه فــي هــذا 

الخصــوص.

صــرف النظــر عــن بحــث اســتئناف المكلــف بخصــوص البنــوك الدائنــة للعاميــن المنتهييــن فــي 1422/6/29هـــ . 3
و 1423/6/29هـــ وفقًــا للحيثيــات الــواردة فــي القــرار.

فــي . 4 المنتهــي  للعــام  المســتندية  الاعتمــادات  بخصــوص  المكلــف  اســتئناف  بحــث  عــن  النظــر  صــرف 
القــرار. فــي  الــواردة  للحيثيــات  وفقًــا  1422/6/29هـــ 

ــاري الشــركاء للعــام المنتهــي فــي 1423/6/29هـــ . 5 ــف بخصــوص ج صــرف النظــر عــن بحــث اســتئناف المكل
ــرار. ــواردة فــي الق ــات ال ــا للحيثي وفقً

صــرف النظــر عــن بحــث اســتئناف المكلــف بخصــوص مصاريف الهدايــا للعاميــن المنتهيين فــي 1422/6/29هـ . 6
و 1423/6/29هـــ وفقًــا للحيثيــات الــواردة في القرار.

صــرف النظــر عــن بحــث اســتئناف المكلف بخصوص مصاريــف العينات للعامين المنتهيين فــي 1422/6/29هـ . 7
و 1423/6/29هـــ وفقًــا للحيثيــات الواردة في القرار.
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ــن فــي 1422/6/29هـــ و . 8 ــن المنتهيي ــات للعامي صــرف النظــر عــن بحــث اســتئناف المكلــف بخصــوص الأمان
ــواردة فــي القــرار. ــا للحيثيــات ال 1423/6/29هـــ وفقً

ثالثًا: يكون هذا القرار نهائيًا بعد تصديق وزير المالية. 

  رقم القرار:  1237
سنة القرار : 1434

المفتاح

الموضوع

المبدأ

ديون / رصيد /قروض – الزكاة.

ديون أطراف ذات عاقة / ديون معدومة / رصيد جاري دائن / قروض طويلة الاجل. 

يحتســب رصيــد الحســاب الجــاري الدائــن ضمــن الوعــاء الزكــوي للمنشــأة، إذا حــال عليــه الحــول، 
ويعتــد برصيــد أول العــام أو آخــره أيهمــا أقــل.

الذمــة الماليــة للمقــرض مســتقلة عــن ذمــة المقتــرض ويترتــب علــى ذلــك احتســاب الــزكاة 
علــى القــرض متــى حــال عليــه الحــول ضمــن الوعــاء الزكــوي لــكل مــن المقــرض والمقتــرض.

يشــترط لإعــدام الديــن وحســمه مــن الوعــاء الزكــوي بــذل الجهــد الــازم واتخــاذ الإجــراءات 
النظاميــة لتحصيــل ذلــك الديــن وتعــذر الســداد.

 نص القرار

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده:

فــي يــوم الاثنيــن الموافــق 1434/2/11هـــ اجتمعــت اللجنــة الاســتئنافية الضريبيــة المؤلفــة بقــرار مجلــس الــوزراء 
رقــم )169( بتاريــخ 1432/6/6هـــ والمكلفــة بخطــاب معالــي وزيــر المالية رقــم )6378( بتاريــخ 1432/6/25هـ القاضي 
باســتمرار اللجنــة فــي نظــر اســتئنافات المكلفيــن والمصلحــة قــرارات لجــان الاعتــراض الابتدائيــة الزكويــة الضريبيــة 
فيمــا يخــص الــزكاة وكذلــك فيمــا يخــص الضريبــة ممــا يدخــل ضمــن النطــاق الزمنــي لســريان نظــام ضريبــة الدخــل 
الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )3321( بتاريــخ 1370/1/21هـــ وتعديلاتــه وفقًــا لمــا جــاء فــي الفقــرة )ب( مــن المــادة 
)80( مــن نظــام ضريبــة الدخــل الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/1( بتاريــخ 1425/1/15هـــ، وقامــت اللجنــة خــلال 
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ذلــك الاجتمــاع بالنظــر فــي الاســتئناف المقــدم مــن شــركة )أ( )المكلــف( علــى قرار لجنــة  الاعتراض الابتدائيــة الزكوية 
الضريبيــة بالدمــام رقــم )15( لعــام 1430هـــ بشــأن الربــط الزكــوي الــذي أجرتــه مصلحــة الــزكاة والدخــل )المصلحة( على 
المكلــف لعــام 2002م.وكان قــد مثــل المصلحــة فــي جلســة الاســتماع والمناقشــة المنعقــدة بتاريــخ 1431/4/19هـــ 
كل مــن: ... و .... و .... كمــا مثــل المكلــف .... و...  وقــد قامــت اللجنــة بدراســة القــرار الابتدائــي المســتأنف، ومــا 
جــاء بمذكــرة الاســتئناف المقدمــة مــن المكلــف ومراجعــة مــا تــم تقديمــه مــن مســتندات، فــي ضــوء الأنظمــة 

والتعليمــات الســارية علــى النحــو التالــي:

الناحية الشكلية:

أخطــرت لجنــة الاعتــراض الابتدائيــة الزكويــة الضريبيــة بالدمــام المكلــف بنســخة مــن قرارهــا رقــم )15( لعــام 1430هـــ 
بموجــب الخطــاب رقــم )141/8191/500( بتاريــخ 1430/11/9هـــ، وقــدم المكلــف اســتئنافه وقيــد لــدى هــذه اللجنــة 
ــا صــادرًا مــن  ــا بنكيً برقــم )358( بتاريــخ 1430/12/18هـــ وهــو اليــوم التالــي لإجــازة عيــد الأضحــى، كمــا قــدم ضمانً
بنــك )س( برقــم ... بمبلــغ )785،354( ريــالًا لقــاء الفروقــات الزكويــة المســتحقة بموجــب القــرار الابتدائــي، وبذلــك 
يكــون الاســتئناف المقــدم مــن المكلــف مقبــولًا مــن الناحيــة الشــكلية لتقديمــه مــن ذي صفــة خــلال المــدة المقــررة 

نظامــا، مســتوفيًا الشــروط المنصــوص عليهــا نظامًــا.

الناحية الموضوعية:

البند الأول: الديون المعدومة

قضــى قــرار اللجنــة الابتدائيــة فــي البنــد )ثانيًــا/1( بتأييــد المصلحــة فــي إضافــة الديــون المعدومــة إلــى وعــاء الــزكاة 
اســتأنف المكلــف هــذا البنــد مــن القــرار فذكــر أن طبيعــة عمــل الشــركة هــو إنتــاج وبيــع ....، ومــن ثــم لديهــا آلاف 
العمــلاء المنتشــرين فــي مختلــف أنحــاء المملكــة وبيــن هــؤلاء العمــلاء الكثيــر مــن صغــار المحــلات والبقــالات 
الموزعــة فــي مختلــف المناطــق وفــي الواقــع العملــي فــإن لمنتجاتهــا مــدة صلاحيــة معينــة ممــا يســتوجب لاحقًــا 
ــان اســتلام  ــذر فــي بعــض الأحي ــرة عمــلاء الشــركة ممــا يتع ــك لكث ــى أرصــدة حســابات العمــلاء وكذل ــلات عل تعدي
النقديــة المســتحقة بالكامــل مقابــل مبيعــات الشــركة لأســباب عديــدة منهــا مثــلًا إقفــال بعــض المحــلات الصغيــرة 
أو اختــلاف فــي التســويات الصغيــرة... الــخ، وحيــث إن الديــون المتعثــرة تتكــون مــن كثيــر مــن المبالــغ الصغيــرة 
بالمقارنــة مــع عــدد العمــلاء، لــذا فإنــه ليــس مــن المعقــول إقامــة دعــاوى قضائيــة علــى العمــلاء بشــأن مبالــغ صغيــرة 
متعثــرة لــم يتــم تحصيلهــا الأمــر الــذي يتطلــب مــن إدارة الشــركة شــطب هــذه المبالــغ، كمــا أن رفــع دعــاوى قضائيــة 
علــى كل مــن لــم يدفــع المســتحق عليــه ســوف يــؤدي إلــى إهــدار وقــت الشــركة ومالهــا وعــدم تحقيــق الهــدف مــن 
إنشــائها لــذا فــإن مــن حــق الشــركة إعــدام هــذا الديــن والتركيــز علــى قنــوات أخــرى لتحقيــق الربحيــة ، كمــا أن إجــراءات 

جبايــة الــزكاة لا تفــرض زكاة شــرعية علــى الديــون التــي يتأكــد عــدم تســديدها.

وأضــاف المكلــف أن مــا ورد فــي وجهــة نظــر المصلحــة مــن أنهــا قامــت بإضافــة الديــون المعدومــة للوعــاء الزكــوي 
فــي عــام 2001م ومــن ثــم يجــب أن تقبلــه الشــركة فــي عــام 2002م فيــرد عليــه بــأن هــذا المنطــق يخالــف مبــدأ 
ســنوية الربــط ، كمــا أن المصلحــة تشــترط  مــرور عــام علــى الديــون لاعتبارهــا ديــون معدومــة لقبولهــا مــن الناحيــة 
الزكويــة علمًــا بــأن هــذه الديــون مضــى عليهــا ســنين طويلــة ومــن ثــم فــإن المصلحــة قــد تعســفت فــي اســتحقاق 
الحــق طالبــة دعــاوى لتحصيــل مبالــغ لا يزيــد أعلاهــا عــن )3،000( ريــالًا وذلــك مخالفًــا لأصــول المعامــلات الماليــة 
بيــن الأطــراف ، وقــد ذكــرت لجنــة الاعتــراض الابتدائيــة أنــه “لا يوجــد إجــراءات رســمية مــن الجهــات الرســمية تؤكــد 
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ــارة  ــم تحــدد اللجنــة مــن هــي الجهــات الرســمية المنــوه عنهــا فــي هــذه العب الإجــراءات التــي اتخذهــا المكلــف” ول
ــون ، وحيــث إن تكلفــة التعاقــد مــع  ــل هــذه الدي ــم تقــم دعــاوى لتحصي ــى الرغــم مــن أن الشــركة أكــدت أنهــا ل عل
ــث إن الشــركة ذات مســؤولية محــدودة  ــى العمــلاء، وحي ــة عل ــغ المطلوب ــر مــن المبال ــى بكثي ــن تكــون أعل محصلي
ومــن الشــركات العائليــة التــي يديرهــا ملاكهــا ، لــذا فــإن توقيــع رئيــس مجلــس الإدارة وهــو أحــد مالكــي الشــركة 
يقــوم مقــام قــرار يصــدر مــن مجلــس المديريــن ، كمــا أن عــدم تحصيــل الديــون أمــر شــائع ومــن ثــم يجــب معرفــة 
طبيعــة نشــاط الشــركة وكيانهــا القانونــي ومــن ثــم تقريــر مــا هــي أهميــة هــذه المبالــغ، وبنــاءً علــى مــا تقــدم يطلــب 

المكلــف اعتمــاد الديــون المعدومــة .

ــى المســتندات  ــه بعــد الاطــلاع عل ــي أن ــرار الابتدائ ــة فــي الق ــرى المصلحــة حســب وجهــة نظرهــا المبين ــن ت فــي حي
المقدمــة مــن قبــل الشــركة والتــي مــن شــأنها إثبــات نظاميــة إعــدام الديــون المعدومــة تبيــن عــدم كفايــة 
المســتندات حيــث إنهــا عبــارة عــن قــرار مــن رئيــس مجلــس الإدارة بإعــدام هــذه الديــون وعــدم وجــود أي مطالبــات أو 
دعــاوى قضائيــة، إضافــة إلــى ذلــك تــم إضافــة الديــون المعدومــة إلــى نتيجــة الحســابات عنــد الربــط للعــام 2001م 
ولــم يتقــدم المكلــف باعتــراض علــى هــذه المعالجــة، كمــا لــم يثبــت للمصلحــة أن الشــركة اتخــذت أي إجــراءات حيــال 
تحصيــل تلــك الديــون ممــا يثبــت معــه عــدم جديتهــا، وأمــا مــا يدفــع بــه المكلــف مــن أن كثــرة هــؤلاء العمــلاء وصغــر 
ــث  ــح حي ــر صحي ــذا غي ــا فه ــة بحقوقه ــدم الســعي فــي المطالب ــى الشــركة ع ــغ المســتحقة عليهــم تفــرض عل المبال
إن طبيعــة نشــاط الشــركة يفــرض عليهــا وجــود آليــة لتحصيــل تلــك الديــون وإجــراءات للمطالبــة بهــا لأنهــا مصــدر 

إيراداتهــا الرئيــس، وبنــاء علــى مــا تقــدم فــإن المصلحــة تتمســك بوجهــة نظرهــا وتــرى ســلامة إجرائهــا.

رأي اللجنة:

بعــد اطــلاع اللجنــة علــى القــرار الابتدائــي، وعلــى الاســتئناف المقــدم، ومــا قدمــه الطرفــان مــن دفــوع ومســتندات، 
تبيــن للجنــة أن محــور الاســتئناف يكمــن فــي طلــب المكلــف اعتمــاد الديــون المعدومــة لعــام 2002م بحجــة أن هــذه 
الديــون تمثــل مبالــغ صغيــرة مســتحقة علــى آلاف العمــلاء، كمــا أن عــدم تحصيــل الديــون أمــر شــائع فــي مثــل نشــاط 
الشــركة، ويــرى المكلــف أنــه لــم يقــم برفــع دعــاوى قضائيــة لعــدم جدواهــا، فــي حيــن تــرى المصلحــة عــدم اعتمــاد 

هــذه الديــون لعــدم تقديــم المســتندات المؤيــدة، كمــا لــم يتخــذ المكلــف أي إجــراءات لتحصيــل هــذه الديــون. 

وبعــد دراســة اللجنــة للموضــوع واطلاعهــا علــى مــا قدمــه المكلــف مــن بيانــات وإيضاحــات بمــا فيهــا القوائــم الماليــة 
وقــرار المديــر التنفيــذي للشــركة بإعــدام هــذه الديــون تبيــن أن نشــاط الشــركة يتمثــل فــي إنتــاج …، كمــا تبيــن 
أن مبيعــات المكلــف للعــام 2002م تبلــغ )270،094،486( ريــالًا، وأن الديــون المعدومــة التــي يطالــب المكلــف 
باعتمادهــا تبلــغ )951،397( ريــالًا وتتكــون مــن مبالــغ غيــر ذات أهميــة نســبية مقارنــة بمبيعــات المكلــف ممــا قــد 
ــزة الحســم أســوة  ــون تُعــد مــن المصاريــف جائ ــة أن هــذه الدي ــرى اللجن ــه ت ــاءً علي يعنــي عــدم جــدوى تحصيلهــا، وبن
ــون المعدومــة لعــام  ــه اعتمــاد الدي ــد اســتئناف المكلــف فــي طلب ــم تأيي ــة ومــن ث ــة المماثل بالأنشــطة الاقتصادي

2002م وإلغــاء القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى بــه فــي هــذا الخصــوص. 
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البند الثاني: السلف.

ــا/2( بتأييــد المصلحــة فــي عــدم حســم ســلف لتكاليــف تكبــدت علــى  قضــى قــرار اللجنــة الابتدائيــة فــي البنــد )ثانيً
ــزكاة.  مشــروع )ب( مــن وعــاء ال

اســتأنف المكلــف هــذا البنــد مــن القــرار فذكــر أن مــا تطالــب الشــركة بحســمه مــن الوعــاء الزكــوي ليســت أمــوالًا أو 
قرضًــا بــل هــو حســاب مديــن حُمــل علــى المصنــع لاســتخدامه فــي إنشــائه ومــن ثــم ليــس رصيــدًا دائنًــا لــدى الشــركة 
بحيــث يترتــب شــموله الوعــاء الزكــوي للشــركة بــل نقــدًا فعليًــا حولتــه الشــركة إلــى المصنــع وقيدتــه كحســاب مديــن 
ــغ مســتثمرة فــي مشــاريع )شــأنها شــأن أعمــال تحــت التصفيــة( إلــى الوعــاء  ــا إضافــة مبال ومــن ثــم لا يجــوز نظامً
ــدأ حــولان  ــا لمب ــاء الزكــوي، ولا حجــة هن ــل يتوجــب حســم هــذا الاســتثمار مــن الوع ــط ب الزكــوي كمــا جــاء فــي الرب
الحــول لأن الأمــر يتعلــق بمبالــغ مســتثمرة طويلــة الأجــل فــي مشــاريع إنشــائية شــأنها شــأن الموجــودات الثابتــة التــي 
يقبــل حســمها مــن الوعــاء الزكــوي، كمــا أنــه يتوجــب علــى المصنــع حــال تأسيســه وإصــدار قوائــم ماليــة إضافــة مبلــغ 
“ســلفة مــن شــريك” إلــى وعائــه الزكــوي ولا يجــب إخضــاع هــذا المبالــغ إلا حيــن يحــول الحــول علــى المصنــع وليــس 
ــغ الســلفة  ــث إن مبل ــام 2002م، وحي ــع بعــد فــي ع ــم تأســيس المصن ــم يت ــث ل ــم يكــن هــذا الحــال حي الشــركة ول
ــاء الزكــوي  ــرج مــن ذمــة الشــركة وســوف يدخــل ضمــن الوع ــى )د( قــد خ ــالًا إل ــغ )17،500،000( ري المقدمــة بمبل
للمصنــع ومــن ثــم فــإن عــدم حســمه يعنــي خضوعــه للــزكاة مرتيــن ممــا يعــد مخالفًــا لإجــراءات جبايــة الــزكاة ، وعليــه 

يطلــب المكلــف حســم الســلف المقدمــة للمصنــع مــن الوعــاء الزكــوي.

وبعــد اطــلاع ممثلــي المصلحــة علــى وجهــة نظــر المكلــف قدمــوا مذكــرة بتاريــخ 1431/4/19هـــ ورد فيهــا أن )د( صــدر 
لــه ســجل تجــاري مســتقل عــن الشــركة كمشــروع فــردي باســم مؤسســة )ج( برقــم …وليــس اســتثمار مــن الشــركة 
فــي شــركات أخــرى ومــن ثــم ليــس لــه علاقــة بالشــركة وبأصولهــا، والمبلــغ ورد تحــت مســمى ســلف لمشــروع… أي 
قــرض لشــريك ومــن ثــم لا يتــم حســمه طبقًــا للفتــوى رقــم )2/3077( فــي 1426/11/8هـــ التــي نصــت علــى “ولــم يرد 
دليــل صحيــح بخصــم الديــون مــن ذلــك ولا يترتــب عليــه وجــوب الــزكاة مرتيــن فــي مــال واحــد لأن الدائــن يزكــي المــال 
الــذي يملكــه وهــو فــي ذمــة المديــن بينمــا المديــن يزكــي مــالا آخــر يملكــه ويوجــد بيــده ويتمكــن مــن التصــرف فيــه 
وفــرق بيــن المــال الــذي بيــد الإنســان والمــال الــذي فــي ذمتــه، وعليــه تتمســك المصلحــة بصحــة إجرائهــا بعــدم حســم 

تلــك المبالــغ لمــا تــم بيانــه ومــا جــاء فــي حيثيــات القــرار الابتدائــي.
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رأي اللجنة:

بعــد اطــلاع اللجنــة علــى القــرار الابتدائــي ، وعلــى الاســتئناف المقــدم ، ومــا قدمــه الطرفــان مــن دفــوع ومســتندات 
، تبيــن للجنــة أن محــور الاســتئناف يكمــن فــي طلــب المكلــف حســم الســلف المقدمــة لطــرف ذي علاقــة )المصنــع 
)د(( مــن وعائــه الزكــوي لعــام 2002م بحجــة أنهــا خرجــت مــن ذمــة الشــركة وســوف تدخــل فــي الوعــاء الزكــوي 
للمصنــع ومــن ثــم فــإن عــدم حســمها يعنــي خضوعهــا للــزكاة مرتيــن، فــي حيــن تــرى المصلحــة عــدم حســم هــذا البنــد 
مــن وعــاء المكلــف الزكــوي بحجــة أنــه ليــس اســتثمارا وإنمــا قرضًــا لشــريك لا يحســم مــن الوعــاء الزكــوي اســتنادًا 
إلــى الفتــوى رقــم )2/3077( لعــام 1426هـ.وبعــد الدراســة واطــلاع اللجنــة علــى القوائــم الماليــة لعــام 2002م تبيــن 
أن الإيضــاح رقــم )10( ينــص علــى )تمثــل ســلف لتكاليــف تكبــدت علــى مشــروع مطلــوب مــن المصنــع )د( طــرف ذي 
علاقــة ــــ لمصاريــف رأســمالية تكبــدت نيابــة عنــه، ســوف يتــم اســترداد الســلف عندمــا يتــم صــرف قــرض الصنــدوق 
إلــى الطــرف ذي العلاقــة( وحيــث إن الموجــودات المتداولــة فــي طبيعتهــا تخضــع للــزكاة باعتبارهــا عرضًــا مــن عــروض 
التجــارة كالنقديــة والبضاعــة التــي لا يجــوز حســمها مــن الوعــاء الزكــوي بغــض النظــر عمــا إذا كان المديــن طرفًــا ذا 
علاقــة أو غيــره وذلــك لأن الذمــة الماليــة للشــركة مســتقلة عــن الذمــة الماليــة للأطــراف ذوي علاقــة، وحيــث إن 
هــذه الذمــم مضمونــة وليســت علــى مماطــل أو معســر وإنمــا هــي ديــون قابلــة للتحصيــل، وحيــث إن الســلف لا تعــد 

اســتثمارا ولا تتوفــر 

فيهــا شــرطي اســتثمارات القنيــة، وإنمــا هــي أداة تمويليــة بيــن أطــراف ذوي علاقــة، لــذا فإنهــا مــن حيــث الجوهــر 
تمثــل حســابات جاريــة مدينــة لــدى المكلــف ويقابلهــا حســابات جاريــة دائنــة لــدى طــرف ذي علاقــة ومــن ثــم تدخــل 
فــي حســاب الوعــاء الزكــوي ممــا تــرى معــه اللجنــة رفــض اســتئناف المكلــف فــي طلبــه حســم الســلف المقدمــة 
لطــرف ذي علاقــة مــن وعائــه الزكــوي لعــام 2002م وتأييــد القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى بــه فــي هــذا الخصــوص.

البند الثالث: قروض.

قضــى قــرار اللجنــة الابتدائيــة فــي البنــد )ثانيًــا/3( بتأييــد المصلحــة فــي إضافــة قــروض طويلــة وقصيــرة الأجــل إلــى 
وعــاء الــزكاة اســتأنف المكلــف هــذا البنــد مــن القــرار فذكــر أن الشــركة أضافــت إلــى وعائهــا الزكــوي القــروض طويلــة 
الأجــل بمقــدار )159،114،210( ريــالًا بينمــا أضافــت المصلحــة إلــى الوعــاء الزكــوي مبلــغ )170،442،787( ريــالًا والفــرق 
ــذي  ــالًا وال ــع )د( بمقــدار )4،000،000( ري ــالًا يمثــل جــزء مــن القــرض المقــدم إلــى مصن ومقــداره )11،328،577( ري
خــرج مــن ذمــة الشــركة ومــن ثــم لا تتوجــب فيــه الــزكاة والقــروض المتجــددة المســتخدمة لتمويــل رأس المــال 
العامــل بمقــدار )7،328،577( ريــالًا والتــي لا يتوفــر فيهــا شــرط تمــام الملــك طبقــا للقــرار الــوزاري رقــم )1103/3( 
لعــام 1407هـــ حيــث لــم تســتخدم لتمويــل موجــودات ثابتــة أو تكاليــف رأســمالية ومــن ثــم لا تتوجــب فيهــا الــزكاة.

فــي حيــن تــرى المصلحــة حســب وجهــة نظرهــا المبينــة فــي القــرار الابتدائــي أنــه بالرجــوع إلــى الإيضاحــات رقــم )7-6( 
مــن إيضاحــات القوائــم الماليــة يلاحــظ أن هنــاك قروضًــا قصيــرة وطويلــة الأجــل اســتخدم بعضهــا لتمويــل أصــول 
ــه  ــغ القــرض المختلــف علي ــل رأس المــال العامــل، وبالنســبة لمبل ــة، وكذلــك اســتخدم البعــض الآخــر فــي تموي ثابت
بيــن المصلحــة والمكلــف يلاحــظ أن مبلــغ )4،000،000( ريــال تــم منحــه إلــى )د( )والــذي لــم يحــل عليــه الحــول لــدى 
المصنــع( لــذا يضــاف للوعــاء الزكــوي، وأمــا مبلــغ )7،328،577( ريــالًا فقــد حــال عليــه الحــول لــذا يخضــع للــزكاة وفقًــا 
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بعــد اطــلاع اللجنــة علــى القــرار الابتدائــي ، وعلــى الاســتئناف المقــدم ، ومــا قدمــه الطرفــان مــن دفــوع ومســتندات 
ــل رأس  ــة أن محــور الاســتئناف يكمــن فــي طلــب المكلــف عــدم إضافــة القــرض المســتخدم فــي تموي ، تبيــن للجن
المــال العامــل إلــى الوعــاء الزكــوي لعــام 2002م البالــغ )7،328،577( ريــالًا بحجــة عــدم توفــر شــرط تمــام الملــك ، 
وطلــب المكلــف عــدم إضافــة القــرض الممنــوح لـــــ )د( البالــغ )4،000،000( ريــال إلــى الوعــاء الزكــوي لعــام 2002م 
بحجــة خروجــه مــن ذمــة الشــركة، فــي حيــن تــرى المصلحــة إضافــة القــرض المســتخدم فــي تمويــل رأس المــال العامــل 
للوعــاء الزكــوي للمكلــف اســتنادا للفتــوى رقــم )22665( لعــام 1424هـــ، وإضافــة القــرض الــذي تــم منحــه إلــى )د( 

للوعــاء الزكــوي للمكلــف بحجــة عــدم حــولان الحــول عليــه لــدي المصنــع.

وتــرى اللجنــة أن الأســاس فــي معالجــة القــروض لغــرض حســاب الوعــاء الزكــوي يتمثــل فــي أنــه تجــب الــزكاة علــى 
ــة وذمــة ماليــة  ــد حســاب الوعــاء الزكــوي للمقــرض والمقتــرض لكونهمــا جهــات ذات شــخصية معنوي القــروض عن
مســتقلة حتــى ولــو كان هنــاك علاقــة ملكيــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة بيــن المقــرض والمقتــرض، فبالنســبة للمُقــرض 
فــإن عــرض القــرض كرصيــد فــي القوائــم الماليــة للمقــرض يعنــي أن هــذا القــرض يمثــل دينًــا علــى ملــيء إذا لــم يظهــر 
فــي قائمــة الدخــل مــا يثبــت إعدامــه ومــن ثــم تجــب فيــه الــزكاة باعتبــاره دينًــا مرجــو الأداء. وبالنســبة للمقتــرض فــإن 
عــرض القــرض فــي قائمــة المركــز المالــي للمقتــرض يعنــي أن هــذا القــرض يمثــل أحــد مصــادر التمويــل الأخــرى شــأنه 
شــأن رأس المــال إذا كان القــرض طويــل الأجــل )ويقصــد بالقــرض طويــل الأجــل ذلــك القــرض الــذي يبقــى فــي ذمــة 
ــة الأجــل القــروض  ــة القــروض طويل ــة أيهمــا أطــول( ويعامــل معامل ــدورة التجاري ــي أو ال المقتــرض لمــدة عــام مال
قصيــرة الأجــل إذا اســتخدمت فــي تمويــل أصــول ثابتــة ومــن ثــم يلــزم إضافــة هــذه القــروض للوعــاء الزكــوي حتــى 
ولــو كان المقــرض طرفًــا ذو علاقــة بالمقتــرض ، ويعــزز هــذا الــرأي نــص فتــوى هيئــة كبــار العلمــاء رقــم )2/3077( 
بتاريــخ 1426/11/8هـــ والــذي جــاء فيــه “إن أدلــة وجــوب الــزكاة عامــة تشــمل جميــع الأمــوال الزكويــة ولــم يــرد دليــل 
صحيــح بخصــم الديــون مــن ذلــك ولا يترتــب عليــه وجــوب الــزكاة مرتيــن فــي مــال واحــد لأن الدائــن يزكــي المــال الــذي 
يملكــه وهــو فــي ذمــة المديــن بينمــا المديــن يزكــي مــالًا آخــر يملكــه ويوجــد بيــده ويتمكــن مــن التصــرف فيــه وفــرق 

بيــن المــال الــذي بيــد الإنســان والمــال الــذي فــي ذمتــه”.

وبعــد اطــلاع اللجنــة علــى القوائــم الماليــة للمكلــف تبيــن مــن الإيضــاح رقــم )7( أن رصيــد القــرض المســتخدم فــي 
تمويــل رأس المــال العامــل ظهــر فــي 2001/12/31م و 2002م بمبلــغ )28،735،505( ريــالات ومبلــغ )7،328،577( 
ــا الحــول  ــال عليه ــي ح ــل الت ــد مصــادر التموي ــد أح ــه يع ــدة أعــلاه فإن ــا للقاع ــه ووفقً ــاء علي ــي، وبن ــى التوال ــالًا عل ري
وينبغــي إضافتــه ضمــن الوعــاء الزكــوي للمكلــف ممــا تــرى معــه اللجنــة رفــض اســتئناف المكلــف فــي طلبــه عــدم 
إضافــة القــرض المســتخدم فــي تمويــل رأس المــال العامــل للوعــاء الزكــوي لعــام 2002م وتأييــد القــرار الابتدائــي 
فيمــا قضــى بــه فــي هــذا الخصــوص، أمــا بالنســبة للقــرض الممنــوح لطــرف ذي علاقــة البالــغ )4،000،000( ريــال 
فإنــه يُعــد حســابًا جاريًــا مــن حيــث الجوهــر حتــى ولــو تــم تحديــده وقياســه كقــرض، ومــن ثــم يخضــع لقاعــدة الــزكاة 

رأي اللجنة:

للفتــوى الشــرعية الصــادرة عــن اللجنــة الدائمــة للبحــوث والإفتــاء برقــم )22665( فــي 1424/4/15هـــ، واســتقر قضــاء 
اللجــان الابتدائيــة الاســتئنافية علــى إضافــة القــروض بالكامــل إلــى الوعــاء الزكــوي.
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ــزكاة تحســب علــى أســاس رصيــد أول المــدة أو آخــر المــدة أيهمــا أقــل،  علــى الحســابات الجاريــة والتــي تحــدد أن ال
وحيــث إن رصيــد ذلــك الحســاب ثابــت خــلال العــام المالــي 2002م فــإن الــزكاة تقــع علــى كامــل ذلــك الرصيــد، ممــا 
تــرى معــه اللجنــة رفــض اســتئناف المكلــف فــي طلبــه عــدم إضافــة القــرض الممنــوح لـــــ )ب( إلــى الوعــاء الزكــوي 

لعــام 2002م وتأييــد القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى بــه فــي هــذا الخصــوص.

البند الرابع: جاري الشركاء.

قضــى قــرار اللجنــة الابتدائيــة فــي البنــد )ثانيًــا/4( بتأييــد المصلحــة فــي إضافــة مطلــوب لأطــراف ذات علاقــة إلــى 
وعــاء الــزكاة. 

اســتأنف المكلــف هــذا البنــد مــن القــرار فذكــر أن المطلــوب لأطــراف ذات علاقــة جــزء مــن حســابات الشــركاء الظاهرة 
فــي قائمــة المركــز المالــي وبمــا أنــه تــم إضافــة جــاري الشــركاء إلــى الوعــاء الزكــوي فــإن إضافــة هــذا البنــد مــرة أخــرى 

مــن قبــل المصلحــة يعنــي ازدواجيــة فــي إخضــاع المبلــغ للــزكاة مرتيــن فــي نفــس الســنة.

فــي حيــن تــرى المصلحــة حســب وجهــة نظرهــا المبينــة فــي القــرار الابتدائــي أنــه بالرجــوع إلــى الربــط الزكــوي لعــام 
2002م يلاحــظ أن مبلــغ جــاري الشــركاء الدائــن تــم إضافتــه إلــى الوعــاء الزكــوي أول العــام بمبلــغ )121،524،879( 
ريــالًا الــذي حــال عليــه الحــول فقــط مضافًــا إليــه منــح حكوميــة بمبلــغ )322،770،000( ريــالًا ولــم يتم إضافة الحســاب 
الجــاري آخــر العــام ممــا يعنــي أن المبلــغ المطلــوب لأطــراف ذات علاقــة لــم يــدرج ضمــن جــاري الشــركاء المضــاف 
للوعــاء الزكــوي وإنمــا أضيــف إلــى الوعــاء الزكــوي كبنــد مســتقل لأنــه يقابــل تمويل أصــول ثابتة، وتتمســك المصلحة 

بصحــة ربطهــا.

بعــد اطــلاع اللجنــة علــى القــرار الابتدائــي، وعلــى الاســتئناف المقــدم، ومــا قدمــه الطرفــان مــن دفــوع ومســتندات، 
تبيــن للجنــة أن محــور الاســتئناف يكمــن فــي طلــب المكلــف عــدم إضافــة جــاري الشــركاء بمبلــغ )4،300،00( ريــال 
إلــى وعائــه الزكــوي لعــام 2002م بحجــة أنــه جــزء مــن الحســاب الجــاري للشــركاء الــذي أضافتــه المصلحــة فــي ربطهــا 
إلــى الوعــاء الزكــوي، فــي حيــن تــرى المصلحــة أنهــا أضافــت إلــى الوعــاء الزكــوي جــاري الشــركاء أول العــام ممــا يعنــي 
أن المســتخدم منــه فــي تمويــل الأصــول الثابتــة لــم يكــن ضمــن رصيــد هــذا البنــد وإنمــا أضيــف إلــى الوعــاء الزكــوي 

كبنــد مســتقل.

وبعــد الدراســة تــرى اللجنــة أن الــزكاة علــى رصيــد الحســاب الجــاري تخضــع لقاعــدة رصيــد أول المــدة أو آخــر المــدة 
أيهمــا أقــل وهــو إجــراء تقديــري علــى وجــه العمــوم وليــس علــى التفصيــل، وهــذا يعنــي أنــه لا يتــم فحــص مفــردات 
الحســاب الجــاري مدينًــا أو دائنًــا وتواريــخ تلــك المفــردات، وعليــه لا يمكــن أخــذ بنــد بذاتــه مــن الحســاب الجــاري 
وإفــراده لحســاب الوعــاء الزكــوي. وحيــث إن ربــط المصلحــة تضمــن إضافــة رصيــد أول العــام البالــغ )121،524،879( 
ريــالًا باعتبــاره الأقــل، لــذا فــإن اللجنــة تــرى تأييــد اســتئناف المكلــف فــي طلبــه عــدم إضافة جاري الشــركاء المســتخدم 
فــي تمويــل الأصــول الثابتــة لعــام 2002م والبالــغ )4،300،000( ريــال وإلغــاء القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى بــه هــذا 

الخصــوص. 

رأي اللجنة:
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لكل ما تقدم قررت اللجنة الاستئنافية الضريبية ما يلي:

ــة بالدمــام  ــة الضريب ــة الاعتــراض الابتدائيــة الزكوي أولًا: قبــول الاســتئناف المقــدم مــن شــركة )أ( علــى قــرار لجن
رقــم )15( لعــام 1430هـــ مــن الناحيــة الشــكلية..

ثانيًا: وفي الموضوع

تأييــد اســتئناف المكلــف فــي طلبــه اعتمــاد الديــون المعدومــة لعــام 2002م وإلغــاء القــرار الابتدائــي فيمــا . 1
قضــى بــه فــي هــذا الخصــوص.

رفــض اســتئناف المكلــف فــي طلبــه حســم الســلف المقدمــة لطــرف ذي علاقــة مــن وعائــه الزكــوي لعــام . 2
2002م وتأييــد القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى بــه فــي هــذا الخصــوص.

ــل رأس المــال العامــل . 3 ــه عــدم إضافــة القــرض المســتخدم فــي تموي ــف فــي طلب أ( رفــض اســتئناف المكل
ــه فــي هــذا الخصــوص. ــي فيمــا قضــى ب ــد القــرار الابتدائ للوعــاء الزكــوي لعــام 2002م وتأيي

ــاء الزكــوي لعــام  ــى الوع ــوح لــــ )د( إل ــه عــدم إضافــة القــرض الممن ــف فــي طلب ب( رفــض اســتئناف المكل
ــه فــي هــذا الخصــوص. ــرار فيمــا قضــى ب ــد الق 2002م وتأيي

تأييــد اســتئناف المكلــف فــي طلبــه عــدم إضافــة جــاري الشــركاء المســتخدم فــي تمويــل الأصــول الثابتــة . 4
ــه هــذا الخصــوص. ــي فيمــا قضــى ب ــال وإلغــاء القــرار الابتدائ ــغ )4،300،000( ري لعــام 2002م والبال

ثالثًا: يكون هذا القرار نهائيًا بعد تصديق وزير المالية.

منطوق القرار
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  رقم القرار:  1238
سنة القرار : 1434

المفتاح

الموضوع

المبدأ

خسائر /مخصص – الزكاة.

خسائر رأس مالية / مخصص من ربح. 

تقديــم المنشــأة للمســتندات والمبــررات المقبولــة لاســتبعاد الأصــول، يترتــب عليــه اعتبــار 
الخســارة الناشــئة عــن اســتبعاد تلــك الأصــول مــن المصاريــف جائــزة الحســم مــن الوعــاء 

الزكــوي. 

اســتخدام المخصصــات فــي عــام اســتحقاقها وإثباتهــا فــي قائمــة الدخــل يعــد مصروفاً يحســم 
مــن الوعــاء الزكوي.

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده:

فــي يــوم الاثنيــن الموافــق 1434/2/18هـــ اجتمعــت اللجنــة الاســتئنافية الضريبيــة المؤلفــة بقــرار مجلــس الــوزراء 
1432/6/25هـــ  1432/6/6هـــ والمكلفــة بخطــاب معالــي وزيــر الماليــة رقــم )6378( بتاريــخ  رقــم )169( بتاريــخ 
ــة  القاضــي باســتمرار اللجنــة فــي نظــر اســتئنافات المكلفيــن والمصلحــة قــرارات لجــان الاعتــراض الابتدائيــة الزكوي
الضريبيــة فيمــا يخــص الــزكاة وكذلــك فيمــا يخــص الضريبــة ممــا يدخــل ضمــن النطــاق الزمنــي لســريان نظــام ضريبــة 
الدخــل الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )3321( بتاريــخ 1370/1/21هـــ وتعديلاتــه وفقًــا لمــا جــاء فــي الفقــرة )ب( مــن 
المــادة )80( مــن نظــام ضريبــة الدخــل الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/1( بتاريــخ 1425/1/15هـــ، وقامــت اللجنــة 
خــلال ذلــك الاجتمــاع بالنظــر فــي الاســتئنافين المقدميــن مــن مصلحــة الــزكاة والدخــل )المصلحــة( ومــن شــركة )أ( 
ــط  ــام 1429هـــ بشــأن الرب ــة رقــم )28( لع ــة الثاني ــة الضريبي ــة الزكوي ــراض الابتدائي ــة الاعت ــرار لجن ــى ق ــف( عل )المكل

الزكــوي الــذي أجرتــه المصلحــة علــى المكلــف لعــام 2004م.

وكان قــد مثــل المصلحــة فــي جلســة الاســتماع والمناقشــة المنعقــدة بتاريــخ 1430/11/15هـــ كل مــن: ... و ...و ... 
كمــا مثــل المكلــف كل مــن: ... و ... و ... و ... و .... و.... 

وقــد قامــت اللجنــة بدراســة القــرار الابتدائــي المســتأنف، ومــا جــاء بمذكرتــي الاســتئناف المقدمتيــن مــن المصلحــة 
والمكلــف، ومراجعــة مــا تــم تقديمــه مــن مســتندات، فــي ضــوء الأنظمــة والتعليمــات الســارية علــى النحــو التالــي:

 نص القرار
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الناحية الشكلية:

ــف بنســخة مــن قرارهــا رقــم )28(  ــة المصلحــة والمكل ــة الثاني ــة الضريبي ــة الزكوي ــراض الابتدائي ــة الاعت أخطــرت لجن
لعــام 1429هـــ بموجــب الخطــاب رقــم )2/1( بتاريــخ 1430/1/2هـــ، وقدمـــت المصلحــة استئنافهـــا وقيــد لــدى هــذه 
اللجنــة برقــم )36( بتاريــخ 1430/1/24هـــ، كمــا قــدم المكلــف اســتئنافه وقيــد لــدى هــذه اللجنــة برقــم )49( بتاريــخ 
1430/2/9هـــ، وقــدم المكلــف مســتندًا يفيــد أن اســتلامه للقــرار الابتدائــي كان بتاريــخ 1430/1/13هـــ، كمــا قــدم 
ريــالًا لقــاء الفروقــات  1430/2/8هـــ بمبلــغ )36،182،731(  ضمانًــا بنكيًــا صــادرًا مــن بنــك )س( برقــم ... بتاريــخ 
المســتحقة بموجــب القــرار الابتدائــي، وبذلــك يكــون الاســتئنافان المقدمــان مــن المصلحــة والمكلــف مقبوليــن مــن 
ــة الشــكلية لتقديمهــا مــن ذي صفــة خــلال المــدة المقــررة نظامــا، مســتوفيين الشــروط المنصــوص عليهــا  الناحي

ــا. نظامً

الناحية الموضوعية:

البند الأول: المستخدم من المخصصات.

ــا للحيثيــات  ــا/1( برفــض اعتــراض الشــركة علــى بنــد المخصصــات وفقً ــد )ثانيً قضــى قــرار اللجنــة الابتدائيــة فــي البن
الــواردة فــي القــرار. 

اســتأنف المكلــف هــذا البنــد مــن القــرار وذكــر أن المصلحــة لــم تســمح فــي الربــط الزكــوي بحســم المســتخدم مــن 
المخصصــات عنــد حســاب الــزكاة الشــرعية مخالفــة بذلــك القــرار الــوزاري رقــم )2057( لعــام 1416هـــ الــذي أجــاز حســم 
المســتخدم مــن المخصصــات مــن الأربــاح فــي عــام دفــع قيمــة المخصــص، والشــركة لا توافــق علــى مــا قامــت بــه 

المصلحــة للأســباب التاليــة: 

وفقًــا للأســلوب المتبــع مــن قبــل المصلحــة عنــد حســاب الــزكاة وضريبــة الدخــل ، تقــوم المصلحــة بتعديــل . 1
ــغ مــن هــذه المخصصــات  ــد اســتخدام مبال ــك باســتبعاد المكــون مــن المخصصــات ، وعن ــح للعــام وذل الرب
تســمح المصلحــة بحســم المبالــغ المســتخدمة مــن المخصصــات لأغــراض حســاب الــزكاة والضريبــة ، وفــي 
الأعــوام الســابقة ســمحت المصلحــة بحســم المســتخدم مــن المخصصــات مــن الربــح لغــرض حســاب الــزكاة 
ــه فــإن الســماح بحســم المســتخدم مــن  ــاءً علي ــن ، وبن ــد مــن المكلفي ــك بشــأن العدي ــة الدخــل وذل وضريب
المخصصــات مــن الأربــاح لأغــراض الــزكاة الشــرعية سياســة معمــول بهــا مــن قبــل المصلحــة وتتفــق مــع روح 

ونــص شــعيرة الــزكاة التــي لا تســتهدف فــرض الــزكاة علــى أمــوال خرجــت مــن حــوزة المنشــأة. 

ليــس هنــاك أي تعديــلات فــي المبــادئ الأساســية للــزكاة تســتدعي إجــراء تغييــر فــي موقــف المصلحــة بشــأن . 2
الســماح بحســم المصاريــف الفعليــة بحجــة أنهــا مدفوعــة مــن أربــاح أعــوام ســابقة.

ــه . 3 ــى أن ــاح أعــوام ســابقة، بمعن ــم دفعــه مــن أرب ــة أن المســتخدم ت ــة الابتدائي ذكــرت المصلحــة أمــام اللجن
يمثــل مصاريــف أعــوام ســابقة، وهــذا يتعــارض مــع تعليمــات المصلحــة بموجــب التعميــم رقــم )1/35( الــذي 

يســمح بحســم مصاريــف الأعــوام الســابقة المؤيــدة مســتنديًا.   
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ــدأ . 4 ــا للمب ــر فعليــة وفقً ــغ غي ــاح لكونهــا مبال ــة خــلال العــام بإعادتهــا للأرب ــغ المكون عالجــت المصلحــة المبال
ــاح  ــر علــى أرب ــم يؤث ــه ل ــاح العــام لكون النقــدي ولــم تســمح بحســم المســتخدم )المدفــوع الفعلــي( مــن أرب
العــام وإنمــا أثــر علــى رصيــد المخصــص وحســاب البنــك أي تــم معالجتــه وفقًــا لمبــدأ الاســتحقاق، بمــا يتضــح 

معــه أن المصلحــة لا تلتــزم بمبــدأ واحــد لمعالجــة المخصصــات، وهــذا فيــه ازدواجيــة فــي التطبيــق.

أن الشــركة أنفقــت المبالــغ المســتخدمة فــي غيــر عــروض التجــارة لــذا فإنهــا تحســم الأربــاح طبقًــا للفتــوى . 5
رقــم )23408( لعــام 1427هـــ.

أن القاعــدة الشــرعية هــي تزكيــة الفائــض متــى مــا تحققــت الشــروط وحيــث أن هــذه المبالــغ فقــدت شــرطي . 6
تمــام الملــك والحــول لــذا فــلا زكاة عليهــا.

أن تعميــم المصلحــة رقــم )7/2057( لعــام 1426هـــ اجتهــاد لا يســتند إلــى فتــوى تدعمــه، كمــا أنــه مخالــف . 7
لمــا ورد فــي القــرار الــوزاري رقــم )2057( لعــام 1416هـــ القاضــي بحســم المســتخدم مــن المخصصــات مــن 
ربــح العــام ومــن المعلــوم أن المصلحــة لا تملــك حــق تفســير القــرارات الوزاريــة ولا إصــدار تعاميــم تشــريعية 

دون موافقــة وزيــر الماليــة.

 ليــس هنــاك فــرق بيــن الربــح الخاضــع للــزكاة أو الربــح الخاضــع للضريبيــة، حيــث أن تعميــم المصلحــة رقــم . 8
)9/2547( بتاريــخ 1426/5/14هـــ المبنــي علــى موافقــة وزيــر الماليــة قضــى بتطبيــق القواعــد والإجــراءات 
المحاســبية الــواردة بنظــام ضريبــة الدخــل علــى مكلفــي الــزكاة توحيــدًا للمعاملــة بيــن المكلفيــن، وقــد يكــون 
إخضــاع صافــي الربــح المعــدل للــزكاة بــدلَا مــن صافــي حقــوق الملكيــة هــو الدافــع الرئيســي للمصلحــة وفــي 

هــذا تضخيــم للوعــاء الزكــوي.

 صــدرت قــرارات اســتئنافية تقضــى باعتبــار مكافــأة نهايــة الخدمــة المدفوعــة مصروفًــا حقيقيًــا ومنهــا القــرار . 9
رقــم )860( لعــام 1429هـ.

وبنــاءً علــى مــا تقــدم يــرى المكلــف الســماح بحســم المســتخدم مــن المخصصــات مــن ربــح العــام، ويطالــب بإلغــاء 
القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى بــه فــي هــذا الشــأن.

وبعــد إطــلاع ممثلــي المصلحــة علــى وجهــة نظــر المكلــف قدمــوا مذكــرة بموجب الخطــاب المؤرخ فــي 1431/1/12هـ 
ورد فيهــا أن مــا ذهبــت إليــه الشــركة مــن أن معالجــة المصلحــة فــي الأعــوام الســابقة تتمثــل فــي إضافــة المكــون 
مــن المخصــص للربــح وكذلــك حســم المســتخدم مــن المخصــص مــن الربــح أيضًــا، فــإن ذلــك صحيــح ولكــن الغالــب مــا 
تتــم تلــك المعالجــة فــي الشــركات المختلطــة التــي فيهــا جانــب ضريبــي حتــى يتــم حســم المســتخدم مــن المخصــص 
ــزكاة الشــرعية فقــط فــإن إجــراءات المصلحــة تتــم بإضافــة المكــون  ــح العــام، أمــا الشــركات التــي تخضــع لل مــن رب
مــن المخصــص للربــح وحســم المســتخدم مــن المخصــص مــن رصيــد المخصــص ويتضــح ذلــك جليًــا مــن بدايــة تطبيــق 
التعميــم رقــم )7/2057( بتاريــخ 1426/4/14هـــ، وعليــه فــإن كان هنــاك خطــأ تم في الســابق علــى معالجة المخصص 
وقــد وقــع هــذا الخطــأ علــى شــركة )أ( فــي الأعــوام الســابقة، إلا أن ذلــك لا يعــد حجــة للشــركة وطلــب تطبيقــه فــي 
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الأعــوام اللاحقــة، علمًــا أن النظــام قــد كفــل حــق المصلحــة فــي إعــادة فتــح الربــوط فــي الأعــوام الســابقة ومعالجــة 
ذلــك الخطــأ، وقــد أعــد التعميــم المذكــور  أعــلاه بصــورة فنيــة ومحاســبية حيــث تضمــن انــه إذا كان ربــح العــام هــو 
الخاضــع أول العــام فــإن معالجــة المخصــص تتــم بإضافــة المكــون للربــح وحســم المســتخدم مــن رصيــد المخصــص 
أول العــام والســبب يعــود فــي ذلــك لان القيــد المحاســبي لاســتخدام المخصــص هــو مــن حـ/المخصــص أول العــام 
إلــى حـ/البنــك أو الصنــدوق وهنــا فــإن القيــد أثــر تأثيــرًا مباشــرًا علــى رصيــد المخصــص مــن أعــوام ســابقة وعلــى رصيــد 

النقــد، ولــم يتأثــر حســاب ربــح العــام الخاضــع للــزكاة.

وأضافــت المصلحــة أن مــا ذهبــت إليــه الشــركة مــن أن هنــاك ازدواجيــة فــي التطبيــق، فهــذا غير صحيح لأن اســتخدام 
الأســاس النقــدي يتــم عنــد قيــد المصــروف أو الإيــراد، ومــن ثــم  لا يمكــن أن نقــول عنــد إجــراء قيــد مــن حـ/المخصــص 
أول العــام إلــى حـ/البنــك أو الصنــدوق أننــا نســتخدم الأســاس النقــدي، لأن العبــرة بقيــد الإيــراد أو المصــروف، أمــا 
مــا استرشــدت بــه الشــركة مــن الفتــوى الشــرعية رقــم )23408( بتاريــخ 1426/11/18هـــ للســؤال الرابــع منــه وهــي 
)مــا جعــل مــن إيــرادات المصنــع ــــ الواجبــة زكاتهــا ــــ فــي شــراء أصــول أو أنفقهــا صاحبهــا فــي غيــر عــروض التجــارة قبــل 
تمــام الحــول فــلا زكاة فيهــا، لإنفاقهــا قبــل تمــام الحــول عليهــا( فــإن المصلحــة لا تخالــف ذلــك، لأنــه يتــم حســم 
الأصــول المشــتراة خــلال العــام مــن الوعــاء الزكــوي لعمــوم المكلفيــن، ولكــن الموضــوع يختلــف عــن ذلــك فوجهــة 
نظــر المصلحــة أن قيــد المســتخدم مــن المخصــص لا يؤثــر علــى ربــح العــام كقيــد محاســبي، أمــا مــا استرشــدت بــه 
الشــركة مــن أنــه صــدر قــرار اللجنــة الاســتئنافية رقــم )860( لعــام 1429هـــ مؤيــدًا لوجهــة نظــر الشــركة بهــذا الشــأن، 
فــإن المصلحــة تــود الإفــادة بــأن القــرار المذكــور يقتصــر علــى الأعــوام الماليــة الصــادر بشــأنها ولا يجــوز تطبيقــه علــى 
أي عــام مالــي آخــر، لاســيما وأن هنــاك أســباب ومبــررات تؤيــد وجهــة نظــر المصلحــة ومنهــا أن حيثيــات اللجنــة فــي 
قرارهــا ســالف الذكــر تخالــف قيــد المســتخدم مــن المخصــص وهــو مــن حـ/المخصــص أول العــام إلــى حـ/البنــك أو 

الصنــدوق ويظهــر مــن ذلــك عــدم تأثــر قائمــة الدخــل بهــذا القيــد.

ــخ 1426/5/14هـــ  ــم المصلحــة رقــم )9/2547( بتاري ــه المكلــف مــن أن تعمي وأضافــت المصلحــة أن مــا استرشــد ب
المبنــي علــى قــرار معالــي وزيــر الماليــة رقــم )2057( لعــام 1416هـــ قضــى بتطبيــق القواعــد والإجــراءات المحاســبية 
الــواردة بنظــام ضريبــة الدخــل علــى مكلفــي الــزكاة توحيــدًا للمعاملــة بيــن المكلفيــن، فيــرد علــى ذلــك بــأن موافقــة 
معالــي وزيــر الماليــة المشــار إليهــا جــاءت محــددة للعناصــر الواجــب توحيــد المعاملــة فيهــا، ولا يجــب أن يمتــد تفســير 
ــم المصلحــة رقــم  ــج بتعمي ــك والشــركة تحت ــود أو العناصــر، وإذا كان الأمــر كذل ــره مــن البن ــى غي ــم إل ــك التعمي ذل
)9/2547( بتاريــخ 1426/5/14هـــ وتريــد الشــركة تطبيــق النظــام الضريبــي علــى مكلفــي الــزكاة فــإن المصلحــة 
ســتعامل خســائر اســتبعاد الأصــول الثابتــة )محــل اســتئناف المصلحــة( كمــا تقتضيــه المــادة )9/ب( والتــي تنــص علــى 
“لا يحتســب ربــح أو خســارة عنــد التخلــص مــن أصــل قابــل للاســتهلاك خــلاف مــا ورد فــي المــادة الســابعة عشــر مــن 

هــذا النظــام”.

وتــرى المصلحــة أن مــا استرشــد بــه المكلــف مــن أن رفــض المصلحــة للمخصــص عــام التكويــن ورفــض حســم ذات 
ــح الدفتــري  ــر صحيــح، إذ أن هنــاك فــرق بيــن الرب ــا غي المصــروف فــي عــام تحققــه هــو رفــض قبــول المصــروف بتاتً
والربــح الزكــوي، فيتــم رفــض المكــون مــن المخصــص لأغــراض الربــح الزكــوي علــى أن يتــم حســم المســتخدم منــه مــن 
رصيــد المخصــص أول العــام، وبنــاء عليــه تتمســك المصلحــة بمــا قضــى بــه القــرار الابتدائــي المؤيــد لوجهــة نظرهــا 

حــول هــذا البنــد.
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بعــد اطــلاع اللجنــة علــى القــرار الابتدائــي، وعلــى الاســتئناف المقــدم ، ومــا قدمــه الطرفــان مــن دفــوع ومســتندات ، 
تبيــن للجنــة أن محــور الاســتئناف يكمــن فــي طلــب المكلــف حســم المســتخدم مــن المخصصــات المكونــة مــن أعــوام 
ســابقة مــن ربــح عــام 2004م اســتنادًا إلــى القــرار الــوزاري رقــم )2057( لعــام 1416هـــ، وأن المصلحــة ســمحت فــي 
الأعــوام  الســابقة لعــام الاســتئناف بحســم المســتخدم مــن المخصصــات، كمــا تــم إنفــاق المبالــغ المســتخدمة فــي 
غيــر عــروض التجــارة لــذا فإنهــا تحســم اســتنادًا إلــى الفتــوى رقــم )23408( لعــام 1427هـــ، فــي حيــن تــرى المصلحــة 
عــدم حســم المســتخدم مــن المخصصــات مــن ربــح عــام 2004م اســتنادًا إلــى تعميــم المصلحــة رقــم )7/2057( لعــام 

1427هـ.

وبعــد الدراســة واطــلاع اللجنــة علــى القوائــم الماليــة للمكلــف عــن العــام المنتهــي فــي 2004/12/31م والإيضاحــات 
المرفقــة أرقــام )15،14،13،6،5( والإقــرار النهائــي ومرفقاتــه والربــط الزكــوي الصــادر بموجــب خطــاب المصلحــة رقــم 

)12/942( بتاريــخ 1428/2/9هـــ تبيــن أن حركــة المخصصــات كالتالــي:

رأي اللجنة:

 المستخدم منالمخصص المكونالرصيد الافتتاحيأسم المخصص
المخصص

 المخصص المضاف
 لربح العام بموجب

ربط المصلحة

 مخصص الديون
756،461،859653،152،347531،647،085653،152،347المشكوك فيها

 مخصص هبوط
20،203،0217،379،965المخزون

 مخصص
 مكافآت ترك

الخدمة
1،575،953،062290،650،388223،193،775290،650،388

 مخصص
 انخفاض الأصول

الثابتة
163،428،051163،428،050

 مخصص
 مستحقات
الموظفين

240،135،772230،526،746235،989،306230،526،746

 مخصص
 تسوية أوضاع

 الموظفين
المعارين

699،136،65283،486،000

 مخصص تقاعد
700،256،000580،008،376699،818،635مبكر
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وحيــث تــم معالجــة المخصصــات وقياســها كمصــروف وعرضهــا والإفصــاح عنهــا كعنصــر مــن عناصــر قائمــة الدخــل في 
الأعــوام الماليــة الســابقة للعــام المالــي 2004م، وحيــث أن هــذه المخصصــات عدلــت بهــا نتائــج الأعــوام الســابقة 
باعتبــار أنهــا لا تعــد مــن المصروفــات القابلــة للحســم عنــد حســاب الوعــاء الزكــوي فــي أعــوام تكوينهــا، وحيــث أن 
اســتخدام تلــك المبالــغ فــي عــام اســتحقاقها يعــد مصروفًــا وتنطبــق عليــه خصائــص المصروفــات الجائــزة الحســم ، 
وحيــث أن المصلحــة لــم تطعــن فــي صحــة ونظاميــة وســلامة هــذه المخصصــات مــن حيــث اكتمــال مســتنداتها ومــن 
ثــم  اســتحقاقها، بنــاء عليــه تــرى اللجنــة تأييــد اســتئناف المكلــف فــي طلبــه حســم المســتخدم مــن المخصصــات مــن 

ربــح عــام 2004م وإلغــاء القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى بــه فــي هــذا الخصــوص.

البند الثاني: خسائر استبعاد الأصول الثابتة.

قضــى قــرار اللجنــة الابتدائيــة فــي البنــد )ثانيًــا/2( بتأييــد اعتــراض الشــركة علــى بنــد خســائر اســتبعاد الأصــول الثابتــة 
بمبلــغ )502،849،420( ريــال وفقًــا للحيثيــات الــواردة فــي القــرار.

اســتأنفت المصلحــة هــذا البنــد مــن القــرار وذكــرت أن اللجنــة الابتدائيــة أيــدت الشــركة بتحميــل نتائــج حســاباتها 
بخســارة اســتبعاد الأصــول الثابتــة بمبلــغ )502،849،420( ريــالًا اســتنادًا إلــى أن مجلــس إدارة الشــركة أعطــى اللجنــة 
المؤلفــة صلاحيــة الدراســة والبــت فــي المســائل المتعلقــة بتوســعة …، كمــا اســتندت إلــى أن إجــراء الشــركة يعــد 

نظاميــا، وتــرى المصلحــة رفــض تحميــل نتيجــة العــام بخســارة اســتبعاد الأصــول الثابتــة للأســباب التاليــة: 

أن المصلحــة قــد طلبــت قــرار مجلــس الإدارة بالموافقــة علــى اســتبعاد الأصــول الثابتــة ولــم يتــم تقديمه من . 1
المكلــف، وذلــك لأن محضــر الاجتمــاع الــذي اســتندت إليــه اللجنــة الابتدائيــة فــي قرارهــا لــم يــرد فيــه التوصية 
بإتــلاف تلــك الأصــول أو الموافقــة علــى شــطبها مــن الدفاتــر أو تحميــل الحســابات بخســائر اســتبعادها وإنمــا 

انتهــت إلــى التوصيــة بإبــدال المقاســم واســتخدام المقاســم القديمــة في… 

ذهبــت توصيــات اللجنــة المؤلفــة إلــى اســتبدال تلــك الأصــول وليــس اســتبعادها أو إتلافهــا والدليــل علــى . 2
ســلامة تلــك الأصــول أنــه تــم تحويــل جــزء منهــا لاســتخدامه كقطــع غيــار. 

بلغــت تكلفــة تلــك الأصــول المســتبعدة )3،679،724،507( ريــالات وبالنظــر إلــى المبالــغ الضخمــة التــي . 3
ــة والمحاســبية  ــراءات الرقابي ــك الأصــول كان مــن حــق المصلحــة معرفــة مــدى تحقــق الإج أنفقــت فــي تل
فــي الشــركة لإهــدار تلــك الأصــول بمجــرد اجتمــاع لجنــة مشــكلة دون عرضهــا للبيــع كخــردة، وبنــاءً عليــه فــإن 

المصلحــة تــرى ضــرورة موافقــة مجلــس الإدارة علــى مثــل هــذه الإجــراءات. 

ــا عليــه مــن مجلــس الإدارة والســؤال: . 4 ــه يعــد موافقً ــى أن مــا قررت ــة الابتدائيــة فــي قرارهــا إل ذهبــت اللجن
مــا دام أن اللجنــة قــررت اســتبعاد تلــك الأصــول وشــطبها مــن الدفاتــر فلمــاذا تــم نقلهــا للقطــاع …بمبلــغ 
)400،000،000( ريــال؟ ولمــاذا تمــت الزيــادة فــي عــدد المقاســم بمبلــغ )750،00،000( ريــال بعــد تاريــخ 
ــل للحســابات  ــك تحمي ــراء الشــركة، وأن فــي ذل ــرى معــه المصلحــة عــدم صحــة إج ــذي ت الاجتمــاع؟ الأمــر ال
بمصاريــف غيــر حقيقيــة، إضافــة إلــى أن عــدم عــرض تلــك الأصــول للبيــع وعرضهــا علــى أقــل احتمــال كخــردة 

فيــه تحميــل لحســابات الشــركة بمبالــغ لا يمكــن قبولهــا.
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 أن شــركة )ب( لا تحتكــر هــذه التقنيــة لأنهــا شــركة عالميــة تعمــل فــي المملكــة وفــي دول أخــرى بنفــس . 5
التقنيــة والإنتــاج، وتقــوم بتوريــد المــواد المصنعــة مــن قبلهــا وتركيبهــا، كمــا أنــه مــن عــام 2005م وشــركة 

)ج( تعمــل مــع شــركة )أ( وشــركة )د( فهــل يمكــن أن نعتبــر إنتــاج شــركة )ج( محتكــر لشــركة )أ( فقــط.

ســهى علــى اللجنــة عنــد إصــدار القــرار أن تصــدر رأيهــا فــي مبلــغ )36،000،000( ريــالا المحــول مــن الأصــول . 6
المســتبعدة إلــى المخــزون والــذي يتــم اســتخدامه كقطــع غيــار بحيــث لا يتــم تحميلــه كخســارة علــى نتيجــة 
العــام لأنــه لا يعــد خســارة ، وأنــه مــا زال لــه قيمــة وسيســتخدم فــي الأعــوام اللاحقــة ، وتطلــب المصلحــة 
فــي حــال تــم تأييــد القــرار الابتدائــي ضــرورة عــدم الموافقــة علــى تحميــل التكاليــف بمبلــغ )36،000،000( 
ريــال مقابــل أصــول تــم تحويلهــا إلــى مخــزون الشــركة ، والــذي ســيتم اســتخدامه ضمــن تكاليــف العمليــات، 

وبنــاء علــى مــا ســبق تطلــب المصلحــة عــدم اعتمــاد خســائر اســتبعاد الأصــول الثابتــة.

ــخ 1431/4/8هـــ ورد  ــه رقــم )15039( بتاري وبعــد اطــلاع المكلــف علــى وجهــة نظــر المصلحــة أرســل مذكــرة بخطاب
ــة: - ــة للأســباب التالي ــة خســائر فعلي فيهــا أن خســارة اســتبعاد الأصــول الثابت

أن الشــركة اتخــذت الإجــراءات النظاميــة اللازمــة لاســتبعاد خســائر الأصــول الثابتــة وذلــك مــن خــلال لجنــة . 1
ــت فــي مشــروع  ــس الإدارة للدراســة والب ــرار مجل ــل هــذه الأمــور بموجــب ق ــت فــي مث ــة الب ــك صلاحي تمل
توســعة…، وموافقــة أغلبيــة أعضــاء اللجنــة المشــكلة، وقــد أيــدت اللجنــة الابتدائيــة بقرارهــا رقــم )28( لعــام 

1429هـــ الشــركة بقبــول اســتبعاد خســائر هــذه الأصــول.

 أن الشــركة قدمــت كشــفًا تفصيليًــا بالأصــول المســتبعدة يحــدد نوعيتهــا بتاريــخ اســتبعادها وقيمتهــا . 2
الدفتريــة بعــد حســم اســتهلاكاتها وتضميــن حســاباتها الماليــة بهــذه الخســائر بمــا يتفــق مــع إجمالــي تكاليــف 

الأصــول المســتبعدة التــي أقرهــا مجلــس الإدارة.

 أن إدارة الشــركة قــادرة علــى تحديــد الأمــور التــي تصــب فــي صالــح الشــركة، حيــث يوجــد بالشــركة إدارات . 3
فنيــة تحــدد الصالــح وغيــر الصالــح مــن المعــدات والأصــول التــي تســتعملها الشــركة، وأن إخراجهــا يتــم وفقــا 

للتقاريــر الفنيــة التــي تصــدر مــن هــذه الإدارات الفنيــة المختصــة بالشــركة.

أن طبيعــة الأصــول الثابتــة لــدى شــركات )أ( تتســم بطابــع تقنــي ومتطــور ممــا يســتلزم معــه تحديــث وتطوير . 4
تلــك الأصــول بشــكل مســتمر لمواكبــة التقــدم التقنــي والمنافســة فــي مجــال تقديــم خدمــات …، ولكــون 
هــذه الأصــول تمتــاز بتقنيــة عاليــة ولأن الشــركات المصنعــة تحتكــر هــذه التقنيــة وتملــك حــق الرجــوع إليهــا 

فقــد تــم اخــذ موافقــة شــركة )ب( علــى تخريــد هــذه المعــدات وبيعهــا.

 أمــا مــا ورد فــي وجهــة نظــر المصلحــة مــن أن اللجنــة المؤلفــة أوصــت بنقــل هــذه الأصــول إلــى القطــاع … . 5
وزيــادة المقاســم فــإن هــذه التوصيــة تمــت مناقشــتها خــلال الجلســة ولــم يتــم اعتمادهــا أو إقرارهــا مــن 

قبــل اللجنــة.
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هنــاك لبــس لــدى المصلحــة فــي فهــم معنــى الإحتــكار الــذي ورد فــي مذكــرة الشــركة المقدمــة إلــى اللجنــة . 6
فــي جلســة الاســتماع والمناقشــة، حيــث ورد فــي مذكرتهــا )أنــه مــن عــام 2005م وشــركة )ج( تعمــل مــع 
شــركة )أ( وكذلــك مــع شــركة )د( وتقــوم بتوريــد...( والمقصــود بعبــارة الإحتــكار هــو احتــكار التصــرف فــي 
ــد مــن أخــذ موافقــة الشــركة  ــات عاليــة ومتطــورة ولا ب هــذه المعــدات والأجهــزة لأنهــا تحتــوي علــى تقني
المصنعــة عنــد التصــرف فيهــا حســب العقــد المبــرم مــع هــذه الشــركة حيــث ورد فــي الفقــرة )1/6( مــن 
البنــد رقــم )6( أحــكام خاصــة بالمــواد المرخصــة )تأسيسًــا علــى الفقــرة الســابقة يعطــي المقــاول الشــركة 
حقًــا شــخصيا غيــر مطلــق وغيــر قابــل للنقــض باســتخدام المــواد المشــار اليهــا، إمــا مــع معداتهــا الأصليــة أو 
المكافئــة لهــا بالإحــلال ومــن المفهــوم أن الشــركة ستســتخدم هــذه المــواد فــي كافــة عمليــات التشــغيل 
ــة مــن المقــاول ومــن  ــث دون موافقــة خطي ــر هــذا الحــق لأي طــرف ثال ــن تجي الخاصــة بهــا فقــط، وأنهــا ل

المفهــوم كذلــك أن المــواد مــدار البحــث لا تشــتمل علــى رمــوز مصــادر النســخ المشــفرة للبرامــج(. 

أوردت المصلحــة فــي وجهــة نظرهــا أن الشــركة قامــت بتحويــل هــذه …إلــى قطــع غيــار، والصحيح أن الشــركة . 7
حاولــت أن تســتفيد مــن أي اســتعمالات بديلــة لهــذه المقاســم للتقليــل مــن خســائر اســتبعاد الأصــول، كمــا 

أن تحويــل جــزء مــن المقاســم لا يعتبــر قرينــة علــى أن بقيــة …صالحــة للاســتخدام.

أن اعتمــاد مجلــس الإدارة للقوائــم الماليــة يعنــي موافقتــه علــى تلــك القوائــم ومنهــا خســائر اســتبعاد . 8
الأصــول الثابتــة، كمــا أنــه تــم مراجعــة وتدقيــق هــذه القوائــم مــن قبــل المراجعيــن الخارجييــن للشــركة 

وكذلــك ديــوان المراقبــة.

أن الشــركة هــي المشــغل الوحيــد لــــ …  فــي المملكــة عــام 2004م ومــن ثــم لا يوجــد جهــة منافســة يمكــن . 9
بيــع هــذه الموجــودات لهــا.

وبنــاءً عليــه يتمســك المكلــف بمــا قضــى بــه القــرار الابتدائــي الــذي أيــده فــي اســتبعاد هــذه الأصــول واعتبــار الخســائر 
المتحققــة مــن ذلــك خســائر فعليــة.
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بعــد اطــلاع اللجنــة علــى القــرار الابتدائــي، وعلــى الاســتئناف المقــدم، ومــا قدمــه الطرفــان مــن دفــوع ومســتندات، 
تبيــن للجنــة أن محــور الاســتئناف يكمــن فــي طلــب المصلحــة عــدم اعتمــاد خســائر اســتبعاد الأصــول الثابتــة لعــام 
2004م بمبلــغ )502،849،420( ريــالًا بحجــة أن المكلــف لــم يقــدم قــرار مجلــس الإدارة باســتبعاد هــذه الأصــول 
وإنمــا قــدم محضــر اجتمــاع لجنــة مشــكلة أوصــت باســتبدال هــذه الأصــول وليــس اســتبعادها، كمــا أن مبلــغ هــذه 
الأصــول ضخــم ومــن ثــم ينبغــي عرضهــا للبيــع، فــي حيــن يــرى المكلــف أن خســائر اســتبعاد الأصــول الثابتــة خســائر 
فعليــة لاتخــاذ الشــركة الإجــراءات النظاميــة لاســتبعادها وفقًــا للتقاريــر الفنيــة، كمــا أن هــذه الأصــول لــدى شــركات 

… تتســم بطابــع تقنــي ومتطــور يســتلزم تحديثهــا بشــكل مســتمر.

وبعــد الدراســة وإطــلاع اللجنــة علــى محضــر اجتمــاع لجنــة مشــروع … رقــم )2001/1( المنعقــد بتاريــخ 1422/4/28هـــ 
والــذي قــرر بنــاء علــى الدراســات التــي قدمتهــا إدارة الشــركة أن مســتوى أداء )ب( الحاليــة فــي القطــاع …. مــا تــزال 
تحــت المســتوى، وبنــاء عليــه قــررت اللجنــة بالأغلبيــة توصيــة الإدارة بإبــدال المقاســم الحاليــة فــي القطــاع الغربــي 

بأكملهــا إلــى مقاســم )ن(.

وباطــلاع اللجنــة علــى الخطــاب المــؤرخ فــي 1425/6/22هـــ والموجــه مــن مديــر عــام ….  إلــى مديــر عــام الحســابات 
والــذي ورد فيــه، )بالإشــارة إلــى محضــر الاجتمــاع المنعقــد مــع مديــر عــام المــواد بتاريــخ 18/مايــو/2004م تؤكــد 
إدارة … مــرة أخــرى أن معــدات شــركة )ب( لــم تعــد صالحــة للخدمــة ضمــن …  التابعــة لشــركة )أ( وكنتيجــة لذلــك، 
فإننــا نوصــي بقيــام إدارة الأصــول الثابتــة بشــطب تلــك المعــدات مــن دفاتــر شــركة )أ( ونفهــم أنــه لإتمــام إجــراءات 
شــطب هــذه المعــدات، فإنــه يتعيــن علينــا تزويدكــم بالمبــررات الفنيــة لشــطب هــذه المعــدات بالإضافــة إلــى 

اســتكمال تعبئــة النمــاذج المطلوبــة، وقــد قمنــا بــإدراج الأســباب الفنيــة المبــررة لشــطب هــذه المعــدات أدنــاه:
ويمكن إيجاز هذه الأسباب كما يلي:

 لن تقوم شركة )ب( بتزويد الشركة بأي قطع غيار للمعدات في المستقبل.. 1

لم تعد شركة )ب( تصنع معدات … حاليًا.. 2

 لا تقوم )ب( بتزويد الشركة بأي برامج أو أدوات لترقية معدات … . 3

 أن معدات … لا تتوافق مع معدات المنتجين الآخرين الموجودة في …. لشركة )أ( مثل )ج( و )د(.. 4

 بل إن معدات … لا تتوافق مع المنتجات الأحدث لشركة )ب( نفسها مثل نسخ.. 5

 وتتوافــق هــذه المعــدات… القديمــة فقــط مــع معــدات )ب( التــي ســبق شــطبها …ولا تتوافــق مــع معدات . 6
)ب( الجديــدة الموحــدة حاليًا …

 إن معدات …القديمة لا تساند تقنيات …. 7

ليس هناك مساندة فنية متاحة من شركة )ب( لهذه المعدات.. 8

لا يوجــد قيمــة بيعيــة لهــذه المعــدات باعتبــار أن المعــدات المرتبطــة بهــا قــد ســبق شــطبها، حيــث أن . 9
المعــدات الحديثــة …التــي تقــدم الخدمــة… هــي التــي تعمــل حاليًــا.

:رأي اللجنة
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وحيــث أن المكلــف قــدم المبــررات والمســتندات المثبتــة لاســتبعاد هــذه الأصــول، وأن الأصــول الثابتــة بشــكل عــام 
تتأثــر قيمهــا بالتقــادم والاســتخدام والتغيــرات التكنولوجيــة، وحيــث أن التطــور الســريع جعــل المقاســم القديمــة غيــر 
صالحــة للاســتخدام  للأســباب الثلاثــة مجتمعــة، وعلــى الأخــص التغيــرات التكنولوجيــة، لــذا فــإن اللجنــة وصلــت إلــى 
قناعــة اســتنادا للأســباب الموضحــة مــن قبــل المكلــف أن الخســارة الناشــئة عــن اســتبعاد هــذه الأصــول تعــد مــن 
المصاريــف الجائــزة الحســم للأغــراض الزكويــة، ومــن ثــم  رفــض اســتئناف المصلحــة فــي طلبهــا عــدم اعتمــاد خســائر 

اســتبعاد الأصــول الثابتــة وتأييــد القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى بــه فــي هــذا الخصــوص.

لكل ما تقدم قررت اللجنة الاستئنافية الضريبية ما يلي: 

أولًا: قبــول الاســتئنافين المقدميــن مــن مصلحــة الــزكاة والدخــل وشــركة )أ( علــى قــرار لجنــة الاعتــراض الابتدائيــة 
الزكويــة الضريبيــة الثانيــة رقــم )28( لعــام 1429هـــ مــن الناحيــة الشــكلية.

ثانيًا: وفي الموضوع:

تأييــد اســتئناف المكلــف فــي طلبــه حســم المســتخدم مــن المخصصــات مــن ربــح عــام 2004م وإلغــاء القــرار . 1
الابتدائــي فيمــا قضــى بــه فــي هــذا الخصــوص.

رفــض اســتئناف المصلحــة فــي طلبهــا عــدم اعتمــاد خســائر اســتبعاد الأصــول الثابتــة وتأييــد القــرار الابتدائــي . 2
فيمــا قضــى بــه فــي هــذا الخصــوص.

ثالثًا: يكون هذا القرار نهائيًا بعد تصديق وزير المالية.

منطوق القرار
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الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده:

فــي يــوم الاثنيــن الموافــق 1434/2/18هـــ اجتمعــت اللجنــة الاســتئنافية الضريبيــة المؤلفــة بقــرار مجلــس الــوزراء 
1432/6/25هـــ  1432/6/6هـــ والمكلفــة بخطــاب معالــي وزيــر الماليــة رقــم )6378( بتاريــخ  رقــم )169( بتاريــخ 
ــة  القاضــي باســتمرار اللجنــة فــي نظــر اســتئنافات المكلفيــن والمصلحــة قــرارات لجــان الاعتــراض الابتدائيــة الزكوي
الضريبيــة فيمــا يخــص الــزكاة وكذلــك فيمــا يخــص الضريبــة ممــا يدخــل ضمــن النطــاق الزمنــي لســريان نظــام ضريبــة 
الدخــل الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )3321( بتاريــخ 1370/1/21هـــ وتعديلاتــه وفقًــا لمــا جــاء فــي الفقــرة )ب( مــن 
المــادة )80( مــن نظــام ضريبــة الدخــل الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/1( بتاريــخ 1425/1/15هـــ، وقامــت اللجنــة 
خــلال ذلــك الاجتمــاع بالنظــر فــي الاســتئناف المقــدم مــن شــركة )أ( )المكلــف( علــى قــرار لجنــة الاعتــراض الابتدائيــة 
الزكويــة الضريبيــة الأولــى بجــدة رقــم )38( لعــام 1430هـــ بشــأن الربــط الزكــوي الــذي أجرتــه مصلحــة الــزكاة والدخــل 

)المصلحــة( علــى المكلــف لعامــي 2005م و 2006م.

وكان قــد مثــل المصلحــة فــي جلســة الاســتماع والمناقشــة المنعقــدة بتاريــخ 1431/5/11هـــ كل مــن: .... و ... و ... 
كمــا مثــل المكلــف.... 

وقــد قامــت اللجنــة بدراســة القــرار الابتدائــي المســتأنف، ومــا جــاء بمذكــرة الاســتئناف المقدمــة مــن المكلــف 
ومراجعــة مــا تــم تقديمــه مــن مســتندات، فــي ضــوء الأنظمــة والتعليمــات الســارية علــى النحــو التالــي:

 نص القرار

  رقم القرار:  1239
سنة القرار : 1434

المفتاح

الموضوع

المبدأ

تقديم الاستئناف بعد انتهاء المهلة النظامية.

انقضاء الخصومة دون النظر في الموضوع / الرفض الشكلي.

تقديــم المنشــأة الاســتئناف بعــد انتهــاء المــدة المقــررة نظامــا، يترتب عليه رفض الاســتئناف 
مــن الناحية الشــكلية.
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الناحية الشكلية:

ــة الضريبيــة الأولــى بجــدة المكلــف بنســخة مــن قرارهــا رقــم )38( لعــام  ــراض الابتدائيــة الزكوي ــة الاعت أخطــرت لجن
1430هـــ بموجــب الخطــاب رقــم )202/ص/ج/1( بتاريــخ 1430/11/8هـــ، وقــدم المكلــف اســتئنافه وقيــد لــدى هــذه 
اللجنــة برقــم )399( بتاريــخ 1431/1/5هـــ كمــا قــدم ضمانًــا بنكيًــا صــادرًا مــن البنــك )ع( برقــم ... بتاريــخ 1430/12/6هـــ 

بمبلــغ )114،144( ريــالًا لقــاء الفروقــات المســتحقة بموجــب القــرار الابتدائــي.

وقــد ســألت اللجنــة ممثــل المكلــف أثنــاء جلســة الاســتماع والمناقشــة عــن تاريــخ اســتلام قــرار اللجنــة الابتدائيــة، 
فأفــاد بأنــه تــم اســتلامه بتاريــخ 1430/11/16هـــ، وتــم تقديــم الاســتئناف ضمــن المــدة النظاميــة.

وبرجــوع اللجنــة للمــادة )26( مــن القــرار الــوزاري رقــم )340( فــي 1370/7/1هـــ المعدلــة بالقرار الوزاري رقــم )480/3( 
فــي 1414/3/1هـــ والتــي تنــص علــى أن “لــكل مــن مصلحــة الــزكاة والدخــل والمكلــف الحــق فــي اســتئناف قــرار لجنــة 
الاعتــراض الابتدائيــة فــي ميعــاد لا يتجــاوز ثلاثيــن يومًــا مــن تاريــخ اســتلام القــرار علــى أن يقــوم المكلــف قبــل قبــول 
ــا لقــرار لجنــة الاعتــراض الابتدائيــة نقــدًا أو بتقديــم ضمــان بنكــي  اســتئنافه بســداد الضريبــة المســتحقة عليــه طبقً

بالشــروط المنصــوص عليهــا فــي هــذه المــادة”. 

كمــا تــم الرجــوع للمــادة )12( مــن  القــرار الــوزاري رقــم )393( فــي 1370/8/6هـــ والتــي تنــص علــى أن “للماليــة 
والمكلــف الحــق فــي اســتئناف قــرار اللجنــة الابتدائيــة إلــى اللجنــة الاســتئنافية المنصــوص عليهــا فــي المــادة )26( 
مــن القــرار الــوزاري رقــم )340( بتاريــخ 1370/7/1هـــ فــي نفــس الميعــاد المحــدد فــي المــادة )10( مــن هــذا القــرار 
والمحــدد بثلاثيــن يومًــا” ، كمــا تــم الرجــوع إلــى المــادة )13( مــن القــرار المشــار إليــه والتــي تنــص علــى أن “اســتئناف 
الماليــة والمكلــف لا يحــول دون دفــع الــزكاة المتحققــة بموجــب قــرار اللجنــة الابتدائيــة وعلــى المكلــف دفعهــا قبــل 
تقديــم اســتئنافه.. ولا ينظــر فــي الاســتئناف إلا إذا كان مصحوبًــا بصــورة مصدقــة رســميًا مــن وصــول دفــع الــزكاة”.
وحيــث إن تاريــخ صــدور قــرار اللجنــة الابتدائيــة الأولــى بجــدة رقــم )38( لعــام 1430هـــ هــو 1430/11/8هـــ، وحيــث إن 
المكلــف أفــاد بأنــه تــم اســتلام القــرار الابتدائــي بتاريــخ 1430/11/16هـــ، وقــد تــم قيــد الاســتئناف لــدى هــذه اللجنــة 
بتاريــخ 1431/1/5هـــ، ونظــرا لأن المكلــف لــم يقــدم مــا يثبــت أن اســتئنافه قُــدم خــلال المــدة النظاميــة للاســتئناف 
المحــددة بثلاثيــن يومًــا مــن تاريــخ اســتلام القــرار الابتدائــي، لــذا فــإن اللجنــة بالأغلبيــة تــرى رفــض اســتئناف المكلــف 

مــن الناحيــة الشــكلية.

لكل ما تقدم قررت اللجنة الاستئنافية الضريبية ما يلي: 

ــى  ــة الأول ــة الضريبي ــة الزكوي ــراض الابتدائي ــة الاعت ــى قــرار لجن أولًا: رفــض الاســتئناف المقــدم مــن شــركة )أ( عل
بجــدة رقــم )38( لعــام 1430هـــ مــن الناحيــة الشــكلية.

ثانيًا:يكون هذا القرار نهائيًا بعد تصديق وزير المالية. 

منطوق القرار
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فــي يــوم الاثنيــن الموافــق 1434/2/18هـــ اجتمعــت اللجنــة الاســتئنافية الضريبيــة المؤلفــة بقــرار مجلــس الــوزراء 
رقــم )169( بتاريــخ 1432/6/6هـــ والمكلفــة بخطــاب معالــي وزيــر المالية رقــم )6378( بتاريــخ 1432/6/25هـ القاضي 
باســتمرار اللجنــة فــي نظــر اســتئنافات  المكلفيــن والمصلحــة قــرارات لجــان الاعتــراض الابتدائيــة الزكويــة الضريبيــة 
فيمــا يخــص الــزكاة وكذلــك فيمــا يخــص الضريبــة ممــا يدخــل ضمــن النطــاق الزمنــي لســريان نظــام ضريبــة الدخــل 
الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )3321( بتاريــخ 1370/1/21هـــ وتعديلاتــه وفقًــا لمــا جــاء فــي الفقــرة )ب( مــن المــادة 
)80( مــن نظــام ضريبــة الدخــل الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/1( بتاريــخ 1425/1/15هـــ، وقامــت اللجنــة خــلال 
ذلــك الاجتمــاع بالنظــر فــي الاســتئناف المقــدم مــن مصلحــة الــزكاة والدخــل )المصلحــة( علــى قــرار لجنــة الاعتــراض 
الابتدائيــة الزكويــة الضريبيــة الثالثــة رقــم )8( لعــام 1430هـــ بشــأن الربــط الزكــوي الضريبــي الــذي أجرتــه المصلحــة 

علــى الشــركة )أ( للأعــوام 1998م و 1999م و 2002م.

وكان قــد مثــل المصلحــة فــي جلســة الاســتماع والمناقشــة المنعقــدة بتاريــخ 1431/2/23هـــ كل مــن: ... و .... و ... 
كمــا مثــل المكلــف.... 

ــة  ــرة الاســتئناف المقدمــة مــن المصلح ــاء بمذك ــا ج ــي المســتأنف، وم ــرار الابتدائ ــة بدراســة الق وقــد قامــت اللجن
ــي: ــى النحــو التال ــم تقديمــه مــن مســتندات، فــي ضــوء الأنظمــة والتعليمــات الســارية عل ومراجعــة مــا ت

الناحية الشكلية:

أخطــرت لجنــة الاعتــراض الابتدائيــة الزكويــة الضريبيــة الثالثــة المصلحــة بنســخة مــن قرارهــا رقــم )8( لعــام 1430هـــ 
بموجــب الخطــاب رقــم )3/35( بتاريــخ 1430/6/17هـــ، وقدمــت المصلحــة اســتئنافها وقيــد لــدى هــذه اللجنــة برقــم 
)228( بتاريــخ 1430/7/15هـــ، وبذلــك يكــون الاســتئناف المقــدم مــن المصلحــة مقبــولًا مــن الناحيــة الشــكلية 

  رقم القرار:  1240
سنة القرار : 1434

المفتاح

الموضوع

المبدأ

غرامة - ضريبة الدخل.

غرامة عدم سداد ضريبة.

عدم سداد المكلف للضريبة المستحقة يترتب عليه فرض غرامة عدم سداد الضريبة. 

 نص القرار
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ــا. لتقديمــه مــن ذي صفــة خــلال المــدة المقــررة نظامــا، مســتوفيًا الشــروط المنصــوص عليهــا نظامً

الناحية الموضوعية: 

البند الأول: فرق المخزون للأعوام 1998م و1999م و2002م.

قضى قرار اللجنة الابتدائية في البند )ثانيًا/1( بتأييد المكلف في إلغاء الربط المعدل وفقًا لحيثيات القرار. 
 

اســتأنفت المصلحــة هــذا البنــد مــن القــرار وذكــرت أنــه بالإضافــة إلــى مــا ســبق بأنــه للجنــة الابتدائيــة تســتند 
المصلحــة فــي رفضهــا طلــب المكلــف حســم الفــرق بيــن أرصــدة المخــزون الافتتاحــي ورصيــد المخــزون الختامــي إلــى 
ــأن يتــم تحديــد  ــار المخــزون الســلعي الــذي اعتمدتــه الهيئــة الســعودية للمحاســبين القانونييــن الــذي يقضــي ب معي
تكلفــة البضاعــة المنصرفــة علــى أســاس طريقــة المتوســط المرجــح، وذكــرت المصلحــة أن الشــركة قيمــت مخزونهــا 
ــم تفصــح  ــم تفصــح عــن أســباب اختيارهــا لهــذه الطريقــة كمــا أنهــا ل ــوارد أولًا صــادر أولًا ، ول باســتخدام طريقــة ال
عــن الفــرق بيــن تكلفــة البضاعــة المباعــة أو الصــادرة محســوبة علــى أســاس الطريقــة التــي اســتخدمتها وطريقــة 
المتوســط المرجــح وعــن الفــرق بيــن تكلفــة المخــزون آخــر الفتــرة الماليــة محســوبة علــى أســاس الطريقــة التــي 
اســتخدمتها وطريقــة المتوســط المرجــح ، رغــم إقرارهــا فــي القوائــم الماليــة لعــام 1999م بأنهــا ســتقوم باســتخدام 
طريقــة المتوســط المرجــح عنــد تغييــر الحاســب الآلــي لديهــا ممــا يعنــي صحــة معالجــة المصلحــة باعتمادهــا طريقــة 

ــوارد أولًا صــادر أولًا. المتوســط المرجــح وعــدم صحــة معالجــة الشــركة باعتمــاد طريقــة ال

وأضافــت المصلحــة بمذكرتهــا المؤرخــة فــي 1431/2/23هـــ بــأن الشــركة لــم تلتــزم بتطبيــق معيــار تقييــم المخــزون 
الصــادر عــن الهيئــة الســعودية للمحاســبين القانونييــن عــام 1997م، والــذي كان يجــب تطبيقــه مــن عــام 1997م ومــا 
بعــده، كمــا أن المصلحــة تقبــل أي طريقــة تســتخدمها الشــركة فــي تقييــم المخــزون للأعــوام المنظــورة أمــام اللجنــة 
شــريطة أن يتــم تطبيقهــا بالطريقــة العلميــة الصحيحــة، وذكــرت المصلحــة أن هــذه الملاحظــة ظهــرت لهــا عنــد 
فحــص حســابات المكلــف للأعــوام مــن 2003م حتــى 2006م وكمــا هــو مــدون فــي محضــر أعمــال الفحــص الميدانــي 
ــدة  ــق قاع ــم تطب ــزون ول ــم المخ ــة فــي تقيي ــة الفعلي ــإن الشــركة تســتخدم فقــط التكلف ــة رقــم )5( ف فــي الصفح
التكلفــة أو الســوق أيهمــا أقــل، ومــن ثــم فــإن نتيجــة هــذا الحســاب ســوف يؤثــر فــي تحديــد تكلفــة المخــزون بطريقــة 
الــوارد أولًا يصــرف أولًا، كمــا أفــادت المصلحــة بعــد اعتــذار هــا عــن اللبــس الــوارد فــي مذكــرة الاســتئناف بأنهــا لــم 
تقــم بــأي حســاب مــن قبلهــا للمخــزون كمــا جــاء فــي حيثيــات قــرار اللجنــة الابتدائيــة ولكــن مــا حصــل فــي الربــط هــو 
أنــه عندمــا تأكــدت المصلحــة مــن عــدم صحــة تقييــم المخــزون قامــت برفــض تأثيــر المخــزون علــى نتيجــة الحســابات 
وذلــك بعكــس المخــزون المحمــل كمصــروف، وفــي نفــس الوقــت عكــس المخــزون المحمــل كتخفيــض للتكاليــف أو 
كإيــراد إن صــح التعبيــر، وبخصــوص مــا ذكــره ممثــل المكلــف أثنــاء جلســة الاســتماع والمناقشــة مــن أن المصلحــة 
ــة الابتدائيــة الخاصــة بفتــح الربــط أفــادت المصلحــة بمذكرتهــا المؤرخــة  لــم تســتأنف الجزئيــة المتعلقــة بقــرار اللجن
فــي 1431/2/25هـــ بأنهــا اســتهلت مذكــرة اســتئنافها المرســلة للجنــة برقــم )4/3925/13( بتاريــخ 1430/7/15هـــ 
بمــا نصــه )وتوضــح المصلحــة وجهــة نظرهــا فــي الاســتئناف إضافــة إلــى مــا ســبق بيانــه للجنــة الابتدائيــة( ممــا يعنــي 
ــارة )إضافــة إلــى مــا ســبق بيانــه للجنــة الابتدائيــة(  أن المصلحــة لــم تغفــل الاســتئناف علــى فتــح الربــط بذكرهــا عب
وهــي بذلــك تحيــل اللجنــة الاســتئنافية إلــى وجهــة نظرهــا الموضحــة فــي مذكــرة رفــع الاعتــراض المحالــة إلــى اللجنــة 
الابتدائيــة برقــم )4/3875/8( بتاريــخ 1429/7/17هـــ وقــد أوضحــت اللجنــة الابتدائيــة فــي قرارهــا محــل الاســتئناف 
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وجهــة نظــر المصلحــة ومــا ذكرتــه مــن أنهــا قامــت بإجــراء ربــط إضافــي معــدل للســنوات 1998م و 1999م و 2002م 
تطبيقًــا للقــرار الــوزاري رقــم )2555( بتاريــخ 1417/10/19هـــ وكانــت نتيجــة الربــط المعــدل أن رفضــت المصلحــة حســم 
ــر المحاســبة الســعودية  الفــرق بيــن أرصــدة المخــزون الافتتاحــي ورصيــد المخــزون الختامــي، اســتنادا إلــى أن معايي
ــى أســاس طريقــة المتوســط المرجــح إلا أن الشــركة قيمــت مخزونهــا  ــد تكلفــة البضاعــة عل ــم تحدي ــأن يت تقضــي ب
باســتخدام طريقــة الــوارد أولا يصــرف أولا، ولــو أن الشــركة اســتخدمت طريقــة المتوســط المرجــح لمــا ظهــر اختــلاف 
جوهــري فــي تكلفــة البضاعــة وفقًــا للإيضــاح رقــم )4( مــن إيضاحــات القوائــم الماليــة، وأضافــت المصلحــة بــأن هــذا 
البنــد كان محــل اعتــراض مــن قبــل الشــركة عــن الســنوات مــن 2003م حتــى 2006م وقــد تــم إحالتــه للجنــة الاعتــراض 
ــة عــن  ــة حتــى تاريخــه، وبخصــوص استفســار اللجن ــه قــرار اللجن ــم يصــدر ب ــة المختصــة و ل ــة الابتدائي ــة الضريب الزكوي

كيفيــة وصــول المصلحــة إلــى تلــك الفروقــات أفــادت المصلحــة بأنهــا توصلــت لهــا كمــا يلــي: -

وانتهــت المصلحــة إلــى التأكيــد بــأن الشــركة لــم تلتــزم بتطبيــق معيــار تقييــم المخــزون الصــادر عــن الهيئــة الســعودية 
ــارف  ــر المحاســبية المتع ــزم بالنظــام والتعليمــات الصــادرة والمعايي ــم تلت ــام 1997م ول ــن ع للمحاســبين القانونيي
عليهــا بشــأن تقييــم المخــزون علــى أســاس التكلفــة أو الســوق أيهمــا أقــل حيــث قامــت بتقييــم المخــزون علــى 

أســاس التكلفــة فقــط.

وبعــد اطــلاع المكلــف علــى اســتئناف المصلحــة ذكــر أن لجنــة الاعتــراض الابتدائيــة فــي قرارهــا قضــت بــأن المصلحــة 
ليــس لديهــا أي مبــررات ماديــة أو نظاميــة لإعــادة فتــح الربــط الــذي أصبــح نهائيًــا، وأورد المكلــف الجــزء المعنــي مــن 
قــرار اللجنــة ونصــه “ وبنــاءً علــى مــا ســبق تبيــن للجنــة أن إجــراء المصلحــة المتمثــل فــي إضافــة الفــرق بيــن مخــزون 
أول الفتــرة وآخــر الفتــرة للوعــاء الزكــوي الضريبــي للســنوات محــل الاعتــراض فــي الربــط الالحاقــي ليــس لــه مســتند 
نظامــي ولا محاســبي، ومــن ثــم فــإن اللجنــة لا تــرى وجــود مبــررات ماديــة أو نظاميــة لإعــادة فتــح الربــط و ومــن 
ثــم تــرى إلغــاء الربــط المعــدل “وذكــر المكلــف أن المصلحــة فــي خطــاب اســتئنافها رقــم )4/3952/3( لــم تســتأنف 
قــرار لجنــة الاعتــراض الابتدائيــة فــي الجــزء المتعلــق بإعــادة فتــح الربــط ولــم تقــدم أي مبــرر يجيــز لهــا فتــح الربــط ممــا 
يعنــي أن الربــط المعــدل لا أســاس لــه، وبنــاء عليــه يطالــب برفــض اســتئناف المصلحــة مــن الناحيــة الشــكلية لأنهــا 
لــم تســتأنف قــرار لجنــة الاعتــراض الابتدائيــة القاضــي بعــدم أحقيــة المصلحــة فــي إعــادة فتــح الربــط بموجــب القــرار 
الــوزاري رقــم )2555( لعــام 1417هـــ، ويؤكــد بأنــه لا يجــوز للمصلحــة إعــادة فتــح الربــوط التي أصبحت نهائية للســنوات 
1998م و 1999م و 2002م وذلــك تمشــيا مــع القــرار الــوزاري المذكــور أعــلاه، وبنــاءً عليــه يطالــب بتأييــد قــرار اللجنة 
الابتدائيــة بإلغــاء الربــط المعــدل الصــادر عــن المصلحــة للســنوات المذكــورة ، وذكــر أن الشــركة أوضحــت وجهة نظرها 
بالتفصيــل للمصلحــة و للجنــة الابتدائيــة بخطــاب الاعتــراض رقــم )2637-08( والخطابــات رقــم )2240-09( ورقــم 
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)2277-09( ورقــم )2530-09( وأضــاف بــأن المصلحــة قبــل إجــراء الربــط للســنتين المنتهيتيــن فــي 1998/12/31م و 
1999م وجهــت للشــركة بعــض الاستفســارات وذلــك بموجــب خطابهــا رقــم )8/5640( المــؤرخ فــي 1421/12/2هـــ، 
وقامــت الشــركة بالــرد عليــه بالخطــاب رقــم )2709-01( المــؤرخ فــي 1422/9/23هـــ، وبعــد دراســة الإقــرارات وإجابــة 
الشــركة علــى تلــك الاستفســارات أصــدرت المصلحــة ربطهــا بخطابهــا رقــم)285( بتاريــخ 1423/1/18هـــ، كمــا وجهــت 
المصلحــة بعــض الاستفســارات بشــأن الســنة المنتهيــة فــي 2002/12/31م وذلــك بخطابهــا رقــم )2/5016( المــؤرخ 
1424/11/26هـــ، وقامــت الشــركة بالــرد عليــه بالخطــاب رقــم  )2268-04( المــؤرخ فــي 1425/6/7هـــ، وبعــد دراســة 
إجابــة الشــركة علــى تلــك الاستفســارات أصــدرت المصلحــة ربطهــا بخطابهــا رقــم )12/3885( بتاريــخ 1425/8/15هـــ 
إلا أن الشــركة اعترضــت علــى تلــك الربــوط وصــدرت قــرارات لجــان الاعتــراض بشــأنها وتــم إنهــاء الموقــف الزكــوي 
الضريبــي مــع المصلحــة عــن هــذه الســنوات. إلا أن المصلحــة أصــدرت ربطًــا معــدلًا للســنوات 1998م و 1999م و 
2002م اســتنادًا للبنــد )2( مــن الفقــرة )الثانيــة( مــن القــرار الــوزاري رقــم ) 2555( وأضافــت إلــى ربــح كل ســنة قيمــة 
المخــزون فــي بدايــة الســنة ذات الصلــة وحســمت مــن ربــح هــذه الســنوات قيمــة المخــزون الختامــي لــكل ســنة مــن 
الســنوات ذات الصلــة بحجــة أنــه لــم يتــم تقييــم المخــزون وفقًــا للمعاييــر المحاســبية المعمــول بهــا فــي المملكــة 
العربيــة الســعودية التــي تتطلــب تقييــم المخــزون وفقًــا لطريقــة المتوســط المرجــح، وتــرى الشــركة أن الربــوط 
النهائيــة للســنوات المنتهيــة فــي 1998/12/31م و 1999م و 2002م قــد أصــدرت مــن قبــل المصلحــة بعــد دراســة 
الإقــرارات و القوائــم الماليــة وإجابــة الشــركة علــى استفســارات المصلحــة، وأجريــت الربــوط مــن قبــل المصلحــة 
وفقــا للأنظمــة والإجــراءات التــي طبقتهــا المصلحــة للســنوات الســابقة، وذكــر المكلــف أن البنــد )2( مــن الفقــرة 
)الثانيــة( مــن القــرار الــوزاري رقــم )2555( المــؤرخ فــي 1417/10/19هـــ ينــص علــى أنــه: “ثانيًــا: يحــق للمصلحــة إعــادة 
فتــح الربــط النهائــي فــي الحــالات التاليــة خــلال خمــس ســنوات مــن تاريــخ حصــول المكلــف علــى شــهادة نهائيــة نتيجــة 

لقبــول المكلــف أو باســتنفاذه جميــع طــرق الاعتــراض أيهمــا أبعــد:

1 -  الربط بخلاف المستحق نتيجة خطأ في تطبيق النصوص النظامية أو التعليمات.

ــادئ والأصــول المحاســبية  ــا للمب 2 -  وجــود أخطــاء ماديــة محاســبية نتيجــة عــدم إعــداد الحســابات الختاميــة طبقً
المتعــارف عليهــا” ويــرى المكلــف أن أي مــن هذيــن البنديــن لا تنطبــق علــى حالــة الشــركة نظــرًا لعــدم وجــود أي خطــأ 
فــي تطبيــق الأنظمــة أو التعليمــات الضريبيــة المتعلقــة بتقييــم المخــزون، كمــا أن الشــركة ليســت علــى علــم بــأي 
أنظمــة أو تعليمــات ضريبيــة تنــص علــى عــدم الســماح بتطبيــق طريقــة الــوارد أولا يصــرف أولا للأغــراض الضريبيــة، 
بــل أن الفقــرة )هـــ( مــن المــادة )27( مــن نظــام ضريبــة الدخــل الجديــد تنــص علــى الســماح بتطبيــق أي طريقــة تقييــم 
للأغــراض الضريبيــة بعــد الحصــول علــى أذن المصلحــة لذلــك، كمــا أنــه لا يوجــد خطــأ أو فــرق محاســبي مــادي فــي 
إعــداد القوائــم الماليــة لأن مراجعــي الحســابات قــد أصــدروا تقاريــر غيــر متحفظــة للســنوات 1998م و 1999م و 
2002م، وأضــاف المكلــف أنــه حســبما هــو وارد فــي الإيضــاح رقــم )4( حــول القوائــم الماليــة المدققــة فــإن تطبيــق 
الشــركة لطريقــة الــوارد أولا يصــرف أولًا عنــد تقييــم المخــزون بــدلًا مــن طريقــة المتوســط المرجــح لــم يتســبب فــي 
نشــوء أي فــرق مــادي فــي قيمــة المخــزون ولذلــك أصــدر مراجــع الحســابات تقاريــر غيــر متحفظــة عــن هــذه الســنوات، 
ولــو أن طريقــة تقييــم المخــزون التــي اســتخدمتها الشــركة أســفرت عــن فــرق جوهــري فــي ربــح الســنوات 1998م و 
1999م و 2002م لأصــدر مراجعــو الحســابات تقاريــر متحفظــة، وبنــاءً علــى ذلــك يــرى المكلــف أنــه لــم ينشــأ أي خطــأ 
أو فــرق مــادي فــي الربــح نتيجــة تطبيــق طريقــة الــوارد أولًا يصــرف أولا عنــد تقييــم المخــزون، كمــا ذكــر المكلــف أن 
الفقــرة )ثالثًــا( مــن القــرار الــوزاري رقــم )2555( نصــت علــى أنــه “ثالثًــا: لا يحــق للمصلحــة إعــادة فتــح الربــط النهائــي 
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ــرت علــى  ــة أو تعليمــات محــددة وتمــت معالجتهــا بطريقــة أث فــي الحــالات التــي لا تحكمهــا قواعــد نظاميــة معين
ــل قيامهــا  ــي للمكلــف بعــد أن تناولتهــا المصلحــة بالتحليــل والاستفســار والمناقشــة قب الوعــاء الزكــوي أو الضريب
بإجــراء الربــط النهائــي”، وهــذه الفقــرة تمنــع بشــكل واضــح إعــادة فتــح الربــوط النهائيــة فــي الحــالات التــي لا تحكمهــا 
قواعــد نظاميــة معينــة أو تعليمــات محــددة، وبالإضافــة إلــى ذلــك فــإن الشــركة قــد طبقــت طريقــة الــوارد أو 
صــادر أولًا حســبما تــم التصريــح عنــه فــي القوائــم الماليــة المدققــة والمصلحــة اعتمــدت هــذه الطريقــة فــي تقييــم 
المخــزون لجميــع الســنوات الســابقة حتــى نهايــة عــام 2002م ومــن ثــم فإنــه اســتنادًا إلــى الفقــرة )الثالثــة( مــن القــرار 
الــوزاري رقــم )2555( لا يجــوز للمصلحــة إعــادة فتــح الربــوط للســنوات 1998م و 1999م و 2002م، وذكــر المكلــف 
أن المصلحــة لــم تحــدد فــي وجهــة نظرهــا الموضحــة فــي الخطــاب رقــم )4/3875/8( المــادة ذات الصلــة مــن القــرار 
الــوزاري رقــم )2555( والتــي تــم بموجبهــا إصــدار الربــط المعــدل، وأضــاف المكلــف بــأن هنــاك حاجــة ملحــة لأن تتضمن 
ــم أي ظــرف يمكــن أن يفكــر فيــه المــرء،  الأنظمــة توجيهــات واضحــة فــي كل واحــد مــن أوجــه تطبيقهــا حتــى تلائ
ولكــن مــن الناحيــة العمليــة لا يمكــن للأنظمــة التــي وضعهــا البشــر أن تغطــي كل تلــك الجوانــب، لذلــك فــإن الإجــراء 
المتعــارف عليــه لــدى المحاكــم النظاميــة والمؤسســات العدليــة المشــابهة لهــا هــو النظــر فــي القضايــا المتشــابهة 
مــن حيــث طبيعتهــا وتطبيــق نفــس المبــدأ عليهــا لتحقيــق المســاواة فــي المعاملــة بيــن جميــع القضايــا المعروضــة 
أمامهــا والتــي لــم تصــدر فــي النظــام توجيهــات واضحــة بشــأنها، صحيــح أنــه يتــم البــت فــي كل قضيــة علــى أســاس 
البــدءاً  الخاصــة بهــا، بيــد أنــه عنــد التعامــل مــع أي مــن تلــك القضايــا تقــوم المحاكــم عــادة بإرســاء “بعــض “القواعــد 
العامــة”، وعلــى ســبيل المثــال فــإن قــرار لجنــة الاعتــراض الابتدائيــة رقــم )50( الــذي صــدر فــي عــام 1401هـــ قــد حــدد 
بعــض “القواعــد العامــة” بشــأن “إعــادة فتــح الربــط الــذي أصبــح نهائيــا” لأن النظــام كان فــي ذلــك الوقــت صامتــا 
بالكامــل حــول هــذا الموضــوع، ومــن الجديــر ذكــره أن “القواعــد العامــة” التــي أرســاها قــرار لجنــة الاعتــراض الابتدائيــة 
قبــل حوالــي ســبعة وعشــرين عامًــا لا تــزال ســارية المفعــول حتــى هــذا التاريــخ، بــل أن هــذه القواعــد متضمنــة الآن 
ــوزاري رقــم )2555( واســتنادا إلــى التوضيحــات أعــلاه تعتقــد الشــركة “بعــدم جــواز فتــح الربــط الــذي  فــي القــرار ال
ــة رقــم )50( لعــام  ــراض الابتدائي ــة الاعت ــم تســتوفى الشــروط المنصــوص عليهــا فــي قــرار لجن ــا” مــا ل ــح نهائي أصب
1401هـــ أو القــرار الــوزاري رقــم )2555( ذلــك أن مبــدأ إعــادة فتــح الربــط النهائــي فــي الحــالات المشــابهة لحالة شــركة 
)أ( قــد تــم رفضــه ولــم يتــم الموافقــة عليــه فــي العديــد مــن قــرارات لجــان الاعتــراض الابتدائيــة واللجنــة الاســتئنافية 
وأورد المكلــف بعضــا مــن تلــك القــرارات وهــي علــى ســبيل المثــال: قــرار لجنــة الاعتــراض الابتدائيــة رقــم )50( لعــام 
1401هـــ وقــرار لجنــة الاعتــراض الابتدائيــة رقــم )1/103( وقــرار لجنــة الاعتــراض الابتدائيــة رقــم )19( لعــام 1428هـــ 
وقــرار اللجنــة الاســتئنافية رقــم )306( لعــام 1411هـــ وقــرار اللجنــة الاســتئنافية رقــم )14( لعــام 1417هـــ وقــرار اللجنــة 
الاســتئنافية رقــم )91( للســنة القضائيــة الرابعــة والعشــرين وقــرار اللجنــة الاســتئنافية رقــم )123( للســنة القضائيــة 

الخامســة والعشــرين. 

وبالنســبة للمبالــغ المضافــة إلــى ربــح الســنوات المنتهيــة فــي 1998/12/31م و 1999م و 2002م ومقدارهــا علــى 
ــد  ــن رصي ــل الفــرق بي ــي تمث ــالًا الت ــغ )57،350( ري ــالًا ومبل ــغ )4،482،725( ري ــالًا ومبل ــغ )8،071،512( ري ــي مبل التوال
المخــزون الافتتاحــي ورصيــد المخــزون الختامــي أفــاد المكلــف بأنــه وفقــا للنمــوذج رقــم )2( مــن الإقــرارات الضريبيــة 
والزكويــة للســنوات 1998م و 1999م و 2002م يتعيــن علــى الشــركة أن تضيــف رصيــد المخــزون فــي بدايــة العــام 
)الرصيــد الافتتاحــي( وأن تحســم رصيــد المخــزون فــي نهايــة العــام )الرصيــد الختامــي( مــن المشــتريات مــن أجــل 
ــك  ــلاه وكذل ــورة أع ــع الســنوات المذك ــراء لجمي ــك الإج ــة الأعمــال للســنة، وقــد طبقــت الشــركة ذل حســاب تكلف
للســنوات الســابقة والســنوات اللاحقــة، وذكــر أنــه تــم التصريــح بوضــوح عــن طريقــة تقييــم المخــزون فــي الإيضــاح 

)4( حــول القوائــم الماليــة المدققــة لهــذه الســنوات 1998م و 1999م و 2002م وفيمــا يلــي نصــه.
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“تقتضــي المعاييــر المحاســبية الســعودية أن يتــم تحديــد تكلفــة البضاعــة علــى أســاس طريقــة “المتوســط المرجــح”، 
والشــركة الآن بصــدد تغييــر نظــام الحاســب الآلــي لديهــا حتــى يتســنى لهــا اســتخدام طريقــة “المتوســط المرجــح”، 
وقــد تــم تحديــد تكلفــة البضاعــة علــى أســاس طريقــة مــا يــرد أولا يصــرف أولا. ولــو أن الشــركة اســتخدمت طريقــة 
ــاك اختــلاف جوهــري فــي تكلفــة البضاعــة”، ووفقــا لمــا أظهــره الإيضــاح رقــم )4(  المتوســط المرجــح لمــا كان هنـ
حــول القوائــم الماليــة المدققــة فــإن تطبيــق شــركة )أ( لطريقــة الــوارد أولا يصــرف أولا لتقييــم المخــزون بــدلا مــن 
طريقــة المتوســط المرجــح لــم تســفر عــن فــرق جوهــري فــي رصيــد المخــزون ممــا جعــل مراجــع الحســابات يقبــل تقييــم 
المخــزون ويصــدر تقاريــر غيــر متحفظــة عــن هــذه الســنوات، ويــرى المكلــف أن قيــام المصلحــة برفــض اعتمــاد حســم 
المبالــغ المذكــورة أعــلاه غيــر مفهــوم لأنــه لــم ينتــج أي فــرق جوهــري فــي قيمــة المخــزون نتيجــة اســتخدام طريقــة 
تقييــم المخــزون المطبقــة مــن قبــل الشــركة كمــا يظهــر مــن القوائــم الماليــة المدققــة للســنوات 1998م و 1999م 
و 2002م، ويــرى المكلــف أن المــادة )16( مــن نظــام ضريبــة الدخــل التــي نصــت علــى: “وعندمــا يبرهــن دافــع الضريبــة 
علــى صحــة ســجلاته وعلــى أنهــا تعطــي فكــرة حقيقيــة عــن وارداتــه العموميــة والمبالــغ المحســومة يمكنــه تقديــم 
ــا علــى صحــة تلــك  ــه دولي ــرف ب ــي معت ــان علــى أســاس تلــك الســجلات وإذا مــا صــادق مراقــب حســابات قانون البي
الســجلات فــي أي ســنة مــن ســنوات اســتحقاق الضريبــة تعتبــر البيانــات المبنيــة علــى أســاس الســجلات المذكــورة 
صحيحــة”، واســتنادًا إلــى المــادة المذكــورة أعــلاه مــن نظــام ضريبــة الدخــل وكــون القوائــم لشــركة )أ( عــن الســنوات 
1998م و 1999م و 2002م قــد اعتمــدت حســب الأصــول مــن قبــل محاســب قانونــي مرخــص فــي المملكــة، فإنــه 
ــى  ــد الختامــي للمخــزون المذكــور أعــلاه عل ــد الافتتاحــي والرصي ــن الرصي لا يحــق للمصلحــة رفــض اعتمــاد الفــرق بي
أســاس جزافــي، لاســيما وأن المصلحــة قــد قبلتــه فــي الســنوات الســابقة حتــى عــام  2002م، وأضــاف المكلــف بــأن 
ــار  ــات المعي ــدى المصلحــة بيــن متطلب ــاك التبــاس ل ــرر لهــا ويظهــر أن هن معالجــة المصلحــة المذكــورة أعــلاه لا مب
ــد  ــاك العدي ــي، حيــث إن هن ــى أســاس النظــام الضريب ــة عل المحاســبي واعتمــاد حســم المصــروف للأغــراض الضريبي
مــن المصاريــف يتــم تكبدهــا وتســجيلها علــى أســاس المعيــار المحاســبي ولا يتــم اعتمادهــا للأغــراض الضريبيــة وفقًــا 
للنظــام الضريبــي مثــل الرســوم المدرســية والمخصصــات وصناديــق التقاعــد فــي الخــارج... الــخ، وعلــى ســبيل المثــال 
فإنــه وفقًــا للمعيــار المحاســبي يتــم تســجيل بعــض مخصصــات المصاريــف فــي الدفاتــر، مثــل مخصصــات مكافــآت 
نهايــة الخدمــة والديــون المعدومــة والبضاعــة الكاســدة... الــخ، بيــد أن النظــام الضريبــي ينــص علــى إضافــة هــذه 
المخصصــات للأربــاح عنــد تجنيبهــا ومــن ثــم يعتمــد حســمها فــي الســنوات القادمــة عندمــا يتــم دفــع مبالــغ مكافــآت 
نهايــة الخدمــة بصــورة فعليــة وعندمــا تشــطب الموجــودات الأخــرى بشــكل فعلــي مــن الدفاتــر، وهــذا المثــال يثبــت 
ــكل منهمــا تطبيقــات  ــي همــا نظامــان منفصــلان تمامــا ول ــار المحاســبي والنظــام الضريب بشــكل واضــح أن المعي

مختلفــة، وقــد ســبق أن أوضــح خطــاب الاعتــراض مــا يلــي:

 ليســـت هنـــاك أي أنظمـــة ضريبيـــة تلـــزم الشـــركة بتطبيـــق طريقـــة المتوســـط المرجـــح لتقييـــم المخـــزون . 1
للأغـــراض الضريبيـــة.

ـــوارد أولًا يصـــرف أولًا لجميـــع  الســـنوات منـــذ بدايـــة الشـــركة وقبلـــت المصلحـــة . 2  طبقـــت الشـــركة طريقـــة ال
تلـــك المعالجـــة فـــي جميـــع الســـنوات حتـــى عـــام 2002م عنـــد إجـــراء الربـــوط النهائيـــة.

 ينـــص الإيضـــاح )4( حـــول القوائـــم الماليـــة المدققـــة بشـــكل واضـــح علـــى عـــدم وجـــود فـــرق مـــادي فـــي . 3
حالـــة تطبيـــق الشـــركة لطريقـــة المتوســـط المرجـــح، كمـــا أن المحاســـب القانونـــي كان ســـيتحفظ فـــي تقريـــره 
عـــن الســـنوات موضـــوع الخـــلاف لـــو كان هنـــاك اختـــلاف مـــادي فـــي قيمـــة المخـــزون عنـــد تطبيـــق طريقـــة 

المتوســـط المرجـــح.
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وذكــر المكلــف أن لجنــة الاعتــراض الابتدائيــة طلبــت مــن ممثــل المصلحــة أن يقــدم تفاصيــل طريقــة حســاب الفــرق 
بيــن رصيــد المخــزون الختامــي باســتخدام طريقــة الــوارد أولًا يصــرف أولًا واســتخدام  طريقــة المتوســط المرجــح، إلا أن 
المصلحــة أخفقــت فــي تزويــد اللجنــة الابتدائيــة بالتفاصيــل ، كمــا أن المصلحــة لــم تقــدم أي رد علــى الاستفســار الــذي 
طرحتــه اللجنــة بشــأن الطريقــة التــي اتبعتهــا المصلحــة للوصــول إلــى الفــرق بيــن طريقتــي متوســط التكلفــة المرجــح 
والــوارد أولًا يصــرف أولًا للســنوات المذكــورة أعــلاه، ويــرى أن عــدم إجابــة المصلحــة علــى استفســار اللجنــة الابتدائيــة 
يثبــت صحــة وجهــة نظــر الشــركة بــأن إجــراء الربــط المعــدل مــن قبــل المصلحــة لا أســاس لــه علــى الإطــلاق، وبالرغــم 
ــة الابتدائيــة إلا  مــن أن الملاحظــات التــي أبدتهــا المصلحــة فــي خطابهــا لا تتعلــق بالاستفســار الــذي طرحتــه اللجن
ــه المصلحــة مــن أن شــركة  ــق الموضــوع، بالنســبة لمــا ذكرت ــي ليشــرح حقائ ــف يقــدم رده عليهــا فيمــا يل أن المكل
ــزون  ــة المخ ــد تكلف ــوارد أولا يصــرف أولًا لتحدي ــة ال ــة التكلفــة فقــط وليــس طريق ــا تســتخدم طريق )أ( أكــدت بأنه
آخــر المــدة، فتــود الشــركة الإفــادة بــأن هــذا القــول مــن جانــب المصلحــة غيــر صحيــح لأنــه ورد فــي محضــر الفحــص 
الميدانــي وبشــكل واضــح أنــه “تــم ســؤال الحاضريــن عــن كيفيــة تقييــم مخــزون آخــر الســنة ؟ وأفــادوا بــأن الشــركة 
تســتخدم طريقــة الــوارد اولًا يصــرف أولا”، وقــدم المكلــف نســخة مــن الجــزء ذي العلاقــة مــن محضــر الفحــص 
الميدانــي ولذلــك فإنــه ليــس باســتطاعة شــركة )أ( أن تفهــم لمــاذا تقــول المصلحــة أن الشــركة لا تســتخدم طريقــة 
الــوارد أولا يصــرف أولًا. وبخصــوص مــا ذكرتــه المصلحــة مــن أن الشــركة قــد خالفــت الأنظمــة الضريبيــة المعمــول 
بهــا ومنهــا الفقــرة )هـــ( مــن المــادة )27( مــن النظــام الضريبــي الجديــد، فتــود الشــركة الإفــادة بــأن الفقــرة )هـــ( مــن 
المــادة )27( لا تنطبــق علــى الســنوات محــل الاعتــراض، لأن النظــام الضريبــي الجديــد ينطبــق علــى الســنوات التــي 
تبــدأ بعــد 2004/7/30م، أي مــن عــام 2005م ومــا بعــده، وبالنســبة لمــا ذكرتــه المصلحــة مــن أن الشــركة خالفــت 
معيــار المخــزون الصــادر عــن الهيئــة الســعودية للمحاســبين القانونييــن وأنهــا أقــرت أنهــا تســتخدم طريقــة التكلفــة 
فقــط لتحديــد قيمــة المخــزون آخــر المــدة فيــرى المكلــف أن هــذا عكــس مــا ظهــر فــي القوائــم الماليــة التــي أظهــرت 
بــأن يتــم تقييــم البضاعــة بالتكلفــة أو صافــي القيمــة الممكــن تحقيقهــا أيهمــا أقــل وفــي ذلــك تدليــس علــى جميــع 
مســتخدمي القوائــم الماليــة، وتــود الشــركة الإفــادة أنــه كمــا ورد أعــلاه وفــي محضــر الفحــص الميدانــي فإنهــا 
تســتخدم طريقــة الــوارد أولًا يصــرف أولًا لتقييــم  مخزونهــا، وحيــث إن هــذا المخــزون ليــس لإعــادة البيــع وإنمــا 
لصيانــة معــدات الشــركة فقــط، لذلــك فإنــه لا يوجــد ســوق لهــذه القطــع لتحديــد القيمــة الســوقية ومــن ثــم تعتبــر 
التكلفــة أقــل مــن ســعر الســوق، وحيــث إن الإيضــاح )4( حــول القوائــم الماليــة المدققــة للســنوات 1998م و 1999م 
و 2002م قــد أورد هــذه الحقيقــة بشــكل واضــح وان اســتخدام طريقــة متوســط التكلفــة لا يؤثــر ماديــا علــى تكلفــة 
المخــزون لذلــك ليــس هنــاك أي تدليــس مــن جانــب شــركة )أ( كمــا زعمــت المصلحــة ، كمــا أن طريقــة تقييــم المخــزون 
المتبعــة مــن قبــل الشــركة قــد تــم اعتمادهــا حســب الأصــول مــن قبــل مراجعــي الحســابات النظامييــن لأن الطريقــة 
التــي اســتخدمتها الشــركة لــم تســفر عــن أي فــرق مــادي حســبما ورد في القوائــم المالية المدققة، كمــا أن المصلحة 
لــم تعتــرض علــى هــذه الطريقــة فــي جميــع الســنوات حتــى تاريــخ الربــط المعــدل، وتــود الشــركة كذلــك أن تلفــت 
الانتبــاه إلــى أن النظــام الضريبــي القديــم لا يشــترط علــى شــركة )أ( اســتخدام طريقــة المتوســط المرجــح للأغــراض 
الضريبيــة وأنــه ســواء تــم تقييــم المخــزون بطريقــة المتوســط المرجــح أو طريقــة الــوارد أولا يصــرف أولًا فلــن يكــون 
لذلــك أي تأثيــر علــى ربــح الشــركة حســبما وافــق عليــه مراجــع الحســابات حســب الأصــول، كمــا تــود الشــركة الإفــادة 
بــأن نظــام الحاســب الآلــي كان مُهيــأ لتقييــم المخــزون بطريقــة المتوســط المرجــح، وقــد غيــرت الشــركة نظــام 
الحاســب الآلــي لديهــا فــي عــام 2006م كمــا هــو مبيــن فــي الإيضــاح )4( حــول القوائــم الماليــة المدققــة، والفــرق 
فــي قيمــة المخــزون بســبب التغييــر فــي تقييــم المخــزون مــن طريقــة الــوارد أولا يصــرف أولًا إلــى طريقــة المتوســط 
المرجــح ليــس جوهريًــا، وذكــر أن لجنــة الاعتــراض الابتدائيــة الزكويــة الضريبيــة الثالثــة قامــت بإصــدار الحكــم الصحيــح 
فــي القضيــة بنــاءً علــى دراســتها الوافيــة للحقائــق و النظــام الضريبــي، وبالإضافــة إلــى مــا ذكــر أفــاد المكلــف بــأن 
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المصلحــة لــم تطبــق المعالجــة أعــلاه للعاميــن 2000م و 2001م لأن رصيــد المخــزون الافتتاحــي لهاتيــن الســنتين 
كان أقــل مــن رصيــد المخــزون الختامــي للعاميــن، وأن مثــل هــذه المعالجــة مــن قبــل المصلحــة كانــت ستســفر عــن 
ــى إصــدار ربــط معــدل للعاميــن 2000م  ــم تلجــأ المصلحــة إل ــذا ل ــح الشــركة، ول ــادة لصال ــة زكاة مســددة بالزي ضريب
ــو أن  ــادة التــي كانــت ستنشــأ لصالــح الشــركة ل ــزكاة المســددة بالزي و 2001م، وأورد المكلــف حســابا للضريبــة وال
المصلحــة طبقــت نفــس المعالجــة علــى العاميــن 2000م و 2001م، وفــي ضــوء التوضيحــات والمعلومــات و قــرار 
لجنــة الاعتــراض الابتدائيــة الزكويــة الضريبيــة الثالثــة المذكــور أعــلاه تطلــب الشــركة مــن اللجنــة أن تؤيــد قــرار لجنــة 

الاعتــراض الابتدائيــة الزكويــة الضريبيــة الثالثــة بإلغــاء الربــط الاضافــي للســنوات 1998م و 1999م و 2002م.

بعــد اطــلاع اللجنــة علــى القــرار الابتدائــي ، وعلــى الاســتئناف المقــدم ، ومــا قدمــه الطرفــان مــن دفــوع ومســتندات ، 
تبيــن للجنــة أن محــور الاســتئناف يكمــن فــي طلــب المصلحــة تأييــد أحقيتهــا فــي إعــادة فتــح الربــوط الزكويــة الضريبــة 
ــي  ــى التوال ــزون ومقدارهــا عل ــم المخ ــن تقيي ــة ع للســنوات 1998م و 1999م و 2002م بإضافــة الفروقــات الناتج
مبلــغ)8،071،512( ريالًاومبلــغ )4،482،725(ريــال ومبلــغ)57،350( ريــالًا إلــى نتيجــة حســابات المكلــف للســنوات 
المذكــورة تطبيقًــا للقــرار الــوزاري رقــم )2555( بتاريــخ 1417/10/19هـــ لمخالفــة الشــركة معاييــر المحاســبة المعتمدة 
مــن الهيئــة الســعودية للمحاســبين القانونييــن التــي تقضــي بــأن يتــم تحديــد تكلفــة المخــزون والبضاعــة المنصرفــة 
علــى أســاس طريقــة المتوســط المرجــح، فــي حيــن يطالــب المكلــف بعــدم قبــول اســتئناف المصلحــة مــن الناحيــة 
الشــكلية لأن المصلحــة مــن حيــث المبــدأ لــم تســتأنف قــرار اللجنــة الابتدائيــة القاضــي بعــدم أحقيــة المصلحــة فــي 
إعــادة فتــح الربــط، هــذا مــن جهــة ومــن جهــة أخــرى يتمســك المكلــف بمــا قضــى بــه القــرار الابتدائــي بعــدم إعطــاء 
المصلحــة الحــق فــي إعــادة فتــح ربــوط الســنوات المذكــورة تمشــيًا مــع القــرار الــوزاري رقــم )2555( لعــام 1417هـــ 

طبقــا لمــا هــو موضــح عنــد عــرض وجهــة نظــر الطرفيــن.

وبعــد الدراســة ورجــوع اللجنــة لمعيــار المخــزون الســلعي الصــادر عــن الهيئــة الســعودية للمحاســبين القانونييــن برقــم 
)2/2/7( بتاريــخ 1417/11/9هـــ الموافــق 1997/3/18م وعلــى الأخــص الفقــرة رقــم )3-1-2-1( والتــي تنــص علــى 
أن )تحســب تكلفــة الســلع المتشــابهة التــي تفقــد هويتهــا باختلاطهــا مــع الســلع المتشــابهة علــى أســاس طريقــة 
ــم طبيعــة نشــاطها فيجــوز لهــا اســتخدام طريقــة  المتوســط المرجــح وإذا تأكــد للمنشــأة أن هــذه الطريقــة لا تلائ
الداخــل أولا خــارج أولا أو طريقــة الداخــل أخيــرا خــارج أولًا شــريطة أن تفصــح عــن المبــررات التــي جعلتهــا تختــار هــذه 
الطريقــة وعــن الفــرق بيــن ثمــن تكلفــة البضاعــة المبيعــة محســوبة علــى أســاس الطريقــة التــي اســتخدمتها وطريقــة 
المتوســط المرجــح وعــن الفــرق بيــن تكلفــة المخــزون آخــر الفتــرة الماليــة محســوبة علــى أســاس الطريقــة التــي 

اســتخدمتها وطريقــة المتوســط المرجــح(.

وبرجــوع اللجنــة إلــى الإيضاحــات المتممــة للقوائــم الماليــة للأعــوام الماليــة 1998م و 1999م و 2002م وعلــى 
الأخــص الإيضــاح رقــم )4( والمعنــون بالبضاعــة، تبيــن أن نوعيــة البضاعــة محــل الخــلاف تمثــل قطــع غيــار للمعــدات 
ســواء كانــت للمخــازن أو فــي الطريــق وليســت بضائــع معــدة للإتجــار، كمــا أن هــذا الإيضــاح أشــار إلــى أن الشــركة لا 
تســتطيع تحديــد كلفــة البضاعــة حســب طريقــة المتوســط المرجــح لأن نظامهــا المحاســبي لا يُمكِــن مــن هــذا الإجــراء 

رأي اللجنة:
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وأن الشــركة بصــدد تغييــر نظــام الحاســب الآلــي لديهــا ليتســنى لهــا اســتخدام طريقــة المتوســط المرجــح، ولقــد أكــد 
الإيضــاح أنــه تــم تحديــد تكلفــة البضاعــة علــى أســاس طريقــة مــا يــرد أولًا يصــرف أولًا ولــو أن الشــركة اســتخدمت 

طريقــة المتوســط المرجــح لمــا كان هنــاك اختــلاف جوهــري فــي تكلفــة البضاعــة.

وحيــث إن إيضاحــات القوائــم الماليــة جــزءً لا يتجــزأ مــن القوائــم الماليــة ذاتهــا، وأن تقريــر المراجــع القانونــي الخارجــي 
ــرِرة لعــدم اســتخدام  ــة تلــك الإيضاحــات، وبمــا أن الإيضــاح أعــلاه حــدد أســبابًا مُب شــهد بعدالتهــا وهــذا يعنــي عدال
ــي  ــن. ممــا يعن ــن الطريقتي ــاس المحاســبي بي ــج القي المتوســط المرجــح وأكــد عــدم وجــود خــلاف جوهــري فــي نتائ
التــزام معــد القوائــم الماليــة ومراجعهــا بمــا قضــت بــه الفقــرة رقــم )3-1-2-1( مــن معيــار المخــزون الســلعي الصــادر 
عــن الهيئــة الســعودية للمحاســبين القانونييــن برقــم )2/2/7( بتاريــخ 1417/11/9هـــ الموافــق 1997/3/18م، ونظــرًا 
لعــدم مخالفــة المكلــف معاييــر المحاســبة الصــادرة مــن الهيئــة الســعودية للمحاســبيين القانونين عند إعــداد قوائمه 
الماليــة للســنوات 1998م و 1999م و 2002م مــن حيــث القيــاس والإفصــاح لبنــد المخــزون )البضاعــة( ، وحيــث تبيــن 
للجنــة مــن واقــع القوائــم الماليــة للمكلــف عــدم وجــود فــروق ذات أهميــة نســبية تؤثــر علــى حســاب الوعــاء فــإن 
اللجنــة تــرى عــدم أحقيــة المصلحــة فــي إعــادة فتــح ربــوط الســنوات المذكــورة ومــن ثــم رفــض اســتئناف المصلحــة 
وتأييــد القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى بــه بإلغــاء الربــط المعــدل الــذي أجرتــه المصلحــة بخطابهــا رقــم )12/1977( بتاريــخ 

1429/4/15هـــ للســنوات 1998م و 1999م و 2002م.

البند الثاني: غرامة التأخير

قضى قرار اللجنة في البند )ثانيًا/2( بتأييد المكلف في إلغاء غرامة التأخير وفقًا لحيثيات القرار.

اســتأنفت المصلحــة هــذا البنــد مــن القــرار وذكــرت أنــه تــم إخضــاع الضريبــة المســتحقة لغرامــة التأخيــر اســتنادًا للمادة 
)15( مــن النظــام الضريبــي والمنشــور الــدوري رقم )5( لعــام 1393هـ.

وبعــد اطــلاع المكلــف علــى اســتئناف المصلحــة قــدم مذكــرة تضمنــت الإفــادة بــأن لجنــة الاعتــراض الابتدائيــة 
الزكويــة الضريبيــة الثالثــة قامــت بإلغــاء الربــط المعــدل ومــن ثــم الضريبــة و غرامــة الـــتأخير عليهــا بقرارهــا رقــم )8( 
لعــام 1430هـــ علــى أســاس أنــه ليــس لــدى المصلحــة أي ســند نظامــي لفــرض الضريبــة علــى إضافــة الفــرق بيــن رصيــد 
المخــزون الافتتاحــي ورصيــد المخــزون الختامــي إلــى ربــح الســنوات 1998م و 1999م و 2002م  وذكــر أن الغــرض مــن 
غرامــة التأخيــر المفروضــة بموجــب النظــام هــو ضمــان التقيــد بالأنظمــة والمحافظــة علــى حقــوق الخزينــة العامــة، 
وأنــه يكفــي أن يقــوم المكلــف بالعمــل الواجــب عليــه فــي الميعــاد المحــدد بالقانــون لكــي ينجــو مــن توقيــع الجــزاء 
ــه ينبغــي  ــخ المحــددة بالنظــام، وان ــا للنظــام فــي التواري ــرار وفق ــف الإق ــر، أي أن يقــدم المكل ــه بغرامــة التأخي علي
عــدم فــرض غرامــة تأخيــر نتيجــة للتعديــلات التــي تجريهــا المصلحــة بنــاء علــى دراســتها للإقــرار، وذكــر أن شــركة 
ــت  ــة حســبما كان ــة وفقــا للأنظمــة الضريبي ــب المســتحقة عليهــا بإخــلاص وحســن ني ــت دائمــا تســدد الضرائ )أ( كان
مطبقــة ومفســرة فــي ذلــك الوقــت وضمــن المواعيــد المحــددة نظامًــا، وأن المســائل التــي جــرى بحثهــا أعــلاه هــي 
موضــوع خــلاف مــن نــواح مختلفــة بيــن المكلــف ومصلحــة الــزكاة والدخــل ونتيجــة لذلــك لا يجــوز إخضاعهــا لغرامــة 
ــه ورد فــي  ــى المنشــورين الدورييــن رقــم )3( لســنة 1379هـــ ورقــم )5( لســنة 1393هـــ، وذكــر أن ــر اســتنادا إل التأخي
المنشــور الــدوري رقــم )3( لســنة 1379هـــ أنــه “يكفــي أن يقــوم المكلــف بالعمــل الواجــب عليــه فــي الميعــاد المحــدد 
بالقانــون لكــي ينجــو مــن توقيــع الجــزاء عليــه بغرامــة التأخيــر ولا عبــرة بمــا تظهــره التدقيقــات مــن اســتحقاق ضرائــب 
أخــرى” وبالإضافــة إلــى مــا تقــدم ذكــر أن لجنــة الاعتــراض الابتدائيــة بقراريهــا بشــأن الاعتراضيــن رقــم )6( ورقــم )48( 
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لســنة 1401هـــ قضــت “عــدم فــرض غرامــة تأخيــر فــي الحــالات التــي يثــور فيهــا الخــلاف بيــن المصلحــة والمكلــف فــي 
وجهــات النظــر” وقــد تأكــد هــذا الموقــف بقــرارات عديــدة صــدرت فيمــا بعــد مــن لجنــة الاعتــراض الابتدائيــة ومنهــا 
علــى ســبيل المثــال القــرارات رقــم )12 و 43 و 112( الصــادرة فــي عــام 1408هـــ وذكــر أن المنشــور الــدوري رقــم )3( 

لعــام 1379هـــ ينــص علــى مــا يلــي:

“وأن المقصود من هذا الجزاء هو:

ضمان الطاعة والاحترام للقانون والخضوع لأحكام النظام.أ. 

 ضمــان أداء الضريبــة فــي مواعيدهــا المحــددة وتحقيــق مطالــب الخزانــة العامــة فــي حينهــا حفظــا للصالــح ب. 
العــام.

ــاد  ــه وهــو الاســتقطاع والدفــع فــي الميع ــوب من ــف بالعمــل المطل ــام المكل ويتحقــق هــذان الغرضــان بمجــرد قي
المحــدد أو تقديــم البيــان والتســديد فــي الميعــاد المحــدد ــــ وبحصــول هــذه الأعمــال الماديــة لا يكــون ــــ ثمــة محــل 
لغرامــة التأخيــر، وأن مــن يقــوم بهــذه الواجبــات فــي حينهــا يفتــرض فيــه حســن النيــة دائمًــا إلــى أن يقــوم الدليــل علــى 
ــا إلــى أن تثبــت عليــه الإدانــة ، وأن المقصــود  العكــس، لأن القاعــدة العامــة هــي أن كل شــخص يجــب أن يعتبــر بريئً
مــن لفــظ )الضريبــة المســتحقة( هــو الضرائــب المســتحقة حســب اعتقــاد المكلــف بشــرط توفــر حســن النيــة والرغبــة 
الصادقــة فــي تنفيــذ القانــون، وليــس المقصــود هــو الضرائــب التــي يثبــت اســتحقاقها بعــد تصفيــة مواضــع اللبــس 
والخــلاف فــي المســائل الدقيقــة ، وكذلــك يكفــي أن يقــوم المكلــف بالعمــل الواجــب عليــه فــي الميعــاد المحــدد 
بالقانــون لكــي ينجــو مــن توقيــع الجــزاء عليــه بغرامــة التأخيــر، ولا عبــرة بمــا تظهــره التدقيقــات مــن اســتحقاق ضرائــب 

أخــرى...”

وذكــر أن المــادة )الخامســة عشــرة( مــن المرســوم الملكــي رقــم )3321/28/2/17( بتاريــخ 1370/1/21هـــ لا تنطبــق 
علــى هــذه الحالــة لأنهــا تعالــج موضــوع تقديــم الإقــرار وتســديد المبلــغ المســتحق بموجبــه إلــى المصلحــة قبــل 
اليــوم الخامــس عشــر مــن الشــهر الثالــث الــذي يلــي نهايــة الســنة الماليــة وفــي حالــة عــدم تقديــم الإقــرار وعــدم 
ســداد الضريبــة بموجبــه خــلال خمســة أيــام مــن التاريــخ المحــدد يضــاف إلــى مبلــغ الضريبــة غرامــة بنســبة %10 مــن 
ــة  ــرار وســددت الضريب ــا أن الشــركة قدمــت الإق ــح الغرامــة %25 ، وبم ــا تصب ــر )15( يومً ــاوز التأخي ــة وإذا تج الضريب
بموجبــه ضمــن المــدة المقــررة نظامــا، فــإن غرامــة التأخيــر المذكــورة غيــر منطبقــة ، وذكــر أن المنشــور الــدوري رقــم 
)5( لعــام 1393هـــ ينــص علــى “أن غرامــة تأخيــر تســديد فــرق الضريبــة... إذا كان هــذا الفــرق نتيجــة الفحــص والتعديــل 
مــن جانــب المصلحــة لا تســتحق...”، وذكــر أن المنشــورين الدورييــن أعــلاه يؤكــدان علــى أن الغــرض مــن الغرامــات 
المفروضــة بموجــب النظــام وهــو التأكــد مــن التقيــد بالأنظمــة والمحافظــة علــى حقــوق الخزينــة ، وأنــه يكفــي أن 
يقــوم المكلــف بالوفــاء بالتزاماتــه فــي الموعــد المحــدد بالنظــام لينجــو مــن غرامــة التأخيــر، أي أن يقــدم المكلــف 
إقــراره وفقًــا للنظــام وفــي المواعيــد المحــددة وأنــه يجــب عــدم فــرض غرامــة تأخيــر نتيجــة للتعديــلات التــي تجريهــا 
المصلحــة بنــاء علــى دراســتها للإقــرار ، وبمــا أن شــركة )أ( قــد أوفــت بالتزاماتهــا فــي المواعيــد النظاميــة المحــددة 
فانــه يجــب عــدم فــرض غرامــة تأخيــر عليهــا مــن قبــل المصلحــة علــى أســاس التعديــلات التــي أجرتهــا المصلحــة أثنــاء 
ــا اعتــراض صــدرت بهــا قــرارات لحــالات مماثلــة وذكــر منهــا  ــأن هنــاك قضاي دراســتها لإقــرارات شــركة )أ( وأضــاف ب
علــى ســبيل المثــال قــرار اللجنــة الاســتئنافية رقــم )639( لعــام 1427هـــ، وقــرار اللجنــة الاســتئنافية رقــم )528( لعــام 
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1425هـــ وقــرار اللجنــة الاســتئنافية رقــم ) 449 ( لعــام 1424هـــ وقــرار اللجنــة الاســتئنافية رقــم )452( لعــام 1424هـــ.
وفــي ضــوء التوضيحــات والمعلومــات أعــلاه انتهــى المكلــف إلــى المطالبــة بتأييــد قــرار لجنــة الاعتــراض الابتدائيــة 
الثالثــة الــذي قضــى بإلغــاء الربــط المعــدل الصــادر عــن قبــل المصلحــة للســنوات 1998م و1999م و2002م وإلغــاء 

غرامــة التأخيــر.

بعــد اطــلاع اللجنــة علــى القــرار الابتدائــي، وعلــى الاســتئناف المقــدم، ومــا قدمــه الطرفــان مــن دفــوع ومســتندات، 
تبيــن للجنــة أن محــور الاســتئناف يكمــن فــي طلــب المصلحــة تأييدهــا فــي فــرض غرامــة التأخيــر علــى فــرق الضريبــة 
ــى نتيجــة حســابات المكلــف بفروقــات المخــزون للأعــوام 1998م  ــج عــن التعديــلات التــي أجرتهــا المصلحــة عل النات
و1999و 2002م، فــي حيــن يتمســك المكلــف بمــا قضــى بــه القــرار الابتدائــي بعــدم توجــب غرامــة التأخيــر للأســباب 

الموضحــة عنــد عــرض وجهــة نظــر الطرفيــن.

وبعــد الدراســة وحيــث إنتهــت اللجنــة فــي البنــد الأول مــن هــذا القــرار إلــى رفــض اســتئناف المصلحــة وتأييــد القــرار 
الابتدائــي فيمــا قضــى بــه بإلغــاء الربــط المعــدل الــذي أجرتــه المصلحــة للســنوات 1998م و1999م و2002م، فــإن 
ــم رفــض  ــط المصلحــة للســنوات المذكــورة تســقط لســقوط أصلهــا ومــن ث ــم حســابها بموجــب رب ــي ت الغرامــة الت

اســتئناف المصلحــة وتأييــد القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى بــه بإلغــاء غرامــة التأخيــر.

رأي اللجنة:

ــة  ــراض الابتدائي ــة الاعت ــى قــرار لجن ــزكاة والدخــل )المصلحــة( عل ــول الاســتئناف المقــدم مــن مصلحــة ال أولًا: قب
الزكويــة الضريبــة الثالثــة رقــم )8( لعــام 1430هـــ مــن الناحيــة الشــكلية.

ثانيًا: وفي الموضوع:

رفــض اســتئناف المصلحــة وتأييــد القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى بــه بإلغــاء الربط المعــدل الذي أجرتــه المصلحة . 1
1998م و1999م و2002م وفقًــا للحيثيــات  1429/4/15هـــ للســنوات  بخطابهــا رقــم )12/1977( بتاريــخ 

الــواردة فــي القــرار.

ــات . 2 ــا للحيثي ــر وفقً ــه بإلغــاء غرامــة التأخي ــي فيمــا قضــى ب ــرار الابتدائ ــد الق رفــض اســتئناف المصلحــة وتأيي
ــواردة فــي القــرار. ال

ثالثًا: يكون هذا القرار نهائيًا بعد تصديق وزير المالية.

منطوق القرار
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فــي يــوم الإثنيــن الموافــق 1434/2/18هـــ اجتمعــت اللجنــة الاســتئنافية الضريبيــة المؤلفــة بقــرار مجلــس الــوزراء 
رقــم )169( بتاريــخ 1432/6/6هـــ، وقامــت اللجنــة خــلال ذلــك الاجتمــاع بالنظــر فــي الاســتئناف المقــدم مــن الشــركة 
)أ( )المكلــف( علــى قــرار لجنــة الاعتــراض الابتدائيــة الزكويــة الضريبيــة الثانيــة رقــم )20( لعــام 1430هـــ بشــأن الربــط 

الضريبــي الــذي أجرتــه مصلحــة الــزكاة والدخــل )المصلحــة( علــى المكلــف لعامــي 2005م و2006م.

وكان قــد مثــل المصلحــة فــي جلســة الاســتماع والمناقشــة المنعقــدة بتاريــخ 1431/6/4هـــكل مــن: .... كمــا مثــل 
المكلــف .... و.... وقــد قامــت اللجنــة بدراســة القــرار الابتدائــي المســتأنف، ومــا جــاء بمذكــرة الاســتئناف المقدمــة 
مــن المكلــف ومراجعــة مــا تــم تقديمــه مــن مســتندات، فــي ضــوء الأنظمــة والتعليمــات الســارية علــى النحــو التالــي:

الناحية الشكلية:

أخطــرت لجنــة الاعتــراض الابتدائيــة الزكويــة الضريبيــة الثانيــة المكلــف بنســخة مــن قرارهــا رقــم )20( لعــام 1430هـــ 
بموجــب الخطــاب رقــم )2/5( بتاريــخ 1431/1/16هـــ، وقــدم المكلــف اســتئنافه وقيــد لــدى هــذه اللجنــة برقــم 
)458( بتاريــخ 1431/2/16هـــ، كمــا قــدم  ضمانًــا بنكيًــا صــادرًا مــن البنــك )س( برقــم .... بتاريــخ 1429/5/8هـــ بمبلــغ 
)6،558،870( ريــال لقــاء الفروقــات المســتحقة بموجــب القــرار الابتدائــي المذكــور، وبذلــك يكون الاســتئناف المقدم 
مــن المكلــف مقبــولًا مــن الناحيــة الشــكلية لتقديمــه مــن ذي صفــة خــلال المــدة المقــررة نظامــا، مســتوفيًا الشــروط 

المنصــوص عليهــا نظامًــا.

  رقم القرار:  1242
سنة القرار : 1434

المفتاح

الموضوع

المبدأ

غرامة / مخزون / مصروفات - ضريبة الدخل.  

غرامة عدم سداد ضريبة / مخزون مقيم / مصروفات تأمين. 

عدم سداد المكلف للضريبة المستحقة يترتب عليه فرض غرامة عدم سداد الضريبة.

تقديــم المنشــأة المســتندات المؤيــدة لمــا قامــت بــه مــن مصروفــات، يقتضــي حســم تلــك 
المصروفــات مــن الوعــاء، ولا يجــوز للهيئــة حينهــا تعديــل نتيجــة الحســابات

 نص القرار
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الناحية الموضوعية: 

البند الأول: أقساط التأمين على الحياة وأخطار الحرب لعامي 2005م و2006م.

قضــى قــرار اللجنــة الابتدائيــة فــي البنــد )ثانيًــا/1( برفــض اعتــراض الشــركة علــى بنــدي أقســاط التأميــن علــى الحيــاة 
وأخطــار الحــرب وفقًــا لحيثيــات القــرار. 

اســتأنف المكلــف هــذا البنــد مــن القــرار فذكــر أن شــركة )ب( تــزاول النشــاطات ... ومــا يتعلــق بهــا مــن نشــاطات 
ــم خدمــات  ــة فــي تقدي ــة مــن التقني ــة عالي ــى درج ــوا عل ــا أن يكون ــب مــن موظفيه ــة ... ويتطل لاستكشــاف وتنمي
ــات ... وتمشــيًا مــع الإجــراءات المتبعــة عــادة فــي مجــال أعمــال … نظــرًا للأحــداث  تحصيــل ومعالجــة وتفســير بيان
الإرهابيــة وحــرب العــراق طلــب موظــف الشــركة أن يتــم التوســعة فــي التأميــن علــى الحيــاة يشــمل مخاطــر الوفــاة 
أو الإصابــة نتيجــة أي حــروب أو أعمــال إرهابيــة ولذلــك وفــرت )ب( غطــاء تأميــن علــى الحيــاة لكبــار موظفيهــا لكــي 
تتناســب مزايــا موظفيهــا مــع المعاييــر العالميــة حيــث أن ذلــك أمــر جوهــري لجــذب واســتبقاء الموظفيــن المؤهليــن 
وذوي الخبــرة فــي )ب( وقدمــت الشــركة تغطيــة التأميــن لكبــار الموظفيــن وفقًــا لأحــكام عقــود توظيفهــم وبنــاءً 
علــى ذلــك فــإن )ب( ملزمــة بتغطيــة التأميــن علــى الحيــاة لهــؤلاء الموظفيــن الــذي تنــص عقــود توظفيهــم علــى 
توفيــر التأميــن علــى الحيــاة، وبالنســبة لتأميــن مخاطــر الحــروب حيــث إن البوليصــة العاديــة لا تغطــي المخاطــر 
المرتبطــة بالحــروب والظــروف التــي يعمــل بهــا موظفــي )ب( قامــت الشــركة بإيجــاد غطــاء تأميــن لمخاطــر الحــرب 
فــي بوليصــة التأميــن علــى الحيــاة، وفــي ضــوء التوضيحــات والمعلومــات أعــلاه تعتقــد )ب( أنــه ينبغــي اعتمــاد 
الأقســاط المدفوعــة مقابــل التأميــن علــى الحيــاة وتأميــن أخطــار الحــرب كتكاليــف فعليــة للســنوات 2003م إلــى 
2006م، علــى اعتبــار أن المصاريــف المذكــورة أعــلاه هــي مصاريــف عمــل ضروريــة لأغــراض أعمــال الشــركة، كمــا أن 
الشــركة ليســت علــى علــم بصــدور تعليمــات مــن المصلحــة تســتثني أقســاط التأميــن علــى الحيــاة وأقســاط تأميــن 
أخطــار الحــرب المدفوعــة عــن الموظفيــن مــن تعريــف مصاريــف العمــل العاديــة والضروريــة ، كمــا أنــه لا يوجــد فــي 
نظــام ضريبــة الدخــل الجديــد أو لائحتــه التنفيذيــة مــا يمنــع مــن اعتمــاد المصاريــف المذكــورة أعــلاه كتكلفــة فعليــة 
يحــق حســمها، وفــي ظــل غيــاب أي تعليمــات تمنــع مــن اعتمــاد أقســاط التأميــن علــى الحيــاة للموظفيــن وأقســاط 
تأميــن مخاطــر الحــروب كتكلفــة فعليــة جائــزة الحســم فــإن قــرار لجنــة الاعتــراض الابتدائيــة بتأييــد المصلحــة فــي رفض 
اعتمــاد حســم أقســاط التأميــن علــى الحيــاة وأقســاط تاميــن مخاطــر الحــروب يعــد قــرار لا مبــرر لــه وقــدم المكلــف 
نســخة مــن الجــزء المعنــي مــن بوليصــة التأميــن ونســخة مــن الجــزء المعنــي مــن سياســات وإجــراءات المــوارد البشــرية 
ونســخة مــن عقــد العمــل التــي تتضمــن التــزام الشــركة بتوفيــر هــذه التغطيــة للتأميــن علــى الحيــاة ومخاطــر الحــرب.
ــأن المصلحــة رفضــت أقســاط التأميــن علــى الحيــاة  وبعــد اطــلاع المصلحــة علــى اســتئناف المكلــف أكــد ممثلهــا ب
ــة  ــا للنظــام مسترشــدًا بقــرار اللجن ــزة الحســم طبقً وأقســاط تأميــن أخطــار الحــرب لأنهــا لا تعــد مــن المصاريــف جائ

الاســتئنافية رقــم )337( لعــام 1422هـــ الــذي قضــى بتأييــد المصلحــة فــي هــذا الشــأن.
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بعــد اطــلاع اللجنــة علــى القــرار الابتدائــي، وعلــى الاســتئناف المقــدم، ومــا قدمــه الطرفــان مــن دفــوع ومســتندات، 
تبيــن أن محــور الاســتئناف يكمــن فــي طلــب المكلــف قبــول بنــد أقســاط التأميــن علــى الحيــاة وأقســاط تأميــن 
مخاطــر الحــرب لعامــي 2005م و 2006م ضمــن المصاريــف جائــزة الحســم بحجــة أن هــذا المصروفــات تعــد مــن 
ــع  ــا يمن ــا م ــد نظامً ــه لا يوج ــل وأن ــة الدخ ــا لمضمــون المــادة )12( مــن نظــام ضريب ــزة الحســم وفقً ــف جائ المصاري
تصنيفهــا ضمــن المصاريــف العاديــة والضروريــة للنشــاط ، فــي حيــن تتمســك المصلحــة بمــا قضــى بــه القــرار الابتدائــي 
ــا  ــزة الحســم تطبيقً بعــدم اعتمــاد هــذه المصروفــات )تأميــن الحيــاة وتاميــن مخاطــر الحــرب( ضمــن المصاريــف جائ

للنظــام واسترشــادًا بقــرار اللجنــة الاســتئنافية رقــم )337( لعــام 1422هـــ الصــادر فــي حالــة مماثلــة.

وبعــد الدراســة واطــلاع اللجنــة علــى نظــام ضريبــة الدخــل الصــادر بالمرســوم الملكــي )م/1( بتاريــخ 1425/1/15هـــ 
وعلــى اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة الدخــل الصــادرة بقــرار وزيــر الماليــة رقــم )1535( بتاريــخ 1425/6/11هـــ وعلــى 
ــك عقــود العمــل وسياســات وإجــراءات المــوارد البشــرية وبوليصــات  ــات والإيضاحــات المقدمــة بمــا فــي ذل البيان
التأميــن تبيــن لهــا أن طبيعــة المصروفــات محــل الاســتئناف )التأميــن علــى الحيــاة وتأميــن مخاطــر الحــرب المحملــة 
ضمــن مصروفــات عامــي 2005م و 2006م( تتمثــل فــي المصروفــات التــي لا يغطيهــا نظــام التأمينــات الاجتماعيــة 
التأمينــات  تُعــد تأمينًــا تكميليًــا لتعويــض العامليــن عــن إصابــات العمــل خــارج تغطيــة نظــام  ثــم فإنهــا  ومــن 
الاجتماعيــة وأن الســبب فــي تكبــد المكلــف لهــذه المصاريــف يرجــع إلــى التزامــات تعاقديــة بيــن صاحــب العمــل 
والموظفيــن العامليــن لديــه حيــث تضمنــت صيغــة العقــد النمطــي لغيــر الســعوديين فــي المــادة )12( بشــموله علــى 
تعويــض الوفــاة وكذلــك تعويــض الحــوادث والأمــراض، وبمــا يتضــح معــه أن هــذه المصاريــف )تأميــن الحيــاة وتاميــن 
مخاطــر الحــرب( ناتجــة عــن التــزام تعاقــدي ممــا يلزمهــا تكبــد مصاريــف إضافيــة أعلــى ممــا يغطيــه نظــام التأمينــات 
الاجتماعيــة ومــن ثــم فــإن هــذه المصاريــف تُعــد مــن المصاريــف العاديــة والضروريــة واللازمــة للنشــاط طبقًــا للمــادة 
)12( والمــادة )13( مــن نظــام ضريبــة الدخــل والمــادة )9( والمــادة )10( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة الدخــل 
ــد اســتئناف المكلــف باعتمــاد مصاريــف التأميــن  ــة تأيي ــرى اللجن ــم ت ــزة الحســم ومــن ث التــي حــددت المصاريــف جائ
علــى الحيــاة ومصاريــف تأميــن مخاطــر الحــرب ضمــن المصاريــف جائــزة الحســم مــن الوعــاء الضريبــي للمكلــف لعامــي 

2005م و 2006م وإلغــاء القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى بــه فــي هــذا الخصــوص.

البند الثاني: رواتب الإجازات المستحقة لعامي 2005م و2006م.

قضــى قــرار اللجنــة فــي البنــد )ثانيًــا/2( برفــض اعتــراض الشــركة علــى بنــد اســتحقاق رواتــب الإجــازات للأعــوام مــن 
ــا لحيثيــات القــرار.  2003م حتــى 2006م وفقً

ــوم  ــدأ الاســتحقاق المحاســبي وتق ــاع مب ــر أن شــركة )ب( تقــوم بإتب ــرار فذك ــد مــن الق ــف هــذا البن اســتأنف المكل
بتســجيل تكاليــف راتــب الإجــازة الســنوية للموظفيــن كاســتحقاق اســتنادًا إلــى اســتحقاق الإجــازات المنصــوص عليــه 
فــي عقــد التوظيــف، علمًــا بــأن المصاريــف المســتحقة مســموح بهــا بموجــب نظــام الضريبــة الجديــد والقديــم، وتــود 
الشــركة الإفــادة بأنهــا تــزاول أعمــال .... ومــن أجــل إكمــال المشــروع فــي الوقــت المحــدد المســموح بــه مــن صاحــب 
العقــد تطلــب مــن الموظفيــن )بموافقــة الموظفيــن( أن يبقــوا حتــى إنهــاء المشــروع ، وفــي هــذه الحــالات يتعيــن 
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ــب  ــرة كاســتحقاق، كمــا أن اســتحقاق رات ــن فــي هــذه الفت ــي يحصــل عليهــا الموظفي ــى )ب( تســجيل الإجــازة الت عل
الإجــازة الســنوية منصــوص عليــه فــي نظــام العمــل الســعودي ويســتحق الموظفيــن أن يدفــع لهــم حيــن يرغبــون 
بالاســتفادة مــن إجازاتهــم ، كمــا أن المــادة )12( مــن النظــام الضريبــي الجديــد تنص على أن “جميــع المصاريف العادية 
والضروريــة لتحقيــق الدخــل الخاضــع للضريبــة ســواء كانــت مســددة أو مســتحقة والمتكبــدة خــلال الســنة الضريبــة 
هــي مصاريــف جائــزة الحســم عنــد حســاب الوعــاء الضريبــي” وعليــه فــإن اســتحقاق راتــب الإجــازة هــو مصــروف فعلــي 
وليــس مخصــص، وتؤكــد الشــركة أن جميــع المخصصــات المحملــة علــى المصاريــف لعامــي 2005م و 2006م صُــرح 
عنهــا فــي الإقــرارات الضريبيــة وأضيفــت للأربــاح لأغــراض الضريبة/الــزكاة وتــم إضافــة رصيــد المخصصــات الافتتاحــي 
للوعــاء الزكــوي اســتنادًا إلــى الأنظمــة الزكويــة ، وبنــاءً علــى التوضيحــات أعــلاه فــإن قــرار لجنــة الاعتــراض الابتدائيــة 
باعتبــار اســتحقاق رواتــب الإجــازة كمخصــص هــو إجــراء غيــر مبــرر ونتائجــه تقــوم علــى فهــم خاطــئ لمبــدأ الاســتحقاق 
المحاســبي، وأضــاف قائــلًا أن الشــركة أوضحــت لفريــق الفحــص الميدانــي أن الإجــازة المســتحقة الدفــع للموظفيــن 
فــي نهايــة العــام تســجل فــي الدفاتــر وفقًــا لمبــدأ الاســتحقاق المحاســبي وأن المبلــغ المســتحق الدفــع فــي نهايــة 
العــام هــو اســتحقاق وليــس مخصــص وتــم تدويــن ذلــك فــي محضــر الفحــص الميدانــي. ولــكل مــا ذكــر تــرى الشــركة 
أن رواتــب الإجــازات مصاريــف ضروريــة تــم تكبدهــا فــي الســياق العــادي للأعمــال وينبغــي اعتمادهــا كمصاريــف فعليــة 
ــا للمــادة )14( مــن المرســوم الملكــي رقــم )3321/28/2/17( للعاميــن 2003م و2004م، والمــادة )12( مــن  وفقً

المرســوم الملكــي رقــم )م/1( المــؤرخ فــي 1425/1/15هـــ للعاميــن 2005م و2006م. 

بعــد اطــلاع المصلحــة علــى اســتئناف المكلــف أفــاد ممثلهــا بأنــه خــلال الفحــص الميدانــي تبيــن لفريــق الفحــص 
ــه  ــغ لكون ــل خصــم هــذا المبل ــم تقب ــازات مســتحقة والمصلحــة ل ــل مخصــص إج وجــود حســاب برقــم )24630( يمث
يمثــل المســتحق للموظفيــن عــن إجازاتهــم الســنوية التــي يتــم الحصــول عليهــا نهايــة العــام المالــي ومــن ثــم بقــاء 
تلــك المبالــغ وعــدم خروجهــا مــن ذمــة الشــركة وحــولان الحــول عليهــا، ولكــون الموظــف لا يمكنــه المطالبــة براتــب 
الإجــازة إلا إذا تمتــع بإجازتــه الســنوية وذلــك بعــد موافقــة صاحــب العمــل فــإن رصيــد رواتــب الإجــازات المســتحقة 
يعــد مصروفًــا معلقًــا علــى شــرط هــو تمتــع الموظــف بإجازتــه الســنوية، ومــن ثــم فهــو مصــروف محتمــل يأخــذ حكــم 
المخصــص ويضــاف للوعــاء وقــد تأيــد إجــراء المصلحــة بقــرار اللجنــة الاســتئنافية رقــم )588( لعــام 1426هـــ ورقــم 

)836( لعــام 1429هـــ ورقــم )818( لعــام 1429هـــ.

بعــد اطــلاع اللجنــة علــى القــرار الابتدائــي، وعلــى الاســتئناف المقــدم ، ومــا قدمــه الطرفــان مــن دفــوع ومســتندات 
، تبيــن للجنــة أن محــور الاســتئناف يكمــن فــي طلــب المكلــف عــدم إضافــة رواتــب الإجــازات المســتحقة لعامــي 
ــزة  ــد مــن المصروفــات جائ ــن وتع ــزات الموظفي ــب وممي ــزء مــن روات ــا ج ــة أنه ــاء بحج ــى الوع 2005م و 2006م إل
الحســم وفقًــا للمــادة )12( مــن نظــام ضريبــة الدخــل، كمــا أنهــا ديــن محــدد القيمــة ســلفًا علــى الشــركة ويختلــف عــن 
المخصــص الــذي يمثــل اقتطــاع جــزء مــن إيــرادات الشــركة لمواجهــة أي مصروفــات محتملــة، فــي حيــن تــرى المصلحــة 
أن رواتــب الإجــازات المســتحقة ليســت مصروفًــا فعليًــا وإنمــا تمثــل مبالــغ محجــوزة لمقابلــة الالتزامــات المســتقبلية 

عنــد تمتــع الموظــف بإجازتــه وتأخــذ حكــم المخصــص ومــن ثــم تــرى إضافتــه إلــى الوعــاء لعامــي2005م و2006م.

وبعــد الدراســة واطــلاع اللجنــة علــى نظــام ضريبــة الدخــل الصــادر بالمرســوم الملكــي )م/1( بتاريــخ 1425/1/15هـــ 
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وعلــى اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة الدخــل الصــادرة بقــرار وزيــر الماليــة رقــم )1535( بتاريــخ 1425/6/11هـــ تــرى 
اللجنــة أن بنــد )تعويــض الإجــازات( ســواءً أدرج تحــت مســمى مخصصــات أو مصروفــات مســتحقة فإنــه يمثــل المبالــغ 
ــا لنظــام  ــل هــذا التعويــض طبقً ــه الســنوية، ومث ــة مــا يســتحقه العامــل مــن تعويــض عــن إجازات المحجــوزة لمقابل
العمــل يعــد حقًــا ثابتًــا للعامــل، حيــث تنطبــق عليــه شــروط المصــروف لتحقــق شــرطي الاســتحقاق والتقديــر فليــس 
هنــاك أي احتمــال مســتقبلي لعــدم اســتحقاق العامــل لهــذا التعويــض، كمــا أن تقديــره تــم بنســبة %100 فــلا يمكــن 
أن يتــم صرفــه ناقصًــا عــن مــا قــدر لــه ، عليــه فــإن بنــد رواتــب الإجــازات يُعــد مصروفًــا مســتحقًا واجــب الدفــع وليــس 
ــا للمــادة )12(  ــزة الحســم طبقً ــات جائ ــد مــن المصروف ــه يع ــذا فإن ــه، وبه ــت صرف ــن توقي ــا بغــض النظــر ع مخصصً
والمــادة )13( مــن نظــام ضريبــة الدخــل والمــادة )9( والمــادة )10( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة الدخــل التــي 
حــددت المصاريــف جائــزة الحســم، وبنــاءً عليــه فــإن اللجنــة تــرى تأييــد اســتئناف المكلــف فــي طلبــه عــدم إضافــة بنــد 
الإجــازات المســتحقة إلــى الوعــاء الضريبــي للمكلــف لعامــي 2005م و 2006م وإلغــاء القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى 

بــه فــي هــذا الخصــوص.

البند الثالث: المخزون لعامي 2005م و2006م. 

ــا/5( برفــض اعتــراض الشــركة علــى بنــد الفــرق بيــن أرصــدة المخــزون الافتتاحيــة  قضــى قــرار اللجنــة فــي البنــد )ثانيً
ــات القــرار.  ــا لحيثي ــى 2006م وفقً ــة للأعــوام مــن 2003م حت والختامي

اســتأنف المكلــف هــذا البنــد مــن القــرار فذكــر أن قــرار لجنــة الاعتــراض الابتدائيــة القاضــي بتأييــد المصلحــة فــي رفــض 
اعتمــاد حســم المبالــغ المذكــورة )فــرق المخــزون( يعــد إجــراء غيــر صحيــح وذلــك اســتنادًا لمــا يلــي: 

 بالنســبة لعــام 2005م وهــي الســنة الأولــى التــي ينطبــق بشــأنها نظــام ضريبــة الدخــل الجديــد، فقــد قامــت . 1
الشــركة بتقييــم مخزونهــا علــى أســاس الــوارد أولًا يصــرف أولًا، ومراجعــي الحســابات ذكــروا فــي الإيضــاح )4( 
حــول القوائــم الماليــة المدققــة مــا يلــي: “ومــن المتوقــع أنــه لــو تــم اســتخدام طريقــة المتوســط المرجــح 
لمــا كان هنــاك اختــلاف جوهــري” واســتنادًا إلــى مــا ذكــر أعــلاه فإنــه لا يوجــد اختــلاف جوهــري فــي قيمــة 
المخــزون باســتخدام طريقــة مــا يــرد أولًا يصــرف أولًا ، وعليــه فــإن رفــض اعتمــاد المصلحــة للفــرق بيــن رصيــد 
المخــزون الافتتاحــي والختامــي لا يســتند إلــى أي أســاس ومــن ثــم فــإن قــرار لجنــة الاعتــراض الابتدائيــة الــذي 

يؤيــد المصلحــة لا مبــرر لــه. 

 وبالنســبة لســنة 2006م فقــد قامــت الشــركة بتقييــم مخزونهــا باســتخدام طريقــة المتوســط المرجــح كمــا . 2
هــو موضــح فــي الإيضــاح )4( حــول القوائــم الماليــة المدققــة لعــام 2006م ومــن ثــم فــإن الشــركة لا تعلــم 

الأســاس الــذي اســتندت إليــه لجنــة الاعتــراض الابتدائيــة فــي قرارهــا بتأييــد المصلحــة. 

كمــا تــود الشــركة الإفــادة بأنــه: وفقًــا للنمــوذج رقــم )ق1-( مــن الإقــرارات الضريبيــة لعامــي 2005م و 2006م علــى 
ــد  ــد الافتتاحــي( وأن تحســم رصي ــة العــام )الرصي ــد المخــزون فــي بداي ــى الشــركة أن تضيــف رصي ــن عل ــي يتعي التوال
ــد الختامــي( مــن المشــتريات مــن أجــل حســاب تكلفــة الأعمــال للســنة ، كذلــك  ــة العــام )الرصي المخــزون فــي نهاي
فــإن المعاجلــة المذكــورة أعــلاه مــن مقتضيــات نظــام ضريبــة الدخــل الجديــد حســب المــادة )27 - ج( والتــي تنــص 
علــى أنــه تتحــدد تكلفــة البضاعــة المباعــة خــلال الســنة الضريبيــة بإضافــة تكلفــة البضاعــة المشــتراة خــلال الســنة إلــى 
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بضاعــة أول المــدة مطروحًــا منهــا قيمــة بضاعــة نهايــة المــدة، وكذلــك تــود الشــركة إفــادة اللجنــة بــأن المصلحــة 
قامــت خــلال الســنوات مــن 2004م إلــى 2006م بحســم رصيــد المخــزون الافتتاحــي مــن ربــح العــام وأضافــت الرصيــد 
الختامــي إلــى ربــح الســنة ولكنهــا فــي عــام 2003م فعلــت عكــس مــا فعلتــه بشــأن الســنوات 2004م و إلــى 2006م 
ــزن الختامــي مــن  ــد المخ ــح وحســمت رصي ــى الرب ــام 2003م إل ــد المخــزون الافتتاحــي فــي ع )أي أنهــا أضافــت رصي
ربــح عــام 2003م( ويظهــر مــن معالجــة المصلحــة أن المصلحــة قــد حاولــت فقــط زيــادة الوعــاء الضريبــي لــكل ســنة 
بتطبيــق معالجــة غيــر ثابتــة دون الاســتناد إلــى أي أســاس. وذكــر المكلــف أن المصلحــة لــم توضــح فــي وجهــة 
نظرهــا كيــف توصلــت إلــى حســاب الفــرق فــي قيمــة المخــزون نتيجــة اســتخدام طريقــة الــوارد أولًا يصــرف أولًا بــدلا 
مــن طريقــة المتوســط المرجــح للســنوات 2003م إلــى 2005م كمــا أن المصلحــة لــم توضــح أســباب رفــض اعتمــاد 
المبلــغ )1،287،027( ريــال فــي عــام 2006م مــع أن الشــركة اســتخدمت طريقــة المتوســط المرجــح لتقييــم مخزونهــا 

لعــام 2006م. 

وبعــد اطــلاع المصلحــة علــى اســتئناف المكلــف أفــاد ممثلهــا بــأن المصلحــة قامــت بإضافــة الفــرق بيــن أرصــدة 
المخــزون الافتتاحيــة والختاميــة البالغــة )1،837،921( ريــال و )1،287،027( ريــال لعامــي 2005م و 2006م علــى 
ــي تقضــي باســتخدام طريقــة المتوســط  ــر المحاســبية الســعودية الت ــزام الشــركة بالمعايي ــي نتيجــة عــدم الت التوال
ــق  ــم تطب ــا ل ــا أنه ــا كم ــدلًا عنه ــوارد أولًا صــادر أولًا ب ــة ال ــة، واســتخدمت طريق ــة البضاع ــد تكلف ــح فــي تحدي المرج
قاعــدة التكلفــة أو الســوق أيهمــا أقــل، وســبق أن اعترضــت الشــركة علــى هــذا البنــد فــي الأعــوام الســابقة ولــم 

ــواردة فــي القــرار المذكــور. ــه قــرار وتتمســك المصلحــة بوجهــة نظرهــا ال يصــدر ب

بعــد اطــلاع اللجنــة علــى القــرار الابتدائــي ، وعلــى الاســتئناف المقــدم ، ومــا قدمــه الطرفــان مــن دفــوع ومســتندات ، 
تبيــن للجنــة أن محــور الاســتئناف يكمــن فــي طلــب المكلــف عــدم تأييــد المصلحــة فــي إضافــة الفروقــات الناتجــة عــن 
تقييــم المخــزون ومقدارهــا لعامــي 2005م و 2006م علــى التوالــي مبلــغ )1،837،921( ريــال ومبلــغ )1،287،027( 
ــر المحاســبة المعتمــدة مــن  ــزام الشــركة بتطبيــق معايي ــن بحجــة الت ــج حســاباته للســنتين المذكورتي ــى نتائ ــال إل ري
الهيئــة الســعودية للمحاســبين القانونييــن، فــي حيــن تتمســك المصلحــة بمــا قضــى بــه القــرار الابتدائــي برفــض 
اعتــراض الشــركة علــى ربــوط عامــي 2005م و 2006م فيمــا يتعلــق بفروقــات المخــزون المضافــة لنتيجــة حســابات 

المكلــف للســنتين المذكورتيــن أعــلاه لمخالفتــه معاييــر المحاســبة الســعودية بخصــوص تقييــم المخــزون.

وبعــد الدراســة واطــلاع اللجنــة علــى نظــام ضريبــة الدخــل الصــادر بالمرســوم الملكــي )م/1( بتاريــخ 1425/1/15هـــ 
ــر  ــرار وزي ــة الدخــل الصــادرة بق ــة لنظــام ضريب ــى اللائحــة التنفيذي ــه، وعل وبخاصــة الفقــرة )هـــ( مــن المــادة )27( من
الماليــة رقــم )1535( بتاريــخ 1425/6/11هـــ ،وبعــد الاطــلاع علــى محضــر الفحــص الميدانــي للســنوات مــن 2003 إلــى 
2006م الموقــع مــن ممثــل المكلــف ومنــدوب المصلحــة ، وبرجــوع اللجنــة لمعيــار المخــزون الســلعي الصــادر عــن 
الهيئــة الســعودية للمحاســبين القانونييــن برقــم )2/2/7( بتاريخ 1417/11/9هـــ الموافق 1997/3/18م وعلى الأخص 
الفقــرة رقــم )3-1-2-1( والتــي تنــص علــى أن )تحســب تكلفــة الســلع المتشــابهة التــي تفقــد هويتهــا باختلاطهــا مــع 
الســلع المتشــابهة علــى أســاس طريقــة المتوســط المرجــح وإذا تأكــد للمنشــأة أن هــذه الطريقــة لا تلائــم طبيعــة 
نشــاطها فيجــوز لهــا اســتخدام طريقــة الداخــل اولًا خــارج أولًا أو طريقــة الداخــل أخيــرًا خــارج أولًا شــريطة أن تفصــح 

رأي اللجنة:
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ــى  ــن ثمــن تكلفــة البضاعــة المبيعــة محســوبة عل ــار هــذه الطريقــة وعــن الفــرق بي ــررات التــي جعلتهــا تخت عــن المب
أســاس الطريقــة التــي اســتخدمتها وطريقــة المتوســط المرجــح وعــن الفــرق بيــن تكلفــة المخــزون آخــر الفتــرة الماليــة 

محســوبة علــى أســاس الطريقــة التــي اســتخدمتها وطريقــة المتوســط المرجــح(.

وبرجــوع اللجنــة إلــى الإيضاحــات المتممــة للقوائــم الماليــة لعامــي 2005م و 2006م وعلــى الأخــص الإيضــاح رقــم 
)4( والمعنــون بالبضاعــة، تبيــن أن نوعيــة البضاعــة محــل الخــلاف تمثــل قطــع غيــار للمعــدات ســواء كانــت للمخــازن 
أو فــي الطريــق وليســت بضائــع معــدة للإتجــار، كمــا أن هــذا الإيضــاح أشــار إلــى أن الشــركة لا تســتطيع تحديــد كلفــة 
البضاعــة حســب طريقــة المتوســط المرجــح لأن نظامهــا المحاســبي لا يُمكِــن مــن هــذا الإجــراء وأن الشــركة بصــدد 
تغييــر نظــام الحاســب الآلــي لديهــا ليتســنى لهــا اســتخدام طريقــة المتوســط المرجــح، ولقــد أكــد الإيضــاح أنــه تــم 
تحديــد تكلفــة البضاعــة علــى أســاس طريقــة مــا يــرد أولًا يصــرف أولًا ولــو أن الشــركة اســتخدمت طريقــة المتوســط 
المرجــح لمــا كان هنــاك اختــلاف جوهــري فــي تكلفــة البضاعــة، كمــا أن الإيضــاح رقــم )4( حــول القوائــم الماليــة 

المدققــة لعــام 2006م يفيــد بــأن الشــركة قامــت بتقييــم مخزونهــا باســتخدام طريقــة المتوســط المرجــح. 

وحيــث إنإيضاحــات القوائــم الماليــة جــزءً لا يتجــزأ مــن القوائــم الماليــة ذاتهــا، وأن تقريــر المراجــع القانونــي الخارجــي 
شــهد بعدالتهــا وهــذا يعنــي عدالــة تلــك الإيضاحــات، وبمــا أن الإيضــاح أعــلاه حــدد أســباب مُبــرِرة لعــدم اســتخدام 
ــي  ــن، ممــا يعن ــن الطريقتي ــاس المحاســبي بي ــج القي المتوســط المرجــح وأكــد عــدم وجــود خــلاف جوهــري فــي نتائ
التــزام معــد القوائــم الماليــة ومراجعهــا بمــا قضــت بــه الفقــرة رقــم )3-1-2-1( مــن معيــار المخــزون الســلعي الصــادر 
عــن الهيئــة الســعودية للمحاســبين القانونييــن برقــم )2/2/7( بتاريــخ 1417/11/9هـــ الموافــق 1997/3/18م وكذلــك 
التزامــه بمــا قضــت بــه الفقــرة )هـــ( مــن المــادة )27( مــن نظــام ضريبــة الدخــل، وبنــاءً عليــه ونظــرًا لالتــزام المكلــف 
ــاس والإفصــاح  ــن مــن حيــث القي ــة الســعودية للمحاســبين القانوني ــر المحاســبة الصــادرة مــن الهيئ بتطبيــق معايي
لبنــد المخــزون الســلعي )البضاعــة( فيمــا يخــص عــام 2005م كمــا أنــه لــم يتبيــن للجنــة مــن واقــع إيضاحــات القوائــم 
الماليــة وجــود فــرق ذي أهميــة نســبية فــي حســاب كلفــة المخــزون باســتخدام الطريقتيــن وأن المكلــف أشــعر 
المصلحــة بالتزامــه بتطبيــق المتوســط المرجــح مســتقبلا تطبيقــا لأحــكام نظــام ضريبــة الدخــل وهــو مــا تحقــق فعــلا 
ــه عــدم إضافــة فــرق المخــزون  ــرى تأييــد اســتئناف المكلــف فــي طلب ــة ت ــذا فــإن اللجن فيمــا يخــص عــام 2006م، ل

لنتيجــة حســاباته لعامــي 2005م و 2006م وإلغــاء القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى بــه فــي هــذا الخصــوص.

البند الرابع: غرامة التأخير.

ــواردة  ــات ال ــا للحيثي ــر وفقً ــد غرامــة التأخي ــى بن ــراض الشــركة عل ــا/8( برفــض اعت ــد )ثانيً ــة فــي البن قضــى قــرار اللجن
بالقــرار. 

اســتأنف المكلــف هــذا البنــد مــن القــرار مطالبًــا بعــدم فــرض غرامــة التأخيــر بحجــة أن الشــركة متقيــدة بالنظــام 
الضريبــي بشــكل صحيــح.

بعــد اطــلاع المصلحــة علــى اســتئناف المكلــف أكــد ممثلهــا علــى وجهــة نظــر المصلحــة المبينــة فــي القــرار الابتدائــي 
التــي تنــص علــى أن الغرامــة التــي تــم حســابها علــى فروقــات الضريبــة بموجــب ربــط عامــي 2005م و 2006م تســتند 
إلــى المــادة )1/68/ب( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة الدخــل حيــث قضــت بــأن تفــرض غرامــة تأخيــر %1 مــن 
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الضريبــة غيــر المســددة عــن كل ثلاثيــن يــوم تأخيــر مــن تســديد الضريبــة المســتحقة بموجــب ربــط المصلحــة وطبقًــا 
للمــادة )3/67( مــن اللائحــة التنفيذيــة فــإن الضريبــة غيــر المســددة تعنــي الفــرق بيــن مــا ســدده المكلــف فــي الموعــد 
النظامــي والضريبــة المســتحقة الســداد بموجــب أحــكام النظــام وتشــمل التعديــلات التــي تجريهــا المصلحــة وأصبحــت 
نهائيــة طبقًــا للمــادة )2/72( مــن اللائحــة التنفيذيــة بمــا فــي ذلــك الحــالات المعتــرض عليهــا حيــث تحســب الغرامــة 

مــن تاريــخ الموعــد النظامــي لتقديــم الإقــرار والســداد.

بعــد اطــلاع اللجنــة علــى القــرار الابتدائــي ، وعلــى الاســتئناف المقــدم ، ومــا قدمــه الطرفــان مــن دفــوع ومســتندات ، 
تبيــن للجنــة أن محــور الاســتئناف يكمــن فــي طلــب المكلــف عــدم حســاب غرامــة تأخيــر علــى فروقــات الضريبــة الناتجــة 
ــدة  ــى نتيجــة حســاباته لعامــي 2005م و2006م بحجــة أن الشــركة متقي ــي أجرتهــا المصلحــة عل عــن التعديــلات الت
بأحــكام النظــام، فــي حيــن تتمســك المصلحــة بحســاب غرامــة تأخيــر علــى فــروق الضريبــة الناتجــة عــن التعديــلات التــي 
أجرتهــا علــى نتيجــة حســابات المكلــف لعامــي 2005م و 2006م وذلــك اســتنادا إلــى المــادة )1/68/ب( والمــادة 

)3/67( والمــادة )2/72( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة الدخــل.

وبعــد الدراســة وحيــث انتهــت اللجنــة فــي البنــد الأول والبنــد الثانــي والبنــد الثالــث مــن هــذا القــرار إلى تأييد اســتئناف 
المكلــف وإلغــاء القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى بــه بخصــوص هــذه البنــود فــإن الغرامــة التــي تــم حســابها بموجــب ربــط 
المصلحــة الناتجــة عــن تعديــل حســابات المكلــف بهــذه البنــود تســقط لســقوط أصلهــا، وبنــاءً عليــه تــرى اللجنــة تأييــد 

اســتئناف المكلــف بعــدم توجــب غرامــة التأخيــر وإلغــاء القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى بــه فــي هــذا الخصــوص.

أولًا: قبــول الاســتئناف المقــدم مــن الشــركة )أ( علــى قــرار لجنــة الاعتــراض الابتدائيــة الزكويــة الضريبــة الثانيــة 
رقــم )20( لعــام 1430هـــ مــن الناحيــة الشــكلية.

ثانيًا: وفي الموضوع:

ــن مخاطــر الحــرب ضمــن . 1 ــف تأمي ــاة ومصاري ــى الحي ــن عل ــف التأمي ــف باعتمــاد مصاري ــد اســتئناف المكل تأيي
المصاريــف جائــزة الحســم مــن الوعــاء الضريبــي للمكلــف لعامــي 2005م و2006م وفقًــا للحيثيــات الــواردة 

فــي القــرار وإلغــاء القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى بــه فــي هــذا الخصــوص.

تأييــد اســتئناف المكلــف فــي طلبــه عــدم إضافــة بنــد الإجــازات المســتحقة إلــى الوعــاء الضريبــي للمكلــف . 2
لعامــي 2005م و2006م وفقًــا للحيثيــات الــواردة فــي القــرار وإلغــاء القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى بــه فــي 

هــذا الخصــوص.

رأي اللجنة:

 منطوق القرار
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تأييــد اســتئناف المكلــف فــي طلبــه عــدم إضافــة فــرق المخــزون لنتيجــة حســاباته لعامــي 2005م و2006م . 3
وفقًــا للحيثيــات الــواردة فــي القــرار وإلغــاء القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى بــه فــي هــذا الخصــوص.

تأييــد اســتئناف المكلــف بعــدم توجــب غرامــة التأخيــر لعامــي 2005م و2006م وفقًــا للحيثيــات الــواردة فــي . 4
القــرار وإلغــاء القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى بــه فــي هــذا الخصــوص.

ثالثًــا: يكــون هــذا القــرار نهائيًــا وملزمًــا مــا لــم يتــم اســتئنافه أمــام ديــوان المظالــم خــال مــدة )ســتين( يومًــا مــن 
تاريــخ إبــاغ القــرار.



129

فــي يــوم الإثنيــن الموافــق 1434/3/2هـــ اجتمعــت اللجنــة الاســتئنافية الضريبيــة المؤلفــة بقــرار مجلــس الــوزراء رقــم 
)169( بتاريــخ 1432/6/6هـــ، وقامــت اللجنــة خــلال ذلــك الاجتمــاع بالنظــر فــي الاســتئنافين المقدميــن مــن مصلحــة 
الــزكاة والدخــل )المصلحــة( ومــن شــركة )أ( )المكلــف( علــى قــرار لجنــة الاعتــراض الابتدائيــة الزكويــة الضريبيــة الثانيــة 
رقــم )28( لعــام 1429هـــ بشــأن الربــط الضريبــي الــذي أجرتــه المصلحــة علــى المبالــغ المدفوعــة لجهــات غيــر مقيمــة 

عــام 2004م.

وكان قــد مثــل المصلحــة فــي جلســة الاســتماع والمناقشــة المنعقــدة بتاريــخ 1430/11/15هـــ كل مــن: ...، كمــا مثــل 
المكلــف كل مــن: ... 

وقــد قامــت اللجنــة بدراســة القــرار الابتدائــي المســتأنف، ومــا جــاء بمذكرتــي الاســتئناف المقدمتيــن مــن المصلحــة 
والمكلــف، ومراجعــة مــا تــم تقديمــه مــن مســتندات، فــي ضــوء الأنظمــة والتعليمــات الســارية علــى النحــو التالــي:

الناحية الشكلية:

ــف بنســخة مــن قرارهــا رقــم )28(  ــة المصلحــة والمكل ــة الثاني ــة الضريبي ــة الزكوي ــراض الابتدائي ــة الاعت أخطــرت لجن
لعــام 1429هـــ بموجــب الخطــاب رقــم )2/1( بتاريــخ 1430/1/2هـــ، وقدمـــت المصلحــة استئنافهـــا وقيــد لــدى هــذه 
اللجنــة برقــم )36( بتاريــخ 1430/1/24هـــ، كمــا قــدم المكلــف اســتئنافه وقيــد لــدى هــذه اللجنــة برقــم )49( بتاريــخ 
1430/2/9هـــ، وقــدم المكلــف مســتندًا يفيــد أن اســتلامه للقــرار الابتدائــي كان بتاريــخ 1430/1/13هـــ، كمــا قــدم 

  رقم القرار:  1244
سنة القرار : 1434

المفتاح

الموضوع

المبدأ

عقد / غرامة - ضريبة الدخل.

عقد توريد / غرامة عدم سداد ضريبة.

قيــام المنشــأة بالطعــن علــى بنــد لــم يكــن محــاً لاعتــراض أمــام اللجنــة الابتدائيــة، يترتــب 
عليــه صــرف النظــر عــن بحــث هــذا البنــد أمــام اللجنــة الاســتئنافية.

عدم سداد المكلف للضريبة المستحقة يترتب عليه فرض غرامة عدم سداد الضريبة.

 نص القرار
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ضمانًــا بنكيًــا صــادرًا مــن بنــك )ع( برقــم ... بتاريــخ 1430/2/8هـــ بمبلــغ )36،182،731( ريــالًا لقاء الفروقات المســتحقة 
ــة  ــن مــن الناحي ــك يكــون الاســتئنافان المقدمــان مــن المصلحــة والمكلــف مقبولي ــي، وبذل بموجــب القــرار الابتدائ
الشــكلية لتقديمهمــا مــن ذي صفــة خــلال المــدة المقــررة نظامــا فــي نظــام ضريبــة الدخــل، مســتوفيين الشــروط 

المنصــوص عليهــا نظامًــا.

الناحية الموضوعية:

البند الأول: الضريبة وغرامة التأخير على المبالغ المدفوعة لشركة )ب(

قضــى قــرار اللجنــة الابتدائيــة فــي البنــد )ثانيًــا/4( بتأييــد اعتــراض الشــركة علــى بنــد الضرائــب علــى الجهــات غيــر 
المقيمــة علــى أن تكــون الغرامــة علــى دفعــة شــهر )8( لعــام 2004م بـــ %6 وعلــى دفعــة شــهر )11( لعــام 2004م بـــ 

ــا للحيثيــات الــواردة فــي القــرار. %2 وفقً

اســتأنفت المصلحــة هــذا البنــد مــن القــرار وتحديــدًا الجــزء المتعلــق بالغرامــة علــى دفعــة شــهر )11( لعــام 2004م، 
وذكــرت أن اللجنــة الابتدائيــة أيــدت المكلــف فــي أن غرامــة تأخيــر ضريبــة الاســتقطاع للمبلــغ المدفــوع لغيــر مقيــم 
ــرى  ــوم الخميــس ، وت ــوم 2005/3/10م يوافــق ي ــة أشــهر لأن ي فــي شــهر )2004/11م( هــي شــهرين وليــس ثلاث
المصلحــة أن المبلــغ تــم دفعــه لغيــر مقيــم فــي شــهر )2004/11م( وتــم ســداد ضريبــة الاســتقطاع عنــه بتاريــخ 
ــدأ مــن 2004/12/11م حتــى 2005/3/11م وتســاوي  ــر تب 2005/3/12م الموافــق يــوم الســبت أي أن مــدة التأخي
)91( يومًــا )ثلاثــة أشــهر( ولا يعنــي أن تاريــخ 2005/3/10م يوافــق يــوم خميــس أن يتــم حســاب الغرامــة علــى 
شــهرين فقــط ، وذلــك لأن الشــركة فــي الأصــل متأخــرة عــن الســداد مــن تاريــخ الاســتحقاق ، وكان يمكــن قبــول هــذا 

الوضــع لــو أن الشــركة لــم تكــن متأخــرة مــن الأصــل ووافــق آخــر يــوم لتاريــخ الســداد يــوم الخميــس.

كمــا اســتأنف المكلــف هــذا البنــد مــن القــرار وذكــر أن لجنــة الاعتــراض الابتدائيــة أقــرت صحــة حســاب المصلحــة 
للغرامــة المترتبــة علــى مدفوعــات شــهر )8( لعــام 2004م بواقــع %6 وبالمقابــل أيــدت الشــركة فــي حســاب 
الغرامــة علــى مدفوعــات شــهر )11( لعــام 2004م بواقــع %2، بينمــا لــم تتطــرق اللجنــة إطلاقًــا إلــى اعتــراض الشــركة 
فيمــا يتعلــق بتصحيــح الخطــأ المــادي الــذي وقعــت بــه الشــركة والــذي نتــج عــن قيــام الشــركة بحســاب ودفــع 
ضريبــة الاســتقطاع عــن خدمــات التركيــب بواقــع %15 بــدلًا مــن %5 وذلــك قبــل صــدور تعميــم المصلحــة رقــم 
ــى خدمــات التركيــب بواقــع %5 ، وقــد بلغــت  ــة الاســتقطاع عل ــذي حــدد ضريب ــخ 1426/9/23هـــ ال )9/4437( بتاري
ضريبــة الاســتقطاع والغرامــة المدفوعــة بواقــع %15 )231،447( ريــالًا، وبمــا أن مبلــغ الضريبــة والغرامــة المســتحقة 
علــى الجهــة غيــر المقيمــة بواقــع %5 تبلــغ )77،659( ريــالًا فــإن المبلــغ المــورد بالزيــادة وفقًــا للخطــأ المــادي يبلــغ 
)153،786( ريــالًا، ومــن ثــم فــإن الشــركة تطلــب النظــر فــي قــرار لجنــة الاعتــراض الابتدائيــة حــول عــدم تطــرق اللجنــة 

للخطــأ المــادي المشــار إليــه أعــلاه. 

ــم  ــم دفعهــا فــي شــهر )2004/11م( وت ــي ت ــغ الت ــى المبال ــق باســتئناف المصلحــة عل ــف فيمــا يتعل وأضــاف المكل
ســداد ضريبــة الاســتقطاع عنهــا بتاريــخ 2005/3/12م علــى أســاس أن مــدة التأخيــر تســاوي )91( يومًــا فــإن الشــركة 
تــرى أن مــدة التأخيــر هــي )89( يومًــا حيــث إن يــوم 2005/3/10م يوافــق يــوم خميــس ومــن ثــم ينســحب إلــى أول 
ــر  يــوم عمــل لاحــق وهــو يــوم الســبت 2005/3/12م، وبمــا أن الشــركة ســددت فــي هــذا اليــوم فــإن مــدة التأخي

شــهرين ومــن ثــم فــلا تحســب غرامــة تأخيــر عــن )29( يومًــا.
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بعــد اطــلاع اللجنــة علــى القــرار الابتدائــي ، وعلــى الاســتئناف المقــدم ، ومــا قدمــه الطرفــان مــن دفــوع ومســتندات 
، تبيــن للجنــة أن محــور الاســتئناف يكمــن فــي طلــب المصلحــة فــي اســتئنافها حســاب غرامــة تأخيــر بواقــع %3 علــى 
الضريبــة المســتقطعة مــن المبالــغ المدفوعــة لشــركة )ب( فــي شــهر )11( لعــام 2004م والمــوردة للمصلحــة بتاريــخ 
2005/5/12م بحجــة أن مــدة التأخيــر )3( أشــهر ومــن ثــم تســتحق غرامــة التأخيــر بواقــع %3، فــي حيــن يطلب المكلف 
فــي اســتئنافه تصحيــح الخطــأ المــادي المتمثــل فــي حســاب ضريبــة الاســتقطاع علــى المبالــغ المدفوعــة لشــركة )ب( 
مقابــل خدمــات التركيــب بواقــع %5 بــدلًا مــن %15 حيــث إن اللجنــة الابتدائيــة لــم تصــدر قــرارا فــي هــذا البنــد ، كمــا 
يــرى المكلــف حســاب غرامــة تأخيــر بواقــع %2 بحجــة أن مــدة التأخيــر )89( يومًــا حيــث إن تاريــخ 2005/3/10م يوافــق 

يــوم خميــس ومــن ثــم ينســحب إلــى أول يــوم عمــل لاحــق.

وبعــد دراســة اللجنــة للموضــوع واطلاعهــا علــى نظــام ضريبــة الدخــل الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/1( بتاريــخ 
1425/1/15هـــ وعلــى اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة الدخــل الصــادرة بقــرار وزيــر الماليــة رقــم )1535( بتاريــخ 
1425/6/11هـــ تبيــن أن الفقــرة )ج( مــن المــادة )68( مــن نظــام ضريبــة الدخــل تنــص علــى أن )الشــخص المســؤول 
بمقتضــى هــذه المــادة عــن اســتقطاع الضريبــة ملــزم شــخصيًا بتســديد قيمــة الضريبــة غيــر المســددة وغرامــة التأخيــر 

المترتبــة عليهــا وفقًــا للفقــرة )أ( مــن المــادة )77( مــن هــذا النظــام إذا انطبقــت عليــه أي مــن الحــالات الآتيــة:

إذا لم يستقطع الضريبة كما هو مطلوب.. 1

إذا استقطع الضريبة لكنه لم يسددها للمصلحة كما هو مطلوب....(.. 2

كمــا أنــه بالرجــوع للفقــرة )9( مــن المــادة )63( مــن اللائحــة التنفيذيــة تبيــن أنهــا تنــص )علــى المكلــف بضريبــة 
الاســتقطاع الالتــزام بالآتــي: أ- تقديــم بيــان الاســتقطاع الشــهري وفقًــا للنمــوذج المعــد مــن المصلحــة وذلــك خــلال 
العشــرة أيــام الأولــى مــن الشــهر الــذي يلــي الشــهر الــذي تــم الدفــع فيــه للمســتفيد( كمــا أنــه بالرجــوع للفقــرة )1( 
مــن المــادة )77( مــن نظــام ضريبــة الدخــل تبيــن أنهــا تنــص علــى )علــى المكلــف تســديد غرامــة التأخيــر بواقــع %1 مــن 
الضريبــة غيــر المســددة عــن كل )30( يــوم تأخيــر وهــذا يشــمل التأخيــر فــي تســديد الضريبــة المطلــوب اســتقطاعها 
والدفعــات المعجلــة وتحســب مــن تاريــخ اســتحقاق الضريبــة( كمــا تبيــن أن الفقــرة )2( مــن المــادة )57( مــن اللائحــة 
التنفيذيــة لنظــام ضريبــة الدخــل تنــص علــى).... عنــد إنتهــاء الموعــد النظامــي لتقديــم الإقــرار خــلال الإجــازة الرســمية، 
يكــون الإقــرار مقبــولًا إذا ســلم وتــم الســداد بموجبــه فــي أول يــوم عمــل يلــي الإجــازة( وبنــاءً علــى النصــوص المشــار 
إليهــا فــإن المكلــف ملــزم باســتقطاع الضريبــة وتوريدهــا خــلال الفتــرة المنتهيــة فــي يــوم 2004/12/10م، وحيــث 
إن المكلــف ورد ضريبــة الاســتقطاع  للمصلحــة فــي يــوم 2005/3/12م وهــو اليــوم الــذي يلــي يومــي إجــازة ، لــذا 
فــإن اللجنــة تــرى قياسًــا علــى مــا نــص عليــه عجــز الفقــرة )2( مــن المــادة )57( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة 
الدخــل أنــه يعــد وكأنــه ســدد فــي يــوم الإجــازة ، عليــه فــإن مــدة التأخيــر هــي )89( يومًــا تبــدأ مــن يــوم 2004/12/11م 
وتنتهــي فــي يــوم 2005/3/9م ،ممــا تــرى معــه اللجنــة رفــض اســتئناف المصلحــة فــي طلبهــا حســاب غرامــة تأخيــر 
بواقــع %3 علــى الضريبــة المســتقطعة مــن المبالــغ المدفوعــة لشــركة )ب( وتأييــد القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى بــه 

فــي هــذا الخصــوص. 

رأي اللجنة:
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ــة  ــن قيامــه بحســاب ودفــع ضريب ــج ع ــذي نت ــح الخطــأ المــادي ال ــه تصحي ــف وطلب ــق باســتئناف المكل ــا يتعل ــا م أم
الاســتقطاع عــن خدمــات التركيــب بواقــع %15 بــدلًا مــن %5 فإنــه بالرجــوع إلــى خطــاب الاعتــراض المقــدم للمصلحــة 
رقــم )567( بتاريــخ 1428/3/13هـــ تبيــن أنــه لــم يتضمــن طلــب المكلــف بحســاب ضريبــة الاســتقطاع علــى المبالــغ 
ــة  ــرى معــه اللجن ــم فهــو ليــس محــلا للاســتئناف ممــا ت ــدلا مــن %15 ومــن ث المدفوعــة لشــركة )ب( بواقــع %5 ب

صــرف النظــر عــن بحثــه.

البند الثاني: الضريبة على المبالغ المدفوعة لشركة )ج(

ــا/6( بتأييــد اعتــراض الشــركة علــى بنــد الضريبــة علــى عقــد شــركة )ج(  قضــى قــرار اللجنــة الابتدائيــة فــي البنــد )ثانيً
وفقًــا للحيثيــات الــواردة فــي القــرار.

اســتأنفت المصلحــة هــذا البنــد مــن القــرار وذكــرت أن اللجنــة الابتدائيــة قامــت بتوزيــع بنــود العقــد المبــرم بيــن شــركة 
)أ( وشــركة )ج( لمشــروع ... بإجمالــي قيمــة )3،500،000( ريــال والمنفــذة فــي كل مــن مدينــة الريــاض ومدينــة جــدة 
، ودولتــي الســودان و بنجلاديــش وقــد قامــت اللجنــة الابتدائيــة باســتبعاد مــا يخــص المنفــذ فــي دولــة الســودان 
وبنجلاديــش علــى أســاس أن العمــل تــم فــي خــارج المملكــة ، وتــرى المصلحــة أن العقــد يعد وحدة واحــدة ، وأن العقد 
يهــدف لتوســيع ... ، وكل ذلــك يخــدم شــركة )أ( وعليــه وإن كان التركيــب فــي دول أخــرى إلا أن مصــدر الاتفاقيــة 
ومصــدر المســتخدمين ومصــدر الدخــل فــي المملكــة العربيــة الســعودية ، وبنــاءً عليــه فــإن الأعمــال المصاحبــة هــي 

ثلاثــة أعمــال كمــا جــاء فــي الفواتيــر والتــي تشــمل علــى أعمــال التركيــب واختبــارات القبــول والتدريــب.

كمــا اســتأنف المكلــف هــذا البنــد مــن القــرار وذكــر أن اللجنــة الابتدائيــة أيــدت اعتــراض الشــركة علــى ربــط المصلحــة 
بخصــوص عقــد شــركة )ج( باعتبــار أن الأعمــال المصاحبــة للتوريــد فــي العقــد غيــر محــددة القيمــة ولجوئهــا إلــى 
التقديــر حســب نــص الفقــرة )9( مــن المــادة )16( مــن اللائحــة التنفيذيــة وهــي %10 مــن قيمــة العقــد لــكل عمــل 
مصاحــب والتــي حددهــا الربــط بثلاثــة أنشــطة هــي أعمــال التركيــب والتوصيــل للموقــع والتدريــب ولــم تتطــرق 
اللجنــة إطلاقًــا إلــى اعتــراض الشــركة فيمــا يتعلــق بتصحيــح الخطــأ المــادي الــذي وقعــت بــه  والــذي نتــج عــن قيــام 
الشــركة بحســاب ودفــع ضريبــة الاســتقطاع والغرامــة علــى خدمــات التركيــب بواقــع %15 بــدلًا مــن %5 ، وبنــاءً علــى 
مــا تقــدم تطلــب الشــركة بتصحيــح الخطــأ المــادي وإعــادة المبلــغ المــورد بالزيــادة بموجــب أمــر التحصيــل رقــم 

)27322( بتاريــخ 1426/4/1هـــ.

ــر الجزافــي علــى عقــد شــركة )ج( رقــم ...  وأضــاف المكلــف أن المصلحــة قامــت بربــط الضريبــة علــى أســاس التقدي
بتاريــخ 2004/9/29م الخــاص بأعمــال توريــد أجهــزة وتركيبهــا علــى أســاس أن شــركة )ج( مارســت ثلاثــة أنشــطة هــي 
ــط أمــام  ــال، وقــد اعترضــت الشــركة علــى هــذا الرب التركيــب والتدريــب والتوصيــل بقيمــة قدرهــا )3،500،000( ري
لجنــة الاعتــراض الابتدائيــة وأصــدرت اللجنــة قرارهــا بتأييــد اعتــراض الشــركة فــي هــذا الشــأن موضحــة أن الأعمــال 
المصاحبــة للتوريــد للمملكــة فــي عــرض شــركة )ج( محــددة بشــكل صريــح بمبلــغ )185،483( ريــالًا فــي العــرض الــذي 
تــم قبولــه وتعميدهــا بــه مــن قبــل شــركة )أ( ممــا ولــد القناعــة لــدى اللجنــة الابتدائيــة أن مــا تضمنــه الربــط مخالــف 

للنظــام الضريبــي ولائحتــه التنفيذيــة فــي الجوانــب التاليــة:
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أ (أنــه اعتبــر أن الأعمــال المصاحبــة للتوريــد للمملكــة غيــر محــدد القيمــة فــي العقــد وهــذا يخالــف مــا تضمنــه عــرض 
شــركة )ج( الــذي صــدر تعميــد شــركة )أ( علــى أساســه.

ــى  ــد عل ــال هــي قيمــة العقــد بينمــا يشــمل أمــر التعمي ــد البالغــة )3،500،000( ري ــر قيمــة أمــر التعمي ــه اعتب ب (أن
ــة والتــي حــددت الدخــل  توريــدات وتركيــب تمــت خــارج المملكــة وهــذا يخالــف المــادة )7/5( مــن اللائحــة التنفيذي

الخاضــع لضريبــة الاســتقطاع.

ويــرى المكلــف أن أعمــال التوريــد والتركيــب التــي تمــت فــي الســودان وبنجــلادش لا تخضــع للضريبــة، أمــا أعمــال 
التركيــب التــي تمــت داخــل المملكــة والتــي حددهــا العقــد بمبلــغ )185،483( ريــالًا فإنهــا تخضــع لضريبــة الاســتقطاع.

بعــد اطــلاع اللجنــة علــى القــرار الابتدائــي ، وعلــى الاســتئناف المقــدم ، ومــا قدمــه الطرفــان مــن دفــوع ومســتندات 
، تبيــن للجنــة أن محــور الاســتئناف يكمــن فــي طلــب المصلحــة  فــي اســتئنافها اعتبــار عقــد المكلــف مــع شــركة )ج( 
وحــدة واحــدة والمنفــذ فــي المملكــة العربيــة الســعودية وبنجــلادش والســودان بقيمــة )3،500،000( ريــال بحجــة 
أن العقــد يخــدم المكلــف وإن كان جــزء مــن التركيــب تــم فــي دول أخــرى، كمــا أن الأعمــال المصاحبــة للتوريــد غيــر 
محــددة القيمــة فــي العقــد، فــي حيــن يطلــب المكلــف فــي اســتئنافه تصحيــح الخطــأ المــادي المتمثــل فــي حســاب 
ضريبــة الاســتقطاع علــى خدمــات التركيــب بواقــع %15 بــدلًا مــن %5 حيــث إن اللجنــة الابتدائيــة لــم تصــدر قــرارا فــي 
هــذا البنــد، ويــرى المكلــف أن قيمــة الأعمــال المصاحبــة للعقــد والتــي تخضــع لضريبــة الاســتقطاع تبلــغ )185،483( 

ريــالا بحجــة أنهــا وردت فــي العقــد بشــكل صريــح.

وبعــد دراســة اللجنــة للموضــوع واطلاعهــا علــى الفقــرة )7( مــن المــادة )5( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة 
الدخــل والتــي عدلــت بقــرار وزيــر الماليــة رقــم )1709/185( بتاريــخ 1426/7/23هـــ والتــي تنــص علــى )لا تعــد عقــود 
توريــد البضائــع إلــى المملكــة بمــا فــي ذلــك عقــود شــحنها والتأميــن عليهــا نشــأت عــن نشــاط تــم فــي المملكــة مــا 
لــم تتضمــن أعمــالا مصاحبــة، كأعمــال النقــل الداخلــي أو التركيــب أو الصيانــة أو التدريــب ونحوهــا يتــم ممارســتها 
داخــل المملكــة، وفــي هــذه الحالــة تعــد الأعمــال المصاحبــة فقــط نشــأت عــن نشــاط تــم فــي المملكــة( وبالاطــلاع 
علــى خطــاب شــركة )أ( رقــم )1635( بتاريــخ 2004/9/29م الموجــه إلــى شــركة )ج( تبيــن أنــه ينــص علــى )نشــعركم 
بقبــول عرضكــم أعــلاه ولمــدة )4( أشــهر تبــدأ مــن تاريــخ خطابنــا هــذا وطبقًــا للملحــق المرفــق لتنفيــذ عمليــة توريــد 
ــد  ــال( وق ــة 3،500،000 ري ــش والســودان بقيمــة إجمالي ــدة وبنجلادي ــاض وج ــزة ... فــي كل مــن الري ــب أجه وتركي

تضمــن الملحــق أعمــال التوريــد والتركيــب علــى النحــو التالــي:

رأي اللجنة:
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الإجماليقيمة التركيبقيمة توريد الموادالموقع

1،314،379185،4831،499،862داخل المملكة

994،12386،2501،080،373السودان

759،197160،568919،765بنجلادش

3،067،699432،3013،500،000الإجمالي

وتطبيقــا لنــص الفقــرة )7( مــن المــادة )5( مــن اللائحــة التنفيذيــة فــإن قيمــة الأعمــال المصاحبــة للعقــد والمتعلقــة 
بالتركيــب والخاضعــة لضريبــة الاســتقطاع تبلــغ )185،483( ريــالا ممــا تــرى معــه اللجنــة رفــض اســتئناف المصلحــة فــي 

طلبهــا اعتبــار العقــد وحــدة واحــدة وتأييــد القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى بــه فــي هــذا الخصــوص.

 أمــا مــا يتعلــق باســتئناف المكلــف وطلبــه تصحيــح الخطــأ المــادي المتمثــل فــي قيامــه بحســاب ودفــع ضريبــة 
الاســتقطاع عــن خدمــات التركيــب بواقــع %15 بــدلًا مــن %5 فإنــه بالرجــوع إلــى خطــاب الاعتــراض المقــدم للمصلحــة 
رقــم )567( بتاريــخ 1428/3/13هـــ تبيــن أنــه لــم يتضمــن طلــب المكلــف بحســاب ضريبــة الاســتقطاع علــى المبالــغ 
المدفوعــة لشــركة )ج( بواقــع %5 بــدلا مــن %15 ومــن ثــم فهــو ليــس محــلا للاســتئناف ممــا تــرى معــه اللجنــة صــرف 

النظــر عــن بحثــه.

البند الثالث: ضريبة الاستقطاع على المبالغ المدفوعة مقابل إستئجار...

قضــى قــرار اللجنــة الابتدائيــة فــي البنــد )ثانيًــا/5( برفــض اعتــراض الشــركة علــى بنــد ضرائــب الاســتقطاع وفقًــا 
للحيثيــات الــواردة فــي القــرار. 

اســتأنف المكلــف هــذا البنــد مــن القــرار وذكــر أن اللجنــة الابتدائيــة أيــدت إجــراء المصلحــة بإخضــاع المبالــغ المدفوعــة 
مقابــل اســتئجار ... لضريبــة الاســتقطاع اســتنادًا للمــادة )68( مــن نظــام ضريبــة الدخــل والمــادة )63( مــن اللائحــة 
التنفيذيــة وعمــلا بمــا هــو مطبــق فــي العديــد مــن الــدول، ويــرى المكلــف عــدم أحقيــة المصلحــة فــي فــرض ضريبــة 

اســتقطاع علــى المبالــغ المدفوعــة لجهــات غيــر مقيمــة للأســباب التاليــة:

أن هــذه المدفوعــات لقــاء اســتئجار... مــن منظمــات دوليــة مثــل ... وشــركات أجنبيــة، وتقــوم شــركة )أ( . 1
ــة لقــاء اســتئجار …المذكــورة. ــة والشــركات الأجنبي ــغ المســتحقة لهــذه المنظمــات الدولي بســداد المبال

 
أن المــادة )68( مــن نظــام ضريبــة الدخــل والمــادة )63( مــن اللائحــة التنفيذيــة اعتمدتــا علــى الفقرتيــن )1 و . 2

8( مــن المــادة )5( مــن نظــام ضريبــة الدخــل وذلــك مــن أجــل أن يخضــع غيــر المقيــم للضريبــة عــن أي مبلــغ 
يحصــل عليــه مــن أي مصــدر فــي المملكــة، وقــد فســرت المــادة )5( مــن نظــام ضريبــة الدخــل مصــدر الدخــل 
بأنــه الدخــل الــذي نشــأ عــن نشــاط تــم فــي المملكــة أو مبالــغ يدفعهــا مقيــم مقابــل خدمــات تمــت بالكامــل 
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ــا فــي المملكــة، لذلــك لابــد أن تنطبــق الفقرتيــن )1 و 8( مــن المــادة )5( مــن نظــام ضريبــة الدخــل   أو جزئيً
بشــأن مصــدر الدخــل علــى الخدمــات الــواردة فــي المــادة )68( مــن نظــام ضريبــة الدخــل  والمــادة )63( مــن 
اللائحــة التنفيذيــة وهــو أمــر لا ينطبــق علــى اســتئجار ... حيــث إنهــا تمــت بالكامــل خــارج المملكــة ، ولا تعــد 

دخــلًا متحققــا مــن مصــدر فــي المملكــة. 

ــى الخدمــات . 3 ــة تنطبقــان عل ــة الدخــل والمــادة )63( مــن اللائحــة التنفيذي  أن المــادة )68( مــن نظــام ضريب
التــي يتــم تأديتهــا بالكامــل أو جــزء منهــا داخــل المملكــة، أمــا الأعمــال التــي تمــت خــارج المملكــة فــلا تنطبــق 
عليهــا المــواد )5( و )68( مــن نظــام ضريبــة الدخــل والمــادة )63( مــن اللائحــة التنفيذيــة إلا فــي جزئيــة 
معينــة وهــي الخدمــات الفنيــة والاستشــارية، وبمــا أن خدمــات اســتئجار ... لا تعــد مــن الخدمــات الفنيــة 
والاستشــارية بالإضافــة إلــى أنهــا تمــت بالكامــل خــارج المملكــة فإنهــا غيــر خاضعــة لضريبــة الاســتقطاع. 

 نصــت الفقــرة )5( مــن المــادة )63( مــن اللائحــة التنفيذيــة علــى )يقصــد بخدمــات الاتصــال الهاتفيــة الدوليــة . 4
أي مبالــغ مدفوعــة إلــى جهــة غيــر مقيمــة مقابــل خدمــات متعلقــة بتقديــم خدمــة الاتصــال الهاتفــي الدولــي 
مــن المملكــة( وهــذا يؤكــد أن المــادة )68( مــن نظــام ضريبــة الدخــل والمــادة )63( مــن اللائحــة التنفيذيــة 
تنطبقــان علــى الجهــات الأجنبيــة التــي تقــدم خدمــات ... داخــل المملكــة، أمــا الجهــات الأجنبيــة التــي تقــدم 

خدمــات... خــارج المملكــة فــلا تخضــع لضريبــة الاســتقطاع.

لا تنطبــق أحــكام المــادة )1( والمــادة )6( مــن اللائحــة التنفيذيــة علــى الدفعــات المذكــورة باعتبارهــا ليســت . 5
مدفوعــة مقابــل دخــل تحقــق مــن مصــدر فــي المملكــة.

 لا يوجــد للمنظمــات المســتخدم ... أي معــدات أو محطــات داخــل المملكــة أو فــي مجالهــا الجــوي ومــن ثــم . 6
لا ينطبــق عليهــا أحــكام المنشــأة الدائمــة.

فــي حيــن تــرى المصلحــة حســب وجهــة نظرهــا المبينــة فــي القــرار الابتدائــي أنــه تــم اخضــاع المبالــغ المدفوعــة 
لجهــات غيــر مقيمــة لضريبــة الاســتقطاع تطبيقًــا لنــص الفقــرة )أ( مــن المــادة )68( مــن نظــام ضريبــة الدخــل الصــادر 
بالمرســوم الملكــي الكريــم رقــم )م/1( بتاريــخ 1425/1/15هـــ والتــي تنــص علــى أنــه )يجــب علــى كل مقيــم ســواء كان 
مكلفًــا أو غيــر مكلــف بمقتضــى هــذا النظــام وعلــى المنشــأة الدائمــة فــي المملكــة لغيــر مقيــم ممــن يدفعــون مبلغًا 
مــا لغيــر مقيــم مــن مصــدر فــي المملكــة اســتقطاع ضريبــة مــن المبلــغ المدفــوع وفقًــا للأســعار الآتيــة:... 4 دفعــات 

مقابــل خدمــات اتصــالات هاتفيــة دوليــة 5%(.

ــاء علــى طلــب الشــركة  ــه بعــد دراســة الموضــوع بن ــاء جلســة مناقشــة الاســتئناف أن ــو المصلحــة أثن وأضــاف ممثل
مرتيــن فقــد صــدر خطابــا وزيــر الماليــة رقــم )1/4260( بتاريــخ 1426/4/22هـــ ورقــم )1/4906( بتاريــخ 1430/6/3هـــ 
اللــذان تضمنــا أن نظــام ضريبــة الدخــل صريــح وواضــح فــي فــرض ضريبــة الاســتقطاع على خدمــات الاتصــالات الهاتفية 
الدوليــة بمــا فــي ذلــك خدمــات الشــبكات الأجنبيــة وفقًــا لنــص الفقــرة )أ( مــن المــادة )68( مــن نظــام ضريبــة الدخــل 

والفقــرة )5( مــن المــادة )63( مــن اللائحــة التنفيذيــة.
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بعــد اطــلاع اللجنــة علــى القــرار الابتدائــي، وعلــى الاســتئناف المقــدم، ومــا قدمــه الطرفــان مــن دفــوع ومســتندات، 
تبيــن للجنــة أن محــور الاســتئناف يكمــن فــي طلــب المكلــف عــدم إخضــاع المبالــغ المدفوعــة لجهــات غيــر مقيمــة 
مقابــل اســتئجار ... لضريبــة الاســتقطاع بحجــة أنهــا مســتأجرة مــن منظمــات دوليــة وشــركات أجنبيــة وأن الخدمــة 
تمــت بالكامــل خــارج المملكــة ومــن ثــم لا تعــد دخــلًا متحققًــا مــن مصــدر فــي المملكــة، كمــا أن الخدمــات التــي تتــم 
ــف  ــرى المكل ــة و الاستشــارية، وي ــة الاســتقطاع باســتثناء الخدمــات الفني ــارج المملكــة لا تخضــع لضريب بالكامــل خ
أن الفقــرة )5( مــن المــادة )63( مــن اللائحــة التنفيذيــة تنطبــق علــى الجهــات الأجنبيــة التــي تقــدم خدمــة الاتصــال 
ــى  ــة الاســتقطاع اســتنادًا إل ــة لضريب ــغ المدفوع ــة خضــوع المبال ــرى المصلح ــن ت ــل المملكــة، فــي حي الهاتفــي داخ

الفقــرة )5( مــن المــادة )68( مــن نظــام ضريبــة الدخــل.

وبعــد دراســة اللجنــة للموضــوع يتضــح أن الاســتئناف المقــدم مــن المكلــف يتعلــق بضريبــة الاســتقطاع التــي تــم 
حســابها علــى المبالــغ المدفوعــة لجهــات غيــر مقيمــة مقابــل اســتئجار ... والتــي يــرى المكلــف أنهــا منفــذة بالكامــل 
خــارج المملكــة ولا تعــد متحققــة مــن مصــدر فــي المملكــة، وفــي هــذا الخصــوص فــإن اللجنــة بعــد اطلاعهــا علــى 
نظــام ضريبــة الدخــل الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/1( بتاريــخ 1425/1/15هـــ وعلــى اللائحــة التنفيذيــة لنظــام 
ــر الماليــة رقــم )1535( بتاريــخ 1425/6/11هـــ تبيــن لهــا أن الفقــرة )أ( مــن المــادة  ضريبــة الدخــل الصــادرة بقــرار وزي
ــر مكلــف بمقتضــى  ــا أو غي ــه )يجــب علــى كل مقيــم ســواء كان مكلفً ــة الدخــل تنــص علــى أن )68( مــن نظــام ضريب
هــذا النظــام، وعلــى المنشــأة الدائمــة فــي المملكــة لغيــر مقيــم، ممــن يدفعــون مبلغًــا مــا لغيــر مقيــم مــن مصــدر 
فــي المملكــة اســتقطاع ضريبــة مــن المبلــغ المدفــوع وفقًــا للأســعار الآتيــة...( وتــم تحديــد ســعرها وفقًــا لطبيعــة 
الأعمــال والخدمــات، كمــا تبيــن أن الفقــرة )1( مــن المــادة )63( مــن اللائحــة التنفيذيــة تقضــي بــأن يخضــع غيــر المقيــم 
الــذي ليــس لديــه منشــأة دائمــة للضريبــة عــن أي مبلــغ يحصــل عليــه مــن أي مصــدر فــي المملكــة وتســتقطع الضريبــة 
مــن إجمالــي المبلــغ وفقًــا للأســعار التــي تــم تحديدهــا وفقًــا لطبيعــة الأعمــال والخدمــات ، كمــا حــددت المــادة )5( 
مــن نظــام ضريبــة الدخــل وكذلــك المــادة )5( مــن اللائحــة التنفيذيــة الحــالات التــي يعــد فيهــا الدخــل متحققًــا مــن 

مصــدر فــي المملكــة. 

وتــرى اللجنــة أن تحديــد مــدى خضــوع المبالــغ المدفوعــة لجهــات غيــر مقيمــة لضريبــة الاســتقطاع مــن عدمــه يســتلزم 
معرفــة عــدة أمــور مــن أهمهــا طبيعــة الأعمــال أو الخدمــات المقدمــة وهــل الدخــل المتحقــق مــن ذلــك العمــل أو 
الخدمــة يعــد مــن الدخــول المتحققــة مــن مصــدر فــي المملكــة؟ وهــل هــو خاضــع للضريبــة بموجــب نصــوص النظــام 

أم لا؟ 

ومــن خــلال مراجعــة اللجنــة للربــط الضريبــي للعــام المنتهــي فــي 2004/12/31م الــذي تضمــن حســاب ضريبــة 
الاســتقطاع يتضــح إخضــاع المصلحــة المبالــغ المدفوعــة لنســبة %5 علــى أســاس أنهــا مقابــل خدمــات اتصــالات 

هاتفيــة دوليــة. 

وبعــد رجــوع اللجنــة لنــص الفقــرة )أ( مــن المــادة )68( مــن نظــام ضريبــة الدخــل المتضمنــة )يجــب علــى كل مقيــم 
ســواء كان مكلفًــا أو غيــر مكلــف بمقتضــى هــذا النظــام، وعلــى المنشــأة الدائمــة فــي المملكــة لغيــر مقيــم، ممــن 

:رأي اللجنة
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أولًا: قبــول الاســتئنافين المقدميــن مــن مصلحــة الــزكاة والدخــل ومــن شــركة )أ( علــى قــرار لجنــة الاعتــراض 
الابتدائيــة الزكويــة الضريبيــة الثانيــة رقــم )28( لعــام 1429هـــ مــن الناحيــة الشــكلية.

ثانيًا: وفي الموضوع:

أ(   رفــض اســتئناف المصلحــة فــي طلبهــا حســاب غرامــة تأخيــر بواقــع %3 علــى الضريبــة المســتقطعة مــن                     . 1
المبالــغ المدفوعــة لشــركة )ب( وتأييــد القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى بــه فــي هــذا الخصــوص.

ب ( صــرف النظــر عــن بحــث اســتئناف المكلــف بخصــوص طلبــه حســاب ضريبــة الاســت قطــاع علــى المبالــغ 
المدفوعــة لشــركة )ب( بواقــع %5 بــدلا مــن %15 وفقــا للحيثيــات الــواردة فــي القــرار.

ــف مــع شــركة )ج( وحــدة واحــدة                        . 2 ــار العقــد الموقــع مــن المكل  أ(   رفــض اســتئناف المصلحــة فــي طلبهــا اعتب
ــه فــي هــذا الخصــوص. ــي فيمــا قضــى ب ــد القــرار الابتدائ وتأيي

ب( صــرف النظــر عــن بحــث اســتئناف المكلــف بخصــوص طلبــه حســاب ضريبة الاســتقطاع على المبالــغ المدفوعة     
لشــركة )ج( بواقــع %5 بــدلا مــن %15 وفقــا للحيثيــات الــواردة فــي القرار.  

رفــض اســتئناف المكلــف وتأييــد القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى بــه مــن تأييــد المصلحــة فــي فــرض ضريبــة اســتقطاع 
بنســبة %5 علــى المبالــغ المدفوعــة لجهــات غيــر مقيمــة مقابــل اســتئجار ... لعــام 2004م وفقــا للحيثيــات الــواردة 

فــي القــرار.

 منطوق القرار

ــا للأســعار  ــر مقيــم مــن مصــدر فــي المملكــة اســتقطاع ضريبــة مــن المبلــغ المدفــوع وفقً ــا مــا لغي يدفعــون مبلغً
الآتيــة:

إيجار... 5%(. . 1

ــا مــن مصــدر فــي  ــد الدخــل متحقق ــة )يع ــرة )4( مــن )أ( مــن المــادة )5( مــن النظــام المتضمن ــص الفق ــك لن وكذل
ــة مســتخدمة فــي المملكــة(. فــإن  ــكات منقول ــر ممتل ــة:-4 إذا نشــأ عــن تأجي المملكــة فــي أي مــن الحــالات الآتي
اللجنــة تــرى تطبيقًــا لهذيــن النصيــن أن طبيعــة الأعمــال المقدمــة محــل الاســتئناف هــي عبــارة عــن إيجــار حيــث تتمثــل 
فــي اســتئجار ... وهــي مســتخدمة فــي المملكــة مــن قبــل المكلــف بشــكل مباشــر مــن خــلال أجهــزة ... الموجــودة 
فــي المملكــة، أو بشــكل غيــر مباشــر مــن خــلال الاتصــال عــن بعــد، ممــا تــرى معــه اللجنــة أن الدخــل المتحقــق للجهــات 
غيــر المقيمــة مقابــل الاســتئجار يعــد دخــلا متحققــا مــن مصــدر فــي المملكــة، ومــن ثــم فهــي مــن الدخــول الخاضعــة 
لضريبــة الاســتقطاع بنســبة %5 باعتبارهــا نشــأت عــن تأجيــر ممتلــكات منقولــة مســتخدمة فــي المملكــة. وبنــاءً عليــه 
تــرى اللجنــة رفــض اســتئناف المكلــف وتأييــد القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى بــه مــن تأييــد المصلحــة فــي فــرض ضريبــة 

اســتقطاع بنســبة %5 علــى المبالــغ المدفوعــة لجهــات غيــر مقيمــة مقابــل اســتئجار ... لعــام 2004م.
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ثالثًــا: يكــون هــذا القــرار نهائيًــا وملزمًــا مــا لــم يتــم اســتئنافه أمــام ديــوان المظالــم خــال مــدة )ســتين( يومًــا مــن 
تاريــخ إبــاغ القــرار. 

  رقم القرار:  1245
سنة القرار : 1434

المفتاح

الموضوع

المبدأ

ديون / قروض – الزكاة.

ديون أطراف ذات عاقة / ديون معدومة / قروض طويلة الاجل. 

يشــترط لإعــدام الديــن وحســمه مــن الوعــاء الزكــوي بــذل الجهــد الــازم واتخــاذ الإجــراءات 
النظاميــة لتحصيــل ذلــك الديــن وتعــذر الســداد. 

الذمــة الماليــة للمقــرض مســتقلة عــن ذمــة المقتــرض ويترتــب علــى ذلــك احتســاب الــزكاة 
علــى القــرض متــى حــال عليــه الحــول ضمــن الوعــاء الزكــوي لــكل مــن المقــرض والمقتــرض.

 نص القرار

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده:

فــي يــوم الإثنيــن الموافــق 1434/3/2هـــ اجتمعــت اللجنــة الاســتئنافية الضريبيــة المؤلفــة بقــرار مجلــس الــوزراء رقــم 
ــر الماليــة رقــم )6378( بتاريــخ 1432/6/25هـــ القاضــي  )169( بتاريــخ 1432/6/6هـــ والمكلفــة بخطــاب معالــي وزي
باســتمرار اللجنــة فــي نظــر اســتئنافات المكلفيــن والمصلحــة قــرارات لجــان الاعتــراض الابتدائيــة الزكويــة الضريبيــة 
فيمــا يخــص الــزكاة وكذلــك فيمــا يخــص الضريبــة ممــا يدخــل ضمــن النطــاق الزمنــي لســريان نظــام ضريبــة الدخــل 
الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )3321( بتاريــخ 1370/1/21هـــ وتعديلاتــه وفقًــا لمــا جــاء فــي الفقــرة )ب( مــن المــادة 
)80( مــن نظــام ضريبــة الدخــل الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/1( بتاريــخ 1425/1/15هـــ، وقامــت اللجنــة خــلال 
ذلــك الاجتمــاع بالنظــر فــي الاســتئناف المقــدم مــن شــركة )أ( )المكلــف( علــى قــرار لجنة الاعتــراض الابتدائيــة الزكوية 
الضريبيــة الثانيــة بجــدة رقــم )3( لعــام 1431هـــ بشــأن الربــط الزكــوي الــذي أجرتــه مصلحــة الــزكاة والدخــل )المصلحــة( 

علــى المكلــف لعامــي 2004م و 2005م.
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وكان قــد مثــل المصلحــة فــي جلســة الاســتماع والمناقشــة المنعقــدة بتاريــخ 1431/6/23هـــ كل مــن: ...، كمــا مثــل 
المكلــف ... وقــد قامــت اللجنــة بدراســة القــرار الابتدائــي المســتأنف، ومــا جــاء بمذكــرة الاســتئناف المقدمــة مــن 

المكلــف ومراجعــة مــا تــم تقديمــه مــن مســتندات، فــي ضــوء الأنظمــة والتعليمــات الســارية علــى النحــو التالــي:

الناحية الشكلية:

أخطــرت لجنــة الاعتــراض الابتدائيــة الزكويــة الضريبيــة الثانيــة بجــدة المكلــف بنســخة مــن قرارهــا رقــم )3( لعــام 
1431هـــ بموجــب الخطــاب رقــم )2/15/ص. ج( بتاريــخ 1431/1/23هـــ، وقــدم مســتندًا يفيــد اســتلامه القــرار الابتدائــي 
ــخ 1431/3/1هـــ، كمــا  ــة برقــم )494( بتاري ــدى هــذه اللجن ــد ل ــف اســتئنافه وقي ــخ 1431/2/3هـــ، وقــدم المكل بتاري
قــدم ضمانًــا صــادرًا مــن البنــك )ن( برقــم ... بتاريــخ 1431/2/29هـــ بمبلــغ )1،101،587( ريــال لقــاء الفروقــات الزكويــة 
المســتحقة بموجــب القــرار الابتدائــي المذكــور، وبذلــك يكــون الاســتئناف المقــدم مــن المكلــف مقبــولًا مــن الناحيــة 

الشــكلية لتقديمــه مــن ذي صفــة خــلال المــدة المقــررة نظامــا، مســتوفيًا الشــروط المنصــوص عليهــا نظامًــا.

الناحية الموضوعية:

البند الأول: القروض.

قضــى قــرار اللجنــة الابتدائيــة فــي البنــد )ثانيًــا/1( بتأييــد المصلحــة فــي إضافــة رصيــد القــروض قصيــرة وطويلــة الأجــل 
لعامــي 2004م و2005م إلــى الوعــاء الزكــوي للمكلــف وفقًــا لحيثيــات القــرار.

ــس  ــل رأس المــال العامــل ولي ــر أن هــذه القــروض اســتخدمت لتموي ــرار فذك ــد مــن الق ــف هــذا البن اســتأنف المكل
لتمويــل أصــول طويلــة الأجــل، وطبقًــا للمبــدأ الأساســي والقاعــدة الشــرعية فــإن الــزكاة تفــرض فقــط علــى الأمــوال 
التــي يتحقــق فيهــا شــرط تمــام الملــك وهــذا الشــرط لا يتحقــق فــي حــال القــروض، كمــا أن الشــركة قامــت بإعــداد 
الإقــرارات الزكويــة للعاميــن المذكوريــن بنــاء علــى القــرار الــوزاري رقــم )1103/3( بتاريــخ 1407/2/11هـــ الــذي أكــد أن 

القــروض التــي يتــم الحصــول عليهــا لتمويــل متطلبــات رأس المــال العامــل لا تخضــع للــزكاة.

وذكــر المكلــف أنــه صــدر قــرار اللجنــة الاســتئنافية الضريبيــة رقــم )649( لعــام 1427هـــ متضمنًــا تأييــد المكلــف فــي 
عــدم إضافــة رصيــد القــرض إلــى وعــاء الــزكاة، كمــا أن الفتــوى رقــم )18497( الصــادرة بتاريــخ 1408/11/18هـــ قضــت 
بــأن زكاة الديــن تكــون علــى المقــرض وليــس علــى المقتــرض إلا إذا بقــي الديــن نقــدًا لــدى المقتــرض، وهــذا لا ينطبــق 
علــى حالــة الشــركة حيــث إن الديــن تــم إنفاقــه بالكامــل ولــم يبقــى منــه نقــدًا لديهــا، كمــا صــدرت فتــوى مــن اللجنــة 
الدائمــة للبحــوث العلميــة والإفتــاء برقــم )14073( تؤكــد علــى أن زكاة الديــن إنمــا تجــب علــى المقــرض وليــس علــى 
المقتــرض انطلاقًــا مــن عــدم توفــر شــرط تمــام الملــك، وبالإضافــة إلــى مــا تــم ذكــره فإنــه لا يتوجــب تطبيــق الفتــوى 
رقــم )22665( بتاريــخ 1424/4/15هـــ علــى الشــركة بأثــر رجعــي حيــث إن الشــركة حصلــت علــى هــذه القــروض قبــل 
صــدور هــذه الفتــوى فــي وقــت لــم تكــن المصلحــة تقــوم فيــه بإخضــاع القــروض التــي تمــول النشــاط الجــاري للشــركة 
للــزكاة، كمــا أنــه لــم يصــدر أي قــرار وزاري بتطبيــق هــذه الفتــوى بأثــر رجعــي، كمــا أن الإجــراء المتبــع لــدى المصلحــة 
ولــدى لجــان الاعتــراض تطبيــق التعليمــات الجديــدة مــن تاريــخ صدورهــا وليســت بأثــر رجعــي وذلــك لمعاملــة جميــع 

المكلفيــن علــى قــدم المســاواة.
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ــه مــن شــأنه إشــاعة الشــكوك والشــعور بعــدم المســاواة فــي  وأضــاف المكلــف أن إجــراء المصلحــة المطبــق علي
المعاملــة بيــن مكلفــي الــزكاة لأن الربــط علــى المكلفيــن قبــل تاريــخ صــدور الفتــوى رقــم )22665( لعــام 1424هـــ كان 
قائمــا علــى أســاس عــدم إدراج القــروض المســتخدمة لتمويــل رأس المــال العامــل فــي وعــاء الــزكاة، بينمــا الربــوط 
التــي أجريــت علــى المكلفيــن بعــد تاريــخ الفتــوى تشــمل إخضــاع القــروض المســتخدمة فــي تمويــل رأس المــال العامــل 
ــى  ــاوى عل ــة والتعاميــم والفت ــر المنصفــة ينبغــي تطبيــق القــرارات الوزاري ــة غي ــا لمثــل هــذه المعامل ــزكاة، وتجنب لل
الإقــرارات التــي تقــدم للمصلحــة بتاريــخ لاحــق، وبنــاءً علــى مــا ســبق يطلــب المكلــف إلغــاء القــرار الابتدائــي وذلــك 

بعــدم إدراج أرصــدة القــروض طويلــة الأجــل وقصيــرة الأجــل فــي وعــاء الــزكاة لعامــي 2004م و2005م.

فــي حيــن تــرى المصلحــة حســب وجهــة نظرهــا المبينــة فــي القــرار الابتدائــي أنــه طبقًــا لإيضاحــات القوائــم الماليــة 
ومخرجــات النظــام المحاســبي للشــركة فــإن القــروض طويلــة وقصيــرة الأجــل هــي قــروض مــدورة حــال عليهــا الحــول، 
لــذا تــم إخضاعهــا للــزكاة طبقًــا للفتــوى رقــم )22665( بتاريــخ 1424/4/15هـــ ورقــم )3077( بتاريــخ 1426/11/8هـــ 
المتضمنــة إضافــة الأمــوال المســتفادة مــن أي مصــدر وفــي أي صــورة إلــى الوعــاء الزكــوي حيــث تعالــج زكويًــا فــي 
جانــب الأصــول حســبما آلــت إليــه، فــإذا آلــت إلــى أصــول وموجــودات ثابتــة أو مصروفــات فــلا زكاة فيهــا وتحســم مــن 
الوعــاء الزكــوي أو تعتمــد كمصروفــات هالكــة محملــة علــى حســابات النتيجــة، وإن آلــت إلــى أصــول متداولــة خضعــت 

للــزكاة فــلا تحســم مــن الوعــاء الزكــوي وهــو الأمــر الــذي اســتقر عليــه العمــل فــي المصلحــة وجــرى. 

رأي اللجنة:

عليــه التأييــد مــن قبــل اللجــان الابتدائيــة والاســتئنافية ومــن ذلــك قــرار اللجنة الاســتئنافية رقــم )720( لعــام 1428هـ 
ورقــم )660( لعام 1426هـ.

بعــد اطــلاع اللجنــة علــى القــرار الابتدائــي ، وعلــى الاســتئناف المقــدم ، ومــا قدمــه الطرفــان مــن دفــوع ومســتندات 
ــه الزكــوي لعامــي  ــى وعائ ــف عــدم إضافــة القــروض إل ــب المكل ــة أن محــور الاســتئناف يكمــن فــي طل ــن للجن ، تبي
2004م و 2005م بحجــة اســتخدامها فــي تمويــل رأس المــال العامــل ومــن ثــم لا تخضــع للــزكاة اســتنادًا إلــى القــرار 
الــوزاري رقــم )1103/3( لعــام 1407هـــ، كمــا أنــه حصــل علــى القــروض قبــل صــدور الفتــوى رقــم )22665( لعــام 
1424هـــ فــي وقــت لــم تكــن المصلحــة تقــوم فيــه بإخضــاع القــروض التــي تمــول النشــاط الجــاري للشــركة للــزكاة، 
فــي حيــن تــرى المصلحــة إضافــة القــروض إلــى الوعــاء الزكــوي للمكلــف اســتنادًا إلــى الفتــاوى رقــم )22665( لعــام 

1424هـــ ورقــم )3077( لعــام 1426هـــ.

وتــرى اللجنــة أن الأســاس فــي معالجــة القــروض لغــرض حســاب الوعــاء الزكــوي يتمثــل فــي أنــه تجــب الــزكاة علــى 
ــة وذمــة ماليــة  ــد حســاب الوعــاء الزكــوي للمقــرض والمقتــرض لكونهمــا جهــات ذات شــخصية معنوي القــروض عن
مســتقلة حتــى ولــو كان هنــاك علاقــة ملكيــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة بيــن المقــرض والمقتــرض، فبالنســبة للمُقــرض 
فــإن عــرض القــرض كرصيــد فــي القوائــم الماليــة للمقــرض يعنــي أن هــذا القــرض يمثــل دينًــا علــى ملــيء إذا لــم يظهــر 
فــي قائمــة الدخــل مــا يثبــت إعدامــه ومــن ثــم تجــب فيــه الــزكاة باعتبــاره دينًــا مرجــو الأداء. وبالنســبة للمقتــرض فــإن 
عــرض القــرض فــي قائمــة المركــز المالــي للمقتــرض يعنــي أن هــذا القــرض يمثــل أحــد مصــادر التمويــل الأخــرى شــأنه 
شــأن رأس المــال إذا كان القــرض طويــل الأجــل )ويقصــد بالقــرض طويــل الأجــل ذلــك القــرض الــذي يبقــى فــي ذمــة 
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ــة الأجــل القــروض  ــة القــروض طويل ــة أيهمــا أطــول( ويعامــل معامل ــدورة التجاري ــي أو ال ــرض لمــدة عــام مال المقت
قصيــرة الأجــل إذا اســتخدمت فــي تمويــل أصــول ثابتــة ومــن ثــم يلــزم إضافــة هــذه القــروض للوعــاء الزكــوي حتــى 
ولــو كان المقــرض طرفًــا ذو علاقــة بالمقتــرض ، ويعــزز هــذا الــرأي نــص فتــوى هيئــة كبــار العلمــاء رقــم )2/3077( 
بتاريــخ 1426/11/8هـــ والــذي جــاء فيــه “إن أدلــة وجــوب الــزكاة عامــة تشــمل جميــع الأمــوال الزكويــة ولــم يــرد دليــل 
صحيــح بخصــم الديــون مــن ذلــك ولا يترتــب عليــه وجــوب الــزكاة مرتيــن فــي مــال واحــد لأن الدائــن يزكــي المــال الــذي 
يملكــه وهــو فــي ذمــة المديــن بينمــا المديــن يزكــي مــالًا آخــر يملكــه ويوجــد بيــده ويتمكــن مــن التصــرف فيــه وفــرق 

بيــن المــال الــذي بيــد الإنســان والمــال الــذي فــي ذمتــه”.

وبعــد اطــلاع اللجنــة علــى المســتندات المقدمــة وتحديــدًا القوائــم الماليــة لـــــ عامــي2004م و2005م تبيــن أن 
الإيضاحيــن رقــم )10 و11( يتضمنــان حصــول المكلــف علــى قــروض مــن بنــوك محليــة وأجنبيــة وقــد ظهــرت أرصدتهــا 
في نهاية الأعوام 2003م و2004م و2005م بمبلغ )45،699،665( ريالًا و )55،449،665( ريالًا و )15،000،000( 
ريــال علــى التوالــي، ممــا يعنــي أن القــروض فــي قائمــة المركــز المالــي للمكلــف تمثــل عنصــرًا مــن عناصــر التمويــل 
التــي حــال عليهــا الحــول علــى الرغــم مــن تذبــذب أرصدتهــا خــلال العــام. وبنــاءً عليــه ووفقًــا للقاعــدة المذكــورة بعاليــة 
فــإن مثــل هــذه القــروض تعــد أحــد مصــادر التمويــل التــي حــال عليهــا الحــول وينبغــي إضافتهــا ضمــن عناصــر الوعــاء 
الزكــوي للمكلــف وفقًــا لقاعــدة رصيــد أول المــدة أو آخــر المــدة أيهمــا أقــل، ممــا تــرى معــه اللجنــة رفــض اســتئناف 
ــي  ــد القــرار الابتدائ ــه الزكــوي لعامــي 2004م و2005م وتأيي ــى وعائ ــه عــدم إضافــة القــروض إل المكلــف فــي طلب

فيمــا قضــى بــه فــي هــذا الخصــوص.

البند الثاني: مبالغ مستحقة لجهات ذات عاقة.

قضــى قــرار اللجنــة الابتدائيــة فــي البنــد )ثانيًــا/2( بتأييــد المصلحــة فــي إضافــة مبالــغ مســتحقة الدفــع لجهــات ذات 
علاقــة لعــام 2004م إلــى الوعــاء الزكــوي للمكلــف وفقًــا لحيثيــات القــرار.

ــا للإيضــاح رقــم )6( المرفــق بالبيانــات الحســابية المدققــة  اســتأنف المكلــف هــذا البنــد مــن القــرار فذكــر أنــه طبقً
للعــام المنتهــي فــي 2004/12/31م فــإن المبالــغ المســتحقة الدفــع لجهــات ذات علاقــة تمثــل ذمــم دائنــة تجاريــة 
مقابــل خدمــات مــؤداة للشــركة مــن قبــل تلــك الجهــات ولا تمثــل قروضًــا، وذكــر المكلــف أنــه لا بــد مــن توافــر أركان 
ــد أي  ــث لا يوج ــة حي ــرة فــي هــذه الحال ــر متوف ــا وهــذه الأركان غي ــن قرضً ــد الدائ ــار الرصي ــى يمكــن اعتب محــددة حت
اتفاقيــة مبرمــة مــع أي بنــك أو مؤسســة ماليــة ولا يوجــد واقعــة اســتلام نقديــة مــن أي بنــك أو مؤسســة ماليــة 
ولا يوجــد واقعــة اســتلام نقديــة مــن أي بنــك أو مؤسســة ماليــة، كمــا أن أحــد شــروط الــزكاة هــو اســتقرار الملــك 
ويقصــد بــه أن يكــون المــال رقبــة ويــدًا فــي حيــازة صاحبــه، أي أن يكــون مســتقرًا بيــد صاحبــه ولا يتعلــق بــه حــق لغيــره 
وفــي حالــة الشــركة فإنهــا لــم تقــم باســتلام أي مبالــغ نقديــة )قــرض( ومــن ثــم كيــف يطلــب منهــا أن تدفــع زكاة 
علــى أمــوال غيــر موجــودة لديهــا، كمــا أن التطبيــق المتبــع لــدى مصلحــة الــزكاة والدخــل لا ينــص علــى إدراج الرصيــد 
الدائــن الناتــج عــن تعامــلات تجاريــة فــي وعــاء الــزكاة، وتأكيــدا لمــا تقــدم ذكــره قــرار اللجنــة الاســتئنافية الضريبيــة 
رقــم )942( لعــام 1430هـــ  الصــادر بتاريــخ 1430/10/24هـــ المتعلــق بأحــد مكلفــي الــزكاة والــذي يوضــح قبــول اللجنة 
عــدم إدراج الرصيــد التجــاري الدائــن لأطــراف ذات علاقــة فــي وعــاء الــزكاة، إضافــة إلــى أن إدراج هــذا الرصيــد فــي وعــاء 
الــزكاة ســيؤدى إلــى خضوعــه للــزكاة الشــرعية مرتيــن مــرة لــدى الشــركات ذات العلاقــة ومــرة أخــرى عنــد إدراج نفــس 
الرصيــد فــي وعــاء الــزكاة للشــركة، وبنــاء علــى مــا ســبق يطالــب المكلــف بإلغــاء القــرار الابتدائــي وذلــك بعــدم إدراج 
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المبالــغ المســتحقة الدفــع لجهــات ذات علاقــة فــي وعــاء الــزكاة لعــام 2004م.

فــي حيــن تــرى المصلحــة حســب وجهــة نظرهــا المبينــة فــي القــرار الابتدائــي أن أرصــدة المبالــغ المســتحقة لجهــات 
ذات علاقــة هــي أرصــدة لــم تســدد للمســتفيد مــن أعــوام ســابقة حتــى عــام 2004م محــل الاعتــراض، كمــا أن مــن 
شــروط قبــول المصروفــات طبقًــا لمنشــور المصلحــة الــدوري رقــم )13( لعــام 1376هـــ ورقــم )3( لعــام 1389هـــ 
ــاء الســنة، وحيــث إن كل  ــم يصــرف فعــلًا أثن ــغ ل ــة مؤكــدة ولا يســمح بحســم أي مبل ــل نفقــة حقيقــة فعلي أن يمث
المبالــغ قــد حملــت علــى قائمــة الدخــل فــي ســنة اســتحقاقها إلا أن المكلــف لــم يصرفهــا فعــلًا والحالــة هــذه لــم 
ــا للنظــام، كمــا أن الأرصــدة المقابلــة لتلــك المبالــغ فــي جانــب الأصــول  تســتوفي شــروط قبولهــا كمصــروف طبقً
ــغ نتيجــة عــدم الســداد وتلــك الأرصــدة هــي  ــم تنخفــض بتلــك المبال ــي ل ــة هــي أرصــدة النقــد والبنــك الت المتداول
عــروض تجــارة تجــب فيهــا الــزكاة شــرعًا، وحيــث إن تلــك المبالــغ مــا زالــت فــي حــوزة الشــركة وقــد اتضــح ذلــك مــن 
البيانــات المقدمــة مــن المكلــف، حيــث كانــت مــدورة مــن عــام 2003م وظهــرت فــي القوائــم الماليــة لعــام 2004م 
أي أنــه حــال عليهــا حــول كامــل دون أن تســدد، وحيــث إن المصلحــة لا تســتخدم طريقــة صافــي رأس المــال العامــل 
)اســتخدامات الأمــوال( فــي حســاب الوعــاء الزكــوي بــل تســتخدم طريقــة حقــوق الملكيــة )مصــادر الأمــوال( فإنــه لا 
ســبيل لإخضــاع تلــك الأرصــدة للــزكاة الشــرعية إلا بإضافتهــا ضمــن العناصــر المضافــة بالربــط الزكــوي وفقًــا للفتــوى 

الشــرعية رقــم )22665( لعــام 1424هـــ.

رأي اللجنة:

بعــد اطــلاع اللجنــة الابتدائيــة علــى القــرار الابتدائــي ، وعلــى الاســتئناف المقــدم ، ومــا قدمــه الطرفــان مــن دفــوع 
ومســتندات ، تبيــن للجنــة أن محــور الاســتئناف يكمــن فــي طلــب المكلــف عــدم إضافــة المبالــغ المســتحقة لجهــات 
ذات علاقــة إلــى وعائــه الزكــوي لعــام 2004م بحجــة أنهــا ناتجــة عــن تعامــلات تجاريــة ولا تمثــل قروضًــا ومــن ثــم لا 
تضــاف إلــى وعــاء الــزكاة، كمــا أن إضافــة رصيــد هــذا البنــد إلــى وعــاء الــزكاة ســيؤدى إلــى خضوعــه للــزكاة  مرتيــن 
مــرة لــدى الشــركات ذات العلاقــة ومــرة أخــرى عنــد إضافــة نفــس الرصيــد فــي وعــاء الــزكاة للشــركة، فــي حيــن تــرى 

المصلحــة إضافــة مبالــغ هــذا البنــد للوعــاء الزكــوي للمكلــف اســتنادًا إلــى الفتــوى رقــم )22665( لعــام 1424هـــ.

وباطــلاع اللجنــة علــى القوائــم الماليــة للمكلــف لعــام 2004م والكشــف المقــدم مــن المكلــف بتفاصيــل هــذا البنــد 
تبيــن أن رصيــد هــذا البنــد أول العــام يبلــغ )13،158،427( ريــالًا ورصيــد نهايــة العــام يبلــغ )13،158،258( ريــالًا، ووفقًــا 
ــه كمصــدر مــن مصــادر  ــذي ينبغــي اتخــاذه هــو إضافت ــراء ال ــد الأول فــإن الإج لقاعــدة القــروض المذكــورة فــي البن
التمويــل وذلــك بأخــذ رصيــد أول العــام أو آخــر العــام أيهمــا أقــل وذلــك لغــرض إضافــة الأرصــدة الدائنــة لأطــراف ذات 
علاقــة التــي حــال عليهــا الحــول فقــط وهــذا يعــد إجــراء عمليًــا متوازنًــا ويأخــذ فــي الحســبان معيــار الأهميــة النســبية 
المحاســبية، وبنــاء عليــه تــرى اللجنــة أن المبالــغ التــي ينبغــي إضافتهــا إلــى الوعــاء الزكــوي لعــام 2004م مبلــغ 
)13،158،258( ريــالًا ومــن ثــم رفــض اســتئناف المكلــف فــي طلبــه عــدم إضافــة أرصــدة الجهــات ذات العلاقــة إلــى 

وعائــه الزكــوي لعــام 2004م وتأييــد القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى بــه فــي هــذا الخصــوص.
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البند الثالث: الديون المعدومة.
قضــى قــرار اللجنــة الابتدائيــة فــي البنــد )ثانيًــا/3( بتأييــد المصلحــة فــي إضافــة الديــون المعدومــة المشــطوبة فــي 

عــام 2005م إلــى الوعــاء الزكــوي للمكلــف وفقًــا لحيثيــات القــرار.

اســتأنف المكلــف هــذا البنــد مــن القــرار فذكــر أن الشــركة قامــت بتقديــم بيانــات حســابية مدققــة للعــام المذكــور 
وهــي معــدة مــن قبــل محاســب قانونــي مرخــص لــه وفقًــا لمعاييــر المحاســبة المعتمــدة مــن قبــل الهيئــة الســعودية 
ــى حســابات  ــط الزكــوي عل ــراء الرب ــد إج ــدًا عن ــا وحي ــا ومرجعً ــم يجــب اعتبارهــا أساسً ــن ومــن ث للمحاســبين القانونيي
الشــركة، وذكــر أن المحاســب القانونــي قــام بفحــص حســابات الشــركة التــي تضمنــت بنــد الديــون المعدومــة وأصــدر 
تقريــرًا غيــر متحفــظ علــى حســابات الشــركة، لــذا فــإن المصاريــف المصــرح عنهــا مــن قبــل الشــركة والمصــادق عليهــا 
حســب الأصــول مــن قبــل المحاســب القانونــي ينبغــي قبولهــا مــن قبــل المصلحــة لأغــراض الــزكاة، كمــا أنــه طبقًــا 
لفتــوى اللجنــة الدائمــة للبحــوث العلميــة والإفتــاء رقــم )20476( بتاريــخ 1419/7/25هـــ فــإن الديــون التــي لم تتمكن 
الجهــات المدينــة مــن ســدادها للشــركة نظــرًا لتعثــر نشــاطها )إعســارها( أو مماطلتهــا فــي الســداد لا تجــب فيهــا 
زكاة، وقــد تأكــد هــذا المفهــوم أيضــا فــي الفتــوى رقــم )20977( بتاريــخ 1420/6/4هـــ بالإضافــة إلــى مــا تقــدم فــإن 
كتــاب مفتــي الســعودية رقــم )1/2305( بتاريــخ 1385/8/23هـــ نــص علــى أن الديــون المشــكوك فــي تحصيلهــا عنــد 
أنــاس مفلســين أو مماطليــن أو جاحديــن ونحوهــم فــلا زكاة فيهــا حتــى تقبــض، كمــا أكــدت الفتــوى رقــم )23408( 
بتاريــخ 1426/11/18هـــ الصــادرة مــن اللجنــة الدائمــة للبحــوث العلميــة والإفتــاء فــي الجــواب علــى الســؤال الأول 
علــى أن الديــون التــي تتأخــر أو لا يتــم اســتلامها لا تجــب عليهــا زكاة لقولــه تعالــى )فاتقــوا اللــه مــا اســتطعتم( ولأن 
الــزكاة مواســاة فــلا تجــب علــى شــخص لا يســتطيع قبضهــا وليــس فــي يــده شــيء منهــا، كمــا أن الشــركة لــم تتخــذ 
أي إجــراءات قانونيــة لتحصيــل الديــون نظــرًا لارتفــاع تكلفــة ذلــك وتأكــد الشــركة مــن عــدم إمكانيــة تحصيــل هــذه 
الديــون، وبنــاءً علــى مــا ســبق يطلــب المكلــف إلغــاء القــرار الابتدائــي وذلــك باعتمــاد الديــون المعدومــة كمصــرف 

زكــوي لعــام 2005م.

فــي حيــن تــرى المصلحــة حســب وجهــة نظرهــا المبينــة فــي القــرار الابتدائــي أن مــن أهــم مســتندات اعتمــاد الديــون 
ــة  ــة القضائي ــدوري رقــم )2( لعــام 1394هـــ المبنــي علــى قــرار الهيئ ــا لمنشــورها ال ــدى المصلحــة طبقً المعدومــة ل
العليــا رقــم )155( لعــام 1394هـــ هــو تقديــم الشــركة للمطالبــات النظاميــة التــي تثبــت مطالبتهــا لمدينيهــا بتلــك 
الديــون، وعــدم تحصيلهــا منهــم، ولــم تقــدم الشــركة أي مســتندات بخصــوص ذلــك، علمًــا بــأن لــدى الشــركة مخصصًــا 
ــى قائمــة  ــون وقامــت بتحميلهــا مباشــرة عل ــك الدي ــم تســتخدمه لمعالجــة تل ــون المشــكوك فــي تحصيلهــا ل للدي
الدخــل، كمــا أن تلــك الديــون هــي ديــون مطلوبــة مــن جهــات ذات علاقــة، ويدعــم وجهــة نظــر المصلحــة عــدد مــن 
ــاء  ــام 1428هـــ هــذا ولا صحــة لادع ــام 1428هـــ ورقــم )780( لع ــرار رقــم )748( لع ــا الق ــرارات الاســتئنافية منه الق
المكلــف أنــه قــدم قــرار الشــركاء وقيــد اليوميــة وحتــى لــو قدمــت فعــلًا فــلا يعتــد بهــا لعــدم وجــود مطالبــات أو 

أحــكام بالإعســار أو الإفــلاس.
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رأي اللجنة:

منطوق القرار

بعــد اطــلاع اللجنــة علــى القــرار الابتدائــي، وعلــى الاســتئناف المقــدم، ومــا قدمــه الطرفــان مــن دفــوع ومســتندات، 
ــام  ــون المعدومــة كمصــروف زكــوي لع ــف اعتمــاد الدي ــب المكل ــة أن محــور الاســتئناف يكمــن فــي طل ــن للجن تبي
2005م بحجــة أنــه قــدم حســابات معتمــدة مــن مراجــع خارجــي أصــدر تقريــر غيــر متحفــظ، كمــا أن الفتــاوى أكــدت علــى 
ــرى المصلحــة عــدم  ــاس مفلســين أو مماطليــن، فــي حيــن ت ــد أن ــة الديــون المشــكوك فــي تحصيلهــا عن عــدم تزكي
اعتمــاد هــذه الديــون لعــدم تقديــم المكلــف المســتندات المؤيــدة طبقًــا للمنشــور الــدوري رقــم )2( لعــام 1394هـــ.
ــا لإظهــار  ــاره مصروفً ــن واعتب ــة المحاســبية يمكــن إعــدام الدي ــه مــن الناحي ــرى أن ــة للموضــوع ت وبعــد دراســة اللجن
عدالــة القوائــم الماليــة، إلا أنــه عنــد حســاب الوعــاء فــإن هنــاك شــروطًا يجــب تحققهــا لإعــدام الديــن ومــن أهــم هــذه 
الشــروط اكتمــال إجــراءات التقاضــي واســتحالة تحصيــل ذلــك الديــن، وأن المكلــف بــذل الجهــد اللازم واتخــذ الإجراءات 
النظاميــة لتحصيــل ذلــك الديــن وتعــذر عليــه ذلــك. ومــن البيانــات والمســتندات التــي قدمهــا المكلــف بخصــوص 
هــذه الديــون لــم يتضــح للجنــة أن المكلــف ســعى وبشــكل جــدي واتخــذ الإجــراءات النظاميــة والقانونيــة لتحصيــل 
مســتحقاته لــدى المدينيــن، وبنــاءً عليــه تــرى اللجنــة رفــض اســتئناف المكلــف فــي طلبــه اعتمــاد الديــون المعدومــة 

ضمــن المصروفــات جائــزة الحســم لعــام 2005م وتأييــد القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى بــه فــي هــذا الخصــوص.

لكل ما تقدم قررت اللجنة الاستئنافية الضريبية ما يلي:

أولًا: قبــول الاســتئناف المقــدم مــن شــركة )أ( علــى قــرار لجنــة الاعتــراض الابتدائيــة الزكويــة الضريبــة الثانيــة بجــدة 
رقــم )3( لعــام 1431هـــ مــن الناحية الشــكلية.

ثانيًا: وفي الموضوع 

رفــض اســتئناف المكلــف فــي طلبــه عــدم إضافــة القــروض إلــى وعائــه الزكــوي لعامــي 2004م و2005م . 1
وتأييــد القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى بــه فــي هــذا الخصــوص.

رفــض اســتئناف المكلــف فــي طلبــه عــدم إضافــة أرصــدة الجهــات ذات العلاقــة إلــى وعائــه الزكــوي لعــام . 2
2004م وتأييــد القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى بــه فــي هــذا الخصــوص.

ــزة الحســم لعــام . 3 ــون المعدومــة ضمــن المصروفــات جائ ــه اعتمــاد الدي ــف فــي طلب رفــض اســتئناف المكل

ــه فــي هــذا الخصــوص. ــي فيمــا قضــى ب ــد القــرار الابتدائ 2005م وتأيي

ثالثًا: يكون هذا القرار نهائيًا بعد تصديق وزير المالية.
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  رقم القرار:  1246
سنة القرار : 1434

المفتاح

الموضوع

المبدأ

ايرادات/ديون/ربط/فروق/هدر – الزكاة.

ايرادات مستندية/ديون أطراف ذات عاقة/ربط معدل مقبول /فروق إيرادات/هدر حسابات.

تقديم المنشاة لقوائم مالية مدققة، ينبني عليه وجوب قبول الهيئة لها.

ــل فــي حســاب حــولان الحــول،  ــة التحصي ــي وليــس بعملي ــخ تحقــق الحــدث المال ــرة بتاري العب
ويترتــب عليــه إضافــة الدفعــات المقدمــة للوعــاء الزكــوي متــى تــم قيدهــا وإثباتهــا فــي 

القوائــم الماليــة.

الذمــة الماليــة للمقــرض مســتقلة عــن ذمــة المقتــرض ويترتــب علــى ذلــك احتســاب الــزكاة 
علــى القــرض متــى حــال عليــه الحــول ضمــن الوعــاء الزكــوي لــكل مــن المقــرض والمقتــرض. 

 نص القرار

فــي يــوم الاثنيــن الموافــق 1434/3/2هـــ اجتمعــت اللجنــة الاســتئنافية الضريبيــة المؤلفــة بقــرار مجلــس الــوزراء رقــم 
ــر الماليــة رقــم )6378( بتاريــخ 1432/6/25هـــ القاضــي  )169( بتاريــخ 1432/6/6هـــ والمكلفــة بخطــاب معالــي وزي
باســتمرار اللجنــة فــي نظــر اســتئنافات المكلفيــن والمصلحــة قــرارات لجــان الاعتــراض الابتدائيــة الزكويــة الضريبيــة 
فيمــا يخــص الــزكاة وكذلــك فيمــا يخــص الضريبــة ممــا يدخــل ضمــن النطــاق الزمنــي لســريان نظــام ضريبــة الدخــل 
الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )3321( بتاريــخ 1370/1/21هـــ وتعديلاتــه وفقًــا لمــا جــاء فــي الفقــرة )ب( مــن 
المــادة )80( مــن نظــام ضريبــة الدخــل الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/1( بتاريــخ 1425/1/15هـــ، وقامــت اللجنــة 
ــة( ومــن شــركة  ــل )المصلح ــزكاة والدخ ــة ال ــن مــن مصلح ــك الاجتمــاع بالنظــر فــي الاســتئنافين المقدمي خــلال ذل
)أ( )المكلــف( علــى قــرار لجنــة الاعتــراض الابتدائيــة الزكويــة الضريبيــة الثالثــة رقــم )10( لعــام 1430هـــ بشــأن الربــط 
الزكــوي الضريبــي الــذي أجرتــه مصلحــة الــزكاة والدخــل )المصلحــة( علــى المكلــف للأعــوام مــن 1996م حتــى 2005م.

وكان قــد مثــل المصلحــة فــي جلســة الاســتماع والمناقشــة المنعقــدة بتاريــخ 1431/3/9هـــ المخصصــة لمناقشــة 
اســتئناف المصلحــة كل مــن: ...، كمــا مثــل المكلــف ...، وفــي الجلســة الثانيــة المخصصــة لمناقشــة اســتئناف 

ــف ...  ــل المكل ــل المصلحــة ... ومث ــخ 1434/5/1هـــ مث ــف بتاري المكل
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وقــد قامــت اللجنــة بدراســة القــرار الابتدائــي المســتأنف، ومــا جــاء بمذكرتــي الاســتئناف المقدمتيــن مــن المصلحــة 
والمكلــف ومراجعــة مــا تــم تقديمــه مــن مســتندات، فــي ضــوء الأنظمــة والتعليمــات الســارية علــى النحــو التالــي:

الناحية الشكلية:

أخطــرت لجنــة الاعتــراض الابتدائيــة الزكويــة الضريبيــة الثالثــة المصلحــة بنســخة مــن قرارهــا رقــم )10( لعــام 1430هـــ 
بموجــب الخطــاب رقــم )3/44( بتاريــخ 1430/8/17هـــ، وقدمــت المصلحــة اســتئنافها وقيــد لــدى هــذه اللجنــة برقــم 
)270( بتاريــخ 1430/9/2هـــ ، كمــا أخطــرت لجنــة الاعتــراض الابتدائيــة الزكويــة الضريبيــة الثانيــة المكلــف بنســخة مــن 
قرارهــا رقــم )10( لعــام 1430هـــ  بموجــب الخطــاب رقــم )3/44( بتاريــخ 1430/8/17هـــ وقــدم المكلــف اســتئنافه 
وقيــد لــدى هــذه اللجنــة برقــم )295( بتاريــخ 1430/10/17هـــ كمــا قــدم المكلــف مــا يفيــد ســداد مبلــغ )2،755،476( 
ريــالًا بموجــب أمــر التحصيــل المــؤرخ فــي 2009/10/6م لقــاء الفروقــات المســتحقة علــى البنــود التــي لــم يتــم 
ــا صــادرًا مــن بنــك )غ( برقــم ... بتاريــخ 1431/3/30هـــ بالمبلــغ المتبقــي  ــا بنكيً الاعتــراض عليهــا، وقــدم لاحقًــا ضمانً
ومقــداره)25،617،700( ريــال، وعلــق المكلــف علــى مــا ذكــره ممثلــو المصلحــة حيــال مطالبتهــم برفــض الاســتئناف 
ــلًا  مــن الناحيــة الشــكلية كونــه مقــدم بعــد إنتهــاء المهلــة النظاميــة مــن حيــث المــدة بتاريــخ تقديــم الضمــان قائ
بــأن المادتيــن )10 و 12( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام جبايــة الــزكاة الصــادر بالقــرار الــوزاري رقــم )393( بتاريــخ 
ــراض وهــي )60(  ــة للاعت ــة النظامي ــة للاســتئناف هــي نفــس المهل ــة النظامي ــى أن المهل 1370/8/6هـــ أكــدت عل
يومًــا بــدءا مــن اليــوم التالــي للتبليــغ بقــرار اللجنــة الابتدائيــة وأن الشــركة بُلِغــت بالقــرار الابتدائــي بواســطة محاســبها 
القانونــي بتاريــخ 1430/9/4هـــ بالإضافــة إلــى أن القــرار الابتدائــي أكــد علــى حــق الشــركة فــي الاســتئناف خــلال مــدة 
)60( يومًــا مــن تاريــخ اســتلام القــرار، ويــرى المكلــف أن تقديــم الضمــان البنكــي قبــل جلســة الاســتماع والمناقشــة 
يحفــظ حــق الخزانــة العامــة لأي حقــوق ماليــة علــى الشــركة وهــو الهــدف الأســاس لتقديــم الضمــان البنكــي وبمــا 
ــم الضمــان  ــة ومســتوف شــروط الســداد أو تقدي ــة النظامي ــف أن الاســتئناف مقــدم خــلال المهل ــرى معــه المكل ي

البنكــي ومــن ثــم يطالــب بقبــول اســتئنافه مــن الناحيــة الشــكلية.

وبمراجعــة اللجنــة للبيانــات المقدمــة اتضــح لهــا أن ربــط المصلحــة رقــم )12/5385( بتاريــخ 1430/10/24هـــ المنفــذ 
بنــاءً علــى قــرار اللجنــة الابتدائيــة رقــم )10( لعــام 1430هـــ أظهــر اســتحقاق مبلــغ )28،372،177( ريــالًا ، كمــا اتضــح  أن 
المكلــف ســدد جــزء مــن المبلــغ المســتحق عليــه بموجــب القــرار الابتدائــي ومقــداره )2،755،476( ريــالًا نقــدًا وتــم 
توريــده بالمصلحــة  بموجــب أمــر التحصيــل المــؤرخ فــي 1430/10/18هـــ وقــدم المكلــف  لاحقًــا ضمانًــا بنكيًــا صــادرًا 
مــن بنــك )غ( برقــم )201/5403431( بتاريــخ 1431/3/30هـــ بالمبلــغ المتبقــي ومقــداره )25،617،700( ريــالًا، كمــا 
اتضــح للجنــة أن القــرار الابتدائــي المذكــور أعــلاه نــص علــى )أنــه يحــق لمــن لــه اعتــراض علــى هــذا القــرار مــن ذوي 
الشــأن أن يقــدم اســتئنافه خــلال مــدة ســتين يومًــا مــن تاريــخ اســتلام القــرار علــى أن يرفــق المكلــف باســتئنافه مــا 
يثبــت دفــع مــا قــد يســتحق عليــه مــن فروقــات بموجــب القــرار أو ضمــان مصرفــي بهــا( وحيــث إن القــرار الابتدائــي 
صــدر بموجــب خطــاب اللجنــة الابتدائيــة برقــم )3/44( بتاريــخ 1430/8/17هـــ وبمــا أن المكلــف قــدم اســتئنافه وقيــد 
لديهــا برقــم )295( بتاريــخ 1430/10/17هـــ أي خــلال مــدة الســتين يــوم المحــددة فــي القــرار الابتدائــي وبمــا أن 
المكلــف ســدد جــزء مــن المبلــغ المســتحق عليــه وقــدم ضمانًــا بنكيًــا بالمبلــغ المتبقــي مــن المســتحق عليــه بموجــب 
القــرار الابتدائــي قبــل الجلســة المحــددة بتاريــخ 1432/5/1هـــ لمناقشــة اســتئنافه، لــذا تــرى اللجنــة أن الاســتئنافين 
المقدميــن مــن مصلحــة الــزكاة والدخــل )المصلحــة( ومــن شــركة )أ( )المكلــف( مقبــولان مــن الناحيــة الشــكلية 

لتقديمهمــا مــن ذي صفــة خــلال المــدة المقــررة نظامــا، مســتوفيان الشــروط المنصــوص عليهــا نظامًــا.    
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الناحية الموضوعية:

البند الأول: فرق الإيرادات لعام 2001م.

ــا/4( بتأييــد المكلــف فــي عــدم أحقيــة المصلحــة فــي إضافــة المبلــغ  قضــى قــرار اللجنــة الابتدائيــة فــي البنــد )ثانيً
ــات القــرار. ــا لحيثي ــى نتيجــة الحســابات وفقً ــرادات مشــروع )ب(( إل ــذي ســمته )فــرق إي ال

اســتأنفت المصلحــة هــذا البنــد مــن القــرار وأكــد ممثلوهــا علــى وجهــة نظرهــا التــي ســبق بيانها للجنــة الابتدائيــة التي 
تنــص علــى أنــه )اتضــح مــن خطــاب المحاســب القانونــي للشــركة رقــم )2005/150م( فــي 1426/5/4هـــ أن الأعمــال 
ــرادات  ــال وأن الشــركة صرحــت بإي ــر لعــام 2001م عــن )ب( مقدارهــا )146،700،000( ري ــم يصــدر بهــا فواتي التــي ل
مقدارهــا )89،047،703( ريــالات بفــرق مقــداره )57،652،297( ريــالًا وطبقًــا لمبــدأ مقابلــة الإيــرادات بالتكاليــف كان 
ــه قامــت المصلحــة بإضافــة الفــرق لنتيجــة  ــاء علي ــال وبن ــغ )146،700،000( ري ــح بمبل ــى الشــركة التصري ينبغــي عل
حســابات المكلــف لعــام 2001م، وذكــرت المصلحــة أن حيثيــات القــرار الابتدائــي تضمنــت النــص علــى أنــه تــم فحــص 
المســتندات المقدمــة مــن المكلــف إلا أن اللجنــة الابتدائيــة فــي حيثياتهــا لــم توضــح مــا المســتندات التــي قدمهــا 
المكلــف ومــا المســتندات التــي أطلعــت عليهــا كمــا أن اللجنــة لــم تبيــن طبيعــة المبلغيــن اللذيــن توصلــت لهمــا، 
كمــا أن خطــاب المحاســب القانونــي للشــركة رقــم )2005/150م( بتاريــخ 1426/5/4هـــ أوضــح بــأن الأعمــال التــي لــم 
يصــدر بهــا فواتيــر عــن عقــد مشــروع )ب( لعــام 2001م مقدارهــا )146،700،000( ريــال ، وحيــث إن الشــركة صرحــت 
عــن مبلــغ )86،047،703( ريــالات فــإن الفــرق ومقــداره )57،652،267( ريــالًا كان مــن الواجــب التصريــح عنــه ولذلــك 

تتمســك المصلحــة بصحــة ربطهــا. 

وبعــد اطــلاع المكلــف علــى اســتئناف المصلحــة قــدم مذكــرة مؤرخــة فــي 1431/4/29هـــ تضمنــت الإفــادة بــأن 
لجنــة الاعتــراض الابتدائيــة الزكويــة الضريبيــة الثالثــة فــي قرارهــا رقــم )10( لعــام 1430هـــ أيــدت الشــركة بعــد 
فحصهــا للمســتندات المقدمــة وثبــوت صحــة وجهــة نظــر الشــركة فــي أنــه ليــس هنــاك علاقــة بيــن المبلــغ  البالــغ 
)146،700،000( ريــال ومــا صرحــت بــه الشــركة وقــدره )89،047،703( ريــالات، وأن افتــراض المصلحــة بــأن المبلــغ 
الــذي أشــارت إليــه والبالــغ )146،700،000( ريــال يمثــل الأعمــال التــي لــم يصــدر بهــا فواتيــر عــن عقــد مشــروع )ب(  
لعــام 2001م هــو افتــراض مــن جانــب المصلحــة دون الرجــوع إلــى بيــان متابعــة العقــود لمعرفــة العقــد الــذي تعــود 
إليــه تلــك الإيــرادات أو مصــدر قيــد الإيــرادات، ويــرى المكلــف أن هــذا المبلــغ وصحتــه )146،745،786( ريــالًا لا يعــود 
لمشــروع )ب( كمــا أشــارت إليــه المصلحــة بــل يعــود لمشــروع )ج( وهــو يمثــل ذمــم مدينــة مطلوبــة مــن إدارة )ج( 
فــي المنطقــة الشــرقية ولــم تتمكــن الشــركة مــن تحصيلــه وهــو جــزء مــن التســوية النهائيــة التــي عرضتهــا إدارة )ج( 
ــرادات مشــروع )ب( فــي مدينــة جــدة  وقبلتــه الشــركة بينمــا المبلــغ الثانــي البالــغ )89،047،703( ريــالات يمثــل إي

لعــام 2001م وللتأكــد مــن  ذلــك يمكــن الرجــوع إلــى الإيضــاح رقــم )3( فــي القوائــم الماليــة التــي يوضــح الآتــي:
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.ريال )54،265،252(عقود نفذها المركز الرئيسي ـمتعددة

.ريال )146،745،786()عقد )ج

.ريال )1،166،424(...عقد

.ريال )4،832،479(... عقد

.ريال )15،236،318(ينزل المستخدم في الاحتياطي

.ريال )191،773،626()الرصيد ــ كما في الإيضاح رقم )3

كمــا أن الإيضــاح رقــم )3( حــول القوائــم الماليــة لعــام 2001م يعنــي بتفاصيــل الذمــم المدينــة ولا يعنــي بالإيــرادات، 
ويــرى المكلــف أنــه ليــس بالضــرورة أن تكــون الذمــم المدينــة التــي لا تــزال قائمــة تســاوي الإيــرادات المحققــة كمــا 
افترضتــه المصلحــة، وذكــر أن نتيجــة الفحــص الميدانــي لحســابات الشــركة لعامــي 2000م و 2001م تؤكــد صحــة 
إيــرادات عقــد مشــروع )ب( البالــغ )89،047،703(ريــالًا، وبنــاء عليــه يطالــب المكلــف برفــض اســتئناف المصلحــة 
وتأييــد القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى بــه مــن تأييــد الشــركة بعــدم أحقيــة المصلحــة فــي إضافــة مبلــغ )57،652،267( 

ريــالًا الــذي ســمي بفــرق إيــرادات مشــروع )ب( إلــى نتيجــة الحســابات لعــام 2001م.

رأي اللجنة:

بعــد اطــلاع اللجنــة علــى القــرار الابتدائــي ، وعلــى الاســتئناف المقــدم ، ومــا قدمــه الطرفــان مــن دفــوع ومســتندات ، 
تبيــن للجنــة أن محــور الاســتئناف يكمــن فــي طلــب المصلحة تأييدها في إضافــة فرق الإيرادات البالــغ )57،652،267( 
ريــالًا إلــى نتيجــة حســابات المكلــف لعــام 2001م باعتبارهــا إيــرادات مســتحقة للشــركة  مــن مشــروع )ب( لــم يتــم 
التصريــح عنهــا ضمــن إيــرادات عــام 2001م، فــي حيــن يتمســك المكلــف بمــا قضــى بــه القــرار الابتدائــي بعــدم 
إضافــة هــذا الفــرق إلــى نتيجــة حســاباته لعــام 2001م بحجــة أن المبلــغ الــذي أخذتــه المصلحــة للمقارنــة ومقــداره 
)146،745،786( ريــالًا يخــص عقــد مشــروع )ج( بالدمــام   وليــس عقــد مشــروع )ب( وبمــا يــرى معــه المكلــف عــدم 

صحــة الإجــراء  الــذي اتخذتــه المصلحــة لإضافــة هــذا الفــرق.

وبعــد الدراســة واطــلاع اللجنــة علــى المســتندات المقدمــة بمــا فــي ذلــك القوائــم الماليــة وبيــان متابعــة العقــود 
ــي  ــل ممثل ــي الموقــع مــن قب ــى محضــر أعمــال الفحــص الميدان ــة فــي 2001/12/31م وعل ــة المنتهي ــرة المالي للفت
رقــم  القانونــي  المحاســب  خطــاب  علــى  اللجنــة  اطــلاع  وكذلــك   ، الفحــص  أثنــاء  الشــركة  وممثلــي  المصلحــة 
)2005/150( بتاريــخ 1426/5/4هـــ الــذي استشــهدت بــه المصلحــة ، وعلــى محضــر التســوية الموقــع بيــن الشــركة 
ووزارة الماليــة بخصــوص تســوية جميــع مطالبــات الشــركة المقدمــة منــه لـــــ ... لقــاء الخدمــات التي قدمتها الشــركة 
ــرادات  ــه الإي ــت المصلحــة ب ــذي قارن ــالًا ال ــغ )146،745،786( ري ــة أن المبل ــح مشــروع )ج( بالدمــام، اتضــح للجن لصال
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التــي صــرح بهــا المكلــف مــن مشــروع )ب( فــي العــام المالــي المنتهــي فــي 2001/12/31م ليــس لهــا صلــة بهــذا 
المشــروع ، حيــث اتضــح للجنــة مــن المســتندات التــي تــم الاطــلاع عليهــا أنهــا تتعلــق بمشــروع )ج( بالدمــام حيــث 
جــاء ذلــك فــي الإيضــاح رقــم )3( المتمــم للقوائــم الماليــة وفــي بيــان متابعــة العقــود وفــي إفــادة المكلــف عنــد 
ــأن  ــد ب ــم تقــدم مســتندًا يفي ــي لعــام 2001م كمــا أن المصلحــة ل ــط الزكــوي الضريب ــى الرب اعتراضــه واســتئنافه عل
المبلــغ ومقــداره )146،745،786( ريــالًا الــذي اســتخدم للمقارنــة بإيــرادات مشــروع )ب( المصــرح عنهــا فــي عــام 
2001م والــذي نتــج عنــه الفــرق المضــاف لنتيجــة حســابات عــام 2001م يتعلــق بمشــروع )ب( كمــا أن بيــان متابعــة 
العقــود المقــدم والمرفــق بالإقــرار الزكــوي الضريبــي للعــام المالــي المنتهــي فــي 2001/12/31م يفيــد بــأن قيمــة 
عقــد مشــروع )ب( )1،211،756،655( ريــالًا وأن قيمــة الأعمــال المنفــذة والمصــرح عنهــا فــي الســنوات الســابقة لعــام 

ــالًا. ــغ )89،047،702( ري ــام 2001م تبل ــرادات المصــرح عنهــا فــي ع ــالًا وأن الإي ــغ )1،140،987،029( ري 2001م تبل
 وبنــاء عليــه وحيــث إن المصلحــة لــم تقــدم مــا يفيــد أن مبلــغ )146،745،786( ريــالًا يتعلــق بمشــروع )ب( وبمــا أن 
المكلــف ـــــ مــن واقــع بيــان متابعــة العقــود للعــام المالــي المنتهــي فــي 2001/12/31م ـــــ قــد صــرح عــن كامــل قيمــة 
عقــد )ب( فــإن اللجنــة تــرى رفــض اســتئناف المصلحــة وتأييــد القــرار الابتدائــي فيمــا قضــي بــه بعــدم إضافــة فــرق 

الإيــرادات البالــغ )57،652،267( ريــالًا إلــى نتيجــة حســابات المكلــف لعــام 2001م.   

البند الثاني: فتح الربط للسنوات من 1996م حتى 1999م:

قضــى قــرار اللجنــة الابتدائيــة فــي البنــد )ثانيًــا/13( بتأييــد المصلحــة فــي إعــادة فتــح الربــوط النهائيــة للســنوات محــل 
الخــلاف وفقًــا لحيثيــات القــرار. 

اســتأنف المكلــف هــذا البنــد مــن القــرار فذكــر أن إعــادة فتــح الربــوط يتــم عــادة بالرجــوع إلــى الشــروط التــي وردت 
فــي القــرار الــوزاري رقــم )2555( والشــركة تــرى عــدم أحقيــة المصلحــة فــي إعــادة فتــح الربــوط بحجــة أن مــا قامــت 
ــا( مــن القــرار حيــث أفــاد منــدوب المصلحــة  ــه المصلحــة لا يتوافــق مــع مــا ورد فــي بنــدي )أولًا( رقــم )3( و )ثالثً ب
واللجنــة الابتدائيــة تباعًــا أن “هنــاك تطبيقًــا خاطئًــا” اســتوجب إعــادة فتــح الملــف والصحيــح هــو عــدم وجــود مثــل 
ــة أو حســابية فــي  ــود أخطــاء مادي ــا وهــو “وج ــد به ــي يجــب أن يعت ــد الأســباب الت ــرار وأن أح هــذا الســبب فــي الق
ــم يتبيــن وجــود أخطــاء  ــة حيــث ل ــة الابتدائي ــه منــدوب المصلحــة واللجن ــة” وهــذا يخالــف مــا أفــاد ب ــوط النهائي الرب
ماديــة أو حســابية فــي الربــوط النهائيــة بــل قــام منــدوب المصلحــة بإعــادة فتــح الربــوط لإدراج بنــد جديــد أو عنصــر 
موضوعــي جديــد ضمــن الوعــاء الزكــوي للأعــوام 1996م ولغايــة 1999م بنــاءً علــى الفحــص الميدانــي الــذي تــم فــي 
أوائــل عــام 1425هـــ أي بعــد )9( ســنين مــن عــام 1996م، بالإضافــة إلــى ذلــك فــإن البنــد “ثالثًــا” أعــلاه لا يجيــز إعــادة 
فتــح الربــوط النهائيــة التــي تناولتهــا المصلحــة بالتحليــل والاستفســار والمناقشــة قبــل إجــراء الربــط النهائــي، وقــد 
حصلــت الشــركة علــى الربــوط النهائيــة لهــذه الأعــوام بعدمــا اســتنفذت المصلحــة جميــع الإجــراءات المطلوبــة منهــا 
وتــم الاعتــراض عليهــا وصــدرت قــرارات اللجــان وســددت مــا توجــب عليهــا فــي حينــه، كمــا أن الشــركة لــم تخــف أي 
معلومــات وكانــت الأرصــدة الدائنــة للشــركة الزميلــة تعــرض فــي القوائــم الماليــة كمــا أن المعامــلات الماليــة مــع 
أطــراف ذات علاقــة كانــت تعــرض فــي القوائــم الماليــة، وعليــه تتمســك الشــركة بحقهــا بعــدم إعــادة فتــح الربــوط 
النهائيــة للأعــوام 1996م ولغايــة 1999م وجميــع الآثــار الضريبيــة الزكويــة التــي ترتبــت عــن إعــادة فتــح تلــك الربــوط 

ولذلــك يطالــب بإلغائهــا. 
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بعــد اطــلاع المصلحــة علــى اســتئناف المكلــف قــدم ممثلوهــا مذكــرة مؤرخــة فــي 1431/3/28هـــ تضمنــت الإفــادة 
بــأن المصلحــة قامــت بفتــح الربــوط الزكويــة للأعــوام الماليــة مــن 1996م وحتــى 1999م اســتنادًا للفقــرة )أولًا/2( 
مــن القــرار الــوزاري رقــم )2555( بتاريــخ 1417/10/19هـــ والــذي نــص فيــه )يحــق للمصلحــة إعــادة فتــح الربــط النهائــي 
فــي الحــالات التاليــة دون التقيــد بمــدة محــددة( وذكــر منهــا )ظهــور بيانــات أو معلومــات لــم تكــن معلومــة لــدى 
المصلحــة بتاريــخ الربــط مــن شــانها التأثيــر علــى الربــط الزكــوي أو الضريبــي( وحيــث تبيــن للمصلحــة أن القــروض أو 
التســهيلات قصيــرة الأجــل ليســت قصيــرة الأجــل كمــا جــاء فــي القوائــم الماليــة، وإنمــا هــي طويلــة الأجــل وحيــث إنــه 
عنــد الربــط الأصلــي علــى الأعــوام الماليــة المذكــورة أعــلاه لــم يتــم مناقشــة الشــركة فــي هــذه البنــود وتــم اعتمــاد 
مــا ورد فــي القوائــم الماليــة وحيــث تبيــن للمصلحــة أنهــا ليســت قصيــرة الأجــل وإنمــا هــي طويلــة الأجــل وكان عندئــذ 

يجــب فتــح الربــط اســتنادا للقــرار  الــوزاري المشــار إليــه أعــلاه.

رأي اللجنة:

بعــد اطــلاع اللجنــة علــى القــرار الابتدائــي ، وعلــى الاســتئناف المقــدم ، ومــا قدمــه الطرفــان مــن دفــوع ومســتندات 
، تبيــن للجنــة أن محــور الاســتئناف يكمــن فــي طلــب المكلــف عــدم إعطــاء المصلحــة الحــق فــي إعــادة فتــح ربــوط 
ــوزاري رقــم  ــا( مــن القــرار ال ــد )ثالثً ــد )أولًا( فقــرة )3( والبن الســنوات مــن 1996م حتــى 1999م وذلــك اســتنادًا للبن
)2555( لعــام 1417هـــ لعــدم وجــود أخطــاء ماديــة أو حســابية فــي الربــوط النهائيــة للســنوات المذكــورة بــل أن 
ــوط الســنوات  ــراء رب ــل إج ــدة  كمــا أن المصلحــة قب ــود وعناصــر جدي ــلات هــي بن ــه المصلحــة مــن تعدي مــا قامــت ب
المذكــورة تناولــت إقــرارات المكلــف وقوائمــه الماليــة بالدراســة والتحليــل والاستفســار والمناقشــة و حصلــت 
ــة بمــا فــي  ــوط النهائي ــراء الرب ــة لإج ــراءات المطلوب ــع الإج ــة جمي ــد أن اســتنفدت المصلح ــوط بع ــى الرب الشــركة عل
ذلــك الاعتراضــات والاســتئنافات المقدمــة مــن الشــركة بخصــوص هــذه الربــوط والتــي صــدر بهــا قــرارات مــن اللجــان 
الابتدائيــة والاســتئنافية وســددت الشــركة مــا عليهــا مــن مســتحقات بموجبهــا فــي حينــه ولــم تخــف الشــركة عــن 
المصلحــة أي معلومــات وكانــت الأرصــدة الدائنــة والمعامــلات مــع أطــراف ذوي علاقــة تعــرض فــي القوائــم الماليــة 
بشــكل واضــح وبمــا يــرى معــه المكلــف عــدم أحقيــة المصلحــة فــي إعــادة فتــح ربــوط الســنوات مــن 1996م حتــى 
1999م، فــي حيــن تتمســك المصلحــة بأحقيتهــا فــي إعــادة فتــح ربــوط الســنوات مــن 1996م حتــى 1999م اســتنادًا 
للفقــرة )أولًا/2( مــن القــرار الــوزاري رقــم )2555( بتاريــخ 1417/10/19هـــ الــذي أعطــى المصلحــة الحــق فــي إعــادة 
فتــح الربــوط دون التقيــد بمــدة محــددة فــي حــالات مــن ضمنهــا ظهــور بيانــات ومعلومــات لــم تكــن معلومــة لــدى 
المصلحــة بتاريــخ الربــط مــن شــأنها التأثيــر علــى الربــط الزكــوي أو الضريبــي، وتــرى المصلحــة أنــه اتضــح لهــا لاحقًــا أن 
التســهيلات أو القــروض والســلف مــن الشــريك الأجنبــي ومــن العمــلاء ليســت قصيــرة الأجــل كمــا جــاء فــي القوائــم 
الماليــة، وإنمــا هــي قــروض وســلف طويلــة الأجــل و المصلحــة عنــد إجــراء الربــوط الزكويــة للســنوات أعــلاه اعتمــدت 

مــا جــاء فــي الإقــرارات المقدمــة مــن المكلــف ولــم تناقشــه فــي هــذه البنــود.

وبعــد الدراســة تــرى اللجنــة أن القــرار الــوزاري رقــم )2555( بتاريــخ 1417/10/19هـــ قــد نظــم إجــراءات وشــروط 
ــة  ــه فــي أحقي ــذا فــإن المســتند النظامــي المعــول علي ــة ، ول ــة النهائي ــة والضريبي ــوط الزكوي ــح الرب ــات فت ومتطلب
المصلحــة فــي فتــح الربــوط الزكويــة والضريبيــة هــو مــدى تحقــق الشــروط والمتطلبــات والمــدد التــي نــص عليهــا 
القــرار المذكــور ، وقــد تبيــن أن المصلحــة فــي وجهــة نظرهــا الموضحــة فــي القــرار الابتدائــي قــد اســتندت فــي فتحهــا 
للربــوط الزكويــة للســنوات محــل الاســتئناف إلــى نــص الفقــرة )أولًا/2( مــن القــرار الــوزاري رقــم )2555( بتاريــخ 
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10/19/ 1417هـــ الــذي أعطــى المصلحــة الحــق فــي إعــادة فتــح الربــط دون التقيــد بمــدة محــددة فــي حــالات مــن 
ضمنهــا ظهــور بيانــات أو معلومــات لــم تكــن معلومــة لــدى المصلحــة بتاريــخ الربــط مــن شــأنها التأثيــر علــى الربــط 

ــي. الزكــوي أو الضريب

وحيــث إن ســلامة اســتناد المصلحــة إلــى الفقــرة )أولًا/2( مــن القــرار الــوزاري رقــم )2555( لعــام 1417هـــ يعتمــد علــى 
مــا إذا كانــت المصلحــة قــد ظهــر لهــا بيانــات أو معلومــات لــم تكــن معلومــة لديهــا بتاريــخ الربــط مــن شــأنها التأثيــر 
علــى الربــط الزكــوي، وحيــث إن الموضــوع الــذي بنــاءً عليــه أعيــد فتــح الربــط الزكــوي للأعــوام مــن 1996م حتــى 
1999م يتعلــق بالقــروض )التســهيلات الائتمانيــة والســلف مــن ذوي علاقــة وعمــلاء(. فــإن اللجنــة وبعــد رجوعهــا إلى 
الإقــرارات الزكويــة والقوائــم الماليــة للمكلــف وكذلــك الربــوط الزكويــة )الأولــى( التــي أجرتهــا المصلحــة للســنوات 
الماليــة مــن 1996م حتــى 1999م تبيــن لهــا أن المكلــف قــد أفصــح فــي قوائمــه الماليــة وفــي الإيضاحــات المتممــة 
ــث  ــد الســلف مــن ذوي علاقــة ومــن عمــلاء حي ــن بن ــة وع ــد التســهيلات الائتماني ــن بن ــا للســنوات المذكــورة ع له
ظهــرت أرصــدة هــذه البنــود فــي قائمــة المركــز المالــي ضمــن المطلوبــات المتداولــة وتفاصيلهــا فــي الإيضاحــات 
رقــم )6( ورقــم )7( ورقــم )8( ورقــم )9( المتممــة للقوائــم الماليــة، كمــا تبيــن أن المصلحــة قبــل إجــراء الربــوط 
الزكويــة الضريبيــة للأعــوام المذكــورة تناولــت إقــرارات المكلــف وقوائمــه الماليــة بالمناقشــة والاستفســار ومــن ثم 
قامــت بإجــراء الربــوط الزكويــة الضريبيــة علــى النحــو الآتــي: ربــط عــام 1996م صــدر بموجــب الخطــاب رقــم )3/160( 
ــخ 1422/2/6هـــ  ــط عامــي 1997م و 1998م صــدر بموجــب الخطــاب رقــم )8/640( بتاري ــخ 1422/1/8هـــ، ورب بتاري
ورقــم )8/859( بتاريــخ 1422/2/18هـــ، وربــط عــام 1999م صــدر برقــم )8/5646( بتاريــخ 1422/10/29هـــ ، كمــا تبين 
أن ربــوط المصلحــة للســنوات مــن 1996م حتــى 1999م لــم تتضمــن إضافــة التســهيلات الائتمانيــة والســلف مــن 
ذوي علاقــة ومــن عمــلاء إلــى الوعــاء الزكــوي للمكلــف ممــا يعنــي قناعــة المصلحــة بمــا قدمــه المكلــف مــن بيانــات 
وإيضاحــات فــي ذلــك الوقــت، ومــن ثــم تــرى اللجنــة أن احتجــاج المصلحــة بالفقــرة )أولًا/2( مــن القــرار الــوزاري رقــم 
)2555( لعــام 1417هـــ التــي قضــت بأحقيــة المصلحــة إعــادة فتــح الربــط النهائــي دون التقيــد بمــدة محــددة فــي حــال 
ظهــور بيانــات أو معلومــات لــم تكــن معلومــة لــدى المصلحــة بتاريــخ الربــط مــن شــأنها التأثيــر علــى الربــط الزكــوي أو 
الضريبــي لا ينطبــق علــى هــذه الحالــة لأن المكلــف لــم يخــف عــن المصلحــة أي معلومــات، بــل أنــه أفصــح فــي قوائمــه 
الماليــة وفــي الإيضاحــات المتممــة لهــا للســنوات مــن 1996م حتــى1999م عــن التســهيلات الائتمانيــة وعــن الســلف 
مــن ذوي علاقــة ومــن عمــلاء وظهــرت أرصــدة هــذه البنــود فــي قائمــة المركــز المالــي ضمــن المطلوبــات المتداولــة 
وفــي الإيضاحــات أرقــام)6( و )7( و )8( و )9( وبمــا تــرى معــه اللجنــة عــدم ســلامة اســتناد المصلحــة للفقــرة )أولًا/2( 

مــن القــرار الــوزاري رقــم )2555(بتاريــخ 10/19/ 1417هـــ. 

ــوط الســنوات مــن 1996م حتــى  ــح رب ــه عــدم إعــادة فت ــد اســتئناف المكلــف فــي طلب ــة تأيي ــرى اللجن ــه ت ــاء علي وبن
1999م ومــن ثــم عــدم إضافــة التســهيلات الائتمانيــة والســلف مــن ذوي علاقــة ومــن عمــلاء إلــى الوعــاء الزكــوي 

وإلغــاء القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى بــه فــي هــذا الخصــوص.

البنــد الثالــث والرابــع: التســهيات الائتمانيــة لعامــي 2000م و2001م والســلفة مــن الشــريك الأجنبــي للأعــوام 
مــن 2000م حتــى 2002م.

قضــى قــرار اللجنــة فــي البنــد )ثانيًــا/12( بتأييــد المصلحــة فــي إخضــاع التســهيلات الائتمانيــة، وســلف مــن الشــركاء 
والعمــلاء للــزكاة والــذي أدى إلــى فتــح الربــوط النهائيــة لســنوات ســابقة وفقًــا لحيثيــات القــرار. 
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اســتأنف المكلــف هــذا البنــد مــن القــرار فذكــر أن المصلحــة قامــت بإضافــة مبالــغ ســلف مــن شــريك لثلاثــة أعــوام 
دون التأكــد مــن الجهــات الفعليــة التــي تعــود لهــا تلــك الســلف ،  وذكــر أنــه تــم الإفصــاح عــن الســلف فــي القوائــم 
الماليــة وأن هــذه الســلف تعــود لشــركة زميلــة تابعــة للشــريك الأجنبــي وأن الشــريك الأجنبــي هــو شــركة )د( وأنهــا 
لا تعــود للشــريك الســعودي إطلاقًــا وهــو مــا أحــدث الالتبــاس لــدى المصلحــة بيــن الشــريك والشــركة الزميلــة لأن 
كليهمــا يحمــل الاســم… وذكــر أن المصلحــة قامــت بحســاب حصــة الشــريك الســعودي منــه بنســبة %60 وهي نســبة 
تملــك الشــريك الســعودي فــي الشــركة وأخضعتهــا للــزكاة الشــرعية دون الاهتمــام بمبــدأ تمــام الملــك، وذكــر أن 
حاجــة الشــركة للتمويــل يعــود لتنفيــذ عقودهــا مــع جهــات حكوميــة، وفيمــا يتعلــق بالقــروض طويلــة الأجــل فــإن 
المكلــف يطلــب مــن اللجنــة الرجــوع إلــى خطــاب الاعتــراض رقــم )2007/126( حــول هــذا الأمــر وذكــر أنــه زود اللجنــة 

الابتدائيــة بالمعامــلات الماليــة لجميــع أنــواع القــروض مــع خطابــه رقــم )2009/138( بتاريــخ 1430/8/12هـــ.

وبعــد اطــلاع المصلحــة علــى اســتئناف المكلــف قــدم ممثلوهــا مذكــرة تضمنــت الإفــادة بــأن مــا ذكــره المكلــف مــن 
أن الســلف المقدمــة مــن شــركة أجنبيــة تخــص الشــريك الأجنبــي فقــط فــي شــركة )أ( ولا تخــص الشــريك الســعودي 
وبمــا يــرى معــه عــدم خضوعهــا للــزكاة الشــرعية فتــرى المصلحــة أن هــذا المطلــب غيــر صحيــح و يفتقــد مفهــوم مــن 
مفاهيــم المحاســبة الماليــة وهــو مفهــوم الوحــدة المحاســبية والــذي نــص علــى )تعتبــر المنشــأة وحــدة اقتصاديــة 
قائمــة بذاتهــا منفصلــة عــن أصحابهــا ممــن يزودونهــا بالأصــول التــي تملكهــا ويترتــب علــى ذلــك أن الســجلات 
المحاســبية للمنشــاة وقوائمهــا الماليــة إنمــا هــي ســجلات تلــك الوحــدة وقوائمهــا وليســت ســجلات المالــك أو 
الشــركاء أو المســاهمين أو غيرهــم مــن الأطــراف والمجموعــات التــي يعنيهــا أمــر المنشــأة ويترتــب علــى ذلــك أيضًــا 
أن أصــول المنشــأة إنمــا هــي أصــول تلــك الوحــدة المحاســبية وليســت أصــول المالــك أو الشــركاء أو المســاهمين 
كمــا أن خصــوم المنشــأة تمثــل حقوقًــا أو التزامــات علــى أصــول الوحــدة المحاســبية وليســت التزامــات علــى أصــول 
المالــك أو الشــركاء أو المســاهمين كمــا أن خصــوم المنشــأة تمثــل حقوقًــا أو التزامــات علــى أصــول الوحــدة 
المحاســبية وليســت التزامــات علــى أصــول المالــك أو الشــركاء أو المســاهمين( ممــا يعنــي اســتقلالية الشــركة ماليًــا 
وقانونيًــا عــن الشــركاء وحيــث إن الســلف تــم قيدهــا وترحيلهــا فــي حســابات الشــركة فإنهــا تخــص الشــركة وليــس 
شــريكًا بذاتــه، كمــا أن مــا يدعيــه المكلــف مــن أن الأمــوال المســتخدمة هــي أمــوال أجنبيــة مــن شــركات أجنبيــة لا 
تخضــع للــزكاة الشــرعية فتــرى المصلحــة أن هــذا غيــر صحيــح حيــث إن المبــدأ هــو أن مــا حــال عليــه الحــول مــن أمــوال 
مســتخدمة فــي عمليــات الشــركة ســواء مولــت مــن شــركات ســعودية أو أجنبيــة تخضــع للــزكاة الشــرعية وممــا يؤكــد 

ذلــك أن أغلــب الشــركات تقتــرض مــن بنــوك أجنبيــة وعندمــا يحــول عليــه الحــول يخضــع للــزكاة الشــرعية.

كمــا تؤكــد المصلحــة بــأن القــروض التــي أضيفــت للوعــاء الزكــوي تخضــع للــزكاة الشــرعية لحــولان الحــول عليهــا ســواء 
ــة أو  ــة أو بنــوك تجاري ــة وســواء كانــت مــن صناديــق حكومي ــة أو متداول ــل أصــول ثابت كانــت تلــك القــروض لتموي
قــروض مــن الشــركاء أو مــن جهــات ذات علاقــة أو بنــوك دائنــة وبالجملــة أي أمــوال مســتفادة تســتخدمها الشــركة 
فــي تمويــل الأصــول الثابتــة أو النشــاط الجــاري، ذلــك أن مضمــون الفتــاوى الشــرعية ذات الأرقــام )2384/2( بتاريــخ 
1406/10/30هـــ ورقــم )18497( بتاريــخ 1408/11/18هـــ ورقــم )22665( بتاريــخ 1424/4/15هـــ تقضــي بإضافــة 
القــروض التــي تحصــل عليهــا الشــركة ســواء كانــت نقــودًا أو عرضًــا مــن عــروض التجــارة كمــا أن الجــزء المســتخدم 
ــة وعــروض تجــارة  ــه مــن نقدي ــة بمــا تحوي ــل رأس المــال العامــل يكــون مســتغرقًا فــي الأصــول المتداول فــي تموي
ــى معالجــة  ــة الاســتئنافية عل ــزء مــن الأمــوال ولقــد اســتقر قضــاء اللجن ــزكاة تجــب فــي هــذا الج ــإن ال ــم ف ومــن ث
ــه القــرار الاســتئنافي رقــم )293( لعــام 1421هـــ المصــادق عليــه  ــه ربــط المصلحــة ومن ــا لمــا تضمن ــد وفقً هــذا البن
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بالخطــاب الــوزاري رقــم )1/7445( بتاريــخ 1421/6/18هـــ والقــرار الاســتئنافي رقــم )720( لعــام 1428هـــ المصــادق 
عليــه بالخطــاب الــوزاري رقــم )811/1( بتاريــخ 1428/1/22هـــ وبمــا يتضــح معــه شــرعية ونظاميــة إضافــة البنــد محــل 

الاســتئناف ضمــن الأمــوال التــي تجــب فيهــا الــزكاة الشــرعية.

رأي اللجنة:

بعــد اطــلاع اللجنــة علــى القــرار الابتدائــي ، وعلــى الاســتئناف المقــدم ، ومــا قدمــه الطرفــان مــن دفــوع ومســتندات 
، تبيــن للجنــة أن محــور الاســتئناف يكمــن فــي طلــب المكلــف عــدم إضافــة التســهيلات الائتمانيــة لعامــي 2000م و 
2001م ومقدارهــا علــى التوالــي مبلــغ )152،946،111( ريــالًا ومبلــغ )115،446،811( ريــالًا إلــى الوعــاء الزكــوي لعامــي 
2000م و2001م، وعــدم إضافــة الســلف مــن الشــريك الأجنبــي للأعــوام مــن 2000م حتــى 2002م ومقدارهــا 
علــى التوالــي مبلــغ )343،762،500( ريــال ومبلــغ )315،153،750( ريــالًا ومبلــغ )84،078،750( ريــالًا إلــى الوعــاء 
الزكــوي للمكلــف للأعــوام المذكــورة بحجــة أن التســهيلات الائتمانيــة قصيــرة الأجــل وناتجــة عــن معامــلات تجاريــة 
ولــم تســتخدم لتمويــل الموجــودات الثابتــة أو أي تكاليــف رأســمالية، وأن الســلف مــن الشــريك تعــود لشــركة 
زميلــة تابعــة للشــريك الاجنبــي ولا تعــود للشــريك الســعودي، مطالبًــا بتطبيــق القــرارات الوزاريــة ومنهــا القــرار رقــم 
)1103/3( لعــام 1407هـــ وقــرار الهيئــة القضائيــة رقــم )155( لعــام 1394هـــ والفتــاوى الشــرعية الصــادرة بهــذا الشــأن 
ــة قائمــة ومســتقلة  ــرى المصلحــة أن المنشــأة وحــدة اقتصادي ــن ت المشــار إليهــا فــي خطــاب الاســتئناف، فــي حي
بذاتهــا ومنفصلــة عــن الشــركاء فيهــا ماليًــا وقانونيًــا ومــا يؤكــد ذلــك أنــه يتــم قيــد هــذه الســلف ويتــم ترحيلهــا فــي 
حســابات الشــركة ومــن ثــم فإنهــا تخــص الشــركة وليــس شــريكًا بذاتــه، وتــرى أن المبــدأ هــو أخــذ مــا حــال عليــه الحــول 
مــن أمــوال مســتخدمة فــي عمليــات الشــركة ســواء كانــت تمويــلًا مــن شــركاء أومــن غيرهــم ســعوديين أو أجانــب ، 
وبمــا تــرى معــه المصلحــة صحــة إضافــة هــذه الســلف للوعــاء الزكــوي، كمــا تــرى المصلحــة صحــة إضافــة التســهيلات 
الائتمانيــة )القــروض( للوعــاء الزكــوي للمكلــف لحــولان الحــول عليهــا ســواء أكانــت لتمويــل أصــول ثابتــة أو متداولــة 
وتــرى أن أي أمــوال مســتفادة تســتخدمها الشــركة فــي تمويــل الأصــول الثابتــة أو النشــاط الجــاري تضــاف للوعــاء 

الزكــوي وفقــا للفتــاوى الشــرعية الموضحــة أرقامهــا عنــد عــرض وجهــة نظــر المصلحــة. 

وتــرى اللجنــة أن الأســاس فــي معالجــة القــروض لغــرض حســاب الوعــاء الزكــوي يتمثــل فــي أنــه تجــب الــزكاة علــى 
ــة وذمــة ماليــة  ــد حســاب الوعــاء الزكــوي للمقــرض والمقتــرض لكونهمــا جهــات ذات شــخصية معنوي القــروض عن
مســتقلة حتــى ولــو كان هنــاك علاقــة ملكيــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة بيــن المقــرض والمقتــرض ، فبالنســبة للمُقرض 
فــإن عــرض القــرض كرصيــد فــي القوائــم الماليــة للمقــرض يعنــي أن هــذا القــرض يمثــل دينًــا علــى ملــيء إذا لــم يظهــر 
فــي قائمــة الدخــل مــا يثبــت إعدامــه ومــن ثــم تجــب فيــه الــزكاة باعتبــاره دينًــا مرجــو الأداء، وبالنســبة للمقتــرض فــإن 
عــرض القــرض فــي قائمــة المركــز المالــي للمقتــرض يعنــي أن هــذا القــرض يمثــل أحــد مصــادر التمويــل الأخــرى شــأنه 
شــأن رأس المــال إذا كان القــرض طويــل الأجــل )ويقصــد بالقــرض طويــل الأجــل ذلــك القــرض الــذي يبقــى فــي ذمــة 
ــة الأجــل القــروض  ــة القــروض طويل ــة أيهمــا أطــول( ويعامــل معامل ــدورة التجاري ــي أو ال المقتــرض لمــدة عــام مال
قصيــرة الأجــل إذا اســتخدمت فــي تمويــل أصــول ثابتــة ومــن ثــم يلــزم إضافــة هــذه القــروض للوعــاء الزكــوي حتــى 
ــار العلمــاء رقــم )2/3077(  ــرأي نــص فتــوى هيئــة كب ــا ذا علاقــة بالمقتــرض ، ويعــزز هــذا ال ولــو كان المقــرض طرفً
بتاريــخ 1426/11/8هـــ والــذي جــاء فيــه “إن أدلــة وجــوب الــزكاة عامــة تشــمل جميــع الأمــوال الزكويــة ولــم يــرد دليــل 
صحيــح بخصــم الديــون مــن ذلــك ولا يترتــب عليــه وجــوب الــزكاة مرتيــن فــي مــال واحــد لأن الدائــن يزكــي المــال الــذي 
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يملكــه وهــو فــي ذمــة المديــن بينمــا المديــن يزكــي مــالًا آخــر يملكــه ويوجــد بيــده ويتمكــن مــن التصــرف فيــه وفــرق 
بيــن المــال الــذي بيــد الإنســان والمــال الــذي فــي ذمتــه”.

وبعــد اطــلاع اللجنــة علــى القوائــم الماليــة للمكلــف للســنوات مــن 2000م حتــى 2002م، وعلــى البيانــات المقدمــة 
التــي توضــح حركــة تلــك القروض)التســهيلات الائتمانيــة والســلف مــن الشــريك الأجنبــي( للأعــوام مــن 2000م حتــى 
2002م تبيــن أن رصيــد التســهيلات الائتمانيــة فــي 1999/12/31م يبلــغ )152،946،811( ريــالًا وفــي 2000/12/31م 
يبلــغ )صفــر(  2002/12/31م  ريــالًا وفــي  يبلــغ )115،446،811(  2001/12/31م  ريــالًا وفــي  يبلــغ )152،946،811( 
كمــا أن رصيــد الســلف مــن شــريك فــي 1999/12/31م تبلــغ ) 109،875،000( ريــالًا وفــي 2000/12/21م تبلــغ 
)343،762،500( ريــالًا وفــي 2001/12/31م تبلــغ ) 315،153،750( ريــالًا وفــي 2002/12/31م تبلــغ )84،078،750( 
ريــالًا، ونــص الإيضــاح رقــم )7( المتمــم للقوائــم الماليــة للعــام المالــي المنتهــي فــي 2000/12/31م المعنــون 
بالتســهيلات الائتمانيــة علــى )حصلــت الشــركة علــى تســهيلات ائتمانيــة قصيــرة الأجــل مــن أحــد البنــوك المحليــة 
بلغــت ) 180( مليــون ريــال لــم يســتعمل منهــا مبلــغ ) 27( مليــون ريــال كمــا فــي 2000/12/31م و 1999م ، تحمــل 
ــك المعمــول بهــا فــي الســوق ، كمــا أنهــا  ــى أســاس معــدلات تعــادل تل ــة عل ــة نفقــات مالي التســهيلات الائتماني
مضمونــه مــن قبــل طــرف ذي علاقــة( ، كمــا أن الإيضــاح رقــم )8( المتمــم للقوائــم الماليــة لعــام 2001م و2002م 
المعنــون بالتســهيلات الائتمانيــة نــص علــى )حصلــت الشــركة علــى تســهيلات ائتمانيــة قصيــرة الأجل من أحــد البنوك 
ــال والــذي لــم يســتعمل كمــا فــي 31 /12/ 2002م، تحمــل التســهيلات الائتمانيــة  المحليــة بلغــت )50( مليــون ري
نفقــات ماليــة علــى أســاس معــدلات تعــادل تلــك المعمــول بهــا فــي الســوق ، كمــا أنهــا مضمونــة مــن قبــل طــرف 
ــم كمــا فــي 12/31/ 2001م خــلال الســنة، حتــى 2001م كانــت نفقــات  ــد القائ ــم تســديد الرصي ذي علاقــة، وقــد ت
التمويــل علــى هــذه التســهيلات تســترد مــن العميــل، كمــا هــو مبيــن فــي إيضــاح )3(، ونتيجــة لاتفاقيــة التســوية التي 
تــم التوصــل إليهــا مــع العميــل ، فقــد تحملــت الشــركة نفقــات تمويــل بلغــت )2،1( مليــون ريــال علــى التســهيلات 
القائمــة خــلال 2002م( ، كمــا نــص الإيضــاح رقــم )11( المتمــم للقوائــم الماليــة لعامــي 1999م و 2000م المعنــون 
بســلف مــن شــريك علــى)إن الســلف المقدمــة مــن الشــريك الأجنبــي كمــا فــي 2000/12/31 م و 1999م تمثل مبالغ 
مقدمــة إلــى الشــركة مــن خــلال شــركة تابعــة للشــريك الأجنبــي ، لا تحمــل الســلف نفقــات تمويــل ولا يوجــد تاريــخ 
ــم الماليــة لعامــي 2001م و2002م نــص علــى )إن الســلف  محــدد لســدادها(،كما أن الإيضــاح )12( المتمــم للقوائ
المقدمــة مــن شــريك كمــا فــي 2002/12/31م و 2001م تمثــل مبالــغ مقدمــة إلــى الشــركة مــن خــلال شــركة 
زميلــة للشــريك الأجنبــي لتمويــل عملياتهــا ، لا تحمــل الســلف نفقــات تمويــل ولا يوجــد تاريــخ محــدد لســدادها ، قــرر 
الشــركاء تحمــل خســائر بلغــت )237( مليــون ريــالًا كمــا فــي 2002/12/31م وذلــك بالتنــازل عــن ســلف شــريك بنفــس 
المبلــغ والتــي ســبق أن قدمــت للشــركة مــن طــرف زميــل للشــريك الأجنبــي( وبرجــوع اللجنــة للبيانــات المقدمــة مــن 
المكلــف بالخطــاب رقــم )2009/138( بتاريــخ 1430/8/12هـــ والخطــاب رقــم )2010/7( بتاريــخ 1431/1/24هـــ التــي 
ــن أن  ــي المنتهــي فــي 2000/12/31م تبي ــام المال ــة والســلف مــن شــريك للع توضــح حركــة التســهيلات الائتماني
هــذه البيانــات تظهــر رصيــد بدايــة العــام والإضافــات والتســديدات والرصيــد التراكمــي ورصيــد نهايــة العــام ولــكل 
شــهر علــى حــدة كمــا أن هــذه البيانــات تتضمــن إفــادة المكلــف بأنــه تــم تســديد رصيــد بدايــة المــدة مــن شــهر ينايــر 
حتــى شــهر مايــو، أمــا رصيــد أخــر المــدة فقــد تكــون خــلال العــام ومــن ثــم لــم يحــل عليــه الحــول، ولــم يتضــح للجنــة 
ــم يقــدم نســخة مــن العقــود  ــه ل ــث يوضــح حركــة هــذه الأرصــدة كمــا أن ــف قــدم مســتندًا مــن طــرف ثال أن المكل
والاتفاقيــات الخاصــة بالتســهيلات الائتمانيــة والســلف ليتــم التحقــق مــن طبيعتهــا ومدتهــا واســتخداماتها ، ونظــرًا 
لأن البيانــات المقدمــة مــن المكلــف مــع الخطــاب رقــم 2009/138بتاريــخ 1430/8/12هـــ والخطــاب رقــم )2010/7( 
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بتاريــخ 1431/1/24هـــ المتعلقــة بحركــة القــروض والســلف مقدمــة مــن المكلــف نفســه )أي مــن طــرف ذي علاقــة 
وصاحــب مصلحــة( فــإن اللجنــة تــرى عــدم إمكانيــة الاعتــداد بهــذه البيانــات لتحديــد ومعرفــة الأرصــدة التــي حــال عليهــا 
الحــول. كمــا أن تتبــع حركــة هــذه القــروض والســلف يخضــع لإجــراءات يصعــب معهــا حصــر وتحديــد مقــدار المحصــل 
والمســدد )الزيــادة والنقــص( لــكل مبلــغ فــي تاريــخ محــدد لاختــلاط الأمــوال، ومــن ثــم يصعــب تحديــد حــولان الحــول 
علــى كل مبلــغ. وفــي ضــوء ذلــك تــرى اللجنــة أن الإجــراء الــذي اتبعتــه المصلحــة فــي حســاب القــروض والســلف يعــد 
إجــراءً متوازنًــا ومعقــولًا وذلــك بأخــذ رصيــد أول العــام أو آخــر العــام أيهمــا أقــل لغــرض حســاب الرصيــد الــذي حــال عليــه 
الحــول ضمــن عناصــر الوعــاء الزكــوي للمكلــف لعــام، لــذا تــرى اللجنــة الأخــذ برصيــد التســهيلات الائتمانيــة )القــروض( 
أول العــام أو آخــر العــام أيهمــا أقــل لغــرض حســاب الوعــاء الزكــوي لعامــي 2000م و2001م وأخــذ رصيــد ســلف مــن 

الشــريك أول العــام أو آخــر العــام أيهمــا أقــل لغــرض حســاب الوعــاء الزكــوي للأعــوام مــن 2000م حتــى 2002م. 

منطوق القرار

أولًا: قبــول الاســتئنافين المقدميــن مــن مصلحــة الــزكاة والدخــل ومــن شــركة )أ( علــى قــرار لجنــة الاعتــراض 
الابتدائيــة الزكويــة الضريبــة الثالثــة رقــم )10( لعــام 1430هـــ مــن الناحيــة الشــكلية.

ثانيًا: وفي الموضوع:
رفــض اســتئناف المصلحــة وتأييــد القــرار الابتدائــي فيمــا قضــي بــه بعــدم إضافــة فــرق الإيــرادات البالــغ . 1

)57،652،267( ريــالًا إلــى نتيجــة حســابات المكلــف لعــام 2001م وفقــا للحيثيــات الــواردة فــي القــرار.   

تأييــد اســتئناف المكلــف فــي طلبــه عــدم فتــح ربــوط الســنوات مــن 1996م حتــى 1999م ومــن ثــم عــدم . 2
إضافــة التســهيلات الائتمانيــة والســلف مــن ذوي علاقــة ومــن عمــلاء إلــى الوعــاء الزكــوي وفقــا للحيثيــات 

الــواردة فــي القــرار وإلغــاء القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى بــه فــي هــذا الخصــوص.

الأخــذ برصيــد التســهيلات الائتمانيــة )القــروض( أول العــام أو آخــر العــام أيهمــا أقــل لغــرض حســاب الوعــاء . 3
ــا للحيثيــات الــواردة فــي القــرار.  الزكــوي للمكلــف لعامــي 2000م و2001م وفقً

الأخــذ برصيــد ســلف مــن الشــريك أول العــام أو آخــر العــام أيهمــا أقــل لغــرض حســاب الوعــاء الزكــوي للمكلــف . 4
للأعــوام مــن 2000م حتــى 2002م وفقــا للحيثيــات الــواردة فــي القــرار.

 ثالثًا: يكون هذا القرار نهائيًا بعد تصديق وزير المالية. 
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   رقم القرار:  1247
سنة القرار : 1434

المفتاح

الموضوع

المبدأ

فروق – الزكاة.

فروق استيراد. 

ــة الجمــارك فيمــا  ــات هيئ ــن بيان ــة لحســابات المنشــأة وبي ــم المالي ــن القوائ ــن بي وجــود تباي
يتعلــق بالمشــتريات الخارجيــة، يترتــب عليــه أحقيــة الهيئــة فــي تعديــل حســابات المنشــأة 

بفــروق الاســتيراد. 

ــل فــي حســاب حــولان الحــول،  ــة التحصي ــي وليــس بعملي ــخ تحقــق الحــدث المال ــرة بتاري العب
ويترتــب عليــه إضافــة الدفعــات المقدمــة للوعــاء الزكــوي متــى تــم قيدهــا وإثباتهــا فــي 

القوائــم الماليــة.

 نص القرار

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده :

فــي يــوم الإثنيــن الموافــق 1434/3/16هـــ اجتمعــت اللجنــة الاســتئنافية الضريبيــة المؤلفــة بقــرار مجلــس الــوزراء 
1432/6/25هـــ  1432/6/6هـــ والمكلفــة بخطــاب معالــي وزيــر الماليــة رقــم )6378( بتاريــخ  رقــم )169( بتاريــخ 
ــة  القاضــي باســتمرار اللجنــة فــي نظــر اســتئنافات المكلفيــن والمصلحــة قــرارات لجــان الاعتــراض الابتدائيــة الزكوي
الضريبيــة فيمــا يخــص الــزكاة وكذلــك فيمــا يخــص الضريبــة ممــا يدخــل ضمــن النطــاق الزمنــي لســريان نظــام ضريبــة 
الدخــل الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )3321( بتاريــخ 1370/1/21هـــ وتعديلاتــه وفقًــا لمــا جــاء فــي الفقــرة )ب( مــن 
المــادة )80( مــن نظــام ضريبــة الدخــل الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/1( بتاريــخ 1425/1/15هـــ، وقامــت اللجنــة 
خــلال ذلــك الاجتمــاع بالنظــر فــي الاســتئنافين المقدميــن مــن مصلحــة الــزكاة والدخــل )المصلحــة( ومــن شــركة )أ( 
)المكلــف( علــى قــرار لجنــة الاعتــراض الابتدائيــة الزكويــة الضريبيــة الأولــى بجــدة رقــم )2( لعــام 1430هـــ بشــأن الربــط 

الزكــوي الــذي أجرتــه المصلحــة علــى المكلــف للأعــوام مــن 1418هـــ حتــى 1423هـــ.

ــا  وكان قــد مثــل المصلحــة فــي جلســة الاســتماع والمناقشــة المنعقــدة بتاريــخ 1430/11/22هـــ كل مــن: ...، كـمـ
مـثـل الـــمكلف....
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وقــد قامــت اللجنــة بدراســة القــرار الابتدائــي المســتأنف، ومــا جــاء بمذكرتــي الاســتئناف المقدمتيــن مــن المصلحــة 
والمكلــف ومراجعــة مــا تــم تقديمــه مــن مســتندات، فــي ضــوء الأنظمــة والتعليمــات الســارية علــى النحــو التالــي:

الناحية الشكلية:

أخطــرت لجنــة الاعتــراض الابتدائيــة الزكويــة الضريبيــة الأولــى بجــدة المصلحــة والمكلــف بنســخة مــن قرارهــا رقــم 
)2( لعــام 1430هـــ بموجــب الخطــاب رقــم )3/ص/ج/1( بتاريــخ 1430/1/7هـــ، وقدمــت المصلحــة اســتئنافها وقيــد 
لــدى هــذه اللجنــة بالقيــد رقــم )42( بتاريــخ 1430/1/29هـــ، كمــا قــدم المكلــف اســتئنافه وقيــد لــدى هــذه اللجنــة 
بالقيــد رقــم )45( بتاريــخ 1430/2/6هـــ، وقــدم ضمانًــا بنكيًــا صــادرًا مــن البنــك )ز( برقــم ... بتاريــخ 1430/2/1هـــ 
بمبلــغ )1،844،053( ريــالًا لقــاء الفروقــات الزكويــة المســتحقة بموجــب القــرار الابتدائــي، وبذلــك يكــون الاســتئنافين 
المقدميــن  مــن المصلحــة والمكلــف مقبوليــن مــن الناحيــة الشــكلية لتقديمهمــا مــن ذي صفــة خــلال المــدة المقــررة 

نظامــا، مســتوفيين الشــروط المنصــوص عليهــا نظامًــا.

الناحية الموضوعية:

المشتريات الخارجية.

قضــى قــرار اللجنــة الابتدائيــة فــي البنــد )ثانيًــا( بإضافــة مبلــغ )73،505،038( ريــال للوعــاء الزكــوي للمكلــف للأعــوام 
مــن 1418هـــ حتــى 1420هـــ، ولعامــي 1422هـــ و1423هـــ، وتقديــر ربــح بنســبة %10،5 علــى مبلــغ )2،448،537( ريــالًا 

لعــام 1421هـــ وتزكيتــه بمعــدل 2،5%. 

اســتأنفت المصلحــة هــذا البنــد مــن القــرار مطالبــة بإضافــة قيمــة المشــتريات المحملــة بالزيــادة علــى حســابات 
المكلــف والتــي تزيــد عمــا ورد فــي البيانــات الجمركيــة بمبلــغ )117،352،995( ريــالًا لأربــاح الأعــوام الماليــة مــن 
1418هـــ حتــى 1423هـــ ، وذكــرت أن البيانــات التــي اعتمــدت اللجنــة الابتدائيــة عليهــا فــي قرارهــا قدمهــا المكلــف لهــا 
مــن خــلال قــرص ممغنــط )CD( مجهــول المصــدر بالإضافــة لإمكانيــة التعديــل عليــه ، أمــا البيانــات التــي اعتمــدت 
عليهــا المصلحــة عنــد الربــط فهــي بيانــات صــادرة مــن مصلحــة الجمــارك ويجــب أن تتفــق مــع مــا قدمــه المكلــف مــن 
معلومــات، كمــا لــم تقــم اللجنــة الابتدائيــة باطــلاع ممثلــي المصلحــة علــى خطــاب الجمــارك الــذي قدمــه المكلــف، 
علمــا بــأن ممثلــي المصلحــة طلبــوا اطلاعهــم علــى الخطــاب الــذي قدمــه المكلــف لإبــداء الــرأي وتــم إثبــات ذلــك فــي 
محضــر الضبــط باللجنــة، أمــا مــا ذكــره المكلــف مــن أن لجنــة الفحــص الميدانــي بالمصلحــة أيــدت صحــة اســتيراداته 
حســبما قــدم لهــا مــن معلومــات ومســتندات فهــو غيــر صحيــح حيــث لا يوجــد خطــاب رســمي مــن المصلحــة يفيــد 
بذلــك، وبنــاء عليــه تطلــب المصلحــة بإضافــة الفــرق بيــن المشــتريات الخارجيــة بموجــب إقــرارات المكلــف وبيــن 
اســتيراداته طبقًــا لبيانــات الجمــارك والبالــغ )117،352،995( ريــالًا إلــى الوعــاء الزكــوي للمكلــف للأعــوام مــن 1418هـــ 

إلــى 1423هـ.

كمــا اســتأنف المكلــف هــذا البنــد مــن القــرار مطالبًــا بعــدم إضافــة الفــرق بيــن المشــتريات الخارجيــة بموجــب القوائــم 
الماليــة والاســتيرادات بموجــب البيانــات الجمركيــة والــذي أيــدت اللجنــة الابتدائيــة المصلحــة فــي إضافته إلــى الوعاء 
الزكــوي للأعــوام مــن 1418هـــ حتــى 1423هـــ والبالــغ )73،505،038( ريــالًا وذكــر أن الخــلاف يتلخــص فــي أن المصلحــة 
أدعــت بــأن الشــركة أدرجــت مبالــغ إضافيــة إلــى قيمــة المشــتريات الخارجيــة ممــا نتــج عنــه فروقــات إمــا بالزيــادة أو 
النقــص عــن الاســتيرادات الــواردة بالحاســب الآلــي بمصلحــة الجمــارك خــلال الأعــوام مــن 1418هـــ إلــى 1423هـــ، ويــرى 
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المكلــف أن البيانــات التــي تــم تقديمهــا لمصلحــة الــزكاة والدخــل صحيحــة ، وأن تقديــر الــزكاة بالدرجــة الأولــى يقــوم 
علــى إقــرار المكلــف وتتــم تزكيــة الأمــوال وفقًــا للنصــوص الشــرعية وتعليمــات 

ــزم فــي الفقــرة  )10( منــه المكلفيــن  ــوزاري رقــم )393( لعــام 1370هـــ الــذي أل ــواردة فــي القــرار ال ــزكاة ال جبايــة ال
بمســك دفاتــر محاســبية لتكــون مرجعًــا لتحقيــق الــزكاة التــي فرضهــا الشــرع ومــن ثــم فــإن الدفاتــر المحاســبية التــي 
يمســكها المكلــف هــي بمثابــة إقــرار بالحــق والشــركة قدمــت للمصلحــة حســاباتها وتجاوبــت معهــا فــي التحقــق مــن 
البيانــات، والمصلحــة اقتنعــت بعــد الفحــص الميدانــي والتحقــق مــن صحــة الحســابات وأصــدرت الشــهادات واعتبــرت 
ــى درجــة وأقــل شــأنًا مــن  ــه لا يجــوز الأخــذ بشــهادة أدن ــم فإن ــة، ومــن ث التســديدات عــن الأعــوام المذكــورة نهائي
الإقــرارات التــي صادقــت عليهــا المصلحــة بعــد الفحــص والدراســة ومــن ثــم يجــب ألا تأخــذ اللجنــة الابتدائيــة بمــا ورد 
فــي البيانــات الجمركيــة ذات القيمــة الثبوتيــة الاسترشــادية وإهمــال كل الإثباتــات التــي قدمتهــا الشــركة ووضعتهــا 

تحــت تصــرف المصلحــة.
وأضــاف المكلــف أنــه بالرغــم مــن الأســس العلميــة الصحيحــة والمعتمــد عليهــا بالمبــادئ المحاســبية المتعــارف عليها 
ـــ مخزون  فــي معادلــة تكلفــة المبيعــات للوصــول لإجمالــي الأربــاح والمتمثلــة فــي )مخــزون أول المــدة + المشــتريات ـ
ــادة المشــتريات  ــم فــإن زي ــن ومــن ث ــن متطابقي ــن ودائ ــن مدي ــل جانبي ــد المــزدوج تمث ــة القي ــر المــدة( وأن نظري آخ
الخارجيــة والبالــغ مقدارهــا )73،505،038( ريــالًا والتــي أقــرت اللجنــة الابتدائيــة باعتبارهــا زيــادة فــي التكلفــة أو 
ــاح، ففــي  ــم علــى صافــي الأرب ــح ومــن ث ــي علــى مجمــل الرب ــد أن يكــون لهــا أثرهــا الســلبي أو الإيجاب المصاريــف لاب
ــدرج  ــرة فلــم ت ــة عــدم إدراج المشــتريات بالتكلفــة وزيادتهــا فقــد انعكــس ذلــك علــى تقييــم المخــزون آخــر الفت حال
ــى قائمــة الدخــل بمــا يحقــق  ــادة ويعكــس الفــرق عل ــك الزي ــا ممــا يعــوض تل بضاعــة المخــزون بســعر التكلفــة أيضً
إدراج إيراداتهــا وربحيتهــا ممــا يكــون لــه الأثــر الايجابــي علــى صافــي الأربــاح، أمــا فــي حالــة عــدم زيادتهــا وإخفائهــا فــي 
تقييــم مخــزون آخــر المــدة فقــد ينعكــس ذلــك علــى خفــض مخــزون آخــر المــدة والــذي ينعكــس بــدوره ســلبا علــى 
صافــي الأربــاح بنفــس المبلــغ )73،505،038( ريــالًا، علمًــا بــأن صافــي أربــاح الأعــوام محــل الخــلاف وحســب القوائــم 
ــالات كخســارة تحققــت خــلال  ــاك عجــز بمقــدار )30،124،602( ري ــالًا أي ســوف يكــون هن الماليــة )43،380،436( ري

هــذه الأعــوام.
وأضــاف المكلــف أنــه ســبق وقــام فريــق الفحــص الميدانــي بالمصلحــة بزيــارة الشــركة، وتــم إيضــاح كيفيــة تســجيل 
الاســتيرادات بعــد تأكيــد وصولهــا وخروجهــا مــن المينــاء مــرورًا بإجــراءات الفحــص الداخلــي ومطابقتهــا للمواصفــات 
وانتهــاء بالتســليم الفعلــي بالمخــازن، ممــا يؤخــر تســجيل الاســتيرادات للشــهور الأخيــرة للعــام إلــى العــام الــذي يليــه، 
وقــد أقــر فريــق الفحــص الميدانــي بعــد دراســة الســجلات والمســتندات والبيانــات المقدمــة لهــم بأنهــا مطابقــة لمــا 
ورد فــي الإقــرارات المقدمــة مــن الشــركة، وبنــاء علــى مــا ســبق يطلــب المكلــف عــدم إضافــة الفــرق بيــن المشــتريات 
الخارجيــة بموجــب الإقــرارات الزكويــة والاســتيرادات بموجــب البيانــات الجمركيــة والبالــغ )73،505،038( ريــالًا إلــى 

الوعــاء الزكــوي للأعــوام مــن 1418هـــ حتــى 1423هـــ.
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رأي اللجنة:

بعــد اطــلاع اللجنــة علــى القــرار الابتدائــي، وعلــى الاســتئناف المقــدم، ومــا قدمــه الطرفــان مــن دفــوع ومســتندات، 
تبيــن للجنــة أن محــور الاســتئناف يكمــن فــي طلــب المصلحــة فــي اســتئنافها إضافــة الفــرق بيــن المشــتريات الخارجيــة 
ــاء  ــى الوع ــالًا إل ــغ )117،352،995( ري ــة والبال ــات الجمركي ــن اســتيراداته بموجــب البيان ــف وبي ــا لإقــرارات المكل طبقً
الزكــوي للمكلــف للأعــوام مــن 1418هـــ حتــى  1423هـــ بحجــة أن اللجنــة الابتدائيــة اعتمــدت فــي قرارهــا علــى قــرص 
ممغنــط يحتــوي علــى بيانــات جمركيــة مجهولــة المصــدر وقابلــة للتعديــل لــم تطلــع عليهــا المصلحــة، فــي حيــن يطلب 
المكلــف فــي اســتئنافه عــدم إضافــة الفــرق بيــن المشــتريات الخارجيــة بموجــب الإقــرارات الزكويــة والاســتيرادات 
بموجــب البيانــات الجمركيــة الــذي أيــدت اللجنــة الابتدائيــة المصلحــة فــي إضافتــه والبالــغ )73،505،038( ريــالًا إلــى 
وعائــه الزكــوي للأعــوام مــن 1418هـــ إلــى 1423هـــ بحجــة أن تزكيــة الأمــوال يكــون بإقــرار المكلــف، كمــا أن البيانــات 
الجمركيــة تُعــد استرشــاديه، ويــرى المكلــف أن المصلحــة ســبق وأن فحصــت دفاتــره وســجلاته وقــدم للمصلحــة كل 
المســتندات المؤيــدة لاســتيراداته وتأكــد لفريــق الفحــص الميدانــي مطابقــة الســجلات للإقــرارات الزكويــة المقدمــة 

للمصلحــة.

وبعــد الدراســة واطــلاع اللجنــة علــى البيانــات المقدمــة مــن الطرفيــن بمــا فيهــا القوائــم الماليــة والإقــرارات الزكويــة 
وبيــان الــواردات المســتخرج مــن مركــز المعلومــات بمصلحــة الجمــارك للأعــوام مــن 1418هـــ حتــى 1423هـــ والبيــان 
ــة فــي صــور  ــى أعــوام الاســتئناف ومســتنداتها المتمثل ــة عل ــة المحمل ــف بالمشــتريات الخارجي المقــدم مــن المكل
ــا لإقــرارات المكلــف للأعــوام مــن 1418هـــ حتــى  ــة طبقً ــة أن المشــتريات الخارجي ــة اتضــح للجن الفســوحات الجمركي

1423هـــ والــواردات طبقًــا لبيانــات مصلحــة الجمــارك كمــا يلــي:

 المشتريات بموجبالعام
الإقرارات

 الواردات بموجب بيانات مصلحة
الفرقالجمارك

127،196،619120،565،2216،631،398هـ1418

151،955،744133،922،83718،032،907هـ1419

139،204،963137،025،1702،179،793هـ1420

2،448،537 -136،356،783138،805،320هـ1421

122،053،90097،261،48524،792،415هـ1422

140،896،862127،001،27313،895،589هـ1423

817،664،871754،581،30663،083،565المجموع
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منطوق القرار

لكل ما تقدم قررت اللجنة الاستئنافية الضريبية ما يلي:

أولًا: قبــول الاســتئنافين المقدميــن مــن مصلحــة الــزكاة والدخــل ومــن شــركة )أ( علــى قــرار لجنــة الاعتــراض 
الابتدائيــة الزكويــة الضريبــة الأولــى بجــدة رقــم )2( لعــام 1430هـــ مــن الناحيــة الشــكلية.

ثانيًا: وفي الموضوع

رفــض اســتئناف المصلحــة فــي طلبهــا إضافــة فــرق المشــتريات الخارجيــة بمبلــغ )117،352،995( ريــالًا إلــى الوعــاء 
الزكــوي للمكلــف للأعــوام مــن 1418هـــ إلــى 1423هـــ ورفــض اســتئناف المكلــف فــي طلبــه عــدم إضافــة فــرق 
ــى 1423هـــ علــى أن  ــه الزكــوي للأعــوام مــن 1418هـــ إل ــالًا إلــى وعائ المشــتريات الخارجيــة بمبلــغ )73،505،038( ري
ــا للحيثيــات الــواردة فــي  ــالًا وفقً يكــون الفــرق الــذي يضــاف إلــى الوعــاء الزكــوي للمكلــف مبلــغ )63،083،570( ري

القــرار.

ثالثًا: يكون هذا القرار نهائيًا بعد تصديق وزير المالية.   

وبالرجــوع للبيــان الســابق يتضــح أن المشــتريات طبقًــا لإقــرارات المكلــف تزيــد عــن وارداتــه طبقًــا لبيانــات مركــز 
المعلومــات بمصلحــة الجمــارك بمبلــغ )63،083،565( ريــالًا، كمــا اتضــح للجنــة بعــد مراجعــة عينــة مــن المســتندات 
التــي قدمهــا المكلــف والمؤيــدة لاســتيراداته )الفســوحات الجمركيــة( للأعــوام مــن 1420هـــ إلــى 1423هـــ أن بعــض 
الفســوحات الجمركيــة تــم تحميلهــا علــى أكثــر مــن عــام ممــا يعنــي ازدواجًــا وتكــرارًا فــي تحميــل المصــروف، كمــا لــم 
يقــدم المكلــف الفســوحات الجمركيــة المؤيــدة لاســتيراداته لعامــي 1418هـــ و1419هـــ، ممــا توصلــت معــه اللجنــة 
إلــى قناعــة بــأن المســتندات التــي قدمهــا المكلــف للجنــة لا يمكــن الاعتــداد بهــا كمدخــلات لحســاب الوعــاء الزكــوي.

ــان  ــا للبي ــه طبق ــد عــن واردات ــه تزي ــف فــي إقرارات ــه المكل ــا لمــا صــرح ب ــة طبقً ــث أن قيمــة المشــتريات الخارجي وحي
المســتخرج مــن مصلحــة الجمــارك بمبلــغ )63،083،565( ريــالًا، وحيــث أن البيانــات الــواردة مــن الجمــارك تعــد قرينــة 
أساســية مــن طــرف ثالــث، وبمــا أن الخــلاف بيــن المكلــف والمصلحــة خــلاف مســتندي،  لــذا فــإن اللجنــة تــرى رفــض 
اســتئناف المصلحــة فــي طلبهــا إضافــة فــرق المشــتريات الخارجيــة بمبلــغ )117،352،995( ريــالًا إلــى الوعــاء الزكــوي 
للمكلــف للأعــوام مــن 1418هـــ إلــى 1423هـــ ، ورفــض اســتئناف المكلــف فــي طلبــه عــدم إضافــة فــرق المشــتريات 
الخارجيــة بمبلــغ )73،505،038( ريــالًا إلــى وعائــه الزكــوي للأعــوام مــن 1418هـــ إلــى 1423هـــ علــى أن يكــون الفــرق 

الــذي يضــاف للوعــاء الزكــوي للمكلــف لأعــوام الاســتئناف مبلــغ )63،083،565( ريــالًا.
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فــي يــوم الإثنيــن الموافــق 16/3/1434هـــ اجتمعــت اللجنــة الاســتئنافية الضريبيــة المؤلفــة بقــرار مجلــس الــوزراء 
رقــم )169( بتاريــخ 6/6/1432هـــ، وقامــت اللجنــة خــلال ذلــك الاجتمــاع بالنظــر فــي الاســتئناف المقــدم مــن شــركة 
)أ( )المكلــف( علــى قــرار لجنــة الاعتــراض الابتدائيــة الزكويــة الضريبيــة الأولــى رقــم )18( لعــام 1432هـــ بشــأن الربــط 

الضريبــي الــذي أجرتــه مصلحــة الــزكاة والدخــل )المصلحــة( علــى المكلــف لعــام 2008م. 

وكان قــد مثــل المصلحــة فــي جلســة الاســتماع والمناقشــة المنعقــدة بتاريــخ 3/6/1433هـــ كل مــن: ...، كمــا مثــل 
المكلــف ...وقــد قامــت اللجنــة بدراســة القــرار الابتدائــي المســتأنف، ومــا جــاء بمذكــرة الاســتئناف المقدمــة مــن 
المكلــف، ومراجعــة مــا تــم تقديمــه مــن مســتندات، فــي ضــوء الأنظمــة والتعليمــات الســارية علــى النحــو التالــي:

الناحية الشكلية:

أخطــرت لجنــة الاعتــراض الابتدائيــة الزكويــة الضريبيــة الأولــى المكلــف بنســخة مــن قرارهــا رقــم )18( لعــام 1432هـــ 
بموجــب الخطــاب رقــم )52/1/32( بتاريــخ 13/7/1432هـــ، وقــدم المكلــف اســتئنافه وقيــد لــدى هــذه اللجنــة برقــم 
)49( بتاريــخ 9/9/1432هـــ، كمــا أفــاد المكلــف أنــه ســدد مبلــغ )20،000( ريــال لقــاء الفروقــات المســتحقة بموجــب 
القــرار الابتدائــي، وبذلــك يكــون الاســتئناف المقــدم مــن المكلــف مقبــولًا مــن الناحيــة الشــكلية لتقديمــه مــن ذي 

صفــة خــلال المــدة المقــررة نظامــا، مســتوفيًا الشــروط المنصــوص عليهــا نظامًــا.

الناحية الموضوعية:

غرامة عدم تقديم الإقرار.

قضــى قــرار اللجنــة الابتدائيــة فــي البنــد )ثانيًــا( بتأييــد وجهــة نظــر المصلحــة فــي فــرض غرامــة عــدم تقديــم الإقــرار 
ــا لحيثيــات القــرار.   لعــام 2008م، وفقً

   رقم القرار:  1249
سنة القرار : 1434

المفتاح

الموضوع

المبدأ

غرامة - ضريبة الدخل.

غرامة عدم تقديم إقرار / غرامة عدم سداد ضريبة.

تضميــن إقــرار المنشــأة بيانــات إضافيــة للبيانــات المطلوبــة معتمــدة علــى قوائــم ماليــة 
مدققــة لا يعــد إخــالًا بمضمــون الإقــرار، ولا يحــق للهيئــة فــرض غرامــة عــدم تقديــم إقــرار.

 نص القرار
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اســتأنف المكلــف هــذا البنــد مــن القــرار فذكــر أنــه قــام بتقديــم الإقــرار الضريبــي لعــام 2008م فــي الموعــد النظامــي 
وحســب النمــاذج المعتمــدة مــن قبــل المصلحــة وتمــت المصادقــة علــى الإقــرار مــن قبــل المحاســب القانونــي وقــدم 
ــد  ــا يفي ــه أصــدرت م ــاءً علي ــرار وبن ــك الإق ــة ذل ــت المصلح ــة، وقــد قبل ــا المصلح ــي تطلبه ــع الجــداول الت معــه جمي
اســتلامها لــه، إلا أن المصلحــة بعــد قيامهــا بمراجعــة الإقــرار وبعــد أن أتضــح لهــا أن المكلــف قــد أضــاف فــي الإقــرار 
حقــل جديــد لبنــد مصاريــف مــا قبــل التأســيس قامــت بحســاب الغرامــة، وذكــر المكلــف أن الحقــل المضــاف للإقــرار 
ــا  ــف م ــن مصاري ــارة ع ــة المضافــة هــي عب ــث إن الخان ــة الفحــص حي ــد عملي ــى الفاحــص عن كان بقصــد التســهيل عل
قبــل التأســيس ولــو لــم تضــاف هــذه الخانــة لطلــب الفاحــص تزويــده بتلــك البيانــات، وذكــر أن المصلحــة لــم تأخــذ 
ــم الإقــرار  ــة قدمــت إقــرارًا معــدلًا وقامــت بتســديد غرامــة عــدم تقدي بهــذه الأســباب وذكــر أن الشــركة بحســن ني
لكــي تحصــل علــى شــهادة تســديد الضريبــة وقــد قامــت الشــركة بتســديد الغرامــة التــي طالبــت بهــا المصلحــة تحــت 
الاعتــراض، وذكــر المكلــف أنــه بمقارنــة كل مــن الإقــرار المقــدم للمصلحــة الــذي فرضــت عليــه المصلحــة غرامــة عــدم 
ــي المصاريــف  ــرادات وإجمال ــي الإي ــدون إضافــات يتضــح أن )إجمال ــذي قــدم ب تقديــم الإقــرار مــع الإقــرار المعــدل ال
وصافــي الخســارة فــي الإقراريــن لــم يتغيــر(، ويتضــح أن مــا قامــت بــه الشــركة هــو اجتهــاد يهــدف إلــى تســهيل 

الإجــراءات للمصلحــة.

وبعــد اطــلاع المصلحــة علــى اســتئناف المكلــف أكــد ممثلوهــا علــى التمســك بوجهــة نظــر المصلحــة المبينــة فــي 
ــزم  ــم  تلت ــا ل ــد النظامــي ولكنه ــي فــي الموع ــرار الضريب ــى أن الشــركة قدمــت الإق ــص عل ــي تن ــي الت ــرار الابتدائ الق
بنمــوذج الإقــرار المعتمــد مــن قبــل المصلحــة ومــن ثــم فهــي خالفــت أحــكام المــادة )60/1( مــن النظــام الضريبــي 
والمــادة )67/1/ب( مــن اللائحــة التنفيذيــة ومــن ثــم فإنــه يترتــب علــى الشــركة وطبقــا لهــذه الأحــكام غرامــة عــدم 
تقديــم إقــرار بواقــع )1 %( مــن الإيــرادات فــي حــدود )20،000( ريــال، وبخصــوص مــا أورده المكلــف فــي اعتراضــه مــن 
أنــه اجتهــد فــي إجــراء التعديــل علــى الإقــرار الضريبــي بإضافــة خانــة لــم تكــن موجــودة بالنمــوذج المعتمــد بالمصلحــة ، 
نفيدكــم أن النظــام الضريبــي قــد حــدد وبصــورة واضحــة النمــاذج المعتمــدة والتــي يجــب علــى المكلفيــن التقيــد بهــا 
وبمــا ورد فيهــا ورتــب غرامــات نظاميــة لمــن لــم يتقيــد بهــا كمــا أن الإقــرار الضريبــي بنموذجــه المعتمــد بالمصلحــة 
ــد ليــس  ــاك بن ــود والتفاصيــل الخاصــة بنشــاط الشــركة وإن كان هن ــكل البن ــات اللازمــة ل ــع الخان يشــتمل علــى جمي
مــن ضمــن الخانــات المحــددة بالإقــرار فهنــاك خانــة أخــرى للمصروفــات المتنوعــة، كمــا نــود التنويــه إلــى أن الخانــة 
التــي قــام بإضافتهــا المحاســب القانونــي للإقــرار وهــي مصاريــف تشــغيل مقدمــة، وهــي مصروفــات غيــر نظاميــة 
بالأســاس ولا يجــب أن تــدرج ضمــن مصروفــات النشــاط كمــا أوردهــا المحاســب لأن مكانهــا هــو أرصــدة قائمــة المركز 
المالــي وليــس مصروفــات النشــاط، حيــث إن العبــرة بتحديــد نتيجــة النشــاط هــي فــي إيــرادات ومصروفــات الفتــرة 
فقــط والتــي تقيــد بالدفاتــر علــى أســاس الاســتحقاق وليــس علــى الأســاس النقــدي ، وكان يجــب علــى المحاســب 
ــة الســليمة  ــق الأســس المحاســبية والضريبي ــل نمــاذج المصلحــة أن يقــوم بتطبي ــل أن يقــوم بتعدي ــي وقب القانون
عنــد اعــداده للإقــرار وهــذا واجبــه الأساســي، وتأكيــداً  لهــذا الموضــوع أصــدرت المصلحــة تعميمهــا رقــم )1886/7( 
بتاريــخ 1/4/1427هـــ المتضمــن أن أي تعديــلات يجريهــا المحاســبون القانونيــون علــى النمــاذج الضريبيــة يُعــد إجــراء غير 
مقبــول ويُعــد الإقــرار فــي هــذه الحالــة وكأنــه لــم يقــدم وفقًــا للنمــاذج الضريبيــة المعتمــدة مــع مــا يترتــب علــى ذلــك 
ــا لنــص المــادة )60/أ(  ــا، وذكــروا أن الغرامــة فرضــت تطبيقً مــن فــرض لغرامــة عــدم تقديــم الإقــرار المقــررة نظامً
والمــادة )76/أ( مــن نظــام ضريبــة الدخــل واســتنادًا إلــى التعليمــات والإرشــادات الــواردة فــي الإقــرار الضريبــي بشــأن 

عــدم الكشــط أو التعديــل فــي الإقــرار.
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بعــد اطــلاع اللجنــة علــى القــرار الابتدائــي ، وعلــى الاســتئناف المقــدم ، ومــا قدمــه الطرفــان مــن دفــوع ومســتندات 
، تبيــن للجنــة أن محــور الاســتئناف يكمــن فــي طلــب المكلــف عــدم فــرض غرامــة عــدم تقديــم الإقــرار لعــام 2008م 
بحجــة أنــه قــدم إقــراره الضريبــي لعــام 2008م فــي الموعــد النظامــي حســب النمــاذج المعتمــدة ومصــادق عليــه 
مــن قبــل المحاســب القانونــي ومرفقًــا بــه الجــداول التــي تطلبهــا المصلحــة وتــم اســتلامه مــن قبــل المصلحــة 
دون أي ملاحظــات وأن التعديــل الــذي تضمنــه الإقــرار المعــدل المقــدم لاحقًــا لــم يغيــر فــي مبلــغ الإيــرادات أو 
مبلــغ المصروفــات وإنمــا هــو إضافــة حقــل لمصاريــف مــا قبــل التأســيس بغــرض تســهيل عمليــة الفحــص، فــي حيــن 
ــة  ــا للمــادة )60/أ( والمــادة )76/أ( مــن نظــام ضريب ــم الإقــرار تطبيقً تتمســك المصلحــة بفــرض غرامــة عــدم تقدي

الدخــل وللتعليمــات والإرشــادات الــواردة فــي الإقــرار.

وبرجــوع اللجنــة للمــادة )60( مــن نظــام ضريبــة الدخــل الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/1( بتاريــخ 15/1/1425هـــ 
تبيــن أنهــا تنــص علــى:

ــز أ.  ــا للنمــوذج المعتمــد وتدويــن رقمــه الممي يجــب علــى كل مكلــف مطالــب بتقديــم إقــرار أن يقدمــه وفقً
ــه إلــى المصلحــة. عليــه وتســديد الضريبــة المســتحقة بموجب

يجب تقديم الإقرار الضريبي خلال )120( يومًا من انتهاء السنة الضريبية التي يمثلها الإقرار.ب. 

ــال أن يشــهد محاســب ت.  ــون ري ــة )1،000،000( ملي ــه الخاضــع للضريب ــذي يتجــاوز دخل ــف ال ــى المكل يجــب عل
ــة بالمملكــة بصحــة الإقــرار. ــة المهن ــه بمزاول ــي مرخــص ل قانون

كمــا أن المــادة )57( مــن اللائحــة التنفيذيــة الصــادرة بخطــاب وزيــر الماليــة رقــم )1535( بتاريــخ 11/6/1425هـــ نصــت 
: على

تصــدر المصلحــة نمــاذج الإقــرارات الضريبيــة الضروريــة وأي بيانــات أو إيضاحــات تســاعد المكلــف علــى الوفــاء . 1
بالتزاماتــه المتعلقــة بتعبئــة الإقــرار الضريبــي وتقديمــه للمصلحــة وعلــى المكلــف التقيــد باســتخدام النمــاذج 
المحــددة ويجــوز لــه اســتخدام نمــاذج مســتخرجة مــن الحاســب الآلــي إذا كانــت متطابقــة بشــكل كامــل مــع 

النمــاذج المعتمــدة.

يجــب علــى المكلــف تقديــم الإقــرار ومرفقاتــه بعــد تعبئــة جميــع حقولــه خــلال الفتــرة المحــددة نظامًــا وعليــه . 2
الإفصــاح عــن جميــع إيراداتــه المتحققــة خــلال فتــرة الإقــرار ويعــد الإقــرار مقدمًــا فــي تاريــخ اســتلامه بموجــب 

إشــعار رســمي مــن قبــل المصلحــة أو أي جهــة أخــرى مخولــة بذلــك.

وتــرى اللجنــة أن الأســاس فــي حســاب الوعــاء الضريبــي يعتمــد علــى النتائــج التــي قدمهــا المكلــف فــي   إقــراره وليــس 
علــى شــكلها وتصنيفهــا، وعلــى الأخــص إذا كانــت النتائــج المقدمــة مســتندة إلــى قوائــم ماليــة للمكلــف لكــون تلــك 
القوائــم تعتمــد علــى القيــاس المحاســبي والــذي يهتــم بجوهــر العمليــات الماليــة لا بشــكلها، ولا يغيــر فــي الأمــر 
شــيئًا إذا كان هنــاك اختــلاف فــي أســلوب العــرض والإفصــاح مادامــت نتيجــة القيــاس المحاســبي متطابقــة، وتــرى 

رأي اللجنة:
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اللجنــة أن الهــدف المنشــود مــن الالتــزام بنمــاذج الإقــرار هــو التوصــل إلــى معلومــات كاملــة تمكــن المصلحــة مــن 
الحســاب الصحيــح للوعــاء الضريبــي، وحيــث إن المكلــف قــدم كامــل البيانــات المطلوبــة إضافــة إلــى بيانــات إضافيــة 
لمــا يتطلبــه الإقــرار اعتمــادا علــى قوائمــه الماليــة ممــا يعــد إفصاحًــا كافيًــا ولــم يكــن لتلــك البيانــات الإضافيــة  أثــر 
مخــل فــي حســاب الوعــاء الضريبــي بموجــب نمــوذج الإقــرار، فــإن اللجنــة تــرى تأييــد اســتئناف المكلــف فــي طلبــه 
عــدم فــرض غرامــة عــدم تقديــم الإقــرار لعــام 2008م، وإلغــاء القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى بــه فــي هــذا الخصــوص.

أولًا: قبــول الاســتئناف المقــدم مــن شــركة )أ( علــى قــرار لجنــة الاعتــراض الابتدائيــة الزكويــة الضريبيــة الأولــى رقــم 
)18( لعــام 1432هـــ من الناحية الشــكلية.

ثانيًا: وفي الموضوع:

تأييــد اســتئناف المكلــف فــي طلبــه عــدم فــرض غرامــة عــدم تقديــم الإقــرار لعــام 2008م وفقًــا للحيثيــات الــواردة 
فــي القــرار، وإلغــاء القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى بــه فــي هــذا الخصــوص.

ثالثًــا: يكــون هــذا القــرار نهائيًــا وملزمًــا مــا لــم يتــم اســتئنافه أمــام ديــوان المظالــم خــال مــدة )ســتين( يومًــا مــن 
تاريــخ إبــاغ القــرار.

 منطوق القرار
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فــي يــوم الإثنيــن الموافــق 23/3/1434هـــ اجتمعــت اللجنــة الاســتئنافية الضريبيــة المؤلفــة بقــرار مجلــس الــوزراء 
رقــم )169( بتاريــخ 6/6/1432هـــ، وقامــت اللجنــة خــلال ذلــك الاجتمــاع بالنظــر فــي الاســتئناف المقــدم من مؤسســة 
)أ( )المكلــف( علــى قــرار لجنــة الاعتــراض الابتدائيــة الزكويــة الضريبيــة الأولــى بجــدة رقــم )9( لعــام 1431هـــ بشــأن 

الربــط الضريبــي الــذي أجرتــه مصلحــة الــزكاة والدخــل )المصلحــة( علــى المكلــف لعامــي 2006م و2007م.
وكان قــد مثــل المصلحــة فــي جلســة الاســتماع والمناقشــة المنعقــدة بتاريــخ 29/5/1432هـــ كل مــن: ...، كمــا مثــل 
ــرة الاســتئناف المقدمــة مــن  ــاء بمذك ــا ج ــي المســتأنف، وم ــرار الابتدائ ــة بدراســة الق المكلف...وقــد قامــت اللجن
المكلــف، ومراجعــة مــا تــم تقديمــه مــن مســتندات، فــي ضــوء الأنظمــة والتعليمــات الســارية علــى النحــو التالــي:

الناحية الشكلية:

أخطــرت لجنــة الاعتــراض الابتدائيــة الزكويــة الضريبيــة الأولــى بجــدة المكلــف بنســخة مــن قرارهــا رقــم )9( لعــام 
1431هـــ بموجــب الخطــاب رقــم )51/ص. ج/1( بتاريــخ 29/3/1431هـــ، وقــدم المكلــف اســتئنافه وقيــد لــدى هــذه 
اللجنــة برقــم )600( بتاريــخ 28/5/1431هـــ، كمــا قــدم المكلــف نســخة مــن المســتند الــذي يفيــد ســداد الضريبيــة 
البالغــة )179،503( ريــال المســتحقة بموجــب ربــط المصلحــة لعامــي 2006م و2007م، وبذلــك يكــون الاســتئناف 
المقــدم مــن المكلــف مقبــولًا مــن الناحيــة الشــكلية لتقديمــه مــن ذي صفــة خــلال المــدة المقــررة نظامــا، مســتوفياً 

الشــروط المنصــوص عليهــا نظامــاً.

   رقم القرار:  1250
سنة القرار : 1434

المفتاح

الموضوع

المبدأ

تعديل حسابات - ضريبة الدخل.

تعديل حسابات ايجار.

يجــب أن تكــون القوائــم الماليــة مكتملــة الأركان مــن حيــث الإعــداد والقيــاس والعــرض 
ــة فــي إهــدار حســابات المكلــف وإجــراء  والإفصــاح، وينبنــي علــى مخالفــة ذلــك أحقيــة الهيئ

الربــط الضريبــي بالأســلوب التقديــري.

إعــداد القوائــم الماليــة للمنشــأة يقتضــي أن تكــون مكتملــة الأركان مــن حيــث الإعــداد 
والقيــاس والعــرض والإفصــاح، ويترتــب علــى مخالفــة ذلــك أحقيــة الهيئــة فــي إهــدار حســابات 

ــري. ــي بالأســلوب التقدي ــط الضريب ــراء الرب المنشــأة وإج

 نص القرار
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الناحية الموضوعية:

بند الإيجار:

قضــى قــرار اللجنــة الابتدائيــة فــي البنــد )ثانيــاً/1( بتأييــد المصلحــة فــي تعديــل الوعــاء الضريبــي للمكلــف بإيجــار 
2006م و2007م.  لعامــي   ... عمارتــي 

اســتأنف المكلــف هــذا البنــد مــن القــرار وذكــر أن المؤسســة تســتأنف علــى قــرار اللجنــة الابتدائيــة بتعديــل الوعــاء 
الضريبــي بإيجــار عمارتــي ... لعــام 2006م بمبلــغ )337،750( ريــالًا وعــام 2007م بمبلــغ )500،000( ريــال وذلــك أن 
اللجنــة الابتدائيــة أقــرت فــي قرارهــا بالفقــرة )د( مــن البنــد أولًا “أن أســاس العقــود كان عبــارة عــن إيجــارات اســتبدلها 
المكلــف بعقــود إدارة وتشــغيل خروجــا مــن المخالفــة التــي وقــع فيهــا” إلا أنــه بعــد أن أقــرت اللجنــة الابتدائيــة بوجــود 
مصــروف الإيجــار قامــت بتأييــد المصلحــة فــي تعديــل الوعــاء الضريبــي بإيجــار عمارتــي ... وذكــر المكلــف أن هــذا 
البنــد مؤيــد بمســتندات ومرتبــط بتحقيــق الدخــل لعامــي الاســتئناف وحققــت عنهــا المؤسســة إيــرادات حيــث قامــت 
بإســكان )255( حــاج لعــام 2006م حقــق عنهــم إيــراد مبلــغ )382،500( ريــال وإســكان )481( حاجًــا لعــام 2007م 
حقــق عنهــم إيــراد مبلــغ )962،000( ريــال طبقــاً لقائمــة الدخــل وقــد خضــع هــذا الدخــل للضريبــة ، وبنــاء عليــه يطلــب 

المكلــف عــدم تعديــل نتيجــة الحســابات لعامــي 2006م و 2007م ببنــد الإيجــار.

ــم فحــص حســابات المؤسســة  ــه ت ــي أن ــة فــي القــرار الابتدائ ــرى المصلحــة حســب وجهــة نظرهــا المبين ــن ت فــي حي
ميدانيًــا، ،وقــد تــم فحــص بنــد المصروفــات الــذي تضمــن  إيجــار عمائــر ... لعــام 2006م بمبلــغ )337،750( ريــال وعــام 
ــى استفســارات المصلحــة عــن  ــرد عل ــف بال ــل المكل ــال وبمناقشــة المفــوض مــن قب ــغ )500،000( ري 2007م بمبل
هــذا المصــروف أفــاد بأنــه عبــارة عــن الإيــراد الــذي حصلــت عليــه المؤسســة مقابــل إدارة وتشــغيل العمائــر المذكــورة 
، وأن الإجــراء الــذي تــم بتحويــل الإيــراد إلــى مصــروف حســبما ظهــر فــي الحســابات بنــاءً علــى استشــارة مــن مكتــب 
المحاســب القانونــي الــذي أعــد الحســابات ، كمــا قــدم المكلــف عقديــن بنفــس القيمــة تمثــل عقــود إدارة وتشــغيل 
ممــا يعــد إيــرادًا وليــس مصروفــاً وقــد تــم توثيــق ذلــك فــي تقريــر الفحــص الميدانــي ، كمــا ورد للمصلحــة خطــاب 
ــد أن أنظمــة  ــا يفي ــخ 13/5/1429هـــ بم ــورة رقــم )177/م خ ش( بتاري ــة المن ــز الخدمــة الشــاملة بالمدين ــر مرك مدي
الهيئــة العامــة للاســتثمار لا تســمح بممارســة النشــاط إلا فــي مقــر الترخيــص ، وأن المشــروع لــم ينفــذ فــي المدينــة 
المنــورة حتــى تاريخــه ، ومــن خــلال هــذه المعلومــات تبيــن للمصلحــة إدراج مصاريــف هــي فــي الأصــل إيــرادات ممــا 
أدى إلــى تعديــل الوعــاء الضريبــي للمؤسســة لعامــي 2006م و 2007م بهــذه المبالــغ ،لــذا تتمســك المصلحــة بصحــة 

ربطهــا.
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بعــد اطــلاع اللجنــة علــى القــرار الابتدائــي، وعلــى الاســتئناف المقــدم، ومــا قدمــه الطرفــان مــن دفــوع ومســتندات، 
تبيــن للجنــة أن محــور الاســتئناف يكمــن فــي طلــب المكلــف عــدم تعديــل نتيجــة الحســابات لعامــي 2006م 2007م 
ببنــد الإيجــار بحجــة أنــه مؤيــد مســتندياً ومرتبــط بتحقيــق الدخــل لعامــي الاســتئناف ، فــي حيــن تتمســك المصلحــة بمــا 
قضــى بــه القــرار الابتدائــي بحجــة أن هــذا البنــد عبــارة عــن إيــراد تــم تحويلــه إلــى مصــروف ، كمــا أن ممارســة النشــاط 
فــي مدينــة ... مخالــف لأنظمــة هيئــة الاســتثمار التــي لا تســمح لمثــل نشــاط المكلــف بممارســة النشــاط إلا فــي مقــر 

الترخيــص وهــو المدينــة المنــورة.

وبعــد اطــلاع اللجنــة علــى المســتندات المقدمــة مــن الطرفيــن بمــا فيهــا القوائــم الماليــة ومحضــر الفحــص الميدانــي 
وصــور عقــود الإيجــار اتضــح للجنــة أن ممثــل المكلــف أقــر فــي محضــر الفحــص الميدانــي المــؤرخ فــي 1429/5/20هـــ 
أنــه لا يتــم دفــع إيجــار لمالكــي ... وإنمــا يدفــع مالكــو العمارتيــن  للمؤسســة مبلــغ )500،000( ريــال مقابــل 
ــر ... بتاريــخ 1428/1/30هـــ اســتبدلهما بعقــدي  الإدارة والتشــغيل، كمــا اتضــح أن المكلــف وقــع عقــدي إيجــار عمائ
إدارة وتشــغيل بتاريــخ 1428/10/20هـــ، و يتضــح ممــا ذكــر أن هنــاك تبايــن بيــن مــا احتوتــه القوائــم الماليــة وبيــن 
المســتندات المقدمــة، ونتيجــة لذلــك فقــد توصلــت اللجنــة إلــى قناعــة بعــدم الاعتــداد بالمعلومــات التــي قدمهــا 
المكلــف مــن خــلال قوائمــه الماليــة واعتبــار تلــك المصروفــات غيــر موثقــة وغيــر مؤيدة بمســتندات عاكســة للأحداث 
الماليــة، ممــا تــرى معــه اللجنــة رفــض اســتئناف المكلــف فــي طلبــه عــدم تعديــل نتيجــة الحســابات لعامــي 2006م 

و 2007م ببنــد الإيجــار وتأييــد القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى بــه فــي هــذا الخصــوص.

أولًا: قبــول الاســتئناف المقــدم مــن مؤسســة )أ( علــى قــرار لجنــة الاعتــراض الابتدائيــة الزكويــة الضريبيــة الأولــى 
بجــدة رقــم )9( لعــام 1431هـــ مــن الناحيــة الشــكلية.

ثانياً: وفي الموضوع:

رفــض اســتئناف المكلــف فــي طلبــه عــدم تعديــل نتيجــة الحســابات لعامــي 2006م و2007م ببنــد الإيجــار وتأييــد 
القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى بــه فــي هــذا الخصــوص.

ثالثــاً: يكــون هــذا القــرار نهائيــاً وملزمــاً مــا لــم يتــم اســتئنافه أمــام ديــوان المظالــم خــال مــدة )ســتين( يومــاً مــن 
تاريــخ إبــاغ القــرار.

رأي اللجنة:

 منطوق القرار
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فــي يــوم الإثنيــن الموافــق 23/3/1434هـــ اجتمعــت اللجنــة الاســتئنافية الضريبيــة المؤلفــة بقــرار مجلــس الــوزراء 
رقــم )169( بتاريــخ 6/6/1432هـــ والمكلفــة بخطــاب معالــي وزيــر المالية رقــم )6378( بتاريــخ 25/6/1432هـ القاضي 
باســتمرار اللجنــة فــي نظــر اســتئنافات المكلفيــن والمصلحــة قــرارات لجــان الاعتــراض الابتدائيــة الزكويــة الضريبيــة 
فيمــا يخــص الــزكاة وكذلــك فيمــا يخــص الضريبــة ممــا يدخــل ضمــن النطــاق الزمنــي لســريان نظــام ضريبــة الدخــل 
الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )3321( بتاريــخ 21/1/1370هـــ وتعديلاتــه وفقًــا لمــا جــاء فــي الفقــرة )ب( مــن المادة 
)80( مــن نظــام ضريبــة الدخــل الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/1( بتاريــخ 15/1/1425هـــ، وقامــت اللجنــة خــلال 
ذلــك الاجتمــاع بالنظــر فــي الاســتئناف المقــدم مــن مصلحــة الــزكاة والدخــل )المصلحــة( علــى قــرار لجنــة الاعتــراض 
الابتدائيــة الزكويــة الضريبيــة الثانيــة بجــدة رقــم )34( لعــام 1430هـــ بشــأن الربــط الزكــوي الــذي أجرتــه المصلحــة علــى 

شــركة )أ( )المكلــف( للأعــوام مــن 1999م حتــى 2003م.

وكان قــد مثــل المصلحــة فــي جلســة الاســتماع والمناقشــة المنعقــدة بتاريــخ 5/4/1431هـــ كل مــن: ...، ولــم يحضــر 
المكلــف أو مــن ينــوب عنــه، كمــا أنــه لــم يعتــذر عــن الحضــور أو يقــدم طلبًــا بالتأجيــل علــى الرغــم مــن إبلاغــه بموعــد 

جلســة المناقشــة.

ــة  ــرة الاســتئناف المقدمــة مــن المصلح ــاء بمذك ــا ج ــي المســتأنف، وم ــرار الابتدائ ــة بدراســة الق وقــد قامــت اللجن
ــي: ــى النحــو التال ــم تقديمــه مــن مســتندات، فــي ضــوء الأنظمــة والتعليمــات الســارية عل ومراجعــة مــا ت

الناحية الشكلية:

أخطــرت لجنــة الاعتــراض الابتدائيــة الزكويــة الضريبيــة الثانيــة بجــدة المصلحــة بنســخة مــن قرارهــا رقــم )34( لعــام 
1430هـــ بموجــب الخطــاب رقــم )171/2/ص ج( بتاريــخ 10/9/1430هـــ، وقدمــت المصلحــة اســتئنافها وقيــد لــدى 
ــولًا مــن  ــك يكــون الاســتئناف المقــدم مــن المصلحــة مقب ــخ 11/10/1430هـــ، وبذل ــة برقــم )291( بتاري هــذه اللجن

 نص القرار

   رقم القرار:  1251
سنة القرار : 1434

المفتاح

الموضوع

المبدأ

سحب المكلف.

انقضاء الخصومة دون النظر في الموضوع / صرف النظر لانتهاء الخاف.

تقديــم المنشــأة طلبــاً لســحب الاســتئناف المقــدم منــه، يقتضــي انتهــاء الخــاف بينهــا وبيــن 
الهيئة.
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الناحيــة الشــكلية لتقديمــه مــن ذي صفــة خــلال المــدة المقــررة نظامــا، مســتوفيًا الشــروط المنصــوص عليهــا نظامًــا.

الناحية الموضوعية:

البند الأول: الناحية الشكلية أمام اللجنة الابتدائية:

قضــى قــرار اللجنــة الابتدائيــة فــي البنــد )أولًا( بقبــول الاعتــراض المقــدم مــن المكلــف علــى الربــط الزكــوي عــن 
الأعــوام مــن 1999م حتــى 2003م مــن الناحيــة الشــكلية وفقًــا لحيثيــات القــرار. 

اســتأنفت المصلحــة هــذا البنــد مــن القــرار فذكــرت أن الاعتــراض غيــر مقبــول مــن الناحيــة الشــكلية مــع كونــه مقــدم 
خــلال المــدة النظاميــة وذلــك لأن الاعتــراض لــم يكــن مســببًا حيــث لــم يوضــح المكلــف أســباب اعتراضــه علــى ربــط 
المصلحــة فــي خطــاب الاعتــراض بــل لــم يذكــر وجهــة نظــره حــول أي بنــد مــن بنــود الربــط مخالفــا للمــادة )10( مــن 
القــرار الــوزاري رقــم )393( بتاريــخ 6/8/1370هـــ  وكذلــك المــادة الأولــى مــن القــرار الــوزاري رقــم )32/961( بتاريــخ 
22/4/1418هـــ التــي نصــت علــى أنــه )إذا وجــد المكلــف بالــزكاة أن المبلــغ المشــعر بأدائــه غيــر مطابــق لواقعــه يحــق 
لــه أن يعتــرض علــى الإشــعار الــذي وصلــه بموجــب اســتدعاء مســبب يرســل بطريــق البريــد المســجل إلــى الجهــة التــي 
أشــعرته بذلــك خــلال مــدة ســتين يومًــا بــدءا مــن اليــوم التالــي لوصــول الإشــعار إليــه وإلا ســقط حقــه فــي الاعتــراض 
ويجــب عليــه أداء المبلــغ المشــعر بأدائــه( كمــا نصــت المــادة )3( مــن القــرار الــوزاري المذكــور علــى أنــه )يســري 
مفعــول هــذا القــرار علــى الاعتراضــات الزكويــة المحالــة والمنظــورة أمــام كل مــن لجنــة الاعتــراض الابتدائيــة الزكويــة 
واللجنــة الاســتئنافية للنظــر فــي الاعتراضــات الزكويــة والضريبيــة والتــي لــم يصــدر قــرار بهــا عــن أي مــن هاتيــن 

اللجنتيــن ولــم يصبــح هــذا القــرار نهائيًــا( وهــو مــا ينطبــق علــى حالــة المكلــف.

وأضافــت المصلحــة أن اســتناد اللجنــة فــي قرارهــا بــأن الاعتــراض شــامل لكامــل الربــط الــذي أجرتــه المصلحــة علــى 
المكلــف ومــن ثــم قبــول الاعتــراض مــن الناحيــة الشــكلية، فيــرد عليــه بــأن المكلــف أرســل اعتراضًــا ولــم يقــدم أي 
ــة ولا يوجــد أي تفســير  ــر مســببًا فــي هــذه الحال ــراض غي ــد يقصــد باعتراضــه ومــن ثــم يكــون الاعت تســبيب أو أي بن
ــرى المصلحــة عــدم  ــذا ت ــراض ووجهــة نظــره حيالهــا ل ــد الاعت ــم يذكــر المكلــف بن ــراض شــاملًا، وحيــث ل لكــون الاعت

ــر مســبب. ــه غي قبــول اعتــراض المكلــف مــن الناحيــة الشــكلية للأعــوام مــن 1999م إلــى 2003م لكون

وبعــد اطــلاع المكلــف علــى وجهــة نظــر المصلحــة فــي تاريــخ لاحــق لتاريــخ الجلســة قــدم مذكــرة بتاريــخ 20/4/1431هـ 
ورد فيهــا أن اعتراضــه واضــح وصريــح وهــو إضافــة المصلحــة للقــروض فــي ربطهــا الزكــوي، كمــا أنــه قــدم إقراراتــه 

للمصلحــة وســدد المســتحق بموجبهــا وراجعتهــا المصلحــة وحصــل علــى شــهادات إنهــاء موقــف.
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بعــد اطــلاع اللجنــة علــى القــرار الابتدائــي، وعلــى الاســتئناف المقــدم، ومــا قدمــه الطرفــان مــن دفــوع ومســتندات، 
تبيــن للجنــة أن محــور الاســتئناف يكمــن فــي طلــب المصلحــة عــدم قبــول اعتــراض المكلــف للأعــوام مــن 1999م 
حتــى 2003م مــن الناحيــة الشــكلية بحجــة أنــه غيــر مســبب اســتنادًا إلــى القــرار الــوزاري رقــم )393( لعــام 1370هـــ 
والقــرار الــوزاري رقــم )32/961( لعــام 1418هـــ، فــي حيــن يتمســك المكلــف بمــا قضــى بــه القــرار الابتدائــي بقبــول 
ــه للمصلحــة وحصــل علــى  ــه قــدم إقرارات ــح، كمــا أن ــة الشــكلية بحجــة أن اعتراضــه واضــح وصري اعتراضــه مــن الناحي

شــهادات نهائيــة.

وبعــد الدراســة واطــلاع اللجنــة علــى القــرار الــوزاري رقــم) 33/961( بتاريــخ 22/4/1418هـــ والــذي ينــص علــى أنــه )إذا 
وجــد المكلــف بالــزكاة أن المبلــغ المشــعر بأدائــه غيــر مطابــق لواقعــه يحــق لــه أن يعتــرض علــى الإشــعار الــذي وصلــه 
بموجــب اســتدعاء مســبب يرســل بطريــق البريــد المســجل إلــى الجهــة التــي أشــعرته بذلــك خــلال مــدة ســتين يومًــا 
بــدءا مــن اليــوم التالــي لوصــول الإشــعار إليــه بعــد الاعتــراض ويجــب عليــه أداء المبلــغ المشــعر بأدائــه، واســتثناء مــن 
ذلــك يحــق للجنــة الاعتــراض الابتدائيــة الزكويــة أن تنظــر فــي الاعتــراض المحــال إليهــا بعــد انقضــاء المــدة النظاميــة 
ــراض المقــدم  ــى خطــاب الاعت ــة عل ــة:...( وباطــلاع اللجن ــط التالي ــا الشــروط والضواب ــى توفــرت لديه المذكــورة مت
مــن المكلــف للمصلحــة بموجــب خطابــه رقــم )م/205( بتاريــخ 21/5/1426هـــ والــذي ورد فيــه )نفيدكــم باعتراضنــا 
علــى هــذه المبالــغ حيــث إننــا قمنــا بســداد المبالــغ المســتحقة علينــا عــن حســاب الــزكاة عــن الأعــوام المشــار إليهــا 
بموجــب الميزانيــات العموميــة عــن تلــك الأعــوام، كمــا نحيطكــم  بــأن الشــركة قــد أغلقــت منــذ عــام ونصــف، ولا 
يوجــد موقــع للشــركة ولا موظفيــن وذلــك بســبب الخســائر والديــون المتراكمــة علــى أنشــطتها( وتــرى اللجنــة أن 
مــا ورد فــي خطــاب المكلــف يعــد تســبيبًا للاعتــراض، ومــن ثــم رفــض اســتئناف المصلحــة فــي طلبهــا عــدم قبــول 
اعتــراض  المكلــف للأعــوام مــن 1999م حتــى 2003م مــن الناحيــة الشــكلية وتأييــد القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى بــه 

فــي هــذا الخصــوص.

البند الثاني: القرض للأعوام من 1999م إلى 2001م:

قضــى قــرار اللجنــة الابتدائيــة فــي البنــد )ثانيًــا( بعــدم إضافــة قــرض البنــك )ب( للأعــوام مــن 1999م حتــى 2001م 
إلــى الوعــاء الزكــوي للمكلــف وفقًــا لحيثيــات القــرار. 

اســتأنفت المصلحــة هــذا البنــد مــن القــرار وذكــرت أنهــا أضافــت رصيــد قــرض البنــك )ب( للأعــوام مــن 1999م إلــى 
ــاوى  ــا للفت ــه العمــل فــي المصلحــة تطبيقً ــا لمــا اســتقر علي ــك طبقً ــه الحــول وذل ــال علي ــا ح ــاره قرضً 2001م باعتب
ــخ  ــوى رقــم )22665( بتاري ــخ 18/11/1408هـــ والفت ــوى رقــم )18497( بتاري الشــرعية الخاصــة بالقــروض وهــي الفت
15/4/1424هـــ والفتــوى رقــم )3077/2( بتاريــخ 8/11/1426هـــ ، أمــا ورد في حيثيات قرار اللجنة من أن نشــأة القرض 
ــم المصلحــة رقــم )1205/9(  ــل صــدور تعمي ــوى رقــم )22665( لعــام 1424هـــ وقب ــل صــدور الفت ــى مــا قب تعــود إل
بتاريــخ 2/3/1425هـــ وفــي ظــل تعميــم المصلحــة رقــم )147/6( بتاريــخ 18/12/1408هـــ وأنــه ليــس مــن الإنصــاف 
تطبيــق الفتــوى بأثــر رجعــي، فمــردود عليــه بــأن المكلــف لــم يقــدم اعتراضــه علــى هــذا البنــد فكيــف اســتنتجت اللجنــة 
أن محــل الاعتــراض هــو قــرض البنــك )ب( فهــذا الأمــر لا يســلم للجنــة وفــي حــال ســلمنا بذلــك فــإن الفتــوى رقــم 
)22665( بتاريــخ 15/4/1424هـــ جــاءت مؤيــدة لمضمــون الفتــاوى الســابقة رقــم )2348/2( بتاريــخ 30/10/1406هـــ 
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ورقــم )18497( بتاريــخ 18/11/1408هـــ ورقــم )3077( بتاريــخ 8/11/1426هـــ ورقــم )20476( بتاريــخ 25/7/1419هـــ 
ورقــم )20977( بتاريــخ 4/6/1420هـــ  وأن القاعــدة العامــة هــي أن الفتــوى الشــرعية لا تعتبــر منشــئة لأحــكام جديــدة 
وإنمــا تؤكــد وتكشــف عــن حكــم شــرعي قائــم ، كمــا أن المصلحــة قامــت بالأخــذ بالتعميــم رقــم )1205/9( بتاريــخ 
2/3/1425هـــ القاضــي بــأن تطبــق الفتــوى علــى الحــالات التــي لــم تصبــح الربــوط فيهــا نهائيــة بمــا فــي ذلــك الحــالات 
المعروضــة علــى لجــان الاعتــراض الابتدائيــة والاســتئنافية ويمــا يتضــح معــه أنــه ليــس هنــاك إعمــال للفتــوى بأثــر 
رجعــي ، كمــا أن عمــل المصلحــة بإضافــة القــروض هــو مــا اســتقر عليــه قضــاء اللجنــة الاســتئنافية ومنهــا القــرار رقــم 

)720( لعــام 1428هـــ والقــرار رقــم )904( لعــام 1430هـــ والقــرار رقــم )884( لعــام 1429هـــ.

وبعــد اطــلاع المكلــف علــى وجهــة نظــر المصلحــة قــدم مذكــرة بتاريــخ 20/4/1431هـــ ورد فيهــا أن المصلحــة قــررت 
تطبيــق الفتــوى رقــم )22665( لعــام 1424هـــ ابتــداء مــن عــام 1425هـــ ومــن ثــم فــإن إضافــة القــرض إلــى الوعــاء 

الزكــوي للأعــوام مــن 1999م حتــى 2001م يعــد تطبيقًــا للفتــوى بأثــر رجعــي.

بعــد اطــلاع اللجنــة علــى القــرار الابتدائــي، وعلــى الاســتئناف المقــدم، ومــا قدمــه الطرفــان مــن دفــوع ومســتندات، 
تبيــن للجنــة أن محــور الاســتئناف يكمــن فــي طلــب المصلحــة إضافــة القــرض إلــى الوعــاء الزكــوي للمكلــف للأعــوام 
مــن 1999م حتــى 2001م اســتنادًا إلــى الفتــاوى الشــرعية المذكــورة عنــد عــرض وجهــة نظــر المصلحــة، فــي حيــن يــرى 
المكلــف عــدم إضافــة القــروض إلــى وعائــه الزكــوي بحجــة عــدم تطبيــق الفتــوى رقــم )22665( لعــام 1424هـــ بأثــر 

رجعــي.

وتــرى اللجنــة أن الأســاس فــي معالجــة القــروض لغــرض حســاب الوعــاء الزكــوي يتمثــل فــي أنــه تجــب الــزكاة علــى 
ــة وذمــة ماليــة  ــد حســاب الوعــاء الزكــوي للمقــرض والمقتــرض لكونهمــا جهــات ذات شــخصية معنوي القــروض عن
مســتقلة حتــى ولــو كان هنــاك علاقــة ملكيــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة بيــن المقــرض والمقتــرض، فبالنســبة للمُقــرض 
فــإن عــرض القــرض كرصيــد فــي القوائــم الماليــة للمقــرض يعنــي أن هــذا القــرض يمثــل دينًــا علــى ملــيء إذا لــم يظهــر 
ــا مرجــوا الأداء. وبالنســبة للمقتــرض  فــي قائمــة الدخــل مــا يثبــت إعدامــه ومــن ثــم تجــب فيــه الــزكاة باعتبــاره دينً
فــإن عــرض القــرض فــي قائمــة المركــز المالــي للمقتــرض يعنــي أن هــذا القــرض يمثــل أحــد مصــادر التمويــل الأخــرى 
شــأنه شــأن رأس المــال إذا كان القــرض طويــل الأجــل )ويقصــد بالقــرض طويــل الأجــل ذلــك القــرض الــذي يبقــى فــي 
ذمــة المقتــرض لمــدة عــام مالــي أو الــدورة التجاريــة أيهمــا أطــول( ويعامــل معاملــة القــروض طويلــة الأجــل القــروض 
قصيــرة الأجــل إذا اســتخدمت فــي تمويــل أصــول ثابتــة ومــن ثــم يلــزم إضافــة هــذه القــروض للوعــاء الزكــوي حتــى 
ولــو كان المقــرض طرفًــا ذو علاقــة بالمقتــرض ، ويعــزز هــذا الــرأي نــص فتــوى هيئــة كبــار العلمــاء رقــم )3077/2( 
بتاريــخ 8/11/1426هـــ والــذي جــاء فيــه “إن أدلــة وجــوب الــزكاة عامــة تشــمل جميــع الأمــوال الزكويــة ولــم يــرد دليــل 
صحيــح بخصــم الديــون مــن ذلــك ولا يترتــب عليــه وجــوب الــزكاة مرتيــن فــي مــال واحــد لأن الدائــن يزكــي المــال الــذي 
يملكــه وهــو فــي ذمــة المديــن بينمــا المديــن يزكــي مــالًا آخــر يملكــه ويوجــد بيــده ويتمكــن مــن التصــرف فيــه وفــرق 

بيــن المــال الــذي بيــد الإنســان والمــال الــذي فــي ذمتــه”.
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أولًا: قبــول الاســتئناف المقــدم مــن مصلحــة الــزكاة والدخــل علــى قــرار لجنــة الاعتــراض الابتدائيــة الزكويــة الضريبة 
الثانيــة بجــدة رقــم )34( لعــام 1430هـــ من الناحية الشــكلية.

ثانيًا: وفي الموضوع:

رفــض اســتئناف المصلحــة فــي طلبهــا عــدم قبــول اعتــراض المكلــف  للأعــوام مــن 1999م حتــى 2003م مــن . 1
الناحيــة الشــكلية وتأييــد القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى بــه فــي هــذا الخصــوص.

تأييــد اســتئناف المصلحــة فــي طلبهــا، علــى أن يتــم إضافــة رصيــد القــرض أول المــدة أو آخــر المــدة أيهمــا . 2
أقــل إلــى الوعــاء الزكــوي للمكلــف للأعــوام مــن 1999م إلــى 2001م وإلغــاء القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى بــه 

فــي هــذا الخصــوص.

ثالثًا: يكون هذا القرار نهائيًا بعد تصديق وزير المالية.

 منطوق القرار

وبعــد اطــلاع اللجنــة علــى القوائــم الماليــة للمكلــف والإيضاحــات المرفقــة بهــا للأعــوام 1998م و 1999م و 2000م 
و 2001م تبيــن أن رصيــد القــرض ظهــر بمبلــغ )3،800،000( ريــال ومبلــغ )2،685،780( ريــالًا ومبلــغ )2،205،104( 
ريــالات ومبلــغ )2،156،022( ريــالًا علــى التوالــي، ممــا يعنــي أن القــرض فــي قائمــة المركــز المالــي للمكلــف يمثــل 
عنصــرًا مــن عناصــر التمويــل التــي حــال عليهــا الحــول علــى الرغــم مــن تذبــذب أرصدتــه خــلال الأعــوام محــل الاســتئناف، 
وبنــاءً عليــه ووفقــا لقاعــدة القــروض المذكــورة أعــلاه فــإن رصيــد القــرض يعــد أحــد مصــادر التمويــل التــي حــال عليهــا 
الحــول وينبغــي إضافتــه ضمــن الوعــاء الزكــوي للمكلــف وفقًــا لقاعــدة رصيــد أول المــدة أو آخــر المــدة أيهمــا أقــل ، 
ممــا تــرى معــه اللجنــة تأييــد اســتئناف المصلحــة فــي طلبهــا ، علــى أن يتــم إضافــة رصيــد القــرض أول المــدة أو آخــر 
ــى 2001م وإلغــاء القــرار الابتدائــي فيمــا  المــدة أيهمــا أقــل إلــى الوعــاء الزكــوي للمكلــف للأعــوام مــن 1999م إل

قضــى بــه فــي هــذا الخصــوص.



173

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده:

فــي يــوم الإثنيــن الموافــق 23/3/1434هـــ اجتمعــت اللجنــة الاســتئنافية الضريبيــة المؤلفــة بقــرار مجلــس الــوزراء 
رقــم )169( بتاريــخ 6/6/1432هـــ والمكلفــة بخطــاب معالــي وزيــر المالية رقــم )6378( بتاريــخ 25/6/1432هـ القاضي 
باســتمرار اللجنــة فــي نظــر إســتئنافات المكلفيــن والمصلحــة قــرارات لجــان الاعتــراض الابتدائيــة الزكويــة الضريبيــة 
فيمــا يخــص الــزكاة وكذلــك فيمــا يخــص الضريبــة ممــا يدخــل ضمــن النطــاق الزمنــي لســريان نظــام ضريبــة الدخــل 
الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )3321( بتاريــخ 21/1/1370هـــ وتعديلاتــه وفقًــا لمــا جــاء فــي الفقــرة )ب( مــن المادة 
)80( مــن نظــام ضريبــة الدخــل الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/1( بتاريــخ 15/1/1425هـــ، وقامــت اللجنــة خــلال 
ذلــك الاجتمــاع بالنظــر فــي الاســتئناف المقــدم مــن مصلحــة الــزكاة والدخــل )المصلحــة( علــى قــرار لجنــة الاعتــراض 
الابتدائيــة الزكويــة الضريبيــة الثانيــة بجــدة رقــم )34( لعــام 1430هـــ بشــأن الربــط الزكــوي الــذي أجرتــه المصلحــة علــى 

شــركة )أ( )المكلــف( للأعــوام مــن 1999م حتــى 2003م.

وكان قــد مثــل المصلحــة فــي جلســة الاســتماع والمناقشــة المنعقــدة بتاريــخ 5/4/1431هـــ كل مــن: ...، ولــم يحضــر 
المكلــف أو مــن ينــوب عنــه، كمــا أنــه لــم يعتــذر عــن الحضــور أو يقــدم طلبًــا بالتأجيــل علــى الرغــم مــن إبلاغــه بموعــد 

جلســة المناقشــة.

ــة  ــرة الاســتئناف المقدمــة مــن المصلح ــاء بمذك ــا ج ــي المســتأنف، وم ــرار الابتدائ ــة بدراســة الق وقــد قامــت اللجن
ــي: ــى النحــو التال ــم تقديمــه مــن مســتندات، فــي ضــوء الأنظمــة والتعليمــات الســارية عل ومراجعــة مــا ت

 نص القرار

             رقم القرار:  1252
سنة القرار : 1434

المفتاح

الموضوع

المبدأ

قروض- الزكاة. 

قروض قصير الاجل. 

رفــع الاعتــراض أمــام اللجنــة الابتدائيــة بعــد المهلــة النظاميــة يــؤدي إلــى رفضــه شــكاً، ولا 
يقبــل اعتــراض المنشــأة هــذا الرفــض أمــام الاســتئناف.الهيئة.
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الناحية الشكلية:

أخطــرت لجنــة الاعتــراض الابتدائيــة الزكويــة الضريبيــة الثانيــة بجــدة المصلحــة بنســخة مــن قرارهــا رقــم )34( لعــام 
1430هـــ بموجــب الخطــاب رقــم )171/2/ص ج( بتاريــخ 10/9/1430هـــ، وقدمــت المصلحــة اســتئنافها وقيــد لــدى 
ــولًا مــن  ــك يكــون الاســتئناف المقــدم مــن المصلحــة مقب ــخ 11/10/1430هـــ، وبذل ــة برقــم )291( بتاري هــذه اللجن
الناحيــة الشــكلية لتقديمــه مــن ذي صفــة خــلال المــدة المقــررة نظامــا، مســتوفيًا الشــروط المنصــوص عليهــا نظامًــا.

الناحية الموضوعية:
البند الأول: الناحية الشكلية أمام اللجنة الابتدائية.

قضــى قــرار اللجنــة الابتدائيــة فــي البنــد )أولًا( بقبــول الاعتــراض المقــدم مــن المكلــف علــى الربــط الزكــوي عــن 
الأعــوام مــن 1999م حتــى 2003م مــن الناحيــة الشــكلية وفقًــا لحيثيــات القــرار. 

اســتأنفت المصلحــة هــذا البنــد مــن القــرار فذكــرت أن الاعتــراض غيــر مقبــول مــن الناحيــة الشــكلية مــع كونــه مقــدم 
خــلال المــدة النظاميــة وذلــك لأن الاعتــراض لــم يكــن مســببًا حيــث لــم يوضــح المكلــف أســباب اعتراضــه علــى ربــط 
المصلحــة فــي خطــاب الاعتــراض بــل لــم يذكــر وجهــة نظــره حــول أي بنــد مــن بنــود الربــط مخالفــاً  للمــادة )10( مــن 
القــرار الــوزاري رقــم )393( بتاريــخ 6/8/1370هـــ  وكذلــك المــادة الأولــى مــن القــرار الــوزاري رقــم )32/961( بتاريــخ 
22/4/1418هـــ التــي نصــت علــى أنــه )إذا وجــد المكلــف بالــزكاة أن المبلــغ المشــعر بأدائــه غيــر مطابــق لواقعــه يحــق 
لــه أن يعتــرض علــى الإشــعار الــذي وصلــه بموجــب اســتدعاء مســبب يرســل بطريــق البريــد المســجل إلــى الجهــة التــي 
أشــعرته بذلــك خــلال مــدة ســتين يومًــا بــدءا مــن اليــوم التالــي لوصــول الإشــعار إليــه وإلا ســقط حقــه فــي الاعتــراض 
ويجــب عليــه أداء المبلــغ المشــعر بأدائــه( كمــا نصــت المــادة )3( مــن القــرار الــوزاري المذكــور علــى أنــه )يســري 
مفعــول هــذا القــرار علــى الاعتراضــات الزكويــة المحالــة والمنظــورة أمــام كل مــن لجنــة الاعتــراض الابتدائيــة الزكويــة 
واللجنــة الاســتئنافية للنظــر فــي الاعتراضــات الزكويــة والضريبيــة والتــي لــم يصــدر قــرار بهــا عــن أي مــن هاتيــن 

اللجنتيــن ولــم يصبــح هــذا القــرار نهائيًــا( وهــو مــا ينطبــق علــى حالــة المكلــف.
وأضافــت المصلحــة أن اســتناد اللجنــة فــي قرارهــا بــأن الاعتــراض شــامل لكامــل الربــط الــذي أجرتــه المصلحــة علــى 
المكلــف ومــن ثــم قبــول الاعتــراض مــن الناحيــة الشــكلية، فيــرد عليــه بــأن المكلــف أرســل اعتراضًــا ولــم يقــدم أي 
ــة ولا يوجــد أي تفســير  ــر مســببًا فــي هــذه الحال ــراض غي ــم يكــون الاعت ــد يقصــد باعتراضــه ومــن ث تســبيب أو أي بن
ــرى المصلحــة عــدم  ــذا ت ــراض ووجهــة نظــره حيالهــا ل ــد الاعت ــم يذكــر المكلــف بن ــراض شــاملًا، وحيــث ل لكــون الاعت

ــر مســبب. ــه غي ــى 2003م لكون ــراض المكلــف مــن الناحيــة الشــكلية للأعــوام مــن 1999م إل قبــول اعت
وبعــد اطــلاع المكلــف علــى وجهــة نظــر المصلحــة فــي تاريــخ لاحــق لتاريــخ الجلســة قــدم مذكــرة بتاريــخ 20/4/1431هـ 
ورد فيهــا أن اعتراضــه واضــح وصريــح وهــو إضافــة المصلحــة للقــروض فــي ربطهــا الزكــوي، كمــا أنــه قــدم إقراراتــه 

للمصلحــة وســدد المســتحق بموجبهــا وراجعتهــا المصلحــة وحصــل علــى شــهادات إنهــاء موقــف.
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بعــد اطــلاع اللجنــة علــى القــرار الابتدائــي، وعلــى الاســتئناف المقــدم، ومــا قدمــه الطرفــان مــن دفــوع ومســتندات، 
تبيــن للجنــة أن محــور الاســتئناف يكمــن فــي طلــب المصلحــة عــدم قبــول اعتــراض المكلــف للأعــوام مــن 1999م 
حتــى 2003م مــن الناحيــة الشــكلية بحجــة أنــه غيــر مســبب اســتنادًا إلــى القــرار الــوزاري رقــم )393( لعــام 1370هـــ 
والقــرار الــوزاري رقــم )32/961( لعــام 1418هـــ، فــي حيــن يتمســك المكلــف بمــا قضــى بــه القــرار الابتدائــي بقبــول 
ــه للمصلحــة وحصــل علــى  ــه قــدم إقرارات ــح، كمــا أن ــة الشــكلية بحجــة أن اعتراضــه واضــح وصري اعتراضــه مــن الناحي

شــهادات نهائيــة.

وبعــد الدراســة واطــلاع اللجنــة علــى القــرار الــوزاري رقــم) 33/961( بتاريــخ 22/4/1418هـــ والــذي ينــص علــى أنــه )إذا 
وجــد المكلــف بالــزكاة أن المبلــغ المشــعر بأدائــه غيــر مطابــق لواقعــه يحــق لــه أن يعتــرض علــى الإشــعار الــذي وصلــه 
بموجــب اســتدعاء مســبب يرســل بطريــق البريــد المســجل إلــى الجهــة التــي أشــعرته بذلــك خــلال مــدة ســتين يومًــا 
بــدءا مــن اليــوم التالــي لوصــول الإشــعار إليــه بعــد الاعتــراض ويجــب عليــه أداء المبلــغ المشــعر بأدائــه، واســتثناء مــن 
ذلــك يحــق للجنــة الاعتــراض الابتدائيــة الزكويــة أن تنظــر فــي الاعتــراض المحــال إليهــا بعــد انقضــاء المــدة النظاميــة 
ــراض المقــدم  ــى خطــاب الاعت ــة عل ــة:...( وباطــلاع اللجن ــط التالي ــا الشــروط والضواب ــى توفــرت لديه المذكــورة مت
مــن المكلــف للمصلحــة بموجــب خطابــه رقــم )م/205( بتاريــخ 21/5/1426هـــ والــذي ورد فيــه )نفيدكــم باعتراضنــا 
علــى هــذه المبالــغ حيــث إننــا قمنــا بســداد المبالــغ المســتحقة علينــا عــن حســاب الــزكاة عــن الأعــوام المشــار إليهــا 
بموجــب الميزانيــات العموميــة عــن تلــك الأعــوام، كمــا نحيطكــم  بــأن الشــركة قــد أغلقــت منــذ عــام ونصــف، ولا 
يوجــد موقــع للشــركة ولا موظفيــن وذلــك بســبب الخســائر والديــون المتراكمــة علــى أنشــطتها( وتــرى اللجنــة أن 
مــا ورد فــي خطــاب المكلــف يعــد تســبيبًا للاعتــراض، ومــن ثــم رفــض اســتئناف المصلحــة فــي طلبهــا عــدم قبــول 
اعتــراض  المكلــف للأعــوام مــن 1999م حتــى 2003م مــن الناحيــة الشــكلية وتأييــد القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى بــه 

فــي هــذا الخصــوص.

البند الثاني: القرض للأعوام من 1999م إلى 2001م.

قضــى قــرار اللجنــة الابتدائيــة فــي البنــد )ثانيًــا( بعــدم إضافــة قــرض البنــك )ب( للأعــوام مــن 1999م حتــى 2001م 
إلــى الوعــاء الزكــوي للمكلــف وفقًــا لحيثيــات القــرار. 

اســتأنفت المصلحــة هــذا البنــد مــن القــرار وذكــرت أنهــا أضافــت رصيــد قــرض البنــك )ب( للأعــوام مــن 1999م إلــى 
ــاوى  ــا للفت ــه العمــل فــي المصلحــة تطبيقً ــا لمــا اســتقر علي ــك طبقً ــه الحــول وذل ــال علي ــا ح ــاره قرضً 2001م باعتب
ــخ  ــوى رقــم )22665( بتاري ــخ 18/11/1408هـــ والفت ــوى رقــم )18497( بتاري الشــرعية الخاصــة بالقــروض وهــي الفت
15/4/1424هـــ والفتــوى رقــم )3077/2( بتاريــخ 8/11/1426هـــ ، أمــا ورد في حيثيات قرار اللجنة من أن نشــأة القرض 
ــم المصلحــة رقــم )1205/9(  ــل صــدور تعمي ــوى رقــم )22665( لعــام 1424هـــ وقب ــل صــدور الفت ــى مــا قب تعــود إل
بتاريــخ 2/3/1425هـــ وفــي ظــل تعميــم المصلحــة رقــم )147/6( بتاريــخ 18/12/1408هـــ وأنــه ليــس مــن الإنصــاف 
تطبيــق الفتــوى بأثــر رجعــي، فمــردود عليــه بــأن المكلــف لــم يقــدم اعتراضــه علــى هــذا البنــد فكيــف اســتنتجت اللجنــة 
أن محــل الاعتــراض هــو قــرض البنــك )ب( فهــذا الأمــر لا يســلم للجنــة وفــي حــال ســلمنا بذلــك فــإن الفتــوى رقــم 
)22665( بتاريــخ 15/4/1424هـــ جــاءت مؤيــدة لمضمــون الفتــاوى الســابقة رقــم )2348/2( بتاريــخ 30/10/1406هـــ 

رأي اللجنة:
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لكل ما تقدم قررت اللجنة الاستئنافية الضريبية ما يلي:

أولًا: قبــول الاســتئناف المقــدم مــن مصلحــة الــزكاة والدخــل علــى قــرار لجنــة الاعتــراض الابتدائيــة الزكويــة الضريبة 
الثانيــة بجــدة رقــم )34( لعــام 1430هـــ من الناحية الشــكلية.

ثانيًا: وفي الموضوع:

رفــض اســتئناف المصلحــة فــي طلبهــا عــدم قبــول اعتــراض   المكلــف للأعــوام مــن 1999م حتــى 2003م مــن . 1
الناحيــة الشــكلية وتأييــد القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى بــه فــي هــذا الخصوص.

تأييــد اســتئناف المصلحــة فــي طلبهــا، علــى أن يتــم إضافــة رصيــد القــرض أول المــدة أو آخــر المــدة أيهمــا . 2
أقــل إلــى الوعــاء الزكــوي للمكلــف للأعــوام مــن 1999م إلــى 2001م وإلغــاء القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى بــه 

فــي هــذا الخصــوص.

ثالثًا: يكون هذا القرار نهائيًا بعد تصديق وزير المالية. 

 منطوق القرار

ورقــم )18497( بتاريــخ 18/11/1408هـــ ورقــم )3077( بتاريــخ 8/11/1426هـــ ورقــم )20476( بتاريــخ 25/7/1419هـــ 
ورقــم )20977( بتاريــخ 4/6/1420هـــ وأن القاعــدة العامــة هــي أن الفتــوى الشــرعية لا تعتبــر منشــئة لأحــكام جديــدة 
وإنمــا تؤكــد وتكشــف عــن حكــم شــرعي قائــم ، كمــا أن المصلحــة قامــت بالأخــذ بالتعميــم رقــم )1205/9( بتاريــخ 
2/3/1425هـــ القاضــي بــأن تطبــق الفتــوى علــى الحــالات التــي لــم تصبــح الربــوط فيهــا نهائيــة بمــا فــي ذلــك الحــالات 
ــر  ــه ليــس هنــاك إعمــال للفتــوى بأث المعروضــة علــى لجــان الاعتــراض الابتدائيــة والاســتئنافية ويمــا يتضــح معــه أن
رجعــي ، كمــا أن عمــل المصلحــة بإضافــة القــروض هــو مــا اســتقر عليــه قضــاء اللجنــة الاســتئنافية ومنهــا القــرار رقــم 

)720( لعــام 1428هـــ والقــرار رقــم )904( لعــام 1430هـــ والقــرار رقــم )884( لعــام 1429هـــ.

وبعــد اطــلاع المكلــف علــى وجهــة نظــر المصلحــة قــدم مذكــرة بتاريــخ 20/4/1431هـــ ورد فيهــا أن المصلحــة قــررت 
تطبيــق الفتــوى رقــم )22665( لعــام 1424هـــ ابتــداء مــن عــام 1425هـــ ومــن ثــم فــإن إضافــة القــرض إلــى الوعــاء 

الزكــوي للأعــوام مــن 1999م حتــى 2001م يعــد تطبيقًــا للفتــوى بأثــر رجعــي.
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فــي يــوم الإثنيــن الموافــق 23/3/1434هـــ اجتمعــت اللجنــة الاســتئنافية الضريبيــة المؤلفــة بقــرار مجلــس الــوزراء 
رقــم )169( بتاريــخ 6/6/1432هـــ، والمكلفــة بخطــاب معالــي وزيــر الماليــة رقــم )6378( بتاريــخ 25/6/1432هـــ 
ــة  القاضــي باســتمرار اللجنــة فــي نظــر اســتئنافات المكلفيــن والمصلحــة قــرارات لجــان الاعتــراض الابتدائيــة الزكوي
الضريبيــة فيمــا يخــص الــزكاة وكذلــك فيمــا يخــص الضريبــة ممــا يدخــل ضمــن النطــاق الزمنــي لســريان نظــام ضريبــة 
الدخــل الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )3321( بتاريــخ 21/1/1370هـــ وتعديلاتــه وفقًــا لمــا جــاء فــي الفقــرة )ب( مــن 
المــادة )80( مــن نظــام ضريبــة الدخــل الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/1( بتاريــخ 15/1/1425هـــ، وقامــت اللجنــة 
خــلال ذلــك الاجتمــاع بالنظــر فــي الاســتئناف المقــدم مــن الشــركة )أ( )المكلــف( علــى قــرار لجنــة الاعتــراض الابتدائيــة 
الزكويــة الضريبيــة بالدمــام رقــم )6( لعــام 1430هـــ بشــأن الربــط الضريبــي الــذي أجرتــه مصلحــة الــزكاة والداخــل 

)المصلحــة( علــى المكلــف للعــام المالــي المنتهــي فــي 31/12/2001م. 

وكان قــد مثــل المصلحــة فــي جلســة الاســتماع والمناقشــة المنعقــدة بتاريــخ 30/2/1431هـــ كل مــن: ...، كمــا مثــل 
ــرة الاســتئناف المقدمــة مــن  ــاء بمذك ــا ج ــي المســتأنف، وم ــرار الابتدائ ــة بدراســة الق المكلف...وقــد قامــت اللجن
المكلــف، ومراجعــة مــا تــم تقديمــه مــن مســتندات، فــي ضــوء الأنظمــة والتعليمــات الســارية علــى النحــو التالــي:

الناحية الشكلية:

أخطــرت لجنــة الاعتــراض الابتدائيــة الزكويــة الضريبيــة بالدمــام المكلــف بنســخة مــن قرارهــا رقــم )6( لعــام 1430هـــ 
بموجــب الخطــاب رقــم )500/4770/85( بتاريــخ 12/7/1430هـــ، وقــدم المكلــف اســتئنافه وقيــد لــدى هــذه اللجنــة 
ــا صــادرًا مــن البنــك )ب( برقــم ... بتاريــخ 5/8/1430هـــ  ــا بنكيً برقــم )253( بتاريــخ 11/8/1430هـــ، كمــا قــدم ضمانً
ــك يكــون  ــور، وبذل ــي المذك ــرار الابتدائ ــة المســتحقة بموجــب الق ــات الضريبي ــاء الفروق ــالًا لق ــغ )302،796( ري بمبل
الاســتئناف المقــدم مــن المكلــف مقبــولًا مــن الناحيــة الشــكلية لتقديمــه مــن ذي صفــة خــلال المــدة المقــررة 

ــا. نظامــاً، مســتوفيًا الشــروط المنصــوص عليهــا نظامً

 نص القرار

             رقم القرار:  1253
سنة القرار : 1434

المفتاح

الموضوع

المبدأ

غرامة - ضريبة الدخل.  

غرامة عدم سداد ضريبة. 

عدم سداد المكلف للضريبة المستحقة يترتب عليه فرض غرامة عدم سداد الضريبة.
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الناحية الموضوعية:

البند الأول: الضريبة والغرامة على المبالغ المتعلقة بالخدمات المقدمة من شركة )ج( لعام 2001م.
قضــى قــرار اللجنــة الابتدائيــة فــي البنــد )ثانيًــا/1( بتأييــد المصلحــة فــي فــرض الضريبــة علــى المبالــغ المســددة لقــاء 

الخدمــات المقدمــة مــن قبــل شــركة )ج( وكذلــك غرامــة التأخيــر المترتبــة عليهــا. 

اســتأنف المكلــف هــذا البنــد مــن القــرار فذكــر أن الشــركة )أ( حصلــت خــلال عــام 2001م علــى خدمــات تدريــب مــن 
جهــة غيــر مقيمــة هــي شــركة )ج(ودفعــت مقابــل هــذه الخدمــات مبلــغ )9،462،974( ريــالًا خــلال ســنة 2001م 
ومبلــغ )1،433،648( ريــالًا خــلال ســنة 2002م وعنــد تقديــم المكلــف الإقــرارات الزكويــة الضريبيــة للســنتين أعــلاه 
ســددت ضريبــة الأربــاح الجزافيــة عــن هــذه المبالــغ طبقًــا للأنظمــة الضريبيــة المطبقــة حيــث قامــت بســداد الضريبــة 
الجزافيــة علــى مبلــغ )9،462،974( ريــالًا فــي عــام 2001م وســداد الضريبــة الجزافيــة علــى مبلــغ )1،433،648( ريــالًا 
فــي عــام 2002م، إلا أن المصلحــة عنــد إجــراء الربــط لســنة 2001م قامــت بفــرض ضريبــة أربــاح جزافيــة علــى إجمالــي 
المبلــغ المحمــل علــى الحســابات ومقــداره )10،896،621( ريــالًا دون الأخــذ فــي الاعتبــار أن الضريبــة طبقًــا للأنظمــة 
الضريبيــة تفــرض علــى المبلــغ المدفــوع فعليًــا ، ويــرى المكلــف أن مــا قامــت بــه المصلحــة ينتــج عنــه ازدواجيــة 
بفــرض ضريبــة علــى مبلــغ )1،433،648( ريــالًا مرتيــن مــرة فــي ســنة 2001م ضمــن مبلــغ )10،896،621( ريــالًا وأخــرى 
فــي ســنة 2002م ، ويــرى المكلــف أن نظــام ضريبــة الدخــل أوضــح طريقــة ســداد ضريبــة الأربــاح الجزافيــة نيابــة 
عــن الجهــات غيــر المقيمــة حيــث نصــت المــادة )17( مــن القــرار الــوزاري رقــم )340( لعــام 1370هـــ علــى “... أمــا 
المقاولــون والمتعهــدون المبحــوث عنهــم بالمــادة )11( مــن هــذه التعليمــات فيحســم مــا يتحقــق عليهــم مــن 
الضريبــة بنســبة مــا يصــرف إليهــم مــن الأقســاط “ كمــا نــص الأمــر الملكــي رقــم )8853( بتاريــخ 20/4/1391هـــ 
ــأول،  ــة علــى المقاوليــن بنســبة مــا يصــرف إليهــم مــن أقســاط أول ب علــى إجــراءات اســتقطاعات الضرائــب المترتب
وبخصــوص مــا ذكرتــه لجنــة الاعتــراض الابتدائيــة الزكويــة الضريبــة بالدمــام مــن أن الشــركة تمســك الحســابات علــى 
أســاس مبــدأ الاســتحقاق وأنــه يجــب ســداد الضريبــة علــى المدفوعــات التــي تمــت للجهــات غيــر المقيمــة علــى نفــس 
الأســاس فيــرى المكلــف أن المنشــور الــدوري رقــم )14( لســنة 1376هـــ، والمــادة رقــم )16( مــن نظــام ضريبــة الدخــل 
لا تنطبقــان علــى الدفعــات التــي تتــم إلــى الجهــات غيــر المقيمــة وذلــك لأن مبــدأ الاســتحقاق المحاســبي ينطبــق 
علــى المكلفيــن الذيــن يســددون الضريبــة علــى أســاس الحســابات، ومــع تمســك المكلــف بوجهــة نظــره المذكــورة 
أعــلاه يطالــب فــي حــال عــدم قبــول وجهــة نظــره بــأن يتــم الأخــذ فــي الاعتبــار الضرائــب المســددة بموجــب الإقــرار 
الضريبــي لســنة 2002م عــن الخدمــات المقدمــة مــن قبــل شــركة )ج( فــي ســنة 2001م باعتبارهــا ضرائــب مســددة 

بالزيــادة عــن ســنة 2002م مقابــل الالتزامــات المســتقبلية عليهــم.

وبعــد اطــلاع المصلحــة علــى اســتئناف المكلــف أكــد ممثلوهــا علــى التمســك بوجهــة نظــر المصلحــة المبينــة فــي 
القــرار الابتدائــي التــي تنــص علــى أن الخدمــة المقدمــة لــه مــن قبــل شــركة )ج( تــم أداوهــا فــي عــام 2001م وتــم 
ــالًا علــى نتيجــة أعمــال الشــركة فــي ذلــك العــام،  تحميــل كامــل المبلــغ المســتحق لهــا ومقــداره )10،896،621( ري
وحيــث إن المصلحــة قبلــت تحميــل المبلــغ كمصــروف علــى إيــرادات الشــركة للعــام نفســه بغــض النظــر عــن دفعــه 
اعتمــادا علــى أن الشــركة تعــد حســاباتها وفقًــا لأســاس الاســتحقاق فينبغــي أن يتــم حســاب الضريبــة علــى المبالــغ 
المســتحقة للجهــات غيــر المقيمــة فــي الســنة التــي حمــل فيهــا المصــروف على الحســابات وفقًــا لمبدأ مقابلــة الإيراد 
بالمصــروف واســتقلال الســنوات الضريبيــة، وأضــاف ممثلــو المصلحــة بمذكرتهــم المؤرخــة فــي 28/3/1431هـــ بــأن 
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المصلحــة تعالــج الضرائــب علــى الجهــات غيــر المقيمــة فــي ضــوء النظــام الضريبــي القديــم وفقًــا للسياســات الماليــة 
المتبعــة لــدى الشــركة، فــإن كانــت الشــركة تمســك الحســابات علــى أســاس الاســتحقاق فــإن المعالجــة تكــون وفــق 
الاســتحقاق، وأن كانــت تمســك حســاباتها وفــق الأســاس النقــدي كانــت المعالجــة وفــق الأســاس النقــدي، وأضافت 
المصلحــة بــأن قــرار وزيــر الماليــة رقــم )1205( بتاريــخ 28/5/1418هـــ يلــزم جميــع المكلفيــن الذيــن يبرمــون عقــودًا 
مــع أي مــن جهــات القطــاع الخــاص مــن شــركات ومؤسســات أو أفــراد ســعوديين وأجانــب بتزويــد المصلحــة بنســخة 
مــن العقــود التــي يتــم إبرامهــا مــع حجــز عشــرة بالمائــة مــن قيمــة العقــد أو الأعمــال المنفــذة لحيــن إبــراز شــهادة مــن 
المصلحــة ســارية المفعــول... الــخ، كمــا أن خطــاب وزيــر الماليــة رقــم )3/6/4606( بتاريــخ 23/4/1418هـــ بالمصادقــة 
علــى قــرار اللجنــة الاســتئنافية رقــم )29( لعــام 1418هـــ فــي الفقــرة )3( يقضــي بأحقيــة المصلحــة فــي مطالبــة 
شــركة )هـــ( بالضريبــة المســتحقة علــى شــركة )د( لعــدم حجزهــا عنــد المنبــع، وحيــث إن الشــركة )أ( تمســك حســاباتها 
وفقًــا لأســاس الاســتحقاق فــإن المصلحــة عاملتهــا وفقًــا لذلــك المبــدأ ومــن ثــم وجــب علــى الشــركة دفــع ضريبــة 
علــى الجهــات غيــر المقيمــة علــى كامــل المبلــغ المحمــل ضمــن مصروفــات عــام 2001م لصالــح شــركة )ج( وبمــا أن 
المكلــف ذكــر فــي جلســة الاســتماع والمناقشــة أنــه ســدد المبلــغ المطلــوب فــي عــام 2002م فينبغــي عليــه أن 

يقــدم للجنــة المســتندات التــي تثبــت دفعــه للضريبــة الواجبــة علــى شــركة )ج( أو ســداد ذلــك لــدى المصلحــة. 

بعــد اطــلاع اللجنــة علــى القــرار الابتدائــي ، وعلــى الاســتئناف المقــدم ، ومــا قدمــه الطرفــان مــن دفــوع ومســتندات 
ــغ المســتحقة لقــاء  ــى المبال ــة عل ــف عــدم فــرض ضريب ــب المكل ــة أن محــور الاســتئناف يكمــن فــي طل ــن للجن ، تبي
الخدمــات المقدمــة مــن قبــل شــركة )ج( خــلال عــام 2001م ومقدارهــا )1،433،648( ريــالًا منعًــا للازدواجيــة لأن 
هــذا المبلــغ خضــع وســددت الشــركة عنــه الضريبــة بموجــب الإقــرار الضريبــي لســنة 2002م ويــرى المكلــف أن 
الضرائــب علــى الجهــات غيــر المقيمــة طبقًــا للنظــام يتــم حســابها علــى المبالــغ المدفوعــة فعــلًا وليــس المســتحقة 
ويطالــب فــي حــال عــدم الموافقــة علــى وجهــة نظــره بــأن تؤخــذ الضرائــب المســددة بموجــب إقــراره الضريبــي لعــام 
2002م فــي الاعتبــار كمبالــغ مســددة بالزيــادة مســتقبلًا، فــي حيــن تتمســك المصلحــة بفــرض الضريبــة علــى المبالــغ 
المســتحقة للجهــات غيــر المقيمــة المحملــة علــى حســابات ســنة 2001م مــا دام أن الشــركة تمســك حســاباتها وفقًــا 
لأســاس الاســتحقاق، وتطالــب المصلحــة المكلــف بــأن يقــدم للجنــة المســتندات التــي تثبــت ســداد الضريبــة علــى 

مبلــغ )1،433،648( ريــالًا فــي ســنة 2002م.

وممــا ذكــر يتضــح أن الطرفيــن متفقــان علــى خضــوع المبالــغ المتعلقــة بالخدمــات المقدمــة مــن قبــل شــركة )ج( 
ومقدارهــا )10،896،621( ريــالًا للضريبــة وأن خلافهمــا يكمــن فــي توقيــت ســداد الضريبــة للمصلحــة علــى تلــك 
المبالــغ حيــث يــرى المكلــف أن مــا يجــب إخضاعــه وســداد الضريبــة عنــه هــو المبلــغ المدفــوع فعــلًا فــي حيــن تــرى 
المصلحــة أن مــا يجــب إخضاعــه وســداد الضريبــة عنــه هــو المبلــغ المــدرج فــي حســابات المكلــف لعــام 2001م 

كمصروفــات مســتحقة للشــركة المذكــورة.

وبعــد الدراســة ورجــوع اللجنــة للإقــرارات الضريبيــة المقدمــة مــن المكلــف عــن عامــي 2001م و 2002م وعلــى 
الكشــف رقــم )3( والكشــف رقــم )4( اللذيــن يوضحــان تفاصيــل المصروفــات المباشــرة وتفاصيــل خدمــات التدريــب 
المقدمــة مــن قبــل الجهــات غيــر المقيمــة المــؤداة داخــل المملكــة تبيــن أن الكشــف رقــم )3( يظهــر تكاليــف خدمــات 

رأي اللجنة:
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التدريــب المقدمــة مــن قبــل الجهــات غيــر المقيمــة بمبلــغ )9،739،601( ريــالًا ومبلــغ )1،780،482( ريــالًا فــي عامــي 
ــالًا مدفوعــة لشــركة )ج( كمــا  ــغ )1،049،870( ري ــالًا ومبل ــغ )9،462،974( ري 2001م و 2002م ومــن ضمنهمــا مبل
تبيــن أن الكشــف رقــم )3( أيضــا يظهــر مبلــغ )1،433،647( ريــالًا تحــت مســمى خدمــات تدريــب، وتبيــن أن الكشــف 
رقــم )13( المتعلــق بالضريبــة علــى الجهــات غيــر المقيمــة لعامــي 2001م و 2002م يظهــر ســداد المكلــف الضريبــة 
عــن مبلــغ )9،462،974( ريــالًا بموجــب الإقــرار الضريبــي لعــام 2001م، ومبلــغ )1،433،648( ريــالًا بموجــب إقــرار 
ــغ  ــام 2002م بمبل ــه لع ــف مصروفات ــل المكل ــات أعــلاه تحمي ــة مــن البيان ــم يتضــح للجن ــام 2002م ول ــي لع الضريب
)1،433،648( وإنمــا أدرجهــا ضمــن مصروفــات عــام 2001م كونهــا مســتحقة عــن تلــك الفتــرة، وتــرى اللجنــة أن 
النظــام الضريبــي يجيــز للمكلفيــن الذيــن ليــس لديهــم حســابات نظاميــة ويقومــون بســداد الضريبــة علــى أرباحهــم 
ــري ويســددوا الضرائــب المســتحقة  ــا للأســلوب التقدي ــري أن يقدمــوا إقراراتهــم وفقً المحتســبة بالأســلوب التقدي
علــى أرباحهــم المحققــة خــلال العــام إمــا بحســابها علــى الإيــرادات المقبوضــة فعــلًا )علــى الأســاس النقــدي( أو 
بحســابها علــى الإيــرادات المســتحقة بنــاء علــى مــا قــدم مــن خدمــات )علــى أســاس الاســتحقاق( وتــرى اللجنــة أن هــذا 
يشــمل الجهــات غيــر المقيمــة لأنهــا لا تمســك حســابات نظاميــة عــن نشــاطها داخــل المملكــة، وبمــا أن المكلــف 
ــاءً  علــى مــا تــم دفعــه لتلــك الجهــة خــلال عــام  ــر مقيمــة بن ــة علــى شــركة )ج( وهــي جهــة غي قــام بحســاب الضريب
2001م فــإن الإجــراء الــذي اتبعــه المكلــف بموجــب إقــراره )ســداد الضريبــة علــى المدفوعــات( يعــد أســلوبًا مقبــولًا 
ولا يخالــف أحــكام النظــام الضريبــي حيــث نصــت المــادة )17( مــن القــرار الــوزاري رقــم )340( لعــام 1370هـــ علــى “... 
أمــا المقاولــون والمتعهــدون المبحــوث عنهــم بالمــادة )11( مــن هــذه التعليمــات فيحســم مــا يتحقــق عليهــم مــن 
الضريبــة بنســبة مــا يصــرف إليهــم مــن الأقســاط “ وحيــث تبيــن للجنــة قيــام المكلــف بســداد الضريبــة المســتحقة 
علــى كامــل المبلــغ المســتحق لشــركة )ج(البالــغ )10،896،621( ريــالًا بمــا فــي ذلــك مبلــغ )1،433،648( ريــالًا الــذي 
ســددت الضريبــة عنــه بموجــب إقــراره الضريبــي لعــام 2002م، فــإن اللجنــة تــرى تأييــد اســتئناف المكلــف فــي طلبــه 
عــدم حســاب الضريبــة علــى مبلــغ )1،433،648( ريــالًا فــي عــام 2001م منعًــا للازدواجيــة حيــث ســددت الضريبــة عــن 
هــذا المبلــغ بموجــب الإقــرار الضريبــي لعــام 2002م وإلغــاء القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى بــه فــي هــذا الخصــوص.      

البند الثاني: الضريبة على المبالغ المدفوعة لشركة )و(.

قضــى قــرار اللجنــة فــي البنــد )ثانيًــا/2( بتأييــد المصلحــة فــي فــرض الضريبــة الجزافيــة علــى التكاليــف المتعلقــة 
بموظفــي شــركة )و( وكذلــك الغرامــة المترتبــة عليهــا.

اســتأنف المكلــف هــذا البنــد مــن القــرار فذكــر أن الشــركة تــزاول خدمــات التدريــب وتطويــر البرامــج وأنهــا فــي ســنة 
ــذ بعــض الأعمــال فــي المملكــة،   ــك لتنفي ــن مــن شــركة )و( وذل ــن المتخصصي 2001م اســتعانت ببعــض الموظفي
أن شــركة )و( تمتلــك الموظفيــن المتخصصيــن مــن خــلال عملياتهــا فــي المملكــة وهــم تحــت كفالتهــا وأن شــركة 
ــى أن تتمكــن الشــركة )أ( مــن نقــل كفالتهــم إليهــا،  ــدى الشــركة بالتكلفــة إل ــى انتدابهــم للعمــل ل )و( وافقــت عل
وذكــر أن المصلحــة بســبب عــدم خضــوع التكاليــف المتعلقــة بهــؤلاء الموظفيــن ومقدارهــا )3،524،326( ريــالًا 
للتأمينــات الاجتماعيــة قامــت بحســاب ضريبــة أربــاح جزافيــة علــى هــذه التكاليــف مــع أن هــذه المبالــغ تمثــل تكاليــف 
مســتردة لموظفــي شــركة )د( وذكــر أن الشــركة )أ( قامــت بدفــع بــدل المواصــلات والمصاريــف المدرســية إلــى 
هــؤلاء الموظفيــن مباشــرة ، إلا أن المصلحــة اعتبــرت إجمالــي المبلــغ المتمثــل فــي تكلفــة الموظفيــن المنتدبيــن 
المســتردة ومقدارهــا )3،524،363( ريــالًا ســدادًا للشــركة غيــر المقيمــة ومــن ثــم احتســبت عليهــا ضريبــة أربــاح جزافية 
، وأضــاف المكلــف أن شــركة )و( هــي شــريك فــي الشــركة )أ( كمــا أن الموظفيــن المتخصصيــن موظفيــن مقيميــن 
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فــي المملكــة ولهــم عقــود عمــل فــي المملكــة وبمــا أن هــؤلاء الموظفيــن انتدبــوا للعمــل لــدى المكلــف وتــم ســداد 
رواتبهــم الفعليــة طبقًــا لعقــود عملهــم مــن خــلال شــركة )و(، فــإن هــذا المبلــغ لا يخضــع للضريبــة لأنــه لا يمثــل أرباحًــا 

محققــة مــن قبــل شــركة )و( مــن خــلال نشــاطاتها فــي المملكــة. 

وبعــد اطــلاع المصلحــة علــى اســتئناف المكلــف أكــد ممثلوهــا علــى التمســك بوجهــة نظــر المصلحــة المبينــة فــي 
القــرار الابتدائــي التــي تنــص علــى أنــه تبيــن للمصلحــة مــن خــلال الفحــص الميدانــي لحســابات الشــركة )أ( أن مجموعــة 
مــن الموظفيــن التــي حملــت مصروفاتهــم علــى حســابات الشــركة ليــس بينهــم وبيــن الشــركة )أ( عقــود توظيــف 
وليســوا علــى كفالتهــا وإنمــا توجــد اتفاقيــة بيــن الشــركة )أ( والشــريك الأجنبــي )د( وأن هــذا المبلــغ يدفــع للشــريك 
الأجنبــي بموجــب هــذه الاتفاقيــة مقابــل رواتــب هــؤلاء الموظفيــن، وبنــاء عليــه قامــت المصلحــة بحســاب ربــح 
جزافــي بنســبة %20 علــى المبالــغ المدفوعــة لشــركة )و( ومــن ثــم حســاب الضريبــة علــى هــذا الربــح، وأضــاف ممثلــو 
المصلحــة بمذكرتهــم المؤرخــة فــي 28/3/1431هـــ بــأن المصلحــة قامــت بحســاب الضريبــة الجزافيــة علــى المبالــغ 
المدفوعــة مــن قبــل الشــركة )أ( إلــى شــركة )د( وذلــك لتحقــق ســببها وهــو أن الشــركة الثانيــة خــارج المملكــة وقــد 
اســتفادت مبلغًــا مــن المملكــة مقابــل خدمــات وأعمــال قدمتهــا مــن خــلال موظفيهــا، وهــذا مــا اشــترطه النظــام 
لأجــل فــرض الضريبــة علــى الجهــات غيــر المقيمــة حيــث اكتفــى النظــام الضريبــي بوجــود الممارســة ولــو لمــرة واحــدة، 
كمــا هــو مقــرر فــي نظــام ضريبــة الدخــل فــي المــادة )1( التــي نصــت علــى “كمــا يفــرض ضريبــة علــى أربــاح شــركات 
الأمــوال غيــر الســعودية التــي تمــارس أعمالهــا داخــل المملكــة فقــط أو داخلهــا وخارجهــا فــي أن واحــد.” كمــا أنــه 
وفقًــا لخطــاب وزيــر الماليــة رقــم )17/5209( بتاريــخ 22/3/1399هـــ لا يؤثــر فــي ذلــك كــون شــركة )د( شــريكة فــي 
الشــركة )أ( أم لا، ذلــك أن لــكل منهمــا ذمــة مســتقلة لهــا حقوقهــا وعليهــا التزاماتهــا فكــون شــركة )د( شــريكًا لا 
يمنــع مــن فــرض الضريبــة عليــه لقــاء مــا يحصــل عليــه مــن مبالــغ مــن الشــركة )أ( ويؤيــد ذلــك أن الاتفاقيــة المتعلقــة 
بنــدب موظفــي شــركة )و( للشــركة )أ( قــد صــدرت بشــكل مســتقل وليســت فــي أســاس نظــام الشــركة )أ( كمــا 
أن هــؤلاء الموظفيــن ليســوا موظفيــن تابعيــن نظامًــا للشــركة )أ( حتــى يتــم تحميــل رواتبهــم فقــط علــى حســابات 
الشــركة، ولــو أن الشــركة )أ( دفعــت مبلغًــا لشــركة غيــر مقيمــة خــلاف )شــركة )د(( مقابــل اســتعارة موظفيــن لتــم 
فــرض ضريبــة علــى المبلــغ المدفــوع علــى اعتبــار أن الشــركة غيــر المقيمــة اســتفادت دخــلًا مــن المملكــة فكذلــك 
ــه لا فــارق بينهمــا، وانتهــت المصلحــة إلــى أن الدخــل  الحــال بالنســبة للشــركة محــل الخــلاف لهــا نفــس الحكــم لأن
المتحقــق لشــركة )د( وهــي جهــة غيــر مقيمــة تجــب فيــه الضريبــة والمكلــف باســتقطاعها وتوريدهــا للمصلحــة هــي 

الشــركة )أ( وفقًــا للنظــام. 

بعــد اطــلاع اللجنــة علــى القــرار الابتدائــي، وعلــى الاســتئناف المقــدم، ومــا قدمــه الطرفــان مــن دفــوع ومســتندات، 
تبيــن للجنــة أن محــور الاســتئناف يكمــن فــي طلــب المكلــف عــدم إخضــاع التكاليــف المســتردة المدفوعــة لشــركة 
)و( ومقدارهــا )3،524،336( ريــالًا لضريبــة جهــات غيــر مقيمــة، فــي حيــن تتمســك المصلحــة بخضــوع مــا دفــع لشــركة 

)و( لضريبــة جهــات غيــر مقيمــة للأســباب الموضحــة عنــد عــرض وجهــة نظــر الطرفيــن.

وبعــد الدراســة واطــلاع اللجنــة علــى المســتندات المقدمــة بمــا فــي ذلــك القوائــم الماليــة والاتفاقيــة الموقعــة 
ــب  ــم خدمــات التدري ــل فــي تقدي ــف يتمث ــن أن نشــاط المكل ــن الشــركة )أ( وشــركة )و( تبي ــخ 12/7/2000م بي بتاري

رأي اللجنة:
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وبرامــج التطويــر المتعلقــة بهــا فــي المملكــة وأن هــذا النشــاط تطلــب توفير موظفيــن متخصصين لإســناد عملياتها 
فــي المملكــة وأن الشــركة )أ( بموجــب هــذه الاتفاقيــة اســتعارت موظفيــن تابعيــن ويعملــون بموجــب عقــود عمــل 
لــدى شــركة )و( لكــي يعملــوا لديهــا إلــى أن تتمكــن الشــركة )أ( مــن نقــل كفالتهــم إليهــا، وبمــا يتضــح معــه أن هــؤلاء 
ــع لهــم  ــم تدف ــف لشــركة )و( ل ــل المكل ــة مــن قب ــغ المدفوع ــف وأن المبال ــة المكل ــى كفال ــن ليســوا عل الموظفي
بصفتهــم موظفيــن تابعيــن للشــركة )أ( وإنمــا دفعــت لشــركة )و( مقابــل اســتعارة بعــض الموظفيــن المتخصصيــن 
التابعيــن لهــا ممــا يعنــي أن مــا دفــع لشــركة )و( وهــي جهــة غيــر مقيمــة كان مقابــل خدمــات اســتعارة موظفيــن 
ــا شــركة )و(  ــي حققته ــرادات الت ــى الإي ــم حســابها عل ــي ت ــة الت ــاح التقديري ــى الأرب ــة عل ينبغــي معــه حســاب الضريب
بموجــب هــذه الاتفاقيــة باعتبارهــا جهــة غيــر مقيمــة خاصــة أن شــركة )و( طــرف ذو علاقــة كونــه الشــريك الأجنبــي 
فــي الشــركة )أ( وبنــاءً عليــه تــرى اللجنــة رفــض اســتئناف المكلــف وتأييــد القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى بــه مــن تأييــد 

المصلحــة فــي فــرض الضريبــة الجزافيــة علــى التكاليــف المتعلقــة بموظفــي شــركة )و(.     

البند الثالث: غرامة التأخير.

قضــى قــرار اللجنــة فــي البنــد )ثانيًــا/1، 2( بتأييــد المصلحــة فــي فــرض غرامــة التأخيــر علــى الضرائــب المترتبــة علــى 
ــغ المدفوعــة لشــركتي )ج( وشــركة )و(.  المبال

اســتأنف المكلــف هــذا البنــد مــن القــرار فذكــر أن فــرض غرامــة التأخيــر علــى الالتزامــات الضريبيــة الناشــئة عــن ربــط 
المصلحــة فــي البنديــن )1 و2( أعــلاه يتناقــض مــع المنشــورين الدورييــن رقــم )3( لســنة 1379هـــ ورقــم )5( لســنة 

1393هـــ ممــا يــرى معــه المكلــف عــدم أحقيــة المصلحــة بفــرض هــذه الغرامــة.

وبعــد اطــلاع المصلحــة علــى اســتئناف المكلــف أكــد ممثلوهــا علــى التمســك بوجهــة نظــر المصلحــة المبينــة فــي 
ــي التــي تنــص علــى أن الفروقــات الضريبيــة نتجــت عــن بنــود مســتقرة وواضحــة فــي النظــام لذلــك  القــرار الابتدائ
فالغرامــة مســتوجبة نظامًــا طبقًــا لمــا ورد فــي المنشــور الــدوري رقــم )3( لعــام 1379هـــ والمنشــور الــدوري رقــم 
)5( لعــام 1393هـــ والمــادة رقــم )15( مــن النظــام الضريبــي، وأكــد ممثلــو المصلحــة بمذكرتهــم المؤرخــة فــي 
28/3/1431هـــ بــأن الفروقــات الضريبيــة ناتجــة عــن بنــود مســتقرة وواضحــة فــي النظــام ممــا يتوجــب معــه فــرض 
غرامــة التأخيــر علــى مخالفتهــا ولا يصــح فيهــا إدعــاء المكلــف أن معالجتــه تمــت وفقًــا للأنظمــة وسياســات المصلحــة 
بــل أن إدعائــه  يفتــح البــاب لــكل مكلــف للخــروج مــن طائلــة الغرامــة المترتبــة علــى مخالفــة النظــام، ومــا ورد فــي 
المنشــور رقــم )3( لســنة 1379هـــ هــي “... ويكفــي أن يقــوم المكلــف بالعمــل الواجــب عليــه...” المــراد الواجــب عليــه 
وفقًــا للنظــام واللائحــة ومــا صــدر فــي هــذا الشــأن وليــس وفــق اجتهــادات وأراء المكلفيــن وفــي حالــة عــدم فهــم 

النظــام فإنــه يتعيــن علــى المكلــف ســؤال الجهــة المختصــة وهــي فــي هــذه الحالــة مصلحــة الــزكاة والدخــل.
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بعــد اطــلاع اللجنــة علــى القــرار الابتدائــي ، وعلــى الاســتئناف المقــدم ، ومــا قدمــه الطرفــان مــن دفــوع ومســتندات 
، تبيــن للجنــة أن محــور الاســتئناف يكمــن فــي طلــب المكلــف عــدم فــرض غرامــة تأخيــر علــى الضرائــب الناتجــة عــن 
إخضــاع المبالــغ المدفوعــة للجهــات غيــر المقيمــة للضريبــة وذلــك تطبيقًــا للمنشــورين الدورييــن رقــم )3( لعــام 
ــن  ــف مــا جــاء فــي هذي ــف أن حســاب المصلحــة لهــذه الغرامــة يخال ــرى المكل 1379هـــ ورقــم )5( لعــام 1393هـــ وي
ــى  ــة عل ــب الناتجــة عــن فــرض ضريب ــى الضرائ ــر عل ــن تتمســك المصلحــة بحســاب غرامــة التأخي المنشــورين، فــي حي
ــر المقيمــة بحجــة أن الفروقــات الضريبيــة ناتجــة عــن بنــود اســتقرت المصلحــة فــي  ــغ المدفوعــة للجهــات غي المبال
معالجتهــا وأصبحــت واضحــة للمكلفيــن ممــا تــرى معــه المصلحــة توجــب غرامــة التأخيــر وفقًــا للمــادة )15( مــن 

النظــام ووفقــا للمنشــورين الدورييــن رقــم )3( 1379هـــ ورقــم )5( لعــام 1393هـــ.

وحيــث انتهــت اللجنــة فــي البنــد الأول مــن هــذا القــرار إلــى تأييــد اســتئناف المكلــف فــي طلبــه عــدم فــرض ضريبــة 
ــالًا فــي عــام 2001م فــإن الغرامــة التــي احتســبتها المصلحــة تســقط لســقوط أصلهــا،  علــى مبلــغ )1،433،648( ري
أمــا بالنســبة لغرامــة التأخيــر التــي قامــت المصلحــة بحســابها بموجــب ربــط عــام 2001م علــى الضريبــة المحتســبة 
علــى المبالــغ المدفوعــة لشــركة )و( لقــاء الاســتعانة ببعــض موظفيهــا وحيــث تبيــن أن غرامــة التأخيــر التــي قامــت 
المصلحــة بحســابها ناتجــة عــن فــرض ضريبــة علــى الأربــاح التقديريــة التــي تــم حســابها علــى المبالــغ المدفوعــة لشــركة 
)و( لقــاء الاســتعانة ببعــض موظفيهــا خــلال عــام 2001م فتــرى اللجنــة أن حســاب الضريبــة علــى الأربــاح التقديريــة 
التــي تــم حســابها علــى المبالــغ الناتجــة عــن تعامــل المكلــف مــع جهــات غيــر مقيمــة )شــركة د( تعــد مــن المســائل 
التــي هــي محــل خــلاف فــي وجهــات النظــر مــن حيــث مــدى خضــوع هــذه المبالــغ للضريبــة مــن عدمــه، ومــن حيــث 
ــة عــدم  ــرى معــه اللجن ــك الجهــة ممــا ت ــغ المدفوعــة لتل ــى المبال ــي يمكــن حســابها عل ــة الت ــاح التقديري نســبة الأرب

توجــب غرامــة تأخيــر علــى تلــك الضريبــة.

رأي اللجنة:
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أولًا: قبــول الاســتئناف المقــدم مــن الشــركة )أ( علــى قــرار لجنــة الاعتــراض الابتدائيــة الزكويــة الضريبيــة بالدمــام 
رقــم )6( لعــام 1430هـــ مــن الناحيــة الشــكلية.

ثانيًا: وفي الموضوع:

تأييــد اســتئناف المكلــف فــي طلبــه عــدم حســاب الضريبــة علــى مبلــغ )1،433،648( ريــالًا فــي عــام 2001م . 1
وفقــا للحيثيــات الــواردة فــي القــرار وإلغــاء القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى بــه فــي هــذا الخصــوص.

رفــض اســتئناف المكلــف وتأييــد القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى بــه مــن تأييــد المصلحــة فــي فــرض الضريبــة . 2
الجزافيــة علــى المبالــغ المدفوعــة لشــركة )و( وفقــا للحيثيــات الــواردة فــي القــرار.

أ- عــدم توجــب غرامــة تأخيــر علــى فروقــات الضريبــة التــي تــم حســابها علــى مبلــغ )1،433،648( ريــالًا لســقوط . 3
أصلهــا وفقــا للحيثيــات الــواردة فــي القــرار وإلغــاء القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى بــه فــي هــذا الخصــوص.

ب- عــدم توجــب غرامــة تأخيــر علــى فروقــات الضريبــة التــي تــم حســابها علــى المبالــغ المدفوعــة لشــركة )د(  
وفقًــا للحيثيــات الــواردة فــي القــرار وإلغــاء القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى بــه فــي هــذا الخصــوص.

ثالثًا: يكون هذا القرار نهائيًا بعد تصديق وزير المالية. 

 منطوق القرار
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فــي يــوم الإثنيــن الموافــق 1/4/1434هـــ اجتمعــت اللجنــة الاســتئنافية الضريبيــة المؤلفــة بقــرار مجلــس الــوزراء رقــم 
ــر الماليــة رقــم )6378( بتاريــخ 25/6/1432هـــ القاضــي  )169( بتاريــخ 6/6/1432هـــ والمكلفــة بخطــاب معالــي وزي
باســتمرار اللجنــة فــي نظــر إســتئنافات المكلفيــن والمصلحــة قــرارات لجــان الاعتــراض الابتدائيــة الزكويــة الضريبيــة 
فيمــا يخــص الــزكاة وكذلــك فيمــا يخــص الضريبــة ممــا يدخــل ضمــن النطــاق الزمنــي لســريان نظــام ضريبــة الدخــل 
الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )3321( بتاريــخ 21/1/1370هـــ وتعديلاتــه وفقًــا لمــا جــاء فــي الفقــرة )ب( مــن المادة 
)80( مــن نظــام ضريبــة الدخــل الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/1( بتاريــخ 15/1/1425هـــ، وقامــت اللجنــة خــلال 
ــة  ــة الزكوي ــراض الابتدائي ــة الاعت ــرار لجن ــى ق ــف( عل ــك الاجتمــاع بالنظــر فــي الاســتئناف المقــدم مــن )أ( )المكل ذل
الضريبيــة الأولــى رقــم )20( لعــام 1431هـــ بشــأن الربــط الضريبــي الــذي أجرتــه مصلحــة الــزكاة والداخــل )المصلحــة( 

علــى المكلــف للأعــوام مــن 2002م حتــى 2004م.

ــخ 20/11/1432هـــ كل مــن: ...، كمــا  ــل المصلحــة فــي جلســة الاســتماع والمناقشــة المنعقــدة بتاري وكان قــد مث
مثــل المكلف...وقــد قامــت اللجنــة بدراســة القــرار الابتدائــي المســتأنف، ومــا جــاء بمذكــرة الاســتئناف المقدمــة مــن 

المكلــف، ومراجعــة مــا تــم تقديمــه مــن مســتندات، فــي ضــوء الأنظمــة والتعليمــات الســارية علــى النحــو التالــي:

الناحية الشكلية:

أخطــرت لجنــة الاعتــراض الابتدائيــة الزكويــة الضريبيــة الأولــى المكلــف بنســخة مــن قرارهــا رقــم )20( لعــام 1431هـــ 
بموجــب الخطــاب رقــم )61/1/31( بتاريــخ 19/10/1431هـــ، وقــدم المكلــف اســتئنافه وقيــد لــدى هــذه اللجنــة برقــم 
ــا صــادرًا مــن بنــك )ب( برقــم  …بتاريــخ 17/11/1431هـــ بمبلــغ  ــا بنكيً )723( بتاريــخ 17/11/1431هـــ، كمــا قــدم ضمانً
)1،594،920( ريــالًا لقــاء غرامــة التأخيــر المســتحقة بموجــب القــرار الابتدائــي، وبذلــك يكــون الاســتئناف المقــدم مــن 

 نص القرار

                    رقم القرار:  1254
سنة القرار : 1434

المفتاح

الموضوع

المبدأ

غرامة - ضريبة الدخل.

غرامة عدم سداد ضريبة.

عدم سداد المكلف للضريبة المستحقة يترتب عليه فرض غرامة عدم سداد الضريبة.

عــدم ســداد المكلــف للفــروق الضريبيــة الناتجــة عــن إعــادة محاســبته يترتــب عليــه فــرض 
غرامــة تأخيــر عــدم ســداد فــروق الضريبــة .
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المكلــف مقبــولًا مــن الناحيــة الشــكلية لتقديمــه مــن ذي صفــة خــلال المــدة المقــررة نظامــا، مســتوفيًا الشــروط 
المنصــوص عليهــا نظامًــا.

الناحية الموضوعية:

قضــى قــرار اللجنــة الابتدائيــة فــي البنــد )ثانيًــا/1( بتأييــد المصلحــة فــي فــرض غرامــة التأخيــر علــى الفروقــات الضريبيــة 
المؤجلة المســتحقة.

ــا  اســتأنف المكلــف هــذا البنــد فذكــر أن لجنــة الاعتــراض الابتدائيــة لــم تعقــد جلســة للنظــر فــي الاعتــراض موضوعً
وإنمــا أصــدرت قرارهــا فــي الاعتــراض بنــاء علــى فهمهــا للقضيــة دون ســماع وجهــة نظــر الطرفيــن وأنــه وفقًــا للقــرار 
الــوزاري رقــم )340( لعــام 1370هـــ فــإن لجنــة الاعتــراض مطالبــة بــأن تعقــد جلســة للنظــر فــي الاعتــراض ومــن ثــم 
إصــدار القــرار بعــد ســماع وجهــة نظــر  الطرفيــن وهــذا لــم يتحقــق، وذكــر أن )أ( لا يوافــق علــى غرامــة التأخيــر التــي 
فرضتهــا المصلحــة ويفيــد بأنــه تــم عقــد اجتمــاع مــع مســئولي مؤسســة )ج( قبــل تقديــم إقــرار عــام 2002م وذلــك 
لبحــث ســداد الضريبــة المؤجلــة المســتحقة علــى المســاهم غيــر الســعودي وتــم الاتفــاق علــى أن أي توزيعــات أربــاح 
يعلــن عنهــا بعــد ذلــك فيمــا يتعلــق بالمســاهم غيــر الســعودي ســتدفع إلــى مصلحــة الــزكاة والدخــل ســدادًا لالتــزام 
المســاهم غيــر الســعودي الضريبــي الســنوي وســداد المتبقــي أن وجــد مقابــل مطلوبــات الضريبــة المؤجلــة، وذكــر 
أنــه وفقًــا للقــرارات الوزاريــة ذات الصلــة فــإن الضرائــب المســتحقة علــى المســاهم غيــر الســعودي تــم تأجيلهــا لفتــرة 
طويلــة بهــدف ســدادها حــال قيــام البنــك بتوزيــع الأربــاح علــى المســاهم غيــر الســعودي وكانــت وجهــة النظــر هــذه 
هــي النظــرة التــي أخــذ بهــا وزيــر الماليــة والاقتصــاد الوطنــي حينئــذ لكــي لا يضطــر المســاهم غيــر الســعودي إلــى 
إدخــال نقــد مــن الخــارج لســداد الضرائــب ، وبعــد ســحب الامتيــاز أعــلاه تــم التباحــث مــع المســئولين فــي مؤسســة 
)ج( وتــم الاتفــاق علــى أنــه بالنســبة لســنة 2002م ومــا بعدهــا يتــم دفــع مبلــغ توزيعــات الأربــاح المعلنــة المتعلــق 
بالشــريك غيــر الســعودي إلــى المصلحــة ســدادًا لالتــزام الضريبــة الســنوية علــى الشــركة وتســوية لالتــزام الضريبــة 
المؤجلــة إلــى أن يتــم ســداد هــذه الالتزامــات بالكامــل وعليــه فــإن الإقــرارات الضريبيــة للســنوات 2002م و 2003م 
و 2004م قــد تــم تقديمهــا ضمــن المهلــة النظاميــة وفقــا لهــذا الأســاس ومــن ثــم فــإن فــرض غرامــة التأخيــر مــن 
جانــب المصلحــة ليــس لــه مــا يبــرره، كمــا أن البنــك لــم يدفــع توزيعــات أربــاح إلــى المســاهم غيــر الســعودي منــذ ســنة 
2002م وبــدلًا مــن ذلــك فقــد اســتخدم البنــك مبلــغ توزيعــات أربــاح المســاهم غيــر الســعودي بالكامــل أولًا مقابــل 
التــزام ضريبــة الشــركات الســنوي للبنــك والباقــي فــي تســوية التــزام الضريبــة المؤجلــة، وأضــاف المكلــف أن التــزام 
الضريبــة المؤجلــة ناشــئ مــن الأربــاح التــي أعلــن عنهــا البنــك فــي الســنوات الســابقة وأنــه بســبب الخســائر المتكبــدة 
لــم يســتطع البنــك دفــع هــذه الأربــاح إلــى المســاهمين، إضافــة إلــى ذلــك فــإن النظــام الضريبــي قبــل ســنة 2000م 
لــم يكــن يســمح بتدوير)ترحيــل( الخســائر وفــي الواقــع فــإن التــزام الضريبــة المؤجلــة فــي معظمــه يتعلــق بالأربــاح 
التــي لــم يتــم توزيعهــا أبــدًا إلــى المســاهمين وفــي مثــل هــذه الحالــة فــإن المطالبــة بســداد ضرائــب علــى أربــاح لــم 
يتــم دفعهــا للمســاهم غيــر الســعودي إضافــة إلــى المطالبــة بســداد غرامــة تأخيــر ليــس لــه مــا يبــرره، وأضــاف المكلف 
ــة  ــلًا فــي مذكــرة الدفــاع التفصيلي ــه بالإضافــة للتوضيحــات المقدمــة تفصي بخطــاب المــؤرخ فــي 4/1/1433هـــ أن
المقدمــة فــي جلســة النظــر فــي الاســتئناف يــود )أ( لفــت انتبــاه اللجنــة إلــى الحقائــق التاليــة وذلــك ردًا علــى وجهــة 
ـــ أن )أ( قــد اجتمــع بمســئولي مؤسســة )ج( وتــم الاتفــاق علــى أنه فيما يتعلق بالســنة  نظــر المصلحــة المبينــة بعاليــه ـ
الماليــة 2002م ومــا بعدهــا فــإن مبلــغ توزيعــات الأربــاح المعلنــة المتعلقــة بالمســاهم غيــر الســعودي ســتدفع إلــى 
المصلحــة ســدادًا لالتزامــه الضريبــي الســنوي ويســتخدم الرصيــد لســداد التــزام الضريبــة المؤجلــة إلــى أن يتــم ســداد 
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جميــع هــذه الالتزامــات وقــد أبلــغ )أ( المصلحــة بموجــب خطابــه الموجــه إلــى مصلحــة الــزكاة والدخــل برقــم )-220
03( بتاريــخ 15/1/1424هـــ بهــذه المناقشــة وبمــا تــم الاتفــاق عليــه مــع مســؤولي مؤسســة النقــد وأســاس ســداد 
الضريبــة المســتحقة عــن ســنة 2002م وقــدم المكلــف لهــذه اللجنــة صــورة مــن الخطــاب رقــم )03-220( وصــورة 

مــن الفاكــس المــؤرخ فــي 19/3/2003م الــذي يؤكــد مــا تــم الاتفــاق عليــه مــع مؤسســة )ج(.
ويــرى المكلــف أنــه فــي ظــل عــدم وجــود أي اتصــال مــن جانــب المصلحــة ومــع إصدارهــا الشــهادة المؤقتــة لســنة 
2002م فقــد افتــرض )أ( أن المصلحــة قــد قبلــت الأســاس الــذي اقترحــه )أ( الــذي وافقــت عليــه مؤسســة )ج( لســداد 
ــة  ــن الضريبييــن للســنتين 2003م و 2004م فــي المهل ــاء علــى ذلــك قــدم )أ( الإقراري ــة، بن ــة المؤجل ــزام الضريب الت
ــزام  ــلًا بالت ــك قــدم )أ( تحلي ــة لذل ــلًا فــي الخطــاب رقــم )03-220( وإضاف ــن تفصي ــا للأســاس المبي ــة وفقً النظامي
الضريبــة المؤجلــة المســدد خــلال هاتيــن الســنتين فــي الكشــفين رقــم )22 و 23( مــن الإقراريــن النهائييــن وقــد 
اصــدرت المصلحــة الشــهادات المقيــدة لســنة 2002م وكذلــك للســنتين 2003م و 2004م بعــد تقديــم الإقــرارات 
ــم  ــلا فــي الخطــاب رقــم )03-220( حســب مــا ت ــن تفصي ــى الأســاس المبي ــة الســنوية عل وســداد التزامــات الضريب
الاتفــاق عليــه مــع مؤسســة )ج( وقــد أثبــت إصــدار الشــهادات المؤقتــة دون أدنــى شــك أن المصلحــة قــد قبلــت 
أســاس ســداد التــزام ضريبــة الاســتقطاع والضريبــة الســنوية حســب الاتفــاق مــع مؤسســة )ب( وذكــر أن إعــداد 
وتقديــم الإقــرارات الضريبيــة للســنوات 2002م و 2003م و 2004م قــد اســتند إلــى الأمــور التــي تــم بحثهــا تفصيــلا 
ــة  ــه فــي شــكل إصــدار ايصــالات اســتلام الضريب فــي الخطــاب رقــم )03-220( وقــد جــاءت موافقــة المصلحــة علي
وشــهادات ســداد الضريبــة للســنوات مــن 2002م إلــى 2004م بنــاء علــى الاقــرارات المقدمــة مــن بنــك )أ( وذكــر أن 
المصلحــة لاحقًــا لذلــك بموجــب خطابهــا رقــم )2258/12( بتاريــخ 24/4/1426هـــ أي بعــد مــا يقــرب مــن ســنتين وثلاثة 
أشــهر مــن تاريــخ خطــاب )أ( رقــم )03-220( طالبتــه بســداد الضريبــة المؤجلــة بمبلــغ )48،674،217( ريــالًا وضريبــة 
شــركات بمبلــغ )6،379،681( ريــالًا عــن الســنوات 2002م إلــى 2004م وغرامــة التأخيــر بمبلــغ )1،945،920( ريــالًا، 
ويــرى المكلــف أن المعالجــة العادلــة والمنصفــة فــي مثــل هــذه الحالــة تقضــي إجــراء مراجعــة شــاملة لهــذه القضيــة 
لتحديــد مــا إذا كان فــرض ضريبــة فــي حــدود مبلــغ )48،6( مليــون علــى أربــاح لــم يتــم دفعهــا أبــدًا إلــى المســاهم غيــر 
الســعودي وفــوق ذلــك كلــه فــرض غرامــة تأخيــر عليهــا أمــر ليــس لــه مــا يبــرره، وبنــاءً علــى الأســاس الــذي تــم بحثــه 
فــي الخطــاب رقــم )03-220( فــإن )أ( لــم يدفــع توزيعــات أربــاح إلــى المســاهم غيــر الســعودي منــذ ســنة 2002م 
وبــدلًا مــن ذلــك فــإن )أ( قــد اســتخدم جميــع مبلــغ توزيعــات الأربــاح المســتحقة للمســاهم غيــر الســعودي أولًا 
لســداد التــزام ضريبــة الشــركات الســنوية ومــن ثــم تــم اســتخدام الرصيــد لســداد التــزام الضريبــة المؤجلــة، وانتهــى 
المكلــف إلــى القــول بــأن فــرض المصلحــة غرامــة تأخيــر ليــس لــه مــا يبــرره وهــو مناقــض للعدالــة لأن المصلحــة لــم 
توضــح موقفهــا فيمــا تــم الاتفــاق عليــه مــع مؤسســة النقــد فــي ســنة 2003م بعــد مــا يقــرب مــن ســنتين وثلاثــة 
اشــهر وبنــاء عليــه فرضــت غرامــة تأخيــر ولــو كانــت المصلحــة قــد ردت علــى خطــاب )أ( رقــم )03-220( خــلال وقــت 
معقــول فــإن )أ( كان ســيتخذ الإجــراءات اللازمــة لتصحيــح الموقــف بالتشــاور مــع مؤسســة )ج( لتجنــب فــرض غرامــة 
التأخيــر، وبنــاء عليــه فانــه ينبغــي عــدم إخضــاع )أ( لغرامــة التأخيــر لأنــه ســدد التزامــه بحســن نيــة بنــاء علــى مباحثاتــه 
مــع مؤسســة )ج( وأبلــغ المصلحــة رســميًا بذلــك فــي الخطــاب رقــم )03-220( وبنــاءً علــى مــا تقــدم فــإن )أ( يطلــب 
مــن اللجنــة إصــدار قــرار تلغــي فيــه غرامــة التأخيــر التــي فرضتهــا المصلحــة ويطالــب )أ( اللجنــة أخــذ الحقائــق التاليــة 
فــي الاعتبــار قبــل إصــدار حكــم فــي هــذه القضيــة، وهــي أن )أ( قــد دأب علــى الــدوام وبحســن نيــة علــى ســداد 
الضرائــب المســتحقة وفقــا لنظــام الضريبــة حســب تطبيقــه وتفســيره ضمــن المهلــة النظاميــة، وأن الأمــور التــي 
تقــدم بحثهــا تخضــع لخــلاف فــي وجهــات نظــر عديــدة بيــن المكلــف ومصلحــة الــزكاة والدخــل وتبعًــا لذلــك فــإن أي 
ضريبــة إضافيــة ناشــئة عنهــا يجــب ألا تخضــع لغرامــة التأخيــر وفقًــا للتعميــم رقــم )3( لســنة 1379هـــ والتعميــم رقــم 
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)5( لســنة 1393هـــ.

وبعــد اطــلاع المصلحــة علــى اســتئناف المكلــف أكــد ممثلوهــا علــى التمســك بوجهــة نظــر المصلحــة المبينــة فــي 
القــرار الابتدائــي التــي تنــص علــى أنــه طبقًــا لخطــاب مؤسســة )ج( رقــم )204م ظ/م أ ش( فــي 30/1/1424هـــ 
المتضمــن موافقــة وزيــر الماليــة علــى اقتــراح المؤسســة المتمثــل فــي اســتقطاع كامــل صافــي التوزيعــات النقديــة 
التــي تخــص الشــريك الأجنبــي لتســديد الضريبــة المؤجلــة وقيــام المؤسســة بإبــلاغ البنــوك المعنيــة بذلــك وهــي )أ( 
والبنــك )د( والبنــك )هـــ( وذلــك بــدءا مــن العــام المالــي 2002م حيــث التــزم بذلــك كل مــن البنــك )د( والبنــك )هـــ( 
فيمــا لــم يلتــزم )أ( بذلــك وعليــه قامــت المصلحــة بإخطــار البنــك بالضريبــة المؤجلــة حتــى عــام 2001م والضرائــب 

ــا لإقــرارات الاعــوام 2002م و 2003م و 2004م كمــا يلــي: المســتحقة الســنوية مــع الغرامــة طبقً

فرق الضريبة المؤجلة المستحق. 1

الضريبة المستحقة مع الغرامة بموجب الاقرارات المقدمة.. 2

ريال 55،053،898رصيد الضريبة في 2001/12/31م

ريال 1،220،681المسدد في عام 2002م من الأرباح الموزعة

ريال 2،219،000المسدد في عام 2003م من الأرباح الموزعة

ريال 2،940،000المسدد في عام 2004م من الأرباح الموزعة

ريال 48،674،217فرق الضريبة المؤجلة المستحقة

.ريال )191،773،626()الرصيد ــ كما في الإيضاح رقم )3

المجموعالغرامةالضريبة المستحقةالاعوام الضريبة

ريال 1،525،851ريال 305،170ريال 1،220،681م2002

ريال 2،773،750ريال 554،750ريال 2،219،000م2003

ريال 3،675،000ريال 735،000ريال2،940،000م2004

ريال 7،974،600ريال 1،594،921ريال 6،379،681الاجمالي
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وعلى ذلك يكون إجمالي المستحق )1( + )2( 56،648،818 ريالًا وموقف البنك من هذه المستحقات كما يلي:

إجمالي المستحق )56،648،818( ريالًا، المسدد بالإيصال رقم )183967( بتاريخ 2007/5/16م مبلغ )54،252،385( 
ريــالًا، الفــرق ويتكــون مــن مبلــغ )2،396،433( ريــالًا، الغرامــة المســتحقة علــى ضريبــة الاقــرارات مبلــغ )1،594،920( 

ريــالًا، مدفوعــات بتســويات مبلــغ )801،513( ريالًا.

ومــن التحليــل أعــلاه يتضــح أن البنــك لــم يلتــزم بســداد غرامــة التأخيــر البالغــة )1،594،920( ريــالًا المســتحقة علــى 
الضريبــة الســنوية للإقــرارات وتجــدر الإشــارة إلــى المصلحــة حينمــا اســتلمت إقــرارات البنــك مــع تســديداته للأعــوام 
مــن 2002م حتــى 2004م للضريبــة الســنوية لتلــك الاعــوام كان موضــوع الضريبــة المؤجلــة لجميــع البنــوك محــل 
بحــث وبعــد اســتقرار الوضــع وتســديد البنكيــن الســابق الإشــارة اليهمــا وتأخــر )أ( عــن الســداد لــذا قامــت المصلحــة 

باتخــاذ الاجــراءات النظاميــة وعليــه تتمســك المصلحــة بمطالبــة البنــك بســداد الغرامــة أعــلاه.

وأضافــت المصلحــة بخطابهــا المــؤرخ فــي 1432/11/20هـــ ردًا علــى مــا أشــار إليــه المكلــف بخصــوص اجتماعاتــه 
ومباحثاتــه مــع مســئولي مؤسســة )ج( لبحــث ســداد الضريبــة المؤجلــة المســتحقة علــى المســاهم غيــر الســعودي 
ومــا تــم الاتفــاق عليــه مــن أن أي توزيعــات أربــاح يعلــن عنهــا فيمــا يتعلــق بالمســاهم غيــر الســعودي ســتدفع 
ــة،  ــات المؤجل ــر الســعودي الضريبيــة الســنوية والمطلوب ــزكاة والدخــل ســدادًا لالتزامــات المســاهم غي لمصلحــة ال
أنــه طبقًــا لخطــاب مؤسســة )ج( رقــم )204 م ظ/م أ ش( بتاريــخ 1424/1/30هـــ ردًا علــى خطــاب وزيــر الماليــة رقــم 
)261/185( بتاريــخ 1424/1/5هـــ المتضمــن موافقــة وزيــر الماليــة علــى اقتــراح مؤسســة )ج( بشــأن الضرائب المؤجلة 
المســتحقة علــى حصــص الشــركاء الاجانــب فــي كل مــن )أ( والبنــك )د( والبنــك )هـــ( والمتمثــل فــي اســتقطاع 
كامــل صافــي التوزيعــات النقديــة التــي تخــص الشــريك الأجنبــي لتســديد الضريبــة المؤجلــة وقيــام المؤسســة بإبــلاغ 
هــذه البنــوك لزيــادة توزيعــات الأربــاح النقديــة علــى مســاهميها وتحويــل كامــل حصــة الشــريك الاجنبــي فــي الأربــاح 
النقديــة إلــى مصلحــة الــزكاة والدخــل لتســديد المبالــغ المســتحقة وذلــك بــدءا مــن عــام 2002م وحــث البنــوك 
علــى الانتهــاء مــن ســداد جميــع الضرائــب المتأخــرة خــلال مــدة لا تتجــاوز ثــلاث ســنوات، وحيــث التــزم بذلــك كل مــن 
البنــك )د( والبنــك )هـــ( فيمــا لــم يلتــزم )أ( بذلــك عليــه قامــت المصلحــة بموجــب خطابهــا رقــم )12/2258( بتاريــخ 
1426/4/24هـــ بإخطــار البنــك بالضريبــة المؤجلــة حتــى عــام 2001م والضرائــب المســتحقة الســنوية مــع غرامــة 
التأخيــر طبقًــا لإقــرارات الاعــوام الماليــة 2002م و 2003م و 2004م وأن فــرض الغرامــة كان وفقًــا لمضمــون 

المــادة )15( مــن نظــام ضريبــة الدخــل والمنشــور الــدوري رقــم )3( لعــام 1379هـــ ورقــم )5( لعــام 1393هـــ.

بعــد اطــلاع اللجنــة علــى القــرار الابتدائــي ، وعلــى الاســتئناف المقــدم ، ومــا قدمــه الطرفــان مــن دفــوع ومســتندات ، 
تبيــن للجنــة أن محــور الاســتئناف يكمــن فــي طلــب المكلــف عــدم فــرض غرامــة تأخيــر علــى الضرائــب المؤجلــة اســتنادًا 
إلــى أن هــذا الموضــوع قــد تــم التباحــث حولــه مــع مؤسســة )ج( وتــم الاتفــاق علــى أن الأربــاح التــي ســيتم الإعــلان 
عــن توزيعهــا ســتدفع لمصلحــة الــزكاة والدخــل ســدادًا للالتزامــات الضريبيــة علــى حصــة المســاهم غيــر الســعودي 
وأن )أ( بموجــب خطابــه رقــم )220/3( بتاريــخ 15/1/1424هـــ أبلــغ المصلحــة بمــا تــم الاتفــاق عليــه والمصلحــة لــم 

رأي اللجنة:
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تــرد عليــه بــل أصــدرت الشــهادة المؤقتــة لعــام 2002م وشــهادات عامــي 2003م و2004م الأمــر الــذي فهــم منــه 
المكلــف موافقــة المصلحــة علــى الأســاس الــذي تــم الاتفــاق عليــه مــع مؤسســة النقــد، فــي حيــن تطالــب المصلحــة 
بتأييــد مــا انتهــى إليــه قــرار اللجنــة الابتدائيــة مــن توجــب غرامــة التأخيــر علــى الفروقــات الضريبيــة تطبيقًــا للمــادة 

)15( مــن نظــام ضريبــة الدخــل والمنشــورين الدورييــن رقــم )3( لعــام 1379هـــ ورقــم )5( لعــام 1393هـــ.

وبعــد الدراســة ورجــوع اللجنــة إلــى نظــام ضريبــة الدخــل الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )3321( فــي 21/1/1370هـــ 
وإلــى اللائحــة التنفيذيــة الصــادرة بالقــرار الــوزاري رقــم )340( بتاريــخ 1/7/1370هـــ تبيــن أن المــادة )15( مــن نظــام 
ــا علــى الاســتمارة الرســمية وأن  ضريبــة الدخــل تنــص علــى أن )علــى كل شــركة خاضعــة لهــذا النظــام أن تقــدم بيانً
ــم  ــة لهــذا الغــرض، ويجــب تقدي ــل وزارة المالي ــدب مــن قب ــى الموظــف المنت ــه إل ــن في ــغ المبي تدفــع قيمــة المبل
البيانــات المذكــورة ودفــع المبلــغ المطلــوب فــي أو قبــل اليــوم )الخامــس عشــر( مــن الشــهر )الثالــث( الــذي يلــي 
نهايــة الســنة التــي عمــل البيــان مــن أجلهــا، فــي حالــة عــدم تقديــم البيــان ودفــع المبلــغ خــلال )5( أيــام مــن المــدة 
المحــددة تضــاف غرامــة قدرهــا )عشــرة فــي المائــة( مــن الضريبــة إلــى المبلــغ المســتحق ، وإذا تجــاوزت مــدة التأخيــر 
ــوزاري رقــم )340( تنــص فــي  ــح الغرامــة %25(، كمــا تبيــن أن المــادة )20( مــن القــرار ال ــا تصب )خمســة عشــر( يومً
الفقــرة )أ( منهــا علــى أن “وتســرى الـــ %10 والـــ %25 علــى المكلــف الخاضــع للضريبــة علــى ربــح رأس المــال حســب 
الفقــرة الاخيــرة للمــادة )9( مــن المرســوم الملكــي، كمــا تســرى علــى الشــركات حســب الفقــرة الأخيــرة مــن المــادة 
)15( مــن المرســوم المشــار إليــه فــي حالــة عــدم تقديــم البيــان المنــوه عنــه بهــا أو تأخيــر تقديمــه عــن موعــده 
المحــدد.” وبنــاء عليــه وحيــث أن المكلــف )بنــك )أ( قــدم إقراراتــه الزكويــة الضريبــة للأعــوام 2002م و 2003م 
و 2004م فــي الموعــد النظامــي دون ســداد الضريبــة المســتحقة علــى حصــة الشــريك الأجنبــي بموجــب هــذه 
الإقــرارات فإنــه يترتــب علــى ذلــك توجــب غرامــة التأخيــر بواقــع %25 مــن الضريبــة المســتحقة، وفقــا لأحــكام المــادة 

)15( مــن نظــام ضريبــة الدخــل والمــادة )20( مــن القــرار الــوزاري رقــم )340( لعــام 1370هـــ.

أمــا بالنســبة لمــا ذكــره المكلــف فــي خطابــه الموجــه للمصلحــة برقــم )220ـ3( بتاريــخ 15/1/1424هـــ بخصــوص 
الاتفــاق مــع مؤسســة )ج( حــول ســداد الضرائــب المســتحقة علــى حصــة الشــريك غيــر الســعودي، وبعــد رجــوع اللجنــة 
إلــى خطــاب وزيــر الماليــة رقــم )185/261( بتاريــخ 15/1/1424هـــ وخطابــي مؤسســة )ج(الموجهيــن لــوزارة الماليــة 
ــا  ــخ 30/1/1424هـــ اتضــح له ــخ 3/11/1423هـــ ورقــم )204/م ص/م أ ش( بتاري برقــم )1675/م ص/م أ ش( بتاري
أن الضرائــب المؤجلــة المســتحقة علــى حصــة الشــريك غيــر الســعودي المقصــودة فــي الخطابــات المشــار إليهــا 
ــر الســعودي عــن الســنوات الســابقة لســنة 2002م، أمــا  أعــلاه هــي الضرائــب المســتحقة علــى حصــة الشــريك غي
الضرائــب المســتحقة علــى حصــة الشــريك غيــر الســعودي عــن الســنوات 2002م ومــا بعدهــا فتــرى اللجنــة أن مــا جــاء 
بالخطابــات المذكــورة أعــلاه لا ينطبــق عليهــا، ومــن ثــم كان ينبغــي علــى المكلــف عنــد تقديــم إقراراتــه الضريبيــة 
للســنوات 2002م و 2003م و 2004م الالتــزام بســداد الضرائــب المســتحقة عليــه بموجــب إقراراتــه الضريبيــة 

للســنوات المذكــورة فــي الموعــد النظامــي.

ــر  ــه وجــوب غرامــة التأخي ــي فيمــا قضــى ب ــد القــرار الابتدائ ــة رفــض اســتئناف المكلــف وتأيي ــرى اللجن ــه ت ــاءً علي وبن
ومقدارهــا )1،594،921( ريــالًا علــى الضرائــب المســتحقة علــى الســنوات 2002م و2003م و2004م.
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لكل ما تقدم قررت اللجنة الاستئنافية الضريبية ما يلي:

أولًا: قبــول الاســتئناف المقــدم مــن )أ( علــى قــرار لجنــة الاعتــراض الابتدائيــة الزكويــة الضريبيــة الأولــى رقــم )20( 
لعــام 1431هـــ مــن الناحيــة الشــكلية.

ثانيًا: وفي الموضوع:

ــر ومقدارهــا )1،594،921(  ــه بوجــوب غرامــة التأخي ــد القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى ب رفــض اســتئناف المكلــف وتأيي

ريــالًا علــى الضرائــب المســتحقة علــى الســنوات 2002م و2003م و2004م.

ثالثًا: يكون هذا القرار نهائيًا بعد تصديق وزير المالية.

 منطوق القرار
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الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده:

فــي يــوم الإثنيــن الموافــق 1434/4/1هـــ اجتمعــت اللجنــة الاســتئنافية الضريبيــة المشــكلة بقــرار مجلــس الــوزراء 
1432/6/25هـــ  1432/6/6هـــ والمكلفــة بخطــاب معالــي وزيــر الماليــة رقــم )6378( بتاريــخ  رقــم )169( بتاريــخ 
ــة  القاضــي باســتمرار اللجنــة فــي نظــر اســتئنافات المكلفيــن والمصلحــة قــرارات لجــان الاعتــراض الابتدائيــة الزكوي
الضريبيــة فيمــا يخــص الــزكاة وكذلــك فيمــا يخــص الضريبــة ممــا يدخــل ضمــن النطــاق الزمنــي لســريان نظــام ضريبــة 
الدخــل الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )3321( بتاريــخ 1370/1/21هـــ وتعديلاتــه وفقًــا لمــا جــاء فــي الفقــرة )ب( مــن 
المــادة )80( مــن نظــام ضريبــة الدخــل الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/1( بتاريــخ 1425/1/15هـــ، وقامــت اللجنــة 
خــلال ذلــك الاجتمــاع بالنظــر فــي الاســتئناف المقــدم مــن شــركة )أ( )المكلــف( علــى قــرار لجنــة الاعتــراض الابتدائيــة 
الزكويــة الضريبيــة الثانيــة بجــدة رقــم )30( لعــام 1431هـــ بشــأن الربــط الزكــوي الــذي أجرتــه مصلحــة الــزكاة والدخــل 

)المصلحــة( علــى المكلــف للأعــوام مــن 2000م حتــى 2007م.

وكان قــد مثــل المصلحــة فــي جلســة الاســتماع والمناقشــة المنعقــدة بتاريــخ 1432/11/11هـــ كل مــن: ...، كمــا مثــل 
المكلــف... وقــد قامــت اللجنــة بدراســة القــرار الابتدائــي المســتأنف، ومــا جــاء بمذكــرة الاســتئناف المقدمــة مــن 

شــركة )أ( ومراجعــة مــا تــم تقديمــه مــن مســتندات، فــي ضــوء الأنظمــة والتعليمــات الســارية علــى النحــو التالــي:

 نص القرار

                    رقم القرار:  1255
سنة القرار : 1434

المفتاح

الموضوع

المبدأ

أرض/ ربط / مصروفات/هدر - ضريبة الدخل.  

أرض / ربط معدل مقبول / هدر حسابات. 

يشــترط لحســم الأصــول الثابتــة مــن الوعــاء الزكــوي إثبــات ملكيتهــا، وتقديــم المنشــاة 
للأســباب المقنعــة التــي حالــت دون نقــل ملكيــة تلــك الأصــول يجيــز حســم قيمــة تلــك 

الأصــول مــن الوعــاء الزكــوي.
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الناحية الشكلية:

ــة بجــدة المكلــف بنســخة مــن قرارهــا رقــم )30( لعــام  ــة الثاني ــة الضريبي ــة الزكوي ــراض الابتدائي ــة الاعت أخطــرت لجن
1431هـــ بموجــب الخطــاب رقــم )2/146/ص ج( بتاريــخ 1431/8/26هـــ، وقــدم المكلــف اســتئنافه وقيــد لــدى هــذه 
اللجنــة برقــم )702( بتاريــخ 1431/10/9هـــ، وهــو اليــوم الأول بعــد إجــازة عيــد الفطــر المبــارك كمــا قــدم ضمانًــا بنكيًــا 
ــالات لقــاء الفروقــات المســتحقة  ــغ )3،609،406( ري ــخ 1431/9/25هـــ بمبل صــادرًا مــن مصــرف )ب( برقــم ... بتاري
بموجــب القــرار الابتدائــي، وبذلــك يكــون الاســتئناف المقــدم مــن المكلــف مقبــولًا مــن الناحيــة الشــكلية لتقديمــه 

مــن ذي صفــة خــلال المــدة المقــررة نظامــاً، مســتوفيًا الشــروط المنصــوص عليهــا نظامًــا.

الناحية الموضوعية:

البنــد الأول: فتــح الربــط للأعــوام مــن 2000م حتــى 2002م وعــدم حســم الأراضــي مــن الوعــاء الزكــوي للأعــوام 
ــا/1( بتأييــد المصلحــة فــي إعــادة فتــح  مــن 2000م حتــى 2007م. قضــى قــرار اللجنــة الابتدائيــة فــي البنــد )ثانيً
الربــط علــى المكلــف للأعــوام مــن 2000م إلــى 2002م وتأييدهــا فــي عــدم حســم الأراضــي مــن وعائــه الزكــوي 

ــا لحيثيــات القــرار. للأعــوام مــن 2000م إلــى 2007م وفقً

اســتأنف المكلــف هــذا البنــد مــن القــرار فذكــر أن المصلحــة قامــت بفتــح الربــوط الزكويــة للســنوات 2000م حتــى 
2002م وبموجــب الربــوط المعدلــة لــم تقــم المصلحــة بخصــم رصيــد الأراضــي )د( المدرجــة فــي قائمــة المركــز 
المالــي ضمــن بنــد الممتلــكات والمعــدات مــن الوعــاء الزكــوي للأعــوام المذكــورة ومقدارهــا علــى التوالــي مبلــغ 
)11،727،265( ريــالًا ومبلــغ )9،318،034( ريــالًا ومبلــغ )4،633،419( ريــالًا، كمــا أن المصلحــة عنــد إجــراء الربــوط 
الزكويــة للأعــوام مــن 2003م حتــى 2007م لــم تقــم بخصــم رصيــد الأراضــي )ج( البالغــة للســنوات المذكــورة 
ــا( مــن القــرار الــوزاري رقــم )2555( بتاريــخ  ــال، وذكــر المكلــف  أن البنــد )ثانيً علــى التوالــي مبلــغ )14،000،000( ري
1417/10/19هـــ نــص علــى ســببين محدديــن يعطيــان الحــق للمصلحــة لإعــادة فتــح الربــط عــن ســنوات ســابقة خــلال 

مــدة خمــس ســنوات مــن تاريــخ الشــهادة النهائيــة وهمــا كمــا يلــي:

الربط بخلاف المستحق نتيجة خطأ في تطبيق النصوص النظامية أو التعليمات.. 1

وجــود أخطــاء ماديــة محاســبية نتيجــة عــدم إعــداد الحســابات الختاميــة طبقًــا للمبــادئ والأصــول المحاســبية . 2
المتعــارف عليهــا.

وتــرى الشــركة أن أيًــا مــن الســببين المشــار إليهمــا فــي هــذا البنــد لا تنطبــق عليهــا، وأن نشــاط الشــركة يتمثــل فــي 
شــراء الأراضــي وتقســيمها وبيعهــا وكذلــك شــراء الأراضــي للبنــاء عليهــا واســتثمارها وذلــك مــن خــلال الإيجــار وقــد 
أكــدت البيانــات الحســابية عــدم قيــام الشــركة بممارســة نشــاط تقســيم وبيــع الأراضي كمــا أن الأراضي التي أشــترتها 
الشــركة تــم تصنيفهــا فــي القوائــم الماليــة ضمــن بنــد الممتلــكات والمعــدات وذلــك اســتنادًا إلــى أن نيــة الشــركة 
هــو البنــاء عليهــا وليــس تقســيمها وبيعهــا بالتالــي فــإن هــذه الأراضــي تعــد أصــول قنيــة واجبــة الخصــم مــن وعــاء 
الــزكاة، وحيــث أن ربــوط المصلحــة الأساســية للســنوات مــن 2000م حتــى 2002م تتفــق مــع النصــوص النظاميــة 
والتعليمــات فإنــه لا يحــق للمصلحــة إعــادة فتــح الربــوط النهائيــة للأعــوام المذكــورة لعــدم وجــود خطــأ فــي تطبيــق 
النصــوص النظاميــة أو التعليمــات وعــدم وجــود أخطــاء ماديــة محاســبية، وأضــاف أن المصلحــة عنــد قيامهــا بإجــراء 
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الربــط الزكــوي للســنوات مــن 2000م حتــى 2007م لــم تقــم بخصــم قيمــة أرض )ج( البالغــة )14،000،000( ريــال 
مــن الوعــاء الزكــوي اســتنادًا إلــى أن الشــركة فــي الســنوات الســابقة قامــت ببيــع أرض )د( واعتبــرت ذلــك دليــلًا علــى 
ــه يلاحــظ أن هنــاك خلطًــا لــدى المصلحــة واللجنــة  أن نيــة الشــركة هــي المتاجــرة فــي الأراضــي ، وذكــر المكلــف أن
الابتدائيــة بخصــوص أرض )د( وأرض )ج(  لأن اللجنــة الابتدائيــة أشــارت فــي قرارهــا بأنــه يصعــب قبــول إدعــاء المكلــف 
بــأن الغــرض مــن شــراء هــذه الأراضــي هــو إقامــة مكاتــب عليهــا، وهــذا الإدعــاء غيــر صحيــح حيــث أن الأرض التــي تنــوي 
ــة مــن... قطعــة، وذكــر  ــب عليهــا هــي أرض )ج( وهــي قطعــة واحــدة وليــس أرض )د( المكون ــام مكات الشــركة قي
أن الشــركة قدمــت قــرارًا صــادرًا مــن الشــركاء يؤكــد بــأن نيــة الشــركة عنــد شــراء أرض )ج( كان بغــرض إنشــاء مبنــى 
عليهــا واســتخدامها كمكاتــب للشــركة أو تأجيرهــا للغيــر، كمــا أن هــذه الأرض بقيــت فــي دفاتــر الشــركة حتــى عــام 
2007م ولــم يتــم بيــع أي جــزء منهــا خــلال تلــك الســنوات، وحيــث أن الإثبــات الوحيــد للنيــة هــو قــرار الشــركاء فــلا 
يمكــن التشــكيك بنيــة الشــركاء لأنهــا الأســاس فــي إجــراء هــذه العمليــة، وذكــر أن الفتــوى رقــم )22665( تشــير إلــى 
أن مــن يقتنــي أصــل بغــرض الحصــول علــى أرباحــه ابتــداء وإذا طلــب منــه بســعر مناســب باعــه فليــس عليــه زكاة لأنــه 
لــم يجعلــه عــروض تجــارة بــل غلــب علــى فعلــه أنــه للقنيــة وهــذا هــو حــال الشــركة  لأن نيتهــا عنــد شــراء الأرض هــو 
الاســتخدام أو تحقيــق إيــراد مــن الإيجــار وبالتالــي هــي مــن عــروض القنيــة، وانتهــى المكلــف إلــى المطالبــة بحســم 

الأراضــي البالغــة )14،000،000( ريــال مــن وعائــه الزكــوي للأعــوام مــن 2003م إلــى 2007م.

وبعــد إطــلاع المصلحــة علــى اســتئناف المكلــف أكــد ممثلوهــا علــى التمســك بوجهــة نظــر المصلحــة المبينــة فــي 
ــوزاري رقــم )2555( بتاريــخ 1417/10/19هـــ الفقــرة )1(  ــه اســتنادًا إلــى القــرار ال القــرار الابتدائــي التــي تنــص علــى أن
مــن البنــد )ثانيًــا( الــذي أجــاز للمصلحــة إعــادة فتــح الربــط الزكــوي خــلال خمــس ســنوات مــن تاريــخ حصــول المكلــف 
علــى شــهادة نهائيــة فــي حالــة الربــط بخــلاف المســتحق نتيجــة خطــأ فــي تطبيــق النصــوص النظاميــة أو التعليمــات 
ــم إصدارهــا فــي 1427/11/7هـــ،  ــى 2002/12/31م ت ــرة مــن 2000/1/1م وحت ــة للفت ــث أن الشــهادات النهائي وحي
وبنــاء عليــه تــم إعــادة فتــح الربــط للفتــرة المذكــورة باســتبعاد خصــم قيمــة الأراضــي مــن وعــاء الــزكاة حيــث ظهــر 
ــم تســجيل أرض )د( المملوكــة  ــه ت ــة  أن ــا، وذكــرت المصلح ــادة بيعه ــاء الأرض هــو إع ــة مــن اقتن ــة أن الني للمصلح
بالصــك رقــم ... تســليم ... فــي 1402/4/10هـــ بمبلــغ )87،000،000( ريــال ضمــن حســابات عــام 1994م وتــم بيــع 
الجــزء الأول مــن الأرض إلــى شــركة )ب( بتاريــخ 1995/11/28م وقــدم المكلــف صــورة مــن العقــد الــذي ينــص علــى 
)بــاع وتنــازل الطــرف الأول )البائــع( الجــزء )ب( مــن الأرض الكائنــة بالمخطــط ... بتاريــخ 1402/3/28هـــ المملوكــة لــه 
بموجــب الصــك رقــم... تســليم ... بتاريــخ 1402/4/10هـــ والمشــتمل علــى القطــع مــن ... إلــى ... ، وبالتالــي هــي 
عبــارة عــن مخطــط معــد للبيــع مســبقًا، وفــي 2000/6/3م تــم بيــع الجــزء الثانــي مــن الأرض إلــى الشــريك/....، ولــم 
ــرادات الشــركة للفتــرة مــن عــام 2000م وحتــى 2003م  يتــم اســتبعادها مــن الأصــول الثابتــة بالإضافــة إلــى أن إي
ــع أرض  ــم بي ــام 2003م، كمــا ت ــى دفعــات فــي ع ــع الأرض عل ــرادات الاســتثمار وبي ــرادات مــن إي ــم تتضمــن أي إي ل
)ج( بمنطقــة ... مــن قبــل الشــريك/.... إلــى الشــركة وتــم نقــل ملكيتهــا فــي 2006/5/6م بمبلــغ )14،000،000( 
ريــال ويظهــر ممــا ســبق أن نيــة الشــركة هــو الاتجــار فــي هــذه الأراضــي وليــس الغــرض مــن شــرائها هــو اســتخدامها 

لإقامــة مكاتــب عليهــا كمــا ادعــت الشــركة.
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بعــد اطــلاع اللجنــة علــى القــرار الابتدائــي ، وعلــى الاســتئناف المقــدم ، ومــا قدمــه الطرفــان مــن دفــوع ومســتندات 
، تبيــن للجنــة أن محــور الاســتئناف ذو شــقين الأول يكمــن فــي طلــب المكلــف عــدم منــح المصلحــة الحــق فــي فتــح 
ــا( مــن القــرار الــوزاري رقــم )2555( بتاريــخ  الربــوط الزكويــة للأعــوام مــن 2000م حتــى 2002م بحجــة أن البنــد )ثانيً
19/10/1417هـــ تضمــن ســببين محدديــن يعطيــان الحــق للمصلحــة لإعــادة فتــح الربــط عــن ســنوات ســابقة خــلال مــدة 
خمــس ســنوات مــن تاريــخ الشــهادة النهائيــة وأن أيًــا مــن الســببين المشــار إليهمــا فــي هــذا البنــد لا تنطبــق عليــه، 
والشــق الثانــي يكمــن فــي طلبــه خصــم قيمــة الأرض )ج( البالغــة )14،000،000( ريــال مــن وعائــه الزكــوي للأعــوام 
مــن 2003م حتــى 2007م، فــي حيــن تتمســك المصلحــة بوجهــة نظرهــا وبمــا قضــى بــه القــرار الابتدائــي بأحقيتهــا 
فــي فتــح وإعــادة الربــط الزكــوي للأعــوام مــن 2000م حتــى 2002م اســتنادا للفقــرة )1( مــن البنــد )ثانيًــا( مــن القــرار 
الــوزاري رقــم )2555( بتاريــخ 19/10/1417هـــ، وكذلــك عــدم حســم قيمــة الأرض البالغــة )14،000،000( ريــال مــن 
الوعــاء الزكــوي للمكلــف للأعــوام مــن 2003م حتــى 2007م بحجــة أن الغــرض مــن تملــك هــذه الأراضــي هــو الاتجــار 

وليــس القنيــة.

وبعــد الدراســة تــرى اللجنــة أن القــرار الــوزاري رقــم )2555( بتاريــخ 19/10/1417هـــ قــد نظــم إجــراءات وشــروط 
ومتطلبــات فتــح الربــوط الزكويــة والضريبيــة النهائيــة حيــث نــص فــي البنــد )ثانيًــا( منــه علــى )يحــق للمصلحــة إعــادة 
فتــح الربــط النهائــي فــي الحــالات التاليــة خــلال مــدة خمــس ســنوات مــن تاريــخ حصــول المكلــف علــى شــهادة نهائيــة 

نتيجــة لقبــول المكلــف أو باســتنفاده كافــة طــرق الاعتــراض أيهمــا أبعــد: 

الربط بخلاف المستحق نتيجة خطأ في تطبيق النصوص النظامية أو التعليمات. . 1

وجــود أخطــاء ماديــة محاســبية نتيجــة عــدم إعــداد الحســابات الختاميــة طبقًــا للمبــادئ والأصــول المحاســبية . 2
المتعــارف عليهــا(.

لــذا فــإن المســتند النظامــي المعــول عليــه فــي أحقيــة المصلحــة فــي فتــح الربــوط الزكويــة والضريبيــة هــو مــدى 
تحقــق الشــروط والمتطلبــات والمــدد التــي نــص عليهــا القــرار المذكــور، وقــد تبيــن أن المصلحــة فــي وجهــة نظرهــا 
ــص  ــى ن ــة للســنوات محــل الاســتئناف إل ــوط الزكوي ــا للرب ــي قــد اســتندت فــي فتحه ــرار الابتدائ الموضحــة فــي الق
ــط بمــدة خمــس ســنوات إذا  ــح الرب ــد فت ــذي قي ــوزاري رقــم )2555( لعــام 1417هـــ ال ــا/1( مــن القــرار ال الفقــرة )ثانيً

ــط. ــد إجــراء الرب ــة أو التعليمــات عن أخطــأت المصلحــة فــي تطبيــق النصــوص النظامي

وحيــث أن ســلامة اســتناد المصلحــة إلــى الفقــرة )1( مــن البنــد )ثانيًــا( مــن القــرار الــوزاري رقــم )2555( لعــام 1417هـــ 
يســتلزم معرفــة مــا إذا كان فتــح وتعديــل الربــوط الزكويــة للأعــوام مــن 2000م حتــى 2002م قــد تــم خــلال الفتــرة 
ــد إجــراء  ــة أو التعليمــات عن المحــددة بخمــس ســنوات، وأن المصلحــة قــد أخطــأت فــي تطبيــق النصــوص النظامي

الربــوط الزكويــة الأساســية التــي أجرتهــا للســنوات مــن 2000م حتــى 2002م والتــي أعيــد فتحهــا. 

وبرجــوع اللجنــة إلــى الربــوط الزكويــة الأساســية التــي أجرتهــا المصلحــة علــى المكلــف لعامــي 2000م و 2001م 
تبيــن أن المصلحــة ربطــت علــى عامــي 2000م و2001م بخطابهــا رقــم )16/1112/2/1( بتاريــخ 10/2/1424هـــ، 

رأي اللجنة:
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وربطــت علــى عــام 2002م بخطابهــا رقــم )16/5133/2/1( بتاريــخ 16/5/1424هـــ، وحصــل المكلــف علــى الشــهادات 
النهائيــة للأعــوام مــن 2000م حتــى 2002م بتاريــخ  7/11/1427هـــ، وقامــت المصلحــة بفتــح ربــوط تلــك الســنوات 
بموجــب الربــط المعــدل الصــادر بخطابهــا رقــم )37/4180/2( بتاريــخ 9/5/1429هـــ، بمــا يتضــح معــه أن  فتــح وتعديــل 
ربــط الأعــوام 2000م و2001م و2002م يكــون خــلال الفتــرة المحــددة بخمــس ســنوات حيــث حصــل المكلــف علــى 
الشــهادات النهائيــة بتاريــخ 7/11/1427هـــ وتــم تعديــل تلــك الربــوط بتاريــخ 9/5/1429هـــ ، وهنــا يتعيــن النظــر فيمــا 
إذا كانــت المصلحــة قــد أخطــأت فــي تطبيــق النصــوص النظاميــة أو التعليمــات عنــد إجرائهــا الربــوط الأساســية 
علــى المكلــف للأعــوام مــن 2000م حتــى 2002م وذلــك أن تعديــل هــذه الربــوط تــم خــلال الفتــرة المحــددة بخمــس 

ســنوات بموجــب الفقــرة )1( مــن البنــد )ثانيًــا( مــن القــرار الــوزاري رقــم )2555( لعــام 1417هـــ. 

وحيــث أن الموضــوع الــذي بنــاءً عليــه تــم فتــح وإعــادة  الربــوط الزكويــة للأعــوام مــن 2000م حتــى 2002م يتعلــق 
برصيــد أرض )د( المدرجــة فــي القوائــم الماليــة ضمــن الأصــول الثابتــة للأعــوام مــن  2000م حتــى 2002م البالغــة 
علــى التوالــي مبلــغ )11،727،265( ريــالًا ومبلــغ )9،318،034( ريــالًا ومبلــغ )4،633،419( ريــالًا والتــي قامــت المصلحــة 
بخصمهــا مــن الوعــاء الزكــوي للمكلــف عنــد إجــراء الربــوط الأساســية للأعــوام مــن 2000م حتــى 2002م ولــم تقــم 
المصلحــة بخصمهــا مــن الوعــاء الزكــوي بموجــب ربوطهــا المعدلــة للأعــوام نفســها ، وبرجــوع اللجنــة إلــى القوائــم 
الماليــة للأعــوام مــن 2000م حتــى 2002م والإيضاحــات رقــم )5( ورقــم )16( المتممــة لهــا وإلــى الربــوط الزكويــة 
الأساســية التــي أجرتهــا المصلحــة علــى المكلــف للأعــوام مــن 2000م حتــى 2002م المبلغــة بخطابــي المصلحــة رقــم 
)16/1112/2/1( بتاريــخ 10/2/1424هـــ، ورقــم )16/5133/2/1( بتاريــخ 16/5/1424هـــ، وإلــى الربــط المعــدل المبلــغ 
للمكلــف بخطــاب المصلحــة رقــم )37/4180/2( بتاريــخ 9/5/1424هـــ وإلــى البيانــات التــي أشــارت لهــا المصلحــة عنــد 
إيضــاح وجهــة نظرهــا بخصــوص عمليــات البيــع التــي طــرأت علــى أرض )د( قبــل تقديــم الإقــرارات الزكويــة للأعــوام 
مــن 2000م حتــى 2002م يتبيــن أن المكلــف قــد أدرج فــي قوائمــه الماليــة المقدمــة للمصلحــة للأعــوام 2000م 
و2001م و2002م ضمــن الأصــول الثابتــة بنــد الأراضــي  بمبلــغ )11،727،265( ريــالًا ومبلــغ )9،318،034( ريــالًا ومبلــغ 
)4،633،419( ريــالًا علــى التوالــي ، كمــا تبيــن أن المصلحــة قبــل قيامهــا بالربــط قامــت بمناقشــة حســابات المكلــف 
لعامــي 2000م و2001م وبنــاء علــى مــا قدمــه المكلــف لهــا مــن بيانــات وإيضاحــات ومســتندات فــي البنــود التــي 
خضعــت للمناقشــة قامــت المصلحــة بإجــراء الربــوط الزكويــة لعامــي 2000م و2001م وقامــت بخصــم مبالغ الأراضي 
أعــلاه مــن الوعــاء الزكــوي للمكلــف للعاميــن المذكوريــن أعــلاه  وطبقــت نفــس الإجــراء علــى عــام 2002م اعتمــادا 
علــى مــا ظهــر لهــا فــي إقــرارات المكلــف وقوائمــه الماليــة مــن بيانات وإيضاحات تأسيسًــا علــى أن الأراضــي بطبيعتها 
تعــد مــن الأصــول الثابتــة )عــروض قنيــة( التــي لا تجــب فيــه الــزكاة وتخصــم مــن الوعــاء الزكــوي، وكان ينبغــي علــى 
المكلــف عنــد تقديــم إقراراتــه الزكويــة للأعــوام مــن 2000م حتــى 2002م فــي ضــوء معرفتــه بــأن تعليمــات جبايــة 
الــزكاة تقضــي بتزكيــة قيمــة الأراضــي إذا كان الغــرض مــن شــرائها إعــادة بيعهــا والاتجــار فيهــا الإفصــاح عــن طبيعــة 
هــذه الأراضــي و عــدم خصمهــا مــن وعائــه الزكــوي مــادام أنــه يعلــم مســبقا وقبــل تقديــم إقراراتــه الزكويــة للأعــوام 
المذكــورة  أنهــا مشــتراة لغــرض الاتجــار فيهــا حيــث تــم بيــع الجــزء الأول مــن الأرض الكائنــة بالمخطــط رقــم ... بتاريــخ 
28/3/1402هـــ المملوكــة لــه بموجــب الصــك رقــم ... تســليم ... بتاريــخ 10/4/1402هـــ والمشــتمل علــى القطــع مــن 
... إلــى شــركة )ب( بتاريــخ 28/11/1995م، وتــم بيــع الجــزء الثانــي مــن الأرض إلــى الشــريك/... بتاريــخ 3/6/2000م، 
وبالتالــي فــإن أرض )د( فــي هــذه الحالــة تخضــع للــزكاة باعتبارهــا مــن عــروض التجــارة ولا تخصــم مــن الوعــاء الزكــوي، 
وحيــث أن المكلــف قبــل إعــداد وتقديــم إقراراتــه الزكويــة للأعــوام مــن 2000م حتــى 2002م يعلــم بــأن أراضــي )د( 
تشــتمل علــى القطــع مــن ... إلــى.... وأنهــا عبــارة عــن مخطــط معــد للبيــع وفــي ضــوء معرفتــه بتعليمــات جبايــة الــزكاة 
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التــي تقضــي بتزكيــة قيمــة الأراضــي إذا كان الغــرض مــن شــرائها إعــادة بيعهــا كان ينبغــي عليــه عنــد إعــداد إقراراتــه 
الزكويــة عــدم خصــم قيمــة هــذه الأراضــي مــن وعائــه الزكــوي للأعــوام المذكــورة، ومــادام أنــه لــم يقــم بهــذا الأجــراء 
ــة وخصمــت قيمــة أرض )د( مــن الوعــاء الزكــوي  وحيــث أن المصلحــة اعتمــدت مــا ورد فــي هــذه الإقــرارات الزكوي
للأعــوام مــن2000م حتــى 2002م فــإن المصلحــة والحــال كذلــك تكــون مخطئــة فــي تطبيــق تعليمــات جبايــة 
الــزكاة التــي تقضــي بخصــم الأصــول الثابتــة مــن الوعــاء الزكــوي بمــا فــي ذلــك الأراضــي إذا كان الغــرض مــن شــرائها 
الاســتخدام أو الاســتنفاع بالتأجيــر، وبالمخالفــة عــدم خصــم الأصــول الثابتــة بمــا فــي ذلــك الأراضــي إذا كان الغــرض 
ــا( مــن القــرار الــوزاري  مــن شــرائها الاتجــار فيهــا بإعــادة البيــع، وبنــاءً عليــه تــرى اللجنــة أن الفقــرة )1( مــن البنــد )ثانيً
رقــم )2555( التــي اســتندت إليهــا المصلحــة فــي فتــح الربــوط الزكويــة للأعــوام مــن 2000م حتــى 2002م تمنحهــا 
الحــق فــي فتــح وإعــادة الربــوط الزكويــة للأعــوام مــن 2000م حتــى 2002م، ممــا تــرى معــه اللجنــة أحقيــة المصلحــة 
فــي فتــح وإعــادة الربــط الزكــوي للأعــوام مــن 2000م حتــى 2002م لأن الربــوط الأساســية صــدرت بخــلاف المســتحق 
نتيجــة خطــأ فــي تطبيــق النصــوص النظاميــة والتعليمــات، وبنــاء عليــة تــرى اللجنــة رفــض اســتئناف المكلــف فــي 
طلبــه عــدم أحقيــة المصلحــة فــي فتــح ربــوط الســنوات مــن 2000م وحتــى 2002م وتأييــد القــرار الابتدائــي فيمــا 

قضــى بــه بأحقيــة المصلحــة فــي فتــح ربــوط الســنوات مــن 2000م وحتــى 2002م. 

أمــا بالنســبة للشــق الثانــي مــن اســتئناف المكلــف المتضمــن مطالبته بخصم قيمــة أرض )ج( البالغــة )14،000،000( 
ريــال مــن وعائــه الزكــوي للأعــوام مــن 2003م حتــى 2007م والتــي لــم تقــم المصلحــة بخصمهــا بموجــب تلــك الربــوط 
معتمــدة علــى أن الشــركة فــي الســنوات الســابقة قامــت ببيــع أرض )د( واعتبــرت  ذلــك دليــلًا علــى أن نيــة الشــركة 
هــي المتاجــرة فــي الأراضــي ، فيــرى المكلــف أن لــدى المصلحــة وكذلــك اللجنــة الابتدائيــة خلــط بيــن أرض )د( وأرض 
)ج( ويــرى أن مــا أشــارت إليــه اللجنــة الابتدائيــة فــي قرارهــا بــأن الغــرض مــن شــراء هــذه الأرضــي هــو إقامــة مكاتــب 
عليهــا غيــر صحيــح  ذلــك أن الأرض التــي تنــوي الشــركة قيــام مكاتــب عليهــا هــي أرض )ج( وهــي قطعــة واحــدة 
وليــس أرض )د( المكونــة مــن ... قطعــة، وقــدم قــرارًا صــادرًا مــن الشــركاء يؤكــد بــأن نيــة الشــركة عنــد شــراء أرض 
)ج( هــو إنشــاء مبنــى عليهــا واســتخدامه كمكاتــب للشــركة أو تأجيــره للغيــر، وأن هــذه الأرض بقيــت فــي دفاتــر 
الشــركة حتــى عــام 2007م ولــم يتــم بيــع أي جــزء منهــا خــلال تلــك الســنوات، ويــرى أن الإثبــات الوحيــد للنيــة هــو 
قــرار الشــركاء وينبغــي عــدم التشــكيك فيــه لأنــه يعــد الأســاس فــي إجــراء هــذه العمليــة، فــي حيــن ذكــرت المصلحــة  
أنــه تــم تســجيل أرض )د( المملوكــة بالصــك رقــم ... تســليم... فــي 10/4/1402هـــ بمبلــغ )87،000،000( ريــال ضمــن 
حســابات عــام 1994م وتــم بيــع الجــزء الأول مــن الأرض إلــى شــركة )ب( بتاريــخ 28/11/1995م، كمــا تــم بيــع الجــزء 
الثانــي مــن الأرض إلــى الشــريك/... بتاريــخ 3/6/2000م ولــم يتــم اســتبعادها مــن الأصــول الثابتــة، كمــا تــم بيــع أرض 
)ج( بمنطقــة ... مــن قبــل الشــريك/.... إلــى الشــركة وتــم نقــل ملكيتهــا فــي 6/5/2006م بمبلــغ )14،000،000( 
ريــال ويظهــر ممــا ســبق أن نيــة الشــركة هــو الاتجــار فــي هــذه الأراضــي ولــم يكــن الغــرض مــن شــرائها اســتخدامها 

لإقامــة مكاتــب عليهــا كمــا ادعــت الشــركة.

ــى 2007م والإيضــاح رقــم )16( ورقــم )7( المتمــم لهــا   ــة للأعــوام مــن 2003م حت ــم المالي ــة للقوائ وبرجــوع اللجن
وكذلــك اطلاعهــا علــى قــرار الشــركاء الــذي يوضــح نيــة الشــركة عنــد شــراء أرض )ج( يتبيــن ظهــور أرض بمبلــغ 
)14،000،000( ريــال مــع بقــاء هــذا الرصيــد ثابتًــا حتــى عــام 2007م، وأن نيــة الشــركة مــن شــراء الأرض هــو إنشــاء 
مبنــى عليهــا واســتخدامه كمكاتــب للشــركة أو تأجيــره للغيــر وبمــا يتضــح معــه أن الغــرض مــن شــراء أرض )ج( البالــغ 
قيمتهــا )14،000،000( ريــال كان لغــرض القنيــة وليــس الاتجــار، عليــه تــرى اللجنــة تأييــد اســتئناف المكلــف فــي طلبــه 
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حســم قيمــة أرض )ج( البالغــة )14،000،000( ريــال مــن وعائــه الزكــوي للأعــوام مــن 2003م حتــى 2007م وإلغــاء 
القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى بــه فــي هــذا الخصــوص.  

البند الثاني: الاستثمار في صندوق )أ( للأعوام من 2003م حتى 2005م.

ــدوق )أ(  ــدم حســم الاســتثمار فــي صن ــة فــي ع ــد المصلح ــا/2( بتأيي ــد )ثانيً ــة فــي البن ــة الابتدائي ــرار اللجن قضــى ق
للأعــوام مــن 2003م إلــى 2005م وفقًــا لحيثيــات القــرار.

اســتأنف المكلــف هــذا البنــد مــن القــرار فذكــر أن اســتثمار الشــركة فــي شــركة )هـــ( )صنــدوق )أ( العامــة أســهم فئــة 
ج(وهــي شــركة اســتثمارية مســجلة فــي جــزر الكايمــان وقــد قامــت الشــركة بتقديــم شــهادات للاســتثمار صــادرة 
ــزكاة كمــا  مــن شــركة )هـــ( وفــي حــالات مشــابهة أيــدت اللجنــة الاســتئنافية خصــم نفــس الاســتثمار مــن وعــاء ال
فــي القــرار رقــم )595( لعــام 1426هـــ والقــرار رقــم )522( لعــام 1425هـــ وذكــر أن نيــة الشــركة هــي الاحتفــاظ بهــذا 
الاســتثمار كعــروض قنيــة مــن أجــل تحقيــق عائــد وبنــاء علــى ذلــك تــم تصنيــف هــذا الاســتثمار فــي البيانــات الحســابية 

منــذ عــام 1994م تحــت بنــد اســتثمارات طويلــة الأجــل.

وبعــد اطــلاع المصلحــة علــى اســتئناف المكلــف أكــد ممثلوهــا علــى التمســك بوجهــة نظــر المصلحــة المبينــة فــي 
القــرار الابتدائــي التــي تنــص علــى أن الاســتثمار محــل الاســتئناف هــو اســتثمار فــي صنــدوق اســتثماري يمــارس 
نشــاط المضاربــة فــي الأوراق الماليــة مثــل الأســهم والســندات ومــا شــابه ذلــك، وبالتالــي فــإن هــذا الاســتثمار يعــد 
أصــلًا متــداولًا وعرضًــا مــن عــروض التجــارة الــذي تجــب فيــه الــزكاة الشــرعية ولا يغيــر مــن ذلــك مــدة الاســتثمار فــي 
الصنــدوق حيــث أن العبــرة تكمــن فــي طبيعــة الاســتثمار كونــه عرضًــا مــن عــروض التجــارة وذلــك وفقــا للخطــاب 
الــوزاري رقــم )4/8676( فــي 24/12/1410هـــ وذكــرت المصلحــة أنــه ســبق أن صــدر قــرار لجنــة الاعتــراض الابتدائيــة 
الثانيــة بجــدة رقــم )15/1426هـــ( وقــرار اللجنــة الاســتئنافية رقــم )676( لعــام 1427هـــ بتأييــد المصلحــة فــي عــدم 
حســم الاســتثمار فــي صنــدوق )أ( العــام للأعــوام مــن 2000م وحتــى 2002م مــن الوعــاء الزكــوي للمكلــف ولذلــك 

تتمســك المصلحــة بصحــة ربطهــا.

بعــد اطــلاع اللجنــة علــى القــرار الابتدائــي ، وعلــى الاســتئناف المقــدم ، ومــا قدمــه الطرفــان مــن دفــوع ومســتندات 
، تبيــن للجنــة أن محــور الاســتئناف يكمــن فــي طلــب المكلــف حســم اســتثماراته فــي صنــدوق )أ( العــام مــن وعائــه 
ــف فــي  ــد ومصن ــق عائ ــة مــن أجــل تحقي ــه اســتثمارًا لغــرض القني ــى 2005م كون الزكــوي للأعــوام مــن 2003م حت
ــة الاســتئنافية  ــة الأجــل مسترشــدًا بقــراري اللجن ــد الاســتثمارات طويل ــذ عــام 1994م تحــت بن ــة من ــم المالي القوائ
رقــم )595( لعــام 1426هـــ و رقــم )522( لعــام 1425هـــ اللذيــن صــدرا فــي حالــة مماثلــة، فــي حيــن تتمســك المصلحــة 
بعــدم حســم اســتثمارات المكلــف فــي صنــدوق )أ( العــام مــن الوعــاء الزكــوي للمكلــف للأعــوام المذكــورة بحجــة 
أنهــا اســتثمارات متداولــة وعرضًــا مــن عــروض التجــارة التــي تجــب فيهــا الــزكاة مسترشــدة بقــرار اللجنــة الاســتئنافية 
رقــم )676( لعــام 1427هـــ الصــادر للمكلــف نفســه والــذي قضــى بعــدم حســم الاســتثمار فــي صنــدوق )أ( مــن الوعــاء 

الزكــوي للمكلــف للأعــوام مــن 2000م حتــى 2002م.

رأي اللجنة:
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وتــرى اللجنــة أن الأصــل فــي تحديــد طبيعــة الاســتثمار فــي الأوراق الماليــة وهــل هــو طويــل الأجــل )للقنيــة( أم 
ــل صــدور القــرار مــن صاحــب  ــة الموثقــة قب ــر الأجــل )للاتجــار( يتطلــب توفــر شــرطين أساســيين الأول هــو الني قصي
الصلاحيــة بالاســتثمار، والثانــي عــدم وجــود عمليــات )حركــة( تــداول تتــم خــلال العــام، وحيــث أن اللجنــة طلبــت 
مــن منــدوب المكلــف أثنــاء جلســة الاســتماع والمناقشــة بتاريــخ 11/11/1432هـــ كمــا هــو مــدون فــي محضــر ضبــط 
القضيــة تزويدهــا بالمســتندات التــي توثــق توفــر الشــرط الأول وتوفيــر القرائــن التــي تثبــت توفــر الشــرط الثانــي ماليًــا 
مــن خــلال حركــة أرصــدة الاســتثمار خــلال تلــك الفتــرة، وحيــث أن مــا قدمــه المكلــف مــن مســتندات لا تفــي بشــرطي 
اعتبــار الاســتثمار طويــل الأجــل قابــلًا للحســم مــن الوعــاء الزكــوي، عليــه فــإن اللجنــة تــرى رفــض اســتئناف المكلــف و 
تأييــد القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى بــه بعــدم خصــم الاســتثمار فــي صنــدوق )أ( مــن الوعــاء الزكــوي للمكلــف للأعــوام 

مــن 2003م حتــى 2005م .

لكل ما تقدم قررت اللجنة الاستئنافية الضريبية ما يلي: 

أولًا: قبــول الاســتئناف المقــدم مــن شــركة )أ( علــى قــرار لجنــة الاعتــراض الابتدائيــة الزكويــة الضريبــة الثانيــة بجــدة 
رقــم )30( لعــام 1431هـــ مــن الناحية الشــكلية.

ثانيًا: وفي الموضوع:

أ-  رفــض اســتئناف المكلــف فــي طلبــه عــدم فتــح ربــوط الســنوات مــن 2000م وحتــى 2002م وتأييــد القــرار . 1
الابتدائــي فيمــا قضــى بــه بأحقيــة المصلحــة فــي فتــح ربــوط الســنوات المذكــورة وفقــا للحيثيــات الــواردة 

فــي القــرار.

ب- تأييــد اســتئناف المكلــف فــي طلبــه حســم قيمــة أرض )ج( البالغــة )14،000،000( ريــال مــن وعائــه 
الزكــوي للأعــوام مــن 2003م حتــى 2007م وفقًــا للحيثيــات الــواردة فــي القــرار وإلغــاء القــرار الابتدائــي فيمــا 

قضــى بــه فــي هــذا الخصــوص.

رفــض اســتئناف المكلــف وتأييــد القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى بــه بعــدم خصــم الاســتثمار فــي صنــدوق )أ( . 2
مــن الوعــاء الزكــوي للمكلــف للأعــوام مــن 2003م حتــى 2005م وفقــا للحيثيــات الــواردة فــي القــرار.

ثالثًا: يكون هذا القرار نهائيًا بعد تصديق وزير المالية. وبالله التوفيق،

منطوق القرار
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الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده:

فــي يــوم الإثنيــن الموافــق 1434/4/8هـــ اجتمعــت اللجنــة الاســتئنافية الضريبيــة المؤلفــة بقــرار مجلــس الــوزراء رقم 
ــر الماليــة رقــم )6378( بتاريــخ 1432/6/25هـــ القاضــي  )169( بتاريــخ 1432/6/6هـــ والمكلفــة بخطــاب معالــي وزي
باســتمرار اللجنــة فــي نظــر اســتئنافات المكلفيــن والمصلحــة قــرارات لجــان الاعتــراض الابتدائيــة الزكويــة الضريبيــة 
فيمــا يخــص الــزكاة وكذلــك فيمــا يخــص الضريبــة ممــا يدخــل ضمــن النطــاق الزمنــي لســريان نظــام ضريبــة الدخــل 
الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )3321( بتاريــخ 1370/1/21هـــ وتعديلاتــه وفقًــا لمــا جــاء فــي الفقــرة )ب( مــن المــادة 
)80( مــن نظــام ضريبــة الدخــل الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/1( بتاريــخ 1425/1/15هـــ، وقامــت اللجنــة خــلال 
ذلــك الاجتمــاع بالنظــر فــي الاســتئناف المقــدم مــن مصلحــة الــزكاة والدخــل )المصلحــة( علــى قــرار لجنــة الاعتــراض 
الابتدائيــة الزكويــة الضريبيــة الأولــى بجــدة رقــم )35( لعــام 1431هـــ بشــأن الربــط الزكــوي الــذي أجرتــه المصلحــة علــى 

شــركة )أ( )المكلــف( لعــام 2003م.

 نص القرار

                      رقم القرار:  1257
سنة القرار : 1434

المفتاح

الموضوع

المبدأ

استثمار / دفعات /مصروفات – الزكاة.

استثمار أوراق مالية / دفعات مقدمة / مصروفات مباني. 

ــل فــي حســاب حــولان الحــول،  ــة التحصي ــي وليــس بعملي ــخ تحقــق الحــدث المال ــرة بتاري العب
ويترتــب عليــه إضافــة الدفعــات المقدمــة للوعــاء الزكــوي متــى تــم قيدهــا وإثباتهــا فــي 

القوائــم الماليــة. 

ــل  ــة قب ــة الموثقــة مــن صاحــب الصاحي ــر الني ــل الأجــل توف ــار الاســتثمار طوي يشــترط لاعتب
صــدور قــرار الاســتثمار، وعــدم وجــود عمليــات تــداول علــى تلــك الاســتثمارات خــال العــام.  
ويترتــب علــى تخلــف أحــد هــذه الشــروط اعتبــاره اســتثمارا فــي عــروض تجــارة ولا يجــوز حســمه 

مــن الوعــاء الزكــوي.
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وكان قــد مثــل المصلحــة فــي جلســة الاســتماع والمناقشــة المنعقــدة بتاريــخ 1432/11/13هـــ كل مــن: ...، كمــا مثــل 
المكلف... 

ــة  ــرة الاســتئناف المقدمــة مــن المصلح ــاء بمذك ــا ج ــي المســتأنف، وم ــرار الابتدائ ــة بدراســة الق وقــد قامــت اللجن
ــي: ــى النحــو التال ــم تقديمــه مــن مســتندات، فــي ضــوء الأنظمــة والتعليمــات الســارية عل ومراجعــة مــا ت

الناحية الشكلية:

أخطــرت لجنــة الاعتــراض الابتدائيــة الزكويــة الضريبيــة الأولــى بجــدة المصلحــة بنســخة مــن قرارهــا رقــم )35( لعــام 
1431هـــ بموجــب الخطــاب رقــم )193/ص/ج/1( بتاريــخ 1431/9/6هـــ، وقدمــت المصلحــة مــا يفيــد اســتلامها القــرار 

الابتدائــي بتاريــخ 1431/9/18هـــ، 

ــك يكــون الاســتئناف  ــخ 1431/10/19هـــ، وبذل ــة برقــم )706( بتاري ــدى هــذه اللجن ــد ل كمــا قدمــت اســتئنافها وقي
المقــدم مــن المصلحــة مقبــولًا مــن الناحيــة الشــكلية لتقديمــه مــن ذي صفــة خــلال المــدة المقــررة نظاما، مســتوفيًا 

الشــروط المنصــوص عليهــا نظامًــا.

الناحية الموضوعية:

البند الأول: الاستثمارات:

ــا/1( بتأييــد المكلــف فــي حســم الاســتثمارات بمبلــغ )110،864،055(  قضــى قــرار اللجنــة الابتدائيــة فــي البنــد )ثانيً
ريــالًا مــن الوعــاء الزكــوي لعــام 2003م.

اســتأنفت المصلحــة هــذا البنــد مــن القــرار فذكــرت أنهــا قامــت بحســم الاســتثمارات المؤيــدة مســتنديًا فــي رؤوس 
أمــوال الشــركات المســتثمر فيهــا والمســجلة بالمصلحــة وخاضعــة للربــط الزكــوي وهــي الــواردة فــي الإيضــاح رقــم 
)5/ج( مــن إيضاحــات القوائــم الماليــة، أمــا الاســتثمارات التــي لــم يتــم حســمها والــواردة فــي الإيضــاح رقــم )5/ب( 
فهــي اســتثمارات فــي أوراق ماليــة أي أســهم قابلــة للتــداول والمضاربــة ومــن ثــم تعــد مــن الاســتثمارات المتداولــة 
)عــروض تجــارة( غيــر واجبــة الحســم وفقًــا للخطــاب الــوزاري رقــم )8676/4( بتاريــخ 1410/12/24هـــ ، أمــا بخصــوص 
تمويــل الحســاب الجــاري فــإن هــذا البنــد عبــارة عــن أرصــدة مدينــة للشــركات المســتثمر فيهــا ومــن ثــم لا يعــد مــن 
الاســتثمارات الواجــب حســمها مــن الوعــاء الزكــوي بــل هــي أمــوال مســتفادة تســتخدم فــي نشــاط الشــركة وتضــاف 

للوعــاء الزكــوي وفقًــا للفتــوى الشــرعية رقــم )22665( لعــام 1424هـــ.

فــي حيــن يــرى المكلــف حســب وجهــة نظــره المبنيــة فــي القــرار الابتدائــي أن الاســتثمارات فــي أوراق ماليــة تحســم 
مــن الوعــاء الزكــوي لأنهــا اســتثمارات فــي شــركات مســاهمة عامــة ووفقًــا لطبيعــة هــذه الاســتثمارات و الأنظمــة 
ــل هــذا  ــم فــإن مث ــي ومــن ث ــم تداولهــا فــي الســوق المال المتبعــة فــي المملكــة فــإن أســهم هــذه الشــركات يت
الاســتثمار يحســم مــن الوعــاء الزكــوي لأن الغــرض منــه القنيــة وليــس المضاربــة ، أمــا مــا يتعلــق بتمويــل الحســاب 
الجــاري فــي الشــركات المســتثمر فيهــا فإنــه يظهــر فــي الشــركات المســتثمر فيهــا ضمــن حقــوق الملكيــة ويدخــل 
فــي الوعــاء الزكــوي لهــذه الشــركات ومــن ثــم فــإن إخضاعــه للــزكاة فــي الشــركة يعــد ازدواجًــا وتكــرارًا فــي حســاب 

الــزكاة علــى نفــس المبلــغ.
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بعــد اطــاع اللجنــة علــى القــرار الابتدائــي، وعلــى الاســتئناف المقــدم، ومــا قدمــه الطرفــان مــن دفــوع ومســتندات، 
ــة  ــة أن محــور الاســتئناف يكمــن فــي طلــب المصلحــة عــدم حســم اســتثمارات المكلــف فــي أوراق مالي تبيــن للجن
وعــدم حســم تمويــل الحســاب الجــاري فــي الشــركات المســتثمر فيهــا مــن الوعــاء الزكــوي للمكلــف لعــام 2003م 
بحجــة أن الاســتثمار فــي أوراق ماليــة عبــارة عــن اســتثمار فــي أســهم قابلــة للتــداول والمضاربــة وغيــر قابلــة للحســم 
طبقًــا للقــرار الــوزاري رقــم )8676/4( لعــام 1410هـــ، كمــا أن تمويــل الحســاب الجــاري فــي الشــركات المســتثمر فيهــا 
ــى  ــاء الزكــوي اســتنادًا إل ــد مــن الاســتثمارات الواجــب حســمها مــن الوع ــم لا يع ــة ومــن ث ــن أرصــدة مدين ــارة ع عب
القــرار الــوزاري رقــم )8676/4( لعــام 1410هـــ، فــي حيــن يــرى المكلــف حســم اســتثماراته فــي أوراق ماليــة وحســم 
الحســاب الجــاري فــي الشــركات المســتثمر فيهــا مــن وعائــه الزكــوي بحجــة أن الاســتثمارات فــي أوراق ماليــة عبــارة 
عــن اســتثمارات فــي شــركات مســاهمة عامــة الغــرض منــه القنيــة، كمــا أن تمويــل الحســاب الجــاري فــي الشــركات 
المســتثمر فيهــا يدخــل ضمــن وعائهــا الزكــوي ومــن ثــم فــإن إخضاعــه للــزكاة يعــد ازدواجًــا فــي حســاب الــزكاة علــى 

نفــس المبلــغ.

وبعــد الدراســة تــرى اللجنــة أنــه لا بــد مــن توفــر شــرطين أساســيين لاعتبــار الاســتثمار ضمــن الاســتثمارات طويلــة 
الأجــل وهمــا توفــر النيــة الموثقــة مــن صاحــب الصاحيــة قبــل صــدور القــرار فــي الاســتثمار، وعــدم وجــود عمليــات 

تــداول )حركــة( تمــت خــال العــام علــى تلــك الاســتثمارات.

وبرجــوع اللجنــة  إلــى الربــط الزكــوي وخطــاب المصلحــة رقــم )2/7274/33( بتاريــخ 1427/6/28هـــ بشــأن الــرد 
علــى اعتــراض المكلــف اتضــح أن الاســتثمارات التــي لــم تحســمها المصلحــة مــن الوعــاء الزكــوي للمكلــف تبلــغ 
)110،864،055( ريــالًا ، وتتكــون الاســتثمارات غيــر المحســومة بموجــب ربــط المصلحــة مــن اســتثمارات فــي أوراق 
ماليــة بمبلــغ )4،710،222( ريــالًا واســتثمارات فــي شــركات بمبلــغ )82،520،731( ريــالًا وتمويــل الحســاب الجــاري فــي 
الشــركات المســتثمر فيهــا بمبلــغ )23،633،102( ريــالات، وحيــث إن المصلحــة وافقــت فــي اســتئنافها علــى حســم 
الاســتثمارات فــي الشــركات المســتثمر فيهــا، لــذا فــإن الخــاف ينحصــر فــي اســتثمارات فــي أوراق ماليــة وتمويــل 

الحســاب الجــاري فــي الشــركات المســتثمر فيهــا.

وفيمــا يتعلــق بالاســتثمارات فــي أوراق ماليــة فإنــه بعــد اطــاع اللجنــة علــى القوائــم الماليــة لعــام 2003م وعلــى 
ــى  ــداول تمــت خــال العــام عل ــات ت ــن عــدم وجــود عملي ــة  تبي ــم المالي الإيضــاح رقــم )5/ب( مــن إيضاحــات القوائ
تلــك الاســتثمارات، أمــا مــا يتعلــق بتوفــر النيــة الموثقــة مــن صاحــب الصاحيــة قبــل صــدور الاســتثمار فقــد قــدم 
المكلــف قــرار الشــركاء المــؤرخ فــي 2011/10/30م والــذي ورد فيــه )نحــن الشــركاء فــي شــركة )أ( نصــرح بــأن نيــة 
الاســتثمار كانــت ومــا زالــت الدخــول فــي اســتثمارات طويلــة الأجــل وليــس بنيــة المتاجــرة قصيــرة الأمــد ســواءً بشــراء 
ــة  ــم يتوفــر أحــد شــرطي القني ــم ل ــخ الاســتثمار ومــن ث ــك أن قــرار الشــركاء لاحــق لتاري الأســهم...( ويتضــح مــن ذل
المشــار إليهمــا أعــاه، ممــا تــرى معــه اللجنــة تأييــد اســتئناف المصلحــة فــي طلبهــا عــدم حســم اســتثمارات المكلــف 
فــي أوراق ماليــة والبالغــة )4،710،222( ريــالًا مــن الوعــاء الزكــوي للمكلــف وإلغــاء القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى بــه 

فــي هــذا الخصــوص.

رأي اللجنة:
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أمــا بالنســبة لتمويــل الحســاب الجــاري فــي الشــركات المســتثمر فيهــا فإنــه لا يعــد اســتثمارًا فــي هــذه الشــركات ولا 
تتوفــر فيــه شــرطي اســتثمارات القنيــة، وإنمــا هــو أداة تمويليــة بيــن أطــراف ذات عاقــة دفعهــا المكلــف مباشــرة 
إلــى هــذه الشــركات فــي شــكل ســلف يمثــل مــن حيــث الجوهــر حســابات جاريــة مدينــة لــدى المكلــف ويقابلهــا 
حســابات جاريــة دائنــة لــدى الشــركات المســتثمر فيهــا ومــن ثــم فــإن التكييــف الزكــوي لهــذه المبالــغ يتماثــل فــي 
تكييفــه مــع الذمــم المدينــة أو الودائــع لأطــراف ذات عاقــة، وبنــاء عليــه فــإن اللجنــة تــرى أن هــذه المبالــغ تدخــل 
فــي حســاب الوعــاء الزكــوي للمكلــف ومــن ثــم تأييــد اســتئناف المصلحــة فــي طلبهــا عــدم حســم تمويــل الحســاب 
ــرار  ــاء الق ــف وإلغ ــاء الزكــوي للمكل ــالات مــن الوع ــغ )23،633،102( ري ــا البال ــاري فــي الشــركات المســتثمر فيه الج

الابتدائــي فيمــا قضــى بــه فــي هــذا الخصــوص.

البند الثاني: دفعات تحت حساب شراء مباني

قضــى قــرار اللجنــة الابتدائيــة فــي البنــد )ثانيًــا/2( بتأييــد المكلــف فــي حســم دفعــات تحــت حســاب شــراء مبانــي مــن 
الوعــاء الزكــوي لعــام 2003م.

اســتأنفت المصلحــة هــذا البنــد مــن القــرار فذكــرت أنــه ورد فــي خطــاب الشــركة المــؤرخ فــي 2000/1/29م أن 
جميــع الفلــل المشــتراة بــدرة العــروس خاصــة لاســتعمال الشــركاء فقــط، ومــن ثــم فهــي لأغــراض شــخصية للشــركاء 
وليســت للشــركة ولا يجــوز حســمها مــن الوعــاء الزكــوي طبقًــا للخطاب الــوزاري رقــم )252/17( بتاريــخ 1401/7/29هـ 

وقــد تأييــد إجــراء المصلحــة بعــدة قــرارات اســتئنافية منهــا القــرار رقــم )718( لعــام 1428هـــ.

فــي حيــن يــرى المكلــف حســب وجهــة نظــره المبينــة فــي القــرار الابتدائــي أن هــذا البنــد يمثــل المبالــغ المدفوعة تحت 
حســاب شــراء مبانــي فــي ... وهــي مســجلة باســم الشــركة وليــس باســم الشــركاء وأن اســتخدامها مــن قبــل الشــركاء 

لا يلغــي ملكيتهــا للشــركة ومــن ثــم حســمها مــن الوعــاء الزكــوي أســوة بباقي الأصــول الثابتة والاســتثمارات.

بعــد اطــاع اللجنــة علــى القــرار الابتدائــي، وعلــى الاســتئناف المقــدم، ومــا قدمــه الطرفــان مــن دفــوع ومســتندات، 
تبيــن للجنــة أن محــور الاســتئناف يكمــن فــي طلــب المصلحــة عــدم حســم دفعــات تحــت حســاب شــراء مبانــي مــن 
الوعــاء الزكــوي للمكلــف لعــام 2003م بحجــة أنهــا مســتخدمة فــي أغــراض شــخصية للشــركاء ومــن ثــم لا تحســم مــن 
الوعــاء الزكــوي للمكلــف اســتنادًا إلــى القــرار الــوزاري رقــم )252/17( لعــام 1401هـــ، فــي حيــن يــرى المكلــف حســم 
هــذا البنــد مــن وعائــه الزكــوي بحجــة أن المبانــي مســجلة باســم الشــركة ومــن ثــم تحســم مــن الوعــاء الزكــوي أســوة 

بالأصــول الثابتــة والاســتثمارات.

وبعــد دراســة اللجنــة للموضــوع واطاعهــا علــى القوائــم الماليــة للمكلــف  وعلــى الإيضــاح رقــم )7( المرفــق بهــا، 
وبمــا أن القوائــم الماليــة تمثــل أحــد أهــم القرائــن التــي يعتمــد عليهــا فــي حســاب الوعــاء الزكــوي ، وحيــث إن قيــد 
ــة القيــد المــزدوج ، وبمــا أن قيــد بنــد دفعــات تحــت  ــات علــى نظري العمليــات الماليــة يعتمــد فــي التســجيل والإثب
حســاب شــراء مبانــي ينعكــس أثــره فــي القوائــم الماليــة فــي جانــب الأصــول ، فــإن مــا يقابلــه ينعكــس أثــره أيضًــا فــي 
جانــب حقــوق الملكيــة ومصــادر التمويــل، وحيــث إن هــذه المبانــي مملوكــة للمكلــف حتــى وإن اســتخدمت مــن قبــل 

رأي اللجنة:
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لكل ما تقدم قررت اللجنة الاستئنافية الضريبية ما يلي:

أولًا: قبــول الاســتئناف المقــدم مــن مصلحــة الــزكاة والدخــل علــى قــرار لجنــة الاعتــراض الابتدائيــة الزكويــة الضريبة 
الأولــى بجــدة رقــم )35( لعــام 1431هـــ من الناحية الشــكلية. 

ثانيًا: وفي الموضوع: 

والبالغــة . 1 أوراق ماليــة  فــي  المكلــف  اســتثمارات  عــدم حســم  فــي طلبهــا  المصلحــة  اســتئناف  أ-تأييــد 
)4،710،222( ريــالًا مــن الوعــاء الزكــوي للمكلــف وإلغــاء القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى بــه فــي هــذا الخصــوص.

ــل الحســاب الجــاري فــي الشــركات المســتثمر  ــد اســتئناف المصلحــة فــي طلبهــا عــدم حســم تموي ب- تأيي
فيهــا البالــغ )23،633،102( ريــالًا مــن الوعــاء الزكــوي للمكلــف وإلغــاء القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى بــه فــي 

هــذا الخصــوص.

 رفــض اســتئناف المصلحــة فــي طلبهــا عــدم حســم دفعــات تحــت حســاب شــراء مبانــي مــن الوعــاء الزكــوي . 2
للمكلــف لعــام 2003م وتأييــد القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى بــه فــي هــذا الخصــوص.

ثالثًا: يكون هذا القرار نهائيًا بعد تصديق وزير المالية.

منطوق القرار

الشــركاء، وبمــا أن المصلحــة قــد اســتبعدت مــن الوعــاء الزكــوي بنــد دفعــات تحــت حســاب شــراء مبانــي لــذا ينبغــي 
عليهــا اســتبعاد مــا يقابــل هــذه الأصــول مــن حقــوق ملكيــة أو مصــادر تمويــل مــن الوعــاء الزكــوي، أي أن تحســم 
ــدم حســم هــذه  ــل، أو ع ــا مــن مصــادر التموي ــا يقابله ــاء الزكــوي مــع إضافــة م ــة هــذه الأصــول مــن الوع المصلح
الأصــول ومــن ثــم عــدم إضافــة مــا يقابلهــا مــن مصــادر التمويــل، وبنــاءً عليــه تــرى اللجنــة رفــض اســتئناف المصلحــة 
فــي طلبهــا عــدم حســم دفعــات تحــت حســاب شــراء مبانــي مــن الوعــاء الزكــوي للمكلــف لعــام 2003م وتأييــد القــرار 

الابتدائــي فيمــا قضــى بــه فــي هــذا الخصــوص. 
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فــي يــوم الإثنيــن الموافــق 1434/4/29هـــ اجتمعــت اللجنــة الاســتئنافية الضريبيــة المؤلفــة بقــرار مجلــس الــوزراء 
رقــم )169( بتاريــخ 1432/6/6هـــ، وقامــت اللجنــة خــال ذلــك الاجتمــاع بالنظــر فــي الاســتئناف المقــدم مــن شــركة 
)أ( )المكلــف( علــى قــرار لجنــة الاعتــراض الابتدائيــة الزكويــة الضريبيــة الأولــى بجــدة رقــم )37( لعــام 1430هـــ بشــأن 
الربــط الضريبــي الــذي أجرتــه مصلحــة الــزكاة والدخــل )المصلحــة( علــى المبالــغ المدفوعــة إلــى جهــة غيــر مقيمــة عــام 

2006م.

وكان قــد مثــل المصلحــة فــي جلســة الاســتماع والمناقشــة المنعقــدة بتاريــخ 1431/5/11هـــ كل مــن: ...، كمــا مثــل 
المكلــف ... وقــد قامــت اللجنــة بدراســة القــرار الابتدائــي المســتأنف، ومــا جــاء بمذكــرة الاســتئناف المقدمــة مــن 

المكلــف ومراجعــة مــا تــم تقديمــه مــن مســتندات، فــي ضــوء الأنظمــة والتعليمــات الســارية علــى النحــو التالــي:

الناحية الشكلية:

ــى بجــدة المكلــف بنســخة مــن قرارهــا رقــم )37( لعــام  ــة الأول ــة الضريبي ــة الزكوي ــراض الابتدائي ــة الاعت أخطــرت لجن
1430هـــ بموجــب الخطــاب رقــم )196/ص/ج/1( بتاريــخ 1430/10/28هـــ، وقــدم المكلــف اســتئنافه وقيــد لــدى 
هــذه اللجنــة برقــم )331( بتاريــخ 1430/11/19هـــ، كمــا قــدم ضمانــا بنكيًــا صــادرًا مــن بنــك )ب( برقــم ... بتاريــخ 
1430/11/8هـــ لقــاء الفروقــات المســتحقة بموجــب القــرار الابتدائــي المذكــور، وبذلــك يكــون الاســتئناف المقــدم 
مــن المكلــف مقبــولًا مــن الناحيــة الشــكلية لتقديمــه مــن ذي صفــة خــال المــدة المقــررة نظامــاً، مســتوفيًا الشــروط 

ــا. المنصــوص عليهــا نظامً

نص القرار 

رقم القرار:  1262                       
سنة القرار : 1434

المفتاح

الموضوع

المبدأ

ضريبة استقطاع - ضريبة الدخل.

ضريبة خدمات فنية. 

تصنيــف الأعمــال ضمــن الاســتئناف ضمــن الخدمــات الفنيــة والاستشــارية الــواردة بالمــادة 63 
مــن اللائحــة التنفيذيــة يترتــب عليــه خضوعهــا لضريبــة الاســتقطاع بنســبة %5
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الناحية الموضوعية:

بند ضريبة الاستقطاع على المبالغ المدفوعة لشركة )ج( عام 2006م.

ــا/4( بتأييــد المصلحــة فــي حســاب ضريبــة الاســتقطاع علــى الأتعــاب  قضــى قــرار اللجنــة الابتدائيــة فــي البنــد )ثانيً
المدفوعــة لشــركة )ج( مقابــل الاستشــارات التقنيــة لعــام 2006م.

اســتأنف المكلــف هــذا البنــد مــن القــرار فذكــر أن اللجنــة الابتدائيــة أيــدت المصلحــة فــي حســاب ضريبــة اســتقطاع 
علــى المبالــغ المدفوعــة لشــركة )ج( بحجــة أنهــا أتعــاب مهنيــة واستشــارية، وقــد صــدر قــرار اللجنــة الاســتئنافية رقــم 
)672( لعــام 1426م فــي اســتئناف المصلحــة علــى القــرار الابتدائــي رقــم )30( لعــام 1426هـــ بشــأن الربــط الضريبــي 
علــى المبالــغ المدفوعــة للشــركة عــام 2002م بعــدم خضــوع تلــك الأتعــاب للضريبــة لعــدم وجــود مــا يثبــت قيــام 
الشــركة الأجنبيــة بعمــل داخــل المملكــة، وبنــاء عليــه يطلــب المكلــف عــدم فــرض ضريبــة اســتقطاع علــى المبالــغ 

المدفوعــة لشــركة )ج(.

ــة الاســتقطاع  ــم حســاب ضريب ــه ت ــي أن ــرار الابتدائ ــة فــي الق ــرى المصلحــة حســب وجهــة نظرهــا المبين ــن ت فــي حي
علــى المبالــغ المدفوعــة إلــى شــركة )ج( حســب كشــف الخدمــات الفنيــة والاستشــارية المرفــق مــع الإقــرار الزكــوي 
ومــن ضمــن هــذه الأتعــاب مبلــغ )59،543( ريــالًا مدفــوع إلــى شــركة )ج( مقابــل استشــارات تقنيــة، لــذا تــم إخضــاع 
هــذه المبالــغ لضريبــة الاســتقطاع اســتنادًا إلــى المــادة )68( مــن نظــام ضريبــة الدخــل والمــادة )63( مــن الائحــة 

التنفيذيــة.

بعــد اطــاع اللجنــة علــى القــرار الابتدائــي، وعلــى الاســتئناف المقــدم، ومــا قدمــه الطرفــان مــن دفــوع ومســتندات، 
ــل  ــغ المدفوعــة لشــركة )ج( مقاب ــة أن محــور الاســتئناف يكمــن فــي طلــب المكلــف عــدم إخضــاع المبال ــن للجن تبي
ــرى  ــن ت ــة الاســتقطاع بحجــة عــدم ممارســتها عمــل داخــل المملكــة، فــي حي ــة والاستشــارية لضريب الخدمــات الفني
المصلحــة إخضــاع المبالــغ المدفوعــة مقابــل الخدمــات الفنيــة والاستشــارية لضريبــة الاســتقطاع اســتنادًا إلــى المــادة 

)68( مــن نظــام ضريبــة الدخــل والمــادة )63( مــن الائحــة التنفيذيــة.

وبعــد دراســة اللجنــة للموضــوع يتضــح أن الاســتئناف المقــدم مــن المكلــف يتعلــق بضريبــة الاســتقطاع التــي تــم 
حســابها علــى المبالــغ المدفوعــة لجهــة غيــر مقيمــة مقابــل الخدمــات الفنيــة والاستشــارية والتــي يــرى المكلــف أنهــا 
منفــذة بالكامــل خــارج المملكــة، وفــي هــذا الخصــوص فــإن اللجنــة بعــد اطاعهــا علــى نظــام ضريبــة الدخــل الصــادر 
بالمرســوم الملكــي رقــم )م/1( بتاريــخ 1425/1/15هـــ وعلــى الائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة الدخــل الصــادرة بقــرار 
وزيــر الماليــة رقــم )1535( بتاريــخ 1425/6/11هـــ تبيــن لهــا أن الفقــرة )أ( مــن المــادة )68( مــن نظــام ضريبــة الدخــل 
ــى المنشــأة  ــف بمقتضــى هــذا النظــام، وعل ــر مكل ــا أو غي ــم ســواء كان مكلفً ــى كل مقي ــه )يجــب عل ــى أن تنــص عل
الدائمــة فــي المملكــة لغيــر مقيــم، ممــن يدفعــون مبلغًــا مــا لغيــر مقيــم مــن مصــدر فــي المملكــة اســتقطاع ضريبــة 
مــن المبلــغ المدفــوع وفقًــا للأســعار الآتيــة...( وتــم تحديــد ســعرها وفقًــا لطبيعــة الأعمــال و الخدمــات. كمــا تبيــن أن 

رأي اللجنة:
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الفقــرة )1( مــن المــادة )63( مــن الائحــة التنفيذيــة تقضــي بــأن يخضــع غيــر المقيــم الــذي ليــس لديــه منشــأة دائمــة 
ــا  ــغ وفقً ــي المبل ــة مــن إجمال ــه مــن أي مصــدر فــي المملكــة وتســتقطع الضريب ــغ يحصــل علي ــة عــن أي مبل للضريب
للأســعار التــي تــم تحديدهــا وفقًــا لطبيعــة الأعمــال والخدمــات، كمــا حــددت المــادة )5( مــن نظــام ضريبــة الدخــل 

وكذلــك المــادة )5( مــن الائحــة التنفيذيــة الحــالات التــي يعــد فيهــا الدخــل متحققًــا مــن مصــدر فــي المملكــة. 

وتــرى اللجنــة أن تحديــد مــدى خضــوع المبالــغ المدفوعــة لجهــات غيــر مقيمــة لضريبــة الاســتقطاع مــن عدمــه يســتلزم 
معرفــة عــدة أمــور مــن أهمهــا طبيعــة الأعمــال أو الخدمــات المقدمــة؟ وهــل الدخــل المتحقــق مــن ذلــك العمــل أو 
الخدمــة يعــد مــن الدخــول المتحققــة مــن مصــدر فــي المملكــة؟ وهــل هــو خاضــع للضريبــة بموجــب نصــوص النظــام 

أم لا؟

وباطاع اللجنة على الاتفاقية الموقعة مع شركة )ج( والمعنونة باتفاقية دعم فني اتضح أنها تنص على: 

تمتلــك شــركة )ج( عــدد مــن ماكينــات تصنيــع ســواء ماكينــات مســتوى واحــد أو ماكينــات مســتويين 	 
... وماكينــات 

يمكن لشركة )ج( تأمين الدعم والتدريب على التصنيع للعاملين القائمين على إنتاج علب...	 

يمكن لشركة )ج( توفير عمالة مؤهلة من بريطانيا للشركة )د(.	 

يمكــن لشــركة )ج( أن توفــر دعــم هندســي يشــمل الإصــاح والصيانــة، ويمكــن تقديــم المســاعدة والنصيحــة 	 
عبــر الهاتــف.

تمتلك شركة )ج( قسم داخلي لتصميم العلب والزجاجات.	 

ستكون شركة )ج( قادرة على استكمال التصميمات الزجاجية للشركة )د(.	 

يمكن لشركة )ج( أن تقدم النصيحة بشأن عنق الزجاجات وشكل العلب والأوزان.	 

يتعين أن تدفع الشركة )أ( مقابل جميع الزيارات التي يقوم بها العاملون في شركة )ج(.	 

وبعــد رجــوع اللجنــة لنــص الفقــرة )أ( مــن المــادة )68( مــن نظــام ضريبــة الدخــل المتضمنــة )يجــب علــى كل مقيــم 
ســواء كان مكلفًــا أو غيــر مكلــف بمقتضــى هــذا النظــام، وعلــى المنشــأة الدائمــة فــي المملكــة لغيــر مقيــم، ممــن 
ــا للأســعار  ــر مقيــم مــن مصــدر فــي المملكــة اســتقطاع ضريبــة مــن المبلــغ المدفــوع وفقً ــا مــا لغي يدفعــون مبلغً
الآتيــة: -6 أي دفعــات أخــرى تحددهــا الائحــة التنفيذيــة علــى ألا يتجــاوز ســعر الضريبــة %5( وكذلــك لنــص الفقــرة )1( 
مــن المــادة )63( مــن الائحــة التنفيذيــة المتضمنــة )يخضــع غيــر المقيــم للضريبــة علــى أي مبلــغ يحصــل عليــه مــن أي 
مصــدر فــي المملكــة وتســتقطع الضريبــة مــن إجمالــي المبلــغ وفقًــا للأســعار التاليــة: خدمــات فنيــة أو استشــارية 
%5( وكذلــك لنــص الفقــرة )3( مــن المــادة )63( مــن الائحــة التنفيذيــة المتضمنــة ) يقصــد بالخدمــات الفنيــة 
والاستشــارية: الخدمــات الفنيــة ، والتقنيــة ، والعلميــة ، مهمــا كان نوعهــا بمــا فــي ذلــك الدراســات ، والبحــوث فــي 
المجــالات المختلفــة ، وأعمــال المســح ذات الطبيعــة العلميــة أو الجيولوجيــة أو الصناعيــة ، والخدمــات الاستشــارية 
، أو الإشــرافية، أو مقابــل الخدمــات الهندســية مهمــا كان نوعهــا ، بمــا فــي ذلــك المخططــات المتعلقــة بهــا( 
وكذلــك لنــص المــادة )5( مــن الائحــة التنفيذيــة المتضمنــة )تعــد أنــواع الدخــول الآتيــة نشــأت عــن نشــاط تــم فــي 
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المملكــة ، ومــن ثــم مــن مصــدر فــي المملكــة: 

3 -  الدخل المتحقق من الخدمات الفنية والاستشارية في أي من الحالات الآتية:

إذا كانت الخدمة مقدمة لشخص مقيم في المملكة.أ. 
إذا كانت الخدمة مرتبطة بنشاط يمارس في المملكة(.ب. 

وكذلــك لنــص المــادة )6( مــن الائحــة التنفيذيــة المتضمنــة )تعــد الخدمــات تمــت فــي المملكــة فــي أي الحــالات 
الآتيــة:

إذا تمــت ممارســة العمــل، أو جــزء منــه، المطلــوب لتحقيــق هــذه الخدمــة فــي المملكــة حتــى لــو تــم تنفيذها . 1
عــن بعــد، حيــث لا يشــترط التواجــد المــادي للشــخص مــؤدي الخدمة(.  

وعليــه فــإن اللجنــة تــرى تطبيقًــا لهــذه النصــوص أن طبيعــة الأعمــال المقدمــة محــل الاســتئناف تصنــف ضمــن 
الخدمــات الفنيــة والاستشــارية التــي ورد ذكرهــا فــي الفقــرة )3( مــن المــادة )63( مــن الائحــة التنفيذيــة ، وأن الدخــل 
المتحقــق للجهــة غيــر المقيمــة مقابــل الخدمــات الفنيــة والاستشــارية يعــد دخــا متحققــا مــن مصــدر فــي المملكــة، 
ــة رفــض اســتئناف  ــرى اللجن ــه ت ــاءً علي ــة الاســتقطاع بنســبة %5، وبن ــم فهــو مــن الدخــول الخاضعــة لضريب ومــن ث
ــة  ــة والاستشــارية لضريب ــل الخدمــات الفني ــة لشــركة )ج( مقاب ــغ المدفوع ــه عــدم إخضــاع المبال ــف فــي طلب المكل

الاســتقطاع وتأييــد القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى بــه فــي هــذا الخصــوص.

أولًا: قبــول الاســتئناف المقــدم مــن شــركة )أ( علــى قــرار لجنــة الاعتــراض الابتدائيــة الزكويــة الضريبــة الأولــى بجــدة 
رقــم )37( لعــام 1430هـــ مــن الناحية الشــكلية.

ثانيًا: وفي الموضوع:

رفــض اســتئناف المكلــف فــي طلبــه عدم إخضاع المبالغ المدفوعة لشــركة )ج( مقابل الخدمات الفنية والاستشــارية 
لضريبــة الاســتقطاع وتأييــد القــرار الابتدائــي فيمــا قضى به في هــذا الخصوص.

ثالثًــا: يكــون هــذا القــرار نهائيًــا وملزمًــا مــا لــم يتــم اســتئنافه أمــام ديــوان المظالــم خــلال مــدة )ســتين( يومًــا مــن 
تاريــخ إبــلاغ القــرار.

منطوق القرار 
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فــي يــوم الإثنيــن الموافــق 1434/4/29هـــ اجتمعــت اللجنــة الاســتئنافية الضريبيــة المؤلفــة بقــرار مجلــس الــوزراء 
رقــم )169( بتاريــخ 1432/6/6هـــ والمكلفــة بخطــاب معالــي وزيــر المالية رقــم )6378( بتاريــخ 1432/6/25هـ القاضي 
باســتمرار اللجنــة فــي نظــر إســتئنافات المكلفيــن والمصلحــة قــرارات لجــان الاعتــراض الابتدائيــة الزكويــة الضريبيــة 
فيمــا يخــص الــزكاة وكذلــك فيمــا يخــص الضريبــة ممــا يدخــل ضمــن النطــاق الزمنــي لســريان نظــام ضريبــة الدخــل 
الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )3321( بتاريــخ 1370/1/21هـــ وتعدياتــه وفقًــا لمــا جــاء فــي الفقــرة )ب( مــن المــادة 
)80( مــن نظــام ضريبــة الدخــل الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/1( بتاريــخ 1425/1/15هـــ، وقامــت اللجنــة خــال 
ــزكاة والدخــل ومــن شــركة )أ( )المكلــف( علــى  ذلــك الاجتمــاع بالنظــر فــي الاســتئنافين المقدميــن مــن مصلحــة ال
قــرار لجنــة الاعتــراض الابتدائيــة الزكويــة الضريبيــة الثالثــة رقــم )2( لعــام 1431هـــ بشــأن الربــط الزكــوي الضريبــي الــذي 
أجرتــه مصلحــة الــزكاة والدخــل )المصلحــة( علــى المكلــف للعــام المنتهــي فــي 2004/6/30م والعــام المنتهــي فــي 

2005/6/30م.

وكان قد مثل المصلحة في جلسة الاستماع والمناقشة المنـعقـــدة بـتـــاريخ 1431/7/1هـ كـــل مـــن: ...، كـمـــا مـثـــل 
الـمـكـلـف... 

وقــد قامــت اللجنــة بدراســة القــرار الابتدائــي المســتأنف، ومــا جــاء بمذكرتــي الاســتئناف المقدمتيــن مــن المصلحــة 
والمكلــف ومراجعــة مــا تــم تقديمــه مــن مســتندات، فــي ضــوء الأنظمــة والتعليمــات الســارية علــى النحــو التالــي:

نص القرار 

رقم القرار:  1263                       
سنة القرار : 1434

المفتاح

الموضوع

المبدأ

أصول/ خسائر/ غرامة / مكافأة – الزكاة.

أصول مستهلكة / خسائر رأسمالية/ غرامة عدم سداد ضريبة/ مكافأة نهاية خدمة. 

تُعتبــر خســائر اســتبعاد الأصــول الثابتــة التــي تــم التخلــص منهــا ضمــن المصاريف جائزة الحســم 
مــن الوعــاء الضريبــي للمنشــأة، شــريطة ألا تزيــد الخســارة عــن القيمــة الدفتريــة للأصــول 

المســتبعدة.

عدم سداد المكلف للضريبة المستحقة يترتب عليه فرض غرامة عدم سداد الضريبة.
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الناحية الشكلية:

أخطــرت لجنــة الاعتــراض الابتدائيــة الزكويــة الضريبيــة الثالثــة المصلحــة بنســخة مــن قرارهــا رقــم )2( لعــام 1431هـــ 
بموجــب الخطــاب رقــم )3/8( بتاريــخ 1431/3/13هـــ، وقدمــت المصلحــة اســتئنافها وقيــد لــدى هــذه اللجنــة برقــم 
)537( بتاريــخ 1431/4/8هـــ ، كمــا أخطــرت اللجنــة الابتدائيــة الزكويــة الضريبيــة الثالثــة المكلــف بنســخة مــن قرارهــا 
رقــم )2( لعــام 1431هـــ بموجــب الخطــاب رقــم )3/8( بتاريــخ 1431/3/13هـــ وقــدم المكلــف اســتئنافه وقيــد لــدى 
هــذه اللجنــة برقــم )541( بتاريــخ 1431/4/11هـــ كمــا قــدم صــورة مــن الشــيك رقــم ... الصــادر عــن البنــك )ب( بتاريــخ 
2010/3/23م الموافــق 1431/4/7هـــ وصــورة مــن أمــر التحصيــل رقــم )2/273021( بتاريــخ 2010/3/27م بمــا 
ــك يكــون  ــالًا، وبذل ــة ومقدارهــا )917،719( ري ــة الابتدائي ــه بموجــب قــرار اللجن ــغ المســتحقة علي ــد ســداد المبال يفي
الاســتئنافان المقدمــان مــن المصلحــة والمكلــف مقبوليــن مــن الناحيــة الشــكلية لتقديمهمــا مــن ذي صفــة خــال 

ــا. المــدة المقــررة نظامــاً، مســتوفيين الشــروط المنصــوص عليهــا نظامً

الناحية الموضوعية:

البند الأول: الأصول المتخلص منها وخسائرها لغرض حساب الوعاء الزكوي لعامي 2004م و2005م.

قضــى قــرار اللجنــة الابتدائيــة فــي البنــد )ثانيًــا/2/ب( بتأييــد المكلــف فــي أحقيتــه فــي اســتبعاد قيمــة الأصــول 
المتخلــص منهــا مــن الوعــاء الخاضــع للــزكاة وفقًــا لحيثيــات القــرار.

اســتأنفت المصلحــة هــذا البنــد مــن القــرار مطالبــة بعــدم حســم الأصــول المتخلــص منهــا مــن الوعــاء الزكــوي وعــدم 
اعتمــاد خســائر اســتبعاد تلــك الأصــول ضمــن المصاريــف جائــزة الحســم لغــرض حســاب الــزكاة وذكــرت أنــه بالإضافــة 
إلــى مــا جــاء فــي مذكرتهــا الموجهــة إلــى اللجنــة الابتدائيــة برقــم )4/1246/8( بتاريــخ 1430/3/6هـــ تفيــد المصلحــة 
بــأن اللجنــة الابتدائيــة قــد جانبهــا الصــواب فــي تأييــد المكلــف بأحقيتــه فــي اســتبعاد قيمــة الأصــول المتخلــص منهــا 
ــة لعامــي 2004م  ــه اعتمــاد خســائر اســتبعاد الأصــول الثابت ــق بطلب ــا يتعل ــده فيم ــك تأيي ــزكاة، وكذل ــاء ال مــن وع
ــد وجهــة  ــة تأيي ــة الابتدائي ــى اللجن ــه كان ينبغــي عل ــة أن ــرى المصلح ــزة الحســم، وت ــف جائ و 2005م ضمــن المصاري
نظــر المصلحــة بنــاءً علــى مــا جــاء فــي حيثيــات قرارهــا فــي الفقــرة )ج( ضمــن الصفحــة رقــم )5( ونصــه “أن مــا قــدم 
المكلــف مــن عينــة مــن مســتندات التخلــص مــن الأصــول هــي مجــرد مســتخرجات مــن نظامــه المحاســبي ، ولا تمثــل 
حجــة للمكلــف لحســم هــذه الخســائر مــن وعائــه الضريبــي أو الزكــوي ، فالعبــرة بثبــوت إتــاف هــذه الأصــول مــن غيــر 
تحقيــق المكلــف لتدفــق نقــدي مــن هــذا الاتــاف، ولا ســند لــه مــن مخرجــات النظــام المحاســبي فــي ذلــك” وهــذا 
يعنــي أنــه تأكــد للجنــة أن الشــركة لــم تقــدم أصــل أو صــور مســتندات اقتنــاء أو بيــع هــذه الأصــول المســتبعدة والتــي 
تحقــق مــن ورائهــا هــذه الخســائر، الأمــر الــذي يجعــل المصلحــة تتمســك بعــدم قبــول طلــب المكلــف خصــم تلــك 
الأصــول المســتبعدة مــن الوعــاء الزكــوي وكذلــك عــدم قبــول طلبــه فيمــا يتعلــق بطلبــه اعتمــاد خســائر اســتبعاد 
الأصــول ضمــن المصاريــف جائــزة الحســم بالنســبة للشــق الزكــوي أيضًــا وليــس الشــق الضريبــي فقــط الــذي أيــدت 
فيــه اللجنــة المصلحــة، ذلــك أن العبــرة بمســتند تأييــد هــذه الأصــول ومســتند بيعهــا ومــن ثــم يمكــن قبولهــا وقبــول 

خســائرها باعتبارهــا مســتبعدة لهاكهــا. 

وبعــد اطــاع المكلــف علــى اســتئناف المصلحــة أكــد علــى التمســك بوجهــة نظــره المبينــة فــي القــرار الابتدائــي التــي 
ــى نتيجــة الحســابات لعامــي 2004م و 2005م  ــة إل ــى إضافــة خســائر اســتبعاد الأصــول الثابت تتضمــن اعتراضــه عل



211

بحجــة أن  هــذه الخســائر حقيقيــة تكبدتهــا الشــركة نتيجــة اســتبعاد بعــض الأصــول الثابتــة غيــر الصالحــة لاســتعمال أو 
المعطوبــة أو التالفــة ، وذكــر أن جميــع هــذه الخســائر مؤيــدة مســتنديًا ولا يوجــد مــا يبــرر إضافتهــا لنتيجــة الحســابات، 
ولــم يبــد وجهــة نظــره حيــال الأصــول المســتبعدة لغــرض حســاب الوعــاء الزكــوي علــى اعتبــار أن قــرار اللجنــة الابتدائيــة 
كان لصالــح الشــركة حيــث نــص علــى »أمــا مــن جهــة وعــاء الــزكاة فإنــه تبعًــا لأســلوب المصلحــة فــي محاســبة 
المكلفيــن الــذي يمســكون حســابات نظاميــة فــإن اللجنــة تــرى أحقيــة المكلــف فــي حســم كامــل قيمــة تلــك الأصــول 
أســوةً بأقســاط الاســتهاك وتبعًــا لذلــك تؤيــد اللجنــة وجهــة نظــر المكلــف فــي أحقيتــه فــي اســتبعاد قيمــة الأصــول 

المســتخلص منهــا مــن وعــاء الــزكاة.«

بعــد اطــاع اللجنــة علــى القــرار الابتدائــي ، وعلــى الاســتئناف المقــدم ، ومــا قدمــه الطرفــان مــن دفــوع ومســتندات ، 
تبيــن للجنــة أن محــور الاســتئناف يكمــن فــي طلــب المصلحــة تأييدهــا فــي إضافــة خســائر الأصــول الثابتــة المســتبعدة 
البالغــة لعامــي 2004م و2005م علــى التوالــي مبلــغ )2،530،496( ريــالًا ومبلــغ)4،122،630( ريــالًا إلــى نتيجــة 
الحســابات )صافــي الربــح( لعامــي 2004م و 2005م، وكذلــك طلبهــا عــدم خصــم الأصــول الثابتــة التــي تــم التخلــص 
منهــا خــال عامــي 2004م و 2005م مــن الوعــاء الزكــوي، فــي حيــن يتمســك المكلــف بطلبــه عــدم إضافــة الخســائر 
الناتجــة عــن اســتبعاد تلــك الأصــول إلــى نتيجــة الحســابات للســنتين المذكورتيــن أعــاه، وطلبــه تأييد اللجنــة الابتدائية 

فــي خصــم قيمــة الأصــول المســتبعدة مــن الوعــاء الزكــوي، للأســباب الموضحــة عنــد عــرض وجهــة نظــر الطرفيــن.

وبعــد الدراســة يتضــح أن اســتئناف المصلحــة ذو شــقين الأول يتعلــق بطلبهــا تأييدهــا فــي إضافــة خســائر الأصــول 
الثابتــة المســتبعدة إلــى نتيجــة حســابات عامــي 2004م و 2005م، والثانــي يتعلق بطلبها عــدم خصم الأصول الثابتة 
المســتبعدة مــن الوعــاء الزكــوي، ويظهــر للجنــة أن اســتئناف المصلحــة بُنِــي علــى فهمهــا لقــرار اللجنــة الابتدائية الذي 
نــص علــى )ولذلــك فــإن اللجنــة تؤيــد المصلحــة فــي القــول بعــدم أحقيــة المكلــف فــي حســم خســائر اســتبعاد الأصــول 
الثابتــة مــن وعائــه الضريبــي، أمــا مــن جهــة وعــاء الــزكاة فإنــه تبعًــا لأســلوب المصلحــة فــي محاســبة المكلفيــن الذيــن 
يمســكون حســابات نظاميــة فــإن اللجنــة تــرى أحقيــة المكلــف فــي حســم كامــل قيمــة تلــك الأصــول أســوة بأقســاط 
الاســتهاك، وتبعًــا لذلــك تؤيــد اللجنــة وجهــة نظــر المكلــف فــي أحقيتــه فــي اســتبعاد قيمــة الأصــول المتخلــص منها 
مــن وعــاء الــزكاة( و هــذا الفهــم لــدى المصلحــة معنــاه أن قــرار اللجنــة ســينتج عــن تنفيــذه ازدواجيــة فــي الأثــر علــى 
الوعــاء الزكــوي وبالتالــي علــى قيمــة الــزكاة فمــرة يتــم اســتبعاد خســائر الأصــول مــن الأربــاح المعدلــة التــي ســبق وأن 
أضيفــت لنتيجــة الحســابات)صافي الربــح( وبالتالــي إضافــة الأربــاح المعدلــة بعــد اســتبعاد تلــك الخســائر إلــى الوعــاء 
ــرى إضافــة قيمــة الأصــول المســتبعدة ضمــن  ــة، والمــرة الأخ ــاء الزكــوي الموجب الزكــوي كعنصــر مــن عناصــر الوع
الأصــول التــي يتــم حســمها مــن الوعــاء الزكــوي كعنصــر مــن عناصــر الوعــاء الزكــوي الســالبة، واللجنــة تتفــق مــع فهــم 
المصلحــة فــي أن تطبيــق هــذا الإجــراء ينتــج عنــه ازدواجيــة فــي الخصــم وبالتالــي تخفيــض الوعــاء الزكــوي، ولذلــك 
ــة فقــط، وإمــا أن تكــون المعالجــة  ــاح المعدل ــرى إمــا أن تتــم المعالجــة علــى نتيجــة حســابات العــام أي علــى الأرب ت
علــى قيمــة الأصــول الثابتــة المخصومــة مــن الوعــاء الزكــوي ضمــن العناصــر الســالبة، وباطــاع اللجنــة علــى القوائــم 
الماليــة للمكلــف لعامــي 2004م و 2005م والإيضاحــات المتممــة لهــا، وعلــى الربــط الزكــوي الــذي أجرتــه المصلحــة 
بخطابهــا رقــم )12/2781( بتاريــخ 1429/5/23هـــ، وعلــى عقــد بيــع ونقــل مخلفــات المصنــع الموقــع بيــن شــركة )أ( 
ــخ 1420/7/10هـــ الموافــق 1999/10/19م المجــدد فــي عامــي 2004م و 2005م،  ومؤسســة )ج( برقــم ... بتاري

رأي اللجنة:
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وكذلــك اطاعهــا علــى الإجــراءات المتعلقــة بإهــاك وإعــدام الأصــول الثابتــة والمســتندات الأخــرى المقدمــة 
ــن فــي 2004/6/30م و  ــن المنتهيي ــة والإيضاحــات المتممــة لهــا للعامي ــم المالي ــن أن القوائ بهــذا الخصــوص، تبي
2005/6/30م أظهــرت رصيــد الأصــول الثابتــة فــي بدايــة العــام المالــي 7/1/ 2003م بمبلــغ )450،593،074( ريــالًا 
والإضافــات خــال العــام بمبلــغ )25،545،975( ريــالًا والاســتبعادات بمبلــغ )6،483،861( ريــالًا ورصيــد نهايــة العــام 
المالــي المنتهــي فــي 2004/6/30م بمبلــغ )469،655،188( ريــالًا ومجمــوع الاســتهاك المتراكــم فــي نهايــة العــام 
بمبلــغ )212،605،979( ريــالًا و صافــي القيمــة الدفتريــة للأصــول الثابتــة فــي نهايــة العــام بمبلــغ )257،049،209( 
ــالًا  ريــالات، كمــا أظهــرت رصيــد الأصــول الثابتــة فــي بدايــة العــام المالــي 7/1/ 2004م بمبلــغ )469،655،188( ري
والإضافــات خــال عــام 2005م بمبلــغ )37،606،901( ريــالًا والاســتبعادات بمبلــغ )10،788،152( ريــالًا و رصيــد 
ــالًا، ومجمــوع الاســتهاك المتراكــم  نهايــة العــام المالــي المنتهيــة فــي 2005/6/30م بمبلــغ )496،473،937( ري
فــي نهايــة العــام بمبلــغ )229،819،426( ريــالًا و صافــي القيمــة الدفتريــة للأصــول الثابتــة فــي نهايــة العــام بمبلــغ 
)266،654،511( ريــالًا، كمــا أظهــرت مجمــوع الاســتهاك المتراكــم للأصــول المســتبعدة بمبلــغ )4،432،384( ريــالًا 
لعــام 2004م ومبلــغ )6،665،522( ريــالًا لعــام 2005م، وأظهــرت خســائر بيــع الأصــول الثابتــة بمبلــغ )2،051،477( 
ريــالًا ومبلــغ )4،122،630( ريــالًا لعامــي 2004م و 2005م علــى التوالــي، كمــا تبيــن أن الربــط الزكــوي المبلــغ بخطــاب 
المصلحــة رقــم )12/2781( بتاريــخ 1429/5/23هـــ يتضمــن قيــام المصلحــة بخصــم صافــي القيمــة الدفتريــة للأصــول 
الثابتــة البالغــة لعامــي 2004م و 2005م علــى التوالــي مبلــغ )257،049،209( ريــالات ومبلــغ )266،654،511( 
ريــالًا مــن الوعــاء الزكــوي، وهــذا متفــق مــع الإقــرار الزكــوي المقــدم مــن المكلــف لعامــي 2004م و2005م ، و)بنــد 

الأصــول الثابتــة( لــم يكــن محــل اعتــراض مــن قبــل المكلــف. 

ــح( لعامــي 2004م و 2005م بإضافــة  ــل نتيجــة الحســابات )صافــي الرب ــط المصلحــة يتضمــن تعدي ــن أن رب كمــا تبي
الخســائر الناتجــة عــن اســتبعاد الأصــول الثابتــة ومقدارهــا علــى التوالــي مبلــغ )2،530،496( ريالًا ومبلــغ )4،122،630( 
ريــالًا، وهــذا التعديــل ينعكــس أثــره علــى الوعــاء الزكــوي مــن خــال الأربــاح المعدلــة وهــذا هــو محــل الاعتــراض، وتبيــن 
أيضــا أن الخســائر )خســائر اســتبعاد الأصــول الثابتة(التــي عدلــت المصلحــة بهــا نتيجــة حســابات عــام 2004م ومقدارهــا 
)2،530،496( ريــالًا تزيــد عــن الخســائر الدفتريــة الظاهــرة فــي القوائــم الماليــة لعــام 2004م والتــي بلــغ مقدارهــا 
)2،051،477( ريــالًا بزيــادة قدرهــا )479،019( ريــالًا، كمــا اتضــح للجنــة أن اتفاقيــة بيــع ونقــل مخلفــات المصنــع رقــم 
... الموقعــة بتاريــخ 1420/7/10هـــ الموافــق 1999/10/19م بيــن شــركة )أ( ومؤسســة )ج(التــي قدمهــا المكلــف 
لتأييــد هــذه الخســائر تتضمــن النــص علــى أن يقــوم الطــرف الثانــي مؤسســة )ج( بشــراء ونقــل المخلفــات المتوفــرة 
بمصنــع الطــرف الأول وذلــك حســب شــروط شــراء ونقــل الســكراب الموقعــة بيــن الطرفيــن ويدفــع الطــرف الثانــي 
مبلــغ )280،000( ريــال فــي الســنة ويتــم الدفــع علــى أربــع دفعــات، ونصــت الفقــرة )1( مــن شــروط نقــل الســكراب 
علــى أن يقــوم الطــرف الثانــي بشــراء جميــع مخلفــات المصنــع مــن براميــل وكرتــون وخشــب وحديــد وقواريــر 
باســتيك وحقائــب والمــواد الكيماويــة غيــر الخطــرة وســكربتها بمعرفتــه وعلــى مســئوليته الخاصــة، وبمــا يتضــح 
معــه أن هــذه الاتفاقيــة لا تخــص الأصــول المســتبعدة التــي هــي محــل الاســتئناف وإنمــا تخــص مخلفــات المصنــع، 
كمــا اتضــح للجنــة مــن خــال مراجعتهــا للمســتندات الأخــرى المتعلقــة بإجــراءات إهــاك وإعــدام الأصــول الثابتــة أن 
هــذه المســتندات معتمــدة مــن الإدارات والأقســام المختصــة بالشــركة الأمــر الــذي وصلــت معــه إلــى قناعــة بــأن 
ــالًا و )4،122،630(  هــذه المســتندات تعــد كافيــة لقبــول خســائر اســتبعاد الأصــول الثابتــة البالغــة )2،051،477( ري
ريــالًا ضمــن المصاريــف جائــزة الحســم لعامــي 2004م و2005م علــى التوالــي، وبالنســبة لمــا جــاء فــي قــرار اللجنــة 
ــة أن  ــرى اللجن الابتدائيــة مــن تأييــد طلــب المكلــف فــي خصــم جميــع الأصــول المســتبعدة مــن الوعــاء الزكــوي فت
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القيمــة الدفتريــة للأصــول المســتبعدة شــطبت مــن الدفاتــر وبالتالــي تــم اســتبعادها مــن أصــول الشــركة ومــن 
قائمــة المركــز المالــي لعــام 2004م، وبمــا أن الربــط الزكــوي الــذي أجرتــه المصلحــة تضمــن حســم القيمــة الدفتريــة 
للأصــول الثابتــة الظاهــرة فــي قائمــة المركــز المالــي فــي نهايــة العــام المالــي 2004م و 2005م أي بعــد شــطب 
الأصــول المســتبعدة فــإن اللجنــة تــرى أن عدالــة القوائــم الماليــة لا تســتقيم مــع  تخفيــض الوعــاء الزكــوي للمكلــف 

بأصــول مشــطوبة مــن دفاتــره ولــم تعــد فــي ملكيتــه.

وبنــاءً عليــه تــرى اللجنــة الآتي: بالنســبة للشــق الأول المتعلق بخســائر اســتبعاد الأصــول الثابتة البالغــة )2،530،496( 
ريــالًا و)4،122،630( ريــالًا التــي عدلــت المصلحــة بهــا نتيجــة الحســابات وصــدر قــرار اللجنــة الابتدائيــة بتأييــد قبولهــا 
ضمــن المصاريــف جائــزة الحســم لغــرض حســاب الوعــاء الزكــوي لعامــي 2004م و 2005م، وبعــد مراجعــة اللجنــة مــا 
قدمــه المكلــف مــن مســتندات وصلــت إلــى قناعــة بــأن تلــك المســتندات تعــد كافيــة لقبــول خســائر اســتبعاد تلــك 
الأصــول ضمــن المصاريــف جائــزة الحســم لعامــي 2004م و 2005م شــريطة ألا تزيــد الخســارة المضافــة لنتيجــة 
الحســابات عــن القيمــة الدفتريــة للأصــول المســتبعدة البالغــة )2،051،477( ريــالًا لعــام 2004م و)4،122،630( ريــالًا 
لعــام 2005م ، ممــا تــرى معــه اللجنــة رفــض اســتئناف المصلحــة المتضمــن طلبهــا إضافــة خســائر اســتبعاد الأصــول 
الثابتــة بمبلــغ )2،051،477( ريــالًا ومبلــغ )4،122،630( ريــالًا إلــى نتيجــة حســابات عامــي 2004م و 2005م علــى 
التوالــي لغــرض حســاب الوعــاء الزكــوي وتأييــد القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى بــه فــي هــذا الخصــوص، وتأييــد اســتئناف 
ــام  ــى نتيجــة حســابات ع ــالًا إل ــغ )479،019( ري ــة بمبل ــا إضافــة خســائر اســتبعاد الأصــول الثابت المصلحــة فــي طلبه
2004م كونهــا تزيــد عــن القيمــة الدفتريــة للأصــول المســتبعدة البالغــة )2،051،477( ريــالًا وإلغــاء القــرار الابتدائــي 

فيمــا قضــى بــه فــي هــذا الخصــوص. 

أمــا بالنســبة للشــق الثانــي المتعلــق بالأصــول المســتبعدة )التــي تــم التخلــص منهــا( الــذي قضــى قــرار اللجنــة بتأييــد 
خصمهــا مــن الوعــاء الزكــوي لعامــي 2004م و 2005م فقــد اتضــح لهــذه اللجنــة بعــد مراجعــة اعتــراض المكلــف أن 
هــذا البنــد )الأصــول المســتبعدة( لــم يكــن محــاً لاعتــراض المكلــف حيــث اقتصــر اعتراضــه فقــط علــى خســائر اســتبعاد 
الأصــول الثابتــة المضافــة إلــى نتيجــة الحســابات، كمــا اتضــح أن المصلحــة قامــت بخصــم صافــي القيمــة الدفتريــة 
ــط  ــه الرب ــة العــام 2004م و 2005م وهــو مــا تضمن ــي فــي نهاي ــواردة فــي قائمــة المركــز المال ــة ال للأصــول الثابت
الزكــوي المبلــغ للمكلــف بموجــب خطــاب المصلحــة رقــم )12/2781( بتاريــخ 1429/5/23هـــ حيــث قامــت المصلحــة 
بخصــم نصيــب الشــريك الســعودي بنســبة %50 فــي الأصــول الثابتــة وفــي الإنشــاءات تحــت التنفيــذ وفــي قطــع 
غيــار غيــر مخصصــة للبيــع بمــا يتفــق مــع تعليمــات جبايــة الــزكاة تأسيسًــا علــى أن صافــي القيمــة الدفتريــة للأصــول 
الثابتــة هــي الأصــول المملوكــة للشــركة والتــي ينبغــي خصمهــا مــن الوعــاء الزكــوي، أمــا الأصــول المســتبعدة ســواء 
بالبيــع أو بالإتــاف فقــد ســقطت مــن ملكيــة المكلــف وبالتالــي مــن دفاتــره وســجاته ولذلــك لا يجــوز خصمهــا مــن 
الوعــاء الزكــوي للمكلــف لعامــي 2004م و 2005م وبالتالــي الاكتفــاء بمعالجــة الأثــر الناتــج عــن قبــول أو عــدم قبــول 
الخســائر الناتجــة عــن اســتبعاد الأصــول ضمــن المصاريــف جائــزة الحســم عنــد تعديــل نتيجــة الحســابات وهــذا هــو الــذي 
ســوف ينعكــس علــى الوعــاء الزكــوي مــن خــال الأربــاح المعدلــة، وبنــاء عليــه تــرى اللجنــة تأييــد اســتئناف المصلحــة 
فــي طلبهــا عــدم خصــم الأصــول المســتبعدة مــن الوعــاء الزكــوي للمكلــف لعامــي2004م و 2005م وإلغــاء القــرار 

الابتدائــي فيمــا قضــى بــه فــي هــذا الخصــوص.
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البند الثاني: خسائر استبعاد الأصول الثابتة لغرض حساب الضريبة لعامي 2004م و2005م.

ــة المكلــف فــي حســم خســائر اســتبعاد  ــد المصلحــة فــي عــدم أحقي ــا/3/أ( بتأيي ــد )ثانيً ــة فــي البن قضــى قــرار اللجن
ــات القــرار.  ــا لحيثي ــي وفقً ــه الضريب ــة مــن وعائ الأصــول الثابت

اســتأنف المكلــف هــذا البنــد مــن القــرار فذكــر أن شــركة )أ( تعــد الشــركة الرائــدة حاليًــا والعاملــة فــي المملكــة فــي 
تصنيــع وإنتــاج منتجــات كيميائيــة مخصصــة ...، وتعــد الأصــول الثابتــة فيهــا مــن آلات ومعــدات ومكائــن وغيرهــا مــن 
المقومــات الأساســية فــي صناعــة المنتجــات الكيميائيــة ، وأنــه لــدى الشــركة اتفاقيــة مــع إحــدى الشــركات الوطنيــة 
للتخلــص مــن هــذه المعــدات والآلات والمكائــن بصافــي قيمتهــا الدفتريــة وليــس الهــدف مــن ذلــك تحقيق مكاســب 
أو خســائر مــن بيعهــا وإنمــا الحفــاظ علــى أســرار الصناعــة ، وأن الشــركة تكبــدت خســائر نتيجــة اســتبعاد بعــض الأصــول 
الثابتــة غيــر الصالحــة لاســتعمال أو المعطوبــة أو التالفــة ، وذكــر أن صافــي القيمــة الدفتريــة للأصــول الثابتــة لعامــي 
2004م و 2005م تبلــغ حوالــي )275( مليــون ريــال و )267( مليــون ريــال ، والأصــول المســتبعدة تمثــل نســبة ضئيلــة 
ــرة )د( مــن المــادة )13( مــن الائحــة  ــة للأصــول، كمــا أن الفق ــا بصافــي القيمــة الدفتري ــدًا إذا مــا تمــت مقارنته ج
التنفيذيــة لنظــام ضريبــة الدخــل نصــت علــى أن يحســم مــن أربــاح الشــركات مــا يلحــق التجــارة أو المصلحــة مــن خســارة 
خــال الســنة المســتحق عنهــا الضريبــة ولــم يعــوض عنــه بــأي طريــق مــن الطــرق وذلــك بعــد التثبــت مــن صحــة تلــك 
الخســارة ، وســواءً تــم التخلــص مــن هــذه الأصــول بمقابــل أو بــدون مقابــل فــإن ذلــك يســتوي ولا فــرق بينهمــا وبنــاء 

عليــه يطالــب المكلــف باعتمــاد خســائر اســتبعاد الأصــول الثابتــة مــن وعائــه الضريبــي لعامــي 2004م و 2005م.

وبعــد اطــاع المصلحــة علــى اســتئناف المكلــف أكــد ممثلوهــا علــى التمســك بوجهــة نظــر المصلحــة المبينــة 
ــف بموجــب خطابهــا رقــم )12/4956(  ــة المكل ــى أن المصلحــة قامــت بمطالب ــص عل ــي تن ــي الت ــرار الابتدائ فــي الق
بتاريــخ 1428/9/14هـــ بتقديــم بيــان تفصيلــي بالأصــول الثابتــة المســتبعدة مــع تقديــم المســتندات المؤيــدة، وبعــد 
المراجعــة أتضــح لهــا أن هــذه الأصــول اســتبعدت بصافــي القيمــة الدفتريــة ولــم يتــم بيعهــا والمكلــف لــم يقــدم أي 
إيضــاح أو مســتند يدعــم وجهــة نظــره فــي عــدم بيعــه لهــذه الأصــول المســتبعدة وعليــه يكــون هــذا البنــد غيــر مؤيــد 
بالمســتندًات وبالتالــي لــم تتمكــن المصلحــة أن تتأكــد مــن هــذه الخســائر بمقارنــة القيمــة البيعيــة بالقيمــة الدفتريــة، 
وأضافــت المصلحــة بخطابهــا المــؤرخ فــي 1431/7/1هـــ بــأن الاتفاقيــة المقدمــة مــن قبــل المكلــف الموقعــة بيــن 
شــركة )أ( ومؤسســة )ج( برقــم ... بتاريــخ 1420/7/10هـــ الموافــق 1999/10/19م تخــص شــراء جميــع مخلفــات 
المصنــع مــن براميــل وكرتــون وخشــب وحديــد وقواريــر باســتك وحقائــب والمــواد الكيماويــة غيــر الخطــرة وســكربتها 
بمعرفتــه وعلــى مســؤوليته الخاصــة ولــم يــرد فــي تلــك الاتفاقيــة مــا يفيــد أنهــا تتعلــق ببيــع الآلات والمعــدات، كمــا 

أن الكشــف المقــدم للمصلحــة بالأصــول المســتبعدة لا يتضمــن براميــل وقواريــر كمــا ذُكِــر.



215

بعــد اطــاع اللجنــة علــى القــرار الابتدائــي ، وعلــى الاســتئناف المقــدم ، ومــا قدمــه الطرفــان مــن دفــوع ومســتندات 
ــف اعتمــاد الخســائر الناتجــة عــن الأصــول المســتبعدة  ــب المكل ــن فــي طل ــة أن محــور الاســتئناف يَكمُ ــن للجن ، تبي
ومقدارهــا لعامــي 2004م و2005م علــى التوالــي مبلــغ )2،530،496( ريــالًا ومبلــغ )4،122،630( ريــالًا ضمــن 
المصاريــف جائــزة الحســم وبالتالــي عــدم إضافتهــا إلــى أربــاح العــام لغــرض حســاب الوعــاء الضريبــي لعامــي 2004م و 
2005م باعتبارهــا خســائر فعليــة ومؤيــدة بالمســتندات، فــي حيــن تتمســك المصلحــة بعــدم اعتمــاد خســائر اســتبعاد 
الأصــول الثابتــة ضمــن المصاريــف جائــزة الحســم بحجــة أنهــا لا تعــد خســائر فعليــة وغيــر مؤيــدة بالمســتندات بالإضافة 

إلــى أن الاتفاقيــة المقدمــة مــن المكلــف لا تخــص الآلات والمعــدات وإنمــا تخــص مخلفــات المصنــع.

وبعــد الدراســة واطــاع اللجنــة علــى القوائــم الماليــة للمكلــف والإيضاحــات المتممــة لهــا للعاميــن المنتهييــن فــي 
2004/6/30م و 2005/6/30م، وعلــى الربــط الضريبــي الــذي أجرتــه المصلحــة بخطابهــا رقــم )12/2781( بتاريــخ 
ــخ  ــع الموقــع بيــن شــركة )أ( ومؤسســة )ج( برقــم ... بتاري 1429/5/23هـــ، وعلــى عقــد بيــع ونقــل مخلفــات المصن
1420/7/10هـــ الموافــق 1999/10/19م المجــدد فــي عامــي 2004م و 2005م تبيــن أنهــا تنــص علــى ــــ يقــوم 
الطــرف الثانــي )مؤسســة )ج(( بشــراء ونقــل المخلفــات المتوفــرة بمصنــع الطــرف الأول وذلــك حســب شــروط شــراء 
ونقــل الســكراب الموقعــة بيــن الطرفيــن ويدفــع الطــرف الثانــي مبلــغ )280،000( ريــالًا فــي الســنة ويتــم الدفــع 
علــى أربــع دفعــات، ونصــت الفقــرة )1( مــن شــروط نقــل الســكراب علــى أن يقــوم الطــرف الثانــي بشــراء جميــع 
مخلفــات المصنــع مــن براميــل وكرتــون وخشــب وحديــد وقواريــر باســتيك وحقائــب والمــواد الكيماويــة غيــر الخطــرة 
وســكربتها بمعرفتــه وعلــى مســئوليته الخاصــة، ممــا يعنــي أن الاتفاقيــة أعــاه والتــي قدمهــا المكلــف لتأييــد وجهــة 
نظــره فــي بنــد خســائر اســتبعاد الأصــول الثابتــة ليــس لهــا ارتبــاط بهــذا البنــد، كمــا تبيــن أن الخســائر )خســائر اســتبعاد 
الأصــول الثابتــة( التــي عدلــت المصلحــة بهــا نتيجــة حســابات عــام 2004م ومقدارهــا )2،530،496( ريــالًا تزيــد عــن 
الخســائر الدفتريــة الظاهــرة فــي القوائــم الماليــة لعــام 2004م والتــي بلــغ مقدارهــا )2،051،477( ريــالًا بزيــادة قدرهــا 
)479،019( ريــالًا، وباطــاع اللجنــة علــى الإجــراءات المتعلقــة بإهــاك وإعــدام الأصــول الثابتــة ومراجعــة المســتندات 
الأخــرى المقدمــة مــن المكلــف بخصــوص الأصــول المســتبعدة تبيــن لهــا أن تلــك المســتندات معتمــدة وموقعــة 
مــن الإدارات والأقســام المختصــة بالشــركة، ولذلــك وصلــت اللجنــة إلــى قناعــة بــأن تلــك المســتندات تعــد كافيــة 
ــزة  ــف جائ ــالًا ضمــن المصاري ــالًا و)4،122،630( ري ــة )2،530،496( ري ــة البالغ ــول خســائر اســتبعاد الأصــول الثابت لقب
الحســم لعامــي 2004م و2005م علــى التوالــي، ممــا تــرى معــه اللجنــة تأييــد اســتئناف المكلــف فــي طلبــه اعتمــاد 
ــزة  ــف جائ ــالًا ضمــن المصاري ــالًا و)4،122،630( ري ــة )2،051،477( ري ــة البالغ ــول خســائر اســتبعاد الأصــول الثابت وقب
الحســم  لعامــي 2004م و 2005م علــى التوالــي لغــرض حســاب الوعــاء الضريبــي وإلغــاء القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى 
بــه فــي هــذا الخصــوص، ورفــض اســتئناف المكلــف  فــي طلبــه عــدم إضافــة خســائر اســتبعاد الأصــول الثابتــة البالغــة 
)479،019( ريــالًا إلــى نتيجــة حســابات عــام 2004م لغــرض حســاب الوعــاء الضريبــي لأن هــذا المبلــغ  يزيــد عــن القيمــة 
الدفتريــة للأصــول المســتبعدة الظاهــرة فــي القوائــم الماليــة لعــام 2004م البالغــة )2،051،477( ريــالًا وتأييــد القــرار 

الابتدائــي فيمــا قضــى بــه فــي هــذا الخصــوص. 

رأي اللجنة:
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البنــد الثالــث: بــدل مكافــآت نهايــة الخدمــة الإضافــي لغــرض حســاب الضريبــة للعــام المالــي المنتهــي فــي 
2004/6/30م:

قضــى قــرار اللجنــة الابتدائيــة فــي البنــد )ثانيًــا/2/أ( بتأييــد المصلحــة فــي عــدم أحقيــة المكلــف فــي حســم المبالــغ 
الزائــدة عمــا ورد فــي نظــام العمــل والعمــال مــن وعائــه الضريبــي وفقًــا لحيثيــات القــرار. 

اســتأنف المكلــف هــذا البنــد مــن القــرار فذكــر أن الفقــرة )أ( مــن المــادة )14( مــن نظــام ضريبــة الدخــل الصــادر 
أو  التجــارة  تتطلبــه  مــا  كل  »حســم  علــى  نصــت  1370/1/21هـــ  بتاريــخ   )3321/2/17( رقــم  الملكــي  بالمرســوم 
المصلحــة مــن المصاريــف العاديــة والضروريــة التــي يجــري دفعهــا خــال الســنة بمــا فــي ذلــك مبلغًــا معقــولًا لرواتــب 
المســتخدمين ولأي مكافــآت تمنــح لقــاء أي خدمــات شــخصية« دون تحديــد لهــذه المكافــآت، كمــا وضعــت مجموعة 
الأنظمــة الزكويــة والضريبيــة واللوائــح التنفيذيــة المعمــول بهــا فــي المملكــة الضوابــط المحــددة للنفقــات الواجبــة 
الحســم وهــي أن تمثــل نفقــة حقيقيــة فعليــة مؤيــدة بالمســتندات الثبوتيــة وأن تكــون ســبب فــي إنتــاج الربــح أو 
المحافظــة عليــه وأن تكــون متعلقــة بالنشــاط الخاضــع للــزكاة أو الضريبــة وأن تكــون متعلقــة بالســنة الماليــة، كمــا 
أن نظــام العمــل والعمــال لــم يحــدد الحــد الأعلــى لمكافــآت تــرك الخدمــة المدفوعــة وإنمــا حــدد فقــط الحــد الأدنــى 
لهــا وتــرك لأصحــاب العمــل حريــة تحديــد مبلــغ بــدل مكافــأة تــرك الخدمــة علــى ألا تقــل عــن الحــد الأدنــى الــذي تــم 
ــده فــي نــص المــادة )87( مــن نظــام العمــل والعمــال والدليــل علــى ذلــك أن المــادة )6( مــن نظــام العمــل  تحدي
والعمــال نصــت صراحــة علــى )أنــه لا يجــوز المســاس بأحــكام هــذا النظــام ولا بمــا اكتســبه العامــل مــن حقــوق أخــرى 
بمقتضــى أي نظــام آخــر أو اتفاقيــات الامتيــاز أو أي عقــد مــن عقــود العمــل أو أي اتفاقيــة أخــرى أو قــرارات التحكــم 
ــه أو مناطــق  ــى منحــه للعمــال فــي منطقت ــاد صاحــب العمــل عل ــه العــرف أو اعت ــة أو مــا جــرى ب أو الأوامــر الملكي
معينــة( وذكــر أن الشــركة تقــوم بدفــع بــدل مكافــآت نهايــة الخدمــة والتــي تفــوق الحــد الأدنــى المحــددة فــي المــادة 
)87( مــن نظــام العمــل والعمــال إلا أنهــا لا تخالفــه اســتنادًا لنــص المــادة )6( منــه، وذكــر أن قواعــد نظــام العمــل 
تتميــز بأنهــا تنتمــي إلــى القانــون العــام الحمائــي الــذي لا يجــوز الاتفــاق علــى مخالفتــه إلا إذا كانــت هــذه المخالفــة 
تتضمــن مصلحــة أو ميــزة للطــرف الضعيــف محــل الحمايــة وهــو هنــا العامــل، وبالتالــي فــإن أي ميــزة يعطيهــا صاحــب 
العمــل للعامــل يكــون ملزمًــا بتنفيــذ التزامــه ســواء نــص علــى هــذه الميــزة فــي عقــد العمــل أو النظــام الأساســي 
للمنشــاة أو لوائحهــا التنظيميــة أو جــرى بهــا عــرف المنشــأة، وذكــر أن المصلحــة حصــرت دفوعهــا فــي أمريــن )الأول( 
أن الشــركة لــم تقــدم أي مســتند )والثانــي( أن الشــركة لــم تقــدم الائحــة الخاصــة بالحوافــز والجــزاءات المعتمــدة 
مــن وزيــر العمــل وفقًــا للمــادة )125( مــن نظــام العمــل والعمــال وهــذا غيــر صحيــح حيــث قامــت الشــركة بتقديــم 
عينــة مــن المســتندات التــي تثبــت ســداد بــدل إنهــاء الخدمــة للموظفيــن الذيــن تركــوا العمــل، كمــا قامــت بتقديــم 
لائحتــي تنظيــم العمــل والجــزاءات والمكافــآت للشــركة والمعتمــدة مــن وزيــر العمــل والشــئون الاجتماعيــة برقــم 
)288( بتاريــخ 1403/8/19هـــ وبمــا يتضــح معــه أن الشــركة قــد اســتوفت مــا تطلبــه المصلحــة، كمــا أن بــدل إنهــاء 
الخدمــة الإضافــي يمثــل نفقــة حقيقيــة فعليــة مؤيــدة بالمســتندات الثبوتيــة ومتعلقــة بالنشــاط الخاضــع للــزكاة أو 

الضريبــة ومتعلقــة بالســنة الماليــة.

وبعــد اطــاع المصلحــة علــى اســتئناف المكلــف أكــد ممثلوهــا علــى التمســك بوجهــة نظــر المصلحــة المبينــة فــي 
القــرار الابتدائــي التــي تنــص علــى أنــه تمــت مطالبــة المكلــف بتقديــم بيــان مفصــل بالرواتــب والأجــور وشــهادة 
التأمينــات الاجتماعيــة موضحًــا بــه الرواتــب والأجــور الخاضعــة وغيــر الخاضعــة للتأمينــات الاجتماعيــة لعامــي الاعتراض 
وذلــك مــن خــال خطــاب المصلحــة رقــم )12/3005( بتاريــخ 1428/5/19هـــ ولــم يقــدم المكلــف أي مســتند وعليــه 
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يكــون هــذا البنــد غيــر مؤيــد مســتنديًا هــذا مــن ناحيــة ومــن ناحيــة أخــرى وحيــث إن هــذا البنــد يمثــل حوافــز ومكافــآت 
للعمــال فــكان يلــزم أن تقــدم الشــركة الائحــة الخاصــة بالحوافــز والجــزاءات المعتمــدة مــن وزيــر العمــل وفقًــا 
ــا  ــة فــي 1431/7/1هـــ بم ــة بمذكرتهــم المؤرخ ــو المصلح للمــادة )125( مــن نظــام العمــل والعمــال وأضــاف ممثل
نصــه )بخصــوص بــدل إنهــاء الخدمــة الإضافــي للعــام المالــي 2004م بمبلــغ )4،885،538( ريــالًا فإنــه بالإضافــة إلــى 
وجهــة نظــر المصلحــة وحيثيــات اللجنــة فــي القــرار الابتدائــي التــي أشــارت إلــى لائحــة الجــزاءات والمكافــآت لا يوجــد 
بــه بــدل إنهــاء خدمــة إضافــي، تضيــف المصلحــة بأنــه ظهــر بــدل إنهــاء الخدمــة الإضافــي ضمــن المصاريــف المباشــرة 
ــة الدخــل الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )3321( فــي  كشــف )1( ونصــت المــادة الرابعــة عشــرة مــن نظــام ضريب
1370/1/21هـــ )أن المبالــغ التــي يحــق حســمها لتقديــر الأربــاح الصافيــة للشــركة بموجــب هــذا النظــام هــي: كل مــا 
ــك  ــي يجــري دفعهــا خــال الســنة بمــا فــي ذل ــة الت ــة والضروري ــف العادي ــه التجــارة أو المصلحــة مــن المصاري تتطلب
مبلغًــا معقــولًا لرواتــب المســتخدمين ولأي مكافــآت تمنــح لقــاء أي خدمــات شــخصية( وعلقــت المصلحــة علــى هــذا 
ــا عــن  ــا جذريً ــه النظــام كمــا أنــه يختلــف اختافً البنــد )بــدل إنهــاء الخدمــة الإضافــي( وبهــذا المســمى لــم يتطــرق ل
مكافــأة نهايــة الخدمــة، كمــا أن مكافــأة نهايــة الخدمــة الــواردة فــي النظــام لا ترتبــط بتحقيــق الإيــراد والربــح فهــذا 
مســتحق للموظفيــن عــن إنهــاء خدماتهــم ســواء حقــق المكلــف أرباحًــا أو لــم يحقــق أربــاح، والنظــام أجــاز حســم 
مكافــآت نهايــة الخدمــة متــى توفــرت فيــه الشــروط الواجــب توفرهــا لقبــول هــذا المصــروف أمــا بــدل إنهــاء الخدمــة 
الإضافــي فلــم يــرد لــه ذكــر فــي النظــام واكتفــى بمكافــأة نهايــة الخدمــة وبالتالــي لا يمكــن تطبيــق شــروط قبــول 

المصــروف علــى هــذا البنــد(.

بعــد اطــاع اللجنــة علــى القــرار الابتدائــي ، وعلــى الاســتئناف المقــدم ، ومــا قدمــه الطرفــان مــن دفــوع ومســتندات 
، تبيــن للجنــة أن محــور الاســتئناف يكمــن فــي طلــب المكلــف عــدم تعديــل نتيجــة حســاباته لعــام 2004م بإضافــة 
بنــد بــدل مكافــأة نهايــة الخدمــة الإضافــي البالــغ )4،885،538( ريــالًا لغــرض حســاب وعائــه الضريبــي وذلــك تطبيقًــا 
للفقــرة )أ( مــن المــادة )14( مــن نظــام ضريبــة الدخــل باعتبارهــا مــن المصاريــف جائــزة الحســم المؤيــدة بالمســتندات 
الثبوتيــة، فــي حيــن تتمســك المصلحــة بعــدم قبــول بنــد بــدل مكافــأة نهايــة الخدمة الإضافــي ضمن المصاريــف جائزة 
الحســم وبالتالــي إضافتــه إلــى نتيجــة الحســابات لعــام 2004م لغــرض حســاب الوعــاء الضريبــي بحجــة أن المكلــف لــم 

يقــدم المســتندات الثبوتيــة المؤيــدة لذلــك.

وباطــاع اللجنــة علــى المســتندات المقدمــة بمــا فــي ذلــك القوائــم الماليــة لعــام 2004م والبيــان التفصيلــي 
الــذي يوضــح أســماء العامليــن الحاصليــن علــى هــذه المكافــآت وأرقــام وظائفهــم والمبالــغ المدفوعــة لــكل منهــم 
وكذلــك اطــاع اللجنــة  علــى نظــام العمــل والعمــال الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/21( بتاريــخ 1389هـــ الســاري 
علــى هــذه الحالــة، وعلــى قــرار وزيــر العمــل والشــؤون الاجتماعيــة رقــم )288( بتاريــخ 1403/8/29هـــ باعتمــاد لائحتــي 
تنظيــم العمــل والجــزاءات والمكافــآت للشــركة، والمســتندات المقدمــة مــن المكلــف المتعلقــة بتصفيــة حقــوق 
نهايــة الخدمــة للعامليــن وشــروط العمــل للعامليــن الســعوديين وغيــر الســعوديين تبيــن أن المبالــغ المدفوعــة 
للعاميــن والمدرجــة ضمــن مصروفــات المكلــف فــي حســاباته لعــام 2004م تحــت مســمى بــدل إنهــاء خدمــة إضافــي 
ــم يتضــح  ــه كمكافــأة لقــاء إنهــاء خدمتهــم بالشــركة، ول ــن لدي ــى العاملي ــغ التــي يعرضهــا المكلــف عل ــل المبال تمث
للجنــة أن عقــود العمــل الموقعــة مــع هــؤلاء العامليــن  تتضمــن أحقيتهــم فــي هــذه المكافــآت، كمــا ان لائحــة 

رأي اللجنة:
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العمــل ولائحــة المكافــآت والجــزاءات الموقعــة مــن وزيــر العمــل والشــؤون الاجتماعيــة بتاريــخ 1403/8/29هـــ أيضــا 
لــم تتضمــن أحقيــة العامليــن فــي الحصــول علــى مثــل هــذه المكافــآت، وبعــد الاطــاع علــى نظــام العمــل الســاري 
علــى هــذه الحالــة فــإن اللجنــة تأخــذ بعيــن الاعتبــار خصائــص قواعــد نظــام العمــل الــذي يتميــز بــأن قواعــده تنتمــي 
إلــى القانــون العــام الحمائــي الــذي لا يجــوز الاتفــاق علــى مخالفــة أحكامــه بيــن الأطــراف المتعاقــدة إلا إذا كانــت 
هــذه المخالفــة تتضمــن مصلحــة أو ميــزة للطــرف محــل الحمايــة وهــو هنــا العامــل، وبالتالــي فــإن أي ميــزة يعطيهــا 
صاحــب العمــل للعامــل يكــون مُلزمًــا بتنفيــذ التزامــه إذا نــص عليهــا فــي عقــد العمــل أو النظــام الأساســي للمنشــأة 
أو لوائحهــا التنظيميــة، ومــن خصائــص نظــام العمــل أيضًــا أنهــا تضمــن الحــد الأدنــى مــن حقــوق العامــل التــي لا يجــوز 
الاتفــاق علــى مخالفتهــا متــى تضمــن هــذا الاتفــاق إهــدار حــق قــرره النظــام للعامــل، ولكــن يجــوز الاتفــاق علــى زيــادة 
هــذه الحقــوق تطبيقًــا لمبــدأ القواعــد الحمائيــة، ولقــد ألزمــت المــادة )125( مــن نظــام العمــل صاحــب العمــل فــي 
المؤسســات التــي تســتخدم )20( عامــاً فأكثــر أن يضــع لائحــة بالجــزاءات والمكافــآت وشــروط توقيعهــا أو منحهــا، 

علــى أن يعلقهــا فــي مــكان ظاهــر فــي المؤسســة وأن تكــون نافــذة بعــد اعتمادهــا مــن قبــل وزيــر العمــل.

وبمــا أن عقــود العمــل المقــدم صــورة منهــا للجنــة وكذلــك لائحــة تنظيــم العمــل والجــزاءات والمكافــآت المعتمــدة 
مــن وزيــر العمــل والشــؤون الاجتماعيــة بالقــرار رقــم ... بتاريــخ 1403/8/29هـــ لــم ينــص فــي أي منهــا علــى أحقيــة 
العامليــن فــي الحصــول علــى بــدل مكافــأة إنهــاء الخدمــة الإضافــي فــإن اللجنــة تــرى رفــض اســتئناف المكلــف وتأييــد 
القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى بــه بعــدم اعتمــاد بــدل مكافــأة إنهــاء الخدمــة الإضافــي البالــغ )4،885،538( ريــالًا ضمــن 

المصاريــف جائــزة الحســم لعــام 2004م.

البند الرابع: غرامة التأخير لعامي 2004م و2005م:

ــة  ــى فروقــات الضريب ــر عل ــف فــي عــدم فــرض غرامــة تأخي ــد المكل ــا/3/ب( بتأيي ــد )ثانيً ــة فــي البن قضــى قــرار اللجن
ــرار.  ــات الق ــا لحيثي ــح وفقً ــى الرب ــة إل الناتجــة عــن رد خســائر اســتبعاد الأصــول الثابت

اســتأنفت المصلحــة هــذا البنــد مــن القــرار مطالبــة بحســاب غرامــة التأخيــر علــى الضريبــة الناتجــة عــن تعديــل نتائــج 
الحســابات ببنــد خســائر اســتبعاد الأصــول الثابتــة لعامــي 2004م و 2005م وفقًــا للمــادة )15( مــن النظــام الضريبــي 
والمنشــور الــدوري رقــم )3( لعــام 1379هـــ ورقــم )5( لعــام 1393هـــ بشــأن تطبيــق غرامــة التأخيــر وتــرى المصلحــة 
أن الغرامــة تفــرض علــى فــرق الضريبــة الناشــئ عــن جميــع التعديــات التــي تجريهــا المصلحــة علــى نتيجــة الحســابات 
ومنهــا البنــد المشــار إليــه بعاليــه حيــث كان يجــب علــى المكلــف الالتــزام بتقديــم المســتند المثبــت للمصــروف وهــذا 
هــو مــا اســتقرت عليــه المصلحــة وفقًــا لقضــاء اللجــان الابتدائيــة واللجنــة الاســتئنافية ويطبــق علــى جميــع المكلفيــن 
فــي الحــالات المماثلــة وليــس هنــاك خــاف بيــن المكلفيــن والمصلحــة فــي ذلــك، وأضافــت المصلحــة مؤكــدة أنــه 
فيمــا يتعلــق بغرامــة التأخيــر التــي تــم حســابها علــى فروقــات الضريبــة الناتجــة عــن رد خســائر اســتبعاد الأصــول الثابتــة 

إلــى الربــح الضريبــي لعامــي 2004م و 2005م فــإن المصلحــة تؤكــد علــى توجــب هــذه الغرامــة.

وبعــد اطــاع المكلــف علــى اســتئناف المصلحــة أكــد علــى التمســك بوجهــة نظــره المبينــة فــي القــرار الابتدائــي التــي 
تنــص علــى أنــه يعتــرض علــى فــرض غرامــة التأخيــر علــى البنــود المضافــة إلــى صافــي الربــح ويــرى المكلــف أن النظــام 
الضريبــي لا يفــرض غرامــات تأخيــر علــى بنــود أو موضوعــات يوجــد عليهــا اختــاف حقيقــي فــي وجهــات النظــر بيــن 

المصلحــة والمكلــف.
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بعــد اطــاع اللجنــة علــى القــرار الابتدائــي ، وعلــى الاســتئناف المقــدم ، ومــا قدمــه الطرفــان مــن دفــوع ومســتندات 
ــر علــى فروقــات  ــة أن محــور الاســتئناف يكمــن فــي طلــب المصلحــة تأييدهــا فــي فــرض غرامــة التأخي ، تبيــن للجن
الضريبــة الناتجــة عــن تعديــل نتيجــة الحســابات ببنــد خســائر اســتبعاد الأصــول الثابتــة وذلــك تطبيقًــا للمــادة )15( مــن 
نظــام ضريبــة الدخــل والمنشــورين رقــم )3( لعــام 1379هـــ ورقــم )5( لعــام 1393هـــ، فــي حيــن يتمســك المكلــف 
بعــدم توجــب غرامــة التأخيــر لأن تعديــل نتيجــة الحســابات بخســائر اســتبعاد الأصــول الثابتــة يعــد مــن المســائل التــي 

هــي محــل خــاف فــي وجهــات النظــر لا يتوجــب معــه فــرض غرامــة تأخيــر علــى فــروق الضريبــة الناتجــة عــن ذلــك.

وبعــد الدراســة يتضــح أن الغرامــة التــي احتســبتها المصلحــة بموجــب ربــط عــام 2004م و 2005م ناتجــة عــن تعديــل 
نتيجــة الحســابات بخســائر اســتبعاد الأصــول الثابتــة وحيــث انتهــت هــذه اللجنــة فــي البنــد الثانــي مــن هــذا القــرار 
إلــى تأييــد اســتئناف المكلــف فــي طلبــه عــدم إضافــة خســائر اســتبعاد الأصــول الثابتــة البالغــة )2،051،477( ريــالًا 
و)4،122،630( ريــالًا إلــى نتيجــة الحســابات لعامــي 2004م و2005م فــإن الغرامــة التــي تــم حســابها علــى الضريبــة 
الناتجــة عــن التعديــل بهــذه المبالــغ تســقط لســقوط أصلهــا، كمــا أن عــدم قبــول خســائر اســتبعاد الأصــول الثابتــة 
البالغــة )479،019( ريــالًا ضمــن المصاريــف جائــزة الحســم تعــد مــن المســائل التــي هــي محــل خــاف فــي وجهــات 
النظــر مــن حيــث قبولهــا كمصــروف مــن عدمــه، وبنــاء عليــه تــرى اللجنــة عــدم توجــب غرامــة التأخيــر التــي تــم حســابها 
بموجــب ربــط المصلحــة علــى فــرق الضريبــة الناتــج عــن تعديــل نتيجــة حســابات عامــي 2004م و 2005م بخســائر 
اســتبعاد الأصــول الثابتــة، وبالتالــي رفــض اســتئناف المصلحــة وتأييــد القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى بــه بعــدم حســاب 
ــة لعامــي  ــل نتيجــة الحســابات بخســائر اســتبعاد الأصــول الثابت ــج عــن تعدي ــة النات ــى فــرق الضريب ــر عل غرامــة التأخي

2004م و 2005م

البند الخامس: غرامة التأخير الناتجة عن تعديل نتيجة حسابات عام 2004م ببند بدل إنهاء الخدمة الإضافي:

قضــى قــرار اللجنــة فــي البنــد )ثانيًــا/3/أ( بتأييــد المصلحــة فــي فــرض غرامــة تأخيــر علــى فروقــات الضريبــة الناتجــة 

عــن رد بــدل إنهــاء الخدمــة الإضافــي إلــى الربــح وفقًــا لحيثيــات القــرار. 

اســتأنف المكلــف هــذا البنــد مــن القــرار فذكــر أن اللجنــة الابتدائيــة أيــدت المصلحــة فــي فــرض غرامــة تأخيــر علــى 
الفروقــات الضريبيــة الناتجــة عــن رد بــدل إنهــاء الخدمــة الإضافــي إلــى الربــح ويــرى أن المــادة )15( مــن نظــام ضريبــة 
الدخــل والمــادة )25( مــن الائحــة التنفيذيــة والمنشــور الــدوري رقــم )3( لعــام 1379هـــ تقضــي بــأن غرامــة التأخيــر 
تتوجــب علــى المبالــغ المتأخــرة إذا كانــت محكومــة بقواعــد نظاميــة واضحــة وليســت محــاً لاجتهــاد والاختــاف، 

وحيــث أن ذلــك لا ينطبــق علــى البنــد محــل الخــاف فإنــه لا يتوجــب علــى الشــركة غرامــة التأخيــر.

وبعــد اطــاع المصلحــة علــى اســتئناف المكلــف أكــد ممثلوهــا علــى التمســك بوجهــة نظــر المصلحــة المبينــة فــي 
القــرار الابتدائــي التــي تنــص علــى أنــه تــم حســاب غرامــة تأخيــر علــى فروقــات الضريبــة وفقًــا لمضمــون المــادة )15( 
مــن نظــام ضريبــة الدخــل والمنشــورين الدورييــن رقــم )3( لعــام 1379هـــ ورقــم )5( لعــام 1393هـــ التــي تقضــي بــأن 
تفــرض الغرامــة علــى فــرق الضريبــة الناشــئ عــن جميــع تعديــات المصلحــة والتــي كان يجــب علــى المكلــف الالتــزام 
بهــا، كمــا أن معالجــة المصلحــة فــي هــذا الموضــوع مســتقرة وليســت محــل خــاف فــي وجهــات النظــر وهــو مــا 

يجــري عليــه العمــل ومطبــق علــى عمــوم المكلفيــن.

رأي اللجنة:
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بعــد اطــاع اللجنــة علــى القــرار الابتدائــي ، وعلــى الاســتئناف المقــدم ، ومــا قدمــه الطرفــان مــن دفــوع ومســتندات 
ــر علــى الفروقــات الضريبيــة  ، تبيــن للجنــة أن محــور الاســتئناف يكمــن فــي طلــب المكلــف عــدم فــرض غرامــة تأخي
الناتجــة عــن تعديــل نتيجــة الحســابات ببنــد بــدل إنهــاء الخدمــة الإضافــي بحجــة أن المــادة )15( مــن النظــام الضريبــي 
والمــادة )25( مــن الائحــة التنفيذيــة وكذلــك المنشــور الــدوري رقــم )3( لعــام 1379هـــ تقضــى بوجــوب غرامــة التأخير 
علــى فروقــات الضريبــة إذا كانــت التعديــات محكومــة بقواعــد نظاميــة وليســت محــل خــاف فــي وجهــات النظــر، 
وفــي هــذه الحالــة يــرى المكلــف أن التعديــات التــي أجرتهــا المصلحــة المتمثلــة فــي تعديــل نتيجــة الحســابات ببنــد 
مكافــأة نهايــة الخدمــة الإضافــي غيــر محكومــة بقواعــد نظاميــة وبالتالــي يــرى عــدم توجــب غرامــة التأخيــر، فــي حيــن 
تتمســك المصلحــة بوجــوب غرامــة التأخيــر علــى فروقــات الضريبــة الناشــئة عــن تعديــات المصلحــة بمكافــأة نهايــة 
الخدمــة الإضافــي والتــي كان يجــب علــى المكلــف الالتــزام بتعديــل نتيجــة الحســابات بهــا عنــد تقديــم إقــراره، وبمــا 
تــرى معــه المصلحــة أن التعديــات علــى صافــي الربــح ببنــد )بــدل إنهــاء الخدمــة الإضافــي( ليســت مــن الأمــور التــي 

هــي محــل خــاف فــي وجهــات النظــر وإنمــا أمــر معالجتهــا ضريبيًــا مســتقر بيــن المكلفيــن والمصلحــة.

ــدًا بالمســتندات  ــا ومؤي ــا فعليً ــة الخدمــة الإضافــي يعــد مصروفً ــدل مكافــآت نهاي ــة أن ب ــرى اللجن وبعــد الدراســة ت
والمصلحــة لــم تطعــن فــي ســامة واكتمــال مســتندات الصــرف المؤيــدة لهــا إلا أنهــا تــرى رفــض المصــروف مــن 
حيــث المبــدأ كونــه يزيــد عــن الحــد المســموح بــه بموجــب نظــام العمــل والعمــال حيــث حمــل المكلــف مصروفاتــه 
لعــام 2004م بمكافــأة نهايــة الخدمــة والمصلحــة قبلتهــا ضمــن المصروفــات جائــزة الحســم، أمــا المبلــغ الــذي 
ــة للشــركة  ــم ينــص عليهــا فــي الائحــة التنظيمي ــة الخدمــة الإضافــي التــي ل ــدل مكافــأة نهاي ــل ب ــم رفضــه فيمث ت
الصــادرة بقــرار وزيــر العمــل بخصــوص الجــزاءات والمكافــآت ولــم ينــص عليهــا فــي عقــود العمــل، وفــي ضــوء البيانــات 
والمســتندات المقدمــة تــرى اللجنــة أن المصــروف )بــدل مكافــأة نهايــة الخدمــة الإضافــي( يعــد مصروفًــا تــم دفعــه 
فعــاً وتــم قيــد المصــروف فــي دفاتــر وســجات وحســابات المكلــف اعتمــادًا علــى تلــك المســتندات وبالتالــي تــرى 
اللجنــة أن قبولــه أو رفضــه لغــرض حســاب الوعــاء الضريبــي يعــد مــن المســائل التــي هــي محــل خــاف فــي وجهــات 

النظــر وبالتالــي لا يترتــب نتيجــة رفضــه وحســاب ضريبــة علــى الفــرق الناتــج عــن ذلــك غرامــة تأخيــر.

عليــه تــرى اللجنــة تأييــد اســتئناف المكلــف فــي طلبــه عــدم حســاب غرامــة تأخيــر علــى فروقــات الضريبــة الناتجــة عــن 
تعديــل نتيجــة حســابات عــام 2004م ببنــد بــدل مكافــأة إنهــاء الخدمــة الإضافــي وإلغــاء القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى 

بــه فــي هــذا الخصــوص.

رأي اللجنة:
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أولًا: قبــول الاســتئنافين المقدميــن مــن مصلحــة الــزكاة والدخــل ومــن شــركة )أ( علــى قــرار لجنــة الاعتــراض 
الابتدائيــة الزكويــة الضريبيــة الثالثــة رقــم )2( لعــام 1431هـــ بشــأن الربــط الزكــوي الضريبــي الــذي أجرتــه مصلحــة 

الــزكاة والدخــل علــى المكلــف لعامــي 2004م و2005م مــن الناحيــة الشــكلية.

ثانيًا: وفي الموضوع:

أ- رفــض اســتئناف المصلحــة فــي طلبهــا إضافــة خســائر اســتبعاد الأصــول الثابتــة البالغــة )2،051،477( ريــالًا . 1
و)4،122،630( ريــالًا إلــى نتيجــة حســابات عامــي 2004م و2005م لغــرض حســاب الوعــاء الزكــوي وفقــا 

للحيثيــات الــواردة فــي القــرار وتأييــد القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى بــه فــي هــذا الخصــوص.

ب - تأييــد اســتئناف المصلحــة فــي طلبهــا إضافــة خســائر اســتبعاد الأصــول الثابتــة البالغــة )479،019( ريــالًا 

إلــى نتيجــة حســابات عــام 2004م وفقــا للحيثيــات الــواردة فــي القــرار وإلغــاء القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى 

بــه فــي هــذا الخصــوص. 

ج- تأييــد اســتئناف المصلحــة فــي طلبهــا عــدم خصــم الأصــول المســتبعدة مــن الوعــاء الزكــوي للمكلــف ل 
عامــي2004م و2005م وإلغــاء القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى بــه فــي هــذا الخصــوص.

ــالًا . 2 أ- تأييــد اســتئناف المكلــف فــي طلبــه اعتمــاد خســائر اســتبعاد الأصــول الثابتــة البالغــة )2،051،477( ري
و)4،122،630( ريــالًا ضمــن المصاريــف جائــزة الحســم لعامــي 2004م و2005م علــى التوالــي لغــرض حســاب 

الوعــاء الضريبــي وإلغــاء القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى بــه فــي هــذا الخصــوص.

ب - رفــض اســتئناف المكلــف فــي طلبــه عــدم إضافــة خســائر اســتبعاد الأصــول الثابتــة البالغــة )479،019( 
ــالًا إلــى نتيجــة حســابات عــام 2004م لغــرض حســاب الوعــاء الضريبــي وفقــا للحيثيــات الــواردة فــي هــذا  ري

القــرار وتأييــد القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى بــه فــي هــذا الخصــوص.

 رفــض اســتئناف المكلــف وتأييــد القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى بــه بعــدم اعتمــاد بــدل مكافــأة إنهــاء الخدمــة . 3
الإضافــي البالــغ )4،885،538( ريــالًا ضمــن المصاريــف جائــزة الحســم لعــام 2004م.

 رفــض اســتئناف المصلحــة وتأييــد القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى بــه بعــدم حســاب غرامــة التأخيــر علــى فــرق . 4
ــة لعامــي 2004م و2005م  ــل نتيجــة الحســابات بخســائر اســتبعاد الأصــول الثابت ــج عــن تعدي ــة النات الضريب

وفقًــا للحيثيــات الــواردة فــي هــذا القــرار.

 تأييــد اســتئناف المكلــف فــي طلبــه عــدم حســاب غرامــة تأخيــر علــى فروقــات الضريبــة الناتجــة عــن تعديــل . 5
نتيجــة حســابات عــام 2004م ببنــد بــدل مكافــأة إنهــاء الخدمــة الإضافــي وإلغــاء القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى 

بــه فــي هــذا الخصــوص.

ثالثًا: يكون هذا القرار نهائيًا بعد تصديق وزير المالية. 

منطوق القرار 
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ــوزراء  ــة المؤلفــة بقــرار مجلــس ال ــة الاســتئنافية الضريبي ــن الموافــق 1434/5/6هـــ اجتمعــت اللجن ــوم الإثني فــي ي
رقــم )169( بتاريــخ 1432/6/6هـــ، وقامــت اللجنــة خــال ذلــك الاجتمــاع بالنظــر فــي الاســتئناف المقــدم مــن شــركة 
)أ( )المكلــف( علــى قــرار لجنــة الاعتــراض الابتدائيــة الزكويــة الضريبيــة الثانيــة رقــم )13( لعــام 1430هـــ بشــأن الربــط 

الضريبــي الــذي أجرتــه مصلحــة الــزكاة والدخــل )المصلحــة( علــى المكلــف لعامــي 2005م و2006م. 

ــخ 1431/3/30هـــ كل مــن: ....، كمــا  ــل المصلحــة فــي جلســة الاســتماع والمناقشــة المنعقــدة بتاري وكان قــد مث
مثــل المكلف...وقــد قامــت اللجنــة بدراســة القــرار الابتدائــي المســتأنف، ومــا جــاء بمذكــرة الاســتئناف المقدمــة مــن 

المكلــف، ومراجعــة مــا تــم تقديمــه مــن مســتندات، فــي ضــوء الأنظمــة والتعليمــات الســارية علــى النحــو التالــي:

الناحية الشكلية:

لعــام   )13( رقــم  قرارهــا  مــن  بنســخة  المكلــف  الثانيــة  الضريبيــة  الزكويــة  الابتدائيــة  الاعتــراض  لجنــة  أخطــرت 

1430هـــ بموجــب الخطــاب رقــم )2/43( بتاريــخ 1430/8/6هـــ وســلم للبريــد بتاريــخ 1430/8/11هـــ وتــم اســتامه 
مــن قبــل المكلــف بتاريــخ 1430/8/19هـــ، وقــدم المكلــف اســتئنافه وقيــد لــدى هــذه اللجنــة برقــم )294( بتاريــخ 
1430/10/14هـــ ، كمــا قــدم ضمانًــا بنكيًــا صــادرًا مــن البنــك )ب( برقــم ... بتاريــخ 1430/9/19هـــ بمبلــغ )1،421،221( 
ريــالًا لقــاء الفروقــات المســتحقة بموجــب القــرار الابتدائــي المذكــور، وبذلــك يكــون الاســتئناف المقــدم مــن المكلــف 
مقبــولًا مــن الناحيــة الشــكلية لتقديمــه مــن ذي صفــة خــال المــدة المقــررة نظامًــا، مســتوفيًا الشــروط المنصــوص 

عليهــا نظامًــا.

نص القرار 

رقم القرار:  1264                       
سنة القرار : 1434

المفتاح

الموضوع

المبدأ

ضريبة استقطاع / غرامة - ضريبة الدخل.

ضريبة جهات غير مقيمة / غرامة عدم سداد ضريبة.

المبالــغ المدفوعــة لجهــات غيــر مقيمــة تخضــع لضريبــة اســتقطاع بنســبة 15% - إخفــاق 
المكلــف فــي إثبــات أن هــذه المبالــغ تقــع ضمــن الاســتثناءات يترتــب عليــه خضــوع تلــك 

المبالــغ للســعر العــام لضريبــة الاســتقطاع.

عــدم ســداد المكلــف للفــروق الضريبيــة الناتجــة عــن إعــادة محاســبته يترتــب عليــه فــرض 
غرامــة تأخيــر عــدم ســداد فــروق الضريبــة.
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الناحية الموضوعية:

البند الأول: الضريبة على الدخل عن عامي 2005م و2006م:

قضــى قــرار اللجنــة الابتدائيــة فــي البنــد )ثانيًــا/2( رفــض اعتــراض الشــركة علــى بنــد الضريبــة علــى الدخــل عــن عامــي 
2005م و2006م. 

اســتأنف المكلــف هــذا البنــد مــن القــرار فذكــر أن اللجنــة الابتدائيــة أيــدت المصلحــة فــي معاملــة المصروفــات الفنيــة 
المدفوعــة للمركــز الرئيــس فــي عامــي 2005م و 2006م بطريقــة مختلفــة عمــا كانــت تطبقــه في الســنوات 2001م 
حتــى 2004م حيــث لــم تحســم هــذه المصروفــات مــن الوعــاء الضريبــي ويــرى المكلــف أن الإجــراء الــذي اتخذتــه 
المصلحــة غيــر مبــرر لأن النظــام الضريبــي الجديــد لــم يختلــف عــن النظــام القديــم فــي اعتبــار التكاليــف المدفوعــة 
للمركــز الرئيــس مقابــل الخدمــات الفنيــة مصاريــف واجبــة الحســم طبقًــا للمــادة )12( مــن النظــام والمــادة )9( مــن 
الائحــة التنفيذيــة، وذكــر المكلــف أن اللجنــة الابتدائيــة اســتندت فــي قرارهــا علــى تفســير المصلحــة للأتعــاب الفنيــة 
المدفوعــة بأنهــا مجــرد إتــاوات ولا تقابــل عمــل فعلــي، ويــرى المكلــف أن الأتعــاب الفنيــة المدفوعــة للمركــز الرئيــس 
ليســت نســبة ثابتــة مــن فواتيــر الإيــرادات الصــادرة للعمــاء المحلييــن وإنمــا هــي نســبة متغيــرة مــن الإيــرادات 
المحصلــة عــن كل خدمــة فنيــة علــى حــدة وذلــك طبقًــا لطبيعــة الخدمــة المقدمــة مــن المركــز الرئيســي ممــا ينفــي 
أي شــبهة بــأن تكــون المدفوعــات مقابــل الخدمــات الفنيــة لهــا طبيعــة الإتــاوات، وذكــر أن الفقــرة )10( مــن المــادة 
)10( مــن الائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة الدخــل الجديــد حــددت علــى ســبيل الحصــر أن المبالــغ المدفوعــة للمراكــز 
ــد القــرض أو  ــة وعوائ ــع أو العمول ــاوة أو الري الرئيســة بالخــارج التــي لا يجــوز حســمها كمصروفــات هــي )فقــط( الإت
الرســوم الماليــة والمصاريــف العموميــة والإداريــة ، وهــذا لا ينطبــق علــى المصاريــف الأخــرى والتكاليــف الفنيــة كمــا 
هــو واضــح مــن نــص المــادة المذكــورة ، وبنــاءً علــى مــا ذكــر يطالــب المكلــف باعتمــاد المصروفــات المحملــة مــن 
المركــز الرئيــس والشــركات الزميلــة وكذلــك التكاليــف الفنيــة المدفوعــة للمركــز الرئيــس كمصروفــات قابلــة للخصــم 
باعتبارهــا مصروفــات عاديــة ومقابــل خدمــات فنيــة وليســت إتــاوات، كمــا يطالــب المكلــف باعتمــاد فــروق إيــرادات 
ــا  المركــز الرئيــس كمصــروف أســوة بمــا تــم تطبيقــه فــي ربــوط الأعــوام مــن 2001م حتــى 2004م وذلــك تطبيقً
لمبــدأ الثبــات فــي المعاملــة خــال الســنوات المختلفــة، وبنــاء علــى طلــب اللجنــة قــدم المكلــف توضيحًــا لكيفيــة 
تســجيل مصروفــات الخدمــات الفنيــة فــي دفاتــر الشــركة وذكــر أنــه يتــم طبقًــا للقيــد التالــي: مــن حســاب مصروفــات 
الخدمــات الفنيــة، حســاب قائمــة الدخــل رقــم الحســاب ... إلــى حســاب مســتحقات للمركــز الرئيــس، حســاب ميزانيــة 
ــا بهــا طريقــة التســجيل كمــا قــدم  ــود فــي الأســتاذ العــام موضحً رقــم الحســاب ... وقــدم صــورة مــن بعــض القي

ترجمــة باللغــة العربيــة لاتفاقيــة الخدمــات الفنيــة الموقعــة مــع المركــز الرئيــس.

وبعــد اطــاع المصلحــة علــى اســتئناف المكلــف أكــد ممثلوهــا علــى التمســك بوجهــة نظــر المصلحــة المبينــة فــي 
القــرار الابتدائــي التــي تتضمــن الآتــي: بخصــوص بنــد فــرق إيــرادات رســوم ثابتــة للمركــز الرئيــس لعامــي 2005م و 
ــا مــن خــال  ــن له ــه تبي ــة ان ــالًا ذكــرت المصلح ــغ )182،623( ري ــالًا ومبل ــغ )249،172( ري ــي بمبل ــى التوال 2006م عل
الفحــص الميدانــي أن الشــركة تقيــد إيراداتهــا علــى النحــو الآتــي: )أولا( فواتيــر صــادرة للعمــاء المحلييــن مــن فــرع 
الشــركة فــي المملكــة، وفــي هــذه الحالــة تقــوم الشــركة بقيــد إجمالــي مبلــغ الفاتــورة كإيــرادات ومن ثم تقــوم بقيد 
الرســم الثابــت ضمــن التكاليــف وهــي الظاهــرة باســم رســوم المســاعدة الفنيــة المقدمــة مــن المركــز الرئيــس والتــي 
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أخضعتهــا الشــركة لضريبــة الأربــاح التقديريــة بنســبة %20 للأعــوام مــن 2001م حتــى 2004م )ثانيــا( فواتيــر إيــرادات 
صــادرة للمركــز الرئيــس مــن الفــرع عــن عمــاء محلييــن وفــي هــذه الحالــة تقــوم الشــركة بقيــد إيراداتهــا بعــد حســم 
الرســوم الثابتــة للمركــز الرئيــس بنســبة %35 أي أن الشــركة لــم تصــرح عنهــا ضمــن الإيــرادات ولا التكاليــف، فقامــت 
المصلحــة بالاعتــراف بهــا ضمــن الإيــرادات وكذلــك الاعتــراف بهــا ضمــن التكاليــف، وذلــك تمهيــداً  لإخضاعهــا لضريبــة 
الجهــات غيــر المقيمــة لتحقــق شــرطي الممارســة ومصدريــة الإيــراد وكان ينبغــي علــى الشــركة أن تعمــل ذلــك مــن 
تلقــاء نفســها كمــا فــي النــوع الأول مــن تســجيل الإيــراد وقــد بلغــت الرســوم الثابتــة للمركــز الرئيــس مبلــغ )249،172( 
ريــالًا لعــام 2005م، ومبلــغ )182،623( ريــالًا لعــام 2006م أمــا بخصــوص بنــد مصاريــف محملــة مــن المركــز الرئيــس 
وفــرع الشــركة ومقدارهــا لعامــي 2005م و 2006م علــى التوالــي مبلــغ )178،683( ريــالًا و )182،126( ريــالًا ذكــرت 
المصلحــة أنــه عنــد فحــص بنــد المصاريــف الأخــرى ومــن خــال الكشــوف التحليليــة لهــذا البنــد تــم اختيــار الحســابات 
الــواردة باســم خدمــات إداريــة مــن المركــز الرئيــس، وخدمــات فنيــة مــن فــرع الشــركة بدبــي طبقًــا لمــا هــو موضــح 

فــي محضــر أعمــال الفحــص وقــد بلــغ مقدارهــا:

ــواردة مــن المركــز الرئيــس و  ــر ال ــة والفواتي ــد لعــام 2003م قدمــت الشــركة الاتفاقي ومــن خــال فحــص هــذا البن
تبيــن لفريــق الفحــص أن هــذه الخدمــات عبــارة عــن رســوم ثابتــة ولذلــك قامــت المصلحــة بمعاملــة هــذه الرســوم 
كإتــاوات، واســتنادًا للفقــرة )10/أ( مــن المــادة )10( مــن الائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة الدخــل رفضــت المصلحــة 
هــذه المصروفــات، أمــا بالنســبة للخدمــات الفنيــة المقدمــة مــن فــرع الشــركة بدبــي لــم يقــدم المكلــف إلا ســند 
ــد رســوم ثابتــة للمركــز الرئيــس  ــر مؤيــدة مســتنديًا، أمــا بخصــوص بن القيــد فقــط ومــن ثــم تــم رفضهــا لكونهــا غي
لعامــي 2005م و 2006م علــى التوالــي بمبلــغ )598،533( ريــالًا ومبلــغ )524،157( ريــالًا، ذكــرت المصلحــة أن 
هــذه التكاليــف طبقًــا لإفــادة الحاضريــن عــن الشــركة كمــا هــو مــدون فــي محضــر أعمــال الفحــص الميدانــي عبــارة 
عــن رســوم ثابتــة تدفــع للمركــز الرئيــس ســواء قُدِمــت خدمــة مــن المركــز الرئيــس أو لــم تقــدم خدمــة، ولذلــك 
اعتبــرت المصلحــة تلــك الرســوم بمثابــة إتــاوة، والإتــاوات تعــد مــن المصاريــف  غيــر جائــزة الحســم بموجــب الفقــرة 
)10/أ( مــن المــادة رقــم )10( مــن الائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة الدخــل وأجابــت المصلحــة بخطابهــا المــؤرخ فــي 
1431/4/19هـــ علــى استفســارات اللجنــة المطروحــة أثنــاء جلســة الاســتماع والمناقشــة بالآتــي: تفيــد اللجنــة بــأن 
المصلحــة اعتبــرت مقابــل الخدمــات الفنيــة المدفوعــة للمركــز الرئيــس علــى أنهــا إتــاوات وقامــت بإخضاعهــا لضريبــة 
الجهــات غيــر المقيمــة بنســبة ربــح تقديــري %100 وذلــك اعتمــادًا علــى إفــادة وإقــرار المســئولين بالشــركة طبقــاً لمــا 
هــو مذكــور فــي محضــر أعمــال الفحــص الميدانــي فــي الصفحــة رقــم )3( حيــث أفــاد الحاضــرون بأنهــا عبــارة عــن رســوم 
ثابتــة محــددة مــن المركــز الرئيــس بنســبة %35 ســواء كان هنــاك خدمــة مقدمــة مــن المركــز الرئيــس أو لــم يكــن 
هنــاك خدمــة، واعتمــادًا علــى مــا ورد فــي الاتفاقيــة الموقعــة بيــن المكلــف والمركــز الرئيــس وبالنســبة لاستفســار 
اللجنــة عــن ســبب إخضــاع إيــرادات الشــركات الزميلــة لضريبــة الاســتقطاع أفــادت المصلحــة بــأن الشــركة دأبــت مــن 
ســنوات ســابقة حتــى عــام 2004م علــى التصريــح بهــذه المبالــغ فــي إقراراتهــا الضريبيــة وكانــت مــن تلقــاء نفســها 
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تقــوم بإخضاعهــا لضريبــة الجهــات غيــر المقيمــة بنســبة %20 إلا أنهــا ابتــداء مــن عــام 2005م غيــرت الطريقــة التــي 
كانــت تطبقهــا بخصــوص هــذه المبالــغ علــى الرغــم مــن عــدم تغيــر العمــل أو طريقــة الفوتــرة، وقدمــت المصلحــة 

تعزيــزا لوجهــة نظرهــا المســتندات التــي تؤكــد أن  عاقــة الشــركة بهــذه الإيــرادات عاقــة مباشــرة.

بعــد اطــاع اللجنــة علــى القــرار الابتدائــي ، وعلــى الاســتئناف المقــدم ، ومــا قدمــه الطرفــان مــن دفــوع ومســتندات 
، تبيــن للجنــة أن محــور الاســتئناف يكمــن فــي طلــب المكلــف اعتمــاد المصاريــف الفنيــة المدفوعــة للمركــز الرئيــس 
البالغــة لعامــي 2005م و 2006م علــى التوالــي )178،683ريــالًا و598،533 ريــالًا و249،172 ريالًا( و )182،126 ريالًا و 
524،157 ريــالًا و 182،623 ريــالًا( ضمــن المصاريــف جائــزة الحســم، وعــدم معاملــة  هــذا البنــد علــى أنه إتــاوة مدفوعة 
للمركــز الرئيــس، وكذلــك طلبــه اعتبــار فــروق إيــرادات المركــز الرئيــس البالغــة لعامــي 2005م و2006م علــى التوالــي 
مبلــغ )249،172( ريــالًا و مبلــغ )182،623( ريــالًا مصروفًــا للأســباب الموضحــة عنــد عــرض وجهــة نظــر المكلــف، فــي 
حيــن تتمســك المصلحــة باعتبــار المبالــغ الموضحــة أعــاه المدفوعــة للمركــز الرئيــس المســماة )مصاريــف محملــة 
ــة للمركــز الرئيــس(  ــرادات رســوم ثابت ــة للمركــز الرئيــس، وفــرق إي مــن المركــز الرئيــس وفــرع الشــركة ورســوم ثابت

إتــاوة وذلــك اســتناد لإفــادة المســئولين بالشــركة الذيــن وقعــوا علــى محضــر أعمــال الفحــص الميدانــي.

وبعــد دراســة الموضــوع يتضــح أن الأمــر يســتلزم تحديــد وتكييــف طبيعــة البنــود والمبالــغ الموضحــة أدنــاه المدفوعة 
للمركــز الرئيــس خال عامــي 2005م 2006م:

وهــل هــي مقابــل خدمــات فنيــة أم أنهــا إتــاوة تدفــع للمركــز الرئيــس مــن قبــل المكلــف أم أنهــا لا تصنــف لا بهــذه 
ولا بتلــك، وهــل تعــد مــن المصاريــف جائــزة الحســم طبقًــا للنظــام أم لا؟ وباطــاع اللجنــة علــى المســتندات المقدمــة 
بمــا فــي ذلــك القوائــم الماليــة لعامــي 2005م و2006م والإقــرارات الضريبيــة للســنتين المذكورتيــن أعــاه، 
ــة الموقعــة مــع المركــز الرئيــس بخصــوص  ــة المقدمــة لهــذه المصروفــات، وكذلــك الاتفاقي والكشــوف التفصيلي
الخدمــات الفنيــة المقدمــة للمكلــف خــال عامــي 2005م و 2006م، وعلــى محضــر أعمــال الفحــص الميداني الموقع 
مــن ممثلــي المصلحــة وممثلــي المكلــف وعلــى الربــوط الضريبيــة التــي أجرتهــا المصلحــة للســنتين أعــاه المبلغــة 
للمكلــف بالخطــاب رقــم )12/3176(  تاريخ1429/6/11هـــ تبيــن أن المصلحــة بموجــب ربطهــا أعــاه عدلــت نتيجــة 
حســابات عامــي 2005م و2006م بالبنــود والمبالــغ الموضحــة أدنــاه ولــم تعتمدهــا ضمــن المصاريــف جائــزة الحســم 
وتعاملــت معهــا علــى أنهــا إتــاوة مدفوعــة للمركــز الرئيــس وفــي نفــس الوقــت قامــت بإخضــاع البنديــن الأوليــن منهــا 

لضريبــة الاســتقطاع.

عام 2006معام 2005م

مصاريف محملة من المركز الرئيس وفروع 
)182،126( ريال)178،683( ريالالشركة

)524،157( ريال)598،533( ريالرسوم ثابتة للمركز الرئيس

)182،623( ريال)249،172( ريالفرق إيرادات رسوم ثابتة للمركز الرئيس
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كمــا تبيــن أن ممثلــي المكلــف كمــا هــو مــدون فــي محضــر الفحــص الميدانــي فــي إجاباتهــم علــى استفســارات 
ممثلــي المصلحــة ذكــروا بــأن طبيعــة المبالــغ المدفوعــة للمركــز الرئيــس والجهــات ذات العاقــة خــال عامي 2005م 
ــة  ــل أعمــال فني ــن مقاب ــرادات الصــادرة للعمــاء المحليي ــر الإي ــارة عــن رســوم تحــدد بنســبة مــن فواتي و2006م عب

واستشــارية وأن فــروق الإيــرادات أيضــا ينطبــق عليهــا نفــس الوضــع ولجميــع أعــوام الفحــص.

ــخ 1425/1/15هـــ والائحــة  ــة الدخــل الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/1( بتاري ــى نظــام ضريب ــة إل وبرجــوع اللجن
التنفيذيــة الصــادرة بقــرار وزيــر الماليــة رقــم )1535( بتاريــخ 1425/6/114هـــ تبيــن أن المــادة )الأولى( مــن نظام ضريبة 
الدخــل عرفــت الإتــاوة بأنهــا الدفعــات المســتلمة مقابــل اســتخدام الحقــوق الفكريــة، أو الحــق في اســتخدامها والتي 
ــراءات الاختــراع والتصاميــم والأســرار الصناعيــة والعامــات والأســماء  تشــتمل ولا تقتصــر علــى حقــوق التأليــف وب
ــرات  ــق بخب ــل معلومــات تتعل ــة والمعرفــة وأســرار التجــارة والأعمــال والشــهرة والدفعــات المســتلمة مقاب التجاري
ــة، كمــا حــددت المــادة  ــة والمعدني ــل حــق اســتغال المــوارد الطبيعي ــل تخوي ــة أو مقاب ــة أو عملي ــة أو تجاري صناعي
)الثانيــة عشــرة( مــن نظــام ضريبــة الدخــل المصاريــف المرتبطــة بتحقيــق الدخــل بأنهــا جميــع المصاريــف العاديــة 
والضروريــة لتحقيــق الدخــل الخاضــع للضريبــة ســواء كانــت مســددة أو مســتحقة والمتكبــدة خــال الســنة الضريبيــة 
هــي مصاريــف جائــزة الحســم عنــد حســاب الوعــاء الضريبــي باســتثناء أي مصاريــف ذات طبيعــة رأســمالية والمصاريــف 
الاخــرى غيــر جائــزة الحســم بمقتضــى المــادة )الثالثــة عشــرة( مــن هــذا النظــام والأحــكام الأخــرى فــي هــذا الفصــل، 
ونصــت المــادة )الثالثــة عشــرة( مــن نظــام ضريبــة الدخــل المعنونــة بالمصاريــف غيــر الجائــز حســمها فــي الفقرتيــن 
)أ/ب( أنــه لا يجــوز حســم المصاريــف الاتيــة: أ- المصاريــف غيــر المرتبطــة بتحقيــق الدخــل الخاضــع للضريبــة، ب- أي 
مبالــغ مدفوعــة أو مزايــا مقدمــة للمســاهم أو الشــريك أو لأي قريــب لهمــا إذا كانــت تمثــل رواتــب أو أجــورًا أو 
مكافــآت ومــا فــي حكمهــا أو لا تتوفــر بهــا شــروط التعامــات بيــن أطــرف مســتقلة مقابــل ممتلــكات أو خدمــات، 
كمــا نصــت المــادة )العاشــرة( مــن الائحــة التنفيذيــة علــى أنــه لا يجــوز حســم المصاريــف الاتيــة: -1 الرواتــب والأجــور 
ومــا فــي حكمهــا ســواء كانــت نقديــة أو عينيــة المدفوعــة للمالــك أو الشــريك أو المســاهم )باســتثناء المســاهمين 
فــي الشــركات المســاهمة( أو لأي مــن أفــراد عائلتــه مــن الوالديــن والــزواج والأبنــاء والأخــوة ... ، -10 المبالــغ 
المدفوعــة للمراكــز الرئيســة بالخــارج مــن قبــل الفــروع العاملــة بالمملكــة والمملوكــة لهــا بالكامــل مقابــل مــا يلــي: 

إتاوة أو ريع أو عمولة، أ. 

عوائــد القــروض أو أي رســوم ماليــة أخــرى، ج- مصاريــف إداريــة وعموميــة غيــر مباشــرة تــم تحديدهــا بأســلوب ب. 
التوزيــع علــى أســاس تقديري.

عام 2006معام 2005م
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وبنــاءً عليــه ووفقًــا للمــواد النظاميــة المذكــورة آنفــاً وللمســتندات التــي اطلعــت عليهــا  اللجنــة فــإن البنــود 
والمبالــغ المذكــورة آنفــاً المدفوعــة للمركــز الرئيــس خــال عامــي 2005م و2006م تمثــل فــي جوهرهــا إتــاوة كونهــا 
تدفــع ويحــدد مقدارهــا كمــا هــو موضــح فــي محضــر الفحــص بنســبة محــددة مــن فواتيــر الإيــرادات الصــادرة للعمــاء 
المحلييــن، كمــا أن هــذه التعامــات كونهــا تتــم بيــن أطــراف مرتبطــة )الفــرع والمركــز الرئيــس والجهــات المرتبطــة( لا 
يتوفــر بهــا شــروط التعامــات بيــن الأطــراف المســتقلة، ممــا تــرى معــه اللجنــة تأييــد الإجــراء الــذي اتخذتــه المصلحــة 
بموجــب ربطهــا لعامــي 2005م و 2006م فــي عــدم قبــول المبالــغ المدفوعــة للمركــز الرئيــس البالغــة لعامــي 
2005م و 2006م علــى التوالــي )178،683ريــالًا و598،533 ريــالًا و249،172 ريــالًا( و )182،126 ريــالًا و 524،157 
ريــالًا و 182،623 ريــالًا( ضمــن المصاريــف جائــزة الحســم وتأييــد القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى بــه فــي هــذا الخصــوص.

البند الثاني: ضريبة الاستقطاع على الشركات الزميلة لعامي 2005م و2006م:

ــة  ــة لضريب ــرادات الشــركات الزميل ــى إخضــاع إي ــراض الشــركة عل ــا/4( برفــض اعت ــد )ثانيً ــة فــي البن قضــى قــرار اللجن
لعامــي 2005م و2006م.  الاســتقطاع 

اســتأنف المكلــف هــذا البنــد مــن القــرار فذكــر أنــه جــاء فــي البنــد )رابعًــا( مــن حيثيــات القــرار الابتدائــي المشــار إليــه 
أعــاه أن المصلحــة وكذلــك اللجنــة الابتدائيــة تتفقــان مــع وجهــة نظــر الشــركة فــي وجــوب حســم ضريبــة الاســتقطاع 
ــس ، إلا أن  ــز الرئي ــة مــن المرك ــف محمل ــز الرئيــس ومصاري ــة للمرك ــد أتعــاب ثابت ــة الدخــل فيمــا يخــص بن مــن ضريب
القــرار الابتدائــي لــم يوضــح ذلــك فــي منطوقــة وفــي ضــوء ذلــك  صــدر خطــاب المصلحــة رقــم )12/4829( بتاريــخ 
1430/9/9هـــ خاليًــا مــن أي إشــارة لهــذه الموافقــة ولذلــك يطلــب المكلــف مــن هــذه اللجنــة اســتدراك ذلــك فــي 
ــة الاســتقطاع ذكــرت الشــركة بأنهــا أوضحــت  ــة لضريب ــرادات الشــركات الزميل ــق بإخضــاع إي قرارهــا، أمــا فيمــا يتعل
لفريــق الفحــص أنــه لا عاقــة لهــا بهــذه الأعمــال ، ومــن ثــم فــإن عــدم التصريــح عــن ذلــك لا تســأل عليــه الشــركة لأنهــا 
ليســت معنيــة بهــذه الأربــاح أو التكاليــف كمــا أن عــبء أو مســئولية اســتقطاع الضريبــة يقــع علــى عاتــق الشــركات 
التــي أُديــت لهــا الخدمــة بالمملكــة ، فالمســتفيد مــن هــذه الخدمــات ليســوا عمــاء الشــركة ، كمــا أن الشــركة لــم 
تــدرج فــي حســاباتها مصاريــف أو إيــرادات لهــذه الأعمــال فكيــف تحاســب عنهــا، وأضــاف بأنــه قــد  تكــون الشــركات 
ــغ المذكــورة كأنهــا  ــة الاســتقطاع للمصلحــة عــن المبال التــي أُديــت لهــا الخدمــة قامــت بالاســتقطاع ووردت ضريب
هــي التــي دفعــت هــذه المبالــغ إلــى الشــركات الزميلــة غيــر المقيمــة وهــذا الإجــراء مــن قبــل المصلحــة يجعــل إخضــاع 

المبالــغ مــرة أخــرى مــن خــال شــركتنا شــكل مــن أشــكال الازدواج الضريبــي.

وبعــد اطــاع المصلحــة علــى اســتئناف المكلــف أكــد ممثلوهــا علــى التمســك بوجهــة نظــر المصلحــة المبينــة فــي 
القــرار الابتدائــي التــي تتضمــن الإفــادة بــأن المصلحــة متفقــة مــع الشــركة فــي وجــوب حســم ضريبــة الاســتقطاع مــن 
ضريبــة الدخــل فيمــا يخــص بنــد أتعــاب ثابتــة للمركــز ومصاريــف محملــة مــن المركــز، أمــا بخصــوص البنــد المتعلــق 
ــه حســب  ــالًا ذكــرت المصلحــة ان ــغ )450،102( ري ــالًا ومبل ــغ )677،081( ري ــة بمبل ــرادات الشــركات الزميل بإخضــاع إي
مــا ورد فــي محضــر أعمــال الفحــص الميدانــي وحســب مــا ورد فــي الإقــرارات الضريبيــة فــإن هــذه المبالــغ ناتجــة عــن 
أعمــال تــم تأديتهــا مــن قبــل فــروع شــركة )ج( فــي المملكــة المتحــدة والإمــارات العربيــة والبحريــن لعمائهــم فــي 
ــر الصــادرة بهــذا الخصــوص   ــة الســعودية لقربهــا مــن الســواحل فــي تلــك اللحظــة، كمــا أن الفواتي المملكــة العربي
تفيــد بــأن العمــل تــم تأديتــه فــي المملكــة، والشــركة مــن ســنوات ســابقة حتــى عــام 2004م كانــت تقــوم بالتصريــح 
عــن هــذه المبالــغ فــي إقراراتهــا الضريبيــة وكانــت مــن تلقــاء نفســها تقــوم بإخضاعهــا لضريبــة الجهــات غيــر المقيمــة 
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بنســبة %20 ولأن الشــركة لــم تصــرح عــن هــذه المبالــغ فــي عامــي 2005م و 2006م قامــت المصلحــة بحصــر تلــك 
المبالــغ مــن واقــع الفواتيــر المقدمــة ومــن ثــم قامــت بإخضاعهــا لضريبــة الاســتقطاع لتحقــق ممارســة العمــل علــى 

أرض المملكــة.

بعــد اطــاع اللجنــة علــى القــرار الابتدائــي ، وعلــى الاســتئناف المقــدم ، ومــا قدمــه الطرفــان مــن دفــوع ومســتندات ، 
تبيــن للجنــة إنتهــاء الخــاف فيمــا يخــص طلــب المكلــف حســم ضريبــة الاســتقطاع مــن ضريبــة الدخــل علــى بنــد أتعــاب 
ــك  ــف، وبذل ــب المكل ــى طل ــة عل ــة المصلح ــس لموافق ــز الرئي ــة مــن المرك ــف محمل ــس ومصاري ــز الرئي ــة للمرك ثابت
فــإن محــور الاســتئناف يكمــن فــي طلــب المكلــف عــدم إخضــاع إيــرادات الشــركات الزميلــة البالغــة لعامــي 2005م 
و2006م علــى التوالــي )677،081( ريــالًا و)450،102( ريــالًا لضريبــة الاســتقطاع، فــي حيــن تتمســك المصلحــة 
بخضــوع هــذه المبالــغ لضريبــة الاســتقطاع  باعتبارهــا مدفوعــة لجهــات غيــر مقيمــة و ناتجــة عــن أعمــال مــؤداة داخــل 
المملكــة، بالإضافــة إلــى أن المكلــف فــي إقراراتــه الضريبيــة المقدمــة عــن الأعــوام الســابقة حتــى عــام 2004م كان 

يصــرح عــن هــذه الخدمــات ويســدد الضريبــة عنهــا علــى أســاس أربــاح تقديريــة بنســبة 20%.

وبعــد دراســة اللجنــة للموضــوع واطاعهــا علــى البيانــات المقدمــة اتضــح لهــا أن الأمــر يتطلــب تحديــد مــا إذا كانــت 
شــركة )أ( فــرع المملكــة العربيــة الســعودية )المكلــف( مســئولة عــن اســتقطاع الضريبــة مــن المبلــغ الموضحــة أدنــاه 

المدفوعــة للجهــات الزميلــة وتوريدهــا للمصلحــة أم لا:

وبعــد دراســة اللجنــة للموضــوع يتضــح أن الاســتئناف المقــدم مــن المكلــف يتعلــق بضريبــة الاســتقطاع التــي تــم 
حســابها علــى المبالــغ التــي حصلــت عليهــا الجهــات غيــر المقيمــة والتــي يــرى المكلــف أنهــا تمثــل إيــرادات لشــركات 
زميلــة عــن أعمــال قدمتهــا فــي المملكــة وأنــه غيــر مســئول عنهــا وأن الجهــة الملزمــة بالاســتقطاع هــي الجهــة التــي 
دفعــت هــذه المبالــغ للجهــات غيــر المقيمــة وقُدِمــت لهــا هــذه الخدمــات، وفــي هــذا الخصــوص فــإن اللجنــة بعــد 
ــة  ــى الائح ــخ 1425/1/15هـــ وعل ــل الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/1( بتاري ــة الدخ ــى نظــام ضريب ــا عل اطاعه
التنفيذيــة لنظــام ضريبــة الدخــل الصــادرة بقــرار وزيــر الماليــة رقــم )1535( بتاريــخ 1425/6/11هـــ تبيــن لهــا أن الفقــرة 
)أ( مــن المــادة )68( مــن نظــام ضريبــة الدخــل تنــص علــى أنــه )يجــب علــى كل مقيــم ســواء كان مكلفًــا أو غيــر مكلــف 
بمقتضــى هــذا النظــام، وعلــى المنشــأة الدائمــة فــي المملكــة لغيــر مقيــم، ممــن يدفعــون مبلغًــا مــا لغيــر مقيــم 
ــد ســعرها  ــم تحدي ــة...( وت ــا للأســعار الآتي ــغ المدفــوع وفقً ــة مــن المبل مــن مصــدر فــي المملكــة اســتقطاع ضريب
ــا لطبيعــة الأعمــال والخدمــات، كمــا تبيــن أن الفقــرة )1( مــن المــادة )63( مــن الائحــة التنفيذيــة تقضــي بــأن  وفقً
يخضــع غيــر المقيــم الــذي ليــس لديــه منشــأة دائمــة للضريبــة عــن أي مبلــغ يحصــل عليــه مــن أي مصــدر فــي المملكــة 
وتســتقطع الضريبــة مــن إجمالــي المبلــغ وفقًــا للأســعار التــي تــم تحديدهــا وفقًــا لطبيعــة الأعمــال والخدمــات ، كمــا 
حــددت المــادة )5( مــن نظــام ضريبــة الدخــل وكذلــك المــادة )5( مــن الائحــة التنفيذيــة الحــالات التــي يعــد فيهــا 

رأي اللجنة:

عام 2006معام 2005م

)450،102( ريالًا)677،081( ريالًاإيرادات لفرع الشركة
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الدخــل متحققًــا مــن مصــدر فــي المملكــة ، ومــن ضمنهــا دفعــات مقابــل خدمــات مدفوعــة للمركــز الرئيــس أو شــركة 
مرتبطــة %15( ، كمــا نــص البنــد رقــم )7( مــن الفقــرة )أ( مــن المــادة )5( مــن النظــام علــى أنــه )يعــد الدخــل متحققًــا 
مــن مصــدر فــي المملكــة فــي أي مــن الحــالات الآتيــة: مبالــغ مقابــل خدمــات تدفعهــا شــركة مقيمــة إلــى مركزهــا 
الرئيــس أو إلــى شــركة مرتبطــة بهــا( ، كمــا نصــت الفقــرة )ج( مــن المــادة )5( مــن النظــام علــى أنــه )لأغــراض هــذه 
المــادة يعــد المبلــغ الــذي تدفعــه منشــأة دائمــة فــي المملكــة لغيــر مقيــم كمــا لــو دفعتــه شــركة مقيمــة، ونصــت 
المــادة )74( مــن الائحــة التنفيذيــة للنظــام علــى أن )أحــكام ضريبــة الاســتقطاع الــواردة فــي المــادة )68(  النظــام 

تطبــق  علــى المبالــغ المدفوعــة فــي أو بعــد 1425/6/13هـــ الموافــق 2004/7/30م(.

وممــا ذكــر لــم يتضــح للجنــة أن المكلــف قــد تطــرق عنــد إيضــاح وجهــة نظــره ســواء فــي مذكــرة الاعتــراض أو مذكــرة 
الاســتئناف لدفــوع تتعلــق بحــدوث واقعــة الدفــع مــن عدمــه أو إلــى تواريــخ دفعهــا أو إلــى طبيعــة الخدمــات أو ســعر 
الضريبــة الــذي طبــق عليهــا ممــا يعنــي موافقتــه علــى هــذه الأمــور ومــن ثــم فهــي ليســت محــل بحــث مــن قبــل هــذه 
اللجنــة وفــي ضــوء ذلــك وحيــث إن دفــوع المكلــف اقتصــرت علــى الجزئيــة المتعلقــة بأنــه غيــر مســئول عــن هــذه 
المبالــغ المدفوعــة للجهــات غيــر المقيمــة وأن الجهــة الملزمــة بالاســتقطاع هــي الجهــة التــي دفعــت هــذه المبالــغ 
للجهــات غيــر المقيمــة والجهــة التــي قُدِمــت لهــا هــذه الخدمــات، وبخصــوص هــذه الدفــوع تــرى اللجنــة أن الالتــزام 
ــة الدخــل  ــر المقيمــة تحكمــه المــادة )68( مــن نظــام ضريب ــغ المدفوعــة للجهــة غي ــة مــن المبال باســتقطاع الضريب
ــا مــا  والمــادة )63( مــن الائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة الدخــل اللتيــن ألزمتــا الشــخص المقيــم الــذي يدفــع مبلغً
لغيــر مقيــم مــن مصــدر فــي المملكــة باســتقطاع ضريبــة مــن المبلــغ المدفــوع لغيــر المقيــم وفقًــا للأســعار المحــددة 
حســب طبيعــة ونــوع الخدمــة المقدمــة، ومعنــى ذلــك أن الشــخص المقيــم هــو الملــزم بالاســتقطاع مــن المبالــغ 
المدفوعــة للشــخص غيــر المقيــم وهــو الملــزم بتوريدهــا للمصلحــة حيــث نصــت الفقــرة )ج( مــن المــادة )68( مــن 
ــزم شــخصيًا  ــة مل ــى أن )الشــخص المســئول بمقتضــى هــذه المــادة عــن اســتقطاع الضريب ــة الدخــل عل نظــام ضريب
بتســديد قيمــة الضريبــة غيــر المســددة وغرامــة التأخيــر المترتبــة عليهــا وفقًــا للفقــرة )أ( مــن المــادة )77( مــن هــذا 

النظــام إذا انطبقــت عليــه أي مــن الحــالات الآتيــة:

إذا لم يستقطع الضريبة كما هو مطلوب.. 1

إذا استقطع الضريبة لكنه لم يسددها للمصلحة كما هو مطلوب(.. 2

وممــا ذكــر يتضــح أن ضريبــة الاســتقطاع تفــرض علــى غيــر المقيــم إلا أن المقيــم ملــزم مســؤول عــن اســتقطاع تلــك 
الضريبــة مــن المبلــغ الــذي قــام بدفعــه لغيــر المقيــم )أي مــن المنبــع( وملــزم بــأن يوردهــا للمصلحــة وإذا لــم يلتــزم 
بذلــك فإنــه يصبــح مســئولًا بالتضامــن مــع مــن دفعــت إليــه تلــك المبالــغ وهــو هنــا غيــر المقيــم ومــن ثــم يصبــح 
ملزمًــا بســدادها وتوريدهــا للمصلحــة فــي الأوقــات المحــددة نظامًــا، ولذلــك فــإن الأمــر يســتلزم معرفــة مــن هــي 
الجهــة التــي دفعــت مبلــغ )677،081( ريــالًا ومبلــغ )450،102( ريــالًا للجهــات غيــر المقيمــة؟ ومــن هــي الجهــة التــي 
اســتفادت مــن الخدمــات المقدمــة مــن الجهــات غيــر المقيمــة؟ ومــا دور المكلــف فــي هــذه العمليــات وهــل تــم دفــع 
هــذه المبالــغ مــن خالــه وبواســطته ومــا عاقتــه بالجهــات التــي قدمــت لهــا هــذه الخدمــات ؟وقــد اتضــح للجنــة مــن 
خــال بحثهــا وتقصيهــا فــي حيثيــات القضيــة واطاعهــا علــى المســتندات المرافقــة لهــا وتحديــدًا الخطــاب رقــم ... 
بتاريــخ 2006/3/28م والخطــاب رقــم ...بتاريــخ 2007/3/5م المرســلين مــن المكلــف لفــرع شــركة )أ( فــي البحريــن 
اللذيــن يشــيران بشــكل واضــح إلــى تفاصيــل الإيــرادات التــي تــم تحقيقهــا مــن العمــل فــي المملكــة للعاميــن المالييــن 
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المنتهييــن فــي 2005م 2006م ممــا يتبيــن معــه أن طبيعــة هــذه المبالــغ تمثــل مبالــغ دفعــت مــن شــركة )أ( فــرع 
المملكــة العربيــة الســعودية )المكلــف( لجهــات غيــر مقيمــة )شــركات زميلــة( ومــن ثــم فــإن هــذه المبالــغ دفعــت 
مــن المكلــف لجهــات غيــر مقيمــة خــال عامــي 2005م و 2006م، وحيــث إن الأمــر كذلــك ونظــرًا لأن المســتندات 
المقدمــة أثبتــت واقعــة دفــع مقيــم وهــي شــركة )أ( فــرع المملكــة العربيــة الســعودية  لغيــر مقيــم وهــي شــركات 
زميلــة ، ونظــرًا لوجــود معامــات ماليــة بيــن أطــراف ذوي عاقــة همــا شــركة )أ( فــرع المملكــة العربيــة الســعودية  
ــل فــي دفعــات مــن  ــي تمــت تتمث ــك أن الدفعــات الت ــة كذل ــرى والحال ــة ت ــر مقيمــة فــإن اللجن ــة غي وشــركات زميل
المكلــف إلــى جهــات غيــر مقيمــة، وفــي ضــوء ذلــك فــإن اللجنــة تــرى أن مــا يطالــب بــه المكلــف مــن عــدم إلزامــه 
باســتقطاع الضريبــة مــن المبالــغ المدفوعــة لجهــات غيــر مقيمــة وتوريدهــا للمصلحــة ليــس لــه مــا يبــرره نظامًــا ذلــك 
أن أحــكام نظــام ضريبــة الدخــل كانــت واضحــة وصريحــة فــي هــذا الخصــوص حيــث قضــت بخضــوع هــذه المدفوعــات 
لضريبــة الاســتقطاع مــادام أنهــا مدفوعــة مــن مقيــم لغيــر مقيــم ومــن مصــدر فــي المملكــة وبعــد تاريــخ ســريان 
النظــام )فــي أو بعــد 1425/6/13هـــ الموافــق 2004/7/30م( وألزمــت الشــخص المقيــم الــذي دفــع تلــك المبالــغ 
لغيــر المقيــم بــأن يســتقطعها مــن المبالــغ المدفوعــة لغيــر المقيــم ويوردهــا للمصلحــة وفقــا لأحــكام نظــام ضريبــة 
الدخــل ولائحتــه التنفيذيــة، و بنــاء عليــه تــرى اللجنــة رفــض اســتئناف المكلــف وتأييــد المصلحــة فــي إخضــاع المبالــغ 
المدفوعــة لغيــر مقيــم ومقدارهــا لعامــي 2005م و2006م علــى التوالــي مبلــغ )677،081( ريــالًا و مبلــغ )450،102( 

ريــالًا لضريبــة الاســتقطاع. 

البند الثالث: غرامة التأخير لعامي 2005م و2006م:

قضى قرار اللجنة في البند )ثانيًا/5( برفض اعتراض الشركة على فرض غرامة التأخير. 

اســتأنف المكلــف هــذا البنــد مــن القــرار فذكــر أن المصلحــة احتســبت غرامــة تأخيــر علــى فــرق الضريبــة المســتحقة عــن 
الســنوات محــل الاعتــراض ســواءً كانــت الضريبــة علــى الدخــل أو الضريبــة علــى جهــات غيــر مقيمــة، مــع أن الشــركة 
قامــت بمــا يجــب عليهــا عملــه فــي الميعــاد المحــدد ومــن ثــم يــرى عــدم الخضــوع لغرامــة التأخيــر وذلــك طبقًــا 

للمنشــور الــدوري رقــم )3( لعــام 1379هـــ.

وبعــد اطــاع المصلحــة علــى اســتئناف المكلــف أكــد ممثلوهــا علــى التمســك بوجهــة نظــر المصلحــة المبينــة فــي 
القــرار الابتدائــي التــي تضمنــت تأكيــد المصلحــة أن خطــأ القيــد فــي الدفاتــر بالنســبة لفــروق إيــرادات المركــز الرئيــس 
والتكاليــف المتعلقــة بهــا يعــد نوعــا مــن أنــواع التجنــب الضريبــي لأنــه تــم الاعتــراف بمثــل هــذه الإيــرادات وتكاليفهــا 
وإخضاعهــا للضريبــة فــي أحــد أنــواع الإيــرادات ومــن ثــم فــإن الشــركة ارتكبــت خطــأ فــي التصريــح ســواء فــي الإيــرادات 
أو التكاليــف أو فــي عــدم إخضــاع التكاليــف لضريبــة الجهــات غيــر المقيمــة خاصــة أن هــذا أمــر مســتقر عليــه قضــاء 
اللجــان الابتدائيــة والاســتئنافية والعمــل بالمصلحــة لذلــك فــإن المصلحــة تتمســك بإخضــاع الفــروق الضريبيــة الناتجة 
عــن ذلــك للغرامــة، وأضافــت المصلحــة بــأن الشــركة لــم تعتــرض علــى فــرض غرامــة تأخيــر علــى ضريبــة الدخــل وضريبــة 

الاســتقطاع لعامــي 2005م و 2006م فيمــا لــو تأيــد إجــراء المصلحــة.
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بعــد اطــاع اللجنــة علــى القــرار الابتدائــي، وعلــى الاســتئناف المقــدم، ومــا قدمــه الطرفــان مــن دفــوع ومســتندات، 
تبيــن للجنــة أن محــور الاســتئناف يكمــن فــي طلــب المكلــف عــدم فــرض غرامــة تأخيــر علــى الضرائــب التــي احتســبتها 
المصلحــة بموجــب ربــط عامــي 2005م و2006م، فــي حيــن تــرى المصلحــة أن اعتــراض المكلــف لم يتضمــن الاعتراض 

علــى غرامــة التأخيــر لعامــي 2005م و2006م.

وبرجــوع اللجنــة إلــى الربــط الضريبــي لعامــي 2005م و2006م والأعــوام مــن 2001م حتــى 2004م المبلــغ بخطــاب 
ــف بالخطــاب رقــم  ــراض المقدمــة مــن المكل ــى مذكــرة الاعت ــخ 1429/6/11هـــ وإل المصلحــة رقــم )12/3176( بتاري
1429/8/2هـــ وإلــى وجهــة نظــر المكلــف ووجهــة نظــر المصلحــة  2008/8/26م الموافــق  )ز/م/280( بتاريــخ 
المتعلقــة  بغرامــة التأخيــر المبينــة فــي قــرار اللجنــة الابتدائية اتضــح للجنة أن ربط المصلحة لعامــي 2005م و2006م 
لــم يتضمــن حســاب مبلــغ معيــن كغرامــة تأخيــر علــى الضرائــب المســتحقة لعامــي 2005م و2006 م، وإنمــا تضمــن 
مطالبــة المكلــف بــأن يبــادر بســداد الضرائــب المســتحقة مــع غرامــة تأخيــر بواقــع %1 عــن كل ثاثيــن يــوم تأخيــر عــن 
ضريبــة الدخــل وضريبــة الاســتقطاع لعامــي 2005 م و 2006م مــن تاريــخ الاســتحقاق حتــى تاريــخ الســداد، كمــا اتضــح 
أن اعتــراض المكلــف انحصــر فــي الغرامــة التــي احتســبتها المصلحــة علــى فــروق الضريبــة المســتحقة عــن الســنوات 
مــن 2001م وحتــى 2004م ولــم يتضمــن الإشــارة بــأي شــكل مــن الأشــكال إلــى غرامــة عامــي 2005م و 2006م 
المتعلقــة بالبنديــن محــل الاســتئناف، غيــر أنــه يفهــم ممــا تضمنــه  قــرار اللجنــة الابتدائيــة أنهــا أصــدرت قــرارًا بشــأن 
ــات القــرار  ــراض أصــا عليهــا حيــث ذكــر فــي حيثي ــى الرغــم مــن عــدم وجــود اعت غرامــة عامــي 2005م و2006م عل
الآتــي: )فــإن اللجنــة تــرى تأييــد المصلحــة فــي فــرض غرامــة التأخيــر علــى البنــود التــي رفضــت اللجنــة اعتــراض الشــركة 
حيالهــا( وفــي ضــوء ذلــك وحيــث إن المكلــف لــم يعتــرض علــى غرامــة التأخيــر المتعلقــة بالبنديــن محــل الاســتئناف 
لعامــي 2005م و 2006م ممــا يعنــي قبولــه بهــا، فــإن اللجنــة تــرى صــرف النظــر عــن بحــث هــذا البنــد كونــه لــم يكــن 

محــاً لاعتــراض أصــاً مــن قبــل المكلــف.

رأي اللجنة:
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لكل ما تقدم قررت اللجنة الاستئنافية الضريبية ما يلي:

أولًا: قبــول الاســتئناف المقــدم مــن شــركة )أ( علــى قــرار لجنــة الاعتــراض الابتدائيــة الزكويــة الضريبيــة الثانيــة رقــم 
)13( لعــام 1430هـــ مــن الناحية الشــكلية.

ثانيًا: وفي الموضوع:

رفــض اســتئناف المكلــف وتأييــد القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى بــه بعــدم قبــول المبالــغ المدفوعــة للمركــز . 1
الرئيــس البالغــة )178،683ريــالًا و598،533 ريــالًا و249،172 ريــالًا( لعــام 2005م، و)182،126 ريالًا و524،157 
ريــالًا و182،623 ريــالًا( لعــام 2006 م ضمــن مصاريــف  جائــزة الحســم وفقــا للحيثيــات الــواردة فــي هــذا القــرار.

رفــض اســتئناف المكلــف وتأييــد القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى بــه بإخضــاع المبالــغ المدفوعــة لغيــر مقيــم . 2
)شــركات زميلــة( ومقدارهــا لعامــي 2005م و2006م علــى التوالي مبلــغ )677،081( ريالًا ومبلغ )450،102( 

ريــالًا لضريبــة الاســتقطاع.

صــرف النظــر عــن بحــث غرامــة التأخيــر المتعلقــة بالبنديــن محــل الاســتئناف لعامــي 2005م و2006م وفقــا . 3
للحيثيــات الــواردة فــي هــذا القــرار.

ثالثًــا: يكــون هــذا القــرار نهائيًــا وملزمًــا مــا لــم يتــم اســتئنافه أمــام ديــوان المظالــم خــلال مــدة )ســتين( يومًــا مــن 
تاريــخ إبــلاغ القــرار.

منطوق القرار
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ــوزراء  ــة المؤلفــة بقــرار مجلــس ال ــة الاســتئنافية الضريبي ــن الموافــق 1434/5/6هـــ اجتمعــت اللجن ــوم الاثني فــي ي
رقــم )169( بتاريــخ 1432/6/6هـــ وقامــت اللجنــة خــال ذلــك الاجتمــاع بالنظــر فــي الاســتئناف المقــدم مــن شــركة )أ( 
)المكلــف( علــى قــراري لجنــة الاعتــراض الابتدائيــة الزكويــة الضريبيــة الثانيــة رقــم )6( لعــام 1431هـــ ورقــم )7( لعــام 
1431هـــ بشــأن الربــط الضريبــي الــذي أجرتــه مصلحــة الــزكاة والدخــل )المصلحــة( علــى المبالــغ المدفوعــة إلــى جهــات 

غيــر مقيمــة لعامــي 2005م و2006م.

وكان قــد مثــل المصلحــة فــي جلســة الاســتماع والمناقشــة المنعقــدة بتاريــخ 1432/10/22هـــ كل مــن: ...، كمــا مثل 
المكلــف ... وقــد قامــت اللجنــة بدراســة القــرار الابتدائــي المســتأنف، ومــا جــاء بمذكــرة الاســتئناف المقدمــة مــن 

المكلــف ومراجعــة مــا تــم تقديمــه مــن مســتندات، فــي ضــوء الأنظمــة والتعليمــات الســارية علــى النحــو التالــي:

الناحية الشكلية:

أخطــرت لجنــة الاعتــراض الابتدائيــة الزكويــة الضريبيــة الثانيــة المكلــف بنســخة مــن قرارهــا رقــم )6( لعــام 1431هـــ 
بموجــب الخطــاب رقــم )2/37( بتاريــخ 1431/5/12هـــ، و قرارهــا رقــم )7( لعــام 1431هـــ بموجــب الخطــاب رقــم 
)2/39( بتاريــخ 1431/5/12هـــ، وقــدم المكلــف اســتئنافه علــى القراريــن وقيــد لــدى هــذه اللجنــة برقــم )647( بتاريــخ 
1431/7/9هـــ ، كمــا قــدم ضمانًــا مصرفيًــا صــادرًا مــن بنــك)ح( برقم ... بتاريــخ 1431/7/3هـ لقاء الفروقات المســتحقة 
بموجــب القــرار الابتدائــي، وبذلــك يكــون الاســتئناف المقــدم مــن المكلــف مقبــولًا مــن الناحيــة الشــكلية لتقديمــه 

مــن ذي صفــة خــال المــدة المقــررة نظامــا، مســتوفيًا الشــروط المنصــوص عليهــا نظامًــا.

نص القرار 

رقم القرار:  1266                       
سنة القرار : 1434

المفتاح

الموضوع

المبدأ

ضريبة استقطاع - ضريبة الدخل.

ضريبة جهات غير مقيمة.

تصنيــف الأعمــال ضمــن الاســتئناف ضمــن الخدمــات الفنيــة والاستشــارية الــواردة بالمــادة 63 
مــن اللائحــة التنفيذيــة يترتــب عليــه خضوعهــا لضريبــة الاســتقطاع بنســبة %5
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الناحية الموضوعية:

بند ضرائب الاستقطاع لعامي 2005م و2006م.

ــا/5( برفــض اعتــراض الشــركة علــى بنــد ضرائــب الاســتقطاع  قضــى قــرار اللجنــة الابتدائيــة رقــم )6( فــي البنــد )ثانيً
ــا( برفــض اعتــراض  وفقــا للحيثيــات الــواردة فــي القــرار، كمــا قضــى قــرار اللجنــة الابتدائيــة رقــم )7( فــي البنــد )ثانيً

ــة الاســتقطاع لعامــي 2005 و2006م. ــط الإلحاقــي لضريب ــى الرب الشــركة عل

ــغ  ــدت إجــراء المصلحــة بإخضــاع المبال ــة أي ــة الابتدائي ــن وذكــر أن اللجن ــن مــن القراري ــن البندي اســتأنف المكلــف هذي
المدفوعــة إلــى جهــات غيــر مقيمــة لعامــي 2005م و2006م مقابــل اســتئجار ... إلــى ضريبــة الاســتقطاع اســتنادا 
إلــى المــادة )68( مــن نظــام ضريبــة الدخــل والمــادة )63( مــن الائحــة التنفيذيــة، علمــا بــأن تفاصيــل هــذه المبالــغ 

المدفوعــة علــى النحــو التالــي:

ــر مقيمــة  ــغ المدفوعــة لجهــات غي ــة اســتقطاع علــى المبال ــة المصلحــة فــي فــرض ضريب ــرى المكلــف عــدم أحقي وي
ــة: للأســباب التالي

أن هــذه المدفوعــات لقــاء اســتئجار ســعات أو دوائــر فــي الأقمــار الصناعيــة والإنترنــت والكوابــل مــن . 1
منظمــات دوليــة مثــل ... وشــركات أجنبيــة، وتقــوم الشــركة بســداد المبالــغ المســتحقة لهــذه المنظمــات 
الدوليــة والشــركات الأجنبيــة لقــاء اســتئجار الســعات المذكــورة ســواء تــم تقديــم خدمــات هاتفيــة أم لا.

أن المــادة )68( مــن نظــام ضريبــة الدخــل و المــادة )63( مــن الائحــة التنفيذيــة اعتمدتــا علــى الفقرتيــن )1و . 2
8( مــن المــادة )5( مــن نظــام ضريبــة الدخــل وذلــك مــن أجــل أن يخضــع غيــر المقيــم للضريبــة عــن أي مبلــغ 
يحصــل عليــه مــن أي مصــدر فــي المملكــة ، وحيــث فســرت المــادة )5( مــن نظــام ضريبــة الدخــل مصــدر الدخــل 
بأنــه الدخــل الــذي نشــأ عــن نشــاط تــم فــي المملكــة أو مبالــغ يدفعهــا مقيــم مقابــل خدمــات تمــت بالكامــل 
أو جزئيًــا فــي المملكــة، لذلــك لابــد أن تنطبــق الفقرتيــن )1و8( مــن المــادة )5( مــن نظــام ضريبــة الدخــل علــى 
الخدمــات الــواردة فــي المــادة )68( مــن نظــام ضريبــة  الدخــل والمــادة )63( مــن الائحــة التنفيذيــة ، وهــو 
ــر فــي الاقمــار الصناعيــة والإنترنــت والكوابــل حيــث إنهــا تمــت  أمــر لا ينطبــق علــى اســتئجار ســعات ودوائ
بالكامــل خــارج المملكــة ، ولا تعتبــر دخــاً متحققًــا مــن مصــدر فــي المملكــة العربيــة الســعودية وهــي أيضــاً 
ليســت مــن الخدمــات الفنيــة والاستشــارية وهــذا مــا أيدتــه مصلحــة الــزكاة والدخــل مــن خــال خطابهــا رقــم 

2006م2005م

2،975،2743،258،557مصروفات استخدام الأقمار الصناعية

226،608375،831مصاريف تكاليف الانترنت المستأجرة

360،727464،297تكاليف سعات الكوابل المستأجرة

3،562،6094،098،685المجموع
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)9/4164( بتاريــخ 1425/9/3هـــ الــذي نــص علــى أن خدمــات التدريــب التــي تمــت بالكامــل خــارج المملكــة لا 
تخضــع لضريبــة الاســتقطاع لأنهــا ليســت خدمــات فنيــة أو استشــارية وتمــت خــارج المملكــة ،كمــا أن إجابــة 
المصلحــة فــي موقعهــا الإلكترونــي  والــذي جــاء فيهــا أن الدفعــات مقابــل الخدمــات التــي تتــم بالكامــل خــارج 

المملكــة بخــاف الخدمــات الفنيــة والاستشــارية لا تخضــع لضريبــة الاســتقطاع. 

ــق . 3 يتــم تأديتهــا بالكامــل أو جــزء منهــا داخــل المملكــة، أمــا الأعمــال التــي تمــت خــارج المملكــة فــا تنطب
عليهــا المــواد )5( و )68( مــن النظــام الضريبــي و المــادة )63( مــن الائحــة التنفيذيــة إلا فــي جزئيــة معينــة 
وهــي الخدمــات الفنيــة والاستشــارية ، كمــا أن الفقــرة )5( مــن المــادة )63( مــن الائحــة التنفيذيــة نصــت 
ــل  ــر مقيمــة مقاب ــى جهــة غي ــغ مدفوعــة إل ــة: أي مبال ــة الدولي ــه )يقصــد بخدمــات الاتصــال الهاتفي ــى أن عل
خدمــات متعلقــة بتقديــم خدمــة الاتصــال الهاتفــي الدولــي مــن المملكــة( وهــذا يؤكــد أن المــادة )63( 
مــن الائحــة التنفيذيــة والمــادة )68( مــن النظــام الضريبــي تطبقــان علــى الجهــات الأجنبيــة التــي تقــدم 
خدمــات الاتصــالات الهاتفيــة الدوليــة داخــل المملكــة حيــث تخضــع للنظــام الضريبــي الســعودي، أمــا الجهــات 
الأجنبيــة التــي تقــدم خدمــات الاتصــالات الهاتفيــة الدوليــة خــارج المملكــة فــا تخضــع لضريبــة الاســتقطاع ، 
كمــا أن أحــكام المــادة )1( والمــادة )6( مــن الائحــة التنفيذيــة للنظــام لا تنطبــق علــى الدفعــات المذكــورة 
باعتبارهــا ليســت مدفوعــة مقابــل دخــل محقــق مــن مصــادر فــي المملكــة حيــث إن الخدمــة المتعلقــة بهــا 

لــم تتــم ممارســتها بالكامــل أو جــزء منهــا فــي المملكــة. 

ــات . 4 ــار أن الدفع ــى الدفعــات المذكــورة باعتب ــق عل ــة لا تنطب ــة التنفيذي ــكام المــادة )3/5( مــن الائح أن أح
متعلقــة بخدمــات إيجــار ســعات ودوائــر موجــودة بالكامــل خــارج المملكــة العربيــة الســعودية وليســت 

خدمــات فنيــة أو استشــارية. 

أن المنظمــات المســتخدم دوائرهــا أو ســعاتها لا يوجــد لهــا أي معــدات أو محطــات داخــل المملكــة العربيــة . 5
الســعودية أو فــي مجالهــا الجــوي ومــن ثــم لا ينطبــق عليهــا أي مــن شــروط وأحــكام المنشــأة الدائمــة 

الــواردة فــي المــادة )4( مــن نظــام ضريبــة الدخــل.

ــدول فــي هــذا  ــب ال ــق فــي أغل ــا هــو مطب ــط متفــق مــع م ــة مــن أن الرب ــه المصلح ــا أوردت ــف أن م وأضــاف المكل
الخصــوص ، فيــرد عليــه بــأن كثيــر مــن الــدول لا تطبــق ضريبــة الاســتقطاع علــى خدمــات الســعات والدوائــر، كمــا وأن 
هــذه الخدمــات عبــارة عــن عمليــة اســتئجار وهــي عمليــة مســتقلة بذاتهــا، أي أن الشــركة ســوف تدفــع قيمــة الإيجــار 
ســواء تــم تمريــر خدمــات هاتفيــة أم لا، ومحاولــة إخضــاع هــذه الخدمــات لضريبــة الاســتقطاع مــن جانــب المصلحــة 
ســيؤدي إلــى تحمــل الشــركة أعبــاء ضريبيــة لا تســتند إلــى نظــام، علمًــا بــأن الشــركة مكلــف زكــوي، كل ذلــك يؤكــد 
أن اســتئجار الســعات والدوائــر فــي الأقمــار الصناعيــة والانترنــت والكوابــل غيــر خاضعــة لضريبــة الاســتقطاع لكونهــا 
ليســت خدمــات فنيــة أو استشــارية و لكونهــا تمــت بالكامــل خــارج المملكــة العربيــة الســعودية. علمًــا بأنــه تــم 
فــرض ضريبــة اســتقطاع علــى جهــات مقيمــة وجهــات تتبــع دول لديهــا اتفاقيــات نافــذة لمنــع الازدواج الضريبــي مــع 
المملكــة لــكل مــا تقــدم، فــإن الشــركة تتمســك بوجهــة نظرهــا بــأن هــذه المبالــغ غيــر خاضعــة لضريبــة الاســتقطاع، 
ــد مطلبهــا فــي أن  ــة رقــم )6( و )7( لعــام 1431هـــ وتأيي ــة الابتدائي ــب لجنتكــم الموقــرة بإلغــاء قــراري اللجن وتطال

القيمــة الإيجاريــة لا تخضــع لضريبــة الاســتقطاع.
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فــي حيــن تــرى المصلحــة حســب وجهــة نظرهــا المبينــة فــي القراريــن الابتدائييــن أنهــا أخضعــت المبالــغ المدفوعــة 
إلــى جهــات غيــر مقيمــة لضريبــة الاســتقطاع طبقًــا للمــادة )68/أ( مــن نظــام ضريبــة الدخــل الصــادر بالمرســوم 
الملكــي رقــم )م/1( بتاريــخ 1425/1/15هـــ والتــي نصــت علــى مــا يلــي: يجــب علــى كل مقيــم ســواء كان مكلفًــا أو غيــر 
مكلــف بمقتضــى هــذا النظــام وعلــى المنشــأة الدائمــة فــي المملكــة لغيــر المقيــم، ممــن يدفعــون مبلغًــا مــا لغيــر 
مقيــم مــن مصــدر فــي المملكــة اســتقطاع ضريبــة مــن المبلــغ المدفــوع وفقًــا للأســعار الآتيــة ومنهــا فقــرة رقــم 
)5( دفعــات مقابــل خدمــات اتصــالات هاتفيــة دوليــة بنســبة %5 وقــد أكــد ذلــك خطــاب معالــي وزيــر الماليــة رقــم 

)4260/1( بتاريــخ 1426/4/22هـــ.

بعــد اطــاع اللجنــة علــى القراريــن الابتدائييــن ، وعلــى الاســتئناف المقــدم ، ومــا قدمــه الطرفــان مــن دفــوع 
ومســتندات ، تبيــن للجنــة أن محــور الاســتئناف يكمــن فــي طلــب المكلــف عــدم إخضــاع المبالــغ المدفوعــة لجهــات 
غيــر مقيمــة عامــي 2005م و 2006م مقابــل اســتئجار ســعات ودوائــر فــي الأقمــار الصناعيــة والإنترنــت والكوابــل 
لضريبــة الاســتقطاع بحجــة أنهــا مســتأجرة مــن منظمــات دوليــة وشــركات أجنبيــة وأن الخدمــة تمــت بالكامــل خــارج 
المملكــة ومــن ثــم لا تعــد دخــاً متحققًــا مــن مصــدر فــي المملكــة، كمــا أن الخدمــات التــي تتــم بالكامــل خــارج 
ــرة )5(  ــف أن الفق ــرى المكل ــة و الاستشــارية، وي ــة الاســتقطاع باســتثناء الخدمــات الفني المملكــة لا تخضــع لضريب
مــن المــادة )63( مــن الائحــة التنفيذيــة تنطبــق علــى الجهــات الأجنبيــة التــي تقــدم خدمــة الاتصــال الهاتفــي داخــل 
المملكــة، فــي حيــن تــرى المصلحــة خضــوع المبالــغ المدفوعــة لجهــات غيــر مقيمــة لضريبــة الاســتقطاع اســتنادًا إلــى 

الفقــرة )5( مــن المــادة )68( مــن نظــام ضريبــة الدخــل.

وبعــد دراســة اللجنــة للموضــوع يتضــح أن الاســتئناف المقــدم مــن المكلــف يتعلــق بضريبــة الاســتقطاع التــي 
ــة  ــر فــي الأقمــار الصناعي ــل اســتئجار ســعات ودوائ ــر مقيمــة مقاب ــغ المدفوعــة لجهــات غي ــى المبال ــم حســابها عل ت
والإنترنــت والكوابــل والتــي يــرى المكلــف أنهــا منفــذة بالكامــل خــارج المملكــة ولا تعــد متحققــة مــن مصــدر فــي 
المملكــة، وفــي هــذا الخصــوص فــإن اللجنــة بعــد اطاعهــا علــى نظــام ضريبــة الدخــل الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم 
)م/1( بتاريــخ 1425/1/15هـــ وعلــى الائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة الدخــل الصــادرة بقــرار وزيــر الماليــة رقــم )1535( 
بتاريــخ 1425/6/11هـــ تبيــن لهــا أن الفقــرة )أ( مــن المــادة )68( مــن نظــام ضريبــة الدخــل تنــص علــى أنــه )يجــب علــى 
ــر  ــر مكلــف بمقتضــى هــذا النظــام، وعلــى المنشــأة الدائمــة فــي المملكــة لغي ــا أو غي كل مقيــم ســواء كان مكلفً
مقيــم، ممــن يدفعــون مبلغًــا مــا لغيــر مقيــم مــن مصــدر فــي المملكــة اســتقطاع ضريبــة مــن المبلــغ المدفــوع وفقًــا 
للأســعار الآتيــة...( وتــم تحديــد ســعرها وفقًــا لطبيعــة الأعمــال و الخدمــات، كمــا تبيــن أن الفقــرة )1( مــن المــادة )63( 
مــن الائحــة التنفيذيــة تقضــي بــأن يخضــع غيــر المقيــم الــذي ليــس لديــه منشــأة دائمــة للضريبــة عــن أي مبلــغ يحصــل 
عليــه مــن أي مصــدر فــي المملكــة وتســتقطع الضريبــة مــن إجمالــي المبلــغ وفقًــا للأســعار التــي تــم تحديدهــا وفقًــا 
لطبيعــة الأعمــال والخدمــات ، كمــا حــددت المــادة )5( مــن نظــام ضريبــة الدخــل وكذلــك المــادة )5( مــن الائحــة 

التنفيذيــة الحــالات التــي يعــد فيهــا الدخــل متحققًــا مــن مصــدر فــي المملكــة. 

وتــرى اللجنــة أن تحديــد مــدى خضــوع المبالــغ المدفوعــة لجهــات غيــر مقيمــة لضريبــة الاســتقطاع مــن عدمــه يســتلزم 
معرفــة عــدة أمــور مــن أهمهــا طبيعــة الأعمــال أو الخدمــات المقدمــة وهــل الدخــل المتحقــق مــن ذلــك العمــل أو 

رأي اللجنة:
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الخدمــة يعــد مــن الدخــول المتحققــة مــن مصــدر فــي المملكــة؟ وهــل هــو خاضــع للضريبــة بموجــب نصــوص النظــام 
أم لا؟ 

ومــن خــال مراجعــة اللجنــة للربــط الضريبــي علــى المبالــغ المدفوعــة إلــى جهات غيــر مقيمة لعامــي 2005م و2006م 
التــي تضمــن حســاب ضريبــة الاســتقطاع يتضــح إخضــاع المصلحــة المبالــغ المدفوعــة لجهــات غيــر مقيمــة لنســبة 5% 

علــى أســاس أنهــا مقابــل خدمــات اتصــالات هاتفيــة دوليــة. 

وبعــد رجــوع اللجنــة لنــص الفقــرة )أ( مــن المــادة )68( مــن نظــام ضريبــة الدخــل المتضمنــة )يجــب علــى كل مقيــم 
ســواء كان مكلفًــا أو غيــر مكلــف بمقتضــى هــذا النظــام، وعلــى المنشــأة الدائمــة فــي المملكــة لغيــر مقيــم، ممــن 
ــا للأســعار  ــر مقيــم مــن مصــدر فــي المملكــة اســتقطاع ضريبــة مــن المبلــغ المدفــوع وفقً ــا مــا لغي يدفعــون مبلغً

الآتيــة:

ــد . 1 ــة )يع ــل المتضمن ــة الدخ ــرة )4( مــن )أ( مــن المــادة )5( مــن نظــام ضريب ــص الفق ــك لن ــار )%5( وكذل إيج
الدخــل متحققــاً مــن مصــدر فــي المملكــة فــي أي مــن الحــالات الآتيــة: إذا نشــأ عــن تأجيــر ممتلــكات منقولــة 

مســتخدمة فــي المملكــة(.

 وكذلــك لنــص المــادة )6( مــن الائحــة التنفيذيــة المتضمنــة )تعــد الخدمــات تمــت فــي المملكــة فــي أي الحــالات 
الآتيــة:

إذا تمــت ممارســة العمــل، أو جــزء منــه، المطلــوب لتحقيــق هــذه الخدمــة فــي المملكــة حتــى لــو تــم تنفيذها . 1
عــن بعــد، حيــث لا يشــترط التواجــد المــادي للشــخص مــؤدي الخدمة(.    

عليــه فــإن اللجنــة تــرى تطبيقًــا لهــذه النصــوص أن طبيعــة الأعمــال المقدمــة محــل الاســتئناف هــي عبــارة عــن 
إيجــار حيــث تتمثــل فــي اســتئجار ســعات ودوائــر فــي الأقمــار الصناعيــة والانترنــت والكوابــل وهــي مســتخدمة فــي 
المملكــة مــن قبــل المكلــف بشــكل مباشــر مــن خــال النهايــات الطرفيــة للكوابــل أو أجهــزة الاســتقبال والإرســال 
ــة أن الدخــل  ــرى معــه اللجن ــر مباشــر مــن خــال الاتصــال عــن بعــد ، ممــا ت الموجــودة فــي المملكــة ، أو بشــكل غي
ــل الاســتئجار يعــد دخــا متحققــا مــن مصــدر فــي المملكــة، ومــن ثــم فهــي  ــر المقيمــة مقاب المتحقــق للجهــات غي
مــن الدخــول الخاضعــة لضريبــة الاســتقطاع بنســبة %5 باعتبارهــا نشــأت عــن تأجيــر ممتلــكات منقولــة مســتخدمة 
فــي المملكــة، وبنــاءً عليــه تــرى اللجنــة رفــض اســتئناف المكلــف وتأييــد القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى بــه مــن تأييــد 
المصلحــة فــي فــرض ضريبــة اســتقطاع بنســبة %5 علــى المبالــغ المدفوعــة لجهــات غيــر مقيمــة عامــي 2005م و 

ــل. ــة والإنترنــت والكواب ــر فــي الأقمــار الصناعي ــل اســتئجار ســعات ودوائ 2006م مقاب
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أولًا: قبــول الاســتئناف المقــدم مــن شــركة )أ( علــى قــراري لجنــة الاعتــراض الابتدائيــة الزكويــة الضريبــة الثانيــة 
رقــم )6و7( لعــام 1431هـــ مــن الناحيــة الشــكلية.

ثانيًا: وفي الموضوع:

رفــض اســتئناف المكلــف وتأييــد القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى بــه مــن تأييــد المصلحــة فــي فــرض ضريبــة اســتقطاع 
بنســبة %5 علــى المبالــغ المدفوعــة لجهــات غيــر مقيمــة عامــي 2005م و2006م مقابــل اســتئجار ســعات ودوائــر 

فــي الأقمــار الصناعيــة والإنترنــت والكوابــل.

ثالثًــا: يكــون هــذا القــرار نهائيًــا وملزمًــا مــا لــم يتــم اســتئنافه أمــام ديــوان المظالــم خــلال مــدة )ســتين( يومًــا مــن 
تاريــخ إبــلاغ القــرار

منطوق القرار 
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الحمد لله وحده، والصاة والسام على من لا نبي بعده:

فــي يــوم الإثنيــن الموافــق 1434/5/20هـــ اجتمعــت اللجنــة الاســتئنافية الضريبيــة المؤلفــة بقــرار مجلــس الــوزراء 
رقــم )169( بتاريــخ 1432/6/6هـــ والمكلفــة بخطــاب معالــي وزيــر المالية رقــم )6378( بتاريــخ 1432/6/25هـ القاضي 
باســتمرار اللجنــة فــي نظــر اســتئنافات المكلفيــن والمصلحــة قــرارات لجــان الاعتــراض الابتدائيــة الزكويــة الضريبيــة 
فيمــا يخــص الــزكاة وكذلــك فيمــا يخــص الضريبــة ممــا يدخــل ضمــن النطــاق الزمنــي لســريان نظــام ضريبــة الدخــل 
الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )3321( بتاريــخ 1370/1/21هـــ وتعدياتــه وفقًــا لمــا جــاء فــي الفقــرة )ب( مــن المــادة 
)80( مــن نظــام ضريبــة الدخــل الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/1( بتاريــخ 1425/1/15هـــ، وقامــت اللجنــة خــال 
ذلــك الاجتمــاع بالنظــر فــي الاســتئناف المقــدم مــن شــركة )أ( ) المكلــف ( علــى قــرار لجنــة الاعتــراض الابتدائيــة 
الزكويــة الضريبيــة الثانيــة بجــدة رقــم )27( لعــام 1431هـــ بشــأن الربــط الزكــوي الــذي أجرتــه مصلحــة الــزكاة والدخــل 

)المصلحــة( علــى المكلــف للأعــوام مــن 2004م حتــى 2006م.

وكان قــد مثــل المصلحــة فــي جلســة الاســتماع والمناقشــة المنعقــدة بتاريــخ 1432/11/6هـــ كل من: ...، كـمـــا مـثـــل 
الـمـكـلـف... 

وقــد قامــت اللجنــة بدراســة القــرار الابتدائــي المســتأنف، ومــا جــاء بمذكــرة الاســتئناف المقدمــة مــن المكلــف 
ومراجعــة مــا تــم تقديمــه مــن مســتندات، فــي ضــوء الأنظمــة والتعليمــات الســارية علــى النحــو التالــي:

الناحية الشكلية:

أخطــرت لجنــة الاعتــراض الابتدائيــة الزكويــة الضريبيــة الثانية بجدة المكلف بنســخة من قرارها رقــم )27( لعام 1431هـ 
بموجــب الخطــاب رقــم )2/138/ص ج( بتاريــخ 1431/7/14هـــ، وقــدم المكلــف اســتئنافه وقيــد لــدى هــذه اللجنــة 

نص القرار 

رقم القرار:  1270                       
سنة القرار : 1434

المفتاح

الموضوع

المبدأ

أصول / تذاكر / مكافأة – الزكاة.

أصول مستهلكة / تذاكر سفر عاملين / مكافأة مجلس إدارة. 

يحتســب الوعــاء الزكــوي باســتخدام أســلوب محــدد يتــم فيــه حســم صافــي الأصــول الثابتــة 
ومــا فــي حكمهــا بالكامــل، وتقييــد نطاقهــا بحــدود معينــة بــلا ســند نظامــي أو محاســبي 

يترتــب عليــه رفــض طلــب الهيئــة حســم الأصــول الثابتــة فــي حــدود حقــوق الملكيــة.
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برقــم )683( بتاريــخ 1431/8/14هـــ ، كمــا قــدم ضمانًــا بنكيًــا صــادرًا مــن البنــك )ت( برقــم ... بتاريــخ 1431/8/12هـــ 
بمبلــغ )336،799( ريــالًا لقــاء الفروقــات المســتحقة بموجــب القــرار الابتدائــي، وبذلــك يكــون الاســتئناف المقــدم مــن 
المكلــف مقبــولًا مــن الناحيــة الشــكلية لتقديمــه مــن ذي صفــة خــال المــدة المقــررة نظامــا، مســتوفيًا الشــروط 

المنصــوص عليهــا نظامًــا.

الناحية الموضوعية:

البند الأول: أتعاب ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة لعامي 2005م و2006م.

ــا/1( بتأييــد المصلحــة فــي إضافــة أتعــاب مجلــس الإدارة إلــى الوعــاء  قضــى قــرار اللجنــة الابتدائيــة فــي البنــد )ثانيً
ــى 2006م.  ــوام مــن 2004م إل ــف للأع الزكــوي للمكل

ــدًا عامــي 2005م و2006م وذكــر أن أتعــاب أعضــاء مجلــس الإدارة  اســتأنف المكلــف هــذا البنــد مــن القــرار وتحدي
المدفوعــة لعامــي 2005م و2006م بمبلــغ )1،805،000( ريــال ومبلــغ )2،280،000( ريــال على التوالي ومكافأتهم 

لعامــي 2005م و2006م بمبلــغ )950،000( ريــال

ومبلــغ )1،200،000( ريــال علــى التوالــي لــم تبقــى فــي حــوزة الشــركة لمــدة 12 شــهرًا خــال عامــي الاســتئناف، وقــد 
تــم دفــع هــذا المبلــغ لأعضــاء مجلــس الإدارة لقــاء إدارة الشــركة باعتبارهــم موظفيــن متفرغيــن ولــو لــم يقــم أعضــاء 
ــام  ــن للقي ــن تنفيذيي ــن موظفي ــار ســوى تعيي ــدى الشــركة خي ــم يكــن ل ــة ل ــات اليومي ــإدارة العملي ــس الإدارة ب مجل

بذلــك وفــي هــذه الحالــة يتعيــن علــى الشــركة دفــع رواتــب شــهرية ومزايــا أخــرى لهــم. 

وأضــاف المكلــف أن الفتــوى رقــم )22644( لعــام 1424هـــ الصــادرة مــن اللجنــة الدائمــة للبحــوث العلميــة والإفتــاء 
تتضمــن الإفــادة بــأن مــا يأخــذه صاحــب المنشــأة مقابــل راتــب لا يحســب ضمــن الوعــاء الزكــوي للمنشــأة شــأنه شــأن 
رواتــب ســائر الموظفيــن، وبنــاء عليــه يطلــب المكلــف اعتمــاد أتعــاب أعضــاء مجلــس الإدارة ومكافآتهــم المدفوعــة 

كمصــروف جائــز الحســم.

فــي حيــن تــرى المصلحــة حســب وجهــة نظرهــا المبينــة فــي القــرار الابتدائــي أنــه تــم تعديــل الربــح بهــذا البنــد اســتنادًا 
إلــى القــرار الــوزاري رقــم )4800/3( بتاريــخ 1412/7/8هـــ والقــرار الــوزاري رقــم )4795/3( بتاريــخ 1409/7/14هـــ حيــث 
تعتبــر مرتبــات ومكافــآت أعضــاء مجلــس الإدارة وملحقاتهــا توزيعًــا للربــح وليــس تكليفًــا عليــه ومــن ثــم تضــاف إلــى 

الأرباح.
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بعــد اطــاع اللجنــة علــى القــرار الابتدائــي، وعلــى الاســتئناف المقــدم، ومــا قدمــه الطرفــان مــن دفــوع ومســتندات، 
تبيــن للجنــة أن محــور الاســتئناف يكمــن فــي طلــب المكلــف اعتمــاد أتعــاب أعضــاء مجلــس الإدارة ومكافآتهــم 
المدفوعــة كمصــروف جائــز الحســم لعامــي 2005م و2006م البالغــة )1،805،000 ريــال و950،000 ريــال( ومبلــغ 
)2،280،000 ريــال و1،200،000 ريــال( علــى التوالــي اســتنادًا إلــى الفتــوى رقــم )22644( لعــام 1424هـــ، كمــا أن 
هــذه المبالــغ لــم تبقــى فــي حــوزة الشــركة لمــدة 12 شــهرًا خــال عامــي الاســتئناف، فــي حيــن تــرى المصلحــة عــدم 
اعتمــاد أتعــاب ومكافــآت أعضــاء مجلــس الإدارة اســتنادًا إلــى القــرار الــوزاري رقــم )4795/3( لعــام 1409هـــ والقــرار 

الــوزاري رقــم )4800/3( لعــام 1412هـــ.

وباطــاع اللجنــة علــى القــرار الــوزاري رقــم )4800/3( لعــام 1412هـــ القاضــي بإضافــة مرتبــات ومكافــآت أعضــاء 
مجلــس الإدارة فــي الشــركات المختلطــة إلــى الوعــاء الضريبــي أو الزكــوي بحســب الأحــوال لغــرض الربــط عليهــا بعــد 
توزيــع الأربــاح ، وحيــث أن المكلــف شــركة ذات مســئولية محــدودة وأن أعضــاء مجلــس الإدارة هــم شــركاء فيهــا ، لــذا 
فــإن مــا دفــع لهــم يعــد توزيعًــا للربــح ، وبنــاءً عليــه وتطبيقًــا للقــرار الــوزاري المذكــور أعــاه فــإن اللجنــة تــرى رفــض 
اســتئناف المكلــف فــي طلبــه اعتمــاد أتعــاب أعضــاء مجلــس الإدارة ومكافآتهــم المدفوعــة  كمصــروف جائــز الحســم 

لعامــي 2005م و 2006م وتأييــد القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى بــه فــي هــذا الخصــوص.

البند الثاني: تذاكر السفر المستحقة لعامي 2004م و2006م:

قضــى قــرار اللجنــة فــي البنــد )ثانيًــا/3( بتأييــد المصلحــة فــي إضافــة رصيــد مصاريــف الســفر والتذاكــر المســتحقة إلــى 
الوعــاء الزكــوي للمكلــف لعامــي 2004م و2006م وفقًــا لحيثيــات القــرار. 

اســتأنف المكلــف هــذا البنــد مــن القــرار فذكــر أن متطلبــات الهيئــة الســعودية للمحاســبين القانونييــن و وزارة التجــارة 
والصناعــة ومصلحــة الــزكاة والدخــل تقضــي بــأن يتــم إعــداد الحســابات علــى أســاس مبــدأ الاســتحقاق ، كمــا أن 
الشــركة مطالبــة بإتبــاع المبــدأ المتعــارف عليــه علميًــا المتمثــل فــي مضاهــاة التكاليــف بالإيــرادات المكتســبة خــال 
عــام مالــي ، وهكــذا تقــوم الشــركة بتســجيل بعــض التكاليــف المتعلقــة بفتــرة معينــة لحســاب التكلفــة والالتــزام 
ــة القادمــة أو  ــى مــدى الأشــهر القليل ــي يمكــن أن تدفــع عل ــن فــي 2004/12/31م و 2006/12/31م الت للموظفي
نحــو ذلــك ، وبموجــب أســاس الاســتحقاق تســجل الشــركة التكلفــة والالتــزام عنــد اســتحقاقها وليــس عندمــا يتــم 
دفعهــا، إضافــة إلــى أن مثــل هــذه التكاليــف المســتحقة لا تبقــى أبــدًا فــي العمــل لمــدة )12( شــهرًا كاملــة والــذي 

هــو الأســاس فــي حســاب الــزكاة.

فــي حيــن تــرى المصلحــة حســب وجهــة نظرهــا المبينــة فــي القــرار الابتدائــي أن قيمــة التذاكــر المســتحقة تمثــل مبالــغ 
ــم فهــي فــي حكــم  ــع بإجازاتهــم الســنوية ومــن ث ــد التمت ــن مــن تذاكــر عن ــة مــا يســتحق للموظفي محجــوزة لمقابل
المخصصــات، ومــن ثــم ينطبــق عليهــا التعميــم رقــم )1/2/8443/2( بتاريــخ 1392/8/8هـــ وقــد تأيــد إجــراء المصلحــة 
بعــدة قــرارات اســتئنافية منهــا القــرار الاســتئنافي رقــم )588( لعــام 1426هـــ والقــرار الاســتئنافي رقــم )836( لعــام 

1429هـ. 

رأي اللجنة:
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بعــد اطــاع اللجنــة علــى القــرار الابتدائــي، وعلــى الاســتئناف المقــدم، ومــا قدمــه الطرفــان مــن دفــوع ومســتندات، 
تبيــن للجنــة أن محــور الاســتئناف يكمــن فــي طلــب المكلــف عــدم إضافــة رصيــد تذاكــر الســفر المســتحقة إلــى 
ــذي  ــف مســتحقة لا تبقــي فــي العمــل )12( شــهرًا وال ــه الزكــوي لعامــي 2004م و2006م بحجــة أنهــا مصاري وعائ
هــو الأســاس فــي حســاب الــزكاة، فــي حيــن تــرى المصلحــة إضافــة هــذا البنــد إلــى الوعــاء الزكــوي للمكلــف بحجــة أنــه 
مبالــغ محجــوزة لمقابلــة مــا يســتحقه الموظفــون مــن تذاكــر عنــد التمتــع بإجازاتهــم الســنوية ومــن ثــم فهــو فــي 

حكــم المخصصــات.

وبعــد الدراســة تــرى اللجنــة أن بنــد تذاكــر الســفر لا ينطبــق عليــه شــرطًا تحقــق المصــروف وهمــا الاســتحقاق والتقديــر 
حيــث إن العامــل لا يســتحق تذاكــر الســفر إلا إذا تمتــع فعــاً بإجازتــه الســنوية وقــد يدفــع لــه تعويــض يقــل عــن المبلــغ 
المقــدر فــي القوائــم الماليــة ممــا تــرى معــه اللجنــة أن هــذا البنــد يُعــد مصروفًــا تقديريًــا فــي حكــم المخصــص ومــن 
ثــم ينبغــي إضافتــه للوعــاء الزكــوي، وبنــاءً عليــه فــإن اللجنــة تــرى رفــض اســتئناف المكلــف فــي طلبــه عــدم إضافــة 
بنــد تذاكــر الســفر إلــى وعائــه الزكــوي لعامــي 2004م و2006م وتأييــد القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى بــه فــي هــذا 

الخصــوص.

البند الثالث: صافي الأصول الثابتة لعام 2006م:

قضــى قــرار اللجنــة الابتدائيــة فــي البنــد )ثانيًــا/4( بتأييــد المصلحــة فــي حســم الموجــودات طويلــة الأجــل مــن الوعــاء 
الزكــوي للمكلــف لعــام 2006م فــي حــدود حقــوق الملكيــة.  

اســتأنف المكلــف هــذا البنــد مــن القــرار فذكــر أن الفتــوى رقــم )23408( بتاريــخ 1426/11/18هـــ الصــادرة مــن قبــل 
اللجنــة الدائمــة للبحــوث العلميــة والإفتــاء تنــص علــى أن صافــي الربــح للســنة المســتخدم فــي شــراء موجــودات ثابتــة 
ينبغــي ألا يخضــع للــزكاة، كمــا أن قــرار اللجنــة الاســتئنافية رقــم )655( لســنة 1427هـــ قضــى بــأن الموجــودات الثابتــة 
الممولــة مــن ربــح العــام تحســم بالكامــل مــن الوعــاء الزكــوي، وبنــاء عليــه يطلــب المكلــف حســم صافــي الأصــول 

الثابتــة كمــا ظهــرت فــي قائمــة المركــز المالــي مــن الوعــاء الزكــوي لعــام 2006م.

فــي حيــن تــرى المصلحــة حســب وجهــة نظرهــا المبينــة فــي القــرار الابتدائــي أنهــا حســمت الأصــول حســب الأنظمــة 
ــح هــو  ــة أن صافــي الرب ــة فــي حال ــة فــي حــدود حقــوق الملكي ــي تقضــي بحســم الأصــول الثابت المعمــول بهــا والت
صافــي الوعــاء الخاضــع للــزكاة، أمــا مــا نصــت عليــه الفتــوى رقــم )23408( بتاريــخ 1426/11/18هـــ فــإن المقصــود 
منهــا مــا اتخــذ لشــراء الأصــول الثابتــة مــن إيــرادات الشــركة وليــس مــن صافــي الربــح حيــث لا يمكــن اســتخدام صافــي 
الربــح فــي شــراء أصــول أو مصروفــات باعتبــار أنــه لا يمكــن التوصــل إليــه إلا بعــد إعــداد القوائــم الماليــة بعــد انتهــاء 

العــام المالــي.

رأي اللجنة:
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بعــد اطــاع اللجنــة علــى القــرار الابتدائــي، وعلــى الاســتئناف المقــدم، ومــا قدمــه الطرفــان مــن دفــوع ومســتندات، 
تبيــن للجنــة أن محــور الاســتئناف يكمــن فــي طلــب المكلــف حســم صافــي الأصــول الثابتــة كمــا ظهــرت فــي قائمــة 
المركــز المالــي مــن وعائــه الزكــوي لعــام 2006م اســتنادًا إلــى الفتــوى رقــم )23408( لعــام 1426هـــ، فــي حيــن تــرى 

المصلحــة حســم الأصــول الثابتــة فــي حــدود حقــوق الملكيــة حســب الأنظمــة والتعليمــات المعمــول بهــا.

ــم حســم  ــه أن يت ــل أحــد أركان ــن يحتســب باســتخدام أســلوب محــدد يمث ــاء الزكــوي للمكلفي ــة أن الوع ــرى اللجن و ت
صافــي الأصــول الثابتــة ومــا فــي حكمهــا بغــض النظــر عــن حجمهــا أو نوعهــا مــادام أنهــا تمثــل أصــولًا غيــر متداولــة 
ــه ســند نظامــي أو محاســبي،  ــذا فــإن حدهــا بحــدود معينــة لا يوجــد ل ــاج الحالــي والمســتقبلي ، ل تســاعد فــي الإنت
ويعــزز ذلــك مــن الناحيــة الشــرعية مــا صــدر مــن فتــوى شــرعية مــن اللجنــة الدائمــة للبحــوث العلميــة والإفتــاء برقــم 
)23408( بتاريــخ 1426/11/18هـــ ونصهــا )بــأن مــا جعــل مــن إيــرادات المصنــع الواجــب زكاتهــا فــي شــراء أصــول أو 
أنفقهــا صاحبهــا فــي غيــر عــروض التجــارة قبــل تمــام الحــول فــا زكاة فيهــا لإنفاقهــا قبــل تمــام الحــول عليهــا( ، ممــا 
تــرى معــه اللجنــة تأييــد اســتئناف المكلــف فــي طلبــه حســم صافــي الأصــول الثابتــة كمــا ظهــرت فــي قائمــة المركــز 

المالــي مــن وعائــه الزكــوي لعــام 2006م و إلغــاء القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى بــه فــي هــذا الخصــوص.

لكل ما تقدم قررت اللجنة الاستئنافية الضريبية ما يلي:

أولًا: قبــول الاســتئناف المقــدم مــن شــركة )أ( علــى قــرار لجنــة الاعتــراض الابتدائيــة الزكويــة الضريبــة الثانيــة بجــدة 
رقــم )27( لعــام 1431هـــ مــن الناحية الشــكلية.

ثانيًا: وفي الموضوع:

رفــض اســتئناف المكلــف فــي طلبــه اعتمــاد أتعــاب أعضــاء مجلــس الإدارة ومكافآتهــم المدفوعــة كمصروف . 1
جائــز الحســم لعامــي 2005م و2006م وتأييــد القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى بــه فــي هــذا الخصــوص.

ــه الزكــوي لعامــي 2004م . 2 ــى وعائ ــر الســفر إل ــد تذاك ــه عــدم إضافــة بن ــف فــي طلب رفــض اســتئناف المكل
ــه فــي هــذا الخصــوص.  ــي فيمــا قضــى ب ــرار الابتدائ ــد الق و2006م وتأيي

تأييــد اســتئناف المكلــف فــي طلبــه حســم صافــي الأصــول الثابتــة كمــا ظهــرت فــي قائمــة المركــز المالــي . 3
مــن وعائــه الزكــوي لعــام 2006م وإلغــاء القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى بــه فــي هــذا الخصــوص.

ثالثًا: يكون هذا القرار نهائيًا بعد تصديق وزير المالية.

رأي اللجنة:

منطوق القرار
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فــي يــوم الإثنيــن الموافــق 1434/5/27هـــ اجتمعــت اللجنــة الاســتئنافية الضريبيــة المؤلفــة بقــرار مجلــس الــوزراء 
ــن مــن  ــك الاجتمــاع بالنظــر فــي الاســتئنافين المقدمي ــة خــال ذل ــخ 1432/6/6هـــ، وقامــت اللجن رقــم )169( بتاري
مصلحــة الــزكاة والدخــل )المصلحــة( ومــن شــركة )أ( )المكلــف( علــى قــرار لجنــة الاعتــراض الابتدائيــة الزكويــة الضريبية 
الأولــى رقــم )20( لعــام 1430هـــ بشــأن الربــط الزكــوي الضريبــي الــذي أجرتــه مصلحــة الــزكاة والدخــل )المصلحــة( علــى 

المكلــف لعامــي 2005م و2006م.

وكان قــد مثــل المصلحــة فــي جلســة الاســتماع والمناقشــة المنعقــدة بتاريــخ 1431/6/11هـــ كل مــن: ...، كمــا مثــل 
المكلف...وقــد قامــت اللجنــة بدراســة القــرار الابتدائــي المســتأنف، ومــا جــاء بمذكرتــي الاســتئناف المقدمتيــن مــن 
المصلحــة والمكلــف، ومراجعــة مــا تــم تقديمــه مــن مســتندات، فــي ضــوء الأنظمــة والتعليمــات الســارية علــى النحــو 

التالي:

الناحية الشكلية:

أخطــرت لجنــة الاعتــراض الابتدائيــة الزكويــة الضريبيــة الأولــى المكلــف بنســخة مــن قرارهــا رقــم )20( لعــام 1430هـــ 
بموجــب الخطــاب رقــم )1/483( بتاريــخ 1430/12/28هـــ، وقدمــت المصلحــة اســتئنافها وقيد لدى هــذه اللجنة برقم 
)483( بتاريــخ 1431/2/26هـــ، كمــا أبلغــت لجنــة الاعتــراض الابتدائيــة الزكويــة الضريبــة الأولــي المكلــف بنســخة مــن 
قرارهــا رقــم )20( لعــام 1430هـــ بموجــب الخطــاب رقــم )1/483( بتاريــخ 1430/12/28هـــ وقــدم المكلــف اســتئنافه 
وقيــد لــدى هــذه اللجنــة بالقيــد رقــم )484( بتاريــخ 1431/2/26هـــ ولا توجــد مبالــغ مســتحقة علــى الشــركة بموجــب 
قــرار اللجنــة الابتدائيــة الصــادر بشــأن عــام 2006م علــى اعتبــار أن نتيجــة الحســابات أظهــرت خســائر، وبذلــك يكــون 
الاســتئنافان المقدمــان مــن المصلحــة والمكلــف مقبوليــن مــن الناحيــة الشــكلية لتقديمهمــا مــن ذي صفــة خــال 

المــدة المقــررة نظامــا، مســتوفيين الشــروط المنصــوص عليهــا نظامًــا.

نص القرار 

رقم القرار:  1271                       
سنة القرار : 1434

المفتاح

الموضوع

المبدأ

هدر / ضريبة الدخل.

هدر حسابات.

تقديــم المنشــأة الإقــرار بنــاء علــى قوائــم ماليــة غيــر مدققــة، وطلــب الهيئــة تقديــم هــذه 
ــم بعــد تدقيقهــا، لا يعــد ســبباً لإهــدار حســابات المنشــأة. القوائ
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الناحية الموضوعية:

البند الأول: إهدار حسابات عام 2006م:

قضــى قــرار اللجنــة الابتدائيــة فــي البنــد )ثانيًــا/2( بتأييــد المكلــف بعــدم إهــدار حســابات الشــركة لعــام 2006م مــع 
عــدم قبــول التعديــات التــي قــام بهــا المكلــف علــى الحســابات. 

اســتأنفت المصلحــة هــذا البنــد مــن القــرار وتحديــدا الجــزء المتعلــق بعــدم إهــدار حســابات الشــركة لعــام 2006م، 
مطالبــة بإهــدار حســابات الشــركة لذلــك العــام وإجــراء الربــط بالأســلوب التقديــري وذكــرت أن اللجنــة الابتدائيــة فــي 
حيثيــات قرارهــا اعتبــرت أن ســبب إهــدار المصلحــة حســابات الشــركة هــو تعديــل مــا جــاء فــي إقــرار الشــركة المتعلــق 
بالإيــرادات وتكويــن مخصــص للضريبــة، واعتبــرت الأســباب التــي أوردتهــا المصلحــة غيــر كافيــة لإهــدار الحســابات، 
ــة قــد جانبهــا الصــواب وذكــرت أن الســبب الرئيــس لإهــدار الحســابات ليــس  ــأن اللجن ــك ب ــى ذل وردت المصلحــة عل
تعديــل الإيــرادات وتكويــن مخصــص، ولكــن المصلحــة تــرى أن الإقــرار الضريبــي المقــدم لهــا  لا يعكــس الصــورة 
الصحيحــة لدفاتــر وســجات الشــركة بعــد أن قامــت الشــركة بتعديــل الحســابات، وذكــرت أن النظــام الضريبــي الجديــد 
لا يلــزم المكلفيــن بتقديــم القوائــم الماليــة مــع الإقــرار الضريبــي وإنمــا اكتفــى بطلــب تقديــم الإقــرار الضريبــي فقــط 
دون تقديــم القوائــم الماليــة، ومعنــى ذلــك أنــه يجــب علــى الشــركة ومحاســبها القانونــي الــذي يشــهد علــى الإقــرار 
أن يقدمــوا الإقــرار الضريبــي بــكل شــفافية وبــكل أمانــة مهنيــة، وفــي نفــس الوقــت يجــب أن يكــون لــدى المصلحــة 
درجــة عاليــة مــن الثقــة فــي هــذا الإقــرار، و تتســاءل المصلحــة لــو لــم يتــم فحــص حســابات الشــركة ميدانيًــا هل ســيتم 
اكتشــاف هــذا التعديــل فــي النتيجــة ؟ أمــا بالنســبة لمــا ذكرتــه اللجنــة الابتدائيــة بشــأن عــدم كفايــة الأســباب التــي 
أوردتهــا المصلحــة لإهــدار الحســابات، أفــادت المصلحــة بــأن النصــوص الــواردة فــي النظــام الضريبــي وفــي الائحــة 
التنفيذيــة التــي لا تقبــل التفســير ولا تقبــل الاجتهــاد وهــى كمــا يلــي: أن النظــام الضريبــي الصــادر بالمرســوم الملكــي 
ــخ 1425/6/11هـــ  ــوزاري رقــم )1535( بتاري ــرار ال ــة الصــادرة بالق ــه التنفيذي ــخ 1425/1/15هـــ ولائحت رقــم )م/1( بتاري
والإرشــادات الــواردة فــي الإقــرار الضريبــي تضمنــت الإفــادة بــأن الشــركة تعــد مســئولة مســئولية كاملــة عــن صحــة 
ــة، كمــا أن شــهادة  ــر الشــركة النظامي ــي يجــب أن تكــون مطابقــة و متفقــة مــع ســجات ودفات ــات الإقــرار الت بيان
المحاســب القانونــي علــى الإقــرار نصــت علــى أن المعلومــات المدونــة بالإقــرار مســتخرجة مــن دفاتــر وســجات 
المكلــف ومطابقــة لهــا وأن الإقــرار تــم إعــداده وفقًــا لأحــكام نظــام ضريبــة الدخــل الســعودي، ومــا حــدث أنــه بعــد 
تعديــل المحاســب القانونــي للإيــرادات والتكاليــف بعــد الفحــص الميدانــي يتضــح عــدم صحــة إقــرار الشــركة المقــدم 
للمصلحــة وكذلــك عــدم صحــة  شــهادة المحاســب القانونــي، وذكــرت المصلحــة أن المــادة )58( الفقــرة )أ( مــن 
النظــام الضريبــي نصــت علــى أنــه “علــى المكلــف أن يمســك الدفاتــر والســجات المحاســبية الضروريــة باللغــة العربيــة 
ــر  ــت دفات ــت المــادة )77( مــن النظــام فــرض غرامــات إذا كان ــا أوجب ــه “كم ــة علي ــة الواجب ــق للضريب ــد الدقي للتحدي
وســجات أو حســابات ومســتندات المكلــف غيــر حقيقيــة ولا تعكــس الوضــع الصحيــح للمكلــف وتقديــم الإقــرار علــى 
أســاس عــدم وجــود دفاتــر وســجات مــع تضمينــه معلومــات تخالــف مــا تظهــره دفاتــره وســجاته، وممــا ســبق تــرى 
المصلحــة أن النصــوص النظاميــة صريحــة وواضحــة حيــث تنــص علــى ضــرورة مطابقــة الإقــرار الضريبــي مــع المقيــد 
بالدفاتــر والســجات، وقــد نصــت المــادة )3/57( مــن الائحــة التنفيذيــة بأنــه” يقــع عــبء إثبــات صحــة مــا ورد فــي 
إقــرار المكلــف مــن إيــرادات ومصروفــات وأي بيانــات أخــرى علــى المكلــف وفــي حالــة عــدم تمكنــه مــن إثبــات صحــة 
مــا ورد فــي إقــراره يجــوز للمصلحــة إضافــة إلــى تطبيــق أي جــزاءات نظاميــة أخــرى عــدم إجــازة المصــروف الــذي لــم 
ــة فــي ضــوء الظــروف  ــا لوجهــة نظــر المصلح ــري وفقً ــط تقدي ــام برب ــف أو القي ــل المكل ــه مــن قب ــات صحت ــم إثب يت



246

والحقائــق المرتبطــة بالحالــة والمعلومــات المتاحــة للمصلحــة” ومــن ذلــك يتضــح أن النظــام أعطــى المصلحــة الحــق 
ــة، ومــن وجهــة نظــر المصلحــة  ــق المرتبطــة بالحال ــا للظــروف والحقائ ــري وفقً ــط بالأســلوب التقدي ــراء الرب فــي إج
تعــد هــذه الظــروف والحقائــق فــي هــذه الحالــة متوفــرة وهــي عــدم مطابقــة الإقــرار الضريبــي للدفاتــر والســجات 
بعــد أن قــام المكلــف بإجــراء تعديــل عليهــا، كمــا نصــت المــادة )6/57( مــن الائحــة التنفيذيــة علــى أنــه “يجــب أن 
يشــهد محاســب قانونــي علــى صحــة مــا اشــتمل عليــه إقــرار المكلــف الــذي يتجــاوز دخلــه الخاضــع للضريبــة قبــل حســم 

المصاريــف مليــون ريــالًا خصوصــا مــا يلــي: 

أن معلومات الإقرار مستخرجة من دفاتر وسجات المكلف ومطابقة لها.أ. 

أن الإقرار أعد وفقًا لأحكام نظام ضريبة الدخل السعودي.ب. 

ولــكل مــا ســبق وحيــث حصــل تعديــل علــى إيــرادات الشــركة وتكاليفهــا بعــد الفحــص الميدانــي فــإن أصــل تقديمهــا 
خاطــئ ولا يعكــس المقيــد فــي الدفاتــر والســجات، ممــا ينبنــي عليــه عــدم قبــول إقــرار وحســابات الشــركة، ومــن 
جانــب آخــر ذكــرت المصلحــة أن  اللجنــة الابتدائيــة أغفلــت النظــر فــي الموضــوع المتعلــق بتعديل الإيــرادات والتكاليف 
حيــث ورد فــي حيثياتهــا “أن اللجنــة لــم تقتنــع بتعديــل المكلــف للإيــرادات )عقــد ب( لعــدم وجــود مــا يؤيــد هــذا 
التعديــل مســتنديًا” وتــرى المصلحــة أن هــذه الحالــة قــد عالجهــا النظــام الضريبــي فــي المــادة )3/16/ج( مــن الائحــة 
التنفيذيــة التــي نصــت علــى “يحــق للمصلحــة مــن أجــل إلــزام المكلفيــن بالتقييــد بالمتطلبــات النظاميــة وللحــد مــن 
ــة  ــف فــي الحــالات الآتي ــق والظــروف المرتبطــة بالمكل ــا للحقائ ــري وفقً ــط تقدي ــراء رب ــي  إج حــالات التهــرب الضريب

ومنهــا: 

عــدم تمكــن المكلــف مــن إثبــات صحــة معلومــات الإقــرار بموجــب مســتندات ثبوتيــة مــع مراعــاة مــا ورد فــي الفقــرة 
)3( مــن المــادة )57( مــن هــذه الائحــة، و هــذه الحالــة كمــا ســبق بأنــه لا تخــرج عمــا تطالبــه بــه المصلحــة مــن 
محاســبة الشــركة علــى أســاس تقديــري لعــام 2006م، وأضافــت المصلحــة بمذكرتهــا المؤرخــة فــي 1431/6/15هـــ، 
فيمــا يتعلــق بســؤال اللجنــة، هــل قبلــت المصلحــة بالتخفيــض الــذي أجــراه المكلــف علــى إيراداتــه عنــد إجــراء الربــط، 
أفــادت المصلحــة بأنهــا لــم تقبــل بالتخفيــض الــذي أجــراه المكلــف علــى إيراداتــه عنــد إجــراء الربــط، وذكــرت  أن 
المكلــف قــدم إقــراره الضريبــي لعــام 2006م مصرحًــا عــن إيــرادات مــن النشــاط الرئيســي بمبلــغ )82،754،407( ريــالًا 
ــرادات مطابقــة  ــن أن الإي ــا وتبي ــف ميدانيً ــم فحــص حســابات المكل ــالًا وقــد ت ــغ )375،729( ري ــرادات أخــرى بمبل وإي
للإقــرار المقــدم للمصلحــة كمــا هــو مــدون فــي محضــر الفحــص الميدانــي، والمكلــف فــي لائحــة الاســتئناف رقــم 
)2151-10( بتاريــخ 1431/2/26هـــ ذكــر أنــه صــرح عــن إيــرادات بالزيــادة بمبلــغ )7،008،606( ريــالًا تخــص عقــده مــع 
شــركة )ب( وأنــه قــدم مصادقــة مــن جهــة التعاقــد )ب( بــأن قيمــة العقــد الأصليــة تبلــغ )231،986،250( ريــالًا، وأن 
التصريــح عــن الزيــادة كان بالخطــأ، والمصلحــة تؤكــد أن المكلــف لــم يقــدم جديــد حيــث قــدم بيــان متابعــة العقــود 
وصــرح فيــه أن القيمــة الأصليــة للعقــد )231،986،250( ريــالًاا، وأن هنــاك تعديــات بالزيــادة بمبلــغ )7،008،606( 
ريــالًا، وهــو مــا تــم الفحــص الميدانــي علــى أساســه ومطابقتــه، كمــا أن المصلحــة أشــعرت المكلــف بالربــط بموجــب 
الخطــاب رقــم )12/5644( بتاريــخ 1428/11/4هـــ الــذي احتســبت بموجبــه إيــرادات عام 2006م بمبلــغ )83،130،136( 
ريــالًا ولــم يعتــرض المكلــف علــى بنــد الإيــرادات وهــو مــا أكــده بائحــة اســتئنافه المشــار إليهــا أعــاه، حيــث أكــد أن 
هــذه النقطــة لــم تكــن محــل خــاف ولــم يعتــرض عليهــا، ولذلــك تــرى المصلحــة أن اعتراضــه علــى بنــد الإيــرادات يكــون 
مقدمــا بعــد مضــي المهلــة المحــددة )بســتين( يومًــا مــن تاريــخ اســتامه للربــط ومــن ثــم لا يحــق لــه المرافعــة أمــام 
اللجنــة علــى هــذا البنــد، وقدمــت المصلحــة صــور مــن المســتندات التــي طلبتهــا اللجنــة وتتمثــل فــي الإقــرار الضريبــي 
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لعــام 2006م وبيــان متابعــة العقــود ومحضــر الفحــص الميدانــي وخطــاب الربــط الضريبــي لعــام 2006م والقوائــم 
الماليــة لعــام 2006م.

وبعــد اطــاع المكلــف علــى اســتئناف المصلحــة قــدم مذكــرة بخطابــه رقــم )10/2926( بتاريــخ 1431/7/2هـــ تضمنــت 
الإفــادة بــأن الشــركة قدمــت الإقــرار الضريبــي لســنة 2006م علــى أســاس الدفاتــر و الســجات المحاســبية غيــر 
المدققــة مــن قبــل مراجــع الحســابات النظامــي، وذكــر أنــه اســتنادًا إلــى إحــكام النظــام الضريبــي الجديــد لا يتوجــب 
علــى الشــركة تقديــم نســخة مــن القوائــم الماليــة المدققــة مــع الإقــرار الضريبــي، وذكــر أن فريــق الفحــص الميدانــي 
التابــع للمصلحــة بــدأ أعمــال الفحــص الميدانــي للدفاتــر و الســجات المحاســبية للشــركة بتاريــخ 1428/4/25هـــ، وكما 
هــو واضــح فــي محضــر الفحــص الميدانــي قدمــت الشــركة بعــض المعلومــات الإضافيــة بتاريــخ 1428/5/20هـــ، بعــد 
اســتكمال المحاســب القانونــي الخارجــي مراجعــة الدفاتــر والســجات المحاســبية النظاميــة واســتنادًا إلــى القوائــم 
الماليــة المدققــة أبلغــت  الشــركة المصلحــة ببعــض التعديــات الضروريــة فــي الإقــرار الضريبــي الــذي ســبق تقديمــه 
للمصلحــة، وذلــك بتاريــخ 1428/6/15هـــ )2007/6/30م(، وقــدم المكلــف نســخة مــن خطابــه رقــم )07-2684( 

الــذي تضمــن إبــاغ المصلحــة بالتعديــات مــع نســخة مــن القوائــم الماليــة المدققــة.

وكمــا ســبق بيانــه يتضــح أن الشــركة قدمــت الإقــرار الضريبــي لعــام 2006م علــى أســاس الحســابات غيــر المدققــة، 
وبعــد ذلــك أجــرى المكلــف بعــض التعديــات الضروريــة فــي الحســابات غيــر المدققــة اســتجابة لمتطلبــات مراجعــي 
الحســابات النظامييــن، وقــد تــم شــرح التعديــات الناجمــة عــن مراجعــة الحســابات للمصلحــة بالتفصيــل وذلــك فــي 
الخطــاب رقــم )2684-07( وقــدم المكلــف فيمــا يلــي مطابقــة بيــن الإقــرار الضريبــي علــى أســاس الحســابات غيــر 

المدققــة وعلــى أســاس القوائــم الماليــة المدققــة:

2006مالإقرار الضريبي على أساس

3،258،557الإقرار الضريبي على أساسالحسابات غير المدققة

226،608375،831الحسابات المدققة

)55،276،764()38،934،572(الأرباح/)الخسائر( المحاسبية

----------التعديات في الإقرار الضريبي:

)204،197()204،197(فرق الاستهاك

)21،163()21،163(حصة الموظفين من التأمينات الاجتماعية

)7،005،148()7،005،148(مخصصات ملغى قيدها

)10،397()10،397(الضريبة / الزكاة

)6،529()6،529(الربح من استبعاد أصول ثابتة

)7،978،387(إيرادات ضريبية مؤجلة )أنظر أدناه(

)1،351،971(مصاريف ضريبية مؤجلة )أنظر أدناه(

)60،700،713()53،688،879(الخسارة الخاضعة للضريبة
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ويتبيــن مــن التوضيحــات والمطابقــات المذكــورة أعــاه أن الفــرق الرئيســي الوحيــد بيــن الخســارة الخاضعــة للضريبــة 
ــة المدققــة لعــام  ــم المالي ــي والقوائ ــق الفحــص الميدان ــي راجعهــا فري المصــرح عنهــا فــي إقــرار عــام 2006م والت
2006م التــي صــدرت لاحقًــا كان فــرق الإيــراد البالــغ )7،008،606( ريالًا في عقد )ب( و بدء التشــغيل، وأن التعديات 
المتعلقــة بالضريبــة المؤجلــة والبالغــة )7،978،387( ريــالًا و )1،351،971( ريــالًا ليــس لهــا أي تأثيــر علــى الخســارة 
الضريبيــة لأن ضريبــة الدخــل أو الضريبــة المؤجلــة ليســت مصروفــا جائــز الحســم للأغــراض الضريبيــة، كمــا أن الإيــراد 
الــذي صرحــت عنــه )أ( مــن عقــد )ب( وبــدء التشــغيل للســنة المنتهيــة فــي 2006/12/31م قــد بلــغ )60،103،634( 

ريــالًا وفقًــا للإقــرار المقــدم إلــى المصلحــة قبــل اســتكمال المراجعــة النظاميــة للحســابات.

وعنــد تدقيــق حســاب الإيــرادات اكتشــف مراجــع الحســابات النظامــي أن القيمــة الإجماليــة لعقــد التركيــب والإنشــاء 
وبــدء التشــغيل مــع ... كان )231،986،250( ريــالًا، وقــد كان ســعر العقــد هــذا نهائيًــا وفيمــا يلــي تحليــل لــه حســب 

الســنوات:

ومــن ذلــك يتضــح مطابقــة الخســارة الضريبيــة وفقًــا للإقــرار الضريبــي المقــدم لعــام 2006م علــى أســاس الحســابات 
غيــر المدققــة مــع الخســارة الضريبيــة المعدلــة التــي تــم إبــاغ المصلحــة بهــا علــى أســاس الحســابات المدققــة.

2006م كانــت  المدققــة لســنة  الماليــة  للقوائــم  المحاســبية وفقــا  الخســارة  أن  ذلــك  أنــه ياحــظ مــن  وذكــر 
)55،276،764( ريــالًا فــي حيــن بلغــت الخســارة المحاســبية علــى أســاس الحســابات غيــر المدققــة والمصــرح عنهــا فــي 
ــالًا، وأن الزيــادة البالغــة )16،342،192(  الإقــرار الضريبــي لســنة 2006م المقــدم للمصلحــة مبلــغ )38،934،572( ري
ــر المدققــة اســتجابة  ــالًا فــي الخســارة المحاســبية قــد نشــأت نتيجــة للتعديــات التــي أجريــت فــي الحســابات غي ري
ــالًا المذكــور  ــغ )16،342،192( ري ــل للفــرق البال ــي تحلي ــن، وعــرض فيمــا يل ــات مراجعــي الحســابات النظاميي لمتطلب

أعــاه:
تعديل الإيرادات نتيجة المراجعة:أ. 

 تعديلات بنود المصاريف نتيجة المراجعة:ب. 

)75،745،801(الإيرادات وفقا للقوائم المالية المدققة

)82،754،407(الإيرادات المصرح عنها في الإقرار الضريبي على أساس الحسابات غير المدققة

النقص في الإيرادات نتيجة التعديل الناجم عن المراجعة عقد ... للتركيب 
 )7،008،606(والإنشاء  و بدء التشغيل

)7،978،387(إيرادات ضريبية مؤجلة عكس قيدها من قبل مراجعي الحسابات

)1،351،971(مصاريف ضريبية مؤجلة سجلها مراجعو الحسابات

)3،228(مصاريف أخرى سجلها مراجعو الحسابات

)9،333،586(إجمالي التعديات في بنود المصاريف

)16،432،892(الزيادة في الخسارة المحاسبية
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)21،006،252( ريال2004م

)157،884،970( ريال2005م

)53،095،028( ريال2006م

)231،986،250( ريالالاجمالي

2006م2005م

)83،130،136( ريال)1،508،184،539( ريالالإيرادات

)10،123،107( ريال)1،317،141،111( ريالالمشتريات الخارجية

)9،723،876( ريال)35،028،999( ريالالمشتريات المحلية

)63،174،463( ريال)107،410،022( ريالمقاولو الباطن

)1،763،599( ريال)8،064،728( ريالاستئجار المعدات

)479،035( ريال)6،640،320( ريالالتخليص الجمركي والنقل

)3،778،743( ريال)8،610،278( ريالاستعارة الموظفين

)37،007،512( ريال-التعويض التعاقدي

)1،736،832( ريالمصروف مخصص الضريبة

وقــدم المكلــف نســخة مــن العقــد مــع ... والــذي يؤكــد أن ســعر العقــد هــو )61،863،000( دولار أمريكــي بمــا يعــادل 
)231،986،250( ريــالًا، كمــا زود المصلحــة بتأكيــد للإيــرادات مــن )ب( وذلــك بموجــب الخطاب رقــم )2223-08( وبما 
أن إيــراد عــام 2006م البالــغ )53،095،028( ريــالًا قــد تــم اعتمــاده مــن قبــل مراجــع الحســابات النظامــي بعــد تقديــم 
الإقــرار الضريبــي لعــام 2006م، فــإن المكلــف يكــون قــد قــدم بيــان متابعــة عقــود معــدل وذلــك بموجــب الخطــاب 
رقــم )2684-07( كمــا أن هــذا الفــرق الوحيــد فــي الإيــرادات بواقــع )7،008،606( ريــالًا لا يبــرر إجــراء المصلحــة بإهــدار 
حســابات عــام 2006م، وذكــر أن هــذا الفــرق نتــج عــن خطــأ غيــر مقصــود مــن قبــل الشــركة فــي حســاب الإيــراد والــذي 
تــم تصحيحــه حســب الأصــول مــن قبــل مراجعــي الحســابات النظامييــن، وإذا كانــت المصلحــة غيــر مقتنعــة بالتعديــل 
علــى الإيــرادات خــال عــام 2006م فإنــه كان يتعيــن عليهــا تعديــل الإيــراد بمبلــغ )7،008،606( ريــالات فــي الربــط 
النهائــي لعــام 2006م وليــس إهــدار الحســابات، وأضــاف المكلــف بأنــه يحــق لــه بموجــب المــادة )59( الفقرتيــن )9 
ــم تقديمــه،  ــذي ت ــح آخــر فــي الإقــرار ال ــح أي خطــأ أو إجــراء أي تصحي ــة أن يطلــب تصحي و 10( مــن الائحــة التنفيذي
وبمــا أن المكلــف عندمــا قــدم إقــراره الضريبــي صــرح عــن الإيــرادات بزيــادة قدرهــا )7،008،606( ريــالات نتيجــة خطــأ 
غيــر مقصــود فإنــه قــد طلــب وفقًــا لأحــكام النظــام تصحيــح الخطــأ بتعديــل الخســارة المصــرح عنهــا فــي إقــرار عــام 
2006م وذلــك بموجــب خطابــه رقــم )2684-07( وذكــر أن فريــق الفحــص الميدانــي قــد قــام بإجــراء فحــص ميدانــي 
للعاميــن 2005م و 2006م فــي شــهر مايــو 2007م وقــدم المكلــف نســخة مــن محضــر الفحــص الميدانــي، ومنــه 

يتضــح أن فريــق الفحــص الميدانــي قــام بمراجعــة تفصيليــة للبنــود التاليــة:
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كمــا أن النســخة المقدمــة مــن محضــر الفحــص الميدانــي تثبــت بشــكل واضــح أن فريــق الفحــص الميدانــي قــد فحــص 
دفاتــر وســجات الشــركة بشــكل مفصــل وقبــل نتائــج الفحــص باســتثناء الماحظــات التاليــة: 

التعويض التعاقدي ــ تعويضات الإضرار             2006م )37،007،512( ريالأ. 

2005م )1،736،832( ريالب.  مخصص الضريبة      

جإيراد مخصص الضريبة المؤجلة              2006م )7،978،387( ريالت. 

القوائم المالية المدققة لعام 2006م ث. 

وباســتثناء هــذه الماحظــات كان فريــق الفحــص الميدانــي مقتنعــاً بنتائــج الفحــص الميدانــي، وأن دفاتــر وســجات 
الشــركة كانــت مطابقــة تمامــا للإقــرارات الضريبيــة التــي دققهــا فريــق الفحــص الميدانــي، وانتهــى المكلــف إلــى 
ــك  ــى تل ــا عل ــم إجرائه ــي ت ــات الت ــول التعدي ــا وقب ــط بموجبه ــه المقدمــة والرب ــول حســاباته وإقرارات ــة بقب المطالب

الحســابات.

)7،978،387( ريال-إيراد مخصص الضريبة المؤجلة

)7،011،834( ريال-إلغاء مخصص الخسائر المستقبلية

)52،859،853( ريال)155،100،022( ريالحساب جاري المركز الرئيسي

بعــد اطــاع اللجنــة علــى القــرار الابتدائــي، وعلــى الاســتئناف المقــدم، ومــا قدمــه الطرفــان مــن دفــوع ومســتندات، 
تبيــن للجنــة أن محــور الاســتئناف يكمــن فــي طلــب المصلحــة تأييدهــا فــي إهــدار حســابات المكلــف لعــام 2006م 
وإجــراء الربــط بالأســلوب التقديــري، بحجــة أن الإقــرار الضريبــي المقــدم مــن المكلــف للمصلحــة عــن عــام 2006م لا 
يعكــس الصــورة الصحيحــة للبيانــات الماليــة المدققــة بعــد أن قامــت الشــركة بتعديــل مبالــغ الإيــرادات والمصروفات 
بنــاءً علــى توصيــات المراجــع القانونــي الخارجــي، إضافــة إلــى أن التعديــل الذي أجــراه المكلف في إيراداتــه ومصروفاته 
ــرى معــه  ــي لهــذه الحســابات وبمــا ت ــج حســاباته حصــل بعــد أن انتهــت المصلحــة مــن أعمــال الفحــص الميدان ونتائ
ــي  ــات الإقــرار الضريب ــي تقضــي بضــرورة مطابقــة بيان ــة الدخــل الت المصلحــة مخالفــة المكلــف لأحــكام نظــام ضريب
المقــدم للمصلحــة مــع البيانــات الماليــة المقيــدة بالدفاتــر والســجات والقوائــم الماليــة المدققــة، كمــا أن  اللجنــة 
الابتدائيــة لــم تبحــث موضــوع التعديــل فــي الإيــرادات والمصروفــات والــذي عالجتــه المــادة )3/16/ج( مــن الائحــة 
التنفيذيــة التــي قضــت فــي حــال عــدم تمكــن المكلــف مــن إثبــات صحــة معلومــات الإقــرار بموجــب مســتندات ثبوتيــة 
إجــراء الربــط علــى أســاس تقديــري، فــي حيــن يطالــب المكلــف بالربــط بموجــب الإقرار المقــدم لعــام 2006م والقوائم 
الماليــة المراجعــة المؤيــدة لــه مــع الأخــذ فــي الاعتبــار التعديــات فــي الإيــرادات وفــي المصروفــات التــي انعكســت 

علــى القوائــم الماليــة المدققــة وعــدم الربــط بأســلوب تقديــري.

رأي اللجنة:
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وممــا ســبق يتضــح أن الســبب الجوهــري الــذي اعتمــدت عليــه المصلحــة واعتبرتــه مبــررًا لإهــدار الحســابات وإجــراء 
الربــط بالأســلوب التقديــري علــى ســنة 2006م هــو أن بعــض البيانــات الماليــة الظاهــرة فــي الإقــرار الضريبــي للســنة 
ــم فحصــه  ــذي ت ــخ 1428/4/13هـــ وال ــف بتاري ــل المكل ــة فــي 2006/12/31م المقــدم لهــا مــن قب ــة المنتهي المالي
ميدانيًــا بتاريــخ 2007/5/23م الموافــق 1428/5/6هـــ لا تتطابــق مــع البيانــات الماليــة التــي أظهرتهــا القوائــم 
الماليــة المراجعــة حيــث تضمنــت القوائــم الماليــة المراجعــة تعديــاً فــي قيمــة الإيــرادات وفــي المصروفــات وفــي 
ــل المراجعــة وهــذا مــن وجهــة نظــر المصلحــة  ــه فــي الإقــرار المقــدم مســبقًا قب ــت علي نتيجــة الحســابات عمــا كان
ســبباً يقتضــي إهــدار الحســابات وإجــراء الربــط بالأســلوب التقديــري لأن الإقــرار المقــدم لهــا بدايــةً لا يتطابــق مــع ولا 
يعكــس النتائــج التــي أظهرتهــا القوائــم الماليــة المراجعــة، كمــا اتضــح للجنــة أن النتيجــة التــي أظهرهــا المكلــف ســواء 
فــي إقــراره الضريبــي المقــدم للمصلحــة بتاريــخ 1428/4/13هـــ أو فــي القوائــم الماليــة المراجعــة المقدمــة بتاريــخ 
1428/6/15هـــ كانــت خســائر، حيــث بلغــت الخســائر التــي أظهرهــا الإقــرار )38،934،572( ريــالًا وبلغــت الخســائر كمــا 
فــي القوائــم الماليــة المراجعــة )55،276،764( ريــالًا، وقــد بــرر المكلــف موقفــه تجــاه التعديــات التــي أجراهــا فــي 
إيراداتــه ومصروفاتــه وانعكســت فــي قوائمــه الماليــة المراجعــة بأنهــا كانــت اســتجابة لمتطلبــات المراجــع القانونــي 
الخارجــي الــذي تبيــن لــه بعــد اســتكمال عمليــة المراجعــة للدفاتــر والســجات أن الإيــرادات المصــرح بهــا مــن عقــد ... 
فــي الإقــرار الضريبــي المقــدم للمصلحــة بتاريــخ  1428/4/13هـــ تزيــد بمقــدار )7،008،606( ريــالات، و المكلــف يــرى 
أنــه كان ينبغــي علــى المصلحــة فــي حــال عــدم موافقتهــا علــى هــذه التعديــات عــدم قبولهــا وليــس إهــدار الحســابات 

وإجــراء الربــط بالأســلوب التقديــري.

وممــا ذكــر يتضــح أن الأمــر يســتلزم معرفــة مــا إذا كانــت الأســباب التــي اعتبرتهــا المصلحــة مبــررًا لإهــدار حســابات 
المكلــف وإجــراء الربــط بأســلوب تقديــري متفقــة مــع أحــكام نظــام ضريبــة الدخــل أم أنــه اجتهــاد ليــس لــه مــا يدعمــه 
مــن النظــام، وهــل الأســباب التــي جعلــت المكلــف يعــدل فــي إيراداتــه ومصروفاتــه وســجاته ودفاتــره الماليــة تعــد 
مــن الأســباب المقبولــة أم لا؟ وهــل طلــب المكلــف تعديــل بيانــات الإقــرار يعــد طلبًــا نظاميًــا كمــا ذكــر المكلــف أم 

أنــه مطلــب غيــر نظامــي؟          

وباطــاع اللجنــة علــى نظــام ضريبــة الدخــل الصــادر بالمرســوم الملكــي رقم )م/1( بتاريــخ 1425/1/15هـــ وعلى الائحة 
التنفيذيــة لنظــام ضريبــة الدخــل الصــادرة بقــرار وزيــر الماليــة رقــم )1535( بتاريــخ 1425/6/11هـــ تبيــن أن الفقــرة )ب( 
مــن المــادة )63( مــن نظــام ضريبــة الدخــل تنــص علــى )للمصلحــة الحــق فــي الربــط الضريبــي علــى المكلــف بالأســلوب 
التقديــري وفقــا للحقائــق والظــروف المرتبطــة بالمكلــف إذا لــم يقــدم إقــراره فــي الموعــد النظامــي، أولــم يحتفــظ 
بحســابات ودفاتــر وســجات دقيقــة، أو لــم يتقيــد بالشــكل والنمــوذج والطريقــة المطلوبــة فــي دفاتــره وســجاته( 
كمــا تبيــن أن الفقــرة )3( مــن المــادة )16( مــن الائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة الدخــل تنــص علــى أنــه  “يحــق 
للمصلحــة مــن أجــل إلــزام المكلفيــن بالتقيــد بالمتطلبــات النظاميــة وللحــد مــن حــالات التهــرب الضريبــي إجــراء ربــط 

تقديــري وفقًــا للحقائــق والظــروف المرتبطــة بالمكلــف فــي الحــالات الآتيــة: 

عدم مسك حسابات ودفاتر وسجات دقيقة داخل المملكة تعكس حقيقة وواقع عمليات المكلف. أ. 

ــة مــع مراعــاة مــا ورد ب.  ــات صحــة معلومــات الإقــرار بموجــب مســتندات ثبوتي عــدم تمكــن المكلــف مــن إثب
فــي الفقــرة )3( مــن المــادة الســابعة والخمســين مــن هــذه الائحــة التــي تنــص علــى أنــه “يقــع عــبء إثبــات 
صحــة مــا ورد فــي إقــرار المكلــف مــن إيــرادات ومصروفــات وأي بيانــات أخــرى علــى المكلــف، وفــي حالــة عــدم 
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تمكنــه مــن إثبــات صحــة مــا ورد فــي إقــراره يجــوز للمصلحــة إضافــة إلــى تطبيــق أي جــزاءات نظاميــة أخــرى 
عــدم إجــازة المصــروف الــذي لــم يتــم إثبــات صحتــه مــن قبــل المكلــف أو القيــام بربــط تقديــري وفقًــا لوجهــة 

نظــر المصلحــة فــي ضــوء الظــروف والحقائــق المرتبطــة بالحالــة والمعلومــات المتاحــة للمصلحــة”.

عــدم التقيــد بالشــكل والنمــاذج والطريقــة المطلوبــة فــي دفاتــر وســجات المكلــف وفقًــا لمــا هــو محــدد ت. 
فــي نظــام الدفاتــر التجاريــة.

كمــا تبيــن أن الفقــرة )3( مــن المــادة )57( مــن الائحــة التنفيذيــة تنــص علــى أنــه )يقــع عــبء إثبــات صحــة مــا ورد فــي 
إقــرار المكلــف مــن إيــرادات ومصرفــات وأي بيانــات أخــرى علــى المكلــف، وفــي حــال عــدم تمكنــه مــن إثبــات صحــة 
مــا ورد فــي الإقــرار، يجــوز للمصلحــة إضافــة إلــى تطبيــق أي جــزاءات نظاميــة أخــرى، عــدم إجــازة المصروفــات الــذي 
لا يتــم إثبــات صحتــه مــن قبــل المكلــف أو القيــام بربــط تقديــري وفقًــا لوجهــة نظــر المصلحــة فــي ضــوء الظــروف 
ــن أيضــا ً أن الفقــرة )9( مــن المــادة )59( مــن  ــة والمعلومــات المتاحــة للمصلحــة، وتبي ــق المرتبطــة بالحال والحقائ
الائحــة التنفيذيــة تنــص علــى أنــه )يجــوز للمصلحــة تصحيــح الأخطــاء الحســابية والماديــة خــال عشــر ســنوات مــن 
نهايــة الأجــل المحــدد لتقديــم الإقــرار الضريبــي عــن الســنة الضريبيــة بنــاء علــى طلــب المكلــف، أو إذا تــم اكتشــافه 
مــن المصلحــة أو مــن الجهــات الرقابيــة وحــددت هــذه الفقــرة المقصــود بالأخطــاء الحســابية والماديــة بأنهــا الأخطــاء 
الناتجــة عــن )الجمــع، الطــرح، الضــرب، القســمة( أو الناتجــة عــن وضــع رقــم خطــأ مــكان الرقــم الصحيــح، أو مــا شــابه 
ــه يجــوز للمصلحــة تصحيــح الخطــأ فــي تطبيــق النظــام  ذلــك( كمــا أن الفقــرة )10( مــن المــادة )59( تنــص علــى أن
والتعليمــات خــال خمــس ســنوات مــن نهايــة الأجــل المحــدد لتقديــم الإقــرار الضريبــي عــن الســنة الضريبيــة بنــاء علــى 

طلــب المكلــف، أو إذا تــم اكتشــاف الخطــأ مــن المصلحــة أو مــن الجهــات الرقابيــة(.    

بتاريــخ  المقــدم  الضريبــي  الإقــرار  ذلــك  فــي  بمــا  الطرفيــن  مــن  المقدمــة  المســتندات  علــى  اللجنــة  وباطــاع 
1428/4/13هـــ الموافــق 2007/4/30م المعــد علــى أســاس القوائــم الماليــة غيــر المراجعــة، و علــى القوائــم 
الماليــة المراجعــة بتاريــخ 2007/4/15م الموافــق 1428/3/27هـــ والمقدمــة للمصلحــة بالخطــاب رقــم )7-2684( 
ــخ 1428/4/25هـــ الموافــق 2007/5/12م  ــي المعــدة بتاري ــى محاضــر الفحــص الميدان ــخ 1428/6/15هـــ  وعل بتاري
ــه المــؤرخ فــي 2007/4/30م الموافــق  ــام 2006م مــع خطاب ــي لع ــراره الضريب ــف قــدم إق ــة أن المكل اتضــح للجن
1428/4/13هـــ وأظهــر هــذا الإقــرار الإيــرادات مــن النشــاط بمبلــغ )82،754،407( ريــالات والإيــرادات الأخــرى بمبلــغ 
ــي  ــراء الفحــص الميدان ــة قامــت بإج ــن أن المصلح ــا تبي ــالات، كم ــي قــدره )83،130،136( ري ــالًا بإجمال )375،729( ري
وبدأتــه بتاريــخ 1428/4/25هـــ وانتهــت منــه بتاريــخ 1428/5/6هـــ الموافــق 2007/5/23م، كمــا تبيــن أن المكلــف 
بموجــب خطابــه المــؤرخ فــي 1428/6/15هـــ الموافــق 2007/6/30م قــام بإبــاغ المصلحــة برغبتــه فــي إجــراء بعــض 
ــة المراجعــة بعــد  ــم المالي ــك اســتنادًا للقوائ ــذي ســبق تقديمــه للمصلحــة وذل ــي ال ــرار الضريب ــات فــي الإق التعدي
اســتكمال المحاســب القانونــي الخارجــي مراجعــة الدفاتــر والســجات المحاســبية النظاميــة وقــدم المكلــف مــع هــذا 
الخطــاب قوائمــه الماليــة المراجعــة و معهــا بيــان  متابعــة العقــود المعــدل وقــد أظهــرت القوائــم الماليــة المراجعــة 
وكذلــك بيــان متابعــة العقــود المعــدل إيــرادات بمبلــغ )75،745،801( ريــالات، وقــد بلــغ مقــدار النقــص فــي الإيــرادات 
بيــن مــا ظهــر فــي الإقــرار المقــدم بتاريــخ 1428/4/13هـــ المبنــي علــى القوائــم الماليــة غيــر المراجعــة، وبيــان متابعــة 
العقــود المبنــي علــى القوائــم الماليــة المراجعــة مبلــغ )7،008،606( ريــالات، كمــا تبيــن أن المصلحــة بنــاء علــى نتائــج 
الفحــص الــذي انتهــى بتاريــخ 1428/5/6هـــ الميدانــي قامــت بإجــراء الربــط التقديــري وأبلغــت المكلــف بــه بموجــب 

الخطــاب رقــم )12/5644( بتاريــخ 1428/11/4هـــ. 
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وتــرى اللجنــة أن الفــرق بيــن الإيــرادات التــي صــرح بهــا المكلــف فــي إقــراره الضريبــي ومقدارهــا )83،130،136( ريــالًا 
وبيــن الإيــرادات التــي ظهــرت فــي القوائــم الماليــة المراجعــة ومقدارهــا )75،745،801( ريــالات ناتجــة عــن تعديــات 
تتطلبهــا التســويات الجرديــة التــي تتــم فــي نهايــة كل عــام، ولأنــه مــن الطبيعــي أن يوجــد فروقــات بيــن نتائــج الربــع 
الرابــع وبيــن القوائــم الماليــة المراجعــة، وأخــذًا بمتطلبــات تقديــم الإقــرار كان لزامًــا علــى المكلــف أن يقــدم إقــراره 
ضمــن المهــل النظاميــة  مبنيًــا علــى القوائــم الماليــة المراجعــة خاصــة أن مصادقــة المراجــع القانونــي الخارجــي 
علــى القوائــم الماليــة المراجعــة كان بتاريــخ ســابق لتقديــم الإقــرار، إلا أن عــدم تقديمــه بنــاءً علــى القوائــم الماليــة 
المراجعــة لا يعــد ســببًا لإهــدار الحســابات لكــون الإقــرار فــي هــذه الحالــة اعتمــد علــى قوائــم ماليــة تــم فحصهــا ولــم 
ــأن الإقــرار المقــدم  ــم ب ــر المراجعــة المتعــارف عليهــا، كمــا أن المصلحــة كان لديهــا عل ــم مراجعتهــا حســب معايي يت
لهــا مســبقا لــم يعتمــد علــى القوائــم الماليــة المراجعــة حيــث تضمــن محضــر الفحــص الموقــع بتاريــخ 2007/5/23م 
فــي خاتمتــه طلــب المصلحــة مــن المكلــف تقديــم القوائــم الماليــة المراجعــة، لذلــك وصلــت اللجنــة إلــى قناعــة بــأن 
الأســباب التــي ســاقتها المصلحــة واعتبرتهــا مبــررًا لإهــدار الحســابات لا تعــد مــن الأســباب النظاميــة التــي يمكــن أن 
يعتمــد عليهــا فــي إهــدار الحســابات وإجــراء الربــط بالأســلوب التقديــري، لــذا تــرى اللجنــة رفــض اســتئناف المصلحــة 
فــي طلبهــا إهــدار الحســابات وإجــراء الربــط بالأســلوب التقديــري وتأييــد القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى بــه فــي هــذا 

الخصــوص. 

البند الثاني: عدم قبول التعديلات على الحسابات:

قضــى قــرار اللجنــة الابتدائيــة فــي البنــد )ثانيًــا/2( بتأييــد المكلــف بعــدم إهــدار حســابات الشــركة لعــام 2006م مــع 
عــدم قبــول التعديــات التــي قــام بهــا المكلــف علــى الحســابات. 

ــدًا الجــزء المتعلــق بعــدم قبــول التعديــات التــي قــام بهــا المكلــف  اســتأنف المكلــف هــذا البنــد مــن القــرار وتحدي
علــى الحســابات فذكــر أن الخــاف يتعلــق بتعديــل الإيــرادات بمبلــغ )7،008،606( ريــالات مــن قبــل الشــركة بخصــوص 
ــا عــن الإيــرادات بواقــع )60،103،634( ريــالًا  عقدهــا مــع )ب( فــي إقــراره الضريبــي لعــام 2006م حيــث صــرح مبدئيً
فــي إقــرار عــام 2006م وبعــد اســتكمال مراجعــة الحســابات النظاميــة لعــام 2006م انخفضــت الإيــرادات مــن عقــد 
)ب( إلــى )53،095،028( ريــالًا لأن الشــركة قــد أخطــأت فــي تســجيل إيــرادات عــام 2006م وذكــر أنــه تــم إبــاغ 
ــالات بموجــب الخطــاب رقــم  ــغ )7،008،606( ري ــل إقــرار عــام 2006م بمبل ــرادات الناتجــة عــن تعدي المصلحــة بالإي
)2684-7( ويــرى المكلــف أنــه كان يجــب علــى لجنــة الاعتــراض الابتدائيــة عــدم إصــدار قــرار بشــأن التعديــات التــي 
أجريــت علــى إقــرار عــام 2006م اســتنادًا إلــى أن اعتراضــه الــذي قــدم للمصلحــة يتعلــق بإهــدار حســابات عــام 2006م، 
وهــي نقطــة الخــاف وقــد قضــت لجنــة الاعتــراض الابتدائيــة فــي قرارهــا بــأن إهــدار حســابات عــام 2006م مــن قبــل 
المصلحــة يعــد إجــراء غيــر مقبــول، ويــرى المكلــف أنــه كان يتعيــن علــى لجنــة الاعتــراض الابتدائيــة عــدم إصــدار حكمًــا 
فيمــا يخــص التعديــات التــي أجريــت فــي إقــرار عــام 2006م، وتعتقــد الشــركة بــأن لجنــة الاعتــراض الابتدائيــة قــد 
أصــدرت قــرارًا فــي مســألة )تعديــل الإيــرادات( لــم تكــن نقطــة خــاف فــي الاعتــراض، واســتنادًا إلــى التوضيحــات أعــاه 
تطالــب الشــركة بإلغــاء قــرار لجنــة الاعتــراض الابتدائيــة المتعلــق بالتعديــات التــي أجريــت علــى الحســابات والإقــرار 
ــة والمصــرح عنهــا فــي الخطــاب  الضريبــي لعــام 2006م والإيعــاز إلــى المصلحــة بقبــول الخســارة الضريبيــة المعدل

رقــم )2684-7( والســماح للشــركة بتخفيــض إيراداتهــا لعــام 2006م بمبلــغ )7،008،606( ريــالات.
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وبعــد اطــاع المصلحــة علــى اســتئناف المكلــف أكــد ممثلوهــا علــى التمســك بوجهــة نظــر المصلحــة إهــدار حســابات 
عــام 2006م وإجــراء الربــط بالأســلوب التقديــري، وأضــاف ممثلــو المصلحــة بمذكرتهــم المؤرخــة فــي 1431/6/15هـــ، 
فيمــا يتعلــق بســؤال اللجنــة هــل قبلــت المصلحــة بالتخفيــض الــذي أجــراه المكلــف علــى إيراداتــه عنــد إجــراء الربــط، 
أفــادت المصلحــة بأنهــا لــم تقبــل بالتخفيــض الــذي أجــراه المكلــف علــى إيراداتــه عنــد إجــراء الربــط، حيــث إن المكلــف 
قــدم إقــراره الضريبــي لعــام 2006م مصرحًــا عــن إيــرادات بمبلــغ )82،754،407( ريــالات إيرادات من النشــاط الرئيســي 
ــرادات  ــا وتبيــن أن الإي ــرادات أخــرى وقــد تــم فحــص حســابات المكلــف ميدانيً ــالًا إي إضافــة إلــى مبلــغ )375،729( ري
مطابقــة للإقــرار كمــا هــو مــدون فــي محضــر الفحــص الميدانــي، وبخصــوص مــا ذكــره المكلــف بائحــة الاســتئناف 
رقــم )2151-10( بتاريــخ 1431/2/26هـــ مــن أنــه صــرح عــن إيــرادات بالزيــادة بمبلــغ )7،008،606( ريــالًا مــن عقــده مــع 
شــركة )ب( وأنــه قــدم مصادقــة مــن جهــة التعاقــد )…( بــأن قيمــة العقــد الأصليــة تبلــغ )231،986،250( ريــالًا، وأن 
التصريــح عــن الزيــادة كان بالخطــأ، فــان المصلحــة فــي هــذا الخصــوص تؤكــد بــأن المكلــف لــم يقــدم جديــد حيــث قــدم 
بيــان متابعــة العقــود وصــرح فيــه بــأن القيمــة الأصليــة للعقــد )231،986،250( ريــالًا، وأن هنــاك تعديــات بالزيــادة 
بمبلــغ )7،008،606( ريــالات، كمــا أن المصلحــة أشــعرت المكلــف بالربــط بموجــب الخطــاب رقــم )12/5644( بتاريــخ 
1428/11/4هـــ الــذي احتســبت بموجبــه أربــاح عــام 2006م بمبلــغ )83،130،136( ريــالًا ولــم يعتــرض المكلــف علــى 
ــم تكــن محــل خــاف  ــرادات وهــو مــا أكــده بائحــة اســتئنافه المشــار إليهــا أعــاه، فــي أن هــذه النقطــة ل ــد الإي بن
ــا  ــم يكــون مقدمً ــدًا ومــن ث ــد اعتراضــا جدي ــف بهــذا الشــأن يع ــه المكل ــا يطلب ــإن م ــك ف ــا، ولذل ــرض عليه ــم يعت ول
بعــد انتهــاء المهلــة النظاميــة المحــددة )بســتين( يومًــا مــن تاريــخ اســتامه للربــط، وقدمــت المصلحــة صــورًا مــن 
المســتندات التــي طلبتهــا اللجنــة وتتمثــل فــي صــورة الإقــرار الضريبــي لعــام 2006م، وبيــان متابعــة العقــود لعــام 
ــي المرفــق بخطــاب المصلحــة رقــم )21/5624(  ــط الضريب ــي، الرب 2006م المعــدل، محضــر أعمــال الفحــص الميدان

بتاريــخ 1428/11/4هـــ.

بعــد اطــاع اللجنــة علــى القــرار الابتدائــي، وعلــى الاســتئناف المقــدم، ومــا قدمــه الطرفــان مــن دفــوع ومســتندات، 
ــة الابتدائيــة هــذا  ــراه المكلــف مــن أن إصــدار اللجن ــة أن محــور الاســتئناف ذو شــقين الأول يتعلــق بمــا ي تبيــن للجن
الحكــم فــي هــذه المســألة يعــد تجــاوزًا لمــا تــم الاعتــراض عليــه حيــث كان الخــاف والاعتــراض فقــط فــي مســألة إهدار 
ــرادات، والثانــي يكمــن فــي طلــب المكلــف  ــم يتــم التطــرق إلــى التعديــل فــي الإي ــري ول الحســابات والربــط التقدي
قبــول التعديــات فــي بنــد )الإيــرادات( التــي أوصــى بهــا المراجــع الخارجــي عنــد مراجعتــه لدفاتــر وســجات الشــركة 
الماليــة لعــام 2006م وأخذهــا فــي الاعتبــار وتعديــل الإقــرار الضريبــي لعــام 2006م بهــا وقبــول الخســائر التــي 
أظهرهــا خطابــه رقــم )7/2684(  وذلــك اســتنادًا للفقرتيــن )9و10( مــن المــادة )59( مــن الائحــة التنفيذيــة لنظــام 
ضريبــة الدخــل التــي تجيــز للمكلــف المطالبــة بتصحيــح أي خطــأ فــي الإقــرار الضريبــي، فــي حيــن تؤكــد المصلحــة علــى 
طلبهــا إهــدار الحســابات وإجــراء الربــط بالأســلوب التقديــري لعــام 2006م، وتطالــب فيمــا لــو تــم تأييــد المكلــف فــي 
طلبــه الربــط بموجــب الإقــرار الضريبــي المبنــي علــى القوائــم الماليــة المراجعــة بعــدم قبــول التعديــل الــذي يطالــب 
بــه المكلــف فــي الإيــرادات علــى الإقــرار الضريبــي لعــام 2006م للأســباب الموضحــة عنــد عــرض وجهــة نظــر الطرفيــن.
وبعــد الدراســة واطــاع اللجنــة علــى مذكــرة الاعتــراض المقدمــة مــن المكلــف بالخطــاب رقــم )7/2265( بتاريــخ 
1428/12/29هـــ وعلــى مــا ورد فــي القــرار الابتدائــي تبيــن للجنــة أن مــا تضمنتــه المســتندات المذكــورة أعــاه يعــد 
اعتراضًــا علــى التعديــات التــي لــم تقبلهــا المصلحــة عنــد إجــراء الربــط، وحيــث إن هــذه اللجنــة قــد وافقــت فــي البنــد 

رأي اللجنة:
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الســابق مــن هــذا القــرار علــى الأخــذ بإقــرار المكلــف المقــدم بتاريــخ 1428/4/13هـــ المبنــي علــى القوائــم الماليــة غيــر 
المراجعــة، فإنهــا ومــن ثــم تــرى الأخــذ بمــا ورد فيــه دون أي تعديــل أو تصحيــح لأنــه كان بإمــكان المكلــف أن يقــدم 
ــي  ــع القانون ــل المراج ــه قــد تمــت المصادقــة عليهــا مــن قب ــة المراجعــة خاصــة أن ــى قوائمــه المالي ــاءً عل ــرار بن الإق
ــي لعــام  ــل إقــراره الضريب ــه تعدي ــة رفــض اســتئناف المكلــف فــي طلب ــرى اللجن ــذا ت ــم الإقــرار، ل ــل تقدي الخارجــي قب

2006م المقــدم للمصلحــة بتاريــخ 1428/4/13هـــ، وتأييــد القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى بــه فــي هــذا الخصــوص. 

أولًا: قبــول الاســتئنافين المقدميــن مــن مصلحــة الــزكاة والدخــل ومــن شــركة )أ( علــى قــرار لجنــة الاعتــراض 
الابتدائيــة الزكويــة الضريبيــة الأولــى رقــم )20( لعــام 1430هـــ مــن الناحيــة الشــكلية.

ثانيًا: وفي الموضوع:

رفــض اســتئناف المصلحــة فــي طلبهــا إهــدار الحســابات لعــام 2006م وإجــراء الربــط بالأســلوب التقديــري . 1
وفقًــا للحيثيــات الــواردة فــي القــرار، وتأييــد القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى بــه فــي هــذا الخصــوص.

رفــض اســتئناف المكلــف فــي طلبــه تعديــل إقــراره الضريبــي لعــام 2006م المقــدم للمصلحــة بتاريــخ . 2
1428/4/13هـــ، وتأييــد القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى بــه فــي هــذا الخصــوص.

ثالثًــا: يكــون هــذا القــرار نهائيًــا وملزمًــا مــا لــم يتــم اســتئنافه أمــام ديــوان المظالــم خــلال مــدة )ســتين( يومًــا مــن 
تاريــخ إبــلاغ القــرار.

منطوق القرار 
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فــي يــوم الإثنيــن الموافــق 1434/5/27هـــ اجتمعــت اللجنــة الاســتئنافية الضريبيــة المؤلفــة بقــرار مجلــس الــوزراء 
1432/6/6هـــ والمكلفــة بخطــاب معالــي وزيــر الماليــة رقــم )6378( بتاريــخ 1432/6/25هـــ  رقــم )169( بتاريــخ 
ــة  القاضــي باســتمرار اللجنــة فــي نظــر اســتئنافات المكلفيــن والمصلحــة قــرارات لجــان الاعتــراض الابتدائيــة الزكوي
الضريبيــة فيمــا يخــص الــزكاة وكذلــك فيمــا يخــص الضريبــة ممــا يدخــل ضمــن النطــاق الزمنــي لســريان نظــام ضريبــة 
الدخــل الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )3321( بتاريــخ 1370/1/21هـــ وتعدياتــه وفقًــا لمــا جــاء فــي الفقــرة )ب( مــن 
المــادة )80( مــن نظــام ضريبــة الدخــل الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/1( بتاريــخ 1425/1/15هـــ، وقامــت اللجنــة 
خــال ذلــك الاجتمــاع بالنظــر فــي الاســتئناف المقــدم مــن شــركة )أ( )المكلــف( علــى قــرار لجنــة الاعتــراض الابتدائيــة 
الزكويــة الضريبيــة الأولــى بجــدة رقــم )29( لعــام 1431هـــ بشــأن الربــط الزكــوي الــذي أجرتــه مصلحــة الــزكاة والدخــل 

)المصلحــة( علــى المكلــف لعــام 2005م.

وكان قــد مثــل المصلحــة فــي جلســة الاســتماع والمناقشــة المنعقــدة بتاريــخ 1434/5/26هـــ كل مــن: ...، كمــا مثــل 
المكلــف ... وقــد تلقــت اللجنــة خطابًــا مــن ممثــل المكلــف أثنــاء جلســة الاســتماع والمناقشــة لاســتئناف المكلــف 
تضمــن الإفــادة بــأن الشــركة قامــت بالتســوية مــع مصلحــة الــزكاة والدخــل، ودفــع الــزكاة المســتحقة عليــه عــن هــذا 
العــام، كمــا تلقــت اللجنــة أثنــاء جلســة الاســتماع والمناقشــة خطابًــا مــن ممثلــي المصلحة مــؤرخ فــي 1434/5/26هـ 
يتضمــن النــص بــأن المصلحــة قامــت بدراســة بيانــات الاســتيراد الجمركيــة ووجــدت صحيحــة ومطابقــة لمــا أدرجتــه 
الشــركة فــي قوائمهــا الماليــة ولعــدم وجــود أي اختــاف مــع الشــركة علــى بنــود الربــط لعــام 2005م فقــد اعتبــر أن 

وضعهــا منتهــي.

عليه ترى اللجنة إنتهاء الخاف بين الطرفين لسحب المكلف استئنافه على الربط الزكوي لعام 2005م

نص القرار 

رقم القرار:  1272                          
سنة القرار : 1434

المفتاح

الموضوع

المبدأ

سحب المكلف.

انقضاء الخصومة دون النظر في الموضوع / سحب المكلف.

تقديــم المنشــأة طلبــاً لســحب الاســتئناف المقــدم منــه، يقتضــي انتهــاء الخــلاف بينهــا وبيــن 
الهيئة.
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لكل ما تقدم قررت اللجنة الاستئنافية الضريبية ما يلي:

أولًا: انتهــاء الخــلاف بيــن شــركة )أ( ومصلحــة الــزكاة والدخــل لســحب المكلــف اســتئنافه علــى الربــط الزكــوي لعــام 
2005م.

ثانيًا: يكون هذا القرار نهائيًا بعد تصديق وزير المالية. 

منطوق القرار 

فــي يــوم الاثنيــن الموافــق 1434/5/27هـــ اجتمعــت اللجنــة الاســتئنافية الضريبيــة المؤلفــة بقــرار مجلــس الــوزراء 
رقــم )169( بتاريــخ 1432/6/6هـــ، والمكلفــة بخطــاب معالــي وزيــر الماليــة رقــم )6378( بتاريــخ 1432/6/25هـــ 
ــة  القاضــي باســتمرار اللجنــة فــي نظــر إســتئنافات المكلفيــن والمصلحــة قــرارات لجــان الاعتــراض الابتدائيــة الزكوي
الضريبيــة فيمــا يخــص الــزكاة وكذلــك فيمــا يخــص الضريبــة ممــا يدخــل ضمــن النطــاق الزمنــي لســريان نظــام ضريبــة 
الدخــل الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )3321( بتاريــخ 1370/1/21هـــ وتعدياتــه وفقًــا لمــا جــاء فــي الفقــرة )ب( مــن 
المــادة )80( مــن نظــام ضريبــة الدخــل الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/1( بتاريــخ 1425/1/15هـــ، وقامــت اللجنــة 
خــال ذلــك الاجتمــاع بالنظــر فــي الاســتئنافين المقدميــن مــن مصلحــة الــزكاة والدخــل )المصلحــة( ومــن شــركة )أ( 
)المكلــف( علــى قــرار لجنــة الاعتــراض الابتدائيــة الزكويــة الضريبيــة بالدمــام رقــم )18( لعــام 1430هـــ بشــأن الربــط 

الضريبــي الــذي أجرتــه المصلحــة علــى المبلــغ المدفــوع لجهــة غيــر مقيمــة عــام 1999م. 

نص القرار 

رقم القرار:  1273                           
سنة القرار : 1434

المفتاح

الموضوع

المبدأ

ربط / علامة / غرامة - ضريبة الدخل. 

ربط معدل مرفوض / علامة تجارية وشهرة / غرامة عدم سداد ضريبة.

والمــدد  والمتطلبــات  الشــروط  بتوافــر  منــوط  للمنشــأة  الضريبيــة  الربــوط  فتــح  جــواز 
المنصــوص. عليهــا بالقــرار الــوزاري رقــم 2555 بتاريــخ 1417/10/19، وتخلــف أحــد هذه الضوابط 

ــط. ــح الرب ــة فــي إعــادة فت ــة الهيئ يقتضــي عــدم أحقي

عدم سداد المكلف للضريبة المستحقة يترتب عليه فرض غرامة عدم سداد الضريبة.
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وكان قد مثل المصلحة في جلســة الاســتماع والمناقشــة الـمـنـعـقـــدة بـتـــاريخ 1431/5/20هـ كـــل مـــن: كـمـــا مـثـــل 
الـمـكـلـف...

وقــد قامــت اللجنــة بدراســة القــرار الابتدائــي المســتأنف، ومــا جــاء بمذكرتــي الاســتئناف المقدمتيــن مــن المصلحــة 
والمكلــف، ومراجعــة مــا تــم تقديمــه مــن مســتندات، فــي ضــوء الأنظمــة والتعليمــات الســارية علــى النحــو التالــي:

الناحية الشكلية:

أخطــرت لجنــة الاعتــراض الابتدائيــة الزكويــة الضريبيــة بالدمــام المصلحــة والمكلــف بنســخة مــن قرارهــا رقــم )18( 
ــخ 1430/12/29هـــ، وقدمــت المصلحــة اســتئنافها  لعــام 1430هـــ بموجــب الخطــاب رقــم )151/8950/500( بتاري
وقيــد لــدى هــذه اللجنــة بالقيــد رقــم )417( بتاريــخ 1431/1/17هـــ ، كمــا قــدم المكلــف اســتئنافه وقيــد لــدى اللجنــة 
ــك  ــي، وبذل ــة بموجــب القــرار الابتدائ ــخ 1431/1/27هـــ، كمــا لا توجــد أي مســتحقات ضريبي ــد رقــم )432( بتاري بالقي
يكــون الاســتئنافان المقدمــان مــن المصلحــة والمكلــف مقبوليــن مــن الناحيــة الشــكلية لتقديمهمــا مــن ذي صفــة 

خــال المــدة المقــررة نظامــا، مســتوفيين الشــروط المنصــوص عليهــا نظامًــا.

الناحية الموضوعية:

البند الأول: فتح الربط لعام 1999م:

قضى قرار اللجنة الابتدائية في البند )ثانيًا/1( بتأييد المصلحة في إعادة فتح الربط لعام 1999م. 

اســتأنف المكلــف هــذا البنــد مــن القــرار فذكــر أنــه شــركة مســجلة فــي المملكــة العربيــة الســعودية كشــركة ذات 
مســؤولية محــدودة تــزاول إنتــاج ... وبيعهــا بالجملــة وبالمفــرق. واشــترى فــي عــام 1999م العامــة التجاريــة )ب( 
بمبلــغ )2،000،000( جنيهًــا إســترليني أي حوالــي )12،047،150( ريــالًا ، وقــد تــم الإفصــاح عــن ذلــك بشــكل واضــح 
فــي الإيضــاح )2/و( مــن إيضاحــات القوائــم الماليــة المدققــة لعــام 1999م، وســجلت تكلفــة العامــة التجاريــة 
كموجــودات طويلــة الأجــل ويتــم إطفاؤهــا علــى مــدى أربعيــن عامًــا، وقــد طلبــت المصلحــة قبــل إجــراء الربــط 
لعــام 1999م معلومــات إضافيــة فيمــا يتعلــق بشــراء العامــة التجاريــة وتــم تقديــم تلــك المعلومــات للمصلحــة، 
وبنــاء عليــه أجــرت المصلحــة الربــط بموجــب خطابهــا رقــم )3/5276( بتاريــخ 1424/3/30هـــ ولــم تحســب أي ضريبــة 
علــى المبالــغ  المدفوعــة للجهــة غيــر المقيمــة، ثــم أجــرت ربطًــا معــدلًا بموجــب خطابهــا رقــم )3/3924( بتاريــخ 
1426/3/12هـــ احتســبت فيــه التزامــا ضريبيــا بمبلــغ )6،670،273( ريــالًا علــى المبلــغ المدفــوع مقابــل شــراء العامــة 
التجاريــة، وبمــا أن الربــط النهائــي قــد صــدر بعــد دراســة جميــع المعلومــات المقدمــة فــي الإقــرار النهائــي والقوائــم 

الماليــة ، لــذا فــإن فتــح الربــط لعــام 1999م يتعــارض مــع نظــام ضريبــة الدخــل.

 وأضــاف المكلــف أن موقــف اللجنــة الابتدائيــة بــأن البنــد )ثانيًــا( مــن القــرار الــوزاري رقــم )2555( لعــام 1417هـــ هــو مــا 
ينطبــق علــى هــذه القضيــة غيــر صحيــح ، وذلــك أنــه لا يوجــد أي خطــأ فــي تطبيــق الأنظمــة أو التعليمــات الضريبيــة 
فــي الربــط  الأســاس الصــادر عــن المصلحــة لأنهــا طلبــت قبــل إجرائــه معلومــات إضافيــة فيمــا يتعلــق بشــراء العامــة 
التجاريــة وتــم تقديــم المعلومــات والمســتندات المطلوبــة للمصلحــة بمــا فيهــا خطــاب التأكيــد مــن الشــركة البائعــة 
الــذي يؤكــد بيــع العامــة التجاريــة إلــى الشــركة والثمــن المدفــوع ، وقامــت المصلحــة بدراســة المعلومــات وقــررت 
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عــدم اســتحقاق أي ضرائــب علــى شــراء العامــة التجاريــة ، إلا أن المصلحــة أجــرت فيمــا بعــد ربطًــا معــدلًا لعــام 
1999م مــع أن المعلومــات كانــت متوفــرة لديهــا عنــد إجــراء الربــط، وبمــا أن الربــط الأســاس قــد أجــري بعــد دراســة 
جميــع المعلومــات المقدمــة، وبمــا أن اللجنــة الابتدائيــة ذكــرت فــي حيثيــات قرارهــا أنــه لــم يثبــت أي تهــرب ولــم 
تكــن هنــاك أي معلومــات لــم تقــدم للمصلحــة ومــن ثــم ليــس هنــاك أي خطــأ فــي تطبيــق الأنظمــة أو التعليمــات 
الضريبيــة حيــث تــم التصريــح عــن شــراء العامــة التجاريــة ومعالجتهــا المحاســبية بشــكل كامــل فــي القوائــم الماليــة 
المقدمــة إلــى المصلحــة قبــل إجــراء الربــط الأســاس ، لــذا فــإن فتــح الربــط لعــام 1999م بشــأن هــذا الموضــوع لا مبــرر 

لــه ويتعــارض مــع نظــام ضريبــة الدخــل.

وأضــاف المكلــف أن مــا ذكرتــه المصلحــة مــن أنهــا طلبــت  تقديــم اتفاقيــة شــراء العامــة التجاريــة لدراســة بنــود 
الاتفاقيــة والبــت فيهــا وقــد أخــذت الشــركة المهلــة الازمــة لذلــك ولــم تقــدم الاتفاقيــة ، فــإن موقــف المصلحــة 
بــأن هنــاك إخفــاء للمعلومــات هــو موقــف مــن غيــر أســاس، وإذا كانــت المصلحــة غيــر مقتنعــة بالخطــاب الــذي تــم 
تقديمــه فإنــه كان يتعيــن عليهــا طلــب الاتفاقيــة مــرة أخــرى، أو إصــدار الربــط النهائــي بحســاب ضريبــة أربــاح تقديريــة 
علــى المبلــغ المدفــوع إلــى جهــة غيــر مقيمــة بشــأن العامــة التجاريــة )ب( كمــا فعلــت بعــد ماحظــة الجهــة الرقابيــة 
، أمــا احتجــاج المصلحــة بــأن الخطــاب المقــدم لهــا لا يرقــى لمســتوى الاتفاقيــة ولذلــك لا يعتــد بــه أمــام المصلحــة، 
ــه  ــة، وأن ــه ترخيصــا باســتخدام العامــة التجاري ــر ناقــا للملكيــة ولا يخــرج عــن كون وأن توقيــع هــذا الخطــاب لا يعتب
أخــذ المهلــة الازمــة لذلــك ولــم يقــدم الاتفاقيــة ، فيــرد عليــه بأنــه إذا كان الخطــاب المقــدم للمصلحــة لا يعتــد بــه 
ــل  ــر مقيمــة مقاب ــى جهــة غي ــغ المدفــوع إل ــى المبل ــة عل ــاح تقديري ــة أرب ــط  حســاب ضريب كان يتعيــن عليهــا فــي الرب
شــراء العامــة التجاريــة، وأن إجــراء المصلحــة بإصــدار الربــط النهائــي قائــم علــى أســاس دراســة المســتندات التــي  تــم 

تقديمهــا.

ويــرى المكلــف أن الفقــرة )ثالثًــا( مــن القــرار الــوزاري رقــم )2555( لعــام 1417هـــ   تنطبــق بشــكل محــدد علــى هــذه 
الحالــة والتــي تنــص علــى أنــه )لا يحــق للمصلحــة إعــادة فتــح الربــط النهائــي فــي الحــالات التــي لا تحكمهــا قواعــد 
نظاميــة معينــة أو تعليمــات محــددة وتمــت معالجتهــا بطريقــة أثــرت علــى الوعــاء الزكــوي أو الضريبــي للمكلــف بعــد 
أن تناولتهــا المصلحــة بالتحليــل والاستفســار والمناقشــة قبــل قيامهــا بإجــراء الربــط النهائــي( لــكل مــا تقــدم  يطلــب 
ــغ المدفوعــة لقــاء شــراء حــق اســتخدام العامــة  ــط وإخضــاع المبال ــح الرب ــة المصلحــة فــي فت ــف عــدم أحقي المكل

التجاريــة للضريبــة عــام 1999م.

ــة  ــف قــدم قوائمــه المالي ــي أن المكل ــرار الابتدائ ــة فــي الق ــرى المصلحــة حســب وجهــة نظرهــا المبين ــن ت  فــي حي
المدققــة لعــام 1999م، وبعــد دراســتها طلبــت منــه تقديــم اتفاقيــة شــراء العامــة التجاريــة لدراســة بنــود الاتفاقيــة 
ــة  ــة قامــت المصلح ــاء المهل ــد انته ــة ، وبع ــم تقــدم الاتفاقي ــك ول ــة الازمــة لذل ــه المهل ــم منح ــا، وت ــت فيه والب
بإجــراء الربــط بموجــب خطابهــا رقــم )3/5276/12( بتاريــخ 1424/4/30هـــ ولــم تحســب فيــه أي مبالــغ علــى الجهــة غير 
المقيمــة، و بمراجعــة ملــف المكلــف مــن الجهــة الرقابيــة بالمصلحــة تــم التوجيــه بضــرورة إخضــاع المبلــغ المدفــوع 
لقــاء شــراء حــق اســتخدام العامــة التجاريــة للضريبــة باعتبــاره إتــاوة. وبنــاء عليــه تــم إعــادة فتــح الربــط لعــام 1999م 
اســتنادًا إلــى الفقرتيــن )أولًا  /1( و )ثانيًــا/1( مــن القــرار الــوزاري )2555( لعــام 1417هـــ حيــث ثبت للمصلحة أن الشــركة 
ــة المصلحــة بهــا عــدة  ــم تقدمهــا رغــم مطالب ــة ول ــة الخاصــة بشــراء حــق اســتخدام العامــة التجاري أخفــت الاتفاقي
مــرات مكتفيــة بتقديــم خطــاب مــن الشــركة البائعــة يشــير إلــى إتمــام عمليــة البيــع ممــا كان ســببًا فــي صــدور الربــط 
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معيبًــا باعتبــاره خطــأ فــي تطبيــق التعليمــات النظاميــة، وحيــث إن تقديــم خطــاب تأكيــد البيــع دون تقديــم الاتفاقيــة 
لا يعتــد بــه أمــام المصلحــة إذ يلــزم دراســة الاتفاقيــة، وحيــث إن الربــط الأســاس لــم يتضمــن إخضــاع المبلــغ المدفــوع 
مقابــل حــق الامتيــاز البالــغ )12،047،150( ريــالًا للضريبــة، فقــد قامــت المصلحــة بفتــح الربــط وتصحيــح الوضــع وذلــك 

فــي إطــار مضمــون الفقرتيــن )أولا/1( و )ثانيًــا/1( مــن القــرار الــوزاري رقــم )2555( بتاريــخ 1417/10/19هـــ.

بعــد اطــاع اللجنــة علــى القــرار الابتدائــي ، وعلــى الاســتئناف المقــدم ، ومــا قدمــه الطرفــان مــن دفــوع ومســتندات 
، تبيــن للجنــة أن محــور الاســتئناف يكمــن فــي طلــب المكلــف عــدم أحقيــة المصلحــة فــي فتــح الربــط لعــام 1999م 
لإخضــاع المبلــغ المدفــوع لقــاء شــراء العامــة التجاريــة )ب( للضريبــة بحجــة أنــه قــدم قوائمــه الماليــة المراجعــة وتــم 
الإفصــاح فــي الإيضــاح )2/و( مــن إيضاحــات القوائــم الماليــة عــن شــراء العامــة التجاريــة ومعالجتهــا المحاســبية، 
وبعــد دراســتها مــن قبــل المصلحــة طلبــت معلومــات إضافيــة فيمــا يتعلــق بشــراء العامــة التجاريــة وتــم تقديــم 
ــع  ــذي يؤكــد بي ــد مــن الشــركة البائعــة ال ــة للمصلحــة بمــا فيهــا خطــاب التأكي المعلومــات والمســتندات المطلوب
العامــة التجاريــة لــه والثمــن المدفــوع ، وبنــاء عليــه أجــرت المصلحــة الربــط بموجــب خطابهــا رقــم )3/5276( بتاريــخ 
1424/3/30هـــ ولــم تحســب أي ضريبــة علــى المبالــغ المدفوعــة للجهــة غيــر المقيمــة. ثــم أجــرت ربطًــا معــدلًا لعــام 
1999م بموجــب خطابهــا رقــم )3/3924 ( بتاريــخ 1426/3/12هـــ احتســبت فيــه التزامًــا ضريبيًــا بمبلــغ )6،670،273( 
ريــالًا علــى المبالــغ المدفوعــة مقابــل شــراء العامــة التجاريــة ، ويــرى المكلــف أن الفقــرة )ثالثًــا( مــن القــرار الــوزاري 
رقــم )2555( لعــام 1417هـــ تنطبــق عليــه ، فــي حيــن تــرى المصلحــة أحقيتهــا فــي فتــح الربــط لإخضــاع المبلــغ المدفوع 
للضريبــة لقــاء حــق اســتخدام العامــة التجاريــة، حيــث طلبــت مــن المكلــف تقديــم اتفاقيــة شــراء العامــة التجاريــة 
لدراســتها، وتــم منحــه المهلــة الازمــة لذلــك ولــم يقــدم الاتفاقيــة ، وبعــد انتهــاء المهلــة قامــت المصلحــة بإجــراء 
ــر المقيمــة، و بعــد مراجعــة ملــف المكلــف مــن الجهــة الرقابيــة  الربــط ولــم تحســب فيــه أي مبالــغ علــى الجهــة غي
بالمصلحــة تــم التوجيــه بضــرورة إخضــاع المبلــغ المدفــوع للضريبــة  لقــاء حــق اســتخدام العامــة التجاريــة باعتبــاره 
إتــاوة. وبنــاءً عليــه تــم إعــادة فتــح الربــط لعــام 1999م اســتنادًا إلــى الفقرتيــن )أولا /1( و )ثانيًــا/1( مــن القــرار الــوزاري 

)2555( لعــام 1417هـــ. 

وبعــد الدراســة تــرى اللجنــة أن القــرار الــوزاري رقــم )2555( بتاريــخ 1417/10/19هـــ قــد نظــم إجــراءات وشــروط 
ومتطلبــات فتــح الربــوط الزكويــة والضريبيــة ، ولــذا فــإن المســتند النظامــي المعــول عليــه فــي أحقيــة المصلحــة فــي 
فتــح الربــوط الزكويــة والضريبيــة هــو مــدى تحقــق الشــروط والمتطلبــات والمــدد التــي نــص عليهــا القــرار المذكــور 
، وقــد تبيــن أن المصلحــة فــي وجهــة نظرهــا الموضحــة فــي القــرار الابتدائــي قــد اســتندت فــي فتحهــا الربــط للعــام 
محــل الاســتئناف إلــى نــص الفقــرة )أولا /1( مــن القــرار الــوزاري رقــم )2555( لعــام 1417هـــ الــذي أعطــى المصلحــة 
أحقيــة فتــح الربــط دون التقيــد بمــدة محــددة إذا ثبــت أن المكلــف تهــرب مــن دفــع كل أو بعــض الضريبــة أو الــزكاة 
،كمــا اســتندت إلــى  نــص الفقــرة )ثانيًــا/1( مــن نفــس القــرار الــذي قيــد فتــح الربــط بمــدة خمــس ســنوات إذا أخطــأت 

المصلحــة فــي تطبيــق النصــوص النظاميــة أو التعليمــات عنــد إجــراء الربــط. 

وتــرى اللجنــة أن ســامة اســتناد المصلحــة إلــى الفقــرة  )أولا /1( مــن القــرار الــوزاري رقــم )2555( لعــام 1417هـــ 
ــم  ــة للقوائ ــوع اللجن ــزكاة، وبرج ــة أو ال ــف تهــرب مــن دفــع كل أو بعــض الضريب ــت أن المكل ــا إذا ثب ــى  م يعتمــد عل

رأي اللجنة:
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الماليــة للمكلــف والإيضاحــات المتممــة لهــا تبيــن أن بنــد العامــة التجاريــة تــم الإفصــاح عنــه ضمــن الموجــودات غيــر 
المتداولــة بمبلــغ )11،821،266 ( ريــالًا، كمــا نــص الإيضــاح رقــم )2/هـــ( مــن الإيضاحــات المتممــة للقوائــم الماليــة 
)تتضمــن العامــة التجاريــة التكاليــف المدفوعــة لشــراء عامــة )ب( فــي الشــرق الأوســط والأقاليــم الأخــرى، يتــم 
إطفــاء تكلفــة العامــة التجاريــة بطريقــة القســط الثابــت علــى مــدى فتــرة أربعيــن ســنة ابتــداء مــن تاريــخ اتفاقيــة 
شــراء العامــة التجاريــة( كمــا اتضــح أن المصلحــة بخطابهــا رقــم )3/2908/4( بتاريــخ 1423/4/6هـــ ناقشــت حســابات 
المكلــف لعــام 1999م وطلبــت منــه بعــض البيانــات والمعلومــات حــول اتفاقيــة شــراء العامــة التجاريــة ، وقــدم 
المكلــف مذكــرة رد بموجــب خطابــه رقــم )0302195( بتاريــخ 1424/1/23هـــ ، وبنــاء علــى مــا قدمــه المكلــف مــن 
إيضاحــات وبيانــات قامــت المصلحــة بإجــراء الربــط بــدون حســاب ضريبــة علــى المبالــغ المدفوعــة مقابل شــراء العامة 
التجاريــة ، وحيــث إن الموضــوع الــذي بنــاءً عليــه أُعيــد فتــح الربــط يتعلــق بإخضــاع المبالــغ المدفوعــة للضريبــة مقابــل 
العامــة التجاريــة ، ونظــرًا لأن المعلومــات والبيانــات المتعلقــة بهــذا البنــد كانــت واضحــة ومتاحــة للمصلحــة قبــل 
إجــراء الربــط ولــم يكــن هنــاك إخفــاء مــن جانــب المكلــف لأي معلومــات عــن المصلحــة تتعلــق بهــذا البنــد ، وحيــث إن 
الماحظــة التــي أبدتهــا الجهــة الرقابيــة بهــذا الخصــوص ليســت مســائل جديــدة بــل تتعلــق بمعلومــات مســتقاة مــن 
القوائــم الماليــة للمكلــف المقدمــة للمصلحــة ، لــذا فــإن اللجنــة تــرى عــدم ســامة اســتناد المصلحــة للفقــرة )أولًا/1( 

مــن القــرار الــوزاري المذكــور.  

كمــا تــرى اللجنــة أن ســامة اســتناد المصلحــة إلــى الفقــرة  )ثانيًــا/1( مــن القــرار الــوزاري رقــم )2555( لعــام 1417هـــ 
يعتمــد علــى  مــا إذا كانــت المصلحــة قــد أخطــأت فــي تطبيــق النصــوص النظاميــة أو التعليمــات عنــد إجــراء الربــوط 
ــى  ــة إل ــرة المحــددة )بخمــس( ســنوات ، و برجــوع اللجن ــم خــال الفت ــوط ت ــل هــذه الرب ــد فتحهــا، وأن تعدي ــي أعي الت
الربــوط التــي أجرتهــا المصلحــة علــى المكلــف لعــام1999م اتضــح أن المصلحــة أجــرت الربــط بموجــب خطابهــا رقــم 
)3/5276( بتاريــخ 1424/3/30هـــ، وبعــد ذلــك قامــت المصلحــة بفتــح الربــط بموجــب خطابهــا رقــم )3/3924 ( بتاريــخ 
1426/3/12هـــ، ممــا يتبيــن معــه أن فتــح الربــط تــم خــال خمــس ســنوات مــن تاريــخ صــدور الربــط الأســاس ، وهنــا 
ــد إجرائهــا  ــة أو التعليمــات عن ــق النصــوص النظامي ــت المصلحــة قــد أخطــأت فــي تطبي ــن النظــر فيمــا إذا كان يتعي
الربــط الأســاس علــى المكلــف ، وحيــث إن الموضــوع الــذي بنــاءً عليــه أعيــد فتــح الربــط يتعلــق بإخضــاع المبلــغ 
المدفــوع للضريبــة لقــاء شــراء العامــة التجاريــة لعــام 1999م باعتبــاره إتــاوة ، لــذا فــإن اللجنــة تــرى أن تكييــف 
المبلــغ المدفــوع لجهــة غيــر مقيمــة كإتــاوة يعتمــد علــى أمريــن همــا: معنــى الإتــاوة، وطبيعــة الاتفاقيــة الموقعــة 
بيــن المكلــف والشــركة البائعــة، فالإتــاوة بشــكل عــام تُعــرف بأنهــا المبلــغ أو المبالــغ المدفوعــة مقابــل اســتعمال، 
ــة،  ــراع أو عامــة تجاري ــراءة اخت ــي أو فنــي أو علمــي أو  ب أو الحــق فــي اســتعمال، حقــوق النشــر الخاصــة بعمــل أدب
أو تصميــم أو نمــوذج، أو خلطــة أو تركيبــة ســرية، أو مقابــل معلومــات تتعلــق بخبــرة صناعيــة أو تجاريــة أو علميــة 
، وممــا يعــزز هــذا التعريــف مــا ورد فــي المــادة الأولــى مــن نظــام ضريبــة الدخــل الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم 
ــة  ــل اســتخدام الحقــوق الفكري ــاوة: الدفعــات المســتلمة مقاب ــه “الإت ــاء في ــذي ج ــخ 1425/1/15هـــ وال )م/1( بتاري
ــراءات الاختــراع والتصاميــم والأســرار  أو الحــق فــي اســتخدامها والتــي تشــتمل ولا تقتصــر علــى حقــوق التأليــف وب
الصناعيــة والعامــات والأســماء التجاريــة والمعرفــة وأســرار التجــارة والأعمــال والشــهرة والدفعــات المســتلمة 
مقابــل معلومــات تتعلــق بخبــرات صناعيــة أو تجاريــة أو عمليــة أو مقابــل تخويــل حــق اســتغال المــوارد الطبيعيــة 

ــة”. والمعدني
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وفيمــا يتعلــق ببنــود الاتفاقيــة الموقعــة بيــن المكلــف والشــركة الأجنبيــة بتاريــخ 1999/4/9م فقــد ورد فيهــا مــا 
يلــي: 

 2 - فــي مقابــل مــا تــم دفعــه مــن قبــل المتنــازل لــه إلــى )ج( بمبلــغ مقطــوع مقــداره )2،000،000( جنيــه إســترليني 
والــذي دفــع منــه مبلــغ )500،000( جنيــه إســترليني فــي 1999/3/22م علــى أن يتــم دفــع )1،500،000( جنيــه 
إســترليني عنــد التوقيــع علــى هــذا التنــازل، تتنــازل )ج( بموجــب هــذه الاتفاقيــة إلــى المتنــازل لــه عــن جميــع حقــوق 
ــع حقــوق  ــى جمي ــازل بالإضافــة إل ــد التن ــة قي ــازات والاســم والمنفعــة فــي تلــك العامــات التجاري ــة والامتي الملكي

التصــرف والمعالجــات والصاحيــات والمنافــع المرتبطــة بهــا.
 6 ـ تتعهــد )ج( أن تقــوم، وعلــى نفقــة المتنــازل لــه وبشــكل معقول، بتحرير جميع المســتندات والنماذج والتفويضات 
وغيــر ذلــك ممــا قــد يلــزم عملــه لمنــح المتنــازل لــه بشــكل مطلــق جميــع حقــوق الملكيــة والامتيــازات والمنفعــة فــي 

العامــات التجارية قيــد التنازل.
9 - تقــر )ج( بأنــه بعــد توقيــع هــذا المســتند مباشــرة ســوف يكــون للمتنــازل لــه الحــق فــي الملكيــة والانتفــاع 
ــأي تصــرف مــن شــأنه الإخــال أو  ــام أو الســماح ب ــى وتتعهــد بعــدم القي ــازل ، وتوافــق )ج( عل ــد التن بالعامــات قي
إلحــاق الضــرر بــأي تســجيل لعامــات )أ( التجاريــة أو الاعتــراض علــى أي اســتخدام أو تجديــد لعامــات )أ( التجاريــة أو 
التصــرف بــأي طريقــة بمــا يــؤدي إلــى شــطب أي مــن عامــات )أ( التجاريــة مــن ســجات العامــات التجاريــة أو الحقــوق 
غيــر المســجلة ، كمــا توافــق )ج( علــى وتتعهــد بعــدم إعطــاء أي وعــود أو القيــام بــأي تصرفــات مــن شــأنها إعطــاء 
الانطبــاع بــأن لديهــا أي حقــوق ملكيــة أو انتفــاع أو امتيــاز لاســتخدام أي مــن عامــات )أ( والحقــوق غيــر المســجلة. 
ــغ  ــأن المبل ــد ب ــة تفي ــأن نصــوص الاتفاقي ــى قناعــة ب ــة لهــذه النصــوص توصلــت إل ــه ومــن اســتقراء اللجن ــاءً علي وبن
الــذي دفعــه المكلــف بموجــب هــذه الاتفاقيــة يمثــل فــي حقيقتــه وجوهــره شــراء عامــة تجاريــة وليــس إتــاوة وفقًــا 
للتعريــف الموضــح بعاليــه ، ممــا تــرى معــه اللجنــة أن المصلحــة عنــد إجرائهــا الربــط الأســاس علــى المكلــف لــم تخطــئ 
فــي تطبيــق التعليمــات المتعلقــة بالإتــاوة، وذلــك لعــدم انطبــاق  تعريــف الإتــاوة  علــى المبلــغ الــذي دفعــه المكلــف 
بموجــب الاتفاقيــة، وعليــه فــإن اللجنــة تــرى  عــدم أحقيــة المصلحــة فــي فتــح الربــط تطبيقًــا للفقــرة )ثانيــا/1( مــن 
القــرار الــوزاري رقــم )2555( لعــام 1417هـــ ، ومــن ثــم تأييــد اســتئناف المكلــف فــي طلبــه عــدم أحقيــة المصلحــة فــي 
فتــح الربــط لعــام  1999م بهــدف إخضــاع المبلــغ المدفــوع لقــاء شــراء العامــة التجاريــة)ب( للضريبــة وإلغــاء القــرار 

الابتدائــي فيمــا قضــى بــه فــي هــذا الخصــوص. 

البند الثاني: الضريبة على جهة غير مقيمة:

ــة  ــاح التقديري ــة علــى الأرب ــد المكلــف فــي عــدم فــرض ضريب ــا/2( بتأيي ــد )ثانيً ــة الابتدائيــة فــي البن قضــى قــرار اللجن
ــة.  الناتجــة عــن العامــة التجاري

اســتأنفت المصلحــة هــذا البنــد مــن القــرار فذكــرت أن الاتفاقيــة لا تعــد ناقــاً للملكيــة فــي العامــات التجاريــة ، ولا 
تخــرج عــن كونهــا ترخيصــا لاســتخدام العامــة التجاريــة )ب( فــي منطقــة معينــة مــن العالــم دون المناطــق الأخــرى، 
ومــن ثــم فــإن مقابــل الترخيــص يخضــع للضريبــة علــى الشــركة الأجنبيــة صاحبــة العامــة التجاريــة باعتبــاره إتــاوة حيــث 
يتوافــر فــي هــذه الحالــة شــرطي الخضــوع للضريبــة وفقًــا للمــادة )13( مــن نظــام ضريبــة الدخــل الصــادر بالمرســوم 
الملكــي رقــم )3321( بتاريــخ 1370/1/21هـــ ، واسترشــادًا بتعريــف الإتــاوة الــوارد بالمــادة الأولــى مــن نظــام ضريبــة 
الدخــل الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/1( بتاريــخ 1425/1/15هـــ، ولقــد أكــدت اللجنــة الابتدائيــة فــي قرارهــا علــى 
صحــة وجهــة نظــر المصلحــة حيــث ورد فــي حيثيــات القــرار أن الشــركة اشــترت حقــوق الملكيــة والامتيــازات والاســم 
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ــازات  ــة والامتي ــع حقــوق الملكي ــق جمي ــه بشــكل مطل ــازل ل ــح المتن ــاء فــي الفقــرة ، لمن ــر مــا ج ــى آخ والمنفعــة إل
والمنفعــة فــي العامــة التجاريــة قيــد التنــازل ، وهــذا يؤيــد وجهــة نظــر المصلحــة فــي أن هــذه المبالــغ تمثــل تكلفــة 
مدفوعــات مقابــل حــق اســتخدام عامــة )ب( التجاريــة فــي الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا وذلــك بموجــب إقــرار 
الشــركة صاحبــة العامــة التجاريــة المحــرر بتاريــخ 2003/1/21م والمصــادق عليــه مــن الســفارة الســعودية فــي ...، 
وانتهــت المصلحــة إلــى المطالبــة بإلغــاء القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى بــه  ومــن ثــم إخضــاع المبلــغ المدفــوع لقــاء 

حــق اســتخدام العامــة التجاريــة )ب( للضريبــة.

وبعــد اطــاع ممثلــي المكلــف علــى وجهــة نظــر المصلحــة قدمــا مذكــرة بتاريــخ 1431/5/20هـــ ورد فيهــا أن احتجــاج 
المصلحــة بــأن المبلــغ مدفــوع مقابــل حــق اســتخدام العامــة التجاريــة )ب( حــق امتيــاز هــو احتجــاج خاطــئ وذلــك لأن 
الشــركة اشــترت العامــة التجاريــة ذاتهــا ولــم تشــتر حــق الاســتخدام كمــا اســتنتجت المصلحــة، كمــا أن شــراء العامــة 
التجاريــة هــو أمــر مختلــف تمامــا عــن مدفوعــات حــق الاســتخدام، وقــد اشــترت الشــركة العامــة التجاريــة وســجلتها 
ــة  ــة شــراء العامــة التجاري ــة الســعودية، ويمكــن مقارن ــدان بمــا فيهــا المملكــة العربي لاســتخدامها فــي بعــض البل
بشــراء الممتلــكات ، كمــا يمكــن مقارنــة حــق الاســتخدام واســتئجار الممتلــكات ، وكلتــا المعاملتيــن مختلفتــان 
تمامــا، حيــث إنــه فــي حالــة شــراء العامــة التجاريــة والممتلــكات يتــم تحويــل الملكيــة إلــى اســم المشــتري ، بينمــا 
فــي حالــة حــق الاســتخدام أو الاســتئجار تبقــى الملكيــة فــي حــوزة المالك/المؤجــر ، وفــي حالــة الشــراء يوافــق البائــع 
علــى أن “يبيــع” ويوافــق المشــتري علــى أن “يشــتري” ملكيــة العامــة التجاريــة لقــاء مقابــل معيــن يســمى “مقابــل 
الشــراء”، وفــي هــذه الحالــة اتفــق الطرفــان علــى )1( نقــل ملكيــة العامــة التجاريــة )ب( إلــى شــركة )أ( و )2( أن يكــون 
ــه اســترليني، وهــذا  ــغ مقطــوع يدفــع مــرة واحــدة بواقــع )2،000،000( جني ــى شــكل مبل ــل الشــراء عل دفــع مقاب
يعنــي أن حــق الاســتخدام يختلــف كليــا عــن شــراء العامــة التجاريــة، ففــي حالــة حــق الاســتخدام يبقــى مانــح الترخيــص 
مالــكا للعامــة التجاريــة التــي يســتخدمها الطــرف الحاصــل علــى الترخيــص، ولذلــك فــإن المبلــغ الــذي يدفعــه الطــرف 
الحاصــل علــى الترخيــص إلــى مانــح الترخيــص فــي هــذا الخصــوص يســمى حــق اســتخدام، ويســمح للطــرف الحاصــل 
علــى الترخيــص لاســتخدام العامــة التجاريــة مقابــل دفــع حقــوق اســتخدام عــن كل وحــدة يتــم انتاجهــا، وهكــذا تعتبــر 
تلــك الدفعــات خاضعــة للضريبــة فــي المملكــة، وعنــد انتهــاء اتفاقيــة الترخيــص أو إلغائهــا لا يكــون فــي اســتطاعة 
ــاء علــى ذلــك فــإن الفــروق الرئيســية بيــن حــق  ــة، وبن الطــرف الحاصــل علــى الترخيــص أن يســتخدم العامــة التجاري

الاســتخدام وعمليــة الشــراء هــي:

تتبقــى ملكيــة العامــة التجاريــة فــي حالــة الترخيــص فــي حــوزة الطــرف مانــح الترخيــص ويمنح حق الاســتخدام . 1
لفتــرة زمنيــة محــددة، أمــا فــي حالــة الشــراء فــان المشــتري يصبح مالــكا للعامــة التجارية. 

تكون عملية الترخيص لفترة زمنية محددة، بينما يؤدي الشراء إلى نقل حقوق الملكية للأبد. . 2

يكون الشراء لقاء سعر ثابت، بينما قد لا يكون حق الاستخدام ثابتًا.. 3

وأضــاف المكلــف أنــه قــدم إلــى المصلحــة تأكيــدًا مــن الشــركة البائعــة بأنــه قــد اشــترى العامــة التجاريــة )ب( وأصبــح 
المالــك المســجل لهــذه العامــة بعــد دفــع )2،000،000( جنيــه إســترليني كســعر كامــل ونهائــي، وينــص التأكيــد 
علــى )وبعــد البيــع أصبــح )أ( هــو المالــك الوحيــد صاحــب الحــق الحصــري والمســجل لعامــات )ب( التجاريــة مــع جميــع 
حقــوق الملكيــة، والامتيــازات والاســم والمنفعــة فــي تلــك العامــات التجاريــة بالإضافــة الــى جميــع حقــوق التصــرف 
والمعالجــات والصاحيــات والمنافــع المرتبطــة بهــا. و أن )أ( قــد دفــع مبلغــا مقطوعــا كدفعــة كاملــة ونهائيــة بواقــع 
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)2،000،000( جنيــه إســترليني فــي عــام 1999م مقابــل شــراء العامــات التجاريــة المذكــورة  أعــاه( وبنــاء علــى ذلــك 
ــل حــق اســتخدام العامــة  ــة وليــس دفــع مقاب ــد الاســتئناف هــي شــراء عامــة تجاري ــة قي ــدو واضحــا أن المعامل يب
التجاريــة بموجــب ، وقــد اســتوفت الشــركة جميــع الشــروط المذكــورة فــي خطــاب المصلحــة رقــم )1/2714( بتاريــخ 
1410/3/18هـــ وهــي أن المبلــغ المدفــوع مقابــل شــراء عامــة تجاريــة ، و تــم ســداد مقابــل شــراء العامــة التجاريــة 
ــر شــركة )أ(  ــة فــي دفات ــه إســترليني ، وســجلت العامــة التجاري ــة بواقــع )2،000،000( جني ــة ونهائي كدفعــة كامل
كأصــل طويــل الأجــل كمــا يظهــر فــي قائمــة المركــز المالــي والإيضــاح )2/و( حــول القوائــم الماليــة. كمــا أن خطــاب 
المصلحــة رقــم )9/11/2( بتاريــخ 1412/2/8هـــ ينــص علــى أن عقــد بيــع التقنيــة غيــر خاضــع للضريبــة لأنــه يمثــل عقــد 
بيــع فعلــي ومســجل فــي الحســابات كأصــل يتــم اســتهاكه علــى مــدى عــدة ســنوات وأن القيمــة قــد دفعــت مــرة 

واحــدة وليــس كنســبة مــن الايــرادات أو التكاليــف كمــا هــو الحــال فــي حقــوق الاســتخدام.

وأضاف المكلف أن بنود الاتفاقية تنص على:
فــي مقابــل مــا تــم دفعــه مــن قبــل المتنــازل لــه إلــى )ج( بمبلــغ مقطــوع مقــداره )2،000،000( جنيــه . 2

إســترليني والــذي دفــع منــه مبلــغ )500،000( جنيــه إســترليني فــي 1999/3/22م علــى أن يتــم دفــع 
)1،500،000( جنيــه اســترليني عنــد التوقيــع علــى هــذا التنــازل، تتنــازل )ج( بموجــب هــذه الاتفاقيــة إلــى 
المتنــازل لــه عــن جميــع حقــوق الملكيــة والامتيــازات والاســم والمنفعــة فــي تلــك العامــات التجاريــة قيــد 

التنــازل بالإضافــة إلــى جميــع حقــوق التصــرف والمعالجــات والصاحيــات والمنافــع المرتبطــة بهــا.

تتعهــد )ج( أن تقــوم وعلــى نفقــة المتنــازل لــه وبشــكل معقــول، بتحريــر جميــع المســتندات والنمــاذج . 3
ــة  ــع حقــوق الملكي ــق جمي ــه بشــكل مطل ــازل ل ــح المتن ــه لمن ــزم عمل ــك ممــا قــد يل ــر ذل والتفويضــات وغي

والامتيــازات والمنفعــة فــي العامــات التجاريــة قيــد التنــازل.

 تقــر )ج( بأنــه بعــد توقيــع هــذا المســتند مباشــرة ســوف يكــون للمتنــازل لــه الحــق فــي الملكيــة والانتفــاع . 4
بالعامــات قيــد التنــازل، وتوافــق )ج( علــى وتتعهــد بعــدم القيــام أو الســماح بــأي تصــرف مــن شــانه الإخــال 
ــد لعامــات )أ(  ــة أو الاعتــراض علــى أي اســتخدام أو تجدي ــأي تســجيل لعامــات )أ( التجاري أو إلحــاق الضــرر ب
التجاريــة أو التصــرف بــأي طريقــة بمــا يــؤدي الــى شــطب أي مــن عامــات )أ( مــن ســجات العامــات التجاريــة 
ذات الصلــة أو بمــا يلحــق الضــرر بحقــوق أو امتيــازات المتنــازل لــه فــي عامــات )أ( أو الحقــوق غيــر المســجلة 
0 كمــا توافــق )ج( علــى وتتعهــد بعــدم إعطــاء أي وعــود أو القيــام بــأي تصرفــات مــن شــأنها إعطــاء الانطبــاع 

بــأن لديهــا أي حقــوق ملكيــة أو انتفــاع أو امتيــاز لاســتخدام أي مــن عامــات )أ( والحقــوق غيــر المســجلة.

وياحــظ مــن البنــود المذكــورة أعــاه أن )ج( قامــت بالتنــازل عــن جميــع حقــوق الملكيــة والامتيــازات والاســم 
والمنفعــة فــي العامــة التجاريــة لشــركة )أ( مقابــل مبلــغ مقطــوع مقــداره )2،000،000( جنيــه إســترليني، واتفقــت 
)ج( مــع شــركة )أ( بموجــب الاتفاقيــة أعــاه علــى أن تســاعدها فــي تحريــر جميــع المســتندات والنمــاذج والتفويضــات 
وغيــر ذلــك ممــا قــد يلــزم عملــه لمنــح شــركة )أ( بشــكل مطلــق جميــع حقــوق الملكيــة والامتيــازات والمنفعــة فــي 
ــه بعــد توقيــع هــذه الاتفاقيــة ســوف يكــون لشــركة )أ( الحــق فــي  ــازل، وأقــرت )ج( أن ــد التن ــة قي العامــات التجاري
ــه بعــد توقيــع الاتفاقيــة لــن تقــوم )ج(  الانتفــاع بالعامــة التجاريــة. بالإضافــة إلــى ذلــك وافقــت )ج( أيضــا علــى أن
بإعطــاء أي وعــود أو القيــام بــأي تصــرف مــن شــأنه إعطــاء الانطبــاع بــأن لديهــا أي حقــوق ملكيــة أو انتفــاع بالعامــة 
التجاريــة، وبعــد البيــع أصبــح )أ( هــو المالــك الوحيــد صاحــب الحــق الحصــري والمســجل لعامــات )ب( التجاريــة مــع 
جميــع حقــوق الملكيــة والامتيــازات والاســم والمنفعــة فــي تلــك العامــات التجاريــة بالإضافــة إلــى جميــع حقــوق 
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التصــرف والمعالجــات والصاحيــات والمنافــع المرتبطــة بهــا. وتتضمــن العامــة التجاريــة التكاليــف المدفوعــة لشــراء 
عامــة )ب( التجاريــة فــي الشــرق الأوســط والأقاليــم المعرفــة الأخــرى، ويتــم إطفــاء تكلفــة العامــة التجاريــة والتــي 
ســجلت كأصــول طويلــة الأجــل بطريقــة القســط الثابــت علــى مــدى فتــرة أربعيــن عامًــا ابتــداء مــن تاريــخ اتفاقيــة شــراء 

العامــة التجاريــة )1999/4/9م(. 

ــي  ــى )وإذا مــا صــادق مراقــب حســاب قانون ــص عل ــة الدخــل  تن ــف أن المــادة )16( مــن نظــام ضريب وأضــاف المكل
معتــرف بــه دوليًــا علــى صحــة تلــك الســجات فــي أي ســنة مــن ســنين اســتحقاق الضريبــة تعتبــر البيانــات المبينــة على 
أســاس الســجات المذكــورة صحيحــة( ولقــد صــدرت القوائــم الماليــة لعــام 1999م مــن قبــل محاســبين قانونييــن 
معتــرف بهــم دوليًــا وعليــه كان ينبغــي علــى المصلحــة أن تقبــل عــرض وتصنيــف القوائــم الماليــة المدققــة كمســتند 
ثبوتــي مؤيــد للقضيــة، وبنــاءً علــى ذلــك واســتنادًا إلــى أحــكام المــادة )16( مــن نظــام ضريبــة الدخــل فإنــه كان يتعيــن 
علــى المصلحــة قبــول عــرض وتصنيــف العامــة التجاريــة ، كمــا أن موقــف المصلحــة غيــر مبــرر علــى الاطــاق لأنــه تــم 
التصريــح عــن العمليــة بالكامــل فــي القوائــم الماليــة المدققــة المقدمــة إلــى المصلحــة فــي الإيضــاح ) 2/و( مــن 
إيضاحــات القوائــم الماليــة والــذي ينــص علــى )تتضمــن العامــة التجاريــة التكاليــف المدفوعــة لشــراء عامــة )ب( 
التجاريــة فــي الشــرق الأوســط والأقاليــم الأخــرى، يتــم إطفــاء تكلفــة العامــة التجاريــة بطريقــة القســط الثابــت علــى 
مــدى فتــرة أربعيــن ســنة ابتــداء مــن تاريــخ اتفاقيــة شــراء العامــة التجارية( وفــي ضوء المعلومــات والبيانــات الواردة 
أعــاه يطلــب المكلــف عــدم إخضــاع  المبالــغ المدفوعــة مقابــل العامــة التجاريــة التــي تــم شــراؤها وتســجيلها فــي 

دفاتــره كأصــول طويلــة الأجــل للضريبــة.

بعــد اطــاع اللجنــة علــى القــرار الابتدائــي، وعلــى الاســتئناف المقــدم ، ومــا قدمــه الطرفــان مــن دفــوع ومســتندات ، 
تبيــن للجنــة أن محــور الاســتئناف يكمــن فــي طلــب المصلحــة إخضــاع المبلــغ المدفــوع لقــاء حــق )اســتخدام( العامــة 
التجاريــة )ب( للضريبــة باعتبــاره إتــاوة بحجــة توفــر شــرطي الخضــوع للضريبــة اســتنادًا للمــادة )13( مــن نظــام ضريبــة 
الدخــل الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )3321( بتاريــخ 1370/1/21هـــ واسترشــادًا بتعريــف الإتــاوة الــوارد بالمــادة 
الأولــى مــن نظــام ضريبــة الدخــل الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/1( بتاريــخ 1425/1/15هـــ، في حين يــرى المكلف 
عــدم خضــوع المبلــغ المدفــوع لقــاء شــراء العامــة التجاريــة )ب( للضريبــة بحجــة أنــه اشــترى العامــة التجاريــة ذاتهــا 
ــا لتأكيــد الشــركة مالكــة العامــة التجاريــة ، كمــا أن بنــود الاتفاقيــة تنــص علــى  ولــم يشــتر حــق الاســتخدام ، طبقً
ــازل  الشــركة البائعــة عــن جميــع حقــوق الملكيــة والامتيــازات والاســم والمنفعــة فــي العامــة التجاريــة مقابــل  تن
مبلــغ مقطــوع و تســاعده فــي تحريــر جميــع المســتندات والنمــاذج والتفويضــات وغيــر ذلــك ممــا قــد يلــزم عملــه 
لمنحــه بشــكل مطلــق جميــع حقــوق الملكيــة والامتيــازات والمنفعــة فــي العامــات التجاريــة قيــد التنــازل، بالإضافــة 
إلــى ذلــك وافقــت الشــركة البائعــة علــى أنــه بعــد توقيــع الاتفاقيــة أعــاه لــن تقــوم بإعطــاء أي وعــود أو القيــام بــأي 
تصــرف مــن شــأنه إعطــاء الانطبــاع بــأن لديهــا أي حقــوق ملكيــة أو انتفــاع بالعامــة التجاريــة ، وبعــد البيــع أصبــح هــو 
المالــك الوحيــد صاحــب الحــق الحصــري والمســجل لعامــات )ب( التجاريــة مــع جميــع حقــوق الملكيــة والامتيــازات 
والاســم والمنفعــة فــي تلــك العامــات التجاريــة بالإضافــة إلــى جميــع حقــوق التصــرف والمعالجــات والصاحيــات 
والمنافــع المرتبطــة بهــا، وتتضمــن العامــة التجاريــة التكاليــف المدفوعــة لشــراء عامــة )ب( التجاريــة فــي الشــرق 
ــة  ــي ســجلت كأصــول طويل ــة والت ــم إطفــاء تكلفــة العامــة التجاري ــم المعرفــة الأخــرى ، كمــا يت الأوســط والأقالي

الأجــل بطريقــة القســط الثابــت علــى مــدى فتــرة أربعيــن عامًــا ابتــداء مــن تاريــخ اتفاقيــة شــراء العامــة التجاريــة.

رأي اللجنة:
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وحيــث إن هــذه اللجنــة قــد انتهــت فــي البنــد الأول مــن هــذا القــرار إلــى أن طبيعــة المبلــغ المدفــوع مــن المكلــف 
لجهــة غيــر مقيمــة يمثــل فــي حقيقتــه شــراء عامــة تجاريــة وليــس إتــاوة، ومــن ثــم تأييــد المكلــف فــي طلبــه عــدم 
أحقيــة المصلحــة فــي فتــح ربــط عــام 1999م، لــذا لــم يعــد هنــاك مبــرر لبحــث بنــد الضريبــة علــى جهــة غيــر مقيمــة 
مــن حيــث إخضــاع المبلــغ المدفــوع لهــا لقــاء شــراء العامــة التجاريــة )ب( للضريبــة مــن عدمــه نظــرًا لعــدم أحقيــة 

المصلحــة فــي فتــح ربــط ذلــك العــام.

البند الثالث: غرامة التأخير:

قضى قرار اللجنة الابتدائية في البند )ثانيًا/3( بتأييد المكلف في عدم فرض غرامة التأخير.

اســتأنفت المصلحــة هــذا البنــد مــن القــرار فذكــرت أن موضــوع الخــاف وهــو إخضــاع المبلــغ المدفــوع مقابــل حــق 
اســتخدام العامــة التجاريــة للضريبــة قــد اســتقر عليــه إجــراء المصلحــة منــذ فتــرة طويلــة كمــا هــو واضــح مــن الخطاب 
ــم فــإن مــا أفــاد  ــة والاســتئنافية، ومــن ث ــه اللجــان الابتدائي ــخ 1399/3/22هـــ وأيدت ــوزاري رقــم )5209/17( بتاري ال
بــه المكلــف مــن وجــود خــاف بينــه وبيــن المصلحــة جانبــه الصــواب ومــن ثــم بتوجــب إخضــاع الفروقــات الضريبيــة 
المســتحقة لغرامــة التأخيــر اســتنادًا للمــادة )15( مــن نظــام ضريبــة الدخــل والمنشــور الــدوري رقــم )3( لعــام 1379هـــ.
فــي حيــن يــرى المكلــف حســب وجهــة نظــره المبينــة فــي القــرار الابتدائــي أن المصلحــة فرضــت غرامــة تأخيــر علــى 
ــة  ــت معلومــات إضافي ــة ، وطلب ــم المالي ــي والقوائ ــرار النهائ ــة المســتحقة بعــد أن درســت الإق الفروقــات الضريبي
ــع المعلومــات  ــد دراســة جمي ــي، وبع ــط النهائ ــل إصــدار الرب ــا قب ــم تقديمه ــي ت ــة والت بشــأن شــراء العامــة التجاري
قــررت المصلحــة عــدم اســتحقاق الضريبــة علــى شــراء العامــة التجاريــة فــي الربــط النهائــي، لــذا فــإن حســاب غرامــة 
التأخيــر فــي الربــط المعــدل يفتقــر إلــى المبــررات ويتعــارض مــع الأنظمــة الضريبيــة ، كمــا أنــه دائمــا يقــدم إقراراتــه 
الضريبيــة بإخــاص وحســن نيــة وفقًــا للأنظمــة الضريبيــة حســبما كانــت مطبقــة ومفســرة فــي ذلــك الوقــت وضمــن 
المواعيــد المحــددة نظامًــا ، كمــا أن الموضــوع هــو قيــد الخــاف مــن نــواح عديــدة بينــه وبيــن المصلحــة ، ولذلــك 
ــا للمــادة )15( مــن نظــام ضريبــة  ينبغــي عــدم فــرض غرامــة تأخيــر علــى أي ضريبــة إضافيــة ناشــئة عنــه وذلــك وفقً
ــدوري رقــم  ــام 1393هـــ، كمــا أن المنشــور ال ــام 1379هـــ ورقــم )5( لع ــن رقــم )3( لع الدخــل  والمنشــورين الدوريي
)3( لســنة 1379هـــ ينــص علــى أنــه يكفــي أن يقــوم المكلــف بالعمــل الواجــب عليــه فــي الميعــاد المحــدد بالقانــون 
لكــي ينجــو مــن توقيــع الجــزاء عليــه بغرامــة التأخيــر ولا عبــرة بمــا تظهــره التدقيقــات مــن اســتحقاق ضرائــب أخــرى. 
وحيــث إن هنــاك خــاف فنــي واضــح بيــن المصلحــة و المكلــف بخصــوص إعــادة فتــح الربــط و حســاب ضريبــة الأربــاح 
التقديريــة علــى شــراء العامــة التجاريــة، واســتنادًا إلــى المــادة )15( مــن نظــام ضريبــة الدخــل والمنشــورين الدورييــن 
رقــم )3( لعــام 1379هـــ ورقــم )5( لعــام 1393هـــ  فــإن المكلــف إذا قــام بالوفــاء بالتزاماتــه بتقديــم إقــراره فــي 
ــر، وتعالــج  الموعــد النظامــي وكان هنــاك خــاف فنــي واضــح بينــه وبيــن المصلحــة ينبغــي عــدم فــرض غرامــة تأخي
المــادة )15( مــن نظــام ضريبــة الدخــل  موضــوع تقديــم الإقــرار وتســديد المبلــغ المســتحق بموجبــه إلــى المصلحــة 
ــرار  ــم الإق ــة عــدم تقدي ــة وفــي حال ــة الســنة المالي ــي نهاي ــذي يل ــث ال ــوم الخامــس عشــر مــن الشــهر الثال ــل الي قب
وعــدم ســداد الضريبــة بموجبــه تصبــح غرامــة التأخيــر منطبقــة، وبمــا أن الشــركة قدمــت الإقــرار وســددت الضريبــة 
بموجبــه ضمــن المهلــة النظاميــة فــإن غرامــة التأخيــر المذكــورة غيــر منطبقــة  ، كمــا ينــص المنشــور الــدوري رقــم 
)3( علــى أن المقصــود مــن هــذا الجــزاء هــو ضمــان الطاعــة والاحتــرام للقانــون والخضــوع لأحــكام النظــام ، وضمــان 
أداء الضريبــة فــي مواعيدهــا المحــددة وتحقيــق مطالــب الخزانــة العامــة فــي حينهــا حفظــا للصالــح العــام ، ويتحقــق 
هــذان الغرضــان بمجــرد قيــام المكلــف بالعمــل المطلــوب منــه وهــو الاســتقطاع والدفــع فــي الميعــاد المحــدد أو 
تقديــم البيــان والتســديد فــي الميعــاد المحــدد وبحصــول هــذه الأعمــال الماديــة لا يكــون  ثمــة محــل لغرامــة التأخيــر 
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ــى أن يقــوم الدليــل علــى العكــس،  ــات فــي حينهــا يفتــرض فيــه حســن النيــة دائمــا إل ،وأن مــن يقــوم بهــذه الواجب
لأن القاعــدة العامــة هــي أن كل شــخص يجــب أن يعتبــر بريئــا إلــى أن تثبــت عليــه الإدانــة ، وأن المقصــود مــن لفــظ 
الضريبــة المســتحقة هــو الضرائــب المســتحقة حســب اعتقــاد المكلــف بشــرط توفــر حســن النيــة والرغبــة الصادقــة 
فــي تنفيــذ القانــون، وليــس المقصــود الضرائــب التــي يثبــت اســتحقاقها بعــد تصفيــة مواضــع اللبــس والخــاف فــي 
المســائل الدقيقــة، وكذلــك يكفــي أن يقــوم المكلــف بالعمــل الواجــب عليــه فــي الميعــاد المحــدد بالقانــون لكــي 
ينجــو مــن توقيــع الجــزاء عليــه بغرامــة التأخيــر، ولا عبــرة بمــا تظهــره التدقيقــات مــن اســتحقاق ضرائــب أخــرى. وينــص 
المنشــور الــدوري رقــم )5( علــى أن غرامــة تأخيــر تســديد فــرق الضريبــة تســتحق إذا كان هــذا الفــرق نتيجــة الفحــص 
والتعديــل مــن جانــب المصلحــة. وفــي ضــوء المعلومــات الــواردة أعــاه يــرى المكلــف إلغــاء غرامــة التأخيــر المفروضــة 

فــي الربــط المعــدل محــل الاســتئناف.

بعــد اطــاع اللجنــة علــى القــرار الابتدائــي ، وعلــى الاســتئناف المقــدم ، ومــا قدمــه الطرفــان مــن دفــوع ومســتندات 
، تبيــن للجنــة أن محــور الاســتئناف يكمــن فــي طلــب المصلحــة فــرض غرامــة التأخيــر علــى الفروقــات الضريبيــة الناتجــة 
ــة اســتنادًا للمــادة )15( مــن نظــام  ــة للضريب ــل )حــق اســتخدام( العامــة التجاري ــغ المدفــوع مقاب عــن إخضــاع المبل
ضريبــة الدخــل والمنشــور الــدوري رقــم )3( لعــام 1379هـــ ،فــي حيــن يــرى المكلــف عــدم توجــب غرامــة التأخيــر علــى 
الفروقــات الضريبيــة الناتجــة عــن إخضــاع المبلــغ المدفــوع للضريبــة مقابــل شــراء العامــة التجاريــة اســتنادًا للمــادة 

)15( مــن نظــام ضريبــة الدخــل والمنشــورين الدورييــن رقــم )3( لعــام 1379هـــ ورقــم )5( لعــام 1393هـــ.

وحيــث إن هــذه اللجنــة قــد انتهــت فــي البنــد الأول مــن هــذا القــرار إلــى تأييــد المكلــف فــي طلبــه عــدم أحقيــة 
المصلحــة فــي فتــح ربــط عــام 1999م، لــذا لــم يعــد هنــاك مبــرر لبحــث بنــد غرامــة التأخيــر علــى الفروقــات الضريبيــة 
الناتجــة عــن إخضــاع المبلــغ المدفــوع للضريبــة مقابــل شــراء العامــة التجاريــة نظــرًا لعــدم أحقيــة المصلحــة فــي فتــح 

ربــط ذلــك العــام.

رأي اللجنة:
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أولًا: قبــول الاســتئنافين المقدميــن مــن مصلحــة الــزكاة والدخــل ومــن شــركة )أ( علــى قــرار لجنــة الاعتــراض 
الابتدائيــة الزكويــة الضريبيــة بالدمــام رقــم )18( لعــام 1430هـــ مــن الناحيــة الشــكلية.

ثانيًا: وفي الموضوع:

ــط لعــام 1999م بهــدف إخضــاع . 1 ــح الرب ــة المصلحــة فــي فت ــه عــدم أحقي ــف فــي طلب ــد اســتئناف المكل تأيي
ــه فــي  المبلــغ المدفــوع للضريبــة لقــاء شــراء العامــة التجاريــة )ب( وإلغــاء القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى ب

هــذا الخصــوص. 

صرف النظر عن بحث بند الضريبة على جهة غير مقيمة لعام 1999م وفقًا للحيثيات الواردة في القرار. . 2

صرف النظر عن بحث بند غرامة التأخير لعام 1999م وفقًا للحيثيات الواردة في القرار.. 3

ثالثًا: يكون هذا القرار نهائيًا بعد تصديق وزير المالية.

منطوق القرار 
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الحمد لله وحده، والصاة والسام على من لا نبي بعده:

فــي يــوم الاثنيــن الموافــق 1434/6/5هـــ اجتمعــت اللجنــة الاســتئنافية الضريبيــة المؤلفــة بقــرار مجلــس الــوزراء رقم 
ــر الماليــة رقــم )6378( بتاريــخ 1432/6/25هـــ القاضــي  )169( بتاريــخ 1432/6/6هـــ والمكلفــة بخطــاب معالــي وزي
باســتمرار اللجنــة فــي نظــر إســتئنافات المكلفيــن والمصلحــة قــرارات لجــان الاعتــراض الابتدائيــة الزكويــة الضريبيــة 
فيمــا يخــص الــزكاة وكذلــك فيمــا يخــص الضريبــة ممــا يدخــل ضمــن النطــاق الزمنــي لســريان نظــام ضريبــة الدخــل 
الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )3321( بتاريــخ 1370/1/21هـــ وتعدياتــه وفقًــا لمــا جــاء فــي الفقــرة )ب( مــن 
المــادة )80( مــن نظــام ضريبــة الدخــل الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/1( بتاريــخ 1425/1/15هـــ، وقامــت اللجنــة 
ــة( ومــن شــركة  ــل )المصلح ــزكاة والدخ ــة ال ــن مــن مصلح ــك الاجتمــاع بالنظــر فــي الاســتئنافين المقدمي خــال ذل
)أ( )المكلــف( علــى قــرار لجنــة الاعتــراض الابتدائيــة الزكويــة الضريبيــة الثالثــة رقــم )19( لعــام 1431هـــ بشــأن الربــط 

الزكــوي الــذي أجرتــه المصلحــة علــى المكلــف لعامــي 2006م و 2007م.

وكان قــد مثــل المصلحــة فــي جلســة الاســتماع والمناقشــة المنعقــدة بتاريــخ 1432/11/30هـــ كل مــن: ...، كمــا مثل 
المكلــف... وقــد قامــت اللجنــة بدراســة القــرار الابتدائــي المســتأنف، ومــا جــاء بمذكرتــي الاســتئناف المقدمتيــن مــن 
المصلحــة والمكلــف ومراجعــة مــا تــم تقديمــه مــن مســتندات، فــي ضــوء الأنظمــة والتعليمــات الســارية علــى النحــو 

التالي:

الناحية الشكلية:

ــف بنســخة مــن قرارهــا رقــم )19(  ــة والمكل ــة المصلح ــة الثالث ــة الضريبي ــة الزكوي ــراض الابتدائي ــة الاعت أخطــرت لجن
ــدى  ــد ل ــخ 1431/10/18هـــ، وقدمــت المصلحــة اســتئنافها وقي لعــام 1431هـــ بموجــب الخطــاب رقــم )3/66( بتاري
هــذه اللجنــة برقــم )719( بتاريــخ 1431/11/12هـــ، كمــا قــدم المكلــف اســتئنافه وقيــد لــدى اللجنــة برقــم )724( 

نص القرار 

رقم القرار:  1274                           
سنة القرار : 1434

المفتاح

الموضوع

المبدأ

تعويض/ديون/رسوم – الزكاة.

تعويض اجازات / ديون مشكوك تحصيلها / رسوم عوائد. 

مخصــص الديــون المشــكوك فــي تحصيلهــا يعــد مــن المصاريــف الضروريــة اللازمــة للنشــاط، 
ويحســم مــن الوعــاء الزكــوي.
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بتاريــخ 1431/11/17هـــ وقــدم ضمانًــا بنكيًــا صــادرًا مــن )ب( برقــم ... بتاريــخ 1431/11/16هـــ بمبلــغ )4،963،526( 
ــك يكــون الاســتئنافان المقدمــان مــن المصلحــة  ــي، وبذل ــالا لقــاء الفروقــات المســتحقة بموجــب القــرار الابتدائ ري
والمكلــف مقبوليــن مــن الناحيــة الشــكلية لتقديمهمــا مــن ذي صفــة خــال المــدة المقــررة نظامــا، مســتوفيين 

الشــروط المنصــوص عليهــا نظامًــا.

الناحية الموضوعية:

البند الأول: رسوم مشاركة الحكومة في العوائد الزائدة عن %10 لعام 2006م.

ورد فــي الناحيــة الموضوعيــة مــن قــرار اللجنــة الابتدائيــة بانتهــاء الخــاف بيــن المصلحــة والمكلــف علــى جميــع بنــود 
الاعتــراض ماعــدا البنديــن الثالــث والرابــع.

اســتأنفت المصلحــة مــا ورد فــي قــرار اللجنــة الابتدائيــة بانتهــاء الخــاف بيــن المصلحــة والمكلــف علــى جميــع بنــود 
ــد  ــق ببن ــم توافــق علــى وجهــة نظــر المكلــف فيمــا يتعل ــع ، وذكــرت أنهــا ل ــن الثالــث والراب ــراض ماعــدا البندي الاعت
الاعتــراض رقــم )2( بشــأن رســوم مشــاركة الحكومــة فــي العوائــد لعــام 2006م فقــط ، وإنمــا وافقــت المصلحــة 
ــه  ــام 2007م بواقــع )%15( مــن صافــي إيرادات ــد لع ــف رســوم مشــاركة الحكومــة فــي العوائ ــى  حســاب المكل عل
وذلــك طبقــا لخطــاب المصلحــة المــؤرخ فــي 1431/7/3هـــ ردًا علــى استفســار اللجنــة الابتدائيــة فــي جلســة مناقشــة 
الاعتــراض حــول تحديــد النســبة الصحيحــة لرســوم مشــاركة الحكومــة فــي العوائــد حيــث ورد فــي خطــاب المصلحــة 
)... حــول البنــد الثانــي وهــو رســوم مشــاركة الحكومــة فــي العوائــد لعــام 2007م حيــث اتضــح أن النســبة الصحيحــة 
ــوح للشــركة وليــس كمــا  ــا للملحــق رقــم )3/د( مــن الترخيــص الممن ــراد طبقً للرســوم هــي )%15( مــن صافــي الإي
جــاء فــي الربــط %10( وحيــث قــد جــاءت إجابــة المصلحــة المشــار إليهــا أعــاه بخصــوص عــام 2007م فقــط دون عــام 
2006م ، عليــه فإنهــا تســتأنف قــرار اللجنــة الابتدائيــة بشــأن رســوم مشــاركة الحكومــة فــي العوائــد عــام 2006م 

الزائــدة عــن %10 مــن صافــي إيــرادات المكلــف.

وتــرى المصلحــة أنهــا احتســبت رســوم مشــاركة الحكومــة فــي العوائــد بواقــع )%10( مــن صافــي إيــرادات المكلــف 
ــه بدفــع  ــزم المرخــص ل ــى )يلت ــص عل ــذي ن ــف ال ــوح للمكل ــص … الممن ــى الملحــق رقــم )3/د( مــن ترخي اســتنادًا إل
المقابــل المالــي لصالــح الهيئــة... مقابــل مالــي لتقديــم خدمــات ... تجاريًــا كدفعــة ســنوية بنســبة )%15( مــن صافــي 
ــخ صــدور  ــدءا مــن تاري ــى ب ــك تكــون هــذه النســبة )%5( فــي الســنة الأول ــه، واســتثناء مــن ذل ــرادات المرخــص ل إي
الترخيــص لــه، و )%10( فــي الســنة الثانيــة ( ، وحيــث إن الشــركة بــدأت نشــاطها فــي عــام 2005م فتعتبــر ســنة أولــى 
ووفقًــا للنســب المشــار أعــاه فتكــون النســبة )%5( فــي عــام )2005م( و )%10( فــي عــام 2006م و )%15( لعــام 

2007م والأعــوام الاحقــة، لذلــك تتمســك المصلحــة بتطبيــق نســبة )%10( علــى عــام 2006م وليــس )15%(.
وبعــد اطــاع المكلــف علــى وجهــة نظــر المصلحــة قــدم مذكــرة بتاريــخ 1432/11/19هـــ ورد فيهــا أن الفقــرة )1/د( مــن 
الملحــق )3( المتعلــق بالمقابــل المالــي لترخيــص ... الصــادر عــن هيئــة )ج( نصــت علــى أن )يلتــزم المرخــص لــه بدفــع 
مقابــل مالــي لصالــح )ج( بنســبة %5 مــن صافــي الإيــرادات فــي الســنة الأولــى بــدءا مــن تاريــخ صــدور الترخيــص لــه، 
و %10 مــن صافــي الإيــرادات فــي الســنة الثانيــة، و %15 مــن صافــي الإيــرادات للســنة الثالثــة والســنوات التاليــة( 
وبمــا أن تاريــخ صــدور الترخيــص هــو 1425/11/10هـــ الموافــق 2004/12/22م فــإن الســنة الأولــى والثانيــة تطبــق 

عليهمــا النســب %5 و %10 كمــا يلــي:
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السنة الأولى
الموافق 2004/12/22م.   تبدأ في 1425/11/10هـ 

الموافق 2005/12/10م.وتنتهي في 1426/11/9هـ 

السنة الثانية
الموافق 2005/12/11م.   تبدأ في 1426/11/10هـ 

الموافق 2006/11/30م.وتنتهي في 1427/11/9هـ

عليه فإن النسب التي تطبق على العام المالي المنتهي في 2006/12/31م ما يلي:

الفترة من 2006/1/1م إلى 2006/11/30م )334( يوما بواقع 10%	 

الفترة من 2006/12/1م إلى 2006/12/31م )31( يوما 15%	 

عليــه فــإن نســبة الـــ %10 تطبــق علــى )11( شــهرا فــي عــام 2006م وليــس كامــل عــام 2006م كمــا ورد فــي وجهــة 
نظــر المصلحــة.

وأضــاف المكلــف أن المصلحــة قبلــت وجهــة نظــره فيمــا يتعلــق بعــدة بنــود مــن ضمنهــا رســوم مشــاركة الحكومــة 
فــي العوائــد لعامــي 2006م و2007م حيــث ورد فــي القــرار الابتدائــي مــا نصــه )وقــد انتهــى الخــاف بيــن المصلحــة 
والمكلــف علــى جميــع بنــود الاعتــراض ماعــدا البنديــن )الثالــث والرابــع( وهمــا حســم المســتخدم مــن مخصــص الديــون 
المشــكوك فيهــا ومصــروف الإجــازات المســتحق( عليــه فــا يحــق للمصلحــة الاســتئناف علــى بنــد وافقــت عليــه مــن 

قبــل واعتبــر الخــاف حولــه منتهيًــا.

بعــد اطــاع اللجنــة علــى القــرار الابتدائــي ، وعلــى الاســتئناف المقــدم ، ومــا قدمــه الطرفــان مــن دفــوع ومســتندات 
، تبيــن للجنــة أن محــور الاســتئناف يكمــن فــي طلــب المصلحــة إلغــاء مــا ورد فــي القــرار الابتدائــي مــن انتهــاء الخــاف 
بينهــا وبيــن المكلــف بشــأن بنــد رســوم مشــاركة الحكومــة فــي العوائــد الزائــدة عــن%10 مــن صافــي إيــرادات المكلف 
لعــام 2006م ، وتــرى المصلحــة أنهــا وافقــت فــي خطابهــا المــؤرخ فــي 1431/7/3هـــ الموجــه للجنــة الابتدائيــة علــى 
وجهــة نظــر المكلــف بشــأن حســاب رســوم مشــاركة الحكومــة فــي العوائــد لعــام 2007م فقــط دون عــام 2006م ، 
حيــث إن نســبة رســوم مشــاركة الحكومــة فــي العوائــد لعــام 2006م هــي )%10( مــن صافــي إيــرادات المكلــف طبقــا 
للترخيــص الممنــوح لــه ، فــي حيــن يــرى المكلــف أن المصلحــة قبلــت وجهــة نظــره فــي عــدة بنــود ومــن ضمنهــا هــذا 
البنــد لعامــي 2006م و 2007م ، كمــا أن نســبة رســوم مشــاركة الحكومــة فــي العوائــد لعــام 2006م هــي )10% 

و%15( مــن صافــي إيراداتــه طبقًــا لترخيــص ... الصــادر عــن هيئــة )ج(.

وباطــاع اللجنــة علــى خطــاب المصلحــة المــؤرخ فــي 1431/7/3هـــ الموجــه للجنــة الابتدائيــة اتضــح أنــه ينــص علــى ) 
إشــارة إلــى الجلســة المنعقــدة يــوم الاثنيــن بتاريــخ 1431/6/24هـــ لمناقشــة اعتــراض شــركة )أ( علــى الربــط الزكــوي 
لعــام 2006م و 2007م وبعــد دراســة المذكــرة المقدمــة أثنــاء الجلســة مــع إدارة كبــار المكلفيــن والإدارة القانونيــة 
ــد لعــام 2007م حيــث اتضــح أن النســبة  بالمصلحــة حــول البنــد الثانــي وهــو رســوم مشــاركة الحكومــة فــي العوائ

رأي اللجنة:
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الصحيحــة للرســوم هــي %15 مــن صافــي الإيــراد طبقًــا للفقــرة )1/د( مــن الملحــق )3( مــن الترخيــص الممنوح للشــركة 
وليــس مــا جــاء فــي الربــط %10 ، وعليــه يكــون الفــرق الواجــب رده للوعــاء الزكــوي  هــو )6،604،550( ريــالًا وليــس 
مــا ورد بربــط المصلحــة مبلــغ )320،267،700( ريــالًا ، وعليــه نوافــق علــى وجهــة نظــر الشــركة حــول هــذا البنــد ورد 
الفــرق (. ويتضــح مــن هــذا الخطــاب أن انتهــاء الخــاف بيــن الطرفيــن ينحصــر فــي بنــد رســوم مشــاركة الحكومــة فــي 
العوائــد لعــام 2007م ، حيــث حــددت المصلحــة المبلــغ الواجــب إضافتــه إلــى الوعــاء الزكــوي للمكلــف لذلــك العــام ، 
كمــا حــددت النســبة التــي تراهــا تتفــق مــع الترخيــص الممنــوح للمكلــف وهــي %15 ، وحيــث لــم تذكــر المصلحــة فــي 
خطابهــا أي بيانــات أو معلومــات تتعلــق بهــذا البنــد لعــام 2006م ، وإنمــا ذكــرت العــام 2007م والمبالــغ التــي تــرى 
ردهــا للوعــاء الزكــوي لذلــك العــام ، ممــا يــدل علــى اقتصــار موافقتهــا علــى وجهــة نظــر المكلــف بشــأن هــذا البنــد 
ــدة عــن%10 مــن  ــد الزائ ــد رســوم مشــاركة الحكومــة فــي العوائ ــة إعــادة بن ــرى اللجن لعــام 2007م فقــط، وعليــه ت

صافــي إيــرادات المكلــف لعــام 2006م إلــى اللجنــة الابتدائيــة للنظــر فيــه مــن الناحيــة الموضوعيــة.

البند الثاني: مخصص الديون المشكوك فيها لعام 2006م:

قضــى قــرار اللجنــة الابتدائيــة فــي البنــد )ثانيًــا/1( بتأييــد وجهــة نظــر المصلحــة فــي رد المســتخدم مــن رصيــد مخصــص 
الديــون المشــكوك فيهــا لعــام 2006م بمبلــغ )85،783،702( ريــالًا إلــى وعــاء الــزكاة وفقًــا لحيثيــات القــرار.

اســتأنف المكلــف هــذا البنــد مــن القــرار فذكــر أن نشــاط الشــركة الرئيــس هــو تقديــم خدمــة ... فــي المملكــة العربيــة 
ــون المشــكوك فيهــا  ــغ الدي ــه فــإن مبل ــرادات الشــركة تتكــون مــن ... وعلي الســعودية، وكمــا هــو معلــوم فــإن إي
ــى  ــد عل ــة لمــا يزي ــغ المطلوب ــي المبال ــل إجمال ــالًا يمث ــام 2006م والبالغــة )85،783،702( ري المشــطوبة خــال الع
ــر بالذكــر أن للشــركة إجراءاتهــا المتبعــة فــي تحصيــل الديــون والتــي تتمثــل فــي إرســال  ... مــن المشــتركين ، وجدي
... إلــى المشــتركين تطالبهــم بســداد مــا عليهــم مبالــغ وفصــل الخدمــة عنهــم بعــد مضــي فتــرة محــددة لإرغامهــم 
علــى الســداد، ونظــرًا لســهولة الحصــول علــى … أخــرى مــن الســوق فــي ذلــك العــام فــإن الإجــراءات المتبعــة مــن 
قبــل الشــركة لا تعتبــر كافيــة لإرغــام المشــتركين علــى ســداد المســتحق عليهــم ، كمــا أنــه يصعــب اتخــاذ إجــراءات 
قانونيــة ضدهــم نظــرًا لضخامــة العــدد وعــدم جدواهــا الاقتصاديــة إذ أن الأتعــاب القانونيــة المتعلقــة بمثــل هــذه 
الإجــراءات تفــوق المنافــع المتوقعــة، وبإلقــاء نظــرة ســريعة علــى تفاصيــل مبلــغ الديــون المشــطوبة  فإنــه ياحــظ 
بــأن مــا قيمتــه )62،122،200( ريــال يمثــل إجمالــي فواتيــر يقــل مبلــغ الواحــدة منهــا عــن )2،000( ريــال ويمثــل المبلــغ 
إجمالــي الفواتيــر المطلوبــة مــن ... مشــترك ، ممــا يعنــي كثــرة القضايــا التــي ينبغــي علــى الشــركة أن ترفعهــا إلــى 
المحاكــم ومتوســط الأتعــاب عــن كل قضيــة ،بالإضافــة إلــى أن المشــتركين ينتشــرون فــي جميــع أنحــاء المملكــة 
ومنهــم مــن غــادر المملكــة، وممــا يجــدر ذكــره أن المبالــغ المذكــورة لا تتعلــق بجهــات رســمية ســواء كانــت شــركات 
أو مؤسســات أو جهــات حكوميــة حيــث يســهل مطالبتهــا وتحصيلهــا أو مقاضاتهــا عنــد تعثــر الســداد، كمــا تــم 
شــطب الديــون المذكــورة بنــاءً علــى قــرار مجلــس إدارة الشــركة وطبقًــا للسياســات المحاســبية المعتمــدة للشــركة.
وأضــاف المكلــف أن مــا أوردتــه اللجنــة الابتدائيــة فــي قرارهــا بــأن الشــركة تســرعت فــي إعــدام المخصصــات التــي تــم 
تكوينهــا فــي نفــس العــام فنوضــح أن طبيعــة الديــون تحتــم علــى الشــركة إعدامهــا فــور التيقــن مــن عــدم ســدادها 
وقــد يكــون ذلــك فــي نفــس العــام التــي نشــأ فيــه الديــن، حيــث تمثــل ديــون علــى أفــراد وليســت شــركات تجاريــة 
ــون المســتحقة مــن الشــركات  ــل الدي ــراءات المتبعــة فــي تحصي ــن اســتيفاء الإج يمكــن الانتظــار فــي إعدامهــا لحي
التجاريــة ، كمــا أن إعــدام الديــون علــى عــدة أعــوام والــذي أشــارت اليــه اللجنــة الابتدائيــة فــي قرارهــا لا يتماشــى مــع 
المبــادئ المحاســبية والتــي تلــزم بإعــدام الديــن فــي العــام الــذي يتحقــق للمنشــأة عــدم تحصيلــه ، وســوف يتــم إدراج 
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الديــون كإيــرادات إذا تــم  تحصيلهــا، وبنــاء عليــه يطلــب المكلــف حســم المســتخدم مــن مخصــص الديــون المشــكوك 
فــي تحصيلهــا البالــغ ) 85،783،702 ( ريــالًا مــن ربــح عــام 2006م.

فــي حيــن تــرى المصلحــة حســب وجهــة نظرهــا المبينــة فــي القــرار الابتدائــي أن المكلــف شــركة مســاهمة ســعودية 
ذات آجــال طويلــة جــدًا ولا يوجــد ضــرورة لإعــدام ديــون عــام 2005م فــي عــام 2006م مباشــرة خاصــة أن مثــل هــذا 
المبلــغ مؤثــر فــي نتيجــة العــام إذ كان يجــب علــى الشــركة التريــث ومطالبــة الجهــات ذات المبالــغ الكبيــرة وإعــدام 
ذلــك المبلــغ علــى عــدة أعــوام كحــال أغلــب الشــركات المماثلة،كمــا لــم يقــدم المكلــف المســتندات المؤيــدة  
لإعــدام الديــن والتــي مــن أهمهــا عــدم اتخــاذ جميــع الإجــراءات القانونيــة للتحصيــل بإثبــات عــدم إمكانيــة تحصيلهــا 

بســند رســمي كصــدور حكــم قضائــي أو ثبــوت إفــاس المديــن.

بعــد اطــاع اللجنــة علــى القــرار الابتدائــي، وعلــى الاســتئناف المقــدم، ومــا قدمــه الطرفــان مــن دفــوع ومســتندات، 
تبيــن للجنــة أن محــور الاســتئناف يكمــن فــي طلــب المكلــف حســم المســتخدم مــن مخصــص الديــون المشــكوك فــي 
تحصيلهــا البالــغ )85،783،702( ريــالًا مــن ربــح عــام 2006م بحجــة أن هــذا البنــد يتكــون مــن مبالــغ صغيــرة مســتحقة 
علــى أفــراد يزيــد عددهــم علــى ... مشــترك، كمــا تــم شــطب هــذه الديــون بنــاء علــى موافقــة مجلــس الإدارة لصعوبــة 
اتخــاذ إجــراءات قانونيــة ضــد المدينيــن وعــدم جدواهــا الاقتصاديــة، فــي حيــن تــرى المصلحــة عــدم حســم هــذا البنــد 

مــن ربــح العــام بحجــة أن المكلــف لــم يتخــذ جميــع الإجــراءات القانونيــة التــي تثبــت إعــدام هــذه الديــون.  

وبعــد دراســة اللجنــة للموضــوع واطاعهــا علــى مــا قدمــه المكلــف مــن بيانــات وإيضاحــات بمــا فيهــا النظــام 
الأساســي للشــركة والــذي أجــاز فــي المــادة )20( لمجلــس الإدارة إعفــاء مدينــي الشــركة مــن التزاماتهــم، وعلــى قــرار 
مجلــس الإدارة بإعــدام هــذه الديــون، وعلــى القوائــم الماليــة والتــي اتضــح منهــا أن نشــاط الشــركة يتمثــل فــي ...، 
كمــا اتضــح أن إيــرادات المكلــف لعــام 2006م تبلــغ )6،183،236،213( ريــالًا، وأن المســتخدم مــن مخصــص الديــون 
المشــكوك فــي تحصيلهــا التــي يطالــب المكلــف بحســمه مــن ربــح العــام يبلــغ )85،783،702( ريــال. وتــرى اللجنــة أن 
هــذا المبلــغ يمثــل فــي تفصيلــه مبالــغ غيــر ذات أهميــة نســبية مقارنــة بإيــرادات المكلــف ممــا يعنــي عــدم جــدوى 
تحصيلهــا مقارنــة مــع تكلفــة التحصيــل المترتبــة علــى ذلــك، كمــا أن هــذه الديــون تُعــد جــزء مــن مخاطــر النشــاط، لــذا 
فإنهــا تُكيــف محاســبيًا مــن المصاريــف الضروريــة الازمــة للنشــاط، ومــن ثــم تُعــد مــن المصاريــف جائزة الحســم أســوة 
بالأنشــطة الاقتصاديــة المماثلــة ، ممــا تــرى معــه اللجنــة تأييــد اســتئناف المكلــف فــي طلبــه حســم المســتخدم مــن 
مخصــص الديــون المشــكوك فــي تحصيلهــا البالــغ )85،783،702( ريــال مــن ربــح عــام 2006م وإلغــاء القــرار الابتدائــي 

فيمــا قضــى بــه فــي هــذا الخصــوص.

البند الثالث: الإجازات المستحقة لعامي 2006م و2007م:

ــد وجهــة نظــر المصلحــة فــي رد مخصــص الإجــازات لعامــي  ــا/2( بتأيي ــد )ثانيً ــة فــي البن ــة الابتدائي قضــى قــرار اللجن
2006م و2007م إلــى وعــاء الــزكاة وفقًــا لحيثيــات القــرار.

ــارض مــع الأنظمــة المتبعــة  ــة تتع ــة الابتدائي ــرار اللجن ــات ق ــر أن حيثي ــرار فذك ــد مــن الق ــف هــذا البن اســتأنف المكل

رأي اللجنة:
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بعــد اطــاع اللجنــة علــى القــرار الابتدائــي ، وعلــى الاســتئناف المقــدم ، ومــا قدمــه الطرفــان مــن دفــوع ومســتندات ، 
تبيــن للجنــة أن محــور الاســتئناف يكمــن فــي طلــب المكلــف عــدم إضافــة بنــد الإجــازات المســتحقة إلى وعائــه الزكوي 
لعامــي 2006م و 2007م بحجــة أنــه أعــد حســاباته وفقــا لأســاس الاســتحقاق ، كمــا أن هــذا البنــد عبــارة عــن التــزام 
محــدد القيمــة فــي تاريــخ القوائــم الماليــة يتــم حســابه عــن طريــق النظــام المحاســبي للشــركة وذلــك بحصــر أيــام 
الإجــازة المســتحقة لــكل موظــف والتــي لــم يتمتــع بهــا خــال العــام ، ويتــم تحميلــه علــى قائمــة الدخــل كمصــروف 
ــة ، فــي  ــات المتداول ــزام كمصــروف مســتحق ضمــن المطلوب مــن ضمــن مصروفــات الرواتــب والأجــور و قيــد الالت
حيــن تــرى المصلحــة إضافــة هــذا البنــد إلــى الوعــاء الزكــوي للمكلــف بحجــة أنــه عبــارة عــن حجــز جــزء مــن أربــاح العــام 

ومــن ثــم يأخــذ حكــم المخصصــات. 

وبعــد الدراســة تــرى اللجنــة أن بنــد الإجــازات ســواءً أدرج تحــت مســمى مخصصــات أو مصروفــات مســتحقة فإنــه يُعــد 
مقابــاً لمــا يســتحقه العامــل مــن تعويــض عــن إجازاتــه الســنوية، ومثــل هــذا التعويــض طبقًــا لنظــام العمــل يعــد حقًــا 

رأي اللجنة:

فــي حســاب الــزكاة الشــرعية وفقًــا لمبــدأ الاســتحقاق المحاســبي وليــس الأســاس النقــدي، وكمــا هــو معلــوم فــإن 
المحاســب القانونــي للشــركة قــد قــام بتدقيــق حســاباتها وأصــدر تقريــره حــول القوائــم الماليــة والــذي أظهــر رواتــب 
الإجــازات ضمــن المصاريــف المســتحقة الــواردة فــي الإيضــاح رقــم )14( كمــا أن الإيضاحــات حــول القوائــم الماليــة 
المراجعــة قــد ذكــرت ضمــن السياســات المحاســبية الهامــة أن الشــركة تتبــع أســاس الاســتحقاق المحاســبي وليــس 

الأســاس النقــدي فــي إعــداد القوائــم الماليــة. 

وأضــاف المكلــف أن مصــروف الإجــازات يمثــل نفقــة متكبــدة مــن قبــل الشــركة وهــي مــن المصاريــف الجائــزة الحســم 
حســب أنظمــة الــزكاة الشــرعية، وليــس هنــاك فــي النظــام مــا يشــير إلــى ربــط قبولهــا كمصــروف بتمتــع العامــل أو 
الموظــف بالإجــازة ، كمــا أن هــذا البنــد لا يختلــف فــي طبيعتــه عــن المصاريــف الأخــرى الجائــزة للحســم بغــض النظــر 
عــن الفتــرة التــي يتــم ســداد قيمــة المصــروف خالهــا  ويمثــل التزامًــا محــدد القيمــة فــي تاريــخ القوائــم الماليــة يتــم 
حســابه عــن طريــق النظــام المحاســبي للشــركة وذلــك بحصــر أيــام الإجــازة المســتحقة لــكل موظــف والتــي لــم يتمتــع 
ــزة  ــور الجائ ــب والأج ــى قائمــة الدخــل كمصــروف مــن ضمــن مصروفــات الروات ــه عل ــم تحميل بهــا خــال العــام ، ويت
ــزام كمصــروف  ــد الالت ــم قي ــخ 1370/7/1هـــ ، كمــا يت ــوزاري رقــم )340( بتاري ــاح بموجــب القــرار ال الحســم مــن الأرب
مســتحق ضمــن المطلوبــات المتداولــة ، إضافــة إلــى أن تأجيــل حســم مصروفــات الإجــازات إلــى حيــن تمتــع العامــل 
أو الموظــف بالإجــازة يتنافــي مــع أســاس الاســتحقاق المتبــع فــي حســاب الــزكاة الشــرعية وفيمــا لــو تــم الأخــذ بــه 
لتأجــل اعتمــاد كثيــر مــن المصروفــات التــي لــم تســدد أو لــم يتمتــع بهــا العاملــون بالمنشــأة عنــد نهايــة العــام المالي. 

وبنــاء عليــه يطلــب المكلــف عــدم إضافــة بنــد الإجــازات المســتحقة إلــى وعائــه الزكــوي لعامــي 2006م و2007م.
فــي حيــن تــرى المصلحــة حســب وجهــة نظرهــا المبينــة فــي القــرار الابتدائــي أن هــذا البنــد عبــارة عــن حجــز جــزء مــن 
الربــح، ومــن ثــم يأخــذ حكــم المخصصــات لأن الصــرف منــه يتوقــف علــى موافقــة صاحــب العمــل علــى قيــام الموظــف 
بالإجــازة، ومــن ثــم لا يمثــل تكلفــة حقيقيــة تكبدهــا المكلــف باعتبــار أنــه ليــس عبئــا علــى الربــح وإنمــا تجنيــب جــزء 
مــن الأربــاح لمقابلــة أعبــاء تقديريــة لــم تقــع بعــد، وعليــه تتمســك المصلحــة بإضافتــه إلــى الوعــاء الزكــوي للمكلــف 

لعامــي الاســتئناف. 
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ثابتًــا للعامــل، حيــث تنطبــق عليــه شــروط المصــروف لتحقــق شــرطي الاســتحقاق والتقديــر فليــس هنــاك أي احتمــال 
مســتقبلي لعــدم اســتحقاق العامــل لهــذا التعويــض، كمــا أن تقديــره تــم بنســبة %100 فــا يمكــن أن يتــم صرفــه 
ناقصًــا عــن مــا قــدر لــه ، عليــه فــإن بنــد الإجــازات المســتحقة يُعــد مصروفًــا مســتحقًا واجــب الدفــع وليــس مخصصًــا 
بغــض النظــر عــن توقيــت صرفــه، وبنــاءً عليــه فــإن اللجنــة تــرى تأييــد اســتئناف المكلــف فــي طلبــه عــدم إضافــة بنــد 
الإجــازات المســتحقة إلــى وعائــه الزكــوي لعامــي 2006م و 2007م وإلغــاء القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى بــه فــي هــذا 

الخصــوص.

لكل ما تقدم قررت اللجنة الاستئنافية الضريبية ما يلي: 

أولًا: قبــول الاســتئنافين المقدميــن مــن مصلحــة الــزكاة والدخــل ومــن شــركة )أ( علــى قــرار لجنــة الاعتــراض 
الابتدائيــة الزكويــة الضريبــة الثالثــة رقــم )19( لعــام 1431هـــ مــن الناحيــة الشــكلية.

ثانيًا: وفي الموضوع 

 تأييــد اســتئناف المصلحــة وذلــك بإعــادة بنــد رســوم مشــاركة الحكومــة فــي العوائــد الزائــدة عــن %10 مــن . 1
صافــي إيــرادات المكلــف لعــام 2006م إلــى اللجنــة الابتدائيــة للنظــر فيــه مــن الناحيــة الموضوعيــة

تأييــد اســتئناف المكلــف فــي طلبــه حســم المســتخدم مــن مخصــص الديــون المشــكوك فــي تحصيلهــا البالــغ . 2
)85،783،702( مــن ربــح عــام 2006م وإلغــاء القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى بــه فــي هــذا الخصــوص.

تأييــد اســتئناف المكلــف فــي طلبــه عــدم إضافــة بنــد الإجــازات المســتحقة إلــى وعائــه الزكــوي لعامــي . 3
2006م و2007م وإلغــاء القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى بــه فــي هــذا الخصــوص.

ثالثًا: يكون هذا القرار نهائيًا بعد تصديق وزير المالية.

منطوق القرار
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فــي يــوم الإثنيــن الموافــق 1434/6/12هـــ اجتمعــت اللجنــة الاســتئنافية الضريبيــة المؤلفــة بقــرار مجلــس الــوزراء 
1432/6/6هـــ والمكلفــة بخطــاب معالــي وزيــر الماليــة رقــم )6378( بتاريــخ 1432/6/25هـــ  رقــم )169( بتاريــخ 
ــة  القاضــي باســتمرار اللجنــة فــي نظــر اســتئنافات المكلفيــن والمصلحــة قــرارات لجــان الاعتــراض الابتدائيــة الزكوي
الضريبيــة فيمــا يخــص الــزكاة وكذلــك فيمــا يخــص الضريبــة ممــا يدخــل ضمــن النطــاق الزمنــي لســريان نظــام ضريبــة 
الدخــل الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )3321( بتاريــخ 1370/1/21هـــ وتعدياتــه وفقًــا لمــا جــاء فــي الفقــرة )ب( مــن 
المــادة )80( مــن نظــام ضريبــة الدخــل الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/1( بتاريــخ 1425/1/15هـــ، وقامــت اللجنــة 
خــال ذلــك الاجتمــاع بالنظــر فــي الاســتئناف المقــدم مــن شــركة )أ( )المكلــف( علــى قــرار لجنــة الاعتــراض الابتدائيــة 
الزكويــة الضريبيــة الأولــى بجــدة رقــم )28( لعــام 1431هـــ بشــأن الربــط الضريبــي الــذي أجرتــه مصلحــة الــزكاة والدخــل 

)المصلحــة( علــى المكلــف للأعــوام مــن 2002م حتــى 2004م.

ــا  ــاريخ 1432/11/4هـــ كل مــن: ....، كـمـ وكان قــد مثــل المصلحــة فــي جلســة الاســتماع والمناقشــة المنعقــدة بـتـ
ــل الـمـكـلـف...  مـثـ

وقــد قامــت اللجنــة بدراســة القــرار الابتدائــي المســتأنف، ومــا جــاء بمذكــرة الاســتئناف المقدمــة مــن المكلــف 
ومراجعــة مــا تــم تقديمــه مــن مســتندات، فــي ضــوء الأنظمــة والتعليمــات الســارية علــى النحــو التالــي:

الناحية الشكلية:

ــة الضريبيــة الأولــى بجــدة المكلــف بنســخة مــن قرارهــا رقــم )28( لعــام  ــراض الابتدائيــة الزكوي ــة الاعت أخطــرت لجن
1431هـــ بموجــب الخطــاب رقــم )168/ص/ج/1( بتاريــخ 1431/7/17هـــ، وقــدم المكلــف اســتئنافه وقيــد لــدى هــذه 
ــغ  ــخ 1431/8/19هـــ الموافــق ليــوم الســبت ، كمــا قــدم مســتندًا يفيــد ســداد مبل ــة بالقيــد رقــم )686( بتاري اللجن
)2،250،772( ريــالًا بموجــب أمــر التحصيــل رقــم )4816220( بتاريــخ 1430/8/25هـــ و مبلــغ )10،781،369( ريــالًا 
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رقم القرار:  1276                           
سنة القرار : 1434
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اعفاء / ضريبة الدخل.

اعفاء أرباح توسعة. 

تقديــم المنشــأة للاســتئناف دون تســبيب، يترتــب عليــه رفــض الاســتئناف مــن الناحيــة 
الشــكلية.
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بموجــب أمــر التحصيــل رقــم )4876267( بتاريــخ 1431/9/14هـــ لقــاء فروقــات الضريبــة والغرامــة وضريبة الاســتقطاع 
المســتحقة علــى الأعــوام مــن 2002م حتــى 2005م، وبذلــك يكــون الاســتئناف المقــدم مــن المكلــف مقبــولًا مــن 
الناحيــة الشــكلية لتقديمــه مــن ذي صفــة خــال المــدة المقــررة نظامــا، مســتوفيًا الشــروط المنصــوص عليهــا نظامًــا.

الناحية الموضوعية:

البنــد الأول: الناحيــة الشــكلية أمــام اللجنــة الابتدائيــة لاعتــراض المكلــف علــى بنــد الغرامــة للأعــوام مــن 2002م 
حتــى 2004م.

قضــى قــرار اللجنــة الابتدائيــة فــي البنــد )أولًا/3( والبنــد )ثانيًــا/2( بعــدم قبــول الاعتــراض علــى الغرامــة عــن الأعــوام 
مــن 2002م إلــى 2004م مــن الناحيــة الشــكلية لعــدم تســبيبه ومــن ثــم عــدم مناقشــته مــن الناحيــة الموضوعيــة.

اســتأنف المكلــف هذيــن البنديــن مــن القرار فذكر ألائحة الاعتراض المقدمة من الشــركة إلــى اللجنة الزكوية الضريبية 
الابتدائيــة الأولــى برقــم )922( بتاريــخ 1428/9/19هـــ المقيــدة لــدى المصلحــة برقــم )407( بتاريــخ 1428/9/21هـــ 
تؤكــد اعتــراض الشــركة علــى الربــط النهائــي الــذي تضمــن حســاب  الضريبــة والغرامــة عــن الأعــوام مــن 2002م إلــى 
ــالًا، وتــم هــذا التأكيــد فــي موضعيــن الأول  ــزكاة والدخــل بمبلــغ )13،032،141( ري 2005م الــذي حددتــه مصلحــة ال
فــي الصفحــة الأولــى مــن الائحــة التــي تضمنــت إعتــراض المكلــف علــى التكليــف الضريبــي الصــادر بالربــط النهائــي 
ــالًا بموجــب خطــاب المصلحــة  ــى 2005م البالغــة )13،032،141( ري ــة والغرامــة عــن الأعــوام مــن 2002م إل للضريب
برقــم )2/8680/16( بتاريــخ 1428/8/27هـــ ، والثانــي فــي الصفحــة الأخيــرة مــن الائحــة التــي تضمنــت مطالبــة 
ــا وإلغــاء الربــط النهائــي للضريبــة والغرامــة عــن الأعــوام  المكلــف بقبــول اعتراضــه شــكاً، وكذلــك قبولــه موضوعً
مــن 2002م إلــى 2005م ، وذكــر أنــه بالرجــوع إلــى الفقــرة )ب( المعنونــة بغرامــة التأخيــر كمــا فــي الصفحــة رقــم 
)8( مــن المذكــرة المقدمــة إلــى اللجنــة الابتدائيــة الأولــى بجــدة بالخطــاب رقــم )392( بتاريــخ 1431/6/2هـــ يتضــح أن 
الشــركة أكــدت اعتراضهــا، علــى الضريبــة المذكــورة و علــى فــرض غرامــة التأخيــر وأوضحــت أســباب اعتراضهــا ،كمــا 
أنهــا أكــدت فــي الفقــرة )2( مــن البنــد )أولًا( مــن المذكــرة المشــار إليهــا أعــاه فــي الصفحــة )3و4( أن اعتراضهــا لــم 
ينحصــر فــي المطالبــة بالإعفــاء الضريبــي عــن أربــاح التوســعة الرأســمالية بــل أن اعتراضهــا شــمل جميــع مــا ورد فــي 
الربــط المحــدد مــن قبــل المصلحــة ماعــدا الفروقــات الزكويــة عــن الأعــوام مــن 2002م إلــى 2005م حيــث قامــت 
الشــركة بســدادها، وأضافــت الشــركة أنــه رغــم تأكيدهــا بــأن اعتراضهــا شــمل جميــع مــا ورد فــي الربــط المحــدد مــن 
ــد  ــى 2005م ورغــم أن هــذا التأكي ــة عــن الأعــوام مــن 2002م إل ــزكاة والدخــل ماعــدا الفروقــات الزكوي مصلحــة ال
مثبــت فــي الائحــة الاعتراضيــة المقدمــة إلــى المصلحــة و إلــى اللجنــة الابتدائيــة، فــإن اللجنــة الابتدائيــة تبنــت وجهــة 
نظــر مصلحــة الــزكاة والدخــل واعتبــرت أقوالهــا حجــة مســلم بهــا دون مناقشــة دفــوع الشــركة الــواردة فــي الائحــة 
الاعتراضيــة وفــي المذكــرة الجوابيــة المقدمــة إليهــا، لذلــك وحيــث إن الأمــر كمــا ذكــر، فــإن القــرار المســتأنف جــاء 
معيبًــا ومجحفًــا بحقــوق الشــركة وقــد جانبــه الصــواب ممــا يجعلــه جديــرًا بالنقــض ولذلــك يطالــب المكلــف بقبــول 
اعتراضــه مــن الناحيــة الشــكلية والنظــر فيــه موضوعًــا وإلغــاء القــرار الابتدائــي فيمــا قضــي بــه فــي هــذا الخصــوص.
وبعــد اطــاع المصلحــة علــى اســتئناف المكلــف أكــد ممثلوهــا علــى التمســك بوجهــة نظــر المصلحــة المبينــة فــي 
القــرار الابتدائــي التــي تضمنــت النــص علــى )أن مــن شــروط قبــول الاعتــراض شــكاً أن يقــدم مــن ذي صفــة خــال 
ــة  ــة الصــادرة مــن كتاب ــا للوكال ــا مــن تاريــخ الأخطــار وقــد تــم تقديــم الاعتــراض مــن غيــر ذي صفــة وطبقً )30( يومً
العــدل برقــم ... بتاريــخ 1428/3/16هـــ فــإن المدعــو/... نرويجــي الجنســية المديــر التنفيــذي لشــركة )ب( قــام بتوكيــل 
مديــر عــام شــركة )أ( المدعــو/... والــذي قــام بتوكيــل عــدة أشــخاص منهــم المدعــو/... والــذي قــام بــدوره بتقديــم 
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الاعتــراض لفــرع المصلحــة بجــدة، وحيــث إن ربــط الــزكاة والضريبــة يتــم على شــركات الأمــوال )ومنها ذات المســئولية 
المحــدودة( بصفتهــا القانونيــة الاعتباريــة المســتقلة عــن الشــركاء طبقًــا لمنشــوري المصلحــة رقــم )6( لعــام 1378هـ، 
ورقــم )2( لعــام 1400هـــ عليــه فــإن الاعتــراض مقــدم مــن غيــر ذي صفــه )المحامــي المــوكل مــن قبــل وكيــل المديــر 

التنفيــذي للشــريك الأجنبــي( وتــرى المصلحــة رفــض الاعتــراض عــن الأعــوام مــن 2002م إلــى 2004م شــكاً.

بعــد اطــاع اللجنــة علــى القــرار الابتدائــي ، وعلــى الاســتئناف المقــدم ، ومــا قدمــه الطرفــان مــن دفــوع ومســتندات 
، تبيــن للجنــة أن محــور الاســتئناف يكمــن فــي طلــب المكلــف قبــول اعتراضــه مــن الناحيــة الشــكلية بشــأن الربــط 
الضريبــي للأعــوام مــن 2002م حتــى 2004م وتحديــدًا غرامــة التأخيــر للســنوات مــن 2002م حتــى 2004م البالغــة 
علــى التوالــي مبلــغ )608،374( ريــالًا ومبلــغ )660،747( ريــالًا ومبلــغ )870،208( ريــالًا بحجــة أن اعتراضــه المقــدم 
للمصلحــة بالخطــاب رقــم )922( بتاريــخ 1428/9/19هـــ المقيــد لــدى المصلحــة برقــم )407( بتاريــخ 1428/9/21هـــ 
كان شــاماً جميــع مــا ورد فــي  الربــط المحــدد مــن قبــل المصلحــة عــن الأعــوام مــن 2002م حتــى 2005م المبلــغ 
بخطــاب المصلحــة رقــم )2/8680/16( بتاريــخ 1428/8/27هـــ مــا عــدا الفروقــات الزكويــة، فــي حيــن تتمســك 
المصلحــة برفــض الاعتــراض علــى الربــط الضريبــي للأعــوام مــن 2002م حتــى 2004م مــن الناحيــة الشــكلية بحجــة أن 

الاعتــراض مقــدم مــن غيــر ذي صفــة.

وبرجــوع اللجنــة إلــى خطــاب الاعتــراض المقــدم مــن المكلف برقــم )922( بتاريخ 1428/9/19هـ المقيــد لدى المصلحة 
برقــم )407( بتاريــخ 1428/9/21هـــ رأت اللجنــة أن هــذا الاعتــراض وإن كان قــد تضمــن الاعتــراض علــى الغرامــة التــي 
تــم حســابها بموجــب ربــط الســنوات مــن 2002م حتــى 2004م إلا أنــه لــم يتضمــن أســبابًا لذلــك الاعتــراض وإنمــا 
ورد التســبيب فــي خطابــه رقــم )392( بتاريــخ 1431/6/2هـــ المقــدم للجنــة الابتدائيــة بعــد فــوات المــدة النظاميــة 
لقبــول الاعتــراض ممــا تــرى معــه اللجنــة عــدم الأخــذ بــه، ومــن ثــم رفــض اســتئناف المكلــف وتأييــد القــرار الابتدائــي 

فيمــا قضــى بــه فــي هــذا الخصــوص.    

البند الثاني: الإعفاء الضريبي للأعوام من 2002م حتى 2004م:

قضــي قــرار اللجنــة فــي البنــد )ثانيــا/3( بتأييــد المصلحــة فــي عــدم أحقيــة المكلــف فــي الإعفــاء الضريبــي علــى 
2004م. 2002م حتــى  الرأســمالية للأعــوام مــن  التوســعة 

اســتأنف المكلــف هــذا البنــد مــن القــرار فذكــر أنــه جــاء فــي قــرار اللجنــة الابتدائيــة فــي الصفحــة )9( فقــرة )ب( تحــت 
رأي اللجنــة النــص التالــي:

برجــوع اللجنــة إلــى القــرار الــوزاري رقــم )3170/3( بتاريــخ 1413/12/2هـــ اتضــح أنــه ينــص فــي البنــد الثانــي منــه علــى 
“لا تقبــل مصلحــة الــزكاة والدخــل طلــب الحصــول علــى مــدة الإعفــاء مــن الضريبــة المنصــوص عليهــا فــي هــذا القــرار 
فــي حالــة عــدم توفــر أي شــرط مــن الشــروط المنصــوص عليهــا فيــه” كمــا نصــت الفقــرة رقــم )2( مــن البنــد الأول 
مــن القــرار علــى “أن يكــون قــد صــدر بالتوســعة الجديــدة ترخيــص مــن الجهــة المختصــة طبقًــا لنظــام اســتثمار رأس 

رأي اللجنة:
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المــال الأجنبــي وذلــك قبــل البــدء فــي تنفيــذ أعمــال التوســعة بوقــت كاف بحــد أدنــى )3( أشــهر وأن تكــون التوســعة 
قــد تمــت طبقًــا لدراســة اقتصاديــة وفنيــة موثقــة مــن جهــة فنيــة متخصصــة، كمــا نصــت الفقــرة )9( مــن البنــد الأول 
مــن القــرار علــى “أن تكــون لــدى المنشــأة بيانــات ماليــة نظاميــة مدققــة مــن قبــل مراجــع حســابات خارجــي بالتكاليــف 
ــى  ــد )3( مــن القــرار عل ــة للمنشــاة بكاملهــا، كمــا نــص البن ــى الحســابات النظامي المتعلقــة بالتوســعة بالإضافــة إل
“تكــون مــدة إعفــاء حصــة الشــريك الأجنبــي فــي أربــاح التوســعة الرأســمالية لفتــرة مماثلــة لفتــرة إعفــاء المشــروع 
الأصلــي ولمــرة واحــدة فقــط طــول مــدة المشــروع يبــدأ ســريانها مــن تاريــخ بــدء إنتــاج التوســعة، وبنــاء علــى مــا ســبق 
وحيــث لــم يــف المكلــف ببعــض الشــروط الــواردة فــي القــرار الــوزاري المذكــور رأت اللجنــة بإجمــاع أعضائهــا الحاضريــن 
تأييــد المصلحــة فــي عــدم أحقيــة المكلــف فــي الإعفــاء الضريبــي علــى التوســعة الرأســمالية للأعــوام مــن 2002م 
إلــى 2004م، وذكــر المكلــف أن اللجنــة الابتدائيــة اســتعرضت الشــروط الــواردة فــي القــرار الــوزاري رقــم )3170/3( 
بتاريــخ 1413/12/2هـــ ثــم انتهــت إلــى تأييــد المصلحــة فــي عــدم أحقيــة الشــركة فــي الإعفــاء الضريبــي علــى التوســعة 
الرأســمالية علــى اعتبــار أن الشــركة لــم تــف بالشــروط الــواردة فــي القــرار الــوزاري أعــاه دون أن يوضــح قــرار اللجنــة مــا 
هــي الشــروط التــي لــم تــف الشــركة بهــا وإنمــا تركهــا مجهولــة غيــر محــددة رغــم أن القــرار قــد أكــد عــدم قيام الشــركة 
بهــا واعتبــر ذلــك هــو الســبب الجوهــري فــي النتيجــة التــي انتهــي إليهــا القــرار ، وذكــر أن مصلحــة الــزكاة والدخــل ســبق 
أن ادعــت بعــدم اســتيفاء بعــض الشــروط المحــددة فــي القــرار الــوزاري الأنــف الذكــر وذلــك فــي مذكرتهــا المقدمــة 
إلــى اللجنــة الابتدائيــة برقــم )3/89/ج/1( بتاريــخ 1431/4/8هـــ وقامــت الشــركة بالــرد عليهــا بموجــب الخطــاب رقــم 
)392( بتاريــخ 1431/6/2هـــ الموافــق 2010/5/16م الــذي أوضــح بالتفصيــل أن شــركة )أ( اســتوفت الشــروط الــواردة 
فــي القــرار الــوزاري المذكــور ، ولذلــك وحيــث إن القــرار المســتأنف لــم يوضــح مــا هــي بعــض الشــروط الــواردة فــي 
القــرار الــوزاري رقــم )3170/3( بتاريــخ 1413/12/2هـــ التــي لــم تقــم الشــركة بالوفــاء بهــا ولأن الشــركة أوضحــت أمــام 
اللجنــة الابتدائيــة بموجــب مذكرتهــا الأنفــة الذكــر أنهــا اســتوفت الشــروط الــواردة فــي القــرار المذكــور لذلــك فــإن 

القــرار الابتدائــي قــد جانبــه الصــواب فيمــا نحــا إليــه ممــا يجعلــه جديــرًا بالنقــض.

وبعــد اطــاع المصلحــة علــى اســتئناف المكلــف أكــد ممثلوهــا علــى التمســك بوجهــة نظــر المصلحــة المبنيــة فــي 
القــرار الابتدائــي التــي تتضمــن الإفــادة بالآتــي:

بالنســبة للإعفــاء الضريبــي للمشــروع الأساســي فقــد انتهــى منــذ مــدة طويلــة، وأن الشــركة ملتزمــة أ. 
ومنتظمــة فــي الســداد عنــه حتــى آخــر قوائــم ماليــة قدمــت للمصلحــة وهــذا لا خــاف عليــه.

ينحصــر الخــاف بيــن المصلحــة والشــركة فــي مــدى أحقيــة الشــركة فــي الحصــول علــى الإعفــاء الضريبــي علــى ب. 
التوســعة الرأســمالية الناتجــة عــن زيــادة رأس المــال مــن )6،000،000( ريــال إلــى )9،000،000( ريــال فــي 

ظــل القــرار الــوزاري رقــم )3170/3( بتاريــخ 1413/12/2هـــ.

ــي رقــم )35( لعــام 1426هـــ والقــرار الاســتئنافي رقــم )724( لعــام 1428هـــ ج.  ســبق وأن صــدر القــرار الابتدائ
الصــادر فــي اعتــراض الشــركة علــى نفــس الموضــوع للأعــوام مــن 1999م حتــى 2001م، وقــد أيــد القــراران 

المصلحــة فــي عــدم أحقيــة الشــركة فــي الحصــول علــى الإعفــاء الضريبــي علــى التوســعة الرأســمالية.

ــر مكتســب لعــدم توافــر الشــروط د.  ــة بإعفــاء التوســعة الرأســمالية كونهــا حــق غي لا يحــق للشــركة المطالب
المنصــوص عليهــا فــي القــرار الــوزاري رقــم )3170/3( بتاريخــه 1413/12/2هـــ )البنــد/أولًا( وقــد نــص )البنــد/
ثانيًــا( مــن القــرار ســالف الذكــر علــى عــدم قبــول المصلحــة طلــب الإعفــاء فــي حالــة عــدم توفــر أي شــرط مــن 
الشــروط المنصــوص عليهــا فيــه، حيــث إن حــق الإعفــاء حــق مشــروط وليــس حقًــا مكتســبًا بمجــرد التوســعة. 
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صــدر المرســوم الملكــي رقــم )م/1( بتاريــخ 1421/1/5هـــ الموافــق 2000/4/9م الخــاص بنظــام اســتثمار ه. 
رأس المــال الأجنبــي، وألغــى فــي المــادة الثامنــة عشــرة منــه نظــام اســتثمار رأس المــال الأجنبــي القديــم 
وكل مــا يتعــارض معــه مــن أحــكام وحيــث إن الشــركة لــم تكتســب أصــاً ميــزة الإعفــاء الضريبــي حتــى تاريــخ 
صــدور المرســوم الملكــي أعــاه فقــد ســقط حقهــا فــي المطالبــة بالإعفــاء الضريبــي طبقًــا لأحــكام النظــام 

لأنهــا لــم تكتســب ذلــك الحــق قبــل نفــاذ النظــام الضريبــي الجديــد الــذي ألغــى النظــام السابــــق.

البيانــات و.  تقديــم  عــدم  الرأســمالية هــو  التوســعة  عــن  الضريبــي  الإعفــاء  الشــركة  عــدم منــح  إن ســبب 
والمســتندات المطلوبــة منهــا للتحقــق مــن توافــر الشــروط النظاميــة لمنــح الإعفــاء المنصــوص عليــه فــي 
القــرار الــوزاري رقــم )3170/3( بتاريــخ 1413/12/2هـــ )البنــد أولًا( حيــث إن منــح الإعفــاء ليــس حقًــا مكتســبًا 
بمجــرد التوســعة وإنمــا حــق مقيــد بتوافــر أي مــن الشــروط المنصــوص عليهــا فــي القــرار طبقًــا للبنــد )ثانيًــا( 

مــن القــرار أعــاه.

ــة تطبيــق القــرار ز.  ــه آلي ــذي أوضحــت في ــخ 1414/11/13هـــ ال أصــدرت المصلحــة تعميمهــا رقــم )1/153( بتاري
ــى الشــركة أســوة بباقــي الشــركات ، وقــد  ــذه عل ــم تنفي ــاء التوســعة الرأســمالية وت ــوزاري الخــاص بإعف ال
وجــدت المصلحــة عــدم تحقــق الشــرط الثانــي مــن البنــد )أولاً ( مــن القــرار ، حيــث لــم تقــدم الشــركة أي بيانــات 
بخصــوص تحديــد تاريــخ البــدء فــي تنفيــذ التوســعة الرأســمالية للتأكــد مــن أن تاريــخ التنفيــذ تــم بعــد صــدور 
ترخيــص التوســعة بحــد أدنــى ثاثــة أشــهر ، وكذلــك عــدم تحقيــق الشــرط التاســع مــن البنــد )أولًا( مــن القــرار 
ــف  ــي معتمــد بالمملكــة بالتكالي ــة مــن محاســب قانون ــات مدقق ــم تقــدم الشــركة بيان ــث ل ــور ، حي المذك
المتعلقــة بالتوســعة منــذ بــدء تنفيذهــا حتــى الانتهــاء مــن أعمالهــا ، ولــم تقــدم الشــركة شــهادة مــن وزارة 
الصناعــة تحــدد تاريــخ بــدء الإنتــاج لغــرض تحديــد بدايــة الإعفــاء فــي حالــة تقــرر منحــه لهــا ، كمــا لــم توضــح 
ــم تقبــل المصلحــة  الشــركة الإعفــاء الضريبــي عــن التوســعة الســابقة إن وجــدت ولعــدم توافــر مــا ســبق ل
ــا مــن القــرار أعــاه ، وكمــا ســبق إيضاحــه  ــد ثانيً ــا للبن ــى التوســعة تطبيقً ــزة الإعفــاء الضريبــي عل طلــب مي
فقــد تــم إلغــاء النظــام الضريبــي القديــم قبــل اكتســاب الشــركة لتلــك الميــزة، ومــن ثــم لا يحــق لهــا نظامًــا 

المطالبــة بــه عــن الســنوات محــل الاعتــراض.

فــي 1427/6/29هـــ تــم تقديــم صــور جميــع المســتندات التــي قدمتهــا الشــركة للمصلحــة الخاصــة بطلــب ح. 
الحصــول علــى ميــزة الإعفــاء عــن التوســعة الرأســمالية إلــى اللجنــة الاســتئنافية بنــاء علــى طلــب اللجنــة عنــد 
مناقشــة اســتئناف الشــركة للقــرار الابتدائــي رقــم )35( لعــام 1426هـــ عــن الأعــوام مــن 1999م إلــى 2001م 
ــا مــن قبــل اللجنــة الاســتئنافية أصــدرت اللجنــة قرارهــا رقــم )724( لعــام 1428هـــ  ، وبعــد دراســتها تفصيليً
القاضــي برفــض اســتئناف الشــركة ، وتأييــد القــرار الابتدائــي بعــدم أحقيــة المكلــف بالإعفــاء الضريبــي للأربــاح 
الناتجــة عــن التوســعة الرأســمالية ، حيــث توصلــت اللجنــة إلــى قناعــة بعــدم توفــر بعــض الشــروط المحــددة 
بالقــرار الــوزاري المذكــور ، ومــن ذلــك الفقــرة )2،9( مــن البنــد )أولًا( كمــا ورد فــي حيثيــات القــرار الاســتئنافي 
، ممــا تــرى معــه المصلحــة صحــة إجرائهــا وســامة الربــط الضريبــي الــذي قامــت بــه علــى الأعــوام مــن 2002م 

حتــى 2004م.    



281

بعــد اطــاع اللجنــة علــى القــرار الابتدائــي، وعلــى الاســتئناف المقــدم، ومــا قدمــه الطرفــان مــن دفــوع ومســتندات 
تبيــن للجنــة أن محــور الاســتئناف يكمــن فــي طلــب المكلــف منحــه الإعفــاء الضريبــي العشــري علــى أربــاح التوســعة 
الرأســمالية باعتبــاره قــد أوفــى بجميــع الشــروط النظاميــة، فــي حيــن تــرى المصلحــة أن المكلــف لــم يــف بالشــروط 
المحــددة بالقــرار الــوزاري رقــم )3170/3( إضافــة إلــى أن نظــام اســتثمار رأس المــال الأجنبــي الصــادر بالمرســوم 

الملكــي رقــم )م/1( بتاريــخ 1421/1/5هـــ أســقط حــق المكلــف بالمطالبــة بميــزة الإعفــاء الضريبــي للتوســعة.

وبدراســة اللجنــة للموضــوع اتضــح لهــا اتفــاق كل مــن المكلــف والمصلحــة علــى تطبيق القــرار الوزاري رقــم )3/3170( 
ــخ 1413/12/2هـــ هــو  ــوزاري رقــم )3170/3( بتاري ــرار ال ــف مــا نصــه “أن الق ــث أفــاد المكل ــخ 1413/12/2هـــ حي بتاري
المصــدر الأســاس للتشــريع المتعلــق بمنــح إعفــاء ضريبــي لمشــروعات التوســعة”. كمــا أفــادت المصلحــة مــا نصــه 
“أن المصلحـــة تؤكــد علــى أن رفــض منــح الشركـــة للإعفــاء يعــود إلــى أســباب هــي عــدم تقديــم المســتندات الواجــب 
تقديمهــا لبحــث مــدى أحقيــة المكلــف بالإعفــاء الضريبــي طبقًــا للقــرار الــوزاري رقــم )3170/3( بتاريــخ 1413/12/2هـــ” 
ومــن ذلــك يتضــح أن مكمــن الخــاف بيــن المصلحــة والمكلــف ليــس الأســاس النظامــي وإنمــا مــدى توافــر الشــروط 
الفقــرات  البنــد أولا  بتوافــر  المصلحــة  أقــرت  النظاميــة، وقــد  بالمســتندات  الــوزاري ودعمهــا  بالقــرار  المحــددة 
)7،6،4،3،1( ، وعــدم انطبــاق البنــد أولا فقــرة )5( علــى حالــة الشــركة أمــا باقــي البنــود الأخــرى فتــرى المصلحــة أن 
المكلــف لــم يقــدم مــا يثبــت انطباقهــا بالمســتندات المؤيــدة، وبرجــوع اللجنــة للقــرار الــوزاري رقــم )3170/3( بتاريــخ 
1413/12/2هـــ تبيــن أنــه نــص فــي بنــده الثانــي علــى أنــه “لا تقبــل مصلحــة الــزكاة والدخــل طلــب الحصــول علــى ميــزة 
ــة عــدم توفــر أي شــرط مــن الشــروط المنصــوص  ــة المنصــوص عليهــا فــي هــذا القــرار فــي حال الإعفــاء مــن الضريب
عليهــا فيــه” وبرجــوع اللجنــة للشــروط محــل الخــاف بيــن المكلــف والمصلحــة ومراجعتهــا لدفــوع المكلــف ومــا 
قدمــه مــن مســتندات لإثبــات وجهــة نظــره توصلــت اللجنــة إلــى قناعــة بعــدم توفــر بعــض الشــروط المحــددة بالقــرار 
الــوزاري المذكــور ومــن ذلــك الفقــرة )2( مــن البنــد أولا والتــي تنــص علــى “أن يكــون قــد صــدر بالتوســعة الجديــدة 
ترخيــص مــن الجهــة المختصــة طبقــا لنظــام اســتثمار رأس المــال الأجنبــي وذلــك قبــل البــدء فــي تنفيــذ أعمــال 
التوســعة بوقــت كاف بحــد أدنــى )3( أشــهر وأن تكــون التوســعة قــد تمــت طبقــا لدراســة اقتصاديــة وفنيــة موثقــة 
مــن جهــة فنيــة متخصصــة” ، وكذلــك الفقــرة )9( مــن البنــد أولا والتــي تنــص علــى “أن يكــون لــدى المنشــأة بيانــات 
ماليــة نظاميــة مدققــة مــن قبــل مراجــع حســابات خارجــي بالتكاليــف المتعلقــة بالتوســعة، بالإضافــة إلــى الحســابات 
النظاميــة للمنشــأة بكاملهــا”، ممــا تــرى معــه اللجنــة رفــض اســتئناف المكلــف وتأييــد القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى 

بــه فــي هــذا الخصــوص.

رأي اللجنة:
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لكل ما تقدم قررت اللجنة الاستئنافية الضريبية ما يلي:

أولًا: قبــول الاســتئناف المقــدم مــن شــركة )أ( علــى قــرار لجنــة الاعتــراض الابتدائيــة الزكويــة الضريبــة الأولــى بجــدة 
رقــم )28( لعــام 1431هـــ مــن الناحية الشــكلية.

ثانيًا: وفي الموضوع:

رفــض اســتئناف المكلــف فــي طلبــه قبــول اعتراضــه علــى الغرامــة للأعــوام مــن 2002م حتــى 2004م مــن . 1
الناحيــة الشــكلية وفقــا للحيثيــات الــواردة فــي القــرار وتأييــد القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى بــه فــي هــذا 

الخصــوص.

رفــض اســتئناف المكلــف وتأييــد القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى بــه بعــدم أحقيــة المكلــف فــي الإعفــاء الضريبي . 2
علــى أربــاح التوســعة الرأســمالية للأعــوام مــن 2002م حتــى 2004م وفقًــا للحيثيــات الــواردة فــي القرار. 

ثالثًا: يكون هذا القرار نهائيًا بعد تصديق وزير المالية. 

منطوق القرار 
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ــوزراء  فــي يــوم الإثنيــن الموافــق 1434/6/12هـــ اجتمعــت اللجنــة الاســتئنافية الضريبيــة المؤلفــة بقــرار مجلــس ال
رقــم )169( بتاريــخ 1432/6/6هـــ، وقامــت اللجنــة خــال ذلــك الاجتمــاع بالنظــر فــي الاســتئناف المقــدم مــن شــركة )أ( 
)المكلــف( علــى قــرار لجنــة الاعتــراض الابتدائيــة الزكويــة الضريبيــة الأولــى بجــدة رقــم )28( لعــام 1431هـــ بشــأن الربــط 

الضريبــي الــذي أجرتــه مصلحــة الــزكاة والدخــل )المصلحــة( علــى المكلــف لعــام 2005م.

وكان قــد مثــل المصلحــة فــي جلســة الاســتماع والمناقشــة المنعقــدة بتاريــخ 1432/11/4هـــ كل مــن: ...، كمــا مثــل 
المكلــف... وقــد قامــت اللجنــة بدراســة القــرار الابتدائــي المســتأنف، ومــا جــاء بمذكــرة الاســتئناف المقدمــة مــن 

المكلــف ومراجعــة مــا تــم تقديمــه مــن مســتندات، فــي ضــوء الأنظمــة والتعليمــات الســارية علــى النحــو التالــي:

الناحية الشكلية:

ــى بجــدة المكلــف بنســخة مــن قرارهــا رقــم )28( لعــام  ــة الأول ــة الضريبي ــة الزكوي ــراض الابتدائي ــة الاعت أخطــرت لجن
1431هـــ بموجــب الخطــاب رقــم )168/ص/ج/1( بتاريــخ 1431/7/17هـــ، وقــدم المكلــف اســتئنافه وقيــد لــدى هــذه 
اللجنــة بالقيــد رقــم )686( بتاريــخ 1431/8/19هـــ، كمــا قــدم مســتندًا يفيــد ســداد مبلــغ )2،250،772( ريــالًا بموجــب 
ــخ  ــالًا بموجــب أمــر التحصيــل رقــم )…( بتاري ــغ )10،781،369( ري أمــر التحصيــل رقــم )…( بتاريــخ 1430/8/25هـــ و مبل
1431/9/14هـــ لقــاء فروقــات الضريبــة والغرامــة وضريبــة الاســتقطاع المســتحقة علــى الســنوات مــن 2002م حتــى 
2005م، وبذلــك يكــون الاســتئناف المقــدم مــن المكلــف مقبــولًا مــن الناحيــة الشــكلية لتقديمــه مــن ذي صفــة خــال 

المــدة المقــررة نظامــا، مســتوفيًا الشــروط المنصــوص عليهــا نظامًــا.

1
 

نص القرار 

رقم القرار:  1277                           
سنة القرار : 1434

المفتاح

الموضوع

المبدأ

تقديم الاستئناف دون التسبيب.

انقضاء الخصومة دون النظر في الموضوع / الرفض الشكلي.

إلغــاء قــرار اللجنــة الابتدائيــة برفــض الطعــن شــكلًا، يترتــب عليــه إعــادة القــرار إليهــا مــرة أخــرى 
للفصــل فــي الموضــوع.

تقديــم المنشــأة للاســتئناف دون تســبيب، يترتــب عليــه رفــض الاســتئناف مــن الناحيــة 
الشــكلية.
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الناحية الموضوعية: 

الناحية الشكلية لاعتراض المكلف على الربط الضريبي وعلى الغرامات لعام 2005م.

قضــى قــرار اللجنــة الابتدائيــة فــي البنــد )أولًا/2( والبنــد )ثانيًــا/1( بعــدم قبــول الاعتــراض الضريبــي عــن عــام 2005م 
مــن الناحيــة الشــكلية لعــدم ســداد فروقــات الضريبــة عــن البنــود غيــر المعتــرض عليهــا ومــن ثــم عــدم مناقشــته مــن 

الناحيــة الموضوعيــة.

كمــا قضــى قــرار اللجنــة الابتدائيــة فــي البنــد )أولًا/3( والبنــد )ثانيًــا/2( بعــدم قبــول الاعتــراض علــى الغرامــة عــن عــام 
2005م مــن الناحيــة الشــكلية لعــدم تســبيبه ومــن ثــم عــدم مناقشــته مــن الناحيــة الموضوعيــة.

اســتئانف المكلــف هــذه البنــود مــن القــرار فذكــر أنــه جــاء فــي القــرار الابتدائــي، أن عــدم قبــول الاعتــراض لعــام 
2005م مــن الناحيــة الشــكلية ثــم الموضوعيــة إنمــا هــو بســبب عــدم ســداد الفروقــات المســتحقة عــن البنــود غيــر 
المعتــرض عليهــا، مــن جهــة ومــن جهــة أخــرى أن الاعتــراض علــى الغرامــات غيــر مســبب ، وفــي هــذا الخصــوص يــرى 
المكلــف لائحــة الاعتــراض المقدمــة إلــى المصلحــة والــى اللجنــة الزكويــة الضريبيــة الابتدائيــة الأولــى برقــم )922( 
بتاريــخ 1428/9/19هـــ المقيــدة لــدى المصلحــة برقــم )407( بتاريــخ 1428/9/21هـــ  تؤكــد اعتــراض الشــركة علــى الربــط 
النهائــي الــذي تضمــن حســاب الضريبــة والغرامــة عــن الأعــوام مــن 2002م إلــى 2005م الــذي حددتــه مصلحــة الــزكاة 
والدخــل بمبلــغ )13،032،141( ريــالًا، وتــم هــذا التأكيــد فــي موضعيــن الأول فــي الصفحــة الأولــى مــن الائحــة التــي 
تضمنــت اعتــراض المكلــف علــى التكليــف الضريبــي الصــادر بالربــط النهائــي للضريبــة والغرامــة عــن الأعــوام مــن 
2002م إلــى 2005م البالغــة )13،032،141( ريــالًا بموجــب خطــاب المصلحــة برقــم )2/8680/16( بتاريــخ 1428/8/27هـــ، 
والثانــي فــي الصفحــة الأخيــرة مــن الائحــة التــي تضمنــت مطالبــة المكلــف بقبــول اعتراضــه شــكاً ، وكذلــك قبولــه 
موضوعًــا وإلغــاء الربــط النهائــي للضريبــة والغرامــة عــن الأعــوام مــن 2002م إلــى 2005م ، وأنــه بالرجــوع إلــى الفقــرة 
ــر كمــا فــي الصفحــة )8( مــن المذكــرة المقدمــة إلــى اللجنــة الابتدائيــة الأولــى بجــدة  ــة بغرامــة التأخي )ب( المعنون
ــى فــرض غرامــة  ــة وعل ــى الضريب ــا عل ــخ 1431/6/2هـــ يتضــح أن الشــركة أكــدت اعتراضه بالخطــاب رقــم )392( بتاري
التأخيــر وأوضحــت أســباب اعتراضهــا ، كمــا أنهــا فــي الفقــرة )ج( المعنونــة بغرامــة الإقــرار وضريبــة الاســتقطاع كمــا 
فــي الصفحــة )8( أكــدت اعتراضهــا علــى الغرامــة والضريبــة المذكــورة، كمــا أنهــا أكــدت فــي الفقــرة )2( مــن البنــد 
)أولًا( مــن المذكــرة المشــار إليهــا أعــاه فــي الصفحــة )3و4( أن اعتراضهــا لــم ينحصــر فــي المطالبــة بالإعفــاء الضريبــي 
عــن أربــاح التوســعة الرأســمالية بــل أن اعتراضهــا شــمل جميــع مــا ورد فــي الربــط المحــدد مــن قبــل المصلحــة ماعــدا 
الفروقــات الزكويــة عــن الأعــوام مــن 2002م إلــى 2005م حيــث قامــت الشــركة، بســدادها، لذلــك يــرى المكلــف أن 
ــه لأن الفقــرة )ب(  ــر محل ــة الدخــل  هــو اســتدلال فــي غي اســتدلال المصلحــة بأحــكام المــادة )66( مــن نظــام ضريب
مــن المــادة )66( مــن نظــام ضريبــة الدخــل تنــص علــى مــا يلــي: )لا يعــد الاعتــراض مقبــولًا مــا لــم يســدد المكلــف 
المســتحق عــن البنــود غيــر المعتــرض عليهــا أثنــاء الفتــرة المحــددة لاعتــراض....( والشــركة كمــا ســبق بيانــه اعترضــت 
علــى جميــع المبالــغ المحــددة فــي ربــط المصلحــة ماعــدا الفروقــات الزكويــة فلــم تعتــرض عليهــا و قامــت بســدادها، 
ومــن ثــم فــإن اعتراضهــا يتفــق وأحــكام المــادة )66/ب( مــن نظــام ضريبــة الدخــل والمــادة )3/60( مــن الائحــة 
ــأن اعتراضهــا  ــه رغــم تأكيدهــا ب ــه المصلحــة، وأضافــت الشــركة أن ــا لمــا ذكرت ــة الدخــل خافً ــة لنظــام ضريب التنفيذي
شــمل جميــع مــا ورد فــي الربــط المحــدد مــن مصلحــة الــزكاة والدخــل ماعــدا الفروقــات الزكويــة عــن الأعــوام مــن 
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ــة  ــى اللجن ــى المصلحــة وال ــة المقدمــة إل ــت فــي الائحــة الاعتراضي ــد مثب ــى 2005م ورغــم أن هــذا التأكي 2002م إل
الابتدائيــة، فــإن اللجنــة تبنــت وجهــة نظــر مصلحــة الــزكاة والدخــل واعتبــرت أقوالهــا حجــة مســلم بهــا دون مناقشــة 
دفــوع الشــركة الــواردة فــي الائحــة الاعتراضيــة وفــي المذكــرة الجوابيــة المقدمــة إليهــا، لذلــك وحيــث إن الأمــر كمــا 
ذكــر، فــإن القــرار المســتأنف جــاء معيبًــا ومجحفًــا بحقــوق الشــركة وقــد جانبــه الصــواب ممــا يجعلــه جديــرًا بالنقــض، 
لــذا يطالــب المكلــف بقبــول اعتراضــه مــن الناحيــة الشــكلية علــى الضرائــب والغرامــات التــي تــم حســابها بموجــب ربــط 

عــام 2005م والنظــر فيــه مــن الناحيــة الموضوعيــة.

وبعــد اطــاع المصلحــة علــى اســتئناف المكلــف أكــد ممثلوهــا علــى التمســك بوجهــة نظــر المصلحــة المبينــة فــي 
القــرار الابتدائــي التــي تضمنــت النــص علــى )أن مــن شــروط قبــول الاعتــراض شــكاً أن يقــدم مــن ذي صفــة خــال 
ــة  ــة الصــادرة مــن كتاب ــا للوكال ــر ذي صفــة وطبقً ــراض مــن غي ــم الاعت ــم تقدي ــخ الأخطــار وقــد ت ــا مــن تاري )30( يومً
العــدل برقــم )…..( بتاريــخ 1428/3/16هـــ فــإن المدعــو/... نرويجــي الجنســية المديــر التنفيــذي لشــركة )ب( قــام 
بتوكيــل مديــر عــام شــركة )أ( المدعو/...والــذي قــام بتوكيــل عــدة أشــخاص منهــم المدعــو/... والــذي قــام بــدوره 
بتقديــم الاعتــراض لفــرع المصلحــة بجــدة، وحيــث إن ربــط الــزكاة والضريبــة يتــم علــى شــركات الأمــوال )ومنهــا ذات 
المســئولية المحــدودة( بصفتهــا القانونيــة الاعتباريــة المســتقلة عــن الشــركاء طبقًــا لمنشــوري المصلحــة رقــم )6( 
لعــام 1378هـــ، ورقــم )2( لعــام 1400هـــ عليــه فــإن الاعتــراض مقــدم مــن غيــر ذي صفــة )المحامــي المــوكل مــن قبــل 
وكيــل المديــر التنفيــذي للشــريك الأجنبــي( وتــرى المصلحــة رفــض الاعتــراض عــن العــام 2005م شــكاً( بالإضافــة إلــى 
مــا تــم بيانــه، فإنــه مــن شــروط قبــول الاعتــراض شــكاً طبقًــا للمــادة )66/ب( مــن النظــام الضريبــي الجديــد والمــادة 
)3/60( مــن الائحــة التنفيذيــة أن يتــم ســداد المســتحقات عــن جميــع البنــود غيــر المعتــرض عليهــا خــال المــدة 
النظاميــة، وحيــث اقتصــر الاعتــراض علــى المطالبــة بحــق الشــركة فــي الإعفــاء الضريبــي لأربــاح  التوســعة الرأســمالية 
مــع أن ربــط عــام 2005م تضمــن غرامــة إقــرار وضريبــة اســتقطاع وغرامــة تأخيــر ســداد ضريبــة الاســتقطاع ــــ والتــي 
ـــ والتــي لــم يســددها المكلــف، فــإن المصلحــة تــرى عــدم  ليــس لهــا عاقــة إطاقًــا بإعفــاء إربــاح التوســعة الرأســمالية ـ
قبــول اعتــراض المكلــف علــى ربــط عــام 2005م مــن الناحيــة الشــكلية مــع التنويــه بــأن المكلــف يقــوم ســنويا بســداد 
ــة  ــاح التوســعة الرأســمالية وبيــن ضريب ــه بعــدم وجــود عاقــة بيــن إعفــاء إرب ــة الاســتقطاع ممــا يؤكــد معرفت ضريب

الاســتقطاع طبقًــا للنظــام الضريبــي.

بعــد اطــاع اللجنــة علــى القــرار الابتدائــي وعلــى الاســتئناف المقــدم، ومــا قدمــه الطرفــان مــن دفــوع ومســتندات، 
تبيــن للجنــة أن محــور الاســتئناف يكمــن فــي طلــب المكلــف قبــول اعتراضــه مــن الناحيــة الشــكلية علــى ربــط عــام 
ــط المحــدد مــن  ــع مــا ورد فــي الرب ــة والغرامــة بحجــة أن اعتراضــه شــمل جمي ــذي تضمــن حســاب الضريب 2005م ال
قبــل المصلحــة عــن الأعــوام مــن 2002م حتــى 2005م المبلــغ بخطــاب المصلحــة رقــم )2/8680/16( بتاريــخ 
1428/8/27هـــ مــا عــدا الفروقــات الزكويــة، ويــرى المكلــف أن اســتدلال المصلحــة بالمــادة )66( مــن نظــام ضريبــة 
الدخــل يعــد اســتدلال فــي غيــر محلــه وذلــك أن الفقــرة )ب( مــن تلــك المــادة تقضــي بــأن الاعتــراض لا يعــد مقبــولًا 
مــا لــم يســدد المكلــف المســتحق عــن البنــود غيــر المعتــرض عليهــا إثنــاء الفتــرة المحــددة لاعتــراض والشــركة كمــا 
هــو واضــح فــي المذكــرة المقدمــة اعترضــت علــى جميــع المبالــغ المحــددة فــي ربــط المصلحــة المذكــور أعــاه مــا 
عــدا الفروقــات الزكويــة وســددت عــن تلــك الفروقــات المســتحقات المتوجبــة عليهــا، فــي حيــن تتمســك المصلحــة 

رأي اللجنة:
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برفــض الاعتــراض علــى الربــط الضريبــي لعــام 2005م مــن الناحيــة الشــكلية بحجــة أن الاعتــراض مقــدم مــن غيــر ذي 
صفــة ولأن شــروط قبــول الاعتــراض شــكاً طبقًــا للفقــرة )ب( مــن المــادة )66( مــن نظــام ضريبــة الدخــل والفقــرة )3( 
مــن المــادة )60( مــن الائحــة التنفيذيــة تقضــي بــأن يتــم ســداد المســتحقات عــن جميــع البنــود غيــر المعتــرض عليهــا 
خــال المــدة النظاميــة وتــرى المصلحــة أن اعتــراض المكلــف اقتصــر علــى المطالبــة بحــق الشــركة فــي إعفــاء أربــاح 
التوســعة الرأســمالية مــن الضريبــة علــى الرغــم مــن أن ربــط عــام 2005م قــد تضمــن غرامــة إقــرار وضريبــة اســتقطاع 
وغرامــة تأخيــر ســداد ضريبــة الدخــل و ضريبــة الاســتقطاع والتــي لــم يســددها المكلــف، التــي ليــس لهــا عاقــة بإعفــاء 

أربــاح التوســعة الرأســمالية.

وبعــد الدراســة و اطــاع اللجنــة علــى المســتندات المقدمــة بمــا فــي ذلــك مذكــرة الاعتــراض المقدمــة مــن المكلــف 
برقــم )922( بتاريــخ 1428/9/19هـــ المقيــدة لــدى المصلحــة برقــم )407( بتاريــخ 1428/9/21هـــ  واطاعها على الربط 
الزكــوي الضريبــي المبلــغ بخطــاب المصلحــة رقــم )2/8680/16( بتاريــخ 1428/8/27هـــ يتضــح أن ربــط المصلحــة 
ــغ  ــغ مجمــوع المبال ــى 2005م وبل ــوام مــن 2002م حت ــن الأع ــب وغرامــات وزكاة ع المذكــور تضمــن حســاب ضرائ
ــة والغرامــات  ــل قيمــة الضريب ــالًا، وتمث ــغ )14،452،479( ري ــط مبل ــة الســداد بموجــب هــذا الرب المســتحقة والواجب
المســتحقة مبلــغ )13،032،141( ريــالًا، تشــتمل علــى ضريبــة الدخــل المســتحقة علــى المكلــف وضريبــة الاســتقطاع 
التــي تــم حســابها علــى مبالــغ مدفوعــة لجهــات غيــر مقيمــة وغرامــة التأخيــر وغرامــة الإقــرار كمــا تبيــن أن مذكــرة 
الاعتــراض التــي قدمهــا المكلــف بخطابــه رقــم )922( بتاريــخ 1428/9/19هـــ تضمنــت اعتــراض المكلــف علــى جميــع 
ــود ســواء  ــع البن ــى أن اعتراضــه كان علــى جمي ــزكاة ممــا يعن ــط المذكــور أعــاه مــا عــدا ال ــواردة فــي الرب ــغ ال المبال
ــر  ــة لجهــات غي ــغ المدفوع ــى المبال ــة الاســتقطاع المســتحقة عل ــف أو ضريب ــى المكل ــة الدخــل المســتحقة عل ضريب
مقيمــة أو علــى الغرامــات إلا أن المكلــف فــي مذكــرة اعتراضــه أوضــح الأســباب المتعلقــة باعتراضــه علــى موضــوع 
ــى  ــم يضمــن مذكــرة اعتراضــه المشــار إليهــا أســباب اعتراضــه عل ــاح التوســعة الرأســمالية ول ــي لأرب الإعفــاء الضريب
غرامــة الإقــرار وضريبــة الاســتقطاع وغرامــة التأخيــر وإنمــا ورد التســبيب فــي خطابــه رقــم )392( بتاريــخ 1431/6/2هـــ 
المقــدم للجنــة الابتدائيــة  بعــد فــوات المــدة النظاميــة لقبــول الاعتــراض ممــا تــرى معــه اللجنــة عــدم الأخــذ بــه، لــذا 
تــرى اللجنــة رفــض اســتئناف المكلــف فيمــا يخــص طلبــه قبــول الاعتــراض مــن الناحيــة الشــكلية علــى غرامــات التأخيــر 
وضريبــة الاســتقطاع وغرامــة الإقــرار لكــون الاعتــراض حــول هــذه البنــود غيــر مســبب مخالفًــا بذلــك الفقــرة )1( مــن 
المــادة )60( مــن الائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة الدخــل التــي نصــت علــى أنــه يحــق للمكلــف الاعتــراض علــى الربــط 
أو إعــادة الربــط عليــه مــن قبــل المصلحــة خــال المــدة النظاميــة المحــددة بســتين يومًــا مــن تاريــخ تســلمه خطــاب 
الربــط أو إعــادة الربــط، ويجــب أن يكــون الاعتــراض بموجــب مذكــرة مســببة يقدمهــا إلــى الجهــة التــي أخطرتــه بالربــط.

أمــا بالنســبة لاســتئناف المكلــف قــرار اللجنــة الابتدائيــة فيمــا يخــص الإعفــاء الضريبــي على أرباح التوســعة الرأســمالية 
والــذي رفضتــه اللجنــة الابتدائيــة مــن الناحيــة الشــكلية علــى أســاس أن المكلــف لــم يســدد المبالــغ المســتحقة عــن 
البنــود الأخــرى التــي لــم تكــن محــل اعتــراض وحيــث إن هــذه اللجنــة كمــا هــو موضــح أعــاه وصلــت إلــى قناعــة بــأن 
ــا للنظــام  ــك وطبقً ــزكاة وحيــث إن الأمــر كذل ــط مــا عــدا ال ــود التــي شــملها الرب ــع البن ــى جمي ــرض عل المكلــف معت
ــزكاة كونــه معتــرض  ــغ أظهرهــا ربــط عــام 2005م فيمــا عــدا ال ــأن يســدد أي مبال ــزم ب ــر مل فــإن المكلــف يكــون غي
علــى جميــع البنــود ومعنــى ذلــك أنــه لا يوجــد بنــود لــم تكــن محــل اعتــراض كمــا ذكــرت المصلحــة، ومــن ثــم تــرى 
ــة  ــاح التوســعة الرأســمالية مــن الناحي ــي لأرب ــاء الضريب ــق بالإعف ــد المتعل ــى البن ــف عل ــراض المكل ــول اعت ــة قب اللجن
الشــكلية ولذلــك تــرى إعــادة الموضــوع المتعلــق بالإعفــاء الضريبــي لأربــاح التوســعة الرأســمالية لعــام 2005م للجنــة 

الابتدائيــة للنظــر فيــه موضوعًــا.
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لكل ما تقدم قررت اللجنة الاستئنافية الضريبية ما يلي:

أولًا: قبــول الاســتئناف المقــدم مــن شــركة )أ( علــى قــرار لجنــة الاعتــراض الابتدائيــة الزكويــة الضريبــة الأولــى بجــدة 
رقــم )28( لعــام 1431هـــ مــن الناحية الشــكلية.

ثانيًا: وفي الموضوع:

ــر . 1 ــى غرامــات التأخي ــة الشــكلية عل ــراض مــن الناحي ــول الاعت ــه قب ــف فيمــا يخــص طلب فــض اســتئناف المكل
وضريبــة الاســتقطاع وغرامــة الإقــرار لكــون الاعتــراض حــول هــذه البنــود غيــر مســبب وفقًــا للحيثيــات الــواردة 

فــي القــرار وتأييــد القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى بــه فــي هــذا الخصــوص.

تأييــد اســتئناف المكلــف فــي طلبــه قبــول اعتراضــه علــى البنــد المتعلــق بالإعفــاء الضريبــي لأربــاح التوســعة . 2
الرأســمالية لعــام 2005م مــن الناحيــة الشــكلية، وإلغــاء القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى بــه فــي هــذا الخصوص، 

وإعادتــه للجنــة الابتدائيــة للنظــر فــي هــذا البنــد موضوعًــا.

ثالثًــا: يكــون هــذا القــرار نهائيًــا وملزمًــا مــا لــم يتــم اســتئنافه أمــام ديــوان المظالــم خــلال مــدة )ســتين( يومًــا مــن 
تاريــخ إبــلاغ القــرار.

منطوق القرار 
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فــي يــوم الإثنيــن الموافــق 1434/6/19هـــ اجتمعــت اللجنــة الاســتئنافية الضريبيــة المؤلفــة بقــرار مجلــس الــوزراء 
رقــم )169( بتاريــخ 1432/6/6هـــ والمكلفــة بخطــاب معالــي وزيــر المالية رقــم )6378( بتاريــخ 1432/6/25هـ القاضي 
باســتمرار اللجنــة فــي نظــر اســتئنافات المكلفيــن والمصلحــة قــرارات لجــان الاعتــراض الابتدائيــة الزكويــة الضريبيــة 
فيمــا يخــص الــزكاة وكذلــك فيمــا يخــص الضريبــة ممــا يدخــل ضمــن النطــاق الزمنــي لســريان نظــام ضريبــة الدخــل 
الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )3321( بتاريــخ 1370/1/21هـــ وتعدياتــه وفقًــا لمــا جــاء فــي الفقــرة )ب( مــن المــادة 
)80( مــن نظــام ضريبــة الدخــل الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/1( بتاريــخ 1425/1/15هـــ، وقامــت اللجنــة خــال 
ذلــك الاجتمــاع بالنظــر فــي الاســتئناف المقــدم مــن مؤسســة )أ( )المكلــف( علــى قــرار لجنــة الاعتــراض الابتدائيــة 
الزكويــة الضريبيــة الأولــى بجــدة رقــم )25( لعــام 1430هـــ بشــأن الربــط الزكــوي الــذي أجرتــه مصلحــة الــزكاة والدخــل 

)المصلحــة( علــى المكلــف لعامــي 1417هـــ و 1418هـــ.

وكان قد مثل المصلحة في جلسة الاستماع والمناقشة المنعقدة بـتـــاريخ 1431/2/18هـ كـــل مـــن: ...، كـمـــا مـثـــل 
الـمـكـلـف ... 

وقــد قامــت اللجنــة بدراســة القــرار الابتدائــي المســتأنف، ومــا جــاء بمذكــرة الاســتئناف المقدمــة مــن المكلــف 
ومراجعــة مــا تــم تقديمــه مــن مســتندات، فــي ضــوء الأنظمــة والتعليمــات الســارية علــى النحــو التالــي:

الناحية الشكلية:

ــى بجــدة المكلــف بنســخة مــن قرارهــا رقــم )25( لعــام  ــة الأول ــة الضريبي ــة الزكوي ــراض الابتدائي ــة الاعت أخطــرت لجن
1430هـــ بموجــب الخطــاب رقــم )127/ص/ج/1( بتاريــخ 1430/6/16هـــ، وقــدم المكلــف اســتئنافه وقيــد لــدى هــذه 
ــا صــادرًا مــن البنــك )ب( برقــم ............. بتاريــخ  اللجنــة برقــم )225( بتاريــخ 1430/7/14هـــ، كمــا قــدم ضمانــا بنكيً
1430/7/14هـــ بمبلــغ )1،823،840( ريــالًا وبذلــك يكــون الاســتئناف المقــدم مــن المكلــف مقبــولًا مــن الناحيــة 

نص القرار 

رقم القرار:  1278                           
سنة القرار : 1434

المفتاح

الموضوع

المبدأ

ربط / هدر – الزكاة.

ربط معدل مقبول / هدر حسابات. 

تتوقــف أحقيــة الهيئــة فــي فتــح الربــوط الزكويــة للمنشــأة علــى توافــر الشــروط والمتطلبــات 
والمــدد المنصــوص عليهــا بالقــرار الــوزاري رقــم 2555 المــؤرخ فــي 1417/10/19.
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ــا. الشــكلية لتقديمــه مــن ذي صفــة خــال المــدة المقــررة نظامــا، مســتوفيًا الشــروط المنصــوص عليهــا نظامً

الناحية الموضوعية: 

 فتح الربط لعامي 1417هـ و1418هـ.

 قضــى قــرار اللجنــة الابتدائيــة فــي البنــد )ثانيًــا/1( بتأييــد المصلحــة فــي إضافــة فــروق الاســتيراد إلــى الوعــاء الزكــوي 
للمكلــف لعامــي 1417هـــ و1418هـــ وفقًــا للحيثيــات الــواردة بالقــرار، كمــا ورد فــي حيثيــات قــرار اللجنــة أنهــا تــرى صحــة 
اســتناد المصلحــة فــي إعــادة فتــح الربــط الزكــوي لعامــي 1417هـــ و1418هـــ إلــى الفقــرة )2( مــن البنــد )أولًا( مــن القرار 

الــوزاري رقــم )2555( لعــام 1417هـ.

اســتأنف المكلــف هــذا البنــد مــن القــرار فذكــر أن البند)ثانيــا( مــن القــرار الــوزاري رقــم )2555( بتاريــخ 1417/10/19هـــ 
ــخ  ــي فــي الحــالات التاليــة خــال خمــس ســنوات مــن تاري ــط النهائ ــه )يحــق للمصلحــة إعــادة فتــح الرب ينــص علــى أن

حصــول المكلــف علــى شــهادة نهائيــة نتيجــة قبــول المكلــف أو باســتنفاده جميــع طــرق الاعتــراض أيهمــا أبعــد: 

الربط بخاف المستحق نتيجة خطأ في تطبيق النصوص النظامية أو التعليمات. . 1

وجــود أخطــاء ماديــة محاســبية نتيجــة عــدم إعــداد الحســابات الختاميــة طبقًــا للمبــادئ والأصــول المحاســبية . 2
المتعــارف عليهــا(.     

وحيــث إن المصلحــة قامــت بإعــادة فتــح الربــط علــى المؤسســة لعامــي 1417هـــ و 1418هـــ بموجــب الخطــاب رقــم 
)2/1284/33 ( بتاريــخ 1427/2/11هـــ، و حيــث إن المؤسســة حصلــت علــى الشــهادة النهائيــة لعــام 1417هـــ بتاريــخ 
1418/5/29هـــ ولعــام 1418هـــ بتاريــخ 1419/5/28هـــ، ممــا يعنــي أن المــدة بيــن حصــول المؤسســة علــى الشــهادات 
ــأن  ــه لا يحــق للمصلحــة إعــادة فتــح الربــط، مــع العلــم ب والربــط المعــدل قــد تجــاوزت خمســة أعــوام ومــن ثــم فإن
جميــع الاســتيرادات الــواردة للمؤسســة والتــي تــم إدراجهــا ضمــن بنــد المشــتريات تمــت بموجــب بيانــات إســتيرادات 
عــن طريــق إعتمــادات مســتندية تــم تســديدها عــن طريــق البنــوك المحليــة خــال عامــي 1417هـــ و 1418هـــ، كمــا أن 
جميــع المشــتريات المحملــة علــى قائمــة الدخــل ضمــن تكلفــة المبيعــات الظاهــرة فــي القوائــم الماليــة للمؤسســة 

لعامــي 1417هـــ و 1418هـــ تــم تســجيلها بموجــب بيانــات جمركيــة.

وأضــاف المكلــف أنــه قــام بتاريــخ 1431/2/26هـــ بتقديــم صــورة مــن جميــع المســتندات المؤيــدة للمشــتريات 
الخارجيــة عامــي 1417هـــ و 1418هـــ والمتمثلــة فــي صــور مــن جميــع البيانــات الجمركيــة، ونظــرًا لتعــرض بعضهــا للتلــف 
وعــدم الوضــوح تــم بعمــل بيــان تفصيلــي بهــا وترتيبهــا ليســهل علــى موظفــي المصلحــة مطابقتهــا حيــث تــم عمــل 
كشــف ملخــص بإجمالــي البيانــات الجمركيــة المتوفــرة التــي تــم تصويرهــا وتقديمهــا للمصلحــة وإجمالــي قيمــة 
المشــتريات التــي لــم يتــم تصويرهــا وذلــك لعــدم وضوحهــا أو تعرضهــا للتلــف مــن قبــل العوامــل الطبيعيــة وذلــك 
لمــرور أكثــر مــن )10( أعــوام عليهــا وفقــد ملفاتهــا، وقــد تــم تقديــم بيانــات جمركيــة للمصلحــة لعــام 1417هـــ بمبلــغ 
)77،002،231( ريــالًا وأن المشــتريات الخارجيــة التــي لــم يتــم تقديــم بيانــات جمركيــة بهــا للمصلحة تبلــغ )5،021،422(
ريــالًا، أي أن المشــتريات الخارجيــة المقــدم عنهــا صــور مســتندات البيانــات الجمركيــة أكثــر مــن المشــتريات الخارجيــة 
الــواردة مــن مركــز المعلومــات التــي اعتمــدت عليهــا المصلحــة فــي إعــادة ربطهــا بمبلــغ )30،105،448( ريــالًا، كمــا 
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أن إجمالــي المشــتريات الخارجيــة التــي تــم تقديــم بيانــات جمركيــة بهــا للمصلحــة لعــام 1418هـــ تبلــغ )71،956،790( 
ريــالًا وأن المشــتريات الخارجيــة التــي لــم يتــم تقديــم بيانــات جمركيــة بهــا للمصلحــة  تبلــغ )12،359،076( ريــالًا أي أن 
المشــتريات الخارجيــة المقــدم عنهــا صــورة مســتندات البيانــات الجمركيــة أكثــر مــن المشــتريات الخارجيــة الــواردة مــن 
مركــز المعلومــات التــي اعتمــدت عليهــا المصلحــة فــي إعــادة ربطهــا بمبلــغ )25،467،604( ريــالات، ممــا يتضــح معــه 
أنــه لــم تكــن هنــاك أي أخطــاء فــي المشــتريات الخارجيــة الــواردة فــي القوائــم الماليــة للأعــوام محــل الاســتئناف، 
ــخ  ــوزاري رقــم )2555( بتاري ــد )أولًا/1و2( مــن القــرار ال ــى البن ــي اســتندت إل ــف وجهــة نظــر المصلحــة الت وهــذا يخال
1417/10/19هـــ القاضــي بأحقيــة المصلحــة فــي إعــادة فتــح الربــط إذا ثبــت تهــرب المكلــف مــن دفــع كل أو بعــض 
ــط مــن  ــخ الرب ــدى المصلحــة بتاري ــم تكــن معلومــة ل ــات أو معلومــات ل ــزكاة الشــرعية أو ظهــرت بيان ــة أو ال الضريب
ــات الاســتيرادات المقدمــة للجنــة تثبــت صحــة  ــر علــى الربــط الزكــوي أو الضريبــي، وحيــث إن صــور بيان شــأنها التأثي
ــواردة مــن مركــز المعلومــات فــي مصلحــة الجمــارك، وحيــث إن  ــة وعــدم صحــة المعلومــات ال المشــتريات الخارجي
اللجنــة الابتدائيــة قــررت فــي وجهــة نظرهــا أن المكلــف لــم يتهــرب مــن دفــع الــزكاة، وحيــث تــم إرســال صــور بيانــات 
الاســتيرادات للجنــة الابتدائيــة إلا أنهــا أفــادت أنــه تــم إصــدار القــرار، لــذا يطلــب المكلــف عــدم أحقيــة المصلحــة فــي 
إعــادة فتــح الربــط الزكــوي لعامــي 1417هـــ و 1418هـــ لغــرض إضافــة فــرق المشــتريات الخارجيــة إلــى وعائــه الزكــوي 

لعامــي الاســتئناف.

فــي حيــن تــرى المصلحــة حســب وجهــة نظرهــا المبينــة فــي القــرار الابتدائــي أن الجهــة الرقابيــة بالمصلحــة لاحظــت 
بخطابهــا رقــم )3/5839( بتاريــخ 1422/11/12هـــ عنــد مراجعتهــا لملــف المكلــف عامــي 1417هـــ و1418هـــ بــأن هنــاك 
فروقــات كبيــرة بيــن قيمــة المشــتريات الخارجيــة طبقــا للقوائــم الماليــة وبيــن قيمــة الإســتيرادات الفعليــة الموثقــة 
آليــا الــواردة مــن مصلحــة الجمــارك وفقًــا للحاســب الآلــي )مركــز المعلومــات( وقــد بلغــت هــذه الفروقــات كمــا يلــي:

وحيــث بلغــت هــذه الفروقــات فــي مجموعهــا )72،953،550( ريــالًا فقــد طلبــت المصلحــة مــن المكلــف إيضــاح 
ــاد  ــة المســتندية، وأف ــم الأدل ــرة وتقدي ــك الفروقــات الكبي ــل حســابات عامــي 1417هـــ و 1418هـــ بتل أســباب تحمي
المكلــف فــي مبرراتــه أن لديــه حســابين للمشــتريات الخارجيــة أحدهمــا عــن طريــق فتــح إعتمــادات مســتندية بقيمــة 
المشــتريات الخارجيــة، والآخــر عــن طريــق تحويــات مباشــرة للمورديــن مــن حســاب المؤسســة لــدى البنــك، وحيــث 
إن مــا أفــاد بــه المكلــف ليــس تبريــرًا لتحميــل الحســابات بتلــك الزيــادة فــي قيمــة الإســتيرادات عــن القيمــة الــواردة 
فــي الحاســب الآلــي بالجمــارك وفقًــا للفســوحات الجمركيــة، وحيــث إن الفســوحات الجمركيــة تعــد المصــدر الأســاس 
للبيانــات الجمركيــة الســنوية وفــي ذات الوقــت فهــي مصــدر وســند القيــد المحاســبي بالدفاتــر لــدى المكلــف، لــذا 
لا بــد مــن تطابــق القيمــة الاســتيرادية وفقًــا للفســوحات الجمركيــة الــواردة مــن الحاســب الآلــي )مركــز المعلومــات( 
ــم تكــن معلومــة  ــات ل ــة، وحيــث إن هــذه المعلومــات والبيان ــم المالي ــا للقوائ وقيمــة المشــتريات الخارجيــة طبق
ــك  ــط لتل ــح الرب ــادة فت ــة بإع ــد قامــت المصلح ــات، فق ــق البيان ــط الأســاس ونظــرًا لعــدم تطاب ــاء الرب ــة أثن للمصلح

1418هـ1417هـالبيــــــان

82،023،65384،315،866قيمة الاستيرادات وفقًا للقوائم المالية

46،896،78346،489،186قيمة الاستيرادات وفقًا للحاسب الآلي

35،126،87037،826،680الفروقــات
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الأعــوام وإضافــة فــرق المشــتريات الخارجيــة غيــر المؤيــد مســتنديًا إلــى الوعــاء الزكــوي للمكلــف لعامــي 1417هـــ و 
1418هـــ اســتنادًا إلــى القــرار الــوزاري رقــم )2555( بتاريــخ 1417/10/19هـــ البنــد )أولًا/1و2( القاضــي بأحقيــة المصلحــة 
فــي إعــادة فتــح الربــط دون التقيــد بمــدة محــددة عندمــا يثبــت تهــرب المكلــف مــن دفــع كل أو بعــض الزكاة الشــرعية 
أو ظهــور بيانــات أو معلومــات لــم تكــن معلومــة لــدى المصلحــة بتاريــخ الربــط مــن شــأنها التأثيــر علــى الربــط الزكــوي، 
لذلــك تتمســك المصلحــة بإعــادة فتــح الربــط وفقًــا للتعليمــات النظاميــة وواقــع حــال البيانــات والمعلومــات الــواردة 

للمصلحــة مــن جهــة الاختصــاص.

وبعــد اطــاع ممثلــي المصلحــة علــى نســخة مــن صــور الفســوحات الجمركيــة التــي قدمهــا المكلــف للجنــة قدمــوا 
مذكــرة بتاريــخ 1431/3/3هـــ ورد فيهــا أنــه بعــد الاطــاع علــى المســتندات المقدمــة مــن المكلــف ومطابقتهــا مــع 
ــرر فــرق  ــأن مــا ذكــره المكلــف فــي اســتئنافه لا يب ــا ب بيانــات الجمــارك لــدى المصلحــة وجــد أنهــا غيــر مطابقــة علمً
ــواردات هــي فــي ذات الوقــت  ــة لل ــادة عــن تلــك الأعــوام وذلــك لأن الفســوحات الجمركي الاســتيراد المحمــل بالزي
مصــدر البيانــات الجمركيــة الســنوية ومصــدر القيــد فــي دفاتــر المكلــف كذلــك، وأنــه إذا لــم يتطابــق القيــد الدفتــري 

مــع البيانــات الجمركيــة يكــون هنــاك خلــل يجــب علــى المكلــف تصحيحــه.  

بعــد اطــاع اللجنــة علــى القــرار الابتدائــي، وعلــى الاســتئناف المقــدم، ومــا قدمــه الطرفــان مــن دفــوع ومســتندات، 
تبيــن للجنــة أن محــور الاســتئناف يكمــن فــي طلــب المكلــف عــدم إعــادة فتــح الربــط الزكــوي لعامــي 1417هـــ و 
1418هـــ لغــرض إضافــة الفــرق بيــن المشــتريات الخارجيــة طبقًــا للقوائــم الماليــة وبيــن اســتيراداته بموجــب البيانــات 
ــه علــى  ــه الزكــوي لعامــي الاســتئناف بحجــة أن المــدة بيــن حصول ــالًا إلــى وعائ ــغ )72،953،550( ري الجمركيــة والبال
الشــهادة النهائيــة والربــط المعــدل تجــاوزت )5( أعــوام ومــن ثــم فإنــه لا يحــق للمصلحــة فتــح الربــط اســتنادًا إلــى 
البنــد )ثانيــا( مــن القــرار الــوزاري رقــم )2555( لعــام 1417هـــ، كمــا تــم تســجيل جميــع المشــتريات المحملــة علــى قائمــة 
ــة، فــي  ــات جمركي ــة لعامــي الاســتئناف بموجــب بيان ــم المالي الدخــل ضمــن تكلفــة المبيعــات الظاهــرة فــي القوائ
حيــن تتمســك المصلحــة بمــا قضــى بــه القــرار الابتدائــي مــن أحقيتهــا فــي فتــح الربــط بهــدف إضافــة فــرق المشــتريات 
الخارجيــة غيــر المؤيــد مســتنديًا إلــى الوعــاء الزكــوي للمكلــف لعامــي 1417هـــ و 1418هـــ اســتنادًا إلــى البنــد )أولًا/1و2( 
مــن القــرار الــوزاري رقــم )2555( بتاريــخ 1417/10/19هـــ وذلــك لظهــور بيانــات ومعلومــات لــم تكــن معلومــة لديهــا 

عنــد إجــراء الربــط. 

وبعــد الدراســة تــرى اللجنــة أن القــرار الــوزاري رقــم )2555( بتاريــخ 1417/10/19هـــ قــد نظــم إجــراءات وشــروط 
ومتطلبــات فتــح الربــوط الزكويــة والضريبيــة، ولــذا فــإن المســتند النظامــي المعــول عليــه فــي أحقيــة المصلحــة فــي 
فتــح الربــوط الزكويــة والضريبيــة هــو مــدى تحقــق الشــروط والمتطلبــات والمــدد التــي نــص عليهــا القــرار المذكــور، 
وقــد تبيــن أن المصلحــة فــي وجهــة نظرهــا الموضحــة فــي القــرار الابتدائــي قــد اســتندت فــي فتحهــا الربــط للعاميــن 
محــل الاســتئناف إلــى نــص الفقــرة )1( والفقــرة )2( مــن البنــد )أولًا( مــن القــرار الــوزاري رقــم )2555( لعــام 1417هـــ 

رأي اللجنة:



292

الــذي نــص علــى أنــه يحــق للمصلحــة إعــادة فتــح الربــط النهائــي فــي الحــالات التاليــة دون التقيــد بمــدة محــددة: 

عندما يثبت تهرب المكلف من دفع كل أو بعض الضريبة أو الزكاة الشرعية. . 1

ظهــور بيانــات أو معلومــات لــم تكــن معلومــة لــدى المصلحــة بتاريــخ الربــط مــن شــأنها التأثيــر علــى الربــط . 2
الزكــوي أو الضريبــي.

ــوزاري رقــم  ــد )أولًا( مــن القــرار ال ــى الفقــرة )1( والفقــرة )2( مــن البن ــة أن ســامة اســتناد المصلحــة إل ــرى اللجن وت
)2555( لعــام 1417هـــ يعتمــد علــى مــا إذا كان هنــاك تهــرب مــن دفــع الــزكاة، أو ظهــور بيانــات أو معلومــات لــم تكــن 
معلومــة لــدى المصلحــة بتاريــخ الربــط مــن شــأنها التأثيــر علــى الربــط، وحيــث إن الموضــوع الــذي بنــاءً عليــه أعيــد فتــح 
الربــط الزكــوي لعامــي 1417هـــ و1418هـــ يتعلــق بإضافــة المصلحــة فــروق المشــتريات الخارجيــة إلــى الوعــاء الزكــوي 
للمكلــف لعامــي 1417هـــ و1418هـــ علــى اعتبــار أنهــا غيــر مؤيــدة مســتنديًا. وبرجــوع اللجنــة للقوائــم الماليــة للمكلــف 
والربــوط الزكويــة وبيــان الــواردات المســتخرج مــن مركــز المعلومــات بمصلحــة الجمــارك لعامــي 1417هـــ و1418هـــ 
والبيــان المقــدم مــن المكلــف بالمشــتريات الخارجيــة المحملــة علــى قائمــة الدخــل لعامــي الاســتئناف ومســتنداتها 
المتمثلــة فــي صــور الفســوحات الجمركيــة، اتضــح أن المصلحــة قامــت بإجــراء الربــوط الزكويــة اعتمــادًا علــى القوائــم 
الماليــة والإقــرارات الزكويــة، كمــا اتضــح أن المشــتريات الخارجيــة طبقًــا للقوائــم الماليــة للمكلــف والــواردات طبقًــا 

لبيانــات مصلحــة الجمــارك كمــا يلــي:

ويتضــح مــن ذلــك أن المشــتريات الخارجيــة طبقًــا للقوائــم الماليــة والإقــرارات الزكويــة للمكلــف تزيــد عــن وارداتــه 
ــة مــن  ــى عين ــة عل ــالًا، وباطــاع اللجن ــغ )73،614،598( ري ــات مركــز المعلومــات بمصلحــة الجمــارك بمبل ــا لبيان طبقً
المســتندات التــي قدمهــا المكلــف والمؤيــدة لاســتيراداته )صــور الفســوحات الجمركيــة( لعامــي 1417هـــ و 1418هـــ 
ومقارنتهــا ببيــان الــواردات المســتخرج مــن مركــز المعلومــات بمصلحــة الجمــارك اتضــح أن بعــض صــور الفســوحات 
الجمركيــة قــد تــم تحريفهــا بزيــادة صفــر إلــى يميــن مبلــغ البضاعــة المســتوردة ورســومها المســتحقة جمركيــا 
لغــرض تضخيــم قيمــة بنــد المشــتريات الخارجيــة بهــدف تخفيــض الربــح ، كمــا أن البيــان المقــدم مــن المكلــف بشــأن 
تلــك المشــتريات تضمــن ذلــك التضخيــم فــي مبالــغ تلــك المشــتريات، ممــا توصلــت معــه اللجنــة إلــى قناعــة بــأن 

المســتندات التــي قدمهــا المكلــف لا يمكــن الاعتــداد بهــا كمدخــات لحســاب الوعــاء الزكــوي.

وحيــث إن المصلحــة قامــت بإجــراء الربــوط الزكويــة علــى عامــي 1417هـــ و 1418هـــ بنــاءً علــى القوائــم الماليــة 
والإقــرارات الزكويــة للمكلــف ، ونظــرًا لظهــور بيانــات ومعلومــات لــم تكــن معلومــة لــدى المصلحــة بتاريــخ الربــط 
مــن شــأنها التأثيــر علــى الربــط الزكــوي وتتمثــل هــذه المعلومــات الــواردة مــن مركــز المعلومــات بمصلحــة الجمــارك 
فــي أن قيمــة المشــتريات الخارجيــة طبقًــا لمــا صــرح بــه المكلــف فــي قوائمــه الماليــة وإقراراتــه الزكويــة تزيــد عــن 

المشتريات بموجب القوائم العــــام
المالية

الواردات بموجب بيانات 
مصلحة الجمارك

الفــــــــــرق

141782،023،65346،243،48435،780،169هـ

141884،315،86646،481،43737،834،429هـ

166،339،51992،724،92173،614،598المجموع
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وارداتــه طبقــا للبيــان المســتخرج مــن مصلحــة الجمــارك بمبلــغ )73،614،598( ريــالًا، وحيــث إن البيانــات الــواردة مــن 
الجمــارك تُعــد قرينــة أساســية مــن طــرف ثالــث محايــد، لــذا فــإن اللجنــة تــرى أحقيــة المصلحــة فــي فتــح الربــط لعامــي 
1417هـــ و 1418هـــ اســتنادًا إلــى البنــد )أولًا/2( مــن القــرار الــوزاري رقــم )2555( بتاريــخ 1417/10/19هـــ بهــدف إضافــة 
فــرق المشــتريات الخارجيــة غيــر المؤيــد مســتنديًا إلــى الوعــاء الزكــوي للمكلــف، وبنــاءً علــى مــا تقــدم فــإن اللجنــة 
تــرى رفــض اســتئناف المكلــف  فــي طلبــه عــدم أحقيــة المصلحــة فــي إعــادة فتــح الربــط الزكــوي لعامــي 1417هـــ و 
1418هـــ لغــرض إضافــة الفــرق بيــن المشــتريات الخارجيــة طبقًــا للقوائــم الماليــة و بيــن اســتيراداته بموجــب البيانــات 
الجمركيــة والبالــغ )72،953،550( ريــالًا إلــى وعائــه الزكــوي لعامــي الاســتئناف وتأييــد القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى 

بــه فــي هــذا الخصــوص.

لكل ما تقدم قررت اللجنة الاستئنافية الضريبية ما يلي:

أولًا: قبــول الاســتئناف المقــدم مــن مؤسســة )أ( علــى قــرار لجنــة الاعتــراض الابتدائيــة الزكويــة الضريبــة الأولــى 
بجــدة رقــم )25( لعــام 1430هـــ مــن الناحيــة الشــكلية.

ثانيًا: وفي الموضوع:

رفــض اســتئناف المكلــف فــي طلبــه عــدم أحقيــة المصلحــة فــي إعــادة فتــح الربــط الزكــوي لعامــي 1417هـــ و1418هـــ 
لغــرض إضافــة الفــرق بيــن المشــتريات الخارجيــة طبقًــا للقوائــم الماليــة وبيــن اســتيراداته بموجــب البيانــات الجمركيــة 
والبالــغ )72،953،550( ريــالًا إلــى وعائــه الزكــوي لعامــي الاســتئناف وتأييــد القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى بــه فــي هــذا 

الخصوص.

ثالثًا: يكون هذا القرار نهائيًا بعد تصديق وزير المالية.

منطوق القرار 
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فــي يــوم الإثنيــن الموافــق 1434/6/26هـــ اجتمعــت اللجنــة الاســتئنافية الضريبيــة المؤلفــة بقــرار مجلــس الــوزراء 
رقــم )169( بتاريــخ 1432/6/6هـــ والمكلفــة بخطــاب معالــي وزيــر المالية رقــم )6378( بتاريــخ 1432/6/25هـ القاضي 
باســتمرار اللجنــة فــي نظــر اســتئنافات المكلفيــن والمصلحــة قــرارات لجــان الاعتــراض الابتدائيــة الزكويــة الضريبيــة 
فيمــا يخــص الــزكاة وكذلــك فيمــا يخــص الضريبــة ممــا يدخــل ضمــن النطــاق الزمنــي لســريان نظــام ضريبــة الدخــل 
الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )3321( بتاريــخ 1370/1/21هـــ وتعدياتــه وفقًــا لمــا جــاء فــي الفقــرة )ب( مــن المــادة 
)80( مــن نظــام ضريبــة الدخــل الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/1( بتاريــخ 1425/1/15هـــ، وقامــت اللجنــة خــال 
ذلــك الاجتمــاع بالنظــر فــي الاســتئناف المقــدم مــن شــركة )أ( )المكلــف( علــى قــرار لجنة الاعتــراض الابتدائيــة الزكوية 
الضريبيــة بالدمــام رقــم )11( لعــام 1431هـــ بشــأن الربــط الضريبــي الــذي أجرتــه مصلحــة الــزكاة والدخــل )المصلحــة( 

علــى المكلــف لعــام 1999م.

وكان قــد مثــل المصلحــة فــي جلســة الاســتماع والمناقشــة المنعقــدة بتاريــخ 1432/11/27هـــ كـــل مـــن: ....، كـمـــا 
مـثـــل الـمـكـلـف... 

وقــد قامــت اللجنــة بدراســة القــرار الابتدائــي المســتأنف، ومــا جــاء بمذكــرة الاســتئناف المقدمــة مــن المكلــف 
ومراجعــة مــا تــم تقديمــه مــن مســتندات، فــي ضــوء الأنظمــة والتعليمــات الســارية علــى النحــو التالــي:

نص القرار 

رقم القرار:  1280                           
سنة القرار : 1434

المفتاح

الموضوع

المبدأ

عمولة / غرامة - ضريبة الدخل.

عمولة بنكية / غرامة عدم سداد ضريبة. 

الفروقــات الضريبيــة الناتجــة عــن الاختلافــات الحقيقيــة فــي وجهــات النظــر بيــن الهيئــة 
والمنشــأة لا تخضــع لأيــة غرامــات تأخيــر، ومخالفــة الهيئــة لذلــك، يترتــب عليــه إلغــاء قرارهــا 

ــة. ــن عــدم ســداد الفروقــات الضريبي ــر ع بفــرض غرامــة تأخي

ــه فــرض  ــب علي ــادة محاســبتها يترت ــة الناتجــة عــن إع عــدم ســداد المنشــأة للفــروق الضريبي
ــة. ــر عــدم ســداد فــروق الضريب غرامــة تأخي

تخضــع حصــة الشــريك الأجنبــي فــي شــركة الأمــوال لضريبــة الدخــل عــن الأربــاح المتحققــة مــن 
كافــة الإيــرادات داخــل المملكــة أو خارجهــا.
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الناحية الشكلية:

أخطــرت لجنــة الاعتــراض الابتدائيــة الزكويــة الضريبيــة بالدمــام المكلــف بنســخة مــن قرارهــا رقــم )11( لعــام 1431هـــ 
بموجــب الخطــاب رقــم )102/6993/500( بتاريــخ 1431/10/20هـــ، وقــدم المكلــف اســتئنافه وقيــد لــدى هــذه 
اللجنــة برقــم )728( بتاريــخ 1431/11/19هـــ ، كمــا قــدم ضمانًــا بنكيًــا صــادرًا مــن )ب( برقــم ... بتاريــخ 1431/11/18هـــ 
بمبلــغ )3،036،105( ريــالات لقــاء الفروقــات المســتحقة بموجــب القــرار الابتدائــي، وبذلــك يكــون الاســتئناف المقدم 
مــن المكلــف مقبــولًا مــن الناحيــة الشــكلية لتقديمــه مــن ذي صفــة خــال المــدة المقــررة نظامــا، مســتوفيًا الشــروط 

المنصــوص عليهــا نظامًــا.

الناحية الموضوعية:

البند الأول: إيرادات العمولة البنكية لعام 1999م:
قضــى قــرار اللجنــة الابتدائيــة فــي البنــد )ثانيًــا/1( بتأييــد المصلحــة فــي إخضــاع حصــة الشــريك الأجنبــي مــن إيــرادات 

العمولــة البنكيــة للضريبــة فــي عــام 1999م.

اســتأنف المكلــف هــذا البنــد مــن القــرار فذكــر أن اللجنــة  الابتدائيــة أيــدت موقــف المصلحــة فــي إخضــاع حصــة 
الشــريك الأجنبــي مــن إيــرادات العمولــة البنكيــة للضريبــة  اســتنادًا إلــى تعميــم المصلحــة رقــم )1/35( المــؤرخ فــي 
1413/3/2هـــ والــذي حــدد معالجــة حصــة الشــريك الأجنبــي مــن الفوائــد الدائنــة خــال فتــرة مــا قبــل الإنتــاج وفتــرة مــا 
بعــد الإنتــاج، وهــو اســتناد غيــر صحيــح لأن التعميــم رقــم )1/35( هــو مســتند داخلــي فقــط تــم إصــداره بعــد اجتمــاع 
موظفــي المصلحــة لتوضيــح وجهــة نظــر المصلحــة لهــم بشــأن بعــض المســائل، وليــس لهــذا التعميــم أي أســاس 
قانونــي لعــدم اســتناده إلــى أي قــرار وزاري أو مرســوم ملكــي، و قــد نصــت الفقــرة )30( مــن تعميــم المصلحــة رقــم 
)1/35( المــؤرخ فــي 1413/3/2هـــ علــى )أنــه مــن ناحيــة المبــدأ العــام تعتبــر هــذه الفوائــد بكاملهــا خاضعــة للضريبــة 
فــي فتــرة مــا قبــل الإنتــاج وذلــك لأن نظــام اســتثمار رأس المــال الأجنبــي حــدد بدايــة الإعفــاء مــن الضريبــة للشــركاء 
ــة، أمــا  ــاج فإنهــا تخضــع للضريب ــة الإنت ــل بداي ــد حصلــت قب ــاج، وحيــث إن هــذه الفوائ ــة الإنت ــدءا مــن بداي ــب ب الأجان
فــي فتــرة مــا بعــد الإنتــاج فتعتبــر مــن ضمــن إيــرادات النشــاط وتعامــل كأحــد عناصــر الإيــرادات الأخــرى(، ويفهــم مــن 
ذلــك أن العمولــة البنكيــة المحققــة خــال فتــرة مــا بعــد الإنتــاج تدخــل ضمــن الدخــل مــن النشــاط الرئيســي وتعامــل 
كأحــد عناصــر الإيــرادات الأخــرى ومــن ثــم لا تؤخــذ فــي الحســبان لوحدهــا لأغــراض الضريبــة، وإنمــا تــدرج ضمــن النتائــج 
الإجماليــة للشــركة والتــي تتضمــن كاً مــن الإيــرادات المحققــة والمصاريــف المتكبــدة مــن قبــل الشــركة، ولذلــك 
ينبغــي إتبــاع معالجــة مماثلــة بشــأن فتــرة مــا قبــل الإنتــاج، أي أنــه ينبغــي إدراج العمولــة البنكيــة ضمــن نتائــج 
الشــركة للأغــراض الضريبيــة خــال فتــرة مــا قبــل الإنتــاج، كمــا أن التعميــم رقــم )1/35( لا يفيــد بــأن المصاريــف 
المتكبــدة خــال فتــرة مــا قبــل الإنتــاج لــن يتــم اعتمادهــا كحســم مــن إيــراد الفائــدة وذلــك لأن الدخــل الخاضــع 
ــن  ــج مــن هذي ــة والمصاريــف المســموح بحســمها وأن صافــي النات ــرادات الخاضعــة للضريب ــة يتألــف مــن الإي للضريب
البنديــن يســمى الدخــل الخاضــع للضريبــة، وبنــاءً علــى ذلــك فــإذا مــا ورد أن إيــرادا معينــا يخضــع للضريبــة فــإن ذلــك 
لا يعنــي أن التكاليــف المتكبــدة خــال نفــس الفتــرة لا يســمح بحســمها مــن الإيــرادات الخاضعــة للضريبــة، وقــد تــم 
تعريــف الــواردات العموميــة فــي المــادة )13( مــن نظــام ضريبــة الدخــل علــى النحــو التالــي )تعتبــر الــواردات العموميــة 
الخاضعــة للضريبــة بموجــب هــذا النظــام كل الــواردات والأربــاح والمكاســب مهمــا كان نوعهــا ومهمــا كانــت صــورة 
دفعهــا الناتجــة عــن جميــع أنــواع الصناعــة والتجــارة مــن بيــع وشــراء وصفقــات ماليــة أو تجاريــة، والناتجــة أيضــا عــن 



296

معامــات واســتثمار مــوارد الزيــت والمعــادن الأخــرى والممتلــكات ســواء كانــت منقولــة أو غيــر منقولــة بمــا فــي 
ذلــك جميــع الــواردات الناتجــة مــن العمــولات وأربــاح الأســهم والكفــالات والضمانــات أو أي أربــاح أو مكاســب ناتجــة 
عــن أي صفقــات تجاريــة غايتهــا الربــح والمكاســب مــن أي مصــدر كان( كمــا تــم تحديــد المبالــغ التــي يحــق حســمها 
فــي المــادة )14( مــن نظــام ضريبــة الدخــل علــى النحــو التالــي )إن المبالــغ التــي يحــق حســمها لتقديــر الأربــاح الصافيــة 
للشــركة بموجــب هــذا النظــام هــي: كل مــا تتطلبــه التجــارة أو المصلحــة مــن المصاريــف العاديــة والضروريــة التــي 
يجــرى دفعهــا خــال الســنة بمــا فــي ذلــك مبلغــا معقــولا لرواتــب المســتخدمين ولأي مكافــآت تمنــح لـــقاء أي 
خدمــات شــخصية( وتوضــح هــذه المــواد أســاس الإيــرادات الخاضعــة للضريبــة والتكاليــف التــي تشــكل جــزء مــن 
الدخــل الخاضــع للضريبــة، وكمــا ورد فــي المــادة )12( مــن نظــام ضريبــة الدخــل فــإن الربــح الخاضــع للضريبــة يحتســب 
بعــد حســم التكلفــة المســموح بهــا مــن الإيــرادات، ولا يمكــن بــأي حــال مــن الأحــوال أن يكــون الدخــل وحــده خاضعــا 

للضريبــة دون أن تؤخــذ فــي الاعتبــار المصاريــف المتكبــدة خــال الفتــرة ذاتهــا.

وأضــاف المكلــف أنــه وفقــا للمعيــار المحاســبي المتبــع فــي المملكــة العربيــة الســعودية فــإن مصاريــف وإيــرادات 
مــا قبــل الإنتــاج قــد رســملت مــن قبــل الشــركة كمصاريــف مؤجلــة للإطفــاء مســتقبا علــى مــدى )10( أعــوام، وقــد 
أخطــأت المصلحــة فــي فهــم مبــدأ المصاريــف المؤجلــة المتكبــدة خــال مرحلــة مــا قبــل الإنتــاج وفرضــت ضريبــة علــى 
ــدة خــال نفــس  ــاج الأخــرى المتكب ــل الإنت ــار مصاريــف مــا قب ــة فقــط دون أن تأخــذ فــي الاعتب ــة البنكي ــراد العمول إي
الفتــرة الماليــة كمــا يظهــر فــي القوائــم الماليــة المدققــة، وأن معالجــة المصلحــة تعــد مخالفــة لنظــام ضريبــة الدخــل 
الــذي يتطلــب علــى وجــه التحديــد أن تؤخــذ فــي الحســبان الإيــرادات المحققــة والمصاريــف المتكبــدة معــا خــال 
الفتــرة الماليــة للأغــراض الضريبيــة، أي أن الضريبــة تحســب علــى صافــي النتيجــة. كمــا أن الإجــراء الاعتيــادي المتبــع 
لــدى المصلحــة هــو اعتمــاد إطفــاء المصاريــف المؤجلــة علــى مــدى فتــرة محــددة، واســتنادا إلــى مــا هــو متبــع لديهــا 
مــن إجــراءات قامــت المصلحــة باعتمــاد إطفــاء المصاريــف المؤجلــة علــى مــدى )10( أعــوام فــي الربــط النهائــي الــذي 
ــة  ــة البنكي ــراد العمول ــة علــى إي ــة بفــرض ضريب ــه المصلحــة للأعــوام الاحقــة، أي أن المصلحــة قامــت مــن ناحي أجرت
ــراد  ــة التــي تضمنــت إي ــة بصافــي المصاريــف المؤجل ــة أخــرى باعتمــاد المطالب لعــام 1999م بينمــا قامــت مــن ناحي
العمولــة البنكيــة كمصــروف فعلــي للســنوات 2000م إلــى 2002م وقــد أســفرت هــذه المعالجــة عــن اعتبــار إيــرادات 
ــى 2002م، وأن  ــراد مرتيــن، مــرة فــي عــام 1999م ومــرة أخــرى فــي الأعــوام مــن 2000م إل ــة البنكيــة كإي العمول
اعتمــاد المصلحــة إطفــاء المصاريــف المؤجلــة فــي الربــط النهائــي للأعــوام مــن 2000م إلــى 2002م يتمشــى مــع 
النظــام الضريبــي ولذلــك فإنــه ينبغــي عــدم إخضــاع إيــراد العمولــة البنكيــة للضريبــة فــي الربــط علــى عــام 1999م، 
ويعــد ذلــك تناقضــا فــي إجــراءات المصلحــة حيــال معالجــة إيــراد العمولــة البنكيــة لأغــراض الضريبــة والــزكاة، ففــي 
حيــن أن المصلحــة فرضــت ضريبــة علــى إيــراد العمولــة البنكيــة لعــام 1999م بالرغــم مــن رســملة مصاريــف مــا قبــل 
الإنتــاج )بمــا فيهــا إيــراد العمولــة البنكيــة( كمصاريــف مؤجلــة فــي القوائــم الماليــة المدققــة عنــد حســاب الــزكاة 
لعــام 1999م، إلا أنهــا قبلــت مبــدأ المصاريــف المؤجلــة واعتمدتهــا كحســم مــن وعــاء الــزكاة، وللأغــراض الزكويــة لــم 
تربــط المصلحــة زكاة علــى إيــراد العمولــة البنكيــة كبنــد إيــراد منفصــل كمــا تمــت معالجتهــا لأغــراض الضريبــة، وعليــه 
فــإن المعالجــة المطبقــة مــن قبــل المصلحــة لأغــراض الــزكاة هــي معالجــة صحيحــة و يجــب تطبيقهــا أيضــا لأغــراض 
الضريبــة نظــرًا لرســملة إيــراد ومصاريــف مــا قبــل الإنتــاج ومــن ثــم اعتمــاد صافــي المصاريــف المؤجلــة علــى مــدى 
)10( أعــوام، وهــذه المعالجــة تتماشــى مــع معيــار المحاســبة الســعودي وكذلــك مــع الأنظمــة الضريبيــة والزكويــة.
وذكــر المكلــف أن المــادة )16( مــن نظــام ضريبــة الدخــل تنــص علــى أنــه ) عندمــا يبرهــن دافــع الضريبــة علــى صحــة 
ســجاته وعلــى أنهــا تعطــي فكــرة حقيقيــة عــن وارداتــه العموميــة والمبالــغ المحســومة يمكنــه تقديــم البيــان 
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علــى أســاس تلــك الســجات وإذا مــا صــادق مراقــب حســاب قانونــي معتــرف بــه دوليــا علــى صحــة تلــك الســجات 
فــي أي ســنة مــن ســنوات اســتحقاق الضريبــة تعتبــر البيانــات المبنيــة علــى أســاس الســجات المذكــورة صحيحــة (، 
وقــد ســبق لمراجعــي حســابات الشــركة أن صادقــوا علــى دقــة وصحــة دفاترهــا وســجاتها المحاســبية، وقــد ســجلت 
ــر المذكــورة  ــة فــي الدفات ــاج كمصاريــف مؤجل ــل الإنت ــة مــا قب ــة خــال مرحل الشــركة إيراداتهــا ومصاريفهــا الإجمالي
وفقــا للمعاييــر المحاســبية الدوليــة والمعاييــر الصــادرة عــن الهيئــة الســعودية للمحاســبين القانونييــن، لذلــك 
فــإن المصاريــف المؤجلــة المصــرح عنهــا مــن قبــل الشــركة، والمصــادق عليهــا حســب الأصــول مــن قبــل المحاســب 
القانونــي ينبغــي قبولهــا مــن قبــل المصلحــة لأغــراض الضريبــة، وبنــاءً علــى مــا تقــدم يطلــب المكلــف عــدم اجتمــاع 

حصــة الشــريك الأجنبــي مــن إيــرادات العمــولات البنكيــة فــي عــام 1999م للضريبــة.

وبعــد اطــاع ممثلــي المصلحــة علــى اســتئناف المكلــف قدمــوا مذكــرة بتاريــخ 1432/12/24هـ ورد فيهــا أن المصلحة 
تتمســك بإخضــاع حصــة الشــريك الأجنبــي مــن إيــرادات العمولــة البنكيــة المحصلــة خــال عــام 1999م بالكامــل 
لضريبــة الدخــل لكونهــا إيــرادات محققــة بخــاف النشــاط المرخــص بــه بموجــب نظــام اســتثمار رأس المــال الأجنبــي، 
ــخ  ــة رقــم ) 802/4( بتاري ــر المالي ــى خطــاب وزي ــة وذلــك اســتنادًا إل وأنهــا خــارج نطــاق الدخــل المعفــى مــن الضريب
ــا  1403/3/7هـــ الــذي أيــد وجهــة النظــر التــي تقضــي بــأن الإعفــاء الضريبــي الــذي يتمتــع بــه الشــريك الأجنبــي طبقً
ــاح الناتجــة عــن ممارســة الشــركة لنشــاطها الرئيســي، ومــن  لنظــام اســتثمار رأس المــال الأجنبــي قاصــر علــى الأرب
ثــم إلــزام الشــريك الأجنبــي بدفــع الضريبــة عــن الأربــاح المتحققــة التــي لــم تنتــج عــن نشــاط المشــروع المرخــص لــه، 
واعتبــار هــذا قاعــدة عامــة تطبــق علــى الحــالات المماثلــة وقــد أكــدت المصلحــة علــى ذلــك بالتعميــم رقــم )1/35( 

بتاريــخ 1413/3/2هـــ.

وأضافــت المصلحــة أنــه ليــس هنــاك ارتبــاط أو عاقــة بيــن إيــرادات العمولــة البنكيــة ومصاريــف مــا قبــل الإنتــاج، 
حيــث إن إيــرادات العمولــة تمثــل إيــرادًا عرضيًــا نتيجــة إيــداع رأس المــال كوديعــة لــدى البنــك لــم يســتلزم تحصيلــه أي 
عنــاء أو تكبــد تكاليــف، أمــا النفقــات المتكبــدة مــا قبــل الإنتــاج فهــي تمثــل مصاريــف عموميــة وإدارية و اســتهاكات 
وتكاليــف تقويــم قــرض صنــدوق التنميــة الصناعيــة وهــي نفقــات مؤجلــة اســتلزم المشــروع الصناعــي إنفاقهــا 
وســوف يتــم تحميلهــا علــى إيــرادات المشــروع الرئيســي عنــد مرحلــة بــدء الإنتــاج والبيــع مــن أجــل مقابلــة الإيــرادات 
بالمصاريــف ، كمــا أن العبــرة فــي فــرض الضريبــة هــو فــي مــدى تحقــق الربــح أو العائــد بغــض النظــر عــن كيفيــة 
ــة البنكيــة قــد تحقــق  ــراد العمول ــاح علــى الشــركاء حيــث إن إي ــع الأرب ــرة توزي التصــرف فيــه فيمــا بعــد ، وليــس العب
فعــا للشــركة خــال عــام 1999م وهــو إيــراد عرضــي بخــاف إيــرادات المشــروع الرئيســي وقــد تحقــق قبــل مرحلــة بــدء 
الإنتــاج والبيــع الفعلــي ، ومــن ثــم تــرى المصلحــة خضــوع نصيــب الشــريك الأجنبــي منــه للضريبــة، أمــا كيفيــة تصــرف 
الشــركة بذلــك الإيــراد لاحقــا فهــو شــأنها ســواء كان بتوزيعــه علــى الشــركاء أو الاحتفــاظ بــه أو تقليــل تكاليــف مــا 
قبــل الإنتــاج بــه ، كمــا أن الخــاف مــع المكلــف ينحصــر فــي عــدم وجــود صافــي ربــح فائــض خــال العاميــن حيــث ذكــر 
المكلــف أن نتيجــة إطفــاء مصاريــف مــا قبــل الإنتــاج فــي إيــرادات العمولــة البنكيــة للعــام نتــج عنــه خســارة دفتريــة 
وليــس أربــاح، ويعنــي هــذا أنــه لــو كان الناتــج أرباحًــا صافيــة لخضــع للضريبــة ولمــا كان للشــركة أي اعتــراض، وعليــه 
فــإن فــرض الضريبــة قبــل بــدء الإنتــاج )قبــل الإعفــاء( ليــس محــل خــاف، وإنمــا الخــاف فــي مــدى وجــود صافــي ربــح 
ــة البنكيــة فــي عــام 1999م   ــراد العمول ــرى المصلحــة إخضــاع حصــة الشــريك الأجنبــي مــن كامــل إي ــه  ت ــاء علي ، وبن

للضريبــة لعــدم وجــود تكاليــف خاصــة ومرتبطــة بهــذا الإيــراد.
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بعــد اطــاع اللجنــة علــى القــرار الابتدائــي ، وعلــى الاســتئناف المقــدم ، ومــا قدمــه الطرفــان مــن دفــوع ومســتندات 
ــرادات  ــي مــن إي ــف عــدم إخضــاع حصــة الشــريك الأجنب ــب المكل ــة أن محــور الاســتئناف يكمــن فــي طل ــن للجن ، تبي
العمــولات البنكيــة عــام 1999م )مــا قبــل الإعفــاء الضريبــي( للضريبــة بحجــة أن التعميــم رقــم )1/35( لعــام 1413هـــ 
الــذي اســتندت إليــه اللجنــة الابتدائيــة فــي قرارهــا يعــد مســتندا داخليــا وليــس لــه أســاس قانونــي، كمــا أنــه وفقــا 
للمعيــار المحاســبي المتبــع فــي المملكــة فــإن مصاريــف وإيــرادات مــا قبــل الإنتــاج قــد رســملت مــن قبــل الشــركة 
كمصاريــف مؤجلــة للإطفــاء مســتقبا علــى مــدى )10( أعــوام، كمــا فرضــت المصلحــة ضريبــة علــى إيــراد العمولــة 
ــي   ــة الت ــرة المالي ــدة خــال الفت ــاج الأخــرى المتكب ــل الإنت ــف مــا قب ــار مصاري ــة فقــط دون أن تأخــذ فــي الاعتب البنكي
حســمتها المصلحــة فــي الأعــوام الاحقــة مــن وعــاء الــزكاة كمصاريــف مؤجلــة، ويــرى المكلــف أن معالجــة المصلحــة 
تعــد مخالفــة للمــواد )12و13 و14( مــن نظــام ضريبــة الدخــل التــي تتطلــب أن تؤخــذ فــي الحســبان الإيــرادات المحققــة 
والمصاريــف المتكبــدة معــا خــال الفتــرة الماليــة لهــدف تحديــد الدخــل الخاضــع للضريبــة، فــي حيــن تــرى المصلحــة 
إخضــاع حصــة الشــريك الأجنبــي مــن إيــرادات العمــولات البنكيــة عــام 1999م )مــا قبــل الإعفــاء الضريبــي( للضريبــة 
بحجــة أن إيــرادات العمولــة تمثــل إيــرادًا عرضيًــا نتيجــة إيــداع رأس المــال كوديعــة لــدى البنــك لــم يســتلزم تحصيلــه أي 
عنــاء أو تكبــد تكاليــف، كمــا أنهــا إيــرادات محققــة بخــاف النشــاط المرخــص بــه بموجــب نظــام اســتثمار رأس المــال 

الأجنبــي.

ــة للمكلــف عــام 1999م والإيضاحــات المتممــة لهــا اتضــح أن  ــم المالي ــة علــى القوائ وبعــد الدراســة واطــاع اللجن
ــه تــم إدراج المصاريــف المتكبــدة حتــى تاريخــه  ــاج التجــاري، وأن ــدأ الإنت الإيضــاح رقــم )1( يتضمــن أن الشــركة لــم تب
ضمــن المصاريــف المؤجلــة،  كمــا أن الإيضــاح رقــم )4( تضمــن الإفــادة بــأن المصاريــف المؤجلــة ســيتم إطفاؤهــا علــى 
مــدى فتــرة )10( أعــوام مــن تاريــخ بــدء الإنتــاج التجــاري كمــا تضمــن الإيضــاح رقــم )11( أنــه طبقــا لنظــام اســتثمار 
رأس المــال الأجنبــي فــإن الشــريك الأجنبــي معفــي مــن ضريبــة الدخــل لمــدة )10( أعــوام بــدءا مــن تاريــخ بــدء الإنتــاج 
التجــاري، وباطــاع اللجنــة علــى الربــط الضريبــي للأعــوام مــن 1999م حتــى 2002م الصــادر بموجــب خطــاب المصلحــة 
رقــم )3423( بتاريــخ 1426/3/24 هـــ اتضــح أن الشــريك الأجنبــي معفــي مــن الضريبــة لمــدة )10( أعــوام بــدءا مــن 
2000/3/1م، ومــن ثــم تــرى اللجنــة أن إيــراد العمولــة البنكيــة المحقــق فــي  فتــرة مــا قبــل الإنتــاج يعــد إيــرادًا 
عارضًــا لا يرتبــط بالكلفــة لكونــه نشــاطًا عرضيًــا خارجًــا عــن النشــاط المرخــص لــه ، كمــا أن المصروفــات التــي تكبدهــا 
المكلــف قبــل بــدء الإنتــاج ليســت ســببًا فــي تحقيــق إيــرادات العمولــة البنكيــة ولا يمكــن مقابلتهــا بهــذه الإيــرادات 
ــا لمعاييــر المحاســبة الســعودية ، ممــا تــرى معــه اللجنــة تأييــد المصلحــة فــي إخضــاع حصــة الشــريك الأجنبــي  طبقً
مــن إيــرادات العمولــة البنكيــة للضريبــة ومــن ثــم رفــض اســتئناف المكلــف فــي طلبــه عــدم إخضــاع حصــة الشــريك 
الأجنبــي مــن إيــرادات العمــولات البنكيــة عــام 1999م )مــا قبــل الإعفــاء الضريبــي( للضريبــة وتأييــد القــرار الابتدائــي 

فيمــا قضــى بــه فــي هــذا الخصــوص. 

البند الثاني: غرامة التأخير لعام 1999م:

ــة  ــى فــرق الضريب ــر عل ــد المصلحــة فــي فــرض غرامــة التأخي ــا/2( بتأيي ــد )ثانيً ــة فــي البن ــة الابتدائي قضــى قــرار اللجن

رأي اللجنة:
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المســتحقة لعــام 1999م.
اســتأنف المكلــف هــذا البنــد مــن القــرار فذكــر أن اللجنــة الابتدائيــة أيــدت إجــراء المصلحــة بفــرض غرامــة تأخيــر بنســبة 
%25 علــى إجمالــي الالتــزام الضريبــي الإضافــي المفــروض فــي الربــط علــى أســاس أن الخــاف حــول الضريبــة علــى 
حصــة الشــريك الأجنبــي مــن إيــراد العمولــة لعــام 1999م ليــس خافًــا حقيقيًــا وإنمــا تحكمــه تعليمــات نظاميــة 

مســتقرة وأن هــذا يتمشــى مــع المنشــور الــدوري رقــم )3( 1379هـــ والمنشــور الــدوري رقــم )5( لعــام 1393هـــ.
ويــرى المكلــف أن الضريبــة علــى حصــة الشــريك الأجنبــي مــن إيــراد العمولــة لعــام 1999م موضــوع خــاف مــن نــواح 
مختلفــة بينــه و بيــن المصلحــة اســتنادًا إلــى مــا تــم تقديمــه مــن معلومــات وتوضيحــات فــي البنــد الأول، ونتيجــة 
لذلــك لا يجــوز فــرض غرامــة التأخيــر علــى أي ضرائــب إضافيــة ناشــئة عنهــا اســتنادًا إلــى المــادة )15( مــن نظــام ضريبــة 
ــج المــادة )15( مــن نظــام  ــن رقــم )3( لعــام 1379هـــ ورقــم )5( لعــام 1393هـــ ، وتعال الدخــل والمنشــورين الدوريي
ضريبــة الدخــل موضــوع تقديــم الإقــرار وتســديد المبلــغ المســتحق بموجبــه إلــى المصلحــة قبــل اليــوم الخامــس عشــر 
مــن الشــهر الثالــث الــذي يلــي نهايــة الســنة الماليــة وفــي حالــة عــدم تقديــم الإقــرار وعــدم ســداد الضريبــة بموجبــه 
تصبــح غرامــة التأخيــر منطبقــة ، وبمــا أن الشــركة قدمــت الإقــرار وســددت الضريبــة بموجبــه ضمــن المهلــة النظاميــة 
فــإن غرامــة التأخيــر المذكــورة غيــر منطبقــة. كمــا ينــص المنشــور الــدوري رقــم )3( لعــام 1379هـــ علــى مــا يلــي )وأن 

المقصــود مــن هــذا الجــزاء هــو:

ضمان الطاعة والاحترام للقانون والخضوع لأحكام النظام.أ. 

ضمان أداء الضريبة في مواعيدها المحددة وتحقيق مطالب الخزانة العامة في حينها حفظا للصالح العام.ب. 

ــه وهــو الاســتقطاع والدفــع فــي الميعــاد  ــوب من ــف بالعمــل المطل ــام المكل ويتحقــق هــذان الغرضــان بمجــرد قي
المحــدد أو تقديــم البيــان والتســديد فــي الميعــاد المحــدد وبحصــول هــذه الأعمــال الماديــة لا يكــون ثمــة محــل 

ــر. لغرامــة التأخي

ــى العكــس  ــل عل ــى أن يقــوم الدلي ــة دائمــا إل ــه حســن الني ــرض في ــا يفت ــات فــي حينه ــوم بهــذه الواجب وأن مــن يقـ
لأن القاعــدة العامــة هــي أن كل شــخص يجــب أن يعتبــر بريئــا إلــى أن تثبــت عليــه الإدانــة... إن المقصــود مــن لفــظ 
)الضريبــة المســتحقة( هــو الضرائــب المســتحقة حســب اعتقــاد المكلــف بشــرط توفــر حســن النيــة والرغبــة الصادقــة 
فــي تنفيــذ القانــون وليــس المقصــود هــو الضرائــب التــي يثبــت اســتحقاقها بعــد تصفيــة مواضــع اللبــس والخــاف 

فــي المســائل الدقيقــة.

ــع  ــون لكــي ينجــو مــن توقي ــاد المحــدد بالقان ــه فــي الميع ــف بالعمــل الواجــب علي ــك يكفــي أن يقــوم المكل وكذل
الجــزاء عليــه بغرامــة التأخيــر ولا عبــرة بمــا تظهــره التدقيقــات مــن اســتحقاق ضرائــب أخــرى( كمــا يقضــي المنشــور 
الــدوري رقــم )5( لعــام 1393هـــ بــأن غرامــة تأخيــر تســديد فــرق الضريبــة إذا كان هــذا الفــرق نتيجــة الفحــص والتعديــل 
مــن جانــب المصلحــة لا تســتحق، وحيــث إن الشــركة كانــت دائمــا تقــدم كل إقراراتهــا فــي المواعيــد المحــددة وفقًــا 
لنظــام ضريبــة الدخــل، وحيــث إن الضريبــة علــى حصــة الشــريك الأجنبــي مــن إيــراد العمولــة لعــام 1999م موضــوع 
خــاف مــن نــواح مختلفــة مــع المصلحــة ، لــذا يطلــب المكلــف عــدم توجــب غرامــة التأخيــر علــى فــرق الضريبــة علــى 

حصــة الشــريك الأجنبــي مــن إيــرادات العمــولات البنكيــة عــام 1999م.
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وبعــد اطــاع ممثلــي المصلحــة علــى اســتئناف المكلــف قدموا مذكرة بتاريــخ 1432/12/24 هـ ورد فيهــا أن المصلحة 
قامــت بفــرض غرامــة التأخيــر علــى الفروقــات الضريبــة التــي تــم حســابها علــى حصــة الشــريك الأجنبــي مــن إيــرادات 
العمولــة البنكيــة لكونهــا ضريبــة واجبــة الأداء اســتنادًا إلــى المــادة )15( مــن نظــام ضريبــة الدخــل والمنشــور الــدوري 

رقــم )5( لعــام 1393هـ.

بعــد اطــاع اللجنــة علــى القــرار الابتدائــي ،  وعلــى الاســتئناف المقــدم، ومــا قدمــه الطرفــان مــن دفــوع ومســتندات، 
تبيــن للجنــة أن محــور الاســتئناف يكمــن فــي طلــب المكلــف عــدم توجــب غرامــة التأخيــر علــى الضريبــة المســتحقة 
ــى المــادة )15( مــن نظــام  ــام 1999م اســتنادًا إل ــة ع ــرادات العمــولات البنكي ــي مــن إي ــى حصــة الشــريك الأجنب عل
ــرى المصلحــة  ضريبــة الدخــل والمنشــورين الدورييــن رقــم )3( لعــام 1379هـــ ورقــم )5( لعــام 1393هـــ،  فــي حيــن ت
توجــب غرامــة التأخيــر علــى الفروقــات الضريبــة اســتنادًا إلــى المــادة )15( مــن نظــام ضريبــة الدخــل والمنشــور الــدوري 

رقــم )5( لعــام 1393هـــ.

وتــرى اللجنــة أن إخضــاع حصــة الشــريك الأجنبــي مــن إيــرادات العمــولات البنكيــة خــال فتــرة مــا قبــل الإعفــاء الضريبــي 
تُعــد مــن المســائل الخافيــة التــي تخضــع لاجتهــاد مــن حيــث مــدى خضوعهــا للضريبــة مــن عدمــه ومــن ثــم لا يتوجــب 
فــرض غرامــة التأخيــر علــى فــرق الضريبــة التــي تنتــج عنهــا، ممــا تــرى معــه اللجنــة تأييــد اســتئناف المكلــف فــي طلبــه 
عــدم توجــب غرامــة التأخيــر علــى الضريبــة المســتحقة علــى حصــة الشــريك الأجنبــي مــن إيــرادات العمــولات البنكيــة 

عــام 1999م وإلغــاء القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى بــه فــي هــذا الخصــوص.

لكل ما تقدم قررت اللجنة الاستئنافية الضريبية ما يلي:

ــة بالدمــام  ــة الضريب ــة الاعتــراض الابتدائيــة الزكوي أولًا: قبــول الاســتئناف المقــدم مــن شــركة )أ( علــى قــرار لجن
رقــم )11( لعــام 1431هـــ مــن الناحيــة الشــكلية.

ثانيًا: وفي الموضوع:

رفــض اســتئناف المكلــف فــي طلبــه عــدم إخضــاع حصــة الشــريك الأجنبــي مــن إيــرادات العمــولات البنكيــة . 1
عــام 1999م )مــا قبــل الإعفــاء الضريبــي( للضريبــة وتأييــد القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى بــه فــي هــذا الخصــوص.

تأييــد اســتئناف المكلــف فــي طلبــه عــدم توجــب غرامــة التأخيــر علــى الضريبــة المســتحقة علــى حصــة الشــريك . 2
ــه فــي هــذا  ــي فيمــا قضــى ب ــرار الابتدائ ــاء الق ــام 1999م وإلغ ــة ع ــرادات العمــولات البنكي ــي مــن إي الأجنب

الخصــوص.

ثالثًا: يكون هذا القرار نهائيًا بعد تصديق وزير المالية. 

رأي اللجنة:

منطوق القرار 
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فــي يــوم الإثنيــن الموافــق 1434/7/3هـــ اجتمعــت اللجنــة الاســتئنافية الضريبيــة المؤلفــة بقــرار مجلــس الــوزراء رقــم 
ــر الماليــة رقــم )6378( بتاريــخ 1432/6/25هـــ القاضــي  )169( بتاريــخ 1432/6/6هـــ والمكلفــة بخطــاب معالــي وزي
باســتمرار اللجنــة فــي نظــر اســتئنافات المكلفيــن والمصلحــة قــرارات لجــان الاعتــراض الابتدائيــة الزكويــة الضريبيــة 
فيمــا يخــص الــزكاة وكذلــك فيمــا يخــص الضريبــة ممــا يدخــل ضمــن النطــاق الزمنــي لســريان نظــام ضريبــة الدخــل 
الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )3321( بتاريــخ 1370/1/21هـــ وتعدياتــه وفقًــا لمــا جــاء فــي الفقــرة )ب( مــن 
المــادة )80( مــن نظــام ضريبــة الدخــل الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/1( بتاريــخ 1425/1/15هـــ، وقامــت اللجنــة 
ــة( ومــن شــركة  ــل )المصلح ــزكاة والدخ ــة ال ــن مــن مصلح ــك الاجتمــاع بالنظــر فــي الاســتئنافين المقدمي خــال ذل
)أ( )المكلــف( علــى قــرار لجنــة الاعتــراض الابتدائيــة الزكويــة الضريبيــة الثالثــة رقــم )17( لعــام 1430هـــ بشــأن الربــط 
الزكــوي الضريبــي الــذي أجرتــه المصلحــة علــى المكلــف لعامــي 2003م و2004م والربــط الزكــوي لعــام 2005م .

وكان قــد مثــل المصلحــة فــي جلســة الاســتماع والمناقشــة المنعقــدة بتاريــخ 1431/4/12هـــ كل مــن: ...، كمــا مثــل 
المكلــف... وقــد قامــت اللجنــة بدراســة القــرار الابتدائــي المســتأنف، ومــا جــاء بمذكرتــي الاســتئناف المقدمتيــن مــن 
المصلحــة والمكلــف ومراجعــة مــا تــم تقديمــه مــن مســتندات، فــي ضــوء الأنظمــة والتعليمــات الســارية علــى النحــو 

التالي:

نص القرار 

رقم القرار:  1283                            
سنة القرار : 1434

المفتاح

الموضوع

المبدأ

خسائر/غرامة/قروض/مصروفات/مكافأة – الزكاة.

خسائر مدورة )مرحلة-متراكمة( / غرامة عدم سداد ضريبة /قروض قصيرة الاجل /مصروفات 
مجلات / مكافأة مجلس إدارة / مكافأة نهاية خدمة.

عدم سداد المنشأة للضريبة المستحقة يترتب عليه فرض غرامة عدم سداد الضريبة.

تقديــم المنشــأة المســتندات المؤيــدة لمــا قامــت بــه مــن مصروفــات، يقتضــي حســم تلــك 
المصروفــات مــن الوعــاء، ولا يجــوز للهيئــة حينهــا تعديــل نتيجــة الحســابات.

الذمــة الماليــة للمقــرض مســتقلة عــن ذمــة المقتــرض ويترتــب علــى ذلــك احتســاب الــزكاة 
علــى القــرض متــى حــال عليــه الحــول ضمــن الوعــاء الزكــوي لــكل مــن المقــرض والمقتــرض.
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الناحية الشكلية:

أخطــرت لجنــة الاعتــراض الابتدائيــة الزكويــة الضريبيــة الثالثــة المصلحــة والمكلــف بنســخة مــن قرارهــا رقــم )17( 
لعــام 1430هـــ بموجــب الخطــاب رقــم )3/66( بتاريــخ 1430/11/5هـــ، وقدمــت المصلحــة اســتئنافها وقيــد لــدى هــذه 
ــة برقــم )354(  ــدى هــذه اللجن ــد ل ــف اســتئنافه وقي ــخ 1430/11/27هـــ، كمــا قــدم المكل ــة برقــم )344( بتاري اللجن
بتاريــخ 1430/12/1هـــ، وقــدم مــا يفيــد ســداد المســتحق عليــه بموجب الإيصال رقــم )482150( بتاريــخ 1430/12/1هـ 
ــالًا، وبذلــك يكــون الاســتئنافان المقدمــان مــن المصلحــة والمكلــف مقبوليــن مــن الناحيــة  بمبلــغ )1،492،924( ري
الشــكلية لتقديمهمــا مــن ذي صفــة خــال المــدة المقــررة نظامــا، مســتوفيين الشــروط المنصــوص عليهــا نظامًــا.

الناحية الموضوعية:

البند الأول: مكافأة أعضاء مجلس الإدارة لعامي 2004م و2005م:

قضــى قــرار اللجنــة الابتدائيــة فــي البنــد )ثانيًــا/1( بتأييــد المكلــف فــي وجــوب حســاب مكافــأة أعضــاء مجلــس الإدارة 
ضمــن المصاريــف واجبــة الحســم للأغــراض الزكويــة لعامــي 2004م و2005م وفقًــا لحيثيــات القــرار.   

اســتأنفت المصلحــة هــذا البنــد مــن القــرار فذكــرت أن اللجنــة الابتدائيــة أيــدت المكلــف فــي حســاب مكافــأة أعضــاء 
مجلــس الإدارة ضمــن المصاريــف واجبــة الحســم للأغــراض الزكويــة اســتنادًا للفتــوى الشــرعية رقــم )22644( بتاريــخ 
ــة المنشــأة المملوكــة بالكامــل لفــرد، وأمــا فــي  ــق فــي حال ــوى تطب ــرى المصلحــة أن هــذه الفت 1424/3/9هـــ، وت
هــذه الحالــة فــإن المكلــف شــركة مختلطــة ذات مســئولية محــدودة يمتلــك الشــريك الســعودي جــزء منهــا، كمــا أن 
هــذه المكافــأة لــم يتــم أخذهــا أو صرفهــا حتــى 2004/12/31م و 31 /2005/12م ممــا يؤكــد صحــة إجــراء المصلحــة 
فــي إخضاعهــا للــزكاة لأن حــولان حولهــا هــو حــول أصلهــا وهــو رأس المــال، وبنــاء عليــه تــرى المصلحــة عــدم اعتمــاد 
بنــد مكافــأة أعضــاء مجلــس الإدارة كمصــروف جائــز الحســم لغــرض حســاب الوعــاء الزكــوي للمكلــف عامــي 2004م 

و2005م اســتنادًا إلــى القــرار الــوزاري رقــم )4800/3( بتاريــخ 1412/7/8هـــ.

فــي حيــن يــرى المكلــف حســب وجهــة نظــره المبينــة فــي القــرار الابتدائــي أن مبالــغ هــذا البنــد دفعــت إلــى أعضــاء 
مجلــس الإدارة مقابــل إدارة شــئون الشــركة ومــن ثــم تعــد مــن المصاريــف العاديــة والضروريــة، ولــو لــم يقــم أعضــاء 
مجلــس الإدارة بمهمــة الإشــراف علــى الأعمــال لمــا كان أمــام الشــركة مــن خيــار ســوي تعييــن تنفيذييــن آخريــن، وفــي 
هــذه الحالــة ســتكون رواتبهــم والمزايــا الأخــرى مصروفــا جائــز الحســم لأغــراض الــزكاة، ومــن الناحيــة الشــرعية فقــد 
دفعــت الشــركة هــذه المبالــغ قبــل نهايــة العــام و لــم تعــد فــي حيازتهــا ومــن ثــم لا تخضــع للــزكاة، وذلــك لأن الــزكاة 
تجــب فــي المبالــغ المملوكــة للشــركة والتــي تبقــى فــي حيازتهــا ويمكــن اســتخدامها مــن قبلهــا، وقــد أكــدت الفتــوى 
رقــم )22644( بتاريــخ 1424/3/9هـــ الصــادرة مــن اللجنــة الدائمــة للبحــوث العلميــة والإفتــاء أن المبالــغ المدفوعــة 
إلــى أصحــاب العمــل كمكافــأة لقــاء خدمــات مقدمــة يجــب أن تعامــل مثلهــا مثــل رواتــب العامليــن وعليــه فــا تجــب 
ــواع المنشــآت، كمــا  ــل إنهــا تشــمل جميــع أن ــة فقــط ب ــزكاة، وهــذه الفتــوى لا تشــمل المؤسســات الفردي فيهــا ال
ــا المدفوعــة  ــخ 1428/7/16هـــ أن الرواتــب و المزاي أن المصلحــة قــد أكــدت بموجــب خطابهــا رقــم )9/4097( بتاري
للشــركاء قبــل نهايــة العــام يجــب أن يســمح بهــا كحســم شــريطة دفعهــا وفقًــا لمعــدلات الســوق، وبنــاءً عليــه يــرى 

المكلــف اعتمــاد هــذا البنــد كمصــروف جائــز الحســم لغــرض حســاب الوعــاء الزكــوي.
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بعــد اطــاع اللجنــة علــى القــرار الابتدائــي، وعلــى الاســتئناف المقــدم، ومــا قدمــه الطرفــان مــن دفــوع ومســتندات، 
تبيــن للجنــة أن محــور الاســتئناف يكمــن فــي طلــب المصلحــة عــدم اعتمــاد بنــد مكافــأة أعضــاء مجلــس الإدارة 
كمصــروف جائــز الحســم لغــرض حســاب الوعــاء الزكــوي  للمكلــف لعامــي 2004م و 2005م اســتنادًا إلــى القــرار 
الــوزاري رقــم )4800/3( بتاريــخ 1412/7/8هـــ، كمــا أن الفتــوى رقــم )22644( بتاريــخ 1424/3/9هـــ التــي اســتندت 
إليهــا اللجنــة الابتدائيــة تطبــق فــي حالــة المنشــأة المملوكــة بالكامــل لفــرد، وأمــا فــي هــذه الحالــة فــإن المكلــف 
ــم  ــم يت شــركة مختلطــة ذات مســئولية محــدودة يمتلــك الشــريك الســعودي جــزء منهــا، كمــا أن هــذه الأتعــاب ل
أخذهــا أو صرفهــا قبــل نهايــة العــام ومــن ثــم فــإن حولهــا حــول أصلهــا وهــو رأس المــال، فــي حيــن يــرى المكلــف 
اعتمــاد هــذا البنــد كمصــروف جائــز الحســم لغــرض حســاب الوعــاء الزكــوي اســتنادًا إلــى الفتــوى رقــم) 22644( بتاريــخ 
1424/3/9هـــ التــي تضمنــت أن المبالــغ المدفوعــة إلــى أصحــاب العمــل كمكافــأة لقــاء خدمــات مقدمــة يجــب أن 
ــل إدارة  ــس الإدارة مقاب ــى أعضــاء مجل ــغ قــد دفعــت إل ــا أن هــذه المبال ــن، كم ــب العاملي ــل روات ــا مث تعامــل مثله

شــئون الشــركة ومــن ثــم تعــد مــن المصاريــف العاديــة والضروريــة.  

وباطــاع اللجنــة علــى القــرار الــوزاري رقــم )4800/3( لعــام 1412هـــ القاضــي بإضافــة مرتبــات ومكافــآت أعضــاء 
مجلــس الإدارة فــي الشــركات المختلطــة إلــى الوعــاء الضريبــي أو الزكــوي بحســب الأحــوال لغــرض الربــط عليهــا بعــد 
توزيــع الأربــاح، وحيــث إن المكلــف شــركة ذات مســئولية محــدودة، وحيــث إن مبالــغ هــذا البنــد التــي تخــص الشــريك 
الســعودي تــم دفعهــا إلــى شــركة )ب( والتــي تعــد أحــد الشــركاء فــي الشــركة، لــذا فــإن مــا دفــع لهــم يعــد توزيعًــا 
للربــح، وبنــاءً عليــه فــإن اللجنــة تــرى تأييــد اســتئناف المصلحــة فــي طلبهــا  عــدم اعتمــاد بنــد مكافــأة أعضــاء مجلــس 
الإدارة كمصــروف جائــز الحســم لغــرض حســاب الوعــاء الزكــوي للمكلــف عامــي 2004م و 2005م وإلغــاء القــرار 

الابتدائــي فيمــا قضــى بــه فــي هــذا الخصــوص.

 البند الثاني: مكافأة الخدمة الطويلة لعام 2003م ومكافأة نهاية الخدمة لعام 2004م:

قضــى قــرار اللجنــة الابتدائيــة فــي البنــد )ثانيًــا/2( بتأييــد المصلحــة فــي اســتبعاد المبالــغ الزائــدة عمــا ورد فــي نظــام 
العمــل والعمــال فيمــا يتعلــق بمكافــأة نهايــة الخدمــة ومكافــأة الخدمــة الطويلــة مــن المصروفــات جائــزة الحســم 

للأغــراض الضريبيــة وفقًــا لحيثيــات القــرار. 

اســتأنف المكلــف هــذا البنــد مــن القــرار وذكــر أن اللجنــة الابتدائيــة أيــدت المصلحــة ولــم تســمح باعتمــاد مكافــأة 
الخدمــة الطويلــة لعــام 2003م والزيــادة فــي مكافــأة نهايــة الخدمــة لعــام 2004م ضمــن المصروفــات جائــزة 
الحســم لغــرض حســاب الوعــاء الضريبــي وذلــك علــى أســاس أن المبالــغ المدفوعــة زائــدة عمــا هــو منصــوص عليــه 
فــي نظــام العمــل والعمــال، ويــرى المكلــف أن نظــام العمــل والعمــال يتضمــن إرشــادات للحــد الأدنــى الــذي يجــب 
علــى صاحــب العمــل دفعــه إلــى العامليــن كمكافــأة نهايــة خدمــة ولــم يحــدد أي حــد أقصــى، كمــا أن المبالــغ دفعــت 
للعامليــن الذيــن عملــوا لــدى الشــركة فتــرة طويلــة وكانــت عاقــة الشــركة معهــم جيــدة وفقًــا لسياســة التوظيــف 
المعمــول بهــا لــدى الشــركة وعقــود العمــل، وبنــاءً عليــه يطلــب المكلــف اعتمــاد هــذا البنــد كمصــروف جائــز الحســم 
لغــرض حســاب الوعــاء الضريبــي باعتبــاره مــن المصاريــف العاديــة والضروريــة اســتنادًا إلــى المــادة )14( مــن نظــام 

ضريبــة الدخــل. 

رأي اللجنة:
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بعــد اطــاع اللجنــة علــى القــرار الابتدائــي، وعلــى الاســتئناف المقــدم، ومــا قدمــه الطرفــان مــن دفــوع ومســتندات، 
تبيــن للجنــة أن محــور الاســتئناف يكمــن فــي طلــب المكلــف اعتمــاد مكافــأة الخدمــة الطويلــة لعــام 2003م والزيادة 
فــي مكافــأة نهايــة الخدمــة لعــام 2004م ضمــن المصروفــات جائــزة الحســم لغــرض حســاب الوعــاء الضريبــي اســتنادًا 
ــرة  ــدى الشــركة فت ــوا ل ــن عمل ــن الذي ــغ  دفعــت للعاملي ــة الدخــل، كمــا أن المبال ــى المــادة )14( مــن نظــام ضريب إل
طويلــة وفقًــا لسياســة التوظيــف المعمــول بهــا لــدى الشــركة وعقــود العمــل، كمــا أن نظــام العمــل والعمــال 
يتضمــن إرشــادات للحــد الأدنــى الــذي يجــب علــى صاحــب العمــل دفعــه إلــى العامليــن كمكافــأة نهايــة خدمــة ولــم 
يحــدد أي حــد أقصــى، فــي حيــن تــرى المصلحــة عــدم اعتمــاد هــذا البنــد لغــرض حســاب الوعــاء الضريبــي بحجــة أنــه 

عبــارة عــن مبالــغ بالزيــادة عمــا ورد فــي نظــام العمــل والعمــال.

وبعــد الدراســة يتضــح أن هــذا البنــد ذو شــقين الأول يتعلــق بمكافــأة الخدمــة الطويلــة لعــام 2003م التــي تدفــع 
ــة  ــادة فــي مكافــأة نهاي ــي خــاص بالزي ــة وتركــوا العمــل، والشــق الثان ــرة طويل ــذي خدمــوا الشــركة فت ــن ال للعاملي

الخدمــة لعــام 2004م التــي تدفــع للعامليــن عــن مــدة خدمتهــم. 

وباطــاع اللجنــة علــى نظــام العمــل والعمــال الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/21( بتاريــخ 1389هـــ الســاري علــى 
هــذه الحالــة فــإن هــذه اللجنــة تأخــذ بعيــن الاعتبــار خصائــص قواعــد نظــام العمــل الــذي يتميــز بــأن قواعــده تنتمــي 
إلــى القانــون العــام الحمائــي الــذي لا يجــوز الاتفــاق علــى مخالفــة أحكامــه بيــن الأطــراف المتعاقــدة إلا إذا كانــت 
هــذه المخالفــة تتضمــن مصلحــة أو ميــزة للطــرف محــل الحمايــة وهــو هنــا العامــل، ومــن ثــم فــإن أي ميــزة يعطيهــا 
صاحــب العمــل للعامــل يكــون مُلزمًــا بتنفيــذ التزامــه إذا نــص عليهــا فــي عقــد العمــل أو النظــام الأساســي للمنشــأة 
أو لوائحهــا التنظيميــة، ومــن خصائــص نظــام العمــل أيضًــا أنــه تضمــن الحــد الأدنــى مــن حقــوق العامــل التــي لا يجــوز 
الاتفــاق علــى مخالفتهــا متــى تضمــن هــذا الاتفــاق إهــدار حــق قــرره النظــام للعامــل، ولكــن يجــوز الاتفــاق علــى زيــادة 
هــذه الحقــوق تطبيقًــا لمبــدأ القواعــد الحمائيــة، ولقــد ألزمــت المــادة )125( مــن نظــام العمــل صاحــب العمــل فــي 
المؤسســات التــي تســتخدم )20( عامــاً فأكثــر أن يضــع لائحــة بالجــزاءات والمكافــآت وشــروط توقيعهــا أو منحهــا، 
علــى أن يعلقهــا فــي مــكان ظاهــر فــي المؤسســة وأن تكــون نافــذة بعــد اعتمادهــا مــن قبــل وزيــر العمــل، كمــا نصــت 
المــادة رقــم )87( منــه علــى )إذا انتهــت مــدة عقــد العمــل المحــدد المــدة أو كان الفســخ صــادرًا مــن جانــب صاحــب 
ــه  ــر المحــددة المــدة وجــب علــى صاحــب العمــل أن يدفــع للعامــل مكافــأة عــن مــدة خدمت العمــل فــي العقــود غي
ــى وأجــر شــهر عــن كل ســنة مــن  تحســب علــى أســاس أجــر نصــف شــهر عــن كل ســنة مــن الســنوات الخمــس الأول
الســنوات التاليــة ويُتخــذ الأجــر الأخيــر أساسًــا لحســاب المكافــأة ويســتحق العامــل مكافــأة عــن كســور الســنة بنســبة 

مــا قضــاه منهــا فــي العمــل(.

رأي اللجنة:

فــي حيــن تــرى المصلحــة حســب وجهــة نظرهــا المبينــة فــي القــرار الابتدائــي أنهــا لــم تعتمــد مكافــأة نهايــة الخدمــة 
ومكافــأة الخدمــة الطويلــة لغــرض حســاب الوعــاء الضريبــي تطبيقــا لمــا قضــى بــه نظــام العمــل والعمــال فــي هــذا 
الشــأن مــن صــرف مكافــأة بمعــدل مرتــب نصــف شــهر فــي الخمســة أعــوام الأولــى وبمعــدل راتــب شــهر فــي الأعــوام 

الاحقــة ومــن ثــم فــإن الزيــادة علــى ذلــك تضــاف إلــى الوعــاء الضريبــي. 
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وحيــث طلبــت هــذه اللجنــة مــن المكلــف تقديــم صــور عقــود العمــل وكذلــك لائحــة تنظيــم العمــل والجــزاءات 
والمكافــآت المعتمــدة مــن وزيــر العمــل، وحيــث إنــه حتــى تاريــخ صــدور هــذا القــرار لــم يــرد مــن المكلــف أي بيانــات 
ــرى رفــض  ــة ت ــم فــإن اللجن ــد، ومــن ث ــة هــذا البن ــة التحقــق مــن نظامي ــى اللجن بهــذا الخصــوص ممــا تعــذر معــه عل
اســتئناف المكلــف فــي طلبــه اعتمــاد مكافــأة الخدمــة الطويلــة لعــام 2003م والزيــادة فــي مكافــأة نهايــة الخدمــة 
لعــام 2004م ضمــن المصروفــات جائــزة الحســم لغــرض حســاب الوعــاء الضريبــي وتأييــد القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى 

بــه فــي هــذا الخصــوص.

البند الثالث: مكافأة الخدمة الطويلة لعام 2003م ومكافأة نهاية الخدمة لعامي 2004م و2005م:

قضــى قــرار اللجنــة الابتدائيــة فــي البنــد )ثانيًــا/2/ب( بتأييــد المكلــف فــي عــدم حســاب المبالــغ الزائــدة عمــا ورد فــي 
ــا  نظــام العمــل والعمــال الخاصــة بمكافــأة نهايــة الخدمــة ومكافــأة الخدمــة الطويلــة ضمــن الوعــاء الزكــوي وفقً

لحيثيــات القــرار. 

اســتأنفت المصلحــة هــذا البنــد مــن القــرار فذكــرت أن اللجنــة الابتدائيــة أيــدت المكلــف فــي عــدم حســاب المبالــغ 
الزائــدة عمــا ورد فــي نظــام العمــل والعمــال ضمــن الوعــاء الزكــوي باعتبارهــا مبالــغ خرجــت مــن ذمــة المكلــف ولا 
تجــب فيهــا الــزكاة، وتــرى المصلحــة أن قــرار اللجنــة الابتدائيــة متعــارض بيــن تأييــد المصلحــة فــي رفــض هــذا البنــد 
ــه خــرج مــن ذمــة الشــركة،  ــغ لأن ــة المبل ــة وفــي نفــس الوقــت عــدم تزكي ــز الحســم لأغــراض الضريب كمصــروف جائ

ــزة الحســم.  وذلــك أن حســاب الوعــاء الزكــوي يشــمل ربــح العــام المعــدل بالمصاريــف غيــر جائ

ــا لمــا  ــادة فــي مكافــأة نهايــة الخدمــة تطبيقً وأضافــت المصلحــة أنهــا لــم تعتمــد مكافــأة الخدمــة الطويلــة والزي
قضــى بــه نظــام العمــل والعمــال فــي هــذا الشــأن مــن صــرف مكافــأة بمعــدل مرتــب نصــف شــهر فــي الخمســة أعــوام 
الأولــى وبمعــدل راتــب شــهر فــي الأعــوام الاحقــة ومــن ثــم فــإن الزيــادة علــى ذلــك تضــاف إلــى الوعــاء الزكــوي، 
ــاءً عليــه تطلــب المصلحــة عــدم اعتمــاد مكافــأة الخدمــة الطويلــة لعــام 2003م والزيــادة فــي مكافــأة نهايــة  وبن

الخدمــة لعامــي 2004م و2005م كمصــروف جائــز الحســم لغــرض حســاب الوعــاء الزكــوي للمكلــف.    

وبعــد اطــاع المكلــف علــى وجهــة نظــر المصلحــة قــدم مذكــرة بتاريــخ 1431/11/2هـــ ورد فيهــا أن قــرار اللجنــة 
لابتدائيــة يتفــق مــع الضوابــط الشــرعية ذات العاقــة مــن أن الــزكاة لا تجــب فــي الأمــوال التــي لا تبقــى فــي حيــازة 
الشــركة لحــول كامــل، وبالمثــل فــإن أي مبالــغ خرجــت مــن ذمــة الشــركة ولــم تعــد فــي حيازتهــا فــي نهايــة العــام لا 
تجــب فيهــا الــزكاة، وبنــاء عليــه يــرى المكلــف اعتمــاد مكافــأة الخدمــة الطويلــة لعــام 2003م والزيــادة فــي مكافــأة 

نهايــة الخدمــة لعامــي 2004م و2005م ضمــن المصروفــات جائــزة الحســم للأغــراض الزكويــة.
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بعــد اطــاع اللجنــة علــى القــرار الابتدائــي، وعلــى الاســتئناف المقــدم، ومــا قدمــه الطرفــان مــن دفــوع ومســتندات، 
تبيــن للجنــة أن محــور الاســتئناف يكمــن فــي طلــب المصلحــة عــدم اعتمــاد مكافــأة الخدمــة الطويلــة لعــام 2003م 
والزيــادة فــي مكافــأة نهايــة الخدمــة لعامــي 2004م و 2005م كمصــروف جائــز الحســم لغــرض حســاب الوعــاء 
الزكــوي  للمكلــف بحجــة أن قــرار اللجنــة الابتدائيــة متعــارض بيــن تأييــد المصلحــة فــي رفــض هــذا البنــد كمصــروف 
جائــز الحســم لأغــراض الضريبــة وفــي نفــس الوقــت عــدم تزكيــة المبلــغ لأنــه خــرج مــن ذمــة الشــركة، فــي حيــن يــرى 
المكلــف اعتمــاد هــذا البنــد علــى اعتبــار أن مبالغــه خرجــت مــن ذمــة الشــركة ولــم تعــد فــي حيازتهــا فــي نهايــة العــام 

ومــن ثــم لا تجــب فيهــا الــزكاة.

وبعــد الدراســة يتضــح أن هــذا البنــد ذو شــقين الأول يتعلــق بمكافــأة الخدمــة الطويلــة لعــام 2003م التــي تدفــع 
ــة  ــادة فــي مكافــأة نهاي ــي خــاص بالزي ــة وتركــوا العمــل، والشــق الثان ــرة طويل ــذي خدمــوا الشــركة فت ــن ال للعاملي

الخدمــة لعامــي 2004م و2005م التــي تدفــع للعامليــن عــن مــدة خدمتهــم.

وباطــاع اللجنــة علــى نظــام العمــل والعمــال الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/21( بتاريــخ 1389هـــ الســاري علــى 
هــذه الحالــة فــإن هــذه اللجنــة تأخــذ بعيــن الاعتبــار خصائــص قواعــد نظــام العمــل الــذي يتميــز بــأن قواعــده تنتمــي 
إلــى القانــون العــام الحمائــي الــذي لا يجــوز الاتفــاق علــى مخالفــة أحكامــه بيــن الأطــراف المتعاقــدة إلا إذا كانــت 
هــذه المخالفــة تتضمــن مصلحــة أو ميــزة للطــرف محــل الحمايــة وهــو هنــا العامــل، ومــن ثــم فــإن أي ميــزة يعطيهــا 
صاحــب العمــل للعامــل يكــون مُلزمًــا بتنفيــذ التزامــه إذا نــص عليهــا فــي عقــد العمــل أو النظــام الأساســي للمنشــأة 
أو لوائحهــا التنظيميــة، ومــن خصائــص نظــام العمــل أيضًــا أنــه تضمــن الحــد الأدنــى مــن حقــوق العامــل التــي لا يجــوز 
الاتفــاق علــى مخالفتهــا متــى تضمــن هــذا الاتفــاق إهــدار حــق قــرره النظــام للعامــل، ولكــن يجــوز الاتفــاق علــى زيــادة 
هــذه الحقــوق تطبيقًــا لمبــدأ القواعــد الحمائيــة، ولقــد ألزمــت المــادة )125( مــن نظــام العمــل صاحــب العمــل فــي 
المؤسســات التــي تســتخدم )20( عامــاً فأكثــر أن يضــع لائحــة بالجــزاءات والمكافــآت وشــروط توقيعهــا أو منحهــا، 
علــى أن يعلقهــا فــي مــكان ظاهــر فــي المؤسســة وأن تكــون نافــذة بعــد اعتمادهــا مــن قبــل وزيــر العمــل، كمــا نصــت 
المــادة رقــم )87( منــه علــى )إذا انتهــت مــدة عقــد العمــل المحــدد المــدة أو كان الفســخ صــادرًا مــن جانــب صاحــب 
ــه  ــر المحــددة المــدة وجــب علــى صاحــب العمــل أن يدفــع للعامــل مكافــأة عــن مــدة خدمت العمــل فــي العقــود غي
ــى وأجــر شــهر عــن كل ســنة مــن  تحســب علــى أســاس أجــر نصــف شــهر عــن كل ســنة مــن الســنوات الخمــس الأول
الســنوات التاليــة ويُتخــذ الأجــر الأخيــر أساسًــا لحســاب المكافــأة ويســتحق العامــل مكافــأة عــن كســور الســنة بنســبة 

مــا قضــاه منهــا فــي العمــل(.

وحيــث طلبــت هــذه اللجنــة مــن المكلــف تقديــم صــور عقــود العمــل وكذلــك لائحــة تنظيــم العمــل والجــزاءات 
والمكافــآت المعتمــدة مــن وزيــر العمــل، وحيــث إنــه حتــى تاريــخ صــدور هــذا القــرار لــم يــرد مــن المكلــف أي بيانــات 
ــد  ــرى تأيي ــة ت ــم فــإن اللجن ــد، ومــن ث ــة هــذا البن ــة التحقــق مــن نظامي ــى اللجن بهــذا الخصــوص ممــا تعــذر معــه عل
اســتئناف المصلحــة فــي طلبهــا عــدم اعتمــاد مكافــأة الخدمــة الطويلــة لعــام 2003م والزيــادة فــي مكافــأة نهايــة 
الخدمــة لعامــي 2004م و2005م ضمــن المصروفــات جائــزة الحســم لغــرض حســاب الوعــاء الزكــوي وإلغــاء القــرار 

الابتدائــي فيمــا قضــى بــه فــي هــذا الخصــوص.

رأي اللجنة:



307

البند الرابع: اشتراكات ومجلات لعام 2005م:

قضــى قــرار اللجنــة الابتدائيــة فــي البنــد )ثانيًــا/5/ب( بتأييــد المكلــف فــي عــدم حســاب مبالــغ اشــتراكات ومجــات 
ضمــن الوعــاء الزكــوي وفقًــا لحيثيــات القــرار. 

اســتأنفت المصلحــة هــذا البنــد مــن القــرار فذكــرت أنهــا لا توافــق علــى الفصــل بيــن رفــض المصــروف لأنــه غيــر جائــز 
الحســم للأغــراض الضريبيــة، وفــي نفــس الوقــت يتــم اســتبعاده مــن وعــاء الــزكاة لأنــه خــرج مــن ذمــة الشــركة، و 
ذلــك يرجــع إلــى أن الربــط الزكــوي والضريبــي يتــم بموجــب قوائــم ماليــة وبموجــب ربــح دفتــري يطبــق عليــه الأنظمــة 
الضريبيــة والزكويــة مــن حيــث قبــول المصــروف مــن عدمــه، ولا يجــب أن يخــرج جانــب الــزكاة مــن الأنظمــة المطبقــة 
علــى ربــح الشــركة، وتطلــب المصلحــة عــدم اعتمــاد هــذا البنــد لغــرض حســاب الوعــاء الزكــوي للمكلــف عــام 2005م 

باعتبــاره غيــر ضــروري وغيــر مرتبــط بالنشــاط.               

وبعــد اطــاع المكلــف علــى وجهــة نظــر المصلحــة قــدم مذكــرة بتاريــخ 1431/11/2هـــ ورد فيهــا أن قــرار اللجنــة 
لابتدائيــة يتفــق مــع الضوابــط الشــرعية ذات العاقــة مــن أن الــزكاة لا تجــب فــي الأمــوال التــي لا تبقــي فــي حيــازة 
الشــركة لحــول كامــل، وبالمثــل فــإن أي مبالــغ خرجــت مــن ذمــة الشــركة ولــم تعــد فــي حيازتهــا فــي نهايــة العــام لا 

تجــب فيهــا الــزكاة. 

بعــد اطــاع اللجنــة علــى القــرار الابتدائــي، وعلــى الاســتئناف المقــدم، ومــا قدمــه الطرفــان مــن دفــوع ومســتندات، 
تبيــن للجنــة أن محــور الاســتئناف يكمــن فــي طلــب المصلحــة عــدم اعتمــاد بنــد اشــتراكات ومجــات كمصــروف جائــز 
الحســم لغــرض حســاب الوعــاء الزكــوي للمكلــف عــام 2005م باعتبــاره غيــر ضــروري وغيــر مرتبــط بالنشــاط، فــي حيــن 
يــرى المكلــف اعتمــاد هــذا البنــد علــى اعتبــار أن مبالغــه خرجــت مــن ذمــة الشــركة ولــم تعــد فــي حيازتهــا فــي نهايــة 

العــام ومــن ثــم لا تجــب فيهــا الــزكاة.

ــط الزكــوي لعــام 2005م الصــادر بموجــب  ــة والرب ــم المالي ــى القوائ ــة للموضــوع واطاعهــا عل وبعــد دراســة اللجن
خطــاب المصلحــة رقم)12/12(بتاريــخ 1429/1/3هـــ اتضــح أن مبيعــات المكلــف ظهــرت بمبلــغ )426،376،527( ريــالًا، 
كمــا اتضــح أن المصلحــة قامــت بتعديــل نتيجــة الحســابات ببنــد اشــتراكات ومجــات البالــغ )71،128(ريــالًا، ولمعقولية 
هــذا البنــد ولكونــه مصروفــا عامــا اعتياديــا، فــإن اللجنــة تــرى رفــض اســتئناف المصلحــة فــي طلبهــا عــدم اعتمــاد بنــد 
ــد القــرار  ــف عــام 2005م وتأيي ــاء الزكــوي للمكل ــز الحســم لغــرض حســاب الوع اشــتراكات ومجــات كمصــروف جائ

الابتدائــي فيمــا قضــى بــه فــي هــذا الخصــوص. 

البند الخامس: تخفيض ربح عامي 2003م و2004م بالخسائر الضريبية المدورة من عام 2002 م:

ــا/6( بتأييــد المصلحــة فــي معالجتهــا لبنــد ترحيــل الخســائر المتراكمــة  قضــى قــرار اللجنــة الابتدائيــة فــي البنــد )ثانيً
ــا لحيثيــات القــرار.  وفقً

رأي اللجنة:
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بعــد اطــاع اللجنــة علــى القــرار الابتدائــي، وعلــى الاســتئناف المقــدم، ومــا قدمــه الطرفــان مــن دفــوع ومســتندات، 
تبيــن للجنــة أن محــور الاســتئناف يكمــن فــي طلــب المكلــف تخفيــض ربــح عامــي 2003م و 2004م بالخســائر 
ــه   ــا لقــرار اللجنــة الابتدائيــة فــي البنــود محــل الاعتــراض كون ــح المعــدل طبقً ــاءً علــى الرب الضريبيــة لعــام 2002م بن
تقــدم باعتــراض علــى عــدم اعتمــاد بعــض المصاريــف فــي الربــط النهائــي لعــام 2002م، فــي حيــن تــرى المصلحــة أنهــا 
قامــت بترحيــل الخســائر  الضريبيــة لعــام 2002م فــي حــدود )%25( مــن الأربــاح المحققــة اســتنادًا إلــى القــرار الــوزاري 

رقــم )398/1( بتاريــخ 1421/2/2هـــ  و القــرار الــوزاري رقــم )1729( بتاريــخ 1424/8/11هـــ.

وبرجــوع اللجنــة إلــى حيثيــات القــرار الابتدائــي محــل الاســتئناف اتضــح أنــه ينــص علــى “أن تحديــد الخســائر المســتفاد 
منهــا للســنوات الاحقــة ينبغــي أن يكــون بنــاءً علــى مــا ســيصدر مــن قــرار إن كان فــي صالــح الشــركة، وتــرى اللجنــة 
تأييــد المصلحــة فــي إجرائهــا مــع مراعــاة الآثــار الناتجــة عــن صــدور قــرار لصالــح المكلــف بشــأن اعتراضه لعــام 2002م”، 
وحيــث إن اللجنــة الابتدائيــة أيــدت المكلــف فــي طلبــه تخفيــض ربــح عامــي 2003 م و 2004م بالخســائر الضريبيــة 
المعدلــة لعــام 2002م طبقًــا لمــا يصــدر مــن قــرار لصالــح المكلــف، لــذا تــرى اللجنــة أن تقــوم المصلحــة بحســم 
الخســائر الضريبيــة المعدلــة لعــام 2002م مــن ربــح المكلــف لعامــي 2003م و 2004م فــي حــدود لا تتجــاوز 25% 
ــاء علــى مــا  ــة التــي يتــم التوصــل إليهــا بن ــا لمقــدار الخســائر الضريبيــة المعدل ــاح المحققــة لــكل عــام وفقً مــن الأرب

انتهــى إليــه قــرار اللجنــة الابتدائيــة والاســتئنافية فــي اعتــراض واســتئناف المكلــف لعــام 2002م.

البند السادس: غرامة التأخير لعام 2004م:

قضى قرار اللجنة الابتدائية في البند )ثانيًا/7( بتأييد المصلحة في فرض غرامة التأخير وفقًا لحيثيات القرار. 

اســتأنف المكلــف هــذا البنــد مــن القــرار فذكــر أنــه لا يتفــق مــع قــرار اللجنــة الابتدائيــة فــي فــرض غرامــة تأخيــر علــى 
ــة  ــا وضمــن المهل ــة المعمــول به ــا لأنظمــة الضريب ــب المســتحقة طبقً ــم ســداد الضرائ ــث ت ــة حي ــة الإضافي الضريب
النظاميــة المحــددة، كمــا أن عــدم اعتمــاد بنــدي مكافــأة أعضــاء مجلــس الإدارة و مكافــأة نهايــة الخدمــة كمصاريــف 
جائــزة الحســم لغــرض حســاب الوعــاء الضريبــي موضــوع خــاف مــن نــواح مختلفــة بينــه وبيــن المصلحــة ومــن ثــم فــإن 

رأي اللجنة:

ــوب  ــة بقصــر الخســائر المطل ــة الابتدائي ــه لا يتفــق مــع قــرار اللجن ــد مــن القــرار فذكــر أن ــف هــذا البن اســتأنف المكل
الاســتفادة منهــا علــى مــا جــاء فــي الربــط لســنة 2002م، وذكــر أنــه تقــدم باعتــراض علــى عــدم اعتمــاد بعــض 
المصاريــف فــي الربــط النهائــي لعــام 2002م، وبنــاءً عليــه يطلــب بتخفيــض ربــح عامــي 2003 م و2004م بالخســائر 

ــة. ــة الابتدائي ــرار اللجن ــا لق ــح المعــدل طبقً ــى الرب ــاءً عل ــام 2002م بن ــة المــدورة مــن ع الضريبي

فــي حيــن تــرى المصلحــة حســب وجهــة نظرهــا المبينــة فــي القــرار الابتدائــي أنهــا قامــت بترحيــل الخســائر الضريبيــة 
لعــام 2002م طبقًــا للقــرار الــوزاري رقــم )398/1( بتاريــخ 1421/2/2هـــ والمبنــي علــى قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )3( 
بتاريــخ 1421/1/5هـــ وكذلــك القــرار الــوزاري رقــم )1729( بتاريــخ 1424/8/11هـــ القاضــي بترحيــل الخســائر الضريبية في 
حــدود )%25( مــن الأربــاح المحققــة الــذي تــم تطبيقــه علــى الأعــوام الضريبيــة التــي لــم يصبــح الربــط نهائيًــا عليهــا 

طبقًــا لتعميــم المصلحــة رقــم )9/1211( فــي 1425/3/2هـــ.
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الضريبــة الإضافيــة الناشــئة عــن ذلــك يجــب ألا تخضــع لغرامــة تأخيــر وذلــك وفقًــا لمنشــوري المصلحــة رقــم )3( لســنة 
1379هـــ ورقــم )5( لســنة 1393هـــ، و ينــص المنشــور رقــم )3( لعــام 1379هـــ علــى أنــه “يكفــي أن يقــوم المكلــف 
بالعمــل الواجــب عليــه فــي الميعــاد المحــدد بالقانــون لكــي ينجــو مــن توقيــع الجــزاء عليــه بغرامــة التأخيــر، ولا عبــرة 

بمــا تظهــره التدقيقــات مــن اســتحقاق ضرائــب أخــرى”. 

فــي حيــن تــرى المصلحــة حســب وجهــة نظرهــا المبينــة فــي القــرار الابتدائي أنهــا قامت بحســاب غرامة التأخير اســتنادًا 
إلــى المــادة )15( مــن نظــام ضريبــة الدخــل الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )3321( لعــام 1370هـــ ولائحتــه التنفيذية، 
وهــذا الإجــراء هــو المطبــق علــى عمــوم المكلفيــن، وأيدتــه لجــان الاعتــراض الابتدائيــة واللجنــة الاســتئنافية، حيــث 
اســتقر العمــل بالمصلحــة علــى مــا اســتقر عليــه قضــاء اللجــان الابتدائيــة والاســتئنافية علــى معالجــة البنــود التــي 
أضافتهــا المصلحــة فــي ربطهــا إلــى الوعــاء الضريبــي وفقًــا لإجــراء المصلحــة، وليــس هنــاك خــاف علــى تلــك البنــود، 

وكان ينبغــي علــى الشــركة إتبــاع معالجــة المصلحــة.

بعــد اطــاع اللجنــة علــى القــرار الابتدائــي، وعلــى الاســتئناف المقــدم، ومــا قدمــه الطرفــان مــن دفــوع ومســتندات، 
تبيــن للجنــة أن محــور الاســتئناف يكمــن فــي طلــب المكلــف عــدم توجــب غرامــة التأخيــر علــى فــرق الضريبــة الناتجــة 
عــن عــدم اعتمــاد بنــدي مكافــأة أعضــاء مجلــس الإدارة و مكافــأة نهايــة الخدمــة لعــام 2004م بحجــة أنــه تــم 
ــة المحــددة، كمــا أن  ــة النظامي ــا وضمــن المهل ــة المعمــول به ــا لأنظمــة الضريب ــب المســتحقة طبقً ســداد الضرائ
عــدم اعتمــاد هــذا البنــد محــل خــاف فــي وجهــات النظــر بينــه وبيــن المصلحــة لا يتوجــب معــه فــرض غرامــة التأخيــر 
طبقًــا للمنشــورين الدورييــن رقــم )3( لســنة 1379هـــ ورقــم )5( لســنة 1393هـــ، فــي حيــن تــرى المصلحــة خضــوع فــرق 

الضريبــة لغرامــة التأخيــر اســتنادًا للمــادة )15( مــن النظــام الضريبــي لعــام 1370م  ولائحتــه التنفيذيــة.

وبعــد الدراســة تــرى اللجنــة أن عــدم اعتمــاد بنــدي مكافــأة أعضــاء مجلــس الإدارة ومكافــأة نهايــة الخدمــة كمصاريــف 
جائــزة الحســم لغــرض حســاب الوعــاء الضريبــي يعــد مــن المســائل التــي هــي محــل خــاف حقيقــي فــي وجهــات النظــر 
بيــن المصلحــة وبيــن المكلــف لا يتوجــب معــه فــرض غرامــة تأخيــر علــى فــرق الضريبــة الناتجــة عنهــا، ممــا تــرى معــه 
اللجنــة تأييــد اســتئناف المكلــف فــي طلبــه عــدم توجــب غرامــة التأخيــر علــى فــرق الضريبــة الناتجــة عــن عــدم اعتمــاد 
بنــدي مكافــأة أعضــاء مجلــس الإدارة ومكافــأة نهايــة الخدمــة لعــام 2004م وإلغــاء القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى بــه 

فــي هــذا الخصــوص.

البند السابع: القروض قصيرة الأجل لعامي 2004م و2005م:

قضــى قــرار اللجنــة الابتدائيــة فــي البنــد )ثانيًــا/8( بتأييــد المكلــف فــي عــدم إضافــة القــروض محــل الخــاف لعامــي 
ــا لحيثيــات القــرار.  2004م و2005م للوعــاء الزكــوي وفقً

اســتأنفت المصلحــة هــذا البنــد مــن القــرار فذكــرت أنــه تــم إضافــة القــروض قصيــرة الأجــل للوعــاء الزكــوي للمكلــف 
عامــي 2004م و 2005م اســتنادًا للفتــاوى الشــرعية رقــم )2/2284( بتاريــخ 1406/10/20هـــ ورقــم )18497( بتاريــخ 

رأي اللجنة:
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بعــد اطــاع اللجنــة علــى القــرار الابتدائــي، وعلــى الاســتئناف المقــدم، ومــا قدمــه الطرفــان مــن دفــوع ومســتندات، 
تبيــن للجنــة أن محــور الاســتئناف يكمــن فــي طلــب  المصلحــة إضافــة بنــد القــروض قصيــرة الأجــل للوعــاء الزكــوي 
للمكلــف عامــي 2004م و 2005م اســتنادًا إلــى الفتــاوى الشــرعية رقــم )2/2284( بتاريــخ 1406/10/20هـــ ورقــم 
)18497( بتاريــخ 1408/10/18هـــ ورقــم )22665( بتاريــخ 1424/4/15هـــ ورقــم )2/3077( بتاريــخ 1424/11/8هـــ، في 
حيــن يــرى المكلــف عــدم إضافــة مبالــغ  هــذا البنــد إلــى وعائــه الزكــوي بحجــة أنــه تــم الحصــول عليهــا لتمويــل رأس 

المــال العامــل ولــم تســتخدم لتمويــل موجــودات ثابتــة. 

وتــرى اللجنــة أن الأســاس فــي معالجــة القــروض لغــرض حســاب الوعــاء الزكــوي يتمثــل فــي أنــه تجــب الــزكاة علــى 
ــة وذمــة ماليــة  ــد حســاب الوعــاء الزكــوي للمقــرض والمقتــرض لكونهمــا جهــات ذات شــخصية معنوي القــروض عن
مســتقلة حتــى ولــو كان هنــاك عاقــة ملكيــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة بيــن المقــرض والمقتــرض، فبالنســبة للمُقــرض 
فــإن عــرض القــرض كرصيــد فــي القوائــم الماليــة للمقــرض يعنــي أن هــذا القــرض يمثــل دينًــا علــى ملــيء إذا لــم يظهــر 
فــي قائمــة الدخــل مــا يثبــت إعدامــه ومــن ثــم تجــب فيــه الــزكاة باعتبــاره دينًــا مرجــو الأداء، وبالنســبة للمقتــرض فــإن 
عــرض القــرض فــي قائمــة المركــز المالــي للمقتــرض يعنــي أن هــذا القــرض يمثــل أحــد مصــادر التمويــل الأخــرى شــأنه 
شــأن رأس المــال إذا كان القــرض طويــل الأجــل )ويقصــد بالقــرض طويــل الأجــل ذلــك القــرض الــذي يبقــى فــي ذمــة 
ــة الأجــل القــروض  ــة القــروض طويل ــة أيهمــا أطــول( ويعامــل معامل ــدورة التجاري ــي أو ال المقتــرض لمــدة عــام مال
قصيــرة الأجــل إذا اســتخدمت فــي تمويــل أصــول ثابتــة ومــن ثــم يلــزم إضافــة هــذه القــروض للوعــاء الزكــوي حتــى 
ولــو كان المقــرض طرفًــا ذو عاقــة بالمقتــرض، ويعــزز هــذا الــرأي نــص الفتــوى الــواردة فــي الخطــاب رقــم )2/3077( 
بتاريــخ 1426/11/8هـــ والــذي جــاء فيــه “إن أدلــة وجــوب الــزكاة عامــة تشــمل جميــع الأمــوال الزكويــة ولــم يــرد دليــل 
صحيــح بخصــم الديــون مــن ذلــك ولا يترتــب عليــه وجــوب الــزكاة مرتيــن فــي مــال واحــد لأن الدائــن يزكــي المــال الــذي 
يملكــه وهــو فــي ذمــة المديــن بينمــا المديــن يزكــي مــالًا آخــر يملكــه ويوجــد بيــده ويتمكــن مــن التصــرف فيــه وفــرق 

بيــن المــال الــذي بيــد الإنســان والمــال الــذي فــي ذمتــه”.

رأي اللجنة:

1408/10/18هـــ ورقــم )22665( بتاريــخ 1424/4/15هـــ ورقــم )2/3077( بتاريــخ 1424/11/8هـــ، كمــا أن إضافــة 
القــروض المســتخدمة فــي تمويــل النشــاط الجــاري إلــى الوعــاء الزكــوي يعتبــر إجــراءًا نظاميًــا وشــرعيًا مماثــاً تمامًــا 
لإضافــة رأس مــال الشــركة المســتخدم فــي نشــاطها الجــاري إلــى الوعــاء الزكــوي، وهــو مــا اســتقر عليــه العمــل فــي 
ــع الأمــوال المســتفادة  ــث تضــاف جمي ــة الاســتئنافية، حي ــة واللجن ــان الابتدائي ــرارات اللج ــه ق المصلحــة وصــدرت ب
ســواءً كانــت فــي صــورة قــروض أو غيــره  وتعالــج زكويًــا باعتبــار مــا آلــت إليــه فــي جانــب الأصــول، وتتمســك المصلحة 

بصحــة إجرائهــا.  

فــي حيــن يــرى المكلــف حســب وجهــة نظــره المبينــة فــي القــرار الابتدائــي أن القــروض قصيــرة الأجــل تــم الحصــول 
عليهــا خــال العــام لتمويــل احتياجــات الشــركة مــن رأس المــال العامــل ولــم تســتخدم لتمويــل موجــودات ثابتــة ولــم 
تبــق فــي العمــل لحــول كامــل، ويمكــن التأكــد مــن ذلــك مــن القوائــم الماليــة لعامــي 2004م و2005م واتفاقيــة 
القــروض التــي تؤكــد أن طبيعتهــا قصيــرة الأجــل، وقــد قضــت الفتــوى رقــم )22665( بتاريــخ 1424/4/15هـــ بأنــه لا 

تجــب الــزكاة فــي القــروض الــذي تــم الحصــول عليهــا لتمويــل رأس المــال العامــل.
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ــان حركــة القــروض  ــة وبي ــم المالي ــة علــى المســتندات المقدمــة مــن الطرفيــن بمــا فيهــا القوائ وبعــد اطــاع اللجن
وصــور مــن اتفاقيــات القــروض وصــور الربــوط الزكويــة اتضــح أن رصيــد القــروض ظهــر فــي القوائــم الماليــة للأعــوام 
2003م و 2004م و 2005م بمبلــغ )20،750،000( ريــال ومبلــغ )19،000،000( ريــال ومبلــغ )22،100،000( ريــال 
علــى التوالــي، كمــا اتضــح مــن بيــان حركــة القــروض أن رصيــد قــرض )د( لعــام 2004م بلــغ أول العــام )9،000،000( 
ريــال وآخــر العــام )8،000،000( ريــال، فيمــا بلــغ رصيــد قــرض بنــك )ج( أول العــام )8،000،000( ريــال وآخــر العــام 
)11،000،000( ريــال ممــا يتضــح منــه أن القــروض التــي حــال عليهــا الحــول خــال عــام 2004م تبلــغ )16،000،000( 
ريــال، أمــا مــا يخــص حركــة القــروض لعــام 2005م فقــد اتضــح أن رصيــد قــرض البنــك )د( آخــر العــام )صفــر(، وبلــغ رصيد 
قــرض بنــك )ج( أول العــام )11،000،000( ريــال وآخــر العــام مبلــغ )5،000،000( ريــال، فيمــا بلــغ رصيــد قــرض بنــك 
)هـــ( أول العــام )صفــر( وآخــر العــام  )17،000،000( ريــالًا ممــا يتضــح منــه  أن القــروض التــي حــال عليهــا الحــول خــال 
عــام 2005م تبلــغ )5،000،000( ريــال، وبنــاء عليــه ووفقــا لقاعــدة القــروض المذكــورة أعــاه تــرى اللجنــة أن رصيــد 
بنــد القــروض المســماة بقــروض قصيــرة الأجــل الــذي حــال عليهــا الحــول يعــد أحــد مصــادر التمويــل وينبغــي إضافتــه 
ضمــن الوعــاء الزكــوي للمكلــف، علــى أن يكــون الرصيــد الــذي ينبغــي إضافتــه إلــى الوعــاء الزكــوي للمكلــف عامــي 
2004م و 2005م مبلــغ )16،000،000( ريــال ومبلــغ )5،000،000( ريــال علــى التوالــي وإلغــاء القــرار الابتدائــي 

فيمــا قضــى بــه فــي هــذا الخصــوص.



312

أولًا: قبــول الاســتئنافين المقدميــن مــن مصلحــة الــزكاة والدخــل ومــن شــركة )أ( علــى قــرار لجنــة الاعتــراض 
الابتدائيــة الزكويــة الضريبــة الثالثــة رقــم )17( لعــام 1430هـــ مــن الناحيــة الشــكلية.

ثانيًا: وفي الموضوع:

ــز . 1 تأييــد اســتئناف المصلحــة فــي طلبهــا عــدم اعتمــاد بنــد مكافــأة أعضــاء مجلــس الإدارة كمصــروف جائ
الحســم لغــرض حســاب الوعــاء الزكــوي للمكلــف عامــي 2004م و2005م وإلغــاء القــرار الابتدائــي فيمــا 

قضــى بــه فــي هــذا الخصــوص.

رفــض اســتئناف المكلــف فــي طلبــه اعتمــاد مكافــأة الخدمــة الطويلــة عــام 2003م والزيــادة فــي مكافــأة . 2
ــد  ــي وتأيي ــاء الضريب ــزة الحســم لغــرض حســاب الوع ــام 2004م ضمــن المصروفــات جائ ــة الخدمــة ع نهاي

القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى بــه فــي هــذا الخصــوص.

تأييــد اســتئناف المصلحــة فــي طلبهــا عــدم اعتمــاد مكافــأة الخدمــة الطويلــة لعــام 2003م والزيــادة فــي . 3
مكافــأة نهايــة الخدمــة لعامــي 2004م و2005م ضمــن المصروفــات جائــزة الحســم لغــرض حســاب الوعــاء 

الزكــوي وإلغــاء القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى بــه فــي هــذا الخصــوص.

رفــض اســتئناف المصلحــة فــي طلبهــا عــدم اعتمــاد بنــد اشــتراكات ومجــلات كمصــروف جائــز الحســم . 4
لغــرض حســاب الوعــاء الزكــوي للمكلــف عــام 2005م وتأييــد القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى بــه فــي هــذا 

الخصــوص.

حســم الخســائر الضريبيــة المعدلــة لعــام 2002م مــن ربــح المكلــف لعامــي 2003م و2004م فــي حــدود لا . 5
تتجــاوز %25 مــن الأربــاح المحققــة لــكل عــام وفقًــا للحيثيــات الــواردة فــي القــرار.

تأييــد اســتئناف المكلــف فــي طلبــه عــدم فــرض غرامــة تأخيــر علــى فــرق الضريبــة الناتجــة عــن عــدم اعتمــاد . 6
بنــدي مكافــأة أعضــاء مجلــس الإدارة ومكافــأة نهايــة الخدمــة لعــام 2004م وإلغــاء القــرار الابتدائــي فيمــا 

قضــى بــه فــي هــذا الخصــوص.

ــال ومبلــغ . 7 ــغ )16،000،000( ري إضافــة رصيــد بنــد القــروض قصيــرة الأجــل الــذي حــال عليــه الحــول والبال
)5،000،000( ريــال إلــى الوعــاء الزكــوي للمكلــف لعامــي 2004م و2005م علــى التوالــي وإلغــاء القــرار 

الابتدائــي فيمــا قضــى بــه فــي هــذا الخصــوص.

ثالثًا: يكون هذا القرار نهائيًا بعد تصديق وزير المالية.

منطوق القرار 
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فــي يــوم الإثنيــن الموافــق 1434/7/3هـــ اجتمعــت اللجنــة الاســتئنافية الضريبيــة المؤلفــة بقــرار مجلــس الــوزراء رقــم 
)169( بتاريــخ 1432/6/6هـــ، وقامــت اللجنــة خــال ذلــك الاجتمــاع بالنظــر فــي الاســتئنافين المقدميــن مــن مصلحــة 
الــزكاة والدخــل )المصلحــة( ومــن شــركة )أ( )المكلــف( علــى قــرار لجنــة الاعتــراض الابتدائيــة الزكويــة الضريبيــة الثالثــة 

رقــم )17( لعــام 1430هـــ بشــأن الربــط الضريبــي الــذي أجرتــه المصلحــة علــى المكلــف لعــام 2005م.

وكان قــد مثــل المصلحــة فــي جلســة الاســتماع والمناقشــة المنعقــدة بتاريــخ 1431/4/12هـــ كل مــن: ...، كمــا مثــل 
المكلــف... وقــد قامــت اللجنــة بدراســة القــرار الابتدائــي المســتأنف، ومــا جــاء بمذكرتــي الاســتئناف المقدمتيــن مــن 
المصلحــة والمكلــف ومراجعــة مــا تــم تقديمــه مــن مســتندات، فــي ضــوء الأنظمــة والتعليمــات الســارية علــى النحــو 

التالي:

الناحية الشكلية:

أخطــرت لجنــة الاعتــراض الابتدائيــة الزكويــة الضريبيــة الثالثــة المصلحــة والمكلــف بنســخة مــن قرارهــا رقــم )17( 
لعــام 1430هـــ بموجــب الخطــاب رقــم )3/66( بتاريــخ 1430/11/5هـــ، وقدمــت المصلحــة اســتئنافها وقيــد لــدى هــذه 
ــة برقــم )354(  ــدى هــذه اللجن ــد ل ــف اســتئنافه وقي ــخ 1430/11/27هـــ، كمــا قــدم المكل ــة برقــم )344( بتاري اللجن
بتاريــخ 1430/12/1هـــ، وقــدم مــا يفيــد ســداد المســتحق عليــه بموجب الإيصال رقــم )482150( بتاريــخ 1430/12/1هـ 
ــالًا، وبذلــك يكــون الاســتئنافان المقدمــان مــن المصلحــة والمكلــف مقبوليــن مــن الناحيــة  بمبلــغ )1،492،924( ري
الشــكلية لتقديمهمــا مــن ذي صفــة خــال المــدة المقــررة نظامــا، مســتوفيين الشــروط المنصــوص عليهــا نظامًــا.

نص القرار 

رقم القرار:  1284                            
سنة القرار : 1434

المفتاح

الموضوع

المبدأ

أرباح / مكافأة - ضريبة الدخل.

أرباح رأسمالية / مكافأة نهاية خدمة. 

ــه عــدم احتســاب  ــب علي ــة الحصــص أو نســبها، يترت ــر فــي ملكي اندمــاج الشــركات دون تغيي
ــاح رأســمالية علــى هــذا الاندمــاج. أرب

ــة الحصــص أو نســبها، يقتضــي عــدم  ــر فــي ملكي اندمــاج الشــركات ذات العلاقــة، دون تغيي
ــاح رأســمالية علــى الاندمــاج بيــن الشــركات. احتســاب أرب
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بعــد اطــاع اللجنــة علــى القــرار الابتدائــي، وعلــى الاســتئناف المقــدم، ومــا قدمــه الطرفــان مــن دفــوع ومســتندات، 
تبيــن للجنــة أن محــور الاســتئناف يكمــن فــي طلــب المكلــف اعتمــاد الزيــادة فــي مكافــأة نهايــة الخدمــة لعــام 
2005م  ضمــن المصروفــات جائــزة الحســم لغــرض حســاب الوعــاء الضريبــي  بحجــة أن المــادة )10( مــن الائحــة 
ــة )المصاريــف التــي لا يجــوز حســمها( لا تشــير إلــى عــدم الســماح بحســم  ــة الدخــل المعنون ــة لنظــام ضريب التنفيذي
مكافــأة نهايــة الخدمــة إذا مــا تــم دفــع المكافــأة بالزيــادة عمــا هــو محــدد فــي نظــام العمــل والعمــال، كمــا دفعــت 
المبالــغ للعامليــن الذيــن عملــوا لــدى الشــركة لفتــرة طويلــة وكانــت عاقــة الشــركة معهــم جيــدة وفقًــا لسياســة 
التوظيــف المعمــول بهــا لــدى الشــركة وعقــود العمــل، كمــا أن نظــام العمــل والعمــال يتضمــن إرشــادات للحــد 
الأدنــى الــذي يجــب علــى صاحــب العمــل دفعــه إلــى الموظفيــن كمكافــأة نهايــة خدمــة ولــم يحــدد أي حــد أقصــى، 
فــي حيــن تــرى المصلحــة عــدم اعتمــاد هــذا البنــد لغــرض حســاب الوعــاء الضريبــي بحجــة أنــه عبــارة عــن مبالــغ بالزيــادة 

عمــا ورد فــي نظــام العمــل والعمــال.

وباطــاع اللجنــة علــى نظــام العمــل والعمــال الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/21( بتاريــخ 1389هـــ الســاري علــى 
هــذه الحالــة فــإن  هــذه اللجنــة تأخــذ بعيــن الاعتبــار خصائــص قواعــد نظــام العمــل الــذي يتميــز بــأن قواعــده تنتمــي 

رأي اللجنة:

الناحية الموضوعية:

البند الأول: مكافأة نهاية الخدمة لعام 2005م.  

قضــى قــرار اللجنــة الابتدائيــة فــي البنــد )ثانيًــا/2( بتأييــد المصلحــة فــي اســتبعاد المبالــغ الزائــدة عمــا ورد فــي نظــام 
ــا  ــة وفقً ــزة الحســم للأغــراض الضريبي ــة الخدمــة مــن المصروفــات جائ العمــل والعمــال فيمــا يتعلــق بمكافــأة نهاي

لحيثيــات القــرار.

اســتأنف المكلــف هــذا البنــد مــن القــرار وذكــر أن اللجنــة الابتدائيــة أيــدت المصلحــة ولــم تســمح بحســم مكافــأة نهاية 
الخدمــة ضمــن المصروفــات جائــزة الحســم لغــرض حســاب الوعــاء الضريبــي لعــام 2005م علــى أســاس أن المبالــغ 
المدفوعــة زائــدة عمــا هــو منصــوص عليــه فــي نظــام العمــل والعمــال، ويــرى المكلــف أن نظــام العمــل والعمــال 
يتضمــن  إرشــادات للحــد الأدنــى الــذي يجــب علــى صاحــب العمــل دفعــه إلــى العامليــن كمكافــأة نهايــة خدمــة ولــم 
يحــدد أي حــد أقصــى، كمــا دفعــت المبالــغ للعامليــن الذيــن عملــوا لــدى الشــركة لفتــرة طويلــة وكانــت عاقــة 
الشــركة معهــم جيــدة وفقًــا لسياســة التوظيــف المعمــول بهــا لــدى الشــركة وعقــود العمــل، كمــا أن المــادة )10( 
مــن الائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة الدخــل المعنونــة )المصاريــف التــي لا يجــوز حســمها( لا تشــير إلــى عــدم الســماح 

بحســم مكافــأة نهايــة الخدمــة إذا مــا تــم دفــع المكافــأة بالزيــادة عمــا هــو محــدد فــي نظــام العمــل والعمــال.

فــي حيــن تــرى المصلحــة حســب وجهــة نظرهــا المبينــة فــي القــرار الابتدائــي أنهــا لــم تعتمــد مكافــأة نهايــة الخدمــة 
تطبيقــا لمــا قضــى بــه نظــام العمــل فــي هــذا الشــأن مــن صــرف مكافــأة بمعــدل مرتــب نصــف شــهر فــي الخمســة 
ــاء  ــى الوع ــك تضــاف إل ــى ذل ــادة عل ــإن الزي ــم ف ــوام الاحقــة ومــن ث ــب شــهر فــي الأع ــى وبمعــدل رات ــوام الأول أع

الضريبــي.
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إلــى القانــون العــام الحمائــي الــذي لا يجــوز الاتفــاق علــى مخالفــة أحكامــه بيــن الأطــراف المتعاقــدة إلا إذا كانــت 
هــذه المخالفــة تتضمــن مصلحــة أو ميــزة للطــرف محــل الحمايــة وهــو هنــا العامــل، ومــن ثــم فــإن أي ميــزة يعطيهــا 
صاحــب العمــل للعامــل يكــون مُلزمًــا بتنفيــذ التزامــه إذا نــص عليهــا فــي عقــد العمــل أو النظــام الأساســي للمنشــأة 
أو لوائحهــا التنظيميــة، ومــن خصائــص نظــام العمــل أيضًــا أنــه تضمــن الحــد الأدنــى مــن حقــوق العامــل التــي لا يجــوز 
الاتفــاق علــى مخالفتهــا متــى تضمــن هــذا الاتفــاق إهــدار حــق قــرره النظــام للعامــل، ولكــن يجــوز الاتفــاق علــى زيــادة 
هــذه الحقــوق تطبيقًــا لمبــدأ القواعــد الحمائيــة، ولقــد ألزمــت المــادة )125( مــن نظــام العمــل صاحــب العمــل فــي 
المؤسســات التــي تســتخدم )20( عامــاً فأكثــر أن يضــع لائحــة بالجــزاءات والمكافــآت وشــروط توقيعهــا أو منحهــا، 
علــى أن يعلقهــا فــي مــكان ظاهــر فــي المؤسســة وأن تكــون نافــذة بعــد اعتمادهــا مــن قبــل وزيــر العمــل، كمــا نصــت 
المــادة رقــم )87( منــه علــى )إذا انتهــت مــدة عقــد العمــل المحــدد المــدة أو كان الفســخ صــادرًا مــن جانــب صاحــب 
ــه  ــر المحــددة المــدة وجــب علــى صاحــب العمــل أن يدفــع للعامــل مكافــأة عــن مــدة خدمت العمــل فــي العقــود غي
ــى وأجــر شــهر عــن كل ســنة مــن  تحســب علــى أســاس أجــر نصــف شــهر عــن كل ســنة مــن الســنوات الخمــس الأول
الســنوات التاليــة ويُتخــذ الأجــر الأخيــر أساسًــا لحســاب المكافــأة ويســتحق العامــل مكافــأة عــن كســور الســنة بنســبة 

مــا قضــاه منهــا فــي العمــل(.

وحيــث طلبــت هــذه اللجنــة مــن المكلــف تقديــم صــور عقــود العمــل وكذلــك لائحــة تنظيــم العمــل والجــزاءات 
والمكافــآت المعتمــدة مــن وزيــر العمــل، وحيــث أنــه حتــى تاريــخ صــدور هــذا القــرار لــم يــرد مــن المكلــف أي بيانــات 
ــرى رفــض  ــة ت ــم فــإن اللجن ــد، ومــن ث ــة هــذا البن ــة التحقــق مــن نظامي ــى اللجن بهــذا الخصــوص ممــا تعــذر معــه عل
اســتئناف المكلــف فــي طلبــه اعتمــاد الزيــادة فــي مكافــأة نهايــة الخدمــة لعــام 2005م ضمــن المصروفــات جائــزة 

الحســم لغــرض حســاب الوعــاء الضريبــي وتأييــد القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى بــه فــي هــذا الخصــوص.

البند الثاني: الأرباح الرأسمالية لعام 2005م:

قضــى قــرار اللجنــة الابتدائيــة فــي البنــد )ثانيًــا/4( بتأييــد المكلــف فــي عــدم وجــود أربــاح رأســمالية يلــزم فــرض ضريبــة 
عليهــا وفقًــا لحيثيــات القــرار. 

اســتأنفت المصلحــة هــذا البنــد مــن القــرار فذكــرت أنــه فــي ظــل المعطيــات التــي تبيــن أن شــركة )ب( وشــركة )أ( 
همــا شــركتين مملوكتيــن لنفــس الشــركاء وبنفــس النســب، وأن طبيعــة نشــاطهما يتمثــل فــي ...، وأن الاندمــاج 
تــم بموجــب صافــي القيمــة الدفتريــة لشــركة )ب( وهــي الشــركة المندمجــة فــي شــركة )أ( فــإن هــذه الحالــة ســوف 
ــي تســمى فــي العــرف المحاســبي )الاندمــاج بالضــم( أي  تكــون طبيعــة الاندمــاج مــن أســهل طــرق الاندمــاج والت
أن شــركة )ب( ســوف ينتهــي كيانهــا القانونــي وتُضــم لشــركة )أ( ومــن ثــم فلــن ينتــج هنــا فــي الغالــب أي مشــكلة 
ــع  ــن أو إعــادة توزي ــم أو حســاب الشــهرة أو تحمــل الدائني ــل إعــادة التقيي مــن مشــاكل الاندماجــات المشــهورة مث
الحصص...الــخ، وعنــد إجــراء الفحــص الميدانــي لحســابات شــركة )أ( لــم تقــدم الشــركة اتفاقيــة الاندمــاج، كمــا تبيــن 
ــالًا، وحســاب  وجــود حســابين لاندمــاج المؤقــت، حســاب رقــم ... وبصافــي حركــة مدينــة بمبلــغ )89،419،650( ري
ــن، كمــا  ــد الدائ ــن يتاشــى مــع الرصي ــد المدي ــالًا، وأن الرصي ــغ )89،419،650( ري ــة بمبل رقــم ... بصافــي حركــة دائن
تبيــن أنــه يتــم ترحيــل جميــع أرصــدة شــركة )ب( بالكامــل إلــى حســاب الاندمــاج المؤقــت رقــم ... ذي الرصيــد المديــن، 
بمعنــى أنــه يوجــد أربــاح إعــادة تقييــم موجــودات ومطلوبــات شــركة )ب( أو أربــاح رأســمالية، وقــد تــم أخــذ عينــة مــن 
موجــودات ومطلوبــات شــركة )ب( وتــم مطابقتهــا مــع المقيــد فــي هــذا الحســاب، ولكــن عنــد فحــص قيــود الافتتــاح 
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وجــد أن هــذا الحســاب يســتخدم أيضًــا لموجــودات ومطلوبــات الشــركة بعــد الاندمــاج، وعنــد الاستفســار عــن هــذه 
الطريقــة وكيفيــة اســتخدام نفــس الحســاب لعمليتيــن مختلفتيــن قــدم ممثلــو المكلــف مذكــرة متضمنــة أنــه بتاريــخ 
2005/8/30م قامــت شــركة )أ( بتغييــر البرنامــج المحاســبي مــن برنامــج )SUN( إلــى برنامــج )SAP( وعليــه تــم عمــل 

القيديــن التالييــن:

وتــرى المصلحــة أن تغييــر النظــام المحاســبي لا يســتدعي مثــل هــذا الإجــراء، كمــا أن أكثــر الشــركات تغيــر فــي العــام 
الواحــد أكثــر مــن نظــام دون أن يؤثــر ذلــك فــي أصــول وخصــوم الشــركة، كمــا تــم إثبــات مطلوبــات شــركة )أ( 
مرتيــن فــي الحســاب رقــم ... بينمــا لــم يتــم إثبــات موجوداتهــا إلا مــرة واحــدة فــي نفــس الحســاب لأنــه لــو أثبتــت 
الموجــودات فــي نفــس الحســاب لظهــر رصيــد مديــن بنفــس المبلــغ، كمــا لا يوجــد لــدى شــركة )أ( ميــزان مراجعــة 
بتاريــخ 2005/8/30م ليبيــن إجمالــي أصولهــا وخصومهــا وكان يجــب علــى الشــركة نقــل أصولهــا وخصومهــا بالكامــل 
فــي الحســاب رقــم ... وبعــد ذلــك يقفــل فــي حســاب ...، ممــا يتضــح معــه أن الحســاب رقــم ... أظهــر إعــادة تقييــم 

ــالًا. ــاح رأســمالية( مبلغهــا )89،419،650( ري )أرب

وأضافــت المصلحــة أن اللجنــة الابتدائيــة اســتندت فــي حيثيــات قرارهــا إلــى إيضاحــات القوائــم الماليــة، والمصلحــة 
تســتند إلــى نتائــج الفحــص الميدانــي، كمــا اســتندت اللجنــة الابتدائيــة إلــى أن الحســاب رقــم )18202001( مــن تاريــخ 
2005/8/31م وحتــى تاريــخ 2005/11/30م لا عاقــة لــه بالاندمــاج، وهــذا غيــر دقيــق لأنــه تــم نقــل كافــة أرصــدة 
شــركة )ب( )المندمجــة( لهــذا الحســاب ولــو لــم يتــم نقــل أرصــدة شــركة )ب( لهــذا الحســاب لمــا نتــج أربــاح إعــادة 
التقويــم، و عليــه تطلــب المصلحــة حســاب أربــاح رأســمالية مبلغهــا )89،419،650( ريــالًا علــى الاندمــاج بيــن شــركة 

)ب( وشــركة )أ( ومــن ثــم خضــوع حصــة الشــريك الأجنبــي فــي هــذه الأربــاح البالغــة )43،815،692( ريــالًا للضريبــة.
فــي حيــن يــرى المكلــف حســب وجهــة نظــره المبينــة فــي القــرار الابتدائــي أن الشــركاء فــي شــركتي )ب( )جهــة ذات 
عاقــة( وشــركة )أ( والمملوكتيــن لنفــس الشــركاء وبنفــس النســب قــرروا فــي اجتمــاع لهــم دمــج الشــركتين، كمــا 
قــرر الشــركاء أن يكــون رأس مــال الشــركة ) 91،400،000( ريــال موزعًــا علــى )91،400( حصــة قيمــة كل حصــة منهــا 

وعند تاريخ الاندماج تم عمل القيدين التاليين:

ولكن عند ترصيد هذين الحسابين اتضح ما يلي:

                    إلى حـ/18102001القيـــد الأول: من حـ/الموجودات 

                    إلى حـ/المطلوباتالقيد الثاني: من حـ/18202001

إلى حـ/18202001القيـــد الأول: من حـ/موجودات الشركتين                  

إلى حـ/مطلوبات الشركتينالقيد الثاني: من حـ/18202001 

حـ/موجودات شركة )أ( فقط )دائن(.حـ/الاندماج 1810200                                              

حـ/موجودات الشركتين   حـ/مطلوبات حـ/الاندماج 18202000       
الشركتين

حـ/مطلوبات شركة )أ( فقط )مدين(.
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)1،000( ريــال دون تغييــر فــي الملكيــة بواقــع )%51( و )%49( للشــريك الســعودي والشــريك غيــر الســعودي علــى 
التوالــي، كمــا تــم إلغــاء الســجل التجــاري للجهــة ذات العاقــة بــدءا  مــن 11/30/ 2005م وتعديــل الســجل التجــاري 
للشــركة بــدءا  مــن 2005/11/30م ليعكــس الزيــادة فــي رأس المــال، وحيــث أن الشــركة والجهــة ذات العاقــة كان 
لديهمــا هيــكل ملكيــة مشــترك أي أنهمــا كانــا يخضعــان لســيطرة مشــتركة  فقــد تــم حســاب الدمــج علــى أنــه جمــع 

للمصالــح ومــن ثــم لا يوجــد  ضــرورة لتحريــر اتفاقيــة منفصلــة. 
وفي هذا الشأن فإن هيكل ملكية كا الشركتين كان قبل الدمج كالتالي:

وبنــاءً عليــه ياحــظ ممــا تقــدم أن دمــج شــركة )ب( وشــركة )أ( لــم ينتــج عنــه أي نقــل لملكيــة الحصــص إلــى طــرف 
ثالــث أو أي تغييــر فــي حصــة الشــريك الســعودي مقابــل حصــة الشــريك غيــر الســعودي، كمــا أن دمــج الشــركتين قــد 
تــم طبقًــا لصافــي القيمــة الدفتريــة، كمــا أن عقــد التأســيس المعــدل يفيــد بــأن صافــي موجــودات شــركة )ب( البالــغ 
)40،695،797( ريــالًا تــم دمجــه مــع صافــي موجــودات شــركة )أ( البالــغ فــي 12/31/ 2004م )40،695،797( ريــالًا.

وأضــاف المكلــف أن الحســابين رقــم )…( ورقــم )…( همــا مجــرد حســابين للتحكــم تــم إنشــاؤهما مــن قبــل شــركة )أ( 
لتســجيل تحويــل موجــودات ومطلوبــات شــركة )ب( بســبب تغيــر النظــام المحاســبي مــن نظــام )sun( إلــى نظــام 
)sap( فــي عــام 2005م لدمــج الشــركتين وقــد اســتعملت شــركة )أ( الحســاب رقــم )181( لتحويــل قيمــة المخــزون 
والمــواد الخــام والبضاعــة تامــة الصنــع وقدرهــا)89،419،650( ريــالًا، كمــا تــم اســتخدام الحســاب رقــم )…( لتحويــل 
المطلوبــات والموجــودات الأخــرى لشــركة )أ( فــي ذلــك التاريــخ، ونتيجــة لذلــك فقــد أظهــر الحســاب رقــم )...( رصيــدا 

مدينــا بمبلــغ )89،419،650( ريــالًا. ..

اسم الشريك
شركة )ب(شركة )أ(

نسبة الحصة في رأس المال

%51%51شركة )ج(

%49%49شركة )د(

%100%100المجموع

اسم الشريك
شركة )ب(شركة )أ(

نسبة الحصة في رأس المال

%51%51شركة )ج(

%49%49شركة )د(

%100%100المجموع

وبعد دمج شركة )ب( في شركة )أ( أصبح هيكل الملكية كالتالي:
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وحيــث أن الشــركتين مملوكتــان لنفــس الشــركاء ولــم يحققــوا ربحًــا مــن هــذا الاندماج، وحيــث أن المعايير المحاســبية 
تعــد مثــل هــذه الحالــة ضمًــا للموجــودات والمطلوبــات وليــس بيعًــا، لــذا يــرى المكلــف عــدم وجــود أربــاح رأســمالية 

نتيجــة الاندمــاج.

بعــد اطــاع اللجنــة علــى القــرار الابتدائــي، وعلــى الاســتئناف المقــدم، ومــا قدمــه الطرفــان مــن دفــوع ومســتندات، 
ــن شــركة  ــى الاندمــاج بي ــاح رأســمالية عل ــب المصلحــة حســاب أرب ــة أن محــور الاســتئناف يكمــن فــي طل ــن للجن تبي
)ب( وشــركة )أ( تبلــغ )89،419،650( ريــالًا ومــن ثــم خضــوع حصــة الشــريك الأجنبــي فــي هــذه الأربــاح والبالغــة 
)43،815،692( ريــالًا  للضريبــة بحجــة أن الشــركتين مملوكتــان لنفــس الشــركاء وبنفــس النســب، وأن الاندمــاج تــم 
ــد  ــه عن ــم  تٌقــدم اتفاقيــة الاندمــاج، كمــا أن بموجــب دمــج شــركة )ب( وهــي الشــركة المندمجــة فــي شــركة )أ( ول
إجــراء الفحــص الميدانــي تبيــن وجــود حســابين لاندمــاج المؤقــت، حســاب برقــم )…( وبصافــي حركــة مدينــة بمبلــغ 
)89،419،650( ريــالًا وحســاب برقــم )…( بصافــي حركــة دائنــة بمبلــغ )89،419،650( ريــالًا وأن الرصيــد المديــن 
ــات شــركة )أ( مرتيــن فــي الحســاب رقــم )…(  ــات مطلوب ــم إثب ــه ت ــرى المصلحــة أن ــن، وت ــد الدائ يتاشــى مــع الرصي
بينمــا لــم يتــم إثبــات موجوداتهــا إلا مــرة واحــدة فــي نفــس الحســاب لأنــه لــو أثبــت الموجــودات فــي نفــس الحســاب 
لظهــر رصيــد مديــن بنفــس المبلــغ، كمــا لا يوجــد لــدى شــركة )أ( ميــزان مراجعــة بتاريــخ 2005/8/30م ليبيــن إجمالــي 
أصولهــا وخصومهــا وكان يجــب علــى الشــركة نقــل أصولهــا وخصومهــا بالكامــل فــي الحســاب رقــم )181( وبعــد ذلــك 
ــاح رأســمالية( مبلغهــا  يقفــل فــي حســاب )182( ممــا يتضــح معــه أن الحســاب رقــم )182( أظهــر إعــادة تقييــم )أرب
)89،419،650( ريــالًا، فــي حيــن يــرى المكلــف عــدم وجــود أربــاح رأســمالية علــى الاندمــاج بينــه وبيــن شــركة )ب( بحجــة 
أن دمــج الشــركتين تــم طبقًــا لصافــي القيمــة الدفتريــة ولــم ينتــج عنــه أي نقــل لملكيــة الحصــص إلــى طــرف ثالــث 
أو أي تغييــر فــي حصــص الشــركاء وقــد تــم حســاب الدمــج علــى أنــه جمــع للمصالــح ومــن ثــم لا يوجــد  ضــرورة لتحريــر 
اتفاقيــة منفصلــة،  كمــا أن الحســابين رقــم )…( ورقــم )…( همــا مجــرد حســابين للتحكــم تــم إنشــاؤهما مــن قبــل 
 )sun( ــر النظــام المحاســبي مــن نظــام ــات شــركة )ب( بســبب تغي ــل موجــودات ومطلوب شــركة )أ( لتســجيل تحوي
إلــى نظــام )sap( فــي عــام 2005م لدمــج الشــركتين وقــد اســتعملت شــركة )أ( الحســاب رقــم )…( لتحويــل قيمــة 
المخــزون والمــواد الخــام والبضاعــة تامــة الصنــع وقدرهــا )89،419،650( ريــالًا، كمــا تــم اســتخدام الحســاب رقــم )…( 
لتحويــل المطلوبــات والموجــودات الأخــرى لشــركة )أ( فــي ذلــك التاريــخ، ونتيجــة لذلــك فقــد أظهــر الحســاب رقــم 

)…( رصيــدا مدينــا بمبلــغ )89،419،650( ريــالًا.

ــا اتضــح أن الإيضــاح رقــم )1(  ــات المتممــة له ــام 2005م والإيضاح ــة لع ــم المالي ــى القوائ ــة عل ــد إطــاع اللجن وبع
المعنــون ) نشــاط الشــركة( ينــص علــى “قــرر الشــركاء فــي الشــركة فــي اجتمــاع لهــم دمــج عمليــات جهــة ذات عاقــة 
)ب( فــي عمليــات الشــركة وقــرر الشــركاء أن يكــون رأس مــال الشــركة المندمجــة )91،400،000( ريــال موزعًــا 
علــى )91،400( حصــة قيمــة كل حصــة منهــا )1،000( ريــال دون تغييــر فــي الملكيــة بواقــع %51 و %49 للشــريك 
الســعودي والشــريك غيــر الســعودي علــى التوالــي، وقــد تــم إلغــاء الســجل التجــاري للجهــة ذات العاقــة بــدءا  مــن 
2005/11/30م وتعديــل الســجل التجــاري للشــركة بــدءا  مــن 2005/11/30م ليعكــس الزيــادة فــي رأس المــال، 
ــا يخضعــان لســيطرة  ــة مشــترك )أي أنهمــا كان ــكل ملكي ــث أن الشــركة والجهــة ذات العاقــة كان لديهمــا هي وحي

رأي اللجنة:
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مشــتركة ( فقــد تــم حســاب الدمــج علــى أنــه جمــع للمصالــح، ومــن ثــم فــإن القوائــم الماليــة تقــدم تأثيــر الدمــج بأثــر 
رجعــي مــع عــرض جميــع الفتــرات كمــا لــو كانــت الشــركة والجهــة ذات العاقــة دائمًــا مشــتركتين معًــا ومــن ثــم تــم 
تعديــل الأرقــام المقارنــة”، كمــا اتضــح أن الإيضــاح رقــم )11( المعنــون )رأس المــال( ينــص علــى “يتكــون رأس المــال 
ــل الدمــج مــع الجهــة ذات عاقــة كان رأس مــال الشــركة  ــال، قب مــن ) 91،400( حصــة قيمــة كل منهــا )1،000( ري
يتكــون مــن )50،700( حصــة قيمــة كل منهــا )1،000( ريــال، تمــت الزيــادة إلــى )91،400( حصــة مــن خــال رســملة 
الأربــاح المــدورة والتــي تبلــغ )2،6( مليــون ريــال ويتعلــق رصيــد )8،1( مليــون ريــال بــرأس المــال المكتتــب فيــه ولــم 
ــل مســتحقة مــن الشــركاء فــي هــذه  ــن مقاب ــد مديني ــم تســجيل رصي يدفــع بعــد كمــا فــي 2005/12/31م، وقــد ت
القوائــم الماليــة”، وباطــاع اللجنــة علــى حســابات الاندمــاج المؤقتــة لــم يتضــح تحقــق أربــاح نتيجــة الاندمــاج بيــن 

الشــركتين.

وحيــث أن الشــركتين المندمجتيــن مملوكتــان لنفــس الشــركاء وبنفــس النســب وتــم حســاب الاندمــاج علــى أنــه جمــع 
للمصالــح ولــم ينتــج عنــه أي نقــل لملكيــة الحصــص إلــى طــرف ثالــث أو أي تغييــر فــي حصــص الشــركاء، وباسترشــاد 
اللجنــة بالإطــار النظــري للمحاســبة الماليــة و معاييــر المحاســبة المنظمــة لعمليــة الاندمــاج فــي المملكــة فــإن 
اللجنــة وصلــت إلــى قناعــة بعــدم وجــود أربــاح رأســمالية نتيجــة الاندمــاج بيــن شــركة )أ( وشــركة )ب( ومــن ثــم رفــض 
اســتئناف المصلحــة فــي طلبهــا حســاب أربــاح رأســمالية علــى الاندمــاج بيــن الشــركتين وتأييــد القــرار الابتدائــي فيمــا 

قضــى بــه فــي هــذا الخصــوص.

أولًا: قبــول الاســتئنافين المقدميــن مــن مصلحــة الــزكاة والدخــل ومــن شــركة )أ( علــى قــرار لجنــة الاعتــراض 
الابتدائيــة الزكويــة الضريبــة الثالثــة رقــم )17( لعــام 1430هـــ مــن الناحيــة الشــكلية.

ثانيًا: وفي الموضوع:

رفــض اســتئناف المكلــف فــي طلبــه اعتمــاد الزيــادة فــي مكافــأة نهايــة الخدمــة لعــام 2005م ضمــن . 1
المصروفــات جائــزة الحســم لغــرض حســاب الوعــاء الضريبــي وتأييــد القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى بــه فــي هــذا 

الخصــوص.

رفــض اســتئناف المصلحــة فــي طلبهــا حســاب أربــاح رأســمالية نتيجــة الاندمــاج بيــن شــركة )ب( وشــركة )أ( . 2
وتأييــد القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى بــه فــي هــذا الخصــوص.

ثالثًــا: يكــون هــذا القــرار نهائيًــا وملزمًــا مــا لــم يتــم اســتئنافه أمــام ديــوان المظالــم خــلال مــدة )ســتين( يومًــا مــن 
تاريــخ إبــلاغ القــرار.

منطوق القرار 
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فــي يــوم الإثنيــن الموافــق 1434/7/17هـــ اجتمعــت اللجنــة الاســتئنافية الضريبيــة المؤلفــة بقــرار مجلــس الــوزراء 
رقــم )169( بتاريــخ 1432/6/6هـــ، وقامــت اللجنــة خــال ذلــك الاجتمــاع بالنظــر فــي الاســتئناف المقــدم مــن الشــركة 
)أ( )المكلــف( علــى قــرار لجنــة الاعتــراض الابتدائيــة الزكويــة الضريبيــة الأولــى بجــدة رقــم )39( لعــام 1430هـــ بشــأن 

الربــط الضريبــي الــذي أجرتــه مصلحــة الــزكاة والدخــل )المصلحــة( علــى المكلــف لعامــي 2004م و2005م.

وكان قــد مثــل المصلحــة فــي جلســة الاســتماع والمناقشــة المنعقــدة بتاريــخ 1431/4/12هـــ كل مــن: ...، كمــا مثــل 
المكلــف... وقــد قامــت اللجنــة بدراســة القــرار الابتدائــي المســتأنف، ومــا جــاء بمذكــرة الاســتئناف المقدمــة مــن 

المكلــف ومراجعــة مــا تــم تقديمــه مــن مســتندات، فــي ضــوء الأنظمــة والتعليمــات الســارية علــى النحــو التالــي:

الناحية الشكلية:

ــة الضريبيــة الأولــى بجــدة المكلــف بنســخة مــن قرارهــا رقــم )39( لعــام  ــراض الابتدائيــة الزكوي ــة الاعت أخطــرت لجن
1430هـــ بموجــب الخطــاب رقــم )205/ص/ج/1( بتاريــخ 1430/11/8هـــ، وقــدم المكلــف اســتئنافه وقيــد لــدى هــذه 
اللجنــة برقــم )353( بتاريــخ 1430/12/1هـــ،  كمــا قــدم صــورة مــن الإيصــال رقــم )4828746( بتاريــخ 2009/11/18م 
بمــا يفيــد ســداد المبالــغ المســتحقة بموجــب القــرار الابتدائــي ومقدارهــا )861،746( ريــالًا، وبذلــك يكــون الاســتئناف 
المقــدم مــن المكلــف مقبــولًا مــن الناحيــة الشــكلية لتقديمــه مــن ذي صفــة خــال المــدة المقــررة نظامــا، مســتوفيًا 

الشــروط المنصــوص عليهــا نظامًــا.

نص القرار 

رقم القرار:  1285                            
سنة القرار : 1434

المفتاح

الموضوع

المبدأ

ضريبة استقطاع / غرامة - ضريبة الدخل.

ضريبة استقطاع / غرامة - ضريبة الدخل.

تصنيــف الأعمــال محــل الاســتئناف ضمــن أتعــاب الإدارة وفقــاً للمــادة 68 من النظــام والمادة 
63 مــن اللائحــة التنفيذيــة يترتــب عليــه خضوعها لضريبة الاســتقطاع بنســبة 20%. 

ــه فــرض  ــب علي ــادة محاســبتها يترت ــة الناتجــة عــن إع عــدم ســداد المنشــأة للفــروق الضريبي
ــة. ــر عــدم ســداد فــروق الضريب غرامــة تأخي

عدم سداد المنشأة للضريبة المستحقة يترتب عليه فرض غرامة عدم سداد الضريبة.
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الناحية الموضوعية: 

البند الأول: ضريبة الاستقطاع على المبالغ المدفوعة لشركة )ب( لعامي 2004م و2005م.

قضــى قــرار اللجنــة فــي البنــد )ثانيًــا/3( بتأييــد المصلحــة فــي حســاب ضريبــة الاســتقطاع علــى الأتعــاب المدفوعــة إلــى 
شــركة )ب( بنســبة %20 لعامي 2004م و2005م. 

اســتأنف المكلــف هــذا البنــد مــن القــرار فذكــر أنــه لا يتفــق مــع المصلحــة فــي إخضــاع الدفعــات المســددة إلــى )ب( 
مقابــل خدمــات فنيــة واستشــارية لضريبــة اســتقطاع بواقــع %20 ويــرى أن هــذه النســبة تطبــق علــى أتعــاب الإدارة 
، وذكــر أن الإيضــاح )9( مــن القوائــم الماليــة يؤكــد أن لــدى الشــركة اتفاقيــة خدمــات فنيــة مــع )ب( وبموجــب 
أحــكام هــذه الاتفاقيــة تقــدم المجموعــة خدمــات فنيــة للشــركة ، وأنــه طبقًــا للمــادة )68( والمــادة )63( مــن نظــام 
الضريبــة الجديــد ولائحتــه التنفيذيــة فــإن ضريبــة الاســتقطاع تطبــق علــى المبالــغ المدفوعــة لقــاء الخدمــات الفنيــة 
والاستشــارية بواقــع %5 وهــو مــا قامــت بــه الشــركة ، وذكــر أن المصلحــة بموجــب الربــط للســنتين أعــاه أخــذت فــي 
الاعتبــار المبلــغ المســتحق لقــاء الخدمــات الفنيــة وإضافتــه للوعــاء الزكــوي علــى أنــه مخصــص ، وبالإضافــة لذلــك 
أخــذت المصلحــة المبلــغ أعــاه كأتعــاب خدمــات فنيــة واحتســبت عليــه ضريبــة ربــح جزافــي بواقــع %25 عــن الفتــرة 
ــغ أعــاه كأتعــاب إدارة،  ــرت المبل ــة الاســتقطاع اعتب ــى 2004/1/30م ، إلا أنهــا لأغــراض ضريب مــن 1/1/ 2004م إل
وبنــاءً علــى مــا تقــدم يطالــب المكلــف بإخضــاع المبالــغ المدفوعــة لقــاء أتعــاب الخدمــات الفنيــة لضريبــة الاســتقطاع 

بواقــع %5 بــدلًا مــن 20%.

وأضــاف المكلــف بمذكرتــه المقيــدة لــدى اللجنــة برقــم )746( بتاريــخ 1431/12/1هـــ، أن الشــركة )أ( قــد أبرمــت 
ــة وقــد ســبق للمصلحــة أن اطلعــت  ــة معين ــة مــع )ب( و قدمــت بموجبهــا )ب( خدمــات فني ــة خدمــات فني اتفاقي
علــى هــذه الاتفاقيــة واســتنتجت أن علــى الشــركة )أ( ســداد ضريبــة ربــح جزافــي بنســبة %25 بموجــب نظــام الضريبــة 
القديــم وســتاحظ اللجنــة أن النســبة التــي حددتهــا المصلحــة وطبقتهــا هــي النســبة الخاصــة بالخدمــات الاستشــارية 
الفنيــة ولكــن المصلحــة عنــد دراســتها للســنوات محــل البحــث اســتنتجت أن المبالــغ المدفوعــة إلــى )ب( هــي خدمــات 
إدارة فــي طبيعتهــا وليســت خدمــات استشــارية فنيــة وقــد اســتندت المصلحــة وكذلــك لجنــة الاعتــراض الابتدائيــة 
فــي وجهــة نظرهمــا إلــى كلمــة “إدارة” المشــار إليهــا فــي الاتفاقيــة دون أن تأخــذ فــي اعتبارهــا جوهــر وســياق 
الاتفاقيــة ككل، وفــي هــذا الشــأن أفــادت الشــركة أنــه علــى الرغــم مــن أن اتفاقيــة الخدمــات الفنيــة بيــن الشــركة )أ( 
و )ب( تحتــوي علــى كلمــة “إدارة” فــي بعــض الأماكــن منهــا، إلا أن طبيعــة الخدمــات التــي تقدمهــا )ب( هــي خدمــات 
استشــارية فنيــة محضــة وليســت خدمــات إدارة وســتاحظ اللجنــة أن الشــركة )أ( بــدون خدمــات فنيــة لــن تكــون فــي 
وضــع تســتطيع فيــه القيــام بأعمــال التأميــن المعقــدة مــن تلقــاء نفســها وعليــه كان أمــرًا أساســيًا أن تحصــل الشــركة 
علــى خدمــات المســاعدة الفنيــة مــن )ب( للقيــام بهــذه الأعمــال عاليــة المخاطــر بشــكل مربــح ، ويتســأل المكلــف 
هــل هنــاك طريقــة أخــرى للتأكيــد علــى أن الشــركة )أ( كانــت بحاجــة للدعــم الفنــي لإدارة أعمــال ... أكثــر مــن حاجتهــا 
لــلإدارة ذلــك أن الوكيــل الســعودي لديــه خبــرة كافيــة لإدارة أعمالــه ولكنــه كان بحاجــة إلــى الخبــرة الفنيــة لإدارة ... 

بشــكل مربــح.

كما تود الشركة أن تلفت انتباه اللجنة إلى المواد التالية من الاتفاقية المبرمة بين الشركة )أ( وشركة )ب(.
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المــادة )2/أ( تقديــم المعلومــات والمســاعدة الفنيــة فيمــا يتعلــق بأعمــال تقديــم المخاطــر المــادة )2/ب( تقديــم 
الموظفيــن المدربيــن للقيــام بأعمــال مســح متخصصــة للممتلــكات والآلات والمعــدات مــع التركيــز بصفــة خاصــة 
علــى تحســين المخاطــر ومنــع حــدوث خســارة، المــادة )2/ج( تنظيــم توظيــف وتدريــب الموظفيــن المائميــن للعمــل 
فــي المملكــة العربيــة الســعودية، المــادة )2/ي( تقديــم المشــورة والمســاعدة فــي طريــق وأســاليب العمــل المــادة 
)2/ك( تقديــم أبحــاث الســوق والمســاعدة فــي تطويــر منتجــات جديــدة ، وذكــر أن اللجنــة ســتقدر أن طبيعة الخدمات 
المقدمــة كانــت فنيــة وليــس إدارة، وغنــي عــن القــول أنــه بــدون المعرفــة الفنيــة بالعمــل فمــا مــن أحــد بوســعه إدارة 
ــذا فــإن الشــركة )أ( حصلــت علــى المعرفــة الفنيــة لا الإدارة، وقــدم المكلــف  مثــل هــذا العمــل عالــي المخاطــر، ول
اتفاقيــة الخدمــات الفنيــة المبرمــة مــع )ب( وانتهــى إلــى المطالبــة بقبــول وجهــة نظــره فــي أن المبالــغ المدفوعــة 
ــة  ــا للمــادة )63( مــن الائحــة التنفيذي ــة اســتقطاع بمعــدل %5 وفقً كانــت خدمــات فنيــة و يجــب أن تخضــع لضريب

لنظــام ضريبــة الدخــل الجديــد.

ــة فــي  بعــد اطــاع المصلحــة علــى اســتئناف المكلــف أكــد ممثلوهــا علــى التمســك بوجهــة نظــر المصلحــة المبين
القــرار الابتدائــي التــي تتضمــن الإفــادة بــأن الاتفاقيــة المبرمــة بيــن الشــركة )أ( بصفتهــا الوكيــل وشــركة )ب( بتاريــخ 
1991/12/29م الخاصــة بالأتعــاب الفنيــة تفيــد بــأن الأعمــال التــي تقــوم بهــا الشــركة المذكــورة هــي أعمــال إداريــة 
بحتــة وأن هــذا العقــد )عقــد إدارة( ويؤكــد ذلــك مقدمــة عنــوان الاتفاقيــة وكذلــك البنــود )8،7،2،1( مــن الاتفاقيــة، 
وبنــاء عليــه تــرى المصلحــة أن هــذه الخدمــات خدمــات إدارة وتخضــع للضريبــة بنســبة %20 طبقًــا لنظــام ضريبــة 

الدخــل.

بعــد اطــاع اللجنــة علــى القــرار الابتدائــي وعلــى الاســتئناف المقــدم،  ومــا قدمــه الطرفــان مــن دفــوع ومســتندات، 
تبيــن للجنــة أن محــور الاســتئناف يكمــن فــي طلــب المكلــف عــدم حســاب ضريبــة اســتقطاع علــى المبالــغ المدفوعــة 
لشــركة )ب( المملكــة المتحــدة لقــاء الخدمــات الفنيــة والاستشــارية بنســبة %20 و يــرى أن نظــام ضريبــة الدخــل 
يقضــي بحســاب ضريبــة الاســتقطاع علــى المبالــغ المدفوعــة لقــاء الخدمــات الفنيــة والاستشــارية بنســبة %5 وهــو 
مــا طبقتــه الشــركة،  وأن النســبة التــي طبقتهــا المصلحــة وهــي %20 تطبــق فــي حــال كانــت المبالــغ المدفوعــة 
لقــاء أتعــاب الإدارة ، فــي حيــن تتمســك المصلحــة بحســاب ضريبــة الاســتقطاع علــى المبالــغ المدفوعــة لشــركة )ب( 
بنســبة %20 بحجــة أن الاتفاقيــة الموقعــة بتاريــخ 1994/12/29م بيــن المكلــف وشــركة )ب( تفيــد بــأن هــذه المبالــغ 

دفعــت للشــركة المذكــورة لقــاء الإدارة. 

وبعــد دراســة اللجنــة للموضــوع واطاعهــا علــى نظــام ضريبــة الدخــل الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/1( بتاريــخ 
ــخ  ــة رقــم )1535( بتاري ــر المالي ــة الدخــل الصــادرة بخطــاب وزي ــة لنظــام ضريب ــى الائحــة التنفيذي 1425/1/15م وعل
1425/6/11هـــ تبيــن أن الفقــرة )أ( مــن المــادة )68( مــن نظــام ضريبــة الدخــل الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم 
)م/1( بتاريــخ 1425/1/15هـــ تنــص علــى أنــه )يجــب علــى كل مقيــم ســواء كان مكلفًــا أو غيــر مكلــف بمقتضــى هــذا 
النظــام،  وعلــى المنشــأة الدائمــة فــي المملكــة لغيــر مقيــم،  ممــن يدفعــون مبلغًــا مــا لغيــر مقيــم مــن مصــدر فــي 
ــا للأســعار الآتيــة: ومــن ضمنهــا أتعــاب إدارة بنســبة 20%(  المملكــة اســتقطاع ضريبــة مــن المبلــغ المدفــوع وفقً

رأي اللجنة:
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كمــا نــص البنــد )1( مــن المــادة )63( مــن الائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة الدخــل الصــادرة بقــرار وزيــر الماليــة رقــم 
ــا للأســعار الآتيــة:  )1535( بتاريــخ 1425/6/11هـــ علــى أنــه )يخضــع غيــر المقيــم للضريبــة عــن المبلــغ المدفــوع وفقً
ومــن ضمنهــا أتعــاب إدارة بنســبة %20 ودفعــات مقابــل خدمــات فنيــة أو استشــارية بنســبة %5(،  كمــا نــص البنــد 
رقــم )6( مــن الفقــرة )أ( مــن المــادة )5( مــن النظــام علــى أنــه )يعــد الدخــل متحققًــا مــن مصــدر فــي المملكــة فــي 
أي مــن الحــالات الآتيــة: 1ــــ إذا نشــاء عــن نشــاط تــم فــي المملكــة، 6ــــ أربــاح الأســهم أو أتعــاب الإدارة والمديريــن 
التــي تدفعهــا شــركة مقيمــة، 7ــــ مبالــغ مقابــل خدمــات تدفعهــا شــركة مقيمــة إلــى مركزهــا الرئيــس أو إلــى شــركة 
مرتبطــة بهــا، 8 ــــ مبالــغ يدفعهــا مقيــم مقابــل خدمــات تمــت بالكامــل أو جزئيــا فــي المملكــة( ، ونصــت الفقــرة )3( 
مــن المــادة )5( مــن الائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة الدخــل علــى ــــ تعــد أنــواع الدخــول الآتيــة نشــأت عــن نشــاط تــم 
فــي المملكــة ومــن ثــم تحققــت مــن مصــدر فــي المملكــة: )الدخــل المتحقــق مــن الخدمــات الفنيــة والاستشــارية 

فــي أي مــن الحــالات الآتيــة:

إذا كانت الخدمة مقدمة لشخص مقيم في المملكة.أ. 

إذا كانــت الخدمــة مرتبطــة بنشــاط يمــارس فــي المملكــة، كمــا نصــت الفقــرة )ج( مــن المــادة )5( مــن نظــام ب. 
ضريبــة الدخــل علــى أنــه )لأغــراض هــذه المــادة يعــد المبلــغ الــذي تدفعــه منشــأة دائمــة فــي المملكــة لغيــر 
مقيــم كمــا لــو دفعتــه شــركة مقيمــة( كمــا أن المــادة )6( مــن الائحــة التنفيذيــة تنــص علــى )تعــد الخدمــات 

تمــت فــي المملكــة فــي أي مــن الحــالات الآتيــة ومنهــا:

ــم . 1 ــو ت ــى ل ــق هــذه الخدمــة فــي المملكــة حت ــوب لتحقي ــه المطل ــزءً من إذا تمــت ممارســة العمــل أو ج
تنفيذهــا عــن بعــد حيــث لا يشــترط التواجــد المــادي للشــخص مــؤدي الخدمــة، ونصــت المــادة )74( مــن 
الائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة الدخــل علــى أن )أحــكام ضريبــة الاســتقطاع الــواردة فــي المــادة )68( 

مــن النظــام تطبــق علــى المبالــغ المدفوعــة فــي أو بعــد 1425/6/13هـــ الموافــق 2004/7/30م(. 

وتــرى اللجنــة أن تحديــد مــدى خضــوع المبالــغ المدفوعــة لجهــات غيــر مقيمــة لضريبــة الاســتقطاع مــن عدمــه يســتلزم 
معرفــة عــدة أمــور مــن أهمهــا هــل يوجــد مبالــغ مدفوعــة أو فــي حكــم المدفوعــة كالتســويات والمقاصــة؟ وهــل 
ــر مقيــم؟ ومــا هــي طبيعــة الأعمــال والخدمــات المقدمــة؟ وهــل تعــد مــن الدخــول  هــي مدفوعــة مــن مقيــم لغي
المتحققــة مــن مصــدر فــي المملكــة؟ ومــا هــو التاريــخ الــذي تــم الدفــع فيــه؟ ومــا هــي نســبة الضريبــة التــي يمكــن 
تطبيقهــا؟ ومــن خــال مراجعــة اللجنــة للبيانــات  والمســتندات المقدمــة يتضــح أن المكلــف لــم يتطــرق عنــد إيضــاح 
وجهــة نظــره ســواء فــي مذكــرة الاعتــراض أو مذكــرة الاســتئناف لدفــوع تتعلــق بحــدوث واقعــة الدفــع مــن عدمــه أو 
إلــى تواريــخ دفعهــا ممــا يعنــي موافقتــه علــى هــذه الأمــور ومــن ثــم فهــي ليســت محــل بحــث مــن قبــل هــذه اللجنــة، 
وفــي ضــوء ذلــك وحيــث إن دفــوع المكلــف اقتصــرت علــى الجزئيــة المتعلقــة بطبيعــة الخدمــات وســعر الضريبــة التــي 
تطبــق عليهــا، فــإن اللجنــة بخصــوص هــذه الدفــوع تــرى أن  تحديــد ســعر الضريبــة واســتقطاعها من المبالــغ المدفوعة 
للجهــة غيــر المقيمــة تحكمــه طبيعــة الخدمــات والأعمــال المقدمــة و المــادة )68( مــن نظــام ضريبــة الدخــل والمــادة 
)63( مــن الائحــة التنفيذيــة  والمــواد الأخــرى المشــار إليهــا أنفًــا، وحتــى تتمكــن اللجنــة مــن تحديــد طبيعــة الخدمــات 
المقدمــة ومــن ثــم نســبة ضريبــة الاســتقطاع النظاميــة التــي يمكــن تطبيقهــا علــى المبالــغ المدفوعــة للشــركة غيــر 
المقيمــة التــي قدمــت هــذه الخدمــات،  فقــد تــم الرجــوع إلــى الاتفاقيــة الموقعــة بهــذا الخصــوص المؤرخــة فــي 
1991/12/29م المبرمــة بيــن الشــركة )أ( وشــركة )ب( المجــددة فــي 1994/12/29م المعنونــة بعقــد الإدارة  تبيــن 
أنهــا تتضمــن نصوصًــا صريحــة وواضحــة تفيــد بــأن الأعمــال التــي تقــوم بهــا الشــركة غيــر المقيمــة هــي أعمــال إداريــة 
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بحتــة وأن هــذا العقــد )عقــد إدارة( ويؤكــد ذلــك عنــوان الاتفاقيــة وكذلــك البنــود )13،11،10،9،8،7،6،5،4،3،2،1( مــن 
الاتفاقيــة كمــا أن شــهادة المحامــي المؤرخــة فــي 1996/1/8م التــي قدمــت مــن قبــل المكلــف تنــص علــى )شــهادة 
ــاه المحامــي.....، لقــد اطلعــت علــى عقــد الإدارة ـ اتفاقيــة خدمــات فنيــة ـ  ــا الموقــع أدن إلــى مــن يهمــه الأمــر ــــ أن
المبــرم بيــن كل مــن الشــركة )أ( القائمــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية وبيــن )ب(، تاريــخ 1994/12/29م والــذي 
يتضمــن رضــا الطرفيــن الموقعيــن عليــه بمــا جــاء فيــه وقبولهــم بــه والمتضمــن تعييــن الشــركة )ب( مديــرًا للشــركة 
)أ( ولــم نجــد فيــه مــا يمنــع الطرفيــن مــن العمــل بموجبــه وتنفيــذ مضمونــه وفقًــا للأنظمــة والقوانيــن المعمــول 
بهــا بالمملكــة العربيــة الســعودية( ، لــذا تــرى اللجنــة اســتنادا إلــى مــا ذكــر أعــاه حســاب ضريبــة الاســتقطاع علــى 
المبالــغ المدفوعــة لشــركة )ب( بنســبة %20 لعامــي 2004م و2005م ومــن ثــم رفــض اســتئناف المكلــف وتأييــد 
القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى بــه بحســاب ضريبــة الاســتقطاع علــى الأتعــاب المدفوعــة إلــى شــركة )ب( بنســبة 20% 

لعامــي 2004م و 2005م.

البند الثاني: غرامة التأخير لعامي 2004م و2005م:

ــا/4( بتأييــد المصلحــة فــي حســاب غرامــة تأخيــر بنســبة )%1( عــن كل )30( يــوم  قضــى قــرار اللجنــة فــي البنــد )ثانيً
ــة لعامــي 2004م و2005م.  ــر مــن اســتحقاق الضريب تأخي

اســتأنف المكلــف هــذا البنــد مــن القــرار فذكــر أن الشــركة لا تتفــق مــع المصلحــة فــي فــرض غرامــة تأخيــر علــى الضريبة 
الإضافــة الناشــئة علــى ضريبــة الاســتقطاع، وذلــك أن الشــركة قــد قامــت بســداد الضرائــب المســتحقة بحســن نيــة 
وفقًــا لنظــام ضريبــة الدخــل المطبــق وضمــن المهلــة النظاميــة، وأن الأمــر المذكــور فــي البنــد أعاه يخضــع لاختاف 
فــي وجهــات النظــر مــن عــدة أوجــه بيــن المكلــف والمصلحــة ومــن ثــم فــإن أي ضريبــة إضافيــة ناشــئة عنــه يجــب ألا 

تخضــع لغرامــة التأخيــر وذلــك وفقًــا للمنشــورين الدورييــن رقــم )3( لعــام 1379هـــ ورقــم )5( لعــام 1393هـــ.

وبعــد اطــاع المصلحــة علــى اســتئناف المكلــف أكــد ممثلوهــا علــى التمســك بوجهــة نظــر المصلحــة المبينــة فــي 
القــرار الابتدائــي التــي تتضمــن الإفــادة بــأن الضريبــة غيــر المســددة تخضــع لغرامــة التأخيــر بواقــع %1 عــن كل )30( 
يــوم تأخيــر مــن اســتحقاق الضريبيــة وذلــك طبقًــا للمــادة )77( فقــرة )أ( مــن النظــام الضريبــي الجديــد والمــادة )68( 

مــن الائحــة التنفيذيــة.

بعــد اطــاع اللجنــة علــى القــرار الابتدائــي وعلــى الاســتئناف المقــدم ومــا قدمــه الطرفــان مــن دفــوع ومســتندات 
،  تبيــن للجنــة أن محــور الاســتئناف يكمــن فــي طلــب المكلــف عــدم فــرض غرامــة تأخيــر علــى ضرائــب الاســتقطاع 
التــي تــم حســابها بموجــب ربــط المصلحــة بحجــة أن ضريبــة الاســتقطاع التــي تــم حســابها مــن قبــل المصلحــة تخضــع 
ــا للنظــام  لاختــاف فــي وجهــات النظــر، وأن الشــركة قامــت بســداد الضريبــة مــن وجهــة نظرهــا بحســن نيــة وفقً
المطبــق وضمــن المهلــة النظاميــة فــي حيــن تتمســك المصلحــة بفــرض غرامــة التأخيــر علــى ضريبــة الاســتقطاع غيــر 

المســددة بواقــع %1 عــن كل ثاثيــن يــوم تأخــر تطبيقًــا لنظــام ضريبــة الدخــل.

رأي اللجنة:
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وبعــد دراســة اللجنــة للموضــوع واطاعهــا علــى نظــام ضريبــة الدخــل الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/1( بتاريــخ 
1425/1/15هـــ وعلــى الائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة الدخــل الصــادرة بقــرار وزيــر الماليــة رقــم )1535( بتاريــخ 
1425/6/11هـــ تبيــن أن المــادة )77( الفقــرة )أ( مــن نظــام ضريبــة الدخــل تنــص علــى أ ــــ إضافــة إلــى الغرامــة الــواردة 
فــي المــادة )76( مــن هــذا النظــام وفــي الفقــرة )ب( مــن هــذه المــادة ، علــى المكلــف تســديد غرامــة تأخيــر بواقــع 
)%1( مــن الضريبــة غيــر المســددة عــن كل )30( يــوم تأخيــر، وهــذا يشــمل التأخيــر فــي تســديد الضريبــة المطلــوب 
ــخ الســداد، كمــا أن المــادة )68( الفقــرة )1/هـــ( مــن  ــى تاري ــة إل ــخ اســتحقاق الضريب اســتقطاعها وتحســب مــن تاري
الائحــة التنفيذيــة تنــص علــى أن تضــاف إلــى الغرامــات الــواردة فــي المــادة )76( مــن الائحــة )%1( مــن الضريبــة غيــر 

المســددة عــن كل ثاثيــن يــوم تأخيــر فــي الحــالات الآتيــة: 

هـــ )التأخيــر فــي تســديد الضريبــة المطلــوب اســتقطاعها المحــددة )10( أيــام مــن الشــهر التالــي الــذي تــم فيــه الدفــع 
للمســتفيد الــواردة فــي المــادة )68( مــن النظــام( وبنــاء علــى مــا ســبق تــرى اللجنــة رفــض اســتئناف المكلــف وتأييــد 
القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى بــه بتأييــد المصلحــة فــي حســاب غرامــة تأخيــر بنســبة )%1( عــن كل )30( يــوم تأخيــر مــن 

اســتحقاق الضريبــة لعامــي 2004م و2005م. 

لكل ما تقدم قررت اللجنة الاستئنافية الضريبية ما يلي:

أولًا: قبــول الاســتئناف المقــدم مــن المكلــف علــى قــرار لجنــة الاعتــراض الابتدائيــة الزكويــة الضريبــة الأولــى بجــدة 
رقــم )39( لعــام 1430هـــ مــن الناحيــة الشــكلية.

ثانيًا: وفي الموضوع:

رفــض اســتئناف المكلــف وتأييــد القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى بــه بحســاب ضريبــة الاســتقطاع علــى الأتعــاب . 1
المدفوعــة إلــى شــركة )ب( بنســبة %20 لعامــي 2004م و2005م.

رفــض اســتئناف المكلــف وتأييــد القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى بــه بتأييــد المصلحــة فــي حســاب غرامــة تأخيــر . 2
بنســبة )%1( عــن كل )30( يــوم تأخيــر مــن اســتحقاق الضريبــة لعامــي 2004م و2005م.

 ثالثًــا: يكــون هــذا القــرار نهائيًــا وملزمًــا مــا لــم يتــم اســتئنافه أمــام ديــوان المظالــم خــلال مــدة )ســتين( يومًــا مــن 
تاريــخ إبــلاغ القــرار.

منطوق القرار 
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الحمد لله وحده، والصاة والسام على من لا نبي بعده:

فــي يــوم الإثنيــن الموافــق 1434/7/24هـــ اجتمعــت اللجنــة الاســتئنافية الضريبيــة المؤلفــة بقــرار مجلــس الــوزراء 
1432/6/6هـــ والمكلفــة بخطــاب معالــي وزيــر الماليــة رقــم )6378( بتاريــخ 1432/6/25هـــ  رقــم )169( بتاريــخ 
ــة  القاضــي باســتمرار اللجنــة فــي نظــر اســتئنافات المكلفيــن والمصلحــة قــرارات لجــان الاعتــراض الابتدائيــة الزكوي
الضريبيــة فيمــا يخــص الــزكاة وكذلــك فيمــا يخــص الضريبــة ممــا يدخــل ضمــن النطــاق الزمنــي لســريان نظــام ضريبــة 
الدخــل الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )3321( بتاريــخ 1370/1/21هـــ وتعدياتــه وفقًــا لمــا جــاء فــي الفقــرة )ب( مــن 
المــادة )80( مــن نظــام ضريبــة الدخــل الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/1( بتاريــخ 1425/1/15هـــ، وقامــت اللجنــة 
خــال ذلــك الاجتمــاع بالنظــر فــي الاســتئناف المقــدم مــن شــركة )أ( )المكلــف( علــى قــرار لجنــة الاعتــراض الابتدائيــة 
الزكويــة الضريبيــة الأولــى بجــدة رقــم )7( لعــام 1432هـــ بشــأن الربــط الزكــوي الــذي أجرتــه مصلحــة الــزكاة والدخــل 

)المصلحــة( علــى المكلــف لعــام 2006م.

وكان قــد مثــل المصلحــة فــي جلســة الاســتماع والمناقشــة المنعقــدة بتاريــخ 1434/4/20هـــ كل مــن: ...، كمــا مثــل 
المكلــف... وقــد قامــت اللجنــة بدراســة القــرار الابتدائــي المســتأنف، ومــا جــاء بمذكــرة الاســتئناف المقدمــة مــن 

المكلــف ومراجعــة مــا تــم تقديمــه مــن مســتندات، فــي ضــوء الأنظمــة والتعليمــات الســارية علــى النحــو التالــي:

الناحية الشكلية:

أخطــرت لجنــة الاعتــراض الابتدائيــة الزكويــة الضريبيــة الأولــى بجــدة المكلــف بنســخة مــن قرارهــا رقــم )7( لعــام 
1432هـــ بموجــب الخطــاب رقــم )50/ص/ج/1( بتاريــخ 1432/2/21هـــ، وقــدم المكلــف اســتئنافه وقيــد لــدى هــذه 
اللجنــة برقــم )929( بتاريــخ 1432/3/24هـــ وهــو أول يــوم عمــل بعــد الإجــازة، كمــا قــدم ضمانًــا بنكيًــا صــادرًا مــن بنــك 
)ب( برقــم ... بتاريــخ 1432/3/16هـــ بمبلــغ )9،356،857( ريــالًا لقــاء الفروقــات الزكويــة المســتحقة بموجــب القــرار 

نص القرار 

رقم القرار:  1287                            
سنة القرار : 1434

المفتاح

الموضوع

المبدأ

رأس مال – الزكاة.

راس مال مضاف. 

رأس المــال المضــاف مــن مصــادر داخليــة للمنشــأة والمســتخدم فــي اقتنــاء أو تمويــل أصــول 
ثابتــة يخضــع للــزكاة ولــو لــم يحــل عليــه الحــول.
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الابتدائــي، وبذلــك يكــون الاســتئناف المقــدم مــن المكلــف مقبــولًا مــن الناحيــة الشــكلية لتقديمــه مــن ذي صفــة 
خــال المــدة المقــررة نظامــا، مســتوفيًا الشــروط المنصــوص عليهــا نظامًــا

الناحية الموضوعية:

بند الزيادة في رأس المال وعاوة الإصدار المحولة لاحتياطي النظامي خال عام 2006م

قضــى قــرار اللجنــة الابتدائيــة فــي البنــد )ثانيًــا/1( بتأييــد المصلحــة فــي إضافــة الزيــادة فــي رأس المــال المســتخدمة 
فــي تمويــل المشــروعات تحــت التنفيــذ والاســتثمارات والأصــول الثابتــة إلــى الوعــاء الزكــوي للمكلــف لعــام 2006م.
اســتأنف المكلــف هــذا البنــد مــن القــرار فذكــر أن الشــركة قامــت خــال عــام 2006م بزيــادة رأس مالهــا واحتياطهــا 
النظامــي فــي شــهر )6( لعــام 2006م بموجــب قــرار الجمعيــة العموميــة المنعقــد بتاريــخ 1427/6/2هـــ الموافــق 

ــال، وتتكــون ممــا يلــي: 2006/6/28م بمبلــغ )1،614،026،400( ري

زيادة رأس المال )480،365،000( ريال.أ. 

عاوة إصدار أضيفت لاحتياطي النظامي )1،133،661،400( ريال.ب. 

مجموع الزيادة )1،614،026،400( ريال.ج. 

وقــد أضافــت المصلحــة فــي ربطهــا جــزء مــن الزيــادة فــي رأس المــال والاحتياطــي النظامــي خــال العــام إلــى الوعــاء 
الزكــوي بمبلــغ )931،811،796( ريــالًا بحجــة اســتخدامه فــي تمويــل أصــول ثابتــة ومــا فــي حكمهــا، وتــم الاعتــراض 
علــى إضافــة الجــزء المذكــور مــن رأس مــال الشــركة للوعــاء الزكــوي وذلــك لعــدم حــولان الحــول، وبنــاءً عليــه أصــدرت 
اللجنــة الابتدائيــة قرارهــا رقــم )7( لعــام 1432هـــ بتأييــد المصلحــة فــي ربطهــا،  وذكــرت فــي حيثيــات  قرارهــا أن 
مقصــود التعميــم رقــم )1/8443/2( بتاريــخ 1392/8/8هـــ والتعميــم رقــم )1/2940( بتاريــخ 1392/3/14هـــ عــدم 
إخضــاع الزيــادة فــي رأس المــال التــي تمــت خــال الحــول للــزكاة ســواء بقيــت فــي صــورة نقــود أو اســتخدمت فــي 
تمويــل الأصــول المتداولــة، أمــا بالنســبة للحالــة محــل الاعتــراض فالأمــر مختلــف تمامًــا حيــث أفــاد المكلــف فــي تقريــر 
الفحــص الميدانــي أن هــذه الزيــادة اســتخدمت فــي تمويــل المشــروعات تحــت التنفيــذ والاســتثمارات والأصــول 

الثابتــة التــي تــم حســمها مــن الوعــاء الزكــوي  ممــا يعنــي أن الزيــادة فــي رأس المــال لــم تخضــع للــزكاة أصــاً.

 وأضــاف المكلــف أنــه يســتنتج مــن قــرار اللجنــة الابتدائيــة أنــه طالمــا أن المشــروعات  تحــت التنفيــذ والاســتثمارات 
والأصــول الثابتــة يتــم حســمها مــن الوعــاء الزكــوي فــإن ذلــك يعنــي أن الزيــادة فــي رأس المــال لــم تخضــع للــزكاة، 
ويــرى بأنــه ينبغــي التفرقــة بيــن الأصــول الثابتــة ومــا فــي حكمهــا وبيــن الزيــادة فــي رأس المــال، حيــث إن الزيــادة فــي 
رأس المــال لا تخضــع للــزكاة لعــدم حــولان الحــول اســتنادًا إلــى التعميــم رقــم )1/8443/2( بتاريــخ 1392/8/8وكذلك 
التعميــم رقــم )1/2940( و تاريــخ 1392/3/14هـــ بمــا يتضــح منــه أنــه لكــي تخضــع الزيــادة فــي رأس المــال للــزكاة 
يجــب أن يمضــي عليهــا حــول كامــل،  ومــن ثــم فــإن مــا قامــت بــه المصلحــة مخالــف للتعاميــم المذكــورة التي تشــترط 
حــولان الحــول علــى الأمــوال المســتثمرة الخاضعــة للــزكاة،  ومخالــف لمــا هــو مطبــق فــي المصلحــة حيــث إنــه عنــد 
تأســيس شــركة علــى ســبيل المثــال فــي شــهر )6( ميــادي وكانــت الســنة الماليــة لهــذه الشــركة تنتهــي فــي نهايــة 
شــهر )12( مــن نفــس العــام فــإن المصلحــة لا تحســب أي زكاة علــى الفتــرة مــن تاريــخ تأســيس الشــركة  وحتــى نهايــة 
ــى  ــا للتعاميــم المذكــورة أعــاه،  وقــد أضافــت المصلحــة فــي ربطهــا إل العــام وذلــك لعــدم حــولان الحــول تطبيقً
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الوعــاء الزكــوي مبلــغ )931،811،796( ريــالًا مــن زيــادة رأس المــال بدعــوى أنــه مســتخدم فــي تمويــل المشــروعات 
ــادة فــي رأس المــال  ــي أن المصلحــة أخضعــت هــذه الزي ــة وهــذا يعن ــذ والاســتثمارات والأصــول الثابت تحــت التنفي
للــزكاة بالمخالفــة لتعاميمهــا المشــار إليهــا أعــاه وكذلــك القواعــد الشــرعية التــي لا تجيــز إخضــاع زيــادة رأس المــال 
ــة ومــا فــي حكمهــا خــال  ــادة فــي الأصــول الثابت ــأن الزي ــا ب ــزكاة لعــدم حــولان الحــول عليهــا،  علمً خــال العــام  لل
عــام 2006م تبلــغ )578،843،741( ريــالًا،  ولــم تشــترط التعاميــم المذكــورة أعــاه أي شــروط أو قيــود فيمــا يخــص 
اســتخدام الزيــادة فــي رأس المــال،  كمــا صــدرت التعاميــم أعــاه فــي العــام 1392هـــ أي قبــل )40( عامًــا ومنــذ ذلــك 
التاريــخ حتــى اليــوم لــم يصــدر تعميــم يبطــل مفعولهــا أو قــرار وزاري يعطــي المصلحــة الحــق فــي إضافــة الزيــادة فــي 
رأس المــال إلــى الوعــاء الزكــوي بحجــة اســتخدامها فــي تمويــل الأصــول الثابتــة والتــي تعــد أصــول قنيــة لا زكاة فيهــا 
ينبغــي حســمها مــن الوعــاء الزكــوي بالكامــل،  لــكل مــا تقــدم يطلــب المكلــف عــدم إضافــة مبلــغ )931،811،799( 
ريــالًا إلــى وعائــه الزكــوي باعتبــاره جــزء مــن زيــادة رأس المــال وعــاوة الإصــدار المحولــة  لاحتياطــي النظامــي لــم 

يحــل عليــه الحــول ومــن ثــم لا زكاة فيــه.

ــة فــي القــرار الابتدائــي أن المكلــف أقــر فــي محضــر الفحــص  ــرى المصلحــة حســب وجهــة نظرهــا المبين فــي حيــن ت
ــغ  ــذ بمبل ــل مشــروعات تحــت التنفي ــادة رأس المــال خــال عــام 2006م فــي تموي ــغ زي ــه اســتخدم مبل ــي أن الميدان
)525،226،280( ريــالًا وتمويــل الأراضــي بمبلــغ )350،000،000( ريــال وتمويــل الاســتثمارات طويلــة الأجــل بمبلــغ 
)56،585،516( ريــالًا،  وحيــث إن البنــود الســابقة تــم حســمها مــن الوعــاء الزكــوي ، لــذا تــم إضافــة مصــادر تمويلهــا 
ــة  ــي القاضي ــة الســؤال الثان ــا للفتــوى الشــرعية رقــم )22665( لعــام 1424هـــ إجاب ــة وفقً ــة الزكوي لتحقيــق المعادل
بإضافــة جميــع الأمــوال المســتفادة ســواء كانــت فــي صــورة قــروض أو مــن جهــات ذات عاقــة أو بنــوك دائنــة... الخ، 
ومــن أي مصــدر كان إلــى الوعــاء الزكــوي ، وســواء اســتخدمت فــي تمويــل أصــول ثابتــة أو النشــاط الجــاري ، حيــث 
تعالــج زكويًــا فــي جانــب الأصــول باعتبــار مــا آلــت إليــه خصمًــا أو تزكيــة، وقــد تأيــد إجــراء المصلحــة بالقــرار الاســتئنافي 

رقــم )884( لعــام 1429هـــ والقــرار الاســتئنافي رقــم )911( لعــام 1430هـــ.

بعــد اطــاع اللجنــة علــى القــرار الابتدائــي ، وعلــى الاســتئناف المقــدم ، ومــا قدمــه الطرفــان مــن دفــوع ومســتندات، 
تبيــن للجنــة أن محــور الاســتئناف يكمــن فــي طلــب المكلــف عــدم إضافــة مبلــغ )931،811،796( ريــالًا والــذي يمثــل 
جــزء مــن الزيــادة فــي رأس المــال وعــاوة الإصــدار المحولــة إلــى الاحتياطــي النظامــي خــال عــام 2006م إلــى وعائــه 
الزكــوي بحجــة عــدم حــولان الحــول علــى هــذا المبلــغ ومــن ثــم عــدم خضوعــه للــزكاة اســتنادًا إلــى تعميمــي المصلحــة 
رقــم )1/8443/2( لعــام 1392هـــ ورقــم )1/2940( لعــام 1392هـــ، ويــرى المكلــف أن الزيــادة فــي الأصــول الثابتــة وما 
فــي حكمهــا خــال العــام تبلــغ )525،226،280( ريــالًا ، فــي حيــن تــرى المصلحــة إضافــة مبلــغ )931،811،796( ريــالًا 
إلــى الوعــاء الزكــوي للمكلــف بحجــة أنــه مســتخدم فــي تمويــل مشــروعات تحــت التنفيــذ وأراضــي واســتثمارات طبقــا 
لإقــرار ممثــل المكلــف فــي محضــر الفحــص الميدانــي ، وحيــث إن البنــود الســابقة تــم حســمها مــن الوعــاء الزكــوي ، 

لــذا تــم إضافــة مصــادر تمويلهــا لتحقيــق المعادلــة الزكويــة.

رأي اللجنة:
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وباطــاع اللجنــة علــى المســتندات المقدمــة مــن الطرفيــن بمــا فيهــا محضــر الفحــص الميدانــي والربــط الزكــوي 
والقوائــم الماليــة والإيضاحــات المتممــة لهــا اتضــح أن الإيضــاح رقــم )1( والمعنــون )رأس المــال( ينــص علــى:

 “بنــاء علــى اجتمــاع الجمعيــة العموميــة غيــر العاديــة المنعقــدة بتاريــخ 1427/6/2هـــ الموافــق 2006/6/28م 
فقــد تقــرر الموافقــة علــى تخفيــض رأس مــال الشــركة مــن )1،500،000،000( ريــال وذلــك بالاكتفــاء بالقــدر 
ــغ  ــه والمدفــوع بالكامــل مبل ــب ب ــح رأس المــال المكتت ــال ليصب ــغ )480،365،000( ري ــه البال ــاب ب ــم الاكتت ــذي ت ال
)1،230،365،000( ريــال ومبلــغ عــاوة الإصــدار بمبلــغ )1،133،661،400( ريــال، والموافقــة علــى تعديــل المــادة 

الســابعة مــن النظــام الأساســي للشــركة المتعلقــة بــرأس المــال“  بحيــث تصبــح كمــا يلــي:  

حــدد رأس مــال الشــركة بمبلــغ )1،230،365،000( ألــف ومائتــان وثاثــون مليــون وثاثمائــة وخمســة وســتون ألــف 
ريــال مدفــوع بالكامــل مقســم إلــى )123،036،500( مائــة وثاثــة وعشــرون مليــون وســتة وثاثــون ألــف وخمســمائة 

ســهم بعــد التجزئــة متســاوية القيمــة أســهم عاديــة ونقديــة، قيمــة كل منهــا )10( ريــال”. 

 كما نص الإيضاح رقم )17( المعنون )احتياطي نظامي( على: 

“انتهــت الشــركة مــن تكويــن الاحتياطــي النظامــي الــذي بلــغ %50 مــن رأس المــال بعــد الزيــادة تمشــيا مــع نظــام 
الشــركات ونظــام الشــركة الأساســي، وبنــاء علــى نــص المــادة )98( من نظام الشــركات والتي تقضــي بإضافة عاوة 
الإصــدار إلــى الاحتياطــي النظامــي فقــد قــررت إدارة الشــركة إضافــة مبلــغ عــاوة الإصــدار البالــغ )1،133،661،400( 
ريــال والناتــج مــن زيــادة رأســمال الشــركة لرصيــد الاحتياطــي النظامــي البالــغ )375،000،000( ريــال ليصبــح رصيــد 
الاحتياطــي النظامــي كمــا فــي 2006/12/31م مبلــغ )1،508،661،400( ريــال متضمنــا مبلــغ الـــ %50 مــن رأس 

المــال بعــد الزيــادة”.

كمــا اتضــح مــن قائمــة المركــز المالــي أن بنــد مشــروعات تحــت التنفيــذ ظهــر أول العــام بمبلــغ )9،738،621( ريــالًا 
وآخــر العــام بمبلــغ )543،711،696( ريــالًا، وظهــر بنــد اســتثمارات فــي شــركات أول العــام بمبلــغ )361،112،366( 
ريــالًا وآخــر العــام بمبلــغ )414،340،167( ريــالًا، كمــا اتضــح مــن قائمــة التدفقــات النقديــة أن  التدفــق  النقــد ي مــن 
النشــاط التمويلــي يبلــغ )1،614،026،400( ريــال ، وأن التدفــق النقــدي مــن النشــاط الاســتثماري المســتخدم فــي 
مشــروعات تحــت التنفيــذ يبلــغ )523،973،075( ريــالًا ، والتدفــق النقــدي مــن النشــاط الاســتثماري المســتخدم فــي 
اســتثمارات فــي شــركات يبلــغ )53،227،801( ريــالًا ، ويتضــح مــن ذلــك أن التدفــق النقــدي مــن النشــاط الاســتثماري 
المســتخدم فــي مشــروعات تحــت التنفيــذ واســتثمارات فــي شــركات يبلــغ )577،200،876( ريــال، كمــا اتضــح مــن 
الربــط الزكــوي الــذي أجرتــه المصلحــة علــى المكلــف بموجــب خطابهــا رقــم )6/7/1323( بتاريــخ 1430/7/6هـــ أن 
المصلحــة حســمت بنــد مشــروعات تحــت التنفيــذ آخــر العــام بمبلــغ )543،711،696( ريــالًا واســتثمارات فــي شــركات 
آخــر العــام بمبلــغ )414،340،167( ريــالًا، ولــم تقــم بحســم بنــد الأراضــي الــذي أضافــت تمويلــه إلــى الوعــاء الزكــوي 

بنــاء علــى مــا أفــاد بــه ممثــل المكلــف فــي محضــر الفحــص الميدانــي.   

وتــرى اللجنــة أن أي زيــادة فــي مصــادر التمويــل خــال العــام إذا اســتخدمت فــي اقتنــاء أصــول ثابتــة ومــا فــي حكمهــا 
ــك الأصــول  ــاء الزكــوي بغــض النظــر عــن حــولان الحــول طالمــا أن تل ــى الوع ــزم إضافــة مصــادر تمويلهــا إل ــه يل فإن
التــي مولــت مــن خــال هــذه المصــادر تــم حســمها مــن الوعــاء الزكــوي. وبمــا أن القوائــم الماليــة للمكلــف توضــح 
أن الزيــادة فــي رأس المــال وعــاوة الإصــدار المحولــة إلــى الاحتياطــي النظامــي خــال العــام اســتخدمت فــي تمويــل 



330

أصــول ثابتــة ومــا فــي حكمهــا فإنــه يلــزم إضافــة مــا يعــادل قيمــة الأصــول الثابتــة ومــا فــي حكمهــا التــي تــم حســمها 
مــن الوعــاء الزكــوي، ومــا دام أن المصلحــة قــد حســمت فــي ربطهــا مــن الوعــاء الزكــوي بنــدي مشــروعات تحــت 
التنفيــذ واســتثمارات فــي شــركات آخــر العــام، فــإن إضافــة المبلــغ  المســتخدم فــي تمويلهمــا خــال العــام لــن يكــون 
لــه أي أثــر علــى الوعــاء الزكــوي، ممــا تــرى معــه اللجنــة إضافــة الزيــادة فــي رأس المــال وعــاوة الإصــدار المحولــة 
إلــى الاحتياطــي النظامــي خــال عــام 2006م والمســتخدمة فــي تمويــل مشــروعات تحــت التنفيــذ واســتثمارات فــي 

شــركات بمبلــغ )577،200،876( ريــالًا إلــى الوعــاء الزكــوي للمكلــف.

لكل ما تقدم قررت اللجنة الاستئنافية الضريبية ما يلي:

أولًا: قبــول الاســتئناف المقــدم مــن شــركة )أ( علــى قــرار لجنــة الاعتــراض الابتدائيــة الزكويــة الضريبــة الأولــى بجــدة 
رقــم )7( لعــام 1432هـــ مــن الناحية الشــكلية.

ثانيًا: وفي الموضوع

إضافــة الزيــادة فــي رأس المــال وعــاوة الإصــدار المحولــة إلــى الاحتياطــي النظامــي خال عام 2006م والمســتخدمة 
فــي تمويــل مشــروعات تحــت التنفيــذ واســتثمارات فــي شــركات بمبلــغ )577،200،876( ريــالًا إلــى الوعــاء الزكــوي 

للمكلــف وفقًــا للحيثيــات الــواردة فــي القــرار. 

ثالثًا: يكون هذا القرار نهائيًا بعد تصديق وزير المالية

منطوق القرار
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فــي يــوم الإثنيــن الموافــق 1434/8/8هـــ اجتمعــت اللجنــة الاســتئنافية الضريبيــة المؤلفــة بقــرار مجلــس الــوزراء رقم 
ــر الماليــة رقــم )6378( بتاريــخ 1432/6/25هـــ القاضــي  )169( بتاريــخ 1432/6/6هـــ والمكلفــة بخطــاب معالــي وزي
باســتمرار اللجنــة فــي نظــر اســتئنافات المكلفيــن والمصلحــة قــرارات لجــان الاعتــراض الابتدائيــة الزكويــة الضريبيــة 
فيمــا يخــص الــزكاة وكذلــك فيمــا يخــص الضريبــة ممــا يدخــل ضمــن النطــاق الزمنــي لســريان نظــام ضريبــة الدخــل 
الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )3321( بتاريــخ 1370/1/21هـــ وتعدياتــه وفقًــا لمــا جــاء فــي الفقــرة )ب( مــن المــادة 
)80( مــن نظــام ضريبــة الدخــل الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/1( بتاريــخ 1425/1/15هـــ، وقامــت اللجنــة خــال 
ذلــك الاجتمــاع بالنظــر فــي الاســتئناف المقــدم مــن شــركة )أ( )المكلــف( علــى قــرار لجنة الاعتــراض الابتدائيــة الزكوية 
الضريبيــة بالدمــام رقــم )19( لعــام 1430هـــ بشــأن الربــط الزكــوي الضريبــي الــذي أجرتــه مصلحــة الــزكاة والدخــل 

)المصلحــة( علــى المكلــف لعامــي 2001م و 2002م.

نص القرار 

رقم القرار:  1290                             
سنة القرار : 1434

المفتاح

الموضوع

المبدأ

أرباح/إعفاء/حصة شريك/خسائر/ضريبة استقطاع/ غرامة - ضريبة الدخل.

أرباح رأسمالية/إعفاء أرباح توسعة/حصة شريك منتقلة/خسائر رأسمالية/ضريبة جهات غير 
مقيمة/غرامة عدم سداد ضريبة. 

ــه فــرض  ــب علي ــادة محاســبتها يترت ــة الناتجــة عــن إع عــدم ســداد المنشــأة للفــروق الضريبي
ــة. ــر عــدم ســداد فــروق الضريب غرامــة تأخي

عدم سداد المنشأة للضريبة المستحقة يترتب عليه فرض غرامة عدم سداد الضريبة.

الأصــل هــو خضــوع النشــاط للضريبــة، والإعفاء اســتثناء. والاســتثناء لا يتوســع فيــه ولا يقاس 
عليــه؛ فأربــاح التوســعة الرأســمالية تعفــى لفتــرة مماثلــة لفتــرة إعفــاء المشــروع الأصلــي 

ولمــرة واحــدة فقــط طــوال مــدة المشــروع.

تلتــزم المنشــأة بتقديــم حســابات إعــادة التقييــم حــال تخــارج الشــريك الأجنبــي ببيــع حصته في 
الشــركة، ويترتــب علــى عــدم الالتــزام بذلــك احتســاب الهيئــة للأربــاح الرأســمالية بالأســلوب 

التقديري.

الأســاس فــي احتســاب الأربــاح الرأســمالية هــو الأخــذ بمــا تظهــره ميزانيــة إعــادة تقييــم 
الأصــول والخصــوم فــي تاريــخ بيــع الشــريك الأجنبــي حصتــه فــي الشــركة، وعــدم تقديــم 

الميزانيــة يترتــب عليــه احتســاب الأربــاح الرأســمالية بالأســلوب التقديــري.
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وكان قــد مثــل المصلحــة فــي جلســة الاســتماع والمناقشــة المنعقــدة بتاريــخ 1431/5/27هـــ كل مــن: ...، كمــا مثــل 
المكلــف... وقــد قامــت اللجنــة بدراســة القــرار الابتدائــي المســتأنف، ومــا جــاء بمذكــرة الاســتئناف المقدمــة مــن 

المكلــف ومراجعــة مــا تــم تقديمــه مــن مســتندات، فــي ضــوء الأنظمــة والتعليمــات الســارية علــى النحــو التالــي:

الناحية الشكلية:

أخطــرت لجنــة الاعتــراض الابتدائيــة الزكويــة الضريبيــة بالدمــام المكلــف بنســخة مــن قرارهــا رقــم )19( لعــام 1430هـــ 
بموجــب الخطــاب رقــم )153/9031/500( بتاريــخ 1430/12/29هـــ، وقــدم المكلــف اســتئنافه وقيــد لــدى هــذه 
ــا مــن البنــك )ب( برقــم ... بتاريــخ 1431/1/26هـــ  ــا بنكيً اللجنــة برقــم )431( بتاريــخ 1431/1/27هـــ ، كمــا قــدم ضمانً
بمبلــغ )3،613،418( ريــالًاا لقــاء الفروقــات المســتحقة بموجــب القــرار الابتدائــي المذكــور، وبذلــك يكــون الاســتئناف 
المقــدم مــن المكلــف مقبــولًا مــن الناحيــة الشــكلية لتقديمــه مــن ذي صفــة خــال المــدة المقــررة نظامــا، مســتوفيًا 

الشــروط المنصــوص عليهــا نظامًــا.

الناحية الموضوعية:

البند الأول: ضريبة الأرباح الرأسمالية لعام 2001م:

قضــى قــرار اللجنــة الابتدائيــة فــي البنــد )ثانيًــا/1( بتأييــد المصلحــة فــي حســاب ضريبــة الأربــاح الرأســمالية علــى حصــة 
الشــريك الأجنبــي المتخــارج مــع الغرامــة المترتبــة عليهــا. 

اســتأنف المكلــف هــذا البنــد مــن القــرار فذكــر أن الشــريك الأجنبــي )ج( فــي شــركة )أ( بــاع حصتــه البالغــة %19 إلــى 
ــع المؤرخــة فــي  ــة البي ــا لاتفاقي ــع الحصــص وفقً ــدأ ســريان مفعــول بي الشــركاء الســعوديين فــي شــركة )أ( وقــد ب
2001/12/11م الموافــق 9/26/ 1422هـــ بــدءا مــن 2001/10/31م الموافــق 1422/8/15هـــ، وقــد صرحــت الشــركة 
لمصلحــة الــزكاة والدخــل عــن بيــع الحصــص خــال )60( يومًــا مــن تاريــخ ســريان مفعــول بيــع الحصــص بموجــب الخطاب 
رقــم )2167-1 ب( المــؤرخ فــي 1422/10/16هـــ الموافــق 2001/12/31م تمشــيًا مــع النظــام الضريبــي المعمــول بــه 
فــي ذلــك الحيــن واســتنادًا لحســاب قيمــة الحصــص الدفتريــة فــي ذلــك الوقــت صرحــت شــركة )أ( عــن خســارة مــن 
بيــع الحصــص، وبنــاءً علــى ذلــك لــم تقــم بســداد أي ضريبــة علــى عمليــة البيــع ، إلا أن المصلحــة فــي ربطهــا احتســبت 
ــا رأســمالية علــى بيــع الحصــص علــى أســاس متوســط  ضريبــة أربــاح رأســمالية علــى أســاس جزافــي واحتســبت أرباحً
ــراض الابتدائيــة بقرارهــا رقــم )19( لعــام 1430هـــ، أيــدت حســاب المصلحــة  ــة الاعت ــح لأخــر ثــاث ســنوات، ولجن الرب
لضريبــة الأربــاح الرأســمالية علــى حصــة الشــريك الأجنبــي المتخــارج والشــركة غيــر موافقــة علــى إجــراء المصلحــة و 
ــي اتبعتهــا شــركة  ــاح الرأســمالية بحجــة أن المعالجــة الت ــة الأرب ــة بحســاب ضريب ــراض الابتدائي ــة الاعت ــى قــرار لجن عل
)أ( كانــت مســتندة إلــى الخســائر الرأســمالية الفعليــة الناتجــة مــن بيــع الحصــص التــي تــم تأييدهــا حســب الأصــول 
باتفاقيــة بيــع الحصــص وتــم تأكيدهــا بشــهادة مراجعــي حســابات )ج( ولذلــك يطالــب المكلــف بــأن يتــم الأخــذ بالنتائــج 

الفعليــة وليــس الأســلوب الجزافــي.

وبعــد اطــاع المصلحــة علــى اســتئناف المكلــف قــدم ممثلوهــا مذكــرة برقــم )4/180( بتاريــخ 1431/7/4هـــ تضمنــت 
الإفــادة بــأن الخــاف بيــن المكلــف والمصلحــة ينحصــر فــي قيــام المصلحــة بحســاب ضريبــة الأربــاح الرأســمالية علــى 
حصــة الشــريك الأجنبــي المتبقيــة والمباعــة إلــى الشــركاء الســعوديين ومقدارهــا )%19( مــن رأس المــال، والمكلــف 
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غيــر موافــق علــى إجــراء المصلحــة نظــرًا لتكبــد الشــريك الأجنبــي خســارة فــي بيــع حصصــه، ولأن مبلــغ ضريبــة الأربــاح 
الرأســمالية المحتســبة مــن قبــل المصلحــة تمــت بأســلوب جزافــي بالكامــل ولا تســتند إلــى حقائــق علميــة، وتــرى 
المصلحــة أنــه نظــرًا لعــدم التــزام المكلــف بتقديــم ميزانيــة إعــادة تقييــم الأصــول والخصــوم فــي تاريــخ التخــارج تــم 
تقديــر الأربــاح الرأســمالية علــى أســاس التقديــر الجزافــي )حصــة الشــريك الأجنبــي المتخــارج كمــا فــي تاريــخ التخــارج 
مضروبــة فــي متوســط صافــي الربــح المعــدل للســنوات الثــاث الســابقة( وذكــرت المصلحــة أن الاتفاقيــة موقعــة 
فــي 2001/12/11م الموافــق 1422/9/26هـــ بينمــا المكلــف يقــول بــأن التوقــف كان فــي 2001/10/31م الموافــق 
1422/8/15هـــ والمصلحــة أخــذت بتاريــخ الاتفاقيــة الموقعــة فــي 2001/12/11م، وذكــرت المصلحــة أن المــادة )32( 
مــن القــرار الــوزاري رقــم )340( لعــام 1370هـــ، نصــت علــى أنــه فــي حالــة توقــف المكلــف بالضريبــة فــردًا أو شــركة عــن 
مزاولــة النشــاط كليًــا أو عــن جــزء مــن النشــاط أثنــاء الســنة، فيجــب عليــه إخطــار المصلحــة بهــذا التوقــف خــال )60( 
يومًــا مــن تاريــخ توقفــه عــن العمــل كمــا يجــب عليــه فــي ذات الوقــت أن يقــدم خــال ذات المــدة إقــراره الضريبــي 
عــن فتــرة المزاولــة مــن بــدء ســنته الماليــة حتــى تاريــخ توقفــه وتقديــم البيانــات الازمــة لتصفيــة الضريبــة ،حيــث 
يأخــذ التنــازل أيضًــا حكــم التوقــف إلا أن المكلــف لــم يقــدم إقــراره والبيانــات الازمــة ، ومــن ثــم طلبــت المصلحــة 
ــخ التخــارج ، وذلــك بموجــب خطابهــا رقــم )668/11( لعــام  ــة بإعــادة التقييــم حتــى تاري ــم المالي ــم القوائ ــه تقدي من
1424هـــ ،وقــد اكتفــى المكلــف بتقديــم قائمــة المركــز المالــي وقائمــة دخــل غيــر مدققــة ودون إجــراء إعــادة التقييــم 
ــم  ــه فــي الشــركة مــن خــال القوائ ــي مــع حصت ــة لحصــة الشــريك الأجنب ــة ودراســة القيمــة البيعي ــا، وبمقارن عليه
الماليــة المقدمــة ، اتضــح وجــود خســارة رأســمالية تقــدر بـــ )3،018،081( ريــالًا رغــم تحقيــق الشــركة أربــاح كبيــرة خــال 
الســنوات مــن 1997م حتــى 2001م حيــث بلغــت علــى التوالــي: عــام 1997م مبلــغ )3،503،369( ريــالًا، عــام 1998م 
مبلــغ )48،621،794( ريــالًا، عــام 1999م مبلــغ )30،976،523( ريــالًا، عــام 2000م مبلــغ )40،481،015( ريــالًا، عــام 
2001م مبلــغ )43،133،440( ريــالًا ، مــع العلــم بــأن رأس المــال المســتثمر بلــغ )25،000،000( ريــال حتــى عــام 
1999م و)27،000،000( ريــالًا فــي عــام 2001م بالإضافــة إلــى مــا يحصــل عليــه الشــريك الأجنبــي المتخــارج مقابــل 
حقــوق الامتيــاز الــذي بلــغ مقدارهــا فــي عــام 2000م مبلــغ )1،989،253( ريــالًا وفي عام 2001م مبلــغ )1،856،904( 
ريــالات، وبنــاءً علــى مــا ســبق ذكــره ونظــرًا لعــدم التــزام المكلــف بتقديــم ميزانيــة إعــادة التقييــم فــي تاريــخ التخــارج، 
قامــت المصلحــة بتطبيــق الخطــاب الــوزاري رقــم )4682/17( بتاريــخ 1406/5/17هـــ وتعميــم المصلحــة رقــم )1/35( 
ــزام المكلــف بالتعليمــات النظاميــة بتقديــم ميزانيــة إعــادة  ــه فــي حــال عــدم الت ــخ 1413/3/2هـــ المتضمــن أن بتاري
التقييــم فــي تاريــخ التخــارج، وفــي حــال تحقيــق الشــركة أرباحًــا )كالحالــة محــل البحــث( يتــم تقديــر الأربــاح الرأســمالية 
علــى أســاس )ضــرب( حصــة الشــريك الأجنبــي المتخــارج فــي حقــوق الملكيــة فــي تاريــخ التخــارج فــي متوســط نســبة 
صافــي الربــح المعــدل للثــاث ســنوات الســابقة علــى ســنة التخــارج منســوبًا إلــى الإيــرادات، وقــد تأيــد إجــراء المصلحــة 
بالخطــاب الــوزاري رقــم )3429/1( بتاريــخ 1423/3/13هـــ بالموافقــة علــى مــا انتهــت إليــه قــرار اللجنــة الاســتئنافية 
رقــم )416( لعــام 1423هـــ بتأييــد المصلحــة فــي الطريقــة التــي اتبعتهــا لمحاســبة الشــريك الأجنبــي عــن الأربــاح 

الرأســمالية ، ولذلــك تتمســك المصلحــة بصحــة ربطهــا.
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بعــد اطــاع اللجنــة علــى القــرار الابتدائــي ، وعلــى الاســتئناف المقــدم ، ومــا قدمــه الطرفــان مــن دفــوع ومســتندات 
، تبيــن للجنــة أن محــور الاســتئناف يكمــن فــي طلــب المكلــف عــدم حســاب أربــاح رأســمالية نتيجــة تخــارج الشــريك 
الأجنبــي ببيــع حصصــه فــي الشــركة للشــركاء الســعوديين لأن نتيجــة بيــع الحصــص الفعليــة أظهــرت خســارة، ويــرى 
ــاح تــم حســابها بأســلوب تقديــري ولا يمثــل الواقــع الفعلــي، فــي حيــن تــرى  أن مــا توصلــت إليــه المصلحــة مــن أرب
المصلحــة أن عــدم التــزام المكلــف بتقديــم حســابات إعــادة التقييــم هــو الــذي جعــل المصلحــة تقــوم بحســاب الأربــاح 
التقديريــة الرأســمالية لعمليــة التخــارج بالأســلوب التقديــري وذلــك اســتنادًا لخطــاب وزيــر الماليــة رقــم )4682/17( 

بتاريــخ 1406/5/17هـــ وتعميــم المصلحــة رقــم )1/35( بتاريــخ 1413/3/2هـــ. 

ــع الحصــص فــي شــركة )أ(  ــة بي ــك اتفاقي ــا فــي ذل ــى المســتندات المقدمــة بم ــة عل ــد الدراســة واطــاع اللجن وبع
الموقعــة بتاريــخ 2001/12/11م الموافــق 1422/9/26هـــ والموثــق عقــد تأسيســها أمــام كاتــب العــدل فــي ... برقــم 
... بتاريــخ 1422/9/22هـــ والتــي تضمنــت الإشــارة إلــى الشــركاء الأربعــة المالكيــن للشــركة وأن الشــريك الأجنبــي 
فــي الشــركة )شــركة ج( بــاع كامــل حصصــه فــي الشــركة علــى بقيــة الشــركاء وفــق الشــروط والقيمــة المحــددة بهــذا 
العقــد حيــث نــص البنــد )ثانيًــا( مــن هــذه الاتفاقيــة علــى ) بــاع الطــرف الرابــع شــركة )ج( فــي تاريــخ 2001/10/31م 
جميــع حصصــه فــي الشــركة البالغــة )5130( حصــة تمثــل كامــل حصتــه فــي رأس مــال الشــركة بنســبة )%19( بــكل 
مالهــا مــن حقــوق ومــا عليهــا مــن التزامــات بمبلــغ إجمالــي قــدره )19،000،000( ريــالًا وقــد وافــق الشــركاء المتنــازل 
لهــم علــى هــذا التنــازل وآلــت الحصــص المذكــورة إلــى ملكيتهــم بــكل مــا لهــا مــن حقــوق و مــا عليهــا مــن التزامــات 
بــدءا مــن 2001/10/31م( ونــص البنــد )ثالثًــا( مــن هــذه الاتفاقيــة علــى أنــه )يتــم تعديــل مــواد عقــد تأســيس الشــركة 
وفــق النظــام لتوضيــح هــذا البيــع وذلــك بموجــب قــرار شــركاء يعتمــد مــن وزارة التجــارة وفــق النظــام ويوقــع أمــام 

كاتــب العــدل(.

وتــرى اللجنــة أن حســاب الوعــاء الزكــوي والضريبــي يُعتمــد فيــه علــى القوائــم الماليــة للمكلــف وأن قيــاس عناصــر 
تلــك القوائــم محاســبيا مرتبــط بأحــداث ماليــة عاكســة لجوهــر الحــدث وليــس شــكله تطبيقــا لقاعــدة )الجوهــر وليــس 
ــة أمــام كاتــب  ــر إلا بإثباتهــا بالكتاب الشــكل( وحيــث إن العقــود ومنهــا عقــد البيــع لا تعــد نافــذة فــي مواجهــة الغي
عــدل بحســب مــا تقضــي بــه المــادة )العاشــرة( مــن نظــام الشــركات الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/6( بتاريــخ 
1385/3/22هـــ ومــا طــرأ عليــه مــن تعديــات، حيــث قضــت بوجــوب إثبــات عقــد البيــع ومــا يطــرأ عليــه مــن تعديــل 
بالكتابــة أمــام كاتــب عــدل وإلا كان العقــد أو التعديــل غيــر نافــذ فــي مواجهــة الغيــر، وفــي هذه الحالة وحيــث إن الأمر 
يتعلــق بإبــاغ المصلحــة بعمليــة البيــع وتغييــر ملكيــة الحصــص للشــركاء فــإن اللجنــة تــرى أن التاريــخ المعتــد بــه للبيــع 
هــو تاريــخ إثباتــه لــدى كتابــة العــدل مــا لــم تتضمــن اتفاقيــة البيــع نصــا يحــدد تاريــخ بــدء نفاذهــا، ذلــك أنــه لا يمكــن 
أن يقــوم المكلــف بإعــداد وتقديــم إقــراره الزكــوي الضريبــي وســداد المســتحق بموجبــه وإخطــار المصلحــة وتبليغهــا 
ببيــع لــم يُثبــت بعــد فــي مواجهــة الغيــر وهــذا هــو مضمــون الحــدث المالــي الــذي عكــس فــي القوائــم الماليــة 
للمكلــف، كمــا أن تأجيــل الأخــذ بأثــر التعديــل فــي حصــص الملكيــة علــى القوائــم الماليــة ومــن ثــم على الوعــاء الزكوي 
والضريبــي وربطــه بتعديــل وتوثيــق عقــد التأســيس أو الســجل التجــاري أو الترخيــص إجــراء يجانبــه الصــواب لأن تعديــل 
ــي، كمــا أن مضمــون  ــه بالحــدث المال وتوثيــق عقــد التأســيس والســجل التجــاري والترخيــص يعــد إجــراء لا عاقــة ل
تعديــل عقــد التأســيس يقضــى بعــدم أحقيــة البائــع فــي الحصــول علــى أي حصــة مــن الأربــاح بعــد تاريــخ تعديــل عقــد 

رأي اللجنة:
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التأســيس ذلــك أن الاتفاقيــة نصــت صراحــة علــى أن تاريــخ بــدء ســريانها ومــن ثــم نفادهــا هــو 2001/10/31م، كمــا أن 
المكلــف قــدم قوائمــه الماليــة وإقــراره الضريبــي الزكــوي لعــام 2001م علــى هــذا الأســاس، وحيــث إن المكلــف أبلــغ 
المصلحــة عــن بيــع الحصــص بموجــب خطابــه رقــم )1/2167/ب ( فــي 1422/10/16هـــ الموافــق 2001/12/31م أي 
خــال المــدة المحــددة بســتين يــوم مــن تاريــخ انتقــال الحصــص وهــو )2001/10/31م( فــإن المكلــف والحــال كذلــك 

يكــون ملتزمًــا بتطبيــق النظــام فيمــا يخــص إبــاغ المصلحــة عــن عمليــة التخــارج. 

وبالنســبة لحســاب الأربــاح الرأســمالية لعمليــة البيــع فقــد رجعــت اللجنــة إلــى خطــاب وزيــر الماليــة رقــم )4682/17( 
بتاريخ 1406/5/17هـ الجوابي لخطابي المصلحة رقم )1/57( بتاريخ 1406/4/2هـ ورقم )1/59( بتاريخ 1406/4/4هـ  
بخصــوص مــا عرضتــه المصلحــة عــن حالــة مماثلــة تتعلــق ببيــع الشــركاء الأجانــب حصصهــم فــي الشــركة وتحويلهــا 
للشــريك أو الشــركاء الســعوديين بقيمتهــا الاســمية دون أن يحصــل الشــريك الأجنبــي ) البائــع( علــى أربــاح فــي 
ــل القيمــة الاســمية للحصــص الأمــر  ــع مقاب ــم التصــرف بالبي ــا ممــا لا يعقــل معــه أن يت ــق الشــركة أرباحً ظــل تحقي
الــذي يوحــي بصوريــة عقــد البيــع وأن الأوراق المثبتــة للتصــرف تخفــي الحقيقــة وإنمــا قصــد بالعقــد تهــرب الشــريك 
الأجنبــي مــن كل أو جــزء مــن الضريبــة أو أن تكــون الصوريــة بالقــدر المتيقــن قاصــرة علــى ثمــن بيــع الحصــص، وتبيــن 
أن خطــاب وزيــر الماليــة المشــار إليــه بعاليــه يتضمــن توجيــه المصلحــة بإعــادة النظــر فــي ربــط الضريبــة علــى الشــريك 
ــا علــى الحصــص التــي باعهــا وكذلــك توجيــه المصلحــة بتطبيــق هــذه القاعــدة  الأجنبــي علــى أســاس أنــه حقــق ربحً
علــى الحــالات المشــابهة ، كمــا قامــت اللجنــة بالرجــوع إلــى تعميــم المصلحــة رقــم )1/35( بتاريــخ 1413/3/2هـــ وتبيــن 
أنــه ينــص علــى )تقــرر المصلحــة أن الأســاس فــي حســاب الأربــاح الرأســمالية هــو الأخــذ بمــا تظهــره ميزانيــة إعــادة 
التقييــم للأصــول والخصــوم فــي تاريــخ التصــرف والتــي ألــزم النظــام المكلــف بتقديمهــا ، أمــا فــي حــال عــدم الالتــزام 
ــازل  ــر وهــي: ضــرب قيمــة الحصــة المتن ــة التقدي ــاح الرأســمالية بطريق ــل يكــون بحســاب الأرب ــإن البدي ــا ف بتقديمه
عنهــا والتــي تشــمل حقــوق الشــريك الأجنبــي فــي رأس المــال والاحتياطيــات والمخصصــات والأربــاح المرحلــة.. الــخ 
فــي متوســط نســبة صافــي الربــح المعــدل للثــاث ســنوات الســابقة لســنة التنــازل منســوبا إلــى الإيــرادات (، وبنــاءً 
ــم للأصــول والخصــوم فــي  ــادة التقيي ــة المتعلقــة بإع ــم المالي ــم القوائ ــزم بتقدي ــم يلت ــف ل ــث إن المكل ــه وحي علي
تاريــخ التنــازل والبيــع التــي ألــزم النظــام المكلــف بتقديمهــا فــإن هــذا يعنــي أن المكلــف اختــار المحاســبة بالأســلوب 
التقديــري التــي تضمنهــا تعميــم المصلحــة المشــار إليــه أعــاه وذلــك أن الســنوات الســابقة لعمليــة البيــع وكذلــك 
الســنة التــي تــم فيهــا البيــع )مــن 1997حتــى 2001م ( أظهــرت أرباحًــا، وفــي ضــوء ذلــك فــإن المنطــق يقضــي بــألا 
يتــم بيــع الحصــص بخســارة أو التنــازل عــن حصتهــا فــي صافــي أصــول منشــأة تحقــق ربحًــا بقيمتهــا الاســمية، لــذا تــرى 
اللجنــة تأييــد المصلحــة بحســاب الأربــاح الرأســمالية لعمليــة بيــع الحصــص بالأســلوب التقديــري وذلــك تمشــيًا مــع 
ــر الماليــة رقــم )4682/17(بتاريــخ 1406/5/17هـــ وتعميــم المصلحــة رقــم )1/35( بتاريــخ  مــا قضــى بــه خطــاب وزي
ــى  ــة عل ــه بحســاب الضريب ــي فيمــا قضــى ب ــد القــرار الابتدائ ــف وتأيي ــم رفــض اســتئناف المكل 1413/3/2هـــ ومــن ث

الأربــاح الرأســمالية الناتجــة عــن بيــع الشــريك الأجنبــي حصصــه فــي الشــركة.

ــاح الرأســمالية وحيــث إن  ــر التــي احتســبتها المصلحــة علــى الضرائــب الناتجــة عــن الأرب وفيمــا يتعلــق بغرامــة التأخي
حســاب الأربــاح الرأســمالية يتــم بالأســلوب التقديــري فمعنــى هــذا أن تحديــد تلــك الإربــاح يخضــع لاجتهــاد والاختــاف 
فــي وجهــات النظــر مــن حيــث حســاب مقدارهــا ومــن ثــم فــإن الضرائــب التــي تترتــب عليــه لا تخضــع لغرامــة التأخيــر 
لــذا تــرى اللجنــة تأييــد المكلــف فــي طلبــه عــدم فــرض غرامــة التأخيــر وإلغــاء القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى بــه فــي هــذا 

الخصــوص. 
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البند الثاني: الضريبة على الريع على أساس ربح تقديري 100%:

قضــى قــرار اللجنــة فــي البنــد )ثانيًــا/3( بتأييــد المصلحــة فــي حســاب الضريبــة التقديريــة علــى مبالــغ الريــع المدفوعــة 
إلــى )ج( للعاميــن 2000م و2001م والغرامــة المترتبــة عليهــا.

ــع الســنوات الســابقة  ــه تمشــيًا مــع المعالجــة المتبعــة فــي جمي ــد مــن القــرار فذكــر أن ــف هــذا البن اســتأنف المكل
وفــي ضــوء القراريــن الاســتئنافيين رقــم )289( ورقــم )290( للعاميــن 1993م و 1994م ،قامــت شــركة )أ( بالتصريــح 
ــا  عــن الربــح مــن دخلهــا مــن الريــع الــذي حققتــه )ج( بعــد حســم المصاريــف المتكبــدة علــى إنتــاج ذلــك الدخــل وفقً
لشــهادات مراجعــي الحســابات الخارجييــن، واحتســبت وســددت الضريبــة عليــه باعتبــاره دخــاً مــن مصــدر مســتقل، إلا 
أن المصلحــة عنــد إجــراء الربــط النهائــي للســنتين 2000م و 2001م أضافــت الدخــل المذكــور أعــاه إلــى حصــة )ج( مــن 
الربــح فــي شــركة )أ( واحتســبت ضريبــة الشــركات باســتخدام شــرائح النســب الضريبيــة مــرة واحــدة فقــط، وقدمــت 
شــركة )أ( اعتراضًــا علــى ربــط المصلحــة وأفــادت فيــه بأنــه نظــرًا لوجــود مصــدري دخــل مختلفيــن فإنــه يتعيــن حســاب 
الضريبــة بشــكل مســتقل علــى كل واحــد مــن مصــدري الدخــل المذكوريــن، وأصــدرت المصلحــة ربطًــا معدلًا واحتســبت 
الضريبــة بشــكل منفصــل علــى مصــدري الدخــل أعــاه، إلا أن المصلحــة لــم تعتمــد فــي الربــط المعدل حســم المصاريف 
التــي تكبدتــه )ج( مقابــل دخــل الريــع الــذي حققتــه، ولجنــة الاعتــراض الابتدائيــة أيــدت مصلحــة الــزكاة والدخــل فــي 
حســاب ضريبــة الربــح التقديــري علــى أســاس ربــح تقديــري بنســبة %100 بحجــة أن المبلــغ المدفــوع إلــى )ج( يمثــل 
ريعًــا مقابــل اســتخدام العامــة التجاريــة ومــن ثــم يخضــع للضريبــة علــى أســاس ربــح تقديــري بنســبة %100 بموجــب 
الخطــاب الــوزاري رقــم )1947/4( ، دون الأخــذ فــي الاعتبــار حقيقــة أن )ج( قــد تكبــدت بعــض المصاريــف مقابــل هــذا 
الدخــل، وبنــاءً علــى ذلــك تطالــب الشــركة بحســاب ضريبــة علــى الريــع بعــد اعتمــاد حســم المصاريــف التــي تكبدتهــا 
)ج( فــي تحقيــق إيــراد الريــع تمشــيًا مــع إجــراء المصلحــة فــي جميــع الســنوات حتــى عــام 1999م، وأضــاف المكلــف 
بــأن لجنــة الاعتــراض الابتدائيــة لــم تتطــرق فــي قرارهــا للبنــد المتعلــق بإعــادة فتــح الربــط الــذي أصبــح نهائيًــا، وذكــر 
أنــه كان لــدى المصلحــة جميــع المعلومــات الازمــة عنــد إجــراء الربــط الأصلــي، ولــم يكــن هنــاك أي إخفــاء للحقائــق 
بقصــد التهــرب مــن الضريبــة وقــد أجــري الربــط بعــد »الدراســة والفحــص« كمــا ذكــرت المصلحــة فــي خطابهــا رقــم 
ــط  ــح الرب ــام المصلحــة بإعــادة فت ــوزاري رقــم )2555( فــإن قي ــه فــي ضــوء القــرار ال ــه فإن ــاءً علي )3/1536/11( ، وبن

النهائــي يفتقــر إلــى المبــررات النظاميــة، ولذلــك ينبغــي إلغــاء الربــط الإضافــي رقــم )3/8262( برمتــه.

ــه بالنظــر إلــى طبيعــة  وبعــد اطــاع المصلحــة علــى اســتئناف المكلــف قــدم ممثلوهــا مذكــرة تتضمــن الإفــادة أن
ــل حقــوق اســتغال  ــاز أي مقاب ــل حقــوق امتي ــي )ج( اتضــح أنهــا مدفوعــة مقاب ــغ المدفوعــة للشــريك الأجنب المبال
عامــة تجاريــة أو خبــرة فنية...الــخ ، وليــس مقابــل تقديــم خدمــات ناتجــة عــن حــالات جديــدة اســتدعت القيــام 
بدراســة معينــة مــن قبــل الشــريك الأجنبــي أدت إلــى تكبــده مصاريــف فــي هــذا الخصــوص لتقديــم مشــورة معينــة 
أو خافــه ممــا يؤيــد حســاب الضريبــة علــى أســاس أربــاح تقديريــة %100 )إتــاوة( عــن المبالــغ المدفوعــة فــي عــام 
2000م ومقدارهــا )1،989،253( ريــالًا وفــي عــام 2001م مقدارهــا )1،856،904( ريــالًا وفقًــا للخطــاب الــوزاري 
ــط  ــن رب ــخ 1406/3/20هـــ المتضمني ــوزاري رقــم )1947/4( بتاري ــخ 1405/7/5هـــ، والخطــاب ال رقــم )2111/4( بتاري
الضريبــة علــى أســاس )%100 )إتــاوة( علــى المبالــغ المدفوعــة لقــاء حقــوق الامتيــاز أو العامــات التجاريــة بوصفهــا 
)دخــاً ســنويًا( متكــررًا مرتبطًــا ارتباطًــا مباشــرًا بعمليــة الإنتــاج ، وليــس كمــا ذكــر بإقــرار المكلــف أو الربــط المعتــرض 
عليــه ، لذلــك قامــت المصلحــة بتعديــل الربــط علــى هــذه المبالــغ بموجــب الربــط المعــدل الصــادر برقــم )3/8262( 
بتاريــخ 1425/8/11هـــ باعتبــاره خطًــا فنيًــا ، وفقًــا للفقــرة )1( مــن البنــد )ثانيًــا ( مــن القــرار الــوزاري رقــم )2555( بتاريــخ 
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1417/10/19هـــ واعتــرض عليــه المكلــف أيضًــا بخطابــه الــوارد برقــم )7426( بتاريــخ 1425/9/10هـــ ، وقــد تأيــد إجــراء 
المصلحــة بالخطــاب الــوزاري رقــم )5428( بتاريــخ 1423/1/11هـــ ، ورقــم )1434/1( بتاريــخ 1423/1/27هـــ بالموافقــة 
علــى مــا انتهــى إليــه قــرار اللجنــة الاســتئنافية رقــم )400( ورقــم)404( لعــام 1423هـــ بتأييــد المصلحــة فــي هــذا 
الموضــوع ، ولذلــك تتمســك المصلحــة بصحــة ربطهــا، وذكــرت المصلحــة أن الأســاس النظامــي الــذي اعتمــدت عليــه 
فــي فــرض ضريبــة تقديريــة بواقــع أربــاح %100 علــى مبالــغ الريــع المدفوعــة للشــريك الأجنبــي )ج( منصــوص عليهــا 
أيضًــا فــي الائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة الدخــل الصــادرة بالقــرار الــوزاري رقــم )340( لعــام 1370هـــ فــي الفقــرة 
رقــم )6( “تقــدر الأربــاح المبحــوث عنهــا فــي المــادة الســابقة علــى الذيــن لا يوجــد حســابات يركــن إليهــا ويعتمــد عليهــا 
عــن طريــق تقديــر قيمــة البضائــع والآلات والأدوات التــي دخلــت عليهــم أو لحســابهم اســتنتاجًا مــن قيــود الجمــارك 
وغيرهــا مــن الوســائط والمعامــات التــي تصلــح لأن تكــون مــدارًا لتحقيــق مقــدار الربــح، وياحــظ تقديــر الربــح فــي 
هــذه الحالــة بمــا لا يقــل عــن %15 مــن مجمــوع الــواردات العامــة” وهــذه المــادة أعطــت المصلحــة الحــق فــي تقديــر 
ربــح مــن %100 إلــى ألا يقــل عــن %15 وقــد جــرى العمــل فــي المصلحــة بمعاملــة الريــوع بحســاب أربــاح %100، كمــا 
أن لجنــة الاعتــراض الزكويــة الضريبيــة الابتدائيــة بالدمــام قــد اســتنتجت مــن مراجعــة المســتندات المقدمــة لهــا مــن 
ــي )ج( المبرمــة  ــن المكلــف و الشــريك الأجنب ــة بي ــة التراخيــص و المســاعدة الفني ــل المكلــف ومــن ذلــك اتفاقي قب
بتاريــخ 1979/3/15م: أن المــادة رقــم )1/ب( نصــت علــى أنــه “تعنــي العامــة التجاريــة التــي ســجلها المرخــص فيمــا 
يتعلــق بالمنتجــات كمــا هــي مرفقــة ويعلــن المرخــص أن لــه الحقــوق الحصريــة بالتصــرف بالحقــوق الفكريــة المذكــورة 
أدنــاه....” والمــادة رقــم )2( المتعلقــة بترخيــص المعرفــة الفنيــة وكذلــك المــادة رقــم )3( المتعلقــة بترخيــص 
اســتعمال العامــة التجاريــة وأن المــادة )12( نصــت علــى “يوافــق المرخــص لــه علــى دفــع المبالــغ الماليــة التاليــة 

إلــى المرخــص: 

%2 )اثنين بالمائة( على المبيعات التي تصل قيمتها حتى )250،000،000( ريالًا من مبيعات...أ. 

%1،5 )واحد ونصف بالمائة( على المبيعات لفترة خمس سنوات بعد إكمال نص الفقرة )أ( أعاه.ب. 

 عــدم دفــع أي مبالــغ للفتــرة المتبقيــة مــن الاتفاقيــة حتــى إكمــال الفتــرة المحــددة مــن الاتفاقيــة فــي حــال ج. 
عــدم إكمــال الفتــرة )أ( و )ب( لفتــرة إحــدى عشــرة ســنة مــن الاتفاقيــة.

وفــي حــال تجــاوز الفقــرة )أ( و )ب( أعــاه إحــدى عشــرة ســنة مــن الاتفاقيــة يســتحق دفــع مــا قيمتــه %1،5 د. 
ــى  ــك عل ــرة )ب( أعــاه بشــرط أن يقتصــر ذل ــا فــي الفق ــرة الخمــس ســنوات المشــار إليه ــن اكتمــال فت لحي
مــا مجموعــه )12( ســنة بعــد تاريــخ بدايــة عمليــة الإنتــاج، وعليــه رأت اللجنــة أن المبالــغ المدفوعــة إلــى 
ــاز،  ــل حقــوق امتي ــك تعــد مقاب ــة وبذل ــل اســتخدام العامــة التجاري ــاوة مقاب ــل أت ــي )ج( تمث الشــريك الأجنب
ومــن ثــم فإنهــا تخضــع للضريبــة علــى أســاس أربــاح تقديريــة بنســبة %100 تمشــيًا مــع الخطــاب الــوزاري رقــم 

ــخ 1406/3/20هـــ. )1947/4( بتاري
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بعــد اطــاع اللجنــة علــى القــرار الابتدائــي، وعلــى الاســتئناف المقــدم، ومــا قدمــه الطرفــان مــن دفــوع ومســتندات، 
ــة لشــركة )ج(  ــغ المدفوع ــف عــدم إخضــاع كامــل المبال ــب المكل ــة أن محــور الاســتئناف يكمــن فــي طل ــن للجن تبي
ــرى  ــر وي خــال عامــي 2000م و 2001م للضريبــة وكذلــك طلبــه عــدم إخضــاع الضريبــة الناتجــة عنهــا لغرامــة التأخي
أن المصلحــة لــم تأخــذ فــي الاعتبــار المصاريــف التــي تكبدتهــا شــركة )ج( فــي تحقيــق تلــك الإيــرادات أســوة بمــا تــم 
تطبيقــه علــى جميــع الســنوات حتــى عــام 1999م، بالإضافــة إلــى ذلــك يــرى أن اللجنــة الابتدائيــة لــم تتطــرق فــي 
قرارهــا إلــى البنــد المتعلــق بإعــادة فتــح الربــط، وأن قيــام المصلحــة بإعــادة الربــط يفتقــر إلــى المبــررات النظاميــة 
علــى اعتبــار أن جميــع المعلومــات كانــت لــدى المصلحــة عنــد إجــراء الربــط الأساســي ولــم تكــن هنــاك أي معلومــات 
مخفــاه بقصــد التهــرب، فــي حيــن تتمســك المصلحــة بحســاب الضريبــة علــى كامــل المبالــغ التــي حصلــت عليهــا شــركة 
)ج( خــال عامــي 2000م و 2001م باعتبارهــا إتــاوة كونهــا عبــارة عــن دخــل ســنوي متكــرر مرتبــط مباشــرة بالإنتــاج 
وبمــا تــرى معــه المصلحــة أنهــا تمثــل ريعًــا مقابــل حقــوق امتيــاز أي مقابــل اســتخدام عامــة تجاريــة أو خبــرة فنيــة لا 
يقابلهــا أي تكاليــف، كمــا أن المصلحــة قامــت بتعديــل الربــط الأســاس وإجــراء ربــط معــدل بموجــب الخطــاب المــؤرخ 
فــي 1425/8/11هـــ لوجــود خطــأ فنــي فــي الربــط الأســاس  لــزم تعديلــه وفقًــا للفقــرة )1( مــن البنــد )ثانيًــا( مــن القــرار 

الــوزاري رقــم )2555( بتاريــخ 1417/10/19هـــ. 

وبعــد الدراســة يتضــح أن اســتئناف المكلــف ذو شــقين الأول يتعلــق بفتــح الربــط حيــث ذكــر المكلــف فــي اســتئنافه 
بــأن اللجنــة الابتدائيــة لــم تتطــرق فــي قرارهــا للبنــد المتعلــق بإعــادة فتــح الربــط الــذي أصبــح نهائيًــا، وأنــه كان لــدى 
المصلحــة جميــع المعلومــات الازمــة عنــد إجــراء الربــط الأصلــي ولــم يكــن هنــاك أي إخفــاء للحقائــق بقصــد التهــرب 
ــي لعامــي 2000م و 2001م   ــط النهائ ــح الرب ــام المصلحــة بإعــادة فت ــف أن قي ــرى معــه المكل ــة وبمــا ي مــن الضريب
ــررات النظاميــة، وفــي هــذا الخصــوص قامــت اللجنــة بالرجــوع إلــى القــرار الابتدائــي ولــم تجــد فــي  يفتقــر إلــى المب
ــراض  ــود الاعت ــدرج فــي قرارهــا ضمــن بن ــم تُ ــة ل ــط، كمــا أن اللجن ــح الرب ــق بفت ــا يتعل ــه أو فــي منطوقــه حكمً حيثيات
بنــدًا يتعلــق بفتــح الربــط، كمــا قامــت اللجنــة بالرجــوع إلــى مذكــرة الاعتــراض المقدمــة مــن المكلــف بالخطــاب رقــم 
)4/2363( بتاريــخ 1425/3/8هـــ بشــأن الربــط الأصلــي المبلــغ لهــا بالخطــاب )3/1536/11( بتاريــخ 1425/2/9هـــ، 
وكذلــك مذكــرة الاعتــراض المقدمــة مــن المكلــف بالخطــاب رقــم )4/2834( بتاريــخ 1425/9/10هـــ بشــأن  الربــط 
المعــدل المبلــغ بالخطــاب رقــم ) 3/8262( بتاريــخ 1425/8/11هـــ ولــم تجــد ضمــن البنــود التــي اعتــرض عليهــا المكلف 
مــا يفيــد أنــه قــد اعتــراض علــى فتــح الربــط بــل أن المكلــف هــو الــذي طالــب المصلحــة بــأن تعــدل الربــط الأصلــي فيمــا 
يخــص حســاب الضريبــة علــى الريــع حيــث طلــب مــن المصلحــة فــي مذكــرة اعتراضــه المؤرخــة فــي 1425/3/8هـــ عــدم 
إضافــة الربــح الــذي حققتــه شــركة )ج( مــن الريــع المدفــوع لهــا إلــى حصــة شــركة )ج( مــن الربــح فــي شــركة )أ( وربــط 
الضريبــة علــى الريــع بشــكل مســتقل، كمــا تبيــن أن الفــارق فــي الوقــت بيــن الربــط الأصلــي والربــط المعــدل لــم يتجــاوز 
الســنة حيــث صــدر الربــط الأصلــي بتاريــخ 1425/2/9هـــ والربــط المعــدل بتاريــخ 1425/8/11هـــ بالإضافــة إلــى أن الربــط 
المعــدل تــم بنــاءً علــى طلــب مــن المكلــف، لــذا تــرى اللجنــة صــرف النظــر عــن بحــث هــذا الموضــوع كونــه لــم يكــن 

محــا لاعتــراض أصــا بالإضافــة إلــى أن التعديــل تــم بنــاءً علــى طلــب المكلــف وخــال فتــرة لــم تتجــاوز الســنة. 

ــن لهــا أن إخضــاع  ــة بدراســة الموضــوع وتبي ــف فقــد قامــت اللجن ــي مــن اســتئناف المكل أمــا بالنســبة للشــق الثان
المبالــغ المدفوعــة مــن قبــل المكلــف لشــركة )ج( لضريبــة جهــات غيــر مقيمــة علــى أســاس أربــاح تقديريــة بنســبة 

رأي اللجنة:
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%100  يتطلــب تحديــد وتكييــف طبيعــة الاتفاقيــة الموقعــة بيــن شــركة )أ( وشــركة )ج( بتاريــخ 1979/3/15م 
وتحديــد مــا إذا كانــت المبالــغ التــي حصلــت عليهــا شــركة )ج( )الشــريك الأجنبــي فــي شــركة )أ(( بموجــب هــذه 
الاتفاقيــة مقابــل خدمــات أو أعمــال أو أنهــا مقابــل اســتخدام حقــوق امتيــاز )اســتخدام الاســم أو العامــة التجاريــة 
ــرى اللجنــة أن تكييــف المبلــغ المدفــوع لشــركة )ج(  ــل اســتخدام الأســرار الصناعيــة أو مــا شــابه ذلــك( وت ، أو مقاب
ــاوة(  ــة )إت ــة أو الأســرار الصناعي ــاز أو ترخيــص باســتخدام الأســم أو العامــة التجاري ــل اســتخدام حــق امتي ــه مقاب بأن
يعتمــد علــى أمريــن همــا: تعريــف الإتــاوة، وطبيعــة الاتفاقيــة الموقعــة بيــن المكلــف وشــركة )ج( فالإتــاوة تعــرف 
بأنهــا المبلــغ أو المبالــغ المدفوعــة مقابــل اســتعمال، أو الحــق فــي اســتعمال، حقــوق النشــر الخاصــة بعمــل أدبــي 
ــراءة اختــراع أو عامــة تجاريــة، أو تصميــم أو نمــوذج، أو خلطــة أو تركيبــة ســرية، أو مقابــل  أو فنــي أو علمــي أو  ب
ــى مــن  ــف مــا ورد فــي المــادة الأول ــزز هــذا التعري ــة وممــا يع ــة أو علمي ــة أو تجاري ــرة صناعي ــق بخب معلومــات تتعل
نظــام ضريبــة الدخــل الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/1( بتاريــخ 1425/1/15هـــ والــذي جــاء فيــه تعريــف الإتــاوة 
بأنهــا “الدفعــات المســتلمة مقابــل اســتخدام الحقــوق الفكريــة أو الحــق فــي اســتخدامها والتــي تشــتمل ولا تقتصــر 
ــراءات الاختــراع والتصاميــم والأســرار الصناعيــة والعامــات والأســماء التجاريــة والمعرفــة  علــى حقــوق التأليــف وب
وأســرار التجــارة والأعمــال والشــهرة والدفعــات المســتلمة مقابــل معلومــات تتعلــق بخبــرات صناعيــة أو تجاريــة أو 
ــة  ــة لنصــوص الاتفاقي ــراءة اللجن ــة”. ومــن ق ــة والمعدني ــل حــق اســتغال المــوارد الطبيعي ــل تخوي ــة أو مقاب علمي
الموقعــة بيــن الطرفيــن بتاريــخ 1979/3/15م يتبيــن أنهــا تنــص فــي كثيــر مــن موادهــا علــى أمــور تفيــد بــأن طبيعــة 
هــذه الاتفاقيــة وأن مــا يدفــع بموجبهــا لشــركة )ج( يمثــل إتــاوة مقابــل اســتخدام العامــة التجاريــة والمعرفــة الفنيــة 
ــع المنتجــات )….( فــي المنطقــة خــال ســريان  ــار وبي ــع واختي ــم وتصني ــه )شــركة أ( مــن تصمي ليتمكــن المرخــص ل
الاتفاقيــة ومــن هــذه المــواد المــادة )12( التــي نصــت علــى أنــه “يوافــق المرخــص لــه علــى دفــع المبالــغ الماليــة 

التاليــة إلــى المرخــص: 

%2 )اثنين بالمائة( على المبيعات التي تصل قيمتها حتى )250،000،000( ريالًا من مبيعات…أ. 

%1،5 )واحد ونصف بالمائة( على المبيعات لفترة خمس سنوات بعد إكمال نص الفقرة )أ( أعاه.ب. 

عــدم دفــع أي مبالــغ للفتــرة المتبقيــة مــن الاتفاقيــة حتــى إكمــال الفتــرة المحــددة مــن الاتفاقيــة فــي حــال ج. 
عــدم إكمــال الفتــرة )أ( و )ب( لفتــرة إحــدى عشــرة ســنة مــن الاتفاقيــة.

وفــي حــال تجــاوز الفقــرة )أ( و )ب( أعــاه إحــدى عشــرة ســنة مــن الاتفاقيــة يســتحق دفــع مــا قيمتــه %1،5 د. 
لحيــن اكتمــال فتــرة الخمــس ســنوات المشــار إليهــا فــي الفقــرة )ب( أعــاه بشــرط أن يقتصــر ذلــك علــى مــا 

مجموعــه )12( ســنة بعــد تاريــخ بدايــة عمليــة الإنتــاج.

وبنــاء عليــه وفــي ضــوء هــذه النصــوص الصريحــة تــرى اللجنــة أن مــا تحصــل عليــه شــركة )ج( بموجــب الاتفاقيــة 
المشــار إليهــا أعــاه يمثــل إتــاوة لا يقابلهــا أي تكاليــف ومــن ثــم فإنهــا تخضــع بالكامــل للضريبــة، لــذا تــرى اللجنــة 
ــه مــن تأييــد المصلحــة فــي حســاب الضريبــة علــى  رفــض اســتئناف المكلــف وتأييــد القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى ب

كامــل المبالــغ المدفوعــة لشــركة )ج( لعامــي 2000م و2001م.

وفيمــا يتعلــق بغرامــة التأخيــر علــى الضرائــب الناتجــة عــن إخضــاع كامــل المبالــغ التــي حصلــت عليهــا شــركة )ج( 
ــى  ــت شــركة )ج( عل ــى أســاس حصل ــي عل ــن شــركة )أ( وشــركة )ج( والت ــة بي ــة الموقع ــث إن الاتفاقي ــة وحي للضريب
هــذه المبالــغ خــال عامــي 2000م و2001م كانــت طبيعتهــا واضحــة بأنهــا مقابــل اســتخدام حقــوق امتيــاز وحيــث 
إن المكلــف لــم يلتــزم بســداد الضريبــة علــى كامــل المبالــغ المدفوعــة لشــركة )ج( فــإن اللجنــة تؤيــد المصلحــة فــي 
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حســاب غرامــة تأخيــر علــى فروقــات الضريبــة المســتحقة علــى هــذه المدفوعــات و لا يمكــن تصنيفهــا ضمــن الحــالات 
التــي تُعــد محــل خــاف فــي وجهــات النظــر لأن تلــك الاتفاقيــة كانــت واضحــة وصريحــة الأمــر الــذي لا يحتــاج معــه إلــى 
الاجتهــاد فــي تفســير بنودهــا، وبنــاءً عليــه تــرى اللجنــة رفــض اســتئناف المكلــف وتأييــد القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى 

بــه بتوجــب غرامــة التأخيــر.

البند الثالث: حصص المشاركة لعام 2000م و2001م:

قضــى قــرار اللجنــة فــي البنــد )ثانيًــا/4/أ( بتأييــد المصلحــة فــي حســاب الضريبــة علــى كامــل حصــة الشــريك الأجنبــي 
فــي رأس المــال للعــام 2000م وفــرض الغرامــة المترتبــة عليهــا. 

ــاع الشــريك الأجنبــي %1 مــن حصتــه علــى  اســتأنف المكلــف هــذا البنــد مــن القــرار فذكــر أنــه فــي 2000/5/20م ب
ــي و 80%  ــر فــي نســبة المشــاركة فــي شــركة )أ( مــن %20 للشــريك الأجنب ــه تغي ــي ممــا أســفر عن الشــريك المحل
للشــريك الســعودي ، إلــى %19 للشــريك الأجنبــي و %81 للشــريك الســعودي ، وذكــر أن المصلحــة تجاهلــت تأثيــر هــذا 
التغيــر فــي حصــص المشــاركة لعــام 2000م ، ولــم تأخــذ بأثــر التغيــر فــي حصــص المشــاركة فــي الاعتبــار إلا فــي عــام 
2001م، وأكــد المكلــف بــأن الشــريك الأجنبــي بــاع إلــى الشــركاء الســعوديين %1 مــن حصصــه فــي عــام 2000م ثــم 
بــاع لهــم %19 فــي عــام 2001م بنــاءً علــى ذلــك تغيــرت حصــص المشــاركة فــي شــركة )أ( خــال العاميــن 2000م و 
2001م وبالنظــر إلــى الحقائــق أعــاه احتســبت شــركة )أ( أرباحهــا الخاضعــة للضريبــة والــزكاة آخــذة فــي الاعتبــار تواريــخ 
التغيــر فــي حصــص المشــاركة علــى النحــو الموضــح فــي الإقراريــن النهائييــن للعاميــن 2000م و 2001م، وبنــاءً عليــه 
ــزكاة وأن  ــة و وعــاء ال ــح الخاضــع للضريب ــار وأن تحســب الرب ــك فــي الاعتب ــأن تأخــذ المصلحــة ذل ــب شــركة )أ( ب تطال
تحســم صافــي القيمــة الدفتريــة للأصــول الثابتــة وفقًــا لنمــوذج الإقــرار النهائــي لعــام 2000م، والكشــوف )10( و 

)10/أ( و )14( مــن الإقــرار النهائــي لعــام 2000م.

وبعــد اطــاع المصلحــة علــى اســتئناف المكلــف قــدم ممثلوهــا مذكــرة تضمنــت الإفــادة بأنــه عنــد إجــراء الربــط لعــام 
ــة الســنة  ــذ بداي ــة من ــزكاة والضريب ــط بحســاب ال ــم الرب ــار، وقــد ت ــر فــي الحصــص فــي الاعتب ــم أخــذ التغي 2001م، ت
الماليــة حتــى تاريــخ التخــارج، إضافــة إلــى حســاب الــزكاة للفتــرة مــن تاريــخ التخــارج حتــى نهايــة الســنة الماليــة، ولــم 
يتــم حســاب ضريبــة علــى الفتــرة مــا بعــد التخــارج، وذلــك لإبــاغ المكلــف المصلحــة بالتخــارج خــال الفتــرة النظاميــة 
ــم يقــم  ــدوري رقــم )1( لعــام 1402هـــ، أمــا بالنســبة لعــام 2000م، فل ــا للمنشــور ال ــا، وفقً المحــددة بـــ )60( يومً
المكلــف بإخطــار المصلحــة بتغييــر الحصــص خــال المــدة النظاميــة المحــددة، وفقًــا للمنشــور المشــار إليــه ، ومــن ثــم 
تــم حســاب الضريبــة للشــريك الأجنبــي عــن حصتــه قبــل التغييــر فــي عــام 2000م لمــدة )ســنة( وفقًــا لــذات المنشــور 

الفقــرة رقــم )2( ، وتتمســك المصلحــة بصحــة ربطهــا المتفــق و التعليمــات النظاميــة.
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بعــد اطــاع اللجنــة علــى القــرار الابتدائــي، وعلــى الاســتئناف المقــدم ، ومــا قدمــه الطرفــان مــن دفــوع ومســتندات، 
تبيــن للجنــة أن محــور الاســتئناف يكمــن فــي طلــب المكلــف أخــذ أثــر التغييــر فــي ملكيــة حصــة الشــريك الأجنبــي فــي 
الاعتبــار عنــد حســاب الوعــاء الضريبــي وحســاب الوعــاء الزكــوي لعامــي 2000م و 2001م وفقًــا للتفاصيــل الموضحــة 
عنــد عــرض وجهــة نظــر المكلــف، فــي حيــن تتمســك المصلحــة بصحــة ربطهــا كونهــا أخــذت التغيــر فــي ملكيــة الحصص 
فــي الاعتبــار عنــد حســاب الوعــاء الزكــوي والوعــاء الضريبــي لعــام 2001م لأن المكلــف أبلغهــا بذلــك التغييــر خــال 
ــدوري رقــم )1( لعــام 1402هـــ، أمــا عــام 2000م ولأن  ــا للمنشــور ال ــوم وفقً ــة المحــددة بســتين ي ــرة النظامي الفت
المكلــف لــم يبلــغ المصلحــة بالتغييــر فــي الحصــص فــي الموعــد النظامــي فتــم حســاب الضريبــة علــى حصــة الشــريك 

الأجنبــي قبــل التغييــر ولمــدة ســنة تطبيقًــا لذلــك المنشــور.

 وبعــد الدراســة ورجــوع اللجنــة إلــى المنشــور الــدوري رقــم )1( لعــام 1402هـــ تبيــن أنــه ينــص فــي البنــد )2( منــه علــى 
ــاء  ــزء مــن نشــاطه أثن ــة أو عــن ج ــة نشــاطه كلي ــة فــردًا كان أو شــركة عــن مزاول ــف بالضريب ــه ) إذا توقــف المكل أن
الســنة، فيجــب عليــه أخطــار المصلحــة بهــذا التوقــف خــال ســتين يومًــا مــن تاريــخ وقوفــه عــن العمــل كمــا يجــب عليــه 
فــي ذات الوقــت أن يقــدم خــال ذات المــدة إقــراره الضريبــي عــن فتــرة المزاولــة منــذ بــدء ســنته الماليــة حتــى تاريــخ 
توقفــه لتصفيــة حســاب الضريبــة عنهــا ويســدد الضريبــة المســتحقة مــن واقعهــا ويترتــب علــى التأخيــر فــي الأخطــار 
أو تقديــم هــذا الإقــرار بعــد فتــرة الســتين يومًــا المقــررة أن يلــزم المكلــف بدفــع الضريبــة عــن ســنة كاملــة (، كمــا جــاء 
فــي المــادة )3( مــن هــذا المنشــور تحديــد المقصــود بالتوقــف و أن التنــازل عــن كل أو بعــض المحــل التجــاري أو غيــره 
يعتبــر فــي حكــم التوقــف بنــص المــادة )32( مــن القــرار الــوزاري رقــم )340( بمعنــى أن يلتــزم المتنــازل )البائــع مثــاً( 
أن يبلــغ المصلحــة بالتنــازل خــال ســتين يــوم مــن تاريــخ حصــول التنــازل وتقديــم البيانــات الازمــة لتصفيــة الضريبــة 
وإلا التــزم بدفــع الضريبــة عــن ســنة كاملــة، كمــا يلتــزم المتنــازل إليــه أيضًــا ) المشــتري مثــاً ( بالتبليــغ عــن التنــازل 
فــي ذات الميعــاد وإلا اعتبــر المتنــازل إليــه مســئولًا بالتضامــن مــع المتنــازل عــن دفــع الضريبــة المســتحقة. وحيــث 
إن المكلــف )البائــع والمشــتري( قــدم إقــراره الزكــوي الضريبــي لعــام 2000م ولــم يبلــغ أي منهمــا المصلحــة عــن 
التغيــر فــي حصــص المشــاركة فــي عــام 2000م فــي الموعــد النظامــي المحــدد بســتين يومًــا مــن تاريــخ التنــازل، فــإن 
اللجنــة تؤيــد المصلحــة فــي حســاب الضريبــة علــى كامــل حصــة الشــريك الأجنبــي مــن الأربــاح لعــام 2000م البالغــة 
ــد  ــم رفــض اســتئناف المكلــف وتأيي ــة الناتجــة عنهــا، ومــن ث ــر علــى فروقــات الضريب %20 مــع توجــب غرامــة التأخي
القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى بــه فــي هــذا الخصــوص ، أمــا بالنســبة لعــام 2001م وحيــث إن المصلحــة أفــادت بأنهــا 
أخــذت أثــر التغيــر فــي الحصــص وأنهــا قامــت بحســاب الضريبــة علــى حصــة الشــريك الأجنبــي البالغــة %19 حتــى تاريــخ 
التنــازل وحســاب الــزكاة علــى الحصــص المباعــة للفتــرة مــن تاريــخ التنــازل وحتــى نهايــة العــام، وحيــث إن الأمــر يتعلــق 
بالمــدة الزمنيــة التــي علــى أساســها يتــم حســاب الــزكاة أو الضريبــة وبمــا أن المصلحــة لــم تذكــر التاريــخ المعتــد بــه 
للبيــع وانتقــال ملكيــة الحصــص وحتــى لا يبقــى هــذا الأمــر محــاً لاجتهــاد فــإن اللجنــة تــرى أن تاريــخ ســريان الاتفاقيــة 
وانتقــال ملكيــة الحصــص هــو 2001/10/31م وهــو تاريــخ نفــاذ الاتفاقيــة كمــا هــو منصــوص عليــه فــي البنــد )ثانيــا( 
منهــا ، وبنــاءً عليــه تــرى اللجنــة تأييــد اســتئناف المكلــف فــي طلبــه أخــذ أثــر التغيــر فــي الحصــص فــي الاعتبــار عنــد 
حســاب الضريبــة و الــزكاة لعــام 2001م علــى أن يكــون تاريــخ نفــاذ الاتفاقيــة هــو 2001/10/31م بحيــث يتــم حســاب 

الضريبــة علــى حصــة الشــريك الأجنبــي مــن الأربــاح البالغــة %19 بــدءا مــن 2001/1/1م حتــى 2001/10/31م. 

رأي اللجنة:
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البند الرابع: الربح المعفى على مشروع التوسعة:

قضــى قــرار اللجنــة فــي البنــد )ثانيًــا/5( بتأييــد المصلحــة فــي حســاب الزيــادة علــى رأس المــال خــال العــام 2000م 
والربــح المعفــي مــن الضريبــة علــى مشــروع التوســعة، والغرامــة المترتبــة عليهــا بالأغلبيــة. 

اســتأنف المكلــف هــذا البنــد مــن القــرار فذكــر أنــه خــال عام 1998م زادت شــركة )أ( رأســمالها بمبلــغ )16،460،000( 
ريــال أي مــن )8،540،000( ريــال إلــى )25،000،000( ريــال، وقــد تــم التصريــح عــن ذلــك بشــكل صريــح فــي الإيضــاح 
)9( حــول القوائــم الماليــة المدققــة لعــام 1998م ، ووفقًــا للقــرار الــوزاري رقــم )3170/3( احتســبت شــركة )أ( الربــح 
المعفــي مــن الضريبــة علــى مشــروع التوســعة مــن عــام 1998م ومــا بعــده بتطبيــق المعادلــة الــواردة فــي القــرار 
الــوزاري المذكــور أعــاه، وقبلــت المصلحــة ذلــك للعاميــن 1998م و 1999م وفــي عــام 2000م زادت شــركة )أ( رأس 
مالهــا مــرة أخــرى بمبلــغ )2( مليــون ريــال، ولكــن نظــرًا لأن الإجــراءات النظاميــة المتعلقــة بهــذا الإجــراء لــم تكــن قــد 
اســتكملت بعــد فــإن شــركة )أ( قــد احتســبت رأس المــال الإضافــي فــي المعادلــة المذكــورة بمبلــغ )16،460،000( 
ــد إجــراء الربــط النهائــي أضافــت المصلحــة رأس المــال  ــال وعن ــال وإجمالــي رأس المــال بمبلــغ )25،000،000( ري ري
الإضافــي البالــغ )2( مليــون ريــال واعتبرتــه جــزء مــن إجمالــي رأس المــال ومــن ثــم اعتبــرت مقــام الكســر فــي المعادلــة 
المذكــورة أعــاه )27،000،000( ريــال بــدلًا مــن إجمالــي رأس المــال البالــغ )25،000،000( ريــال وفقًــا لحســاب 
الشــركة فــي الكشــف )10/أ( مــن الإقــرار النهائــي، والشــركة غيــر موافقــة علــى معالجــة المصلحــة ، وتــرى أنــه يجــب 
حســاب الإعفــاء الضريبــي لمشــروع التوســعة علــى أســاس المعادلــة المنصــوص عليهــا فــي القــرار الــوزاري رقــم 
)3170/3( ويــرى المكلــف أن الموضــوع محــل الخــاف يرتكــز حــول مــا إذا كان يجــب اعتبــار المســاهمة فــي رأس المــال 
الإضافــي فــي عــام 2000م جــزءً مــن المعادلــة فــي إجمالــي رأس المــال ورأس المــال الإضافــي أم لا، ويــرى المكلــف 
أنــه نظــرًا إلــى أن الإجــراءات النظاميــة لــم تكــن قــد اســتكملت بعــد فإنــه ينبغــي عــدم إدراج رأس المــال الإضافــي 
فــي المعادلــة المذكــورة فــي البســط والمقــام، ولذلــك يطالــب المكلــف أمــا عــدم إضافــة المبلــغ أعــاه فــي كل مــن 
البســط والمقــام وفقًــا للإقــرار النهائــي للعاميــن 2000م و 2001م أو أن تضيــف المبلــغ أعــاه إذا ارتــأت ذلــك فــي 
كل مــن البســط والمقــام، وبنــاءً علــى ذلــك وبعــد زيــادة رأس المــال الإضافــي بنفــس المبلــغ يجــب أن يكــون رقــم 
رأس المــال الإضافــي لأغــراض التوســعة )18،460،000( ريــال )أي 16،460،000 + 2،000،000( ريــال، وبالنظــر إلــى 
التوضيحــات أعــاه تطالــب الشــركة بتصحيــح الخطــأ المــادي المذكــور أعــاه فيمــا يتعلــق بحســاب الربــح المعفــي مــن 
الضريبــة العائــد لمشــروع التوســعة بعــدم إضافــة مبلــغ )2( مليــون ريــال فــي رأس المــال الإضافــي وإجمالــي رأس 

المــال فــي المعادلــة المذكــورة أعــاه.

وبعــد اطــاع المصلحــة علــى اســتئناف المكلــف قــدم ممثلوهــا مذكــرة تضمنــت الإفــادة أنــه فــي حــال زيــادة رأس 
المــال فــي المنشــآت الصناعيــة لغــرض التوســعة الرأســمالية، يحــدد صافــي ربــح التوســعة الرأســمالية لأغــراض 
الإعفــاء الضريبــي، عنــد توافــر شــروط معينــة حددهــا القــرار الــوزاري رقــم )3170/3( بتاريــخ 1413/12/2هـــ الــذي نــص 
فــي البنــد )رابعًــا( علــى أنــه )يحــدد صافــي ربــح التوســعة الرأســمالية لأغــراض الإعفــاء الضريبــي المنصــوص عليــه فــي 
هــذا القــرار طبقًــا للمعادلــة التاليــة: )جملــة صافــي الربــح المتكــون فــي كامــل المشــروع بعــد التوســعة )×( مقــدار 
الزيــادة فــي رأس المــال لغــرض التوســعة )/( رأس المــال الكلــي )رأس المــال الأصلــي )+( الزيــادة فــي رأس المــال( 
ويتــم تطبيــق هــذه المعادلــة حتــى مــع وجــود حســابات منفصلــة للتوســعة الرأســمالية عــن حســابات المشــروع ومــن 
ــادة فــي رأس المــال بغــرض التوســعة  ــة الســابقة ،يتضــح أن الغــرض مــن قســمة الزي ــى المعادل خــال الاطــاع عل
علــى رأس المــال الكلــي )رأس المــال الأصلــي + الزيــادة( هــو الوصــول إلــى نســبة )مســاهمة الزيــادة فــي رأس المــال 
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بغــرض التوســعة( فــي الربــح المتكــون فــي المشــروع ككل ومــن ثــم للوصــول إلــى هــذه النســبة عنــد وجــود أكثــر مــن 
زيــادة فــي رأس المــال يجــب أخذهــا كلهــا فــي الاعتبــار عنــد تطبيــق المعادلــة بــأن تكــون ضمــن رأس المــال الكلــي 
ــح المتكــون ككل، وهــذا مــا  ــق الرب ــا فــي تحقي ــى رأس المــال ســاهمت أيضً ــادات عل ــار أن هــذه الزي )المقــام( باعتب
قامــت بــه المصلحــة، حيــث تــم ضــرب الربــح الكلــي فــي مقــدار الزيــادة فــي رأس المــال لغــرض التوســعة والبالغــة 
)16،460،000( مقســومة علــى رأس المــال الكلــي )رأس المــال الأصلــي( البالغ )8،540،000( ريــال + الزيادة الفعلية 
بغــرض التوســعة البالغــة )16،460،000( ريــال + الزيــادة الأخيــرة )2،000،000( ريــال واسترشــدت المصلحــة لتعزيــز 
وجهــة نظرهــا فــي هــذا الموضــوع بالخطــاب الــوزاري رقــم )2/600( بتاريــخ 1425/9/3هـــ بالموافقــة علــى مــا انتهــى 
ــط وإعــادة حســاب  ــح الرب ــد إجــراء المصلحــة فــي فت ــة الاســتئنافية رقــم )489( لعــام 1425هـــ بتأيي ــه قــرار اللجن إلي
أربــاح التوســعة المعفــاة بالمعادلــة المشــار إليهــا آنفًــا، وممــا ســبق بيانــه تــرى المصلحــة أن الخــاف حــول هــذا البنــد 
ينحصــر فــي طريقــة حســاب المصلحــة الربــح المعفــي مــن الضريبــة علــى مشــروع التوســعة الرأســمالية خــال العــام 
2000م، حيــث يطالــب المكلــف أن يتــم حســاب الربــح المعفــي مــن الضريبــة علــى مشــروع التوســعة علــى أســاس 
ــال  ــغ )25،000،000( ري ــال مقســومًا علــى إجمالــي رأس المــال البال ــغ )16،460،000( ري رأس المــال الإضافــي البال
وليــس )27،000،000( ريــال، بينمــا تــرى المصلحــة أن حســاب الربــح المعفــي مــن الضريبــة علــى مشــروع التوســعة 
الرأســمالية يكــون علــى أســاس رأس المــال الكلــي )رأس المــال الأصلــي + الزيــادة ( للوصــول إلــى نســبة )مســاهمة 
ــادة  ــر مــن زي ــح المتكــون فــي المشــروع ككل، ومــع وجــود أكث ــادة فــي رأس المــال بغــرض التوســعة( فــي الرب الزي
فــي رأس المــال يجــب أخذهــا فــي الاعتبــار عنــد تطبيــق المعادلــة حســب القــرار الــوزاري رقــم )3170/3( بتاريــخ 
1413/12/2هـــ وبمــا تــرى معــه المصلحــة أن المكلــف يطلــب إعفــاء ضريبــي علــى أربــاح الزيــادة الثانيــة فــي رأس المــال 
البالغــة )2،000،000( ريــال والتــي تمــت خــال عــام 2000م وتــرى المصلحــة بأنــه لا يحــق للمكلــف الحصــول علــى 

إعفــاء ضريبــي فيمــا يتعلــق بالزيــادة الثانيــة وذلــك لمــا يلــي: 

خــال الســنوات الســابقة لعــام 2000م قــام بزيــادة رأس المــال بمبلــغ )16،460،000( ريــال حيــث أصبــح رأس المــال 
الكلــي بعــد هــذه الزيــادة )25،000،000( ريــال وقــد قامــت المصلحــة بإعفــاء حصــة الشــريك الأجنبــي فــي صافــي 

الربــح المتحقــق نتيجــة الزيــادة فــي رأس المــال مــن الضريبــة عــن طريــق المعادلــة التاليــة: 

صافي الربح المعفى = صافي الربح المعدل × الزيادة في رأس المال لغرض التوسعة 

               رأس المال الكلي

 25،000،000 صافي الربح المعفى  = صافي الربح المعدل × 16،460،000             

وذلــك تطبيقًــا للقــرار الــوزاري رقــم )3170/2( بتاريــخ 1413/12/2هـــ، وفــي عــام 2000م قــام المكلــف بإضافــة 
جديــدة ثانيــة فــي رأس المــال قدرهــا )2،000،000( ريــال مصدرهــا الاحتياطــي النظامــي )داخلــي( ليصبــح رأس المــال 

الكلــي )27،000،000( ريــالًا وقــد تــم حســاب الربــح المعفــى كالتالــي: 

صافي الربح المعفى = صافي الربح المعدل ×                 الزيادة الأولى في رأس المال 

                           رأس المال الكلي

صافي الربح المعفى = صافي الربح المعدل × 16،460،000    27،000،000

ومعنــى ذلــك أن المصلحــة لــم تقــم بحســاب إعفــاء ضريبــي علــى صافــي الربــح الناتــج عــن الزيــادة الجديــدة الثانيــة فــي 
رأس المــال وذلــك تطبيقًــا للقــرار الــوزاري رقــم )3170/3( بتاريــخ 1413/12/2هـــ الــذي نــص فــي البنــد )ثالثًــا( “تكــون 
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مــدة إعفــاء حصــة الشــريك الأجنبــي فــي أربــاح التوســعة الرأســمالية لفتــرة مماثلــة لفتــرة إعفــاء المشــروع الأصلــي 
ولمــرة واحــدة فقــط طــوال مــدة المشــروع يبــدأ ســريانها مــن تاريــخ بــدء إنتــاج التوســعة”.

ــح  ــي للرب ــاء ضريب ــى إعف ــف الحصــول عل ــه لا يحــق للمكل ــرى بأن ــة ت ــإن المصلح ــا ســبق ف ــه ومــن خــال م ــاء علي وبن
الناتــج عــن الزيــادة الثانيــة فــي رأس المــال لكــون المكلــف حصــل علــى الإعفــاء فــي أربــاح التوســعة الأولــى، وذكــرت 
المصلحــة أن القــرار المشــار إليــه بعاليــه بيــن طريقــة حســاب صافــي ربــح التوســعة الرأســمالية لأغــراض الإعفــاء 

ــة: ــة التالي ــي وفــق المعادل الضريب

ــا فــي( مقــدار الزيــادة فــي رأس المــال لغــرض  صافــي الربــح المتكــون فــي كامــل المشــروع بعــد التوســعة )مضروب
التوســعة )ومقســوما علــى( رأس المــال الكلــي )رأس المــال الأصلــي + الزيــادة فــي رأس المــال( وبالتعويــض فــي 

هــذا المعادلــة ينتــج مــا يلــي:

ــة فــي رأس أ.  ــادة الأول والثاني ــج عــن الزي ــح المعفــى النات ــف يكــون صافــي الرب ــه المكل ــب ب حســب مــا يطال

المــال =
)2،000،000+16،460،000( × 42،553،805

)8،540،000+16،460،000+2،000،000( =29،094،194،08ريالات 

 حسب إجراء المصلحة فإن صافي الربح المعفى الناتج عن الزيادة الأول فقط في رأس المال =ب. 
 16،460،000×42،553،805

)8،540،000+16،460،000+2،000،000( =25،942،060،38 ريالًا 

ونظــرًا لأن رأس المــال الإجمالــي للمكلــف ســاهم فــي تحقيــق أربــاح صافيــة ، وأن صافــي الربــح المعفــي مــن الضريبــة 
يقتصــر علــى نســبة الزيــادة الأول فــي رأس المــال فقــط، فــإن المصلحــة تــرى أن تطبيــق المعادلــة )ب( لحســاب الربــح 
المعفــي مــن الضريبــة لغــرض التوســعة يتفــق مــع القــرار الــوزاري المذكــور، أمــا فــي حــال إضافــة مبلــغ الزيــادة الثانيــة 
إلــى مقــدار الزيــادة الأول فــي بســط المعادلــة، كمــا يطالــب المكلــف، فــإن ذلــك يترتــب عليــه زيــادة الربــح المعفــي 
مــن الضريبــة علــى التوســعة الأولــى بأكثــر ممــا هــو مســموح بــه نظامــا ، وهــذا مخالــف لمــا ورد فــي البنــد )ثالثــا( مــن 
القــرار الــوزاري الــذي نــص علــى “تكــون مــدة إعفــاء حصــة الشــريك الأجنبــي فــي أربــاح التوســعة الرأســمالية لفتــرة 
مماثلــة لفتــرة إعفــاء المشــروع الأصلــي ولمــرة واحــدة فقــط طــوال مــدة المشــروع يبــدأ ســريانها مــن تاريــخ بــدء 

إنتــاج التوســعة”.
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بعــد اطــاع اللجنــة علــى القــرار الابتدائــي ، وعلــى الاســتئناف المقــدم ، ومــا قدمــه الطرفــان مــن دفــوع ومســتندات 
ــادة الثانيــة فــي رأس المــال البالغــة  ، تبيــن للجنــة أن محــور الاســتئناف يكمــن فــي طلــب المكلــف عــدم إدراج الزي
)2( مليــون ريــالًا ضمــن عناصــر المعادلــة عنــد حســاب الربــح المعفــي مــن الضريبيــة علــى مشــروع التوســعة )المقــام( 
ــادة  ــرى معــه المكلــف اســتبعاد الزي ــم تكتمــل وبمــا ي ــادة ل ــة لهــذه الزي ــى أن الإجــراءات النظامي وذلــك اســتنادا إل
الثانيــة البالغــة )2( مليــون ريــالًا مــن مقــام المعادلــة المتعلقــة بحســاب الربــح المعفــي لمشــروع التوســعة، فــي حيــن 
ــادة الثانيــة فــي رأســمال  ــاح الناتجــة عــن الزي تتمســك المصلحــة بعــدم أحقيــة المكلــف فــي الإعفــاء الضريبــي للأرب
ــأن  ــذي قضــى ب ــخ 1413/12/2هـــ ال ــوزاري رقــم )3170/2( بتاري ــا( مــن القــرار ال ــا للفقــرة )ثالث الشــركة وذلــك تطبيقً
ــاح التوســعة الرأســمالية لفتــرة مماثلــة لفتــرة إعفــاء المشــروع  تكــون مــدة إعفــاء حصــة الشــريك الأجنبــي فــي أرب
الأصلــي ولمــرة واحــدة فقــط طــوال مــدة المشــروع يبــدأ ســريانها مــن تاريــخ بــدء إنتــاج التوســعة وتــرى المصلحــة أن 

مــا يطالــب بــه المكلــف يــؤدي إلــى إعفــاء أربــاح التوســعة الثانيــة.

وبعــد الدراســة يتضــح اتفــاق كل مــن المكلــف والمصلحــة علــى تطبيــق القــرار الــوزاري رقــم )3170/3( بتاريــخ 
1413/12/2هـــ حيــث تضمنــت مذكــرة الاســتئناف المقدمــة مــن المكلــف بأنه يجب حســاب الإعفاء الضريبي لمشــروع 
التوســعة علــى أســاس المعادلــة المنصــوص عليهــا فــي القــرار الــوزاري رقــم )3170/3( بتاريــخ 1413/12/2هـــ، كمــا 
ــادة رأس المــال لغــرض  ــه فــي حــال زي أن المصلحــة فــي مذكرتهــا المقدمــة ردًا علــى اســتئناف المكلــف أفــادت بأن
التوســعة الرأســمالية فــإن الربــح المعفــي مــن الضريبــة للتوســعة الرأســمالية يحــدد عنــد توافــر شــروط معينــة حددهــا 
القــرار الــوزاري رقــم )3170/3( لعــام 1413هـــ ، ومــن ذلــك يتضــح أن مكمــن الخــاف بيــن المكلــف والمصلحــة ليــس 
فــي الأســاس النظامــي وإنمــا فــي طريقــة تطبيــق المعادلــة والتــي علــى أساســها يتــم حســاب الربــح المعفــي مــن 
الضريبــة للتوســعة الرأســمالية  وخاصــة تحديــد مــا إذا كانــت التوســعة الثانيــة )الزيــادة الثانيــة فــي رأس مــال الشــركة 
البالغــة )2( مليــون ريــالًا ( تدخــل فــي مقــام المعادلــة أم لا، أي هــل ينســب صافــي الربــح إلــى إجمالــي رأس المــال 

البالــغ )25( مليــون أو إلــى إجمالــي رأس المــال بعــد الزيــادة الثانيــة البالــغ )27( مليــون ريــال.

ــا مكتســبًا  ــس حقً ــي لي ــاء الضريب ــح الإعف ــن أن من ــام 1413هـــ تبي ــوزاري رقــم )3170/3( لع ــرار ال ــة للق ــوع اللجن وبرج
بمجــرد حصــول التوســعة الناتجــة عــن زيــادة رأس المــال وإنمــا هــو حــق مقيــد بتوافــر شــروط منصــوص عليهــا فــي 
القــرار الــوزاري المشــار إليــه أعــاه، وحيــث نــص البنــد )ثالثــا( منــه علــى أن تكــون مــدة إعفــاء حصــة الشــريك الأجنبــي 
ــرة إعفــاء المشــروع الأصلــي ولمــرة واحــدة فقــط طــوال مــدة  ــة لفت ــرة مماثل ــاح التوســعة الرأســمالية لفت فــي أرب
ــح  ــى )يحــدد صافــي رب ــه عــلــ ــا( مـــنــ ــد )رابعً ــص البن ــاج التوســعة، كمــا ن ــدء إنت ــخ ب ــدأ ســريانها مــن تاري المشــروع يب

ــة: ــة التالي ــا للمعادل ــه فــي هــذا القــرار طبقً ــي المنصــوص علي التوســعة الرأســمالية لأغــراض الإعفــاء الضريب

ــا فــي ( مقــدار الزيــادة فــي رأس المــال  جملــة صافــي الربــح المتكــون فــي كامــل المشــروع بعــد التوســعة ) مضروبً
لغــرض التوســعة )ومقســومًا علــى ( رأس المــال الكلــي ) رأس المــال الأصلــي + الزيــادة فــي رأس المــال ( ويتــم 
تطبيــق هــذه المعادلــة حتــى مــع وجــود حســابات منفصلــة للتوســعة الرأســمالية عــن حســابات المشــروع الأصلــي ( 
وحيــث إن المكلــف قــد اســتفاد مــن الإعفــاء الضريبــي للمشــروع الأســاس واســتفاد مــن الإعفــاء الضريبــي للتوســعة 
ــي عــن التوســعة لمــرة واحــدة وبمــا  ــاء الضريب ــي فــي الإعف ــة الشــريك الأجنب ــث إن النظــام حــدد أحقي ــى وحي الأول

رأي اللجنة:
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أن المكلــف حصــل علــى هــذا الإعفــاء فــإن مطالبتــه بعــدم إدراج مبلــغ التوســعة الثانيــة فــي مقــام المعادلــة ينتــج 
عنــه إعفــاء الأربــاح المحققــة مــن التوســعة الثانيــة وهــذا يعنــي أن المكلــف يطالــب  بالإعفــاء للمــرة الثانيــة وهــذا 

المطلــب ليــس لــه مــا يبــرره نظامًــا. 

لــذا تــرى اللجنــة أن الإجــراء الــذي اتخذتــه المصلحــة عنــد تطبيــق المعادلــة بإضافــة الزيــادة الثانيــة البالغــة )2( مليــون 
ريــال إلــى إجمالــي رأس المــال يعــد إجــراء صحيحًــا ومــن ثــم رفــض اســتئناف المكلــف وتأييــد القــرار الابتدائــي فيمــا 
قضــى بــه بعــدم إعفــاء حصــة الشــريك الأجنبــي فــي الأربــاح الناتجــة عــن التوســعة الثانيــة مــن الضريبــة، وكذلــك تأييــد 
القــرار الابتدائــي فيمــا قضــي بــه مــن فــرض غرامــة التأخيــر علــى الضرائــب الناتجــة عنهــا لأن النظــام فــي هــذه المســألة 

كان واضحًــا ولــم يكــن هــذا الأمــر محــاً للخــاف فــي وجهــات النظــر.

البند الخامس: غرامة التأخير:

قضــى قــرار اللجنــة فــي البنــد )ثانيًــا/1و3و4و5( بتأييــد المصلحــة بالأغلبيــة فــي حســاب الغرامــة المترتبة علــى الضريبة 
الناتجــة عــن تأييــد المصلحــة فــي البنــود أعاه.

ــا( مــن هــذا القــرار فيمــا يخــص غرامــة التأخيــر فذكــر أن شــركة )أ( كانــت دائمــا تســدد  اســتأنف المكلــف البنــد )ثانيً
ــا للأنظمــة الضريبيــة حســبما كانــت مطبقــة ومفســرة فــي  الضرائــب المســتحقة عليهــا بإخــاص وحســن نيــة وفقً
ذلــك الوقــت وضمــن المواعيــد المحــددة نظامًــا، وأن المســائل التــي جــرى بحثهــا أعــاه هــي مواضيــع محــل خــاف 
مــن نــواح مختلفــة بيــن المكلــف ومصلحــة الــزكاة والدخــل ونتيجــة لذلــك لا يجــوز فــرض غرامــة التأخيــر علــى أي 
ضرائــب إضافــة ناشــئة عنهــا اســتنادًا إلــى المــادة )15( مــن النظــام، والمنشــورين الدورييــن رقــم )3( لســنة 1379هـــ 

ورقــم )5( لســنة 1393هـــ.

ــه فيمــا  ــى، ياحــظ أن ــص عل ــت الن ــف قــدم ممثلوهــا مذكــرة تضمن ــى اســتئناف المكل  وبعــد اطــاع المصلحــة عل
عــدا حســم أوامــر التحصيــل )والــذي تمــت معالجتهــا فــي الربــط المعــدل فــي البنديــن )5/4،3/3( فــإن الخــاف بيــن 
المصلحــة والمكلــف ليــس خافًــا فنيًــا وإنمــا هــو خــاف ناتــج عن عــدم تطبيق أحكام نظــام ضريبة الدخــل والتعليمات 
واللوائــح والقــرارات الصــادرة، ومــن ثــم يكــون تعديــل  المصلحــة نتيجــة حســابات المكلــف بهــذه البنــود هــو إجــراء 
ــد  ــة بتأيي ــات وزاري ــف عليهــا قــد اســتقرت معالجتهــا بصــدور عــدة خطاب ــود المختل ــع البن ــث إن جمي كاشــفًا لهــا، حي
إجــراء المصلحــة فــي طريقــة معالجتهــا، ومــن ثــم وجــب خضــوع الضريبــة الناتجــة عــن هــذه التعديــات للغرامــة وفقًــا 

لمضمــون المــادة )15( مــن النظــام الضريبــي، والمنشــورين الدورييــن رقــم )3(1379هـــ، ورقــم )5( لعــام 1393هـــ.    
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بعــد اطــاع اللجنــة علــى القــرار الابتدائــي ، وعلــى الاســتئناف المقــدم ، ومــا قدمــه الطرفــان مــن دفــوع ومســتندات 
ــر علــى الضرائــب التــي تــم  ، تبيــن للجنــة أن محــور الاســتئناف يكمــن فــي طلــب المكلــف عــدم حســاب غرامــة تأخي
حســابها بموجــب ربــط عامــي 2000م و 2001م بحجــة أن المســائل التــي جــرى بحثهــا هــي مواضيــع محــل خــاف مــن 
نــواح مختلفــة لا يجــوز معــه فــرض غرامــة التأخيــر علــى أي ضرائــب إضافيــة ناشــئة عنهــا وذلــك اســتنادًا للمــادة )15( 
مــن النظــام الضريبــي والمنشــورين الدورييــن رقــم )3( لعــام 1379هـــ ورقــم )5( لعــام 1393هـــ، فــي حيــن تتمســك 
المصلحــة بحســاب غرامــة التأخيــر علــى الضرائــب التــي احتســبتها المصلحــة بموجــب الربــط المعــدل بحجــة أن الخــاف 
بيــن المصلحــة والمكلــف حــول تلــك التعديــات لــم يكــن خافًــا فنيًــا وإنمــا هــو خــاف ناتــج عــن عــدم تطبيــق أحــكام 
النظــام الضريبــي ولائحتــه التنفيذيــة وبمــا تــرى معــه المصلحــة أن تعديلهــا بهــذه البنــود هــو إجــراء كاشــفًا لهــا وذلــك 
تطبيقًــا للمــادة )15( مــن النظــام الضريبــي والمنشــورين الدورييــن رقــم )3( لعــام 1379هـــ ورقــم )5( لعــام 1393هـــ.
ــود هــي )  ــي ارتبطــت بعــدة بن ــي احتســبتها المصلحــة بموجــب ربطهــا الضريب وبعــد الدراســة يتضــح أن الغرامــة الت
ــاح الرأســمالية الناتجــة عــن بيــع الشــريك الأجنبــي حصصــه فــي الشــركة، الضرائــب علــى المبالــغ  الضريبــة علــى الأرب
التــي حصلــت عليهــا شــركة )ج( لقــاء حقــوق الامتيــاز، الضريبــة علــى حصــة الشــريك الأجنبــي فــي الأرباح لعــام 2000م، 
الضريبــة علــى الربــح للزيــادة الثانيــة فــي رأس مــال الشــركة فــي مشــروع التوســعة الرأســمالية ( وقــد تطرقــت 
اللجنــة لهــذه الغرامــات فــي البنــود الســابقة علــى النحــو الآتــي: بالنســبة للبنــد )الأول( فقــد انتهــت اللجنــة إلــى تأييــد 
اســتئناف المكلــف فــي عــدم توجــب غرامــة التأخيــر علــى الضرائــب الناتجــة والتــي تــم حســابها علــى الأربــاح الرأســمالية 
ــل خــاف فــي وجهــات النظــر لا  ــا مح ــام 2001م كونه ــال ع ــي حصصــه فــي الشــركة خ ــع الشــريك الأجنب ــة بي نتيج
يتوجــب معــه فــرض غرامــة التأخيــر، أمــا بالنســبة للبنــود الثاثــة الأخــرى فقــد انتهــت اللجنــة إلــى تأييــد المصلحــة فــي 
فــرض غرامــة التأخيــر لأن الضرائــب الناتجــة عنهــا لــم تكــن محــاً لاختــاف فــي وجهــات النظــر وإن قواعــد معالجتهــا 
لأغــراض حســاب الضرائــب كانــت واضحــة وتحكمهــا أحكامــا نظاميــة ومــن ثــم انتهــت اللجنــة فــي هــذه البنــود برفــض 

اســتئناف المكلــف وتأييــد القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى بــه فــي هــذا الخصــوص. 

لكل ما تقدم قررت اللجنة الاستئنافية الضريبية ما يلي:

 أولًا: قبــول الاســتئناف المقــدم مــن شــركة )أ( علــى قــرار لجنــة الاعتــراض الابتدائيــة الزكويــة الضريبــة بالدمــام 
رقــم )19( لعــام 1430هـــ مــن الناحيــة الشــكلية.

رأي اللجنة:

منطوق القرار 
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ثانيًا: وفي الموضوع:

أ ـ رفــض اســتئناف المكلــف وتأييــد القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى بــه مــن تأييــد المصلحــة فــي حســاب ضريبــة . 1
ــواردة فــي  ــات ال ــا للحيثي ــي حصصــه فــي الشــركة وفقً ــع الشــريك الأجنب ــاح الرأســمالية الناتجــة عــن بي الأرب

القــرار.

 ب- تأييــد المكلــف فــي طلبــه عــدم فــرض غرامــة التأخيــر علــى الضرائــب الناتجــة عــن الأربــاح الرأســمالية وفقــا 
للحيثيــات الــواردة فــي القــرار وإلغــاء القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى بــه هــذا الخصــوص.

أ ـ رفــض اســتئناف المكلــف وتأييــد القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى بــه مــن تأييــد المصلحــة فــي حســاب الضريبــة . 2
علــى كامــل المبالــغ المدفوعــة لشــركة )ج( لعامــي 2000م و2001م وفقــا للحيثيــات الــواردة فــي القــرار.

 ب ـــــ رفــض اســتئناف المكلــف وتأييــد القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى بــه بتأييــد المصلحــة فــي حســاب غرامــة 
التأخيــر علــى الضريبــة المســتحقة علــى المبلــغ المدفوعــة لشــركة )ج( لعامــي 2000م و2001م وفقــا 

ــواردة فــي القــرار. ــات ال للحيثي

أ - رفــض اســتئناف المكلــف فــي طلبــه أخــذ أثــر التغيــر فــي الحصــص فــي الاعتبــار عنــد حســاب الضريبــة . 3
والــزكاة لعــام 2000م وتأييــد القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى بــه فــي حســاب الضريبــة علــى كامــل حصــة 

الشــريك الأجنبــي مــن الأربــاح لعــام 2000م البالغــة %20 وفقــا للحيثيــات الــواردة فــي القــرار.

 ب -رفــض اســتئناف المكلــف وتأييــد القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى بــه بتأييــد المصلحــة فــي حســاب غرامــة 
ــاح  ــة المســتحقة الناتجــة عــن إخضــاع كامــل حصــة الشــريك الأجنبــي مــن الأرب ــر علــى فروقــات الضريب التأخي

ــة. ــام 2000م البالغــة %20 للضريب لع

ج - تأييــد اســتئناف المكلــف فــي طلبــه أخــذ أثــر التغيــر فــي الحصــص فــي الاعتبــار عنــد حســاب الضريبــة 
والــزكاة لعــام 2001م علــى أن يكــون تاريــخ نفــاذ الاتفاقيــة هــو 2001/10/31م وعــدم توجــب غرامــة التأخيــر 

لســقوط أصلهــا وفقــا للحيثيــات الــواردة فــي القــرار.

ــاح الشــريك الأجنبــي . 4 ــه بعــدم إعفــاء أرب أ - رفــض اســتئناف المكلــف وتأييــد القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى ب
الناتجــة عــن التوســعة الثانيــة مــن الضريبــة وفقــا للحيثيــات الــواردة فــي القــرار. 

ب - رفــض اســتئناف المكلــف وتأييــد القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى بــه بفــرض غرامــة التأخيــر علــى الضرائــب 
التــي تــم حســابها علــى أربــاح الشــريك الأجنبــي المحققــة مــن التوســعة الثانيــة وفقــا للحيثيــات الــواردة فــي 

القــرار.

ثالثًا: يكون هذا القرار نهائيًا بعد تصديق وزير المالية.



349

فــي يــوم الإثنيــن الموافــق 1434/8/29هـــ اجتمعــت اللجنــة الاســتئنافية الضريبيــة المؤلفــة بقــرار مجلــس الــوزراء 
1432/6/6هـــ والمكلفــة بخطــاب معالــي وزيــر الماليــة رقــم )6378( بتاريــخ 1432/6/25هـــ  رقــم )169( بتاريــخ 
ــة  القاضــي باســتمرار اللجنــة فــي نظــر اســتئنافات المكلفيــن والمصلحــة قــرارات لجــان الاعتــراض الابتدائيــة الزكوي
الضريبيــة فيمــا يخــص الــزكاة وكذلــك فيمــا يخــص الضريبــة ممــا يدخــل ضمــن النطــاق الزمنــي لســريان نظــام ضريبــة 
الدخــل الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )3321( بتاريــخ 1370/1/21هـــ وتعدياتــه وفقًــا لمــا جــاء فــي الفقــرة )ب( مــن 
المــادة )80( مــن نظــام ضريبــة الدخــل الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/1( بتاريــخ 1425/1/15هـــ، وقامــت اللجنــة 
خــال ذلــك الاجتمــاع بالنظــر فــي الاســتئنافين المقدميــن مــن مصلحــة الــزكاة والدخــل )المصلحــة( و مــن شــركة )أ( 
)المكلــف( علــى قــرار لجنــة الاعتــراض الابتدائيــة الزكويــة الضريبيــة الثانيــة بجــدة رقــم )26( لعــام 1430هـــ بشــأن الربــط 

الزكــوي الــذي أجرتــه المصلحــة علــى المكلــف للأعــوام مــن 2001م حتــى 2003م.

نص القرار 

رقم القرار:  1291                             
سنة القرار : 1434

المفتاح

الموضوع

المبدأ

أرباح / تبرعات / دفعات / ديون / مكافأة / مصروفات – الزكاة.

أرباح رأس مالية / تبرعات جهات حكومية / دفعات مقدمة / ديون مشكوك بتحصيلها / 
مكافأة عاملين / مصروفات مرسلمة.

قيــام المنشــأة بالطعــن علــى بنــد لــم يكــن محــلًا للاعتــراض أمــام اللجنــة الابتدائيــة، يترتــب 
عليــه صــرف النظــر عــن بحــث هــذا البنــد أمــام اللجنــة الاســتئنافية.

العبــرة بتاريــخ تحقــق الحــدث المالــي وليــس بعمليــة التحصيــل فــي احتســاب حــولان الحــول، 
ويترتــب عليــه إضافــة الدفعــات المقدمــة للوعــاء الزكــوي متــى تــم قيدهــا وإثباتهــا فــي 

ــة.  ــم المالي القوائ

التبرعــات المدفوعــة إلــى مؤسســات وجمعيــات خيريــة مســجلة رســميا ولديهــا ســجلات مالية 
أو التبرعــات المدفوعــة عــن طريــق جهــات حكوميــة تعــد مــن المصاريــف جائــزة الحســم مــن 

الوعــاء الزكــوي.

تخضع أرباح الاستثمار المقبوضة للزكاة، ولو لم يحل عليها الحول.

الذمــة الماليــة للمقــرض مســتقلة عــن ذمــة المقتــرض ويترتــب علــى ذلــك احتســاب الــزكاة 
علــى القــرض متــى حــال عليــه الحــول ضمــن الوعــاء الزكــوي لــكل مــن المقــرض والمقتــرض.

الــزكاة  مــن  تحســم  والدخــل لا  للــزكاة  العامــة  الهيئــة  لغيــر  المدفوعــة  الزكويــة  المبالــغ 
المنشــأة. علــى  المســتحقة 
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وكان قــد مثــل المصلحــة فــي جلســة الاســتماع والمناقشــة المنعقــدة بتاريــخ 1431/3/7هـــ كل مــن: ...، كمــا مثــل 
المكلــف ... وقــد قامــت اللجنــة بدراســة القــرار الابتدائــي المســتأنف، ومــا جــاء بمذكرتــي الاســتئناف المقدمتيــن مــن 
المصلحــة والمكلــف ومراجعــة مــا تــم تقديمــه مــن مســتندات، فــي ضــوء الأنظمــة والتعليمــات الســارية علــى النحــو 

التالــي:

الناحية الشكلية:

أخطــرت لجنــة الاعتــراض الابتدائيــة الزكويــة الضريبيــة الثانيــة بجــدة المصلحــة والمكلــف بنســخة مــن قرارهــا رقم )26( 
لعــام 1430هـــ بموجــب الخطــاب رقــم )2/132/ص ج( بتاريــخ 1430/7/14هـــ، وقدمــت المصلحــة اســتئنافها وقيــد 
لــدى هــذه اللجنــة بالقيــد رقــم )264( بتاريــخ 1430/8/19هـــ، كمــا قدمــت مــا يفيــد اســتامها القــرار الابتدائــي بتاريــخ 
1430/7/20هـــ، وقــدم المكلــف اســتئنافه وقيــد لــدى اللجنــة برقــم )258( بتاريــخ 1430/8/13هـــ، كمــا قــدم ضمانــا 
بنكيًــا صــادرًا مــن البنــك )ب( برقــم ... بتاريــخ 1430/8/12هـــ بمبلــغ )1،323،684( ريــالًا لقــاء الفروقــات المســتحقة 
ــة  ــن مــن الناحي ــك يكــون الاســتئنافان المقدمــان مــن المصلحــة والمكلــف مقبولي ــي، وبذل بموجــب القــرار الابتدائ

الشــكلية لتقديمهمــا مــن ذي صفــة خــال المــدة المقــررة نظامــا، مســتوفيين الشــروط المنصــوص عليهــا نظامًــا.

الناحية الموضوعية:

البند الأول: المصاريف المرسملة للأعوام من 2001م حتى 2003م.

قضــى قــرار اللجنــة الابتدائيــة فــي البنــد )ثانيًــا/1( بحســم المصاريــف المرســملة مــن صافــي ربــح الأعــوام محــل 
الاعتــراض وفقًــا لحيثيــات القــرار. 

اســتأنفت المصلحــة هــذا البنــد مــن القــرار وذكــرت أن المصاريــف المرســملة لا عاقــة لهــا ببنــد الأراضــي حيــث إنهــا 
ــاء عليــه تطلــب المصلحــة عــدم حســم هــذا البنــد مــن نتيجــة الحســابات  ــارة عــن رواتــب العامليــن بالشــركة، وبن عب

للأعــوام محــل الاســتئناف.

كمــا اســتأنف المكلــف هــذا البنــد مــن القــرار فذكــر أن النشــاط الرئيــس للشــركة يتمثــل فــي أمريــن رئيســيين أحدهمــا 
إنشــاء وتشــغيل الفنــادق وإدارتهــا و الآخــر يتمثــل فــي شــراء الأراضــي لمشــروع )ن( وبنــاء عليــه فــإن جميــع مصاريــف 
الشــركة تخــص هذيــن النشــاطين، فالمصاريــف التــي تخــص أعمــال تشــغيل الفنــادق تعتبــر مصروفــات فتــرة وتســجل 
علــى حســاب الأربــاح والخســائر، وأمــا مــا يخــص مشــروع )ن( فيتــم رســملته ويســجل علــى حســاب الأصــول الثابتــة، 
كمــا تــوزع المصاريــف المباشــرة والمشــتركة كالمصاريــف العموميــة والإداريــة وغيرهــا بيــن فرعــي النشــاط، وهــذا مــا 
تقتضيــه الأصــول المحاســبية وتقبلــه المصلحــة فــي جميــع الأحــوال، فالمصاريــف جميعهــا حقيقــة وفعليــة تأكــدت 
منهــا المصلحــة بشــكل كامــل حيــث تــم تزويــد المصلحــة بتفاصيلهــا وســواء اعتبــرت المصلحــة تلــك المصاريــف 
رأســمالية أو إيراديــة فإنــه لا يجــوز رفضهــا دون وجــود مبــرر نظامــي، وحيــث قضــت اللجنــة الابتدائيــة بحســم هــذه 
المصاريــف مــن نتيجــة الحســابات، لــذا ينبغــي أن تقــوم المصلحــة بحســاب أثــر ذلــك علــى الأربــاح المرحلــة ولــكل عــام 

علــى حــدة.
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بعــد اطــاع اللجنــة علــى القــرار الابتدائــي، وعلــى الاســتئناف المقــدم، ومــا قدمــه الطرفــان مــن دفــوع ومســتندات، 
ــف المرســملة  ــب المصلحــة فــي اســتئنافها عــدم حســم المصاري ــة أن محــور الاســتئناف يكمــن فــي طل ــن للجن تبي
مــن نتيجــة حســابات الأعــوام مــن 2001م حتــى 2003م بحجــة أنهــا عبــارة عــن رواتــب العامليــن بالشــركة ولا عاقــة 
لهــا ببنــد الأراضــي، فــي حيــن يطلــب المكلــف فــي اســتئنافه أن  تحســب المصلحــة أثــر حســم المصاريــف المرســملة 
مــن نتيجــة الحســابات علــى الأربــاح المرحلــة لأعــوام الاســتئناف، ويــرى المكلــف أنــه ســواء اعتبــرت المصلحــة تلــك 

المصاريــف رأســمالية أو إيراديــة فإنــه لا يجــوز رفضهــا دون وجــود مبــرر نظامــي.

ــخ 1431/4/20هـــ اتضــح أن المصاريــف المرســملة  ــة علــى خطــاب المكلــف رقــم )ج د/31059( بتاري وباطــاع اللجن
لأعــوام الاســتئناف المحملــة فــي القوائــم الماليــة علــى بند الممتلــكات والمعدات تتكون من )المرتبــات وملحقاتها، 
مصاريــف تليفــون وبريــد، مصاريــف ســفر، ترفيــه ومصاريــف المكتــب، التأميــن، إيجــارات، كهربــاء وميــاه، قرطاســية 
وأدوات مكتبيــة، مصاريــف صيانــة، مصاريــف نظافــة، مصاريــف تدريــب، مصاريــف مباشــرة أخــرى، تأشــيرات وإقامــة 

واســتقدام، مصاريــف مهنيــة واستشــارات، اشــتراكات ومصروفــات أخــرى متنوعــة(.

وتــرى اللجنــة أن معاييــر المحاســبة المتعــارف عليهــا تفــرق بيــن قيمــة الأرض والإصاحــات التــي تتــم عليهــا مــن 
تســويات وردميــات مــن جهــة وبيــن التكاليــف الأخــرى مــن جنــس آخــر القابلــة لاســتهاك مــن جهــة أخــرى حيــث يتــم 
إضافــة الأولــى إلــى تكاليــف الأرض بينمــا تعــد الثانيــة أصــا مســتقا بذاتــه يتــم اســتهاكه حســب عمــره الإنتاجــي، 
ــف المذكــورة أعــاه يجــب معالجتهــا مــن ضمــن مصروفــات العــام لكونهــا  ــر فــإن المصاري ــك المعايي ــا لتل وتطبيق
مصروفــات فتريــة، وحيــث إن المصلحــة لــم تطعــن فــي صحــة ونظاميــة وســامة هــذه المصروفــات مــن حيــث 
اكتمــال مســتنداتها ومــن ثــم اســتحقاقها، لــذا فــإن اللجنــة تــرى رفــض اســتئناف المصلحــة فــي طلبهــا عــدم حســم 
المصاريــف المرســملة مــن نتيجــة حســابات الأعــوام مــن 2001م حتــى 2003م وتأييــد القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى 

بــه فــي هــذا الخصــوص.

وفيمــا يتعلــق باســتئناف المكلــف فإنــه بعــد اطــاع اللجنــة علــى القــرار الابتدائــي اتضــح لهــا أن اســتئناف المكلــف 
بخصــوص هــذا البنــد لــم يكــن محــاً لاعتــراض ولــم يتضمنــه قــرار اللجنــة الابتدائيــة محــل الاســتئناف، لذلــك تــرى 

اللجنــة صــرف النظــر عــن بحثــه.

البند الثاني: أطراف ذوي علاقة للأعوام من 2001م حتى 2003م:

ــى أطــراف ذوي  ــوب إل ــد المطل ــد المصلحــة فــي إضافــة بن ــا/2( بتأيي ــد )ثانيً ــة فــي البن ــة الابتدائي قضــى قــرار اللجن
ــرار.  ــات الق ــا لحيثي ــراض وفقً ــف للأعــوام محــل الاعت ــاء الزكــوي للمكل ــى الوع عاقــة إل

اســتأنف المكلــف هــذا البنــد مــن القــرار فذكــر أن أرصــدة الأطــراف ذوي العاقــة عبــارة عــن حســاب جــاري لتنظيــم 
التعامــات التــي تتــم بيــن الشــركة وبيــن شــركة )ج( كمــا أن شــركة )ج( ليســت شــريكًا فــي الشــركة، وظهــرت هــذه 
الأرصــدة ضمــن القوائــم الماليــة لشــركة )أ( كأرصــدة مدينــة مطلوبــة مــن جهــات ذات عاقــة وخضعــت للــزكاة عــن 
ــم فــإن  ــم حســمها مــن الوعــاء الزكــوي للشــركة المذكــورة، ومــن ث ــم يت نفــس الأعــوام ضمــن الوعــاء الزكــوي ول

رأي اللجنة:
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ــا فــي حســاب الــزكاة علــى نفــس المبالــغ، كمــا أن التعامــات الماليــة التــي  إضافتهــا للوعــاء الزكــوي يعنــي ازدواجً
تمــت مــع شــركة )ج( تدخــل فــي ســياق التعامــات الماليــة الإعتياديــة شــأنها فــي ذلــك شــأن التعامــات التــي تتــم 
ــف العامــة  ــل الشــركة بمــا يخصهــا مــن المصاري ــد نتجــت عــن تحمي ــع أرصــدة هــذا البن ــن، وجمي ــن الآخري مــع الدائني
كالرواتــب والأجــور ومصاريــف الهاتــف والتأمينــات الاجتماعيــة وغيرهــا مــن المصاريــف المشــتركة والأرصــدة الدائنــة، 
وحيــث إن شــركة )ج( ليســت شــريكا فــي الشــركة، كمــا أن رصيدهــا الدائــن لا يعــد قرضــا طويــل أو قصيــر الأجــل، لــذا 
ينبغــي عــدم إضافــة هــذا الرصيــد إلــى الوعــاء الزكــوي خاصــة أن المصلحــة اســتبعدت مــن الأصــول الثابتــة المحســومة 
ــر المســددة مــن الأصــول  ــة غي ــم تســدد أقيامهــا وهــي أرصــدة الذمــم الدائن ــي ل ــع الإضافــات الت ــاء جمي مــن الوع
الثابتــة والمصاريــف المرســملة، وحيــث إن شــركة )ج( بمثابــة جهــة دائنــة للشــركة شــأنها فــي ذلــك شــأن الدائنيــن 
الآخريــن، كمــا أن الرصيــد الدائــن مــع الشــركة خــال الأعــوام المذكــورة يشــتمل علــى تســجيل التعامــات المدينــة 
والدائنــة التــي تمــت علــى مــدار العــام بمــا يوضــح عــدم حــولان الحــول علــى مبلــغ بعينــه خــال العــام، لــذا فــإن مــا 
ذكرتــه اللجنــة الابتدائيــة مــن أن مكونــات الحســاب المطلــوب إلــى شــركة )ج( عبــارة عــن مبالــغ تقــوم بســدادها نيابــة 
عــن المكلــف منهــا شــراء أصــول ثابتــة فــي عــام 2002م بمبلــغ )165،000،000( ريــال وفــي عــام 2003م  بمبلــغ 

)10،000،000( ريــال لا يعــد مبــررًا لإخضــاع رصيــد أول العــام أو آخــر العــام للــزكاة الشــرعية.

ــول  ــدم قب ــي ع ــاء الزكــوي يعن ــى الوع ــى جهــة ذات عاقــة إل ــوب إل ــد المطل ــد بن ــف أن إضافــة رصي وأضــاف المكل
ــرادات  المصلحــة للمصاريــف المســجلة إلــى هــذا الحســاب وهــي متعلقــة بنشــاط الشــركة و الــذي صرحــت عــن الإي
المتعلقــة بــه فــي قائمــة الدخــل طبقًــا لقاعــدة الاســتحقاق المحاســبي ولا يصــح عــدم قبــول تلــك المصاريــف 
المســتحقة الــواردة ضمــن رصيــد هــذا الحســاب، أمــا مــا ذكرتــه اللجنــة الابتدائيــة مــن أن تدنــي رصيــد هــذا الحســاب 
خــال عــام 2001م إلــى مبلــغ )2،883،688( ريــالًا يعــود إلــى أن الشــركة أجــرت قيــود تســوية خــال العــام ترتــب 
عليهــا تخفيــض الرصيــد إلــى المبلــغ المذكــور اســتنادًا إلــى قيــد التســوية الــذي تــم فــي شــهر مــارس 2001م بمبلــغ 
)83،477،271( ريــالًا، فيــرد عليــه بــأن ذلــك لا يبــرر إخضــاع رصيــد الحســاب المذكــور للــزكاة الشــرعية، ولا يصــح تحديــد 
مــدى خضــوع هــذا الحســاب للــزكاة مــن عدمــه اســتنادًا إلــى مــا ذكرتــه اللجنــة الابتدائيــة فالعبــرة فــي إخضــاع الأمــوال 
للــزكاة هــي بتمــام الملــك وحــولان الحــول للمبالــغ التــي تجــب فيهــا الــزكاة الشــرعية وهــو مــا لــم يتوفــر فــي أرصــدة 
هــذا الحســاب، كمــا لــم توضــح اللجنــة الابتدائيــة الســند الشــرعي أو النظامــي لإضافــة الرصيــد المطلــوب إلــى شــركة 
)أ( إلــى الوعــاء الزكــوي خاصــة أن الربــط الزكــوي قــد اشــتمل علــى إضافــة أرصــدة الحســابات الجاريــة الدائنــة وجميــع 
عناصــر حقــوق الملكيــة المتمثلــة فــي رأس المــال والمخصصــات والاحتياطيــات، كمــا اســتبعدت المصلحــة مــن 
ــه تعليمــات المصلحــة المحــددة بالتعميــم رقــم  ــر المســددة وهــو مــا تقضــى ب ــغ غي ــة المبال أرصــدة الأصــول الثابت
)1/2/8443/2( بتاريــخ 1392/8/8هـــ ومــن ثــم لا يجــوز إضافــة أرصــدة دائنــة  مطلوبــة للشــركاء نتجــت عــن تســجيل 
مصاريــف تخــص الشــركة وتعاماتهــا الماليــة إلــى الوعــاء الزكــوي للشــركة، وبنــاءً عليــه يطلــب المكلــف عــدم إضافــة 

أرصــدة بنــد المطلــوب إلــى أطــراف ذوي عاقــة إلــى وعائــه الزكــوي. 

فــي حيــن تــرى المصلحــة حســب وجهــة نظرهــا المبينــة فــي القــرار الابتدائــي أن أرصــدة الأطــراف ذوي العاقــة هــي 
عبــارة عــن حســاب جــاري )تمويــل( مــن شــركة )أ( وقــد تــم إضافــة رصيــد آخــر العــام لجميــع الأعــوام والــذي حــال عليــه 
الحــول علــى اعتبــار أن هــذا التمويــل المقــدم مــن الطــرف ذي العاقــة يعــد أحــد مصــادر تمويــل نشــاط الشــركة ولا 
يمكــن التفريــق بيــن رأس المــال الممــول داخليًــا والممــول مــن الخــارج مــا دام أن مصــدر التمويــل طــرف ذو عاقــة، 
بالإضافــة إلــى أنــه مــن ضمــن تفاصيــل هــذا الرصيــد تمويــل مقابــل شــراء أصــول ثابتــة، لــذا فــإن هــذا التمويــل يخضــع 
للــزكاة باعتبــاره مــالًا مســتغاً ولا يترتــب عليــه وجــود ثنــي منهــي عنــه طبقًــا للفتــوى الشــرعية رقــم )2/3077( بتاريــخ 
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1426/11/18هـــ وذلــك لاختــاف المــال المملــوك عــن المــال الــذي فــي الذمــة بنــاء علــى اســتقال الذمــم والــذي 
قضــت بــه اللجنــة الاســتئنافية فــي العديــد مــن القــرارات.

بعــد اطــاع اللجنــة علــى القــرار الابتدائــي، وعلــى الاســتئناف المقــدم، ومــا قدمــه الطرفــان مــن دفــوع ومســتندات، 
تبيــن للجنــة أن محــور الاســتئناف يكمــن فــي طلــب المكلــف عــدم إضافــة بنــد المطلــوب إلــى أطــراف ذوي عاقــة 
إلــى وعائــه الزكــوي للأعــوام مــن 2001م حتــى 2003م بحجــة أن أرصــدة هــذا البنــد عبــارة عــن حســاب جــاري لتنظيــم 
التعامــات التــي تمــت بينــه وبيــن شــركة )ج( التــي ليســت شــريكًا فــي الشــركة وهــذه التعامــات تدخــل فــي ســياق 
التعامــات الماليــة الاعتياديــة شــأنها فــي ذلــك شــأن التعامــات التــي تتــم مــع الدائنيــن الآخريــن، كمــا ظهــرت هــذه 
الأرصــدة ضمــن القوائــم الماليــة لشــركة )أ( كأرصــدة مدينــة مطلوبــة مــن جهــات ذات عاقــة وخضعــت للــزكاة عــن 
نفــس الأعــوام ضمــن الوعــاء الزكــوي للشــركة المذكــورة، ومــن ثــم فــإن إضافتهــا للوعــاء الزكــوي يعنــي ازدواجًــا فــي 
حســاب الــزكاة علــى نفــس المبالــغ، ويــرى المكلــف أن إضافــة رصيــد بنــد المطلــوب إلــى جهــة ذات عاقــة إلــى الوعــاء 
الزكــوي يعنــي عــدم قبــول المصلحــة للمصاريــف المســجلة إلــى هــذا الحســاب، فــي حيــن تــرى المصلحــة إضافــة رصيــد 
هــذا البنــد آخــر العــام إلــى الوعــاء الزكــوي للمكلــف اســتنادًا للفتــوى الشــرعية رقــم )2/3077( بتاريــخ 1426/11/18هـــ،  
كمــا أن هــذا البنــد عبــارة عــن حســاب جــاري يخضــع للــزكاة باعتبــاره مــالًا مســتغاً ومــن ضمــن تفاصيلــه تمويــل مقابــل 

شــراء أصــول ثابتــة.

وتــرى اللجنــة أن الأســاس فــي معالجــة القــروض لغــرض حســاب الوعــاء الزكــوي يتمثــل فــي أنــه تجــب الــزكاة علــى 
ــة وذمــة ماليــة  ــد حســاب الوعــاء الزكــوي للمقــرض والمقتــرض لكونهمــا جهــات ذات شــخصية معنوي القــروض عن
مســتقلة حتــى ولــو كان هنــاك عاقــة ملكيــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة بيــن المقــرض والمقتــرض، فبالنســبة للمُقــرض 
فــإن عــرض القــرض كرصيــد فــي القوائــم الماليــة للمقــرض يعنــي أن هــذا القــرض يمثــل دينًــا علــى ملــيء إذا لــم يظهــر 
فــي قائمــة الدخــل مــا يثبــت إعدامــه ومــن ثــم تجــب فيــه الــزكاة باعتبــاره دينًــا مرجــو الأداء، وبالنســبة للمقتــرض فــإن 
عــرض القــرض فــي قائمــة المركــز المالــي للمقتــرض يعنــي أن هــذا القــرض يمثــل أحــد مصــادر التمويــل الأخــرى شــأنه 
شــأن رأس المــال إذا كان القــرض طويــل الأجــل )ويقصــد بالقــرض طويــل الأجــل ذلــك القــرض الــذي يبقــى فــي ذمــة 
ــة الأجــل القــروض  ــة القــروض طويل ــة أيهمــا أطــول( ويعامــل معامل ــدورة التجاري ــي أو ال المقتــرض لمــدة عــام مال
قصيــرة الأجــل إذا اســتخدمت فــي تمويــل أصــول ثابتــة ومــن ثــم يلــزم إضافــة هــذه القــروض للوعــاء الزكــوي حتــى 
ولــو كان المقــرض طرفًــا ذو عاقــة بالمقتــرض، ويعــزز هــذا الــرأي نــص الفتــوى الــواردة فــي الخطــاب رقــم )2/3077( 
بتاريــخ 1426/11/8هـــ والــذي جــاء فيــه “إن أدلــة وجــوب الــزكاة عامــة تشــمل جميــع الأمــوال الزكويــة ولــم يــرد دليــل 
صحيــح بخصــم الديــون مــن ذلــك ولا يترتــب عليــه وجــوب الــزكاة مرتيــن فــي مــال واحــد لأن الدائــن يزكــي المــال الــذي 
يملكــه وهــو فــي ذمــة المديــن بينمــا المديــن يزكــي مــالًا آخــر يملكــه ويوجــد بيــده ويتمكــن مــن التصــرف فيــه وفــرق 

بيــن المــال الــذي بيــد الإنســان والمــال الــذي فــي ذمتــه”.

وباطــاع اللجنــة علــى القوائــم الماليــة للمكلــف للأعــوام 2000م و 2001م و 2002م و 2003م تبيــن أن رصيــد هــذا 
البنــد ظهــر بمبلــغ )74،759،335( ريــالًا ومبلغ )34،993،129( ريالًا ومبلــغ )121،245،051( ريالًا ومبلغ)83،620،060( 
ــا للقاعــدة المذكــورة أعــاه فــإن هــذا البنــد يعامــل معاملــة القــروض حيــث  ــالًا علــى التوالــي، وبنــاء عليــه ووفقً ري

رأي اللجنة:
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بعــد اطــاع اللجنــة علــى القــرار الابتدائــي، وعلــى الاســتئناف المقــدم، ومــا قدمــه الطرفــان مــن دفــوع ومســتندات، 
تبيــن للجنــة أن محــور الاســتئناف يكمــن فــي طلــب المكلــف عــدم إضافــة بنــد الدفعــات المقدمــة مــن العمــاء إلــى 
ــغ المســتلمة مــن شــركات العمــرة  ــارة عــن المبال ــه عب ــه الزكــوي للأعــوام مــن 2001م حتــى 2003م بحجــة أن وعائ
تحــت حســاب حجــوزات الفنــادق والتــي يتــم تســويتها خــال العــام ومــن ثــم لــم يحــل عليهــا الحــول، فــي حيــن تــرى 
ــد إلــى الوعــاء الزكــوي للمكلــف بحجــة عــدم تقديمــه الحركــة التفصيليــة خــال الأعــوام  المصلحــة إضافــة هــذا البن

محــل الاســتئناف.

وبعــد الدراســة واطــاع اللجنــة علــى القوائــم الماليــة للمكلــف تبيــن أن رصيــد هــذا البنــد ظهــر فــي الســنوات الماليــة 
المنتهية في 12/31 للأعوام 2000م و 2001م و 2002م و 2003م بمبلغ )1،398،368( ريال ومبلغ )3،216،066( 

رأي اللجنة:

يعــد أحــد مصــادر التمويــل التــي حــال عليهــا الحــول ويدخــل فــي الوعــاء الزكــوي للمكلــف شــأنه شــأن عناصــر حقــوق 
الملكيــة ممــا تــرى معــه اللجنــة رفــض اســتئناف المكلــف فــي طلبــه عــدم إضافــة بنــد المطلــوب إلــى أطــراف ذوي 
ــه فــي هــذا  ــي فيمــا قضــى ب ــد القــرار الابتدائ ــى 2003م وتأيي ــه الزكــوي للأعــوام مــن 2001م حت ــى وعائ عاقــة إل

الخصــوص.

البند الثالث: الدفعات المقدمة من العملاء للأعوام من 2001م حتى 2003م.

قضــى قــرار اللجنــة الابتدائيــة فــي البنــد )ثانيــا/3( بتأييــد المصلحــة فــي إضافــة بنــد الدفعــات المقدمــة مــن العمــاء 
إلــى الوعــاء الزكــوي للمكلــف للأعــوام محــل الاعتــراض وفقًــا لحيثيــات القــرار. 

ــغ المســتلمة مــن  اســتأنف المكلــف هــذا البنــد مــن القــرار فذكــر أن الدفعــات المقدمــة مــن العمــاء تمثــل المبال
شــركات العمــرة تحــت حســاب حجــوزات الفنــادق و التــي يتــم تســويتها خــال العــام، فالدفعــات المقدمــة فــي نهايــة 
عــام 2001م مثــا تســجل إيــرادات فــي عــام 2002م قبــل نهايــة العــام لأنهــا تخــص موســم العمــرة لعــام 2002م 
وتلــك الموجــودة فــي عــام 2002م تســجل كإيــرادات فــي عــام 2003م ومــن ثــم لــم يحــل الحــول علــى أي مبلــغ مــن 
هــذه الدفعــات لأنهــا عــادة تحصــل قبــل ابتــداء موســم العمــرة لتأكيــد حجــز غــرف وأماكــن إقامــة ويتــم اســتخدامها 
فــي نفــس موســم العمــرة ومــن ثــم لــم يحــل الحــول علــى أي منهــا حيــث إن الرصيــد فــي نهايــة العــام ليــس نفــس 
الرصيــد القائــم فــي العــام الســابق وهــو مــا يؤكــده مســتخرج الحســابات الــذي تــم تزويــد اللجنــة الابتدائيــة بــه، وإذا 
كانــت اللجنــة الابتدائيــة لــم تتمكــن مــن متابعــة أرصــدة جميــع الدفعــات المســتلمة مــن العمــاء فــإن تأييدهــا لإجــراء 

المصلحــة بإخضــاع رصيــد أول العــام أو آخــر العــام للــزكاة يعتبــر غيــر مســتند إلــى دليــل.

فــي حيــن تــرى المصلحــة حســب وجهــة نظرهــا المبينــة فــي القــرار الابتدائــي أنهــا أضافــت بنــد الدفعــات المقدمــة 
مــن العمــاء إلــى الوعــاء الزكــوي للمكلــف للأعــوام مــن 2001م إلــى 2003م لعــدم تقديــم المكلــف حركــة تفصيليــة 
لهــذا البنــد لجميــع الأعــوام ومــن ثــم تــم إضافــة رصيــد أول العــام علــى اعتبــار أنــه الرصيــد الــذي حــال عليــه الحــول، 

وبنــاءً عليــه فــإن المصلحــة تتمســك بصحــة ربطهــا.
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ــد ظهــر كعنصــر مــن  ــي، وحيــث إن هــذا البن ــى التوال ــالًا عل ــغ )7،244،678( ري ــالًا ومبل ــغ )6،654،346( ري ــالًا ومبل ري
مجموعــة الخصــوم فــي القوائــم الماليــة للمكلــف للأعــوام المذكــورة تحــت بنــد المطلوبــات المتداولــة وهــو مــا 
ــا  يدلــل علــى أنــه لــم يتــم حتــى ذلــك التاريــخ تحقــق عمليــة الإيــراد بالاكتســاب والتبــادل ومــن ثــم يُعــد رصيــدًا دائنً
يدخــل ضمــن عناصــر الوعــاء الزكــوي للمكلــف شــأنه شــأن أحــد عناصــر مصــادر التمويــل وحقــوق الملكيــة، ممــا تــرى 
معــه اللجنــة رفــض اســتئناف المكلــف فــي طلبــه عــدم إضافــة الدفعــات المقدمــة مــن العمــاء إلــى وعائــه الزكــوي 

للأعــوام مــن 2001م حتــى 2003م وتأييــد القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى بــه فــي هــذا الخصــوص.

البند الرابع: متحصلات بيع ممتلكات لعام 2003م.

قضــى قــرار اللجنــة الابتدائيــة فــي البنــد )ثانيــا/4( بتأييــد المكلــف فــي عــدم إضافــة بنــد متحصــات بيــع الممتلــكات 
إلــى وعائــه الزكــوي لعــام 2003م وفقًــا لحيثيــات القــرار.  

اســتأنفت المصلحــة هــذا البنــد مــن القــرار متمســكة بوجهــة نظرهــا فــي إضافــة رصيــد هــذا البنــد إلــى الوعــاء الزكــوي 
للمكلــف بنــاء علــى إفــادة المكلــف عنــد مناقشــة قوائمــه الماليــة لعــام 2003م بــأن تمويــل الإضافــات فــي الأصــول 

الثابتــة تــم مــن قيمــة المتحصــات النقديــة مــن عمليــة البيــع. 

وبعــد اطــاع المكلــف علــى وجهــة نظــر المصلحــة قــدم مذكــرة بتاريــخ 1431/3/6هـــ ورد فيهــا أن المصلحــة أضافــت 
ــغ )42،726،407(  ــة خــال العــام بمبل ــا مســاو لتكلفــة إضافــات الأصــول الثابت للوعــاء الزكــوي لعــام 2003م مبلغً
ريــالات وذلــك مــن متحصــات بيــع الممتلــكات الــواردة ضمــن قائمــة التدفقــات النقديــة، وذكــر أن المبلــغ المذكــور 
لا يصــح إضافتــه إلــى الوعــاء الزكــوي لأن متحصــات بيــع الأصــول الثابتــة المضافــة بمبلــغ )42،726،407( ريــالات لــم 
تظهــر فــي قائمــة المركــز المالــي، وإنمــا ظهــرت فــي قائمــة التدفقــات النقديــة بمبلــغ )50،498،662( ريــالًا وهــذا 
المبلــغ قــد أدرج ضمــن أصــول الشــركة وحســاباتها ســواء كانــت نقديــة فــي الصنــدوق والبنــوك أو ســداد مصاريــف 
التشــغيل وذلــك مثلــه مثــل أي متحصــات نقديــة للشــركة ســواء مــن إيراداتهــا أو تحصيــل ديونهــا لــدى الغيــر أو غيــر 
ــة لأنهــا لا  ــل إضافــات الأصــول الثابت ــة لتموي ــغ وردت فــي قائمــة التدفقــات النقدي ذلــك، ولا يصــح تخصيــص مبال
تمثــل أرصــدة موجــودة فــي نهايــة العــام، وقــد تــم خــال العــام اســتبعاد ممتلــكات ومعــدات بمبلــغ )52،365،667( 
ريــالًا كمــا تــم إضافــة أصــول ثابتــة بمبلــغ )42،726،407( ريــالات طبقًــا لمــا هــو ظاهــر بالإيضــاح رقــم )7( حــول 
القوائــم الماليــة، وقــد نقصــت تكلفــة الأصــول الثابتــة كمــا فــي نهايــة العــام بمبلــغ )9،639،260( ريــالًا عــن رصيــد 
أول العــام حيــث بلــغ رصيــد أول العــام وآخــر العــام مبلــغ )1،228،636،868( ريــالًا ومبلــغ )1،218،997،608( ريــالات 
علــى التوالــي، وبذلــك فــإن نتيجــة إضافــات و اســتبعادات الأصــول الثابتــة قــد آلــت إلــى نقــص فــي الأصــول الثابتــة 
وليــس زيــادة فيهــا ولكــن المصلحــة لــم تأخــذ فــي اعتبــار مــا تــم اســتبعاده مــن الأصــول خــال العــام، وقامــت بإضافــة 
مبلــغ مســاو للإضافــات هــو متحصــات بيــع الأصــول الثابتــة ونفيــد بــأن مبــرر المصلحــة يتعــارض مــع النتائــج التــي 
أســفرت عنهــا إضافــات و اســتبعادات الأصــول الثابتــة خــال العــام والتــي كانــت نتيجتهــا نقــص رصيــد الأصــول الثابتــة 
كمــا فــي آخــر العــام عــن رصيــد أول العــام بمبلــغ )9،639،260( ريــالًا ممــا يؤكــد انتفــاء مبــرر المصلحــة فــي إضافــة 

مبلــغ )42،726،407( ريــالات إلــى الوعــاء الزكــوي.
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بعــد اطــاع اللجنــة علــى القــرار الابتدائــي، وعلــى الاســتئناف المقــدم، ومــا قدمــه الطرفــان مــن دفــوع ومســتندات، 
ــغ  ــكات البال ــع الممتل ــد متحصــات مــن بي ــة أن محــور الاســتئناف يكمــن فــي طلــب المصلحــة إضافــة بن ــن للجن تبي
ــة خــال  ــه مــول إضافــات الأصــول الثابت ــى الوعــاء الزكــوي للمكلــف لعــام 2003م بحجــة أن ــالًا إل )42،726،407( ري
العــام وفقًــا لإفــادة المكلــف عنــد مناقشــة قوائمــه الماليــة، فــي حيــن يــرى المكلــف عــدم إضافــة هــذا البنــد إلــى 
وعائــه الزكــوي بحجــة أنــه لــم يظهــر ضمــن قائمــة المركــز المالــي وإنمــا فــي قائمــة التدفقــات النقديــة ممــا يعنــي أن 
مبالغــه أدرجــت ضمــن أصــول الشــركة وحســاباتها ســواء كانــت نقديــة فــي الصنــدوق والبنــوك أو ســداد مصاريــف 
التشــغيل، كمــا لا يصــح تخصيــص مبالــغ وردت فــي قائمــة التدفقــات النقديــة لتمويــل إضافــات الأصــول الثابتــة لأنهــا 
لا تمثــل أرصــدة موجــودة فــي نهايــة العــام، كمــا أن النتيجــة النهائيــة لإضافــات و اســتبعادات الأصــول الثابتــة قــد 

آلــت إلــى نقــص فــي الأصــول الثابتــة وليــس زيــادة فيهــا.

وبعــد اطــاع اللجنــة علــى القوائــم الماليــة للمكلــف والإيضاحــات المرفقــة بهــا اتضــح أن البنــد محــل الاســتئناف ظهــر 
فــي قائمــة التدفقــات النقديــة كعنصــر مــن عناصــر الأنشــطة الاســتثمارية، وحيــث إن القيــاس المحاســبي للأحــداث 
الماليــة للمكلــف تظهــر نتائجــه بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر فــي قائمــة المركــز المالــي وقائمــة الدخــل، وحيــث إن 
مــا يظهــر فــي قائمــة التدفــق النقــدي عبــارة عــن إيضــاح للتغيــرات الناتجــة عــن التدفقــات النقديــة التــي هــي عبــارة 
ــة ومــا فــي حكمهــا آخــر المــدة، وهــي بذلــك  ــة ومــا فــي حكمهــا أول المــدة والنقدي ــد النقدي عــن الفــرق بيــن رصي
تختلــف عــن العناصــر التــي تعكســها قائمــة المركــز المالــي أو قائمــة الدخــل التــي تمثــل مخرجاتهمــا مدخــات لحســاب 
الوعــاء الزكــوي. لــذا فــإن اللجنــة تــرى أن هــذا البنــد لا يدخــل ضمــن عناصــر حســاب الوعــاء الزكــوي للمكلــف، ومــن ثــم 
رفــض اســتئناف المصلحــة فــي طلبهــا إضافــة بنــد متحصــات مــن بيــع الممتلــكات البالــغ )42،726،407( ريــالات إلــى 

الوعــاء الزكــوي للمكلــف لعــام 2003م وتأييــد القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى بــه فــي هــذا الخصــوص. 

البند الخامس: الديون المعدومة لعام 2003م.

قضــى قــرار اللجنــة الابتدائيــة فــي البنــد )ثانيــا/5( بتأييــد المكلــف فــي حســم الديــون المعدومــة لعــام 2003م مــن 
وعائــه الزكــوي وفقًــا لحيثيــات القــرار. 

ــون نظــرًا لعــدم  ــال عــدم حســم هــذه الدي ــد مــن القــرار متمســكة بوجهــة نظرهــا حي اســتأنفت المصلحــة هــذا البن
تقديــم المكلــف المســتندات المؤيــدة التــي تؤكــد مطالبــة هــؤلاء المدينيــن ورفضهــم أو مماطلتهــم فــي الســداد 
أو إصــدار أحــكام بالإعســار أو الإفــاس حســبما نصــت عليــه التعليمــات الصــادرة بالمنشــور الــدوري رقــم )3( لعــام 

1376هـــ وتعميــم المصلحــة رقــم )1/8443/2( لعــام 1392هـــ.

فــي حيــن يــرى المكلــف حســب وجهــة نظــره المبينــة فــي القــرار الابتدائــي أنــه أعــدم ديونــا خــال عــام 2003م بمبلــغ 
ــون المشــكوك فيهــا المكــون مــن أعــوام ســابقة وقــد قامــت  ــالات وأقفلهــا فــي مخصــص الدي )4،755،006( ري
ــن  ــم تبي ــام، ول ــم يســجل كمصــروف للع ــه ل ــري بالرغــم مــن أن ــح الدفت ــغ لصافــي الرب المصلحــة بإضافــة هــذا المبل
المصلحــة ســبب عــدم اعتمادهــا لهــذه الديــون حيــث ســبق وأن استفســرت عــن هــذه الديــون وتــم الــرد بأنهــا تعــود 
لأعــوام ســابقة وتتعلــق بحوالــي خمســين عميــا مــن عمــاء الداخــل والخــارج وبشــكل رئيــس مــن وكالات الحــج 

رأي اللجنة:
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والعمــرة فــي بعــض الــدول الإســامية والتــي غــادرت البــاد دون تســديد باقــي المســتحقات وقــد تقــرر شــطب هــذه 
الديــون لعــدم إمكانيــة تحصيلهــا.

بعــد اطــاع اللجنــة علــى القــرار الابتدائــي، وعلــى الاســتئناف المقــدم، ومــا قدمــه الطرفــان مــن دفــوع ومســتندات، 
تبيــن للجنــة أن محــور الاســتئناف يكمــن فــي طلــب المصلحــة تعديــل نتيجــة الحســابات لعــام 2003م ببنــد الديــون 
المعدومــة لعــدم تقديــم المكلــف المســتندات المؤيــدة طبقًــا للمنشــور الــدوري رقــم )3( لعــام 1376هـــ وتعميــم 
المصلحــة رقــم )1/8443/2( لعــام 1392هـــ، فــي حيــن يــرى المكلــف عــدم تعديــل نتيجــة الحســابات بهــذا البنــد بحجــة 
ــون  ــد مخصــص الدي ــون المعدومــة فــي بن ــم إقفــال الدي ــم يســجل كمصــروف ضمــن مصاريــف العــام حيــث ت ــه ل أن
المشــكوك فيهــا المكــون مــن أعــوام ســابقة، كمــا أن الديــون المعدومــة تتعلــق بحوالــي خمســين عميــا مــن عمــاء 
الداخــل والخــارج وبشــكل رئيســي مــن وكالات الحــج والعمــرة فــي بعــض الــدول الإســامية والتــي غــادرت البــاد دون 

تســديد باقــي المســتحقات وقــد تقــرر شــطب هــذه الديــون لعــدم إمكانيــة تحصيلهــا.

وبعــد الدراســة واطــاع اللجنــة علــى القوائــم الماليــة و الإقــرار الزكــوي والربــط الزكــوي لعــام 2003م اتضــح أن 
الرصيــد الافتتاحــي لمخصــص الديــون المشــكوك فيهــا يبلــغ )4،645،581( ريــالًا، وقــد بلــغ المخصــص المكــون خــال 
العــام )356،956( ريــالًا، كمــا بلــغ المســتخدم مــن المخصــص )4،755،006( ريــالات ليكــون الرصيــد الختامــي مبلــغ 
)247،531( ريــالًا ويتضــح مــن ذلــك أن المســتخدم مــن المخصــص )الديــون المعدومة(لــم يحمــل علــى قائمــة الدخــل 
و إنمــا حمــل علــى حســاب المخصــص، كمــا اتضــح مــن الربــط الزكــوي الــذي أجرتــه المصلحــة علــى المكلــف بموجــب 
خطابهــا رقــم )2/2677/12( بتاريــخ 1427/3/1هـــ أنهــا قامــت بتعديــل نتيجــة الحســابات بالمخصــص المكــون بمبلــغ 
ــى قائمــة  ــم يحمــل عل ــد ل ــث إن هــذا البن ــالات، وحي ــغ )4،755،006( ري ــون المعدومــة بمبل ــالَا والدي )356،956( ري
الدخــل ولــم تتأثــر بــه نتيجــة الحســابات، لــذا فــإن اللجنــة تــرى رفــض اســتئناف المصلحــة فــي طلبهــا تعديــل نتيجــة 
الحســابات لعــام 2003م بالمبلــغ المســتخدم مــن مخصــص ديــون مشــكوك فــي تحصيلهــا البالــغ )4،755،006( 

ريــالات وتأييــد القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى بــه فــي هــذا الخصــوص.

البند السادس: مكافآت الإدارة للأعوام من 2001م حتى 2003م.

قضــى قــرار اللجنــة الابتدائيــة فــي البنــد )ثانيــا/6( بتأييــد المكلــف فــي حســم مكافــآت وأتعــاب الإدارة للأعــوام محــل 
الاعتــراض مــن وعائــه الزكــوي فــي حــدود )540،000( ريــال ســنويًا وفقًــا لحيثيــات القــرار. 

اســتأنفت المصلحــة هــذا البنــد مــن القــرار وذكــرت أنهــا قامــت بتعديــل صافــي أربــاح الأعــوام مــن 2001م حتــى 
2003م بمكافــآت الإدارة اســتنادًا إلــى الخطــاب الــوزاري رقــم )4800/3( بتاريــخ 1412/7/8هـــ الــذي تضمــن أن 
ــى الوعــاء الزكــوي أو الضريبــي لأغــراض الربــط عليهــا  ــات والمكافــآت التــي يحصــل عليهــا الشــركاء تضــاف إل المرتب
باعتبارهــا توزيعًــا للربــح وليســت تكليفًــا عليــه، وقــد تأيــد إجــراء المصلحــة بالقــرار الاســتئنافي رقم )515( لعــام 1425هـ 

ــوزاري رقــم )14219/1( بتاريــخ 1425/10/23هـــ. المصــادق عليــه بالخطــاب ال

رأي اللجنة:
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بعــد اطــاع اللجنــة علــى القــرار الابتدائــي، وعلــى الاســتئناف المقــدم، ومــا قدمــه الطرفــان مــن دفــوع ومســتندات، 
تبيــن للجنــة أن محــور الاســتئناف يكمــن فــي طلــب المصلحــة فــي اســتئنافها تعديــل نتيجــة الحســابات للأعــوام مــن 
2001م حتــى 2003م  ببنــد مكافــآت الإدارة اســتنادًا إلــى القــرار الــوزاري رقــم )4800/3( لعــام 1412هـــ، فــي حيــن 
يطلــب المكلــف فــي اســتئنافه اعتمــاد كامــل بنــد مكافــآت الإدارة وليــس  مبلــغ )540،000( ريــال ســنويًا اســتنادًا 
إلــى الفتــوى رقــم )22664( لعــام 1424هـــ، إضافــة إلــى أن المبلــغ الــذي قضــى بــه  قــرار اللجنــة الابتدائيــة هــو الحــد 
الأعلــى الــذي يخضــع لحســم الاشــتراكات فــي التأمينــات الاجتماعيــة وليــس الحــد الأعلــى مــن الأجــر الــذي يجــب أن 

يتقاضــاه العامــل أو الموظــف.

وباطــاع اللجنــة علــى القــرار الــوزاري رقــم )4800/3( لعــام 1412هـــ القاضــي بإضافــة مرتبــات ومكافــآت أعضــاء 
مجلــس الإدارة فــي الشــركات المختلطــة إلــى الوعــاء الضريبــي أو الزكــوي بحســب الأحــوال لغــرض الربــط عليهــا 
بعــد توزيــع الأربــاح، وباطــاع اللجنــة علــى قــرار الشــركاء بتعييــن الشــريك/... مديــرًا للشــركة مقابــل مكافــأة ســنوية 
نســبتها %3 مــن الأربــاح الســنوية وتصــرف هــذه المكافــأة ســواء صــدر قــرار بتوزيــع أربــاح للشــركاء أو لــم يصــدر قــرار 
بتوزيعهــا وذلــك فــي حــال صــدور القوائــم الماليــة، وحيــث إن المكلــف شــركة ذات مســئولية محــدودة، وحيــث إن 
مبالــغ هــذا البنــد تــم دفعهــا إلــى أحــد الشــركاء فــي الشــركة، لــذا فــإن مــا دفــع لــه يعــد توزيعًــا للربــح، وبنــاءً عليــه 
فــإن اللجنــة تــرى تأييــد اســتئناف المصلحــة فــي طلبهــا  تعديــل نتيجــة الحســابات للأعــوام مــن 2001م حتــى 2003م 
ــد مكافــآت الإدارة للأعــوام مــن 2001م  ــه اعتمــاد كامــل بن بمكافــآت الإدارة ورفــض اســتئناف المكلــف فــي طلب

حتــى 2003م وإلغــاء القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى بــه فــي هــذا الخصــوص.

البند السابع: المكافآت والحوافز للأعوام من 2001م حتى 2003م.

قضــى قــرار اللجنــة الابتدائيــة فــي البنــد )ثانيــا/7( بتأييــد المصلحــة فــي حســم المكافــآت والحوافــز للأعــوام محــل 
الاعتــراض مــن وعائــه الزكــوي فــي حــدود %3 مــن صافــي ربــح العــام وفقًــا لحيثيــات القــرار. 

اســتأنفت المصلحــة هــذا البنــد مــن القــرار وذكــرت أنهــا قامــت بإضافــة المكافــآت و الحوافــز إلــى الوعــاء الزكــوي 
للمكلــف للأعــوام مــن 2001م حتــى 2003م اســتنادًا إلــى المنشــورين الدورييــن رقــم )13( لعــام 1376هـــ ورقــم )3( 
ــا مباشــرة  ــا للنشــاط ومتعلقً ــا وضروريً ــول المصــروف أن يكــون لازمً ــن أن مــن شــروط قب لعــام 1389هـــ المتضمني

رأي اللجنة:

كمــا اســتأنف المكلــف هــذا البنــد مــن القــرار فذكــر أن الفتــوى رقــم )22664( بتاريــخ 1424/3/9هـــ قضــت بــأن مــا 
يتقاضــاه الشــركاء مــن رواتــب ومــا فــي حكمهــا لا تخضــع للــزكاة الشــرعية، أمــا استرشــاد اللجنــة الابتدائيــة بالائحــة 
التنفيذيــة لنظــام التأمينــات الاجتماعيــة الصــادر عــن المؤسســة العامــة للتأمينــات الاجتماعيــة والتــي تخضــع لحســم 
الاشــتراك فــي التأمينــات الاجتماعيــة مــا يتقاضــاه العامــل المشــترك نظيــر عملــه وبمــا لا يتجــاوز )45،000( ريــال 
شــهريًا فــإن ذلــك يعتبــر اجتهــادًا مــن اللجنــة الابتدائيــة حيــث إن ذلــك المبلــغ المحــدد هــو الحــد الأعلــى الــذي يخضــع 
لحســم الاشــتراكات فــي التأمينــات الاجتماعيــة وليــس الحــد الأعلــى مــن الأجــر الــذي يجــب أن يتقاضــاه العامــل أو 
الموظــف، ولذلــك يطلــب المكلــف بــأن يتــم اعتمــاد كامــل مكافــآت الإدارة ضمــن المصروفــات الواجــب حســمها 

وفقًــا لمــا نصــت عليــه الفتــوى الشــرعية المذكــورة أعــاه.
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بتحقيــق الإيــراد، وهــذا غيــر متحقــق فــي بنــد المكافــآت والحوافــز، كمــا أنــه طبقًــا للمــادة )125( مــن نظــام العمــل 
والعمــال الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/21( بتاريــخ 1389/9/6هـــ فإنــه يجب على صاحب العمل الذي يســتخدم 
)20( عامــاً فأكثــر أن يكــون لديــه لائحــة بالجــزاءات والمكافــآت و شــروط توقيعهــا أو منحهــا معتمــدة مــن قبــل وزيــر 
ــا واجــب  ــا نظاميً العمــل، وبمــا أن الشــركة لــم تقــدم هــذه الائحــة فــإن هــذه المكافــآت والحوافــز لا تعــد مصروفً
الحســم وأن مجــرد حــدوث واقعــة الصــرف لا تعنــي قبــول المصــروف زكويًــا، وقــد تــم تأييــد هــذا الإجــراء بمجموعــة 
مــن القــرارات الاســتئنافية منهــا القــرار رقــم )378( لعــام 1422هـــ و القــرار رقــم )439( لعــام 1424هـــ والقــرار رقــم 
)524( لعــام 1425هـــ، إضافــة إلــى أن اللجنــة الابتدائيــة لــم تســتند إلــى أي أســس نظاميــة فــي تحديــد الحــد الأقصــى 

الــذي يمكــن قبولــه كمكافــآت هــو نســبة %3 مــن صافــي ربــح العــام.

كمــا اســتأنف المكلــف هــذا البنــد مــن القــرار فذكــر أن اللجنــة الابتدائيــة فــي قرارهــا رأت أن الحــد الأقصــى الــذي يمكن 
قبولــه هــو %3 مــن صافــي ربــح العــام، وذكــر أن أنظمــة وتعليمــات المصلحــة نصــت علــى أن المصاريــف التــي يجــوز 
حســمها لتحديــد الدخــل الخاضــع للضريبــة هــي جميــع المصاريــف العاديــة والضروريــة لتحقيــق الدخــل الخاضــع للضريبــة 

ســواءً كانــت مســددة أو مســتحقة بشــرط توافــر الضوابــط الآتيــة: أن تكــون نفقــة فعليــة مؤيــدة بمســتندات ثبوتيــة 

وقرائــن إثبــات أخــرى تمكــن المصلحــة مــن التأكــد مــن صحتهــا. 

أن تكون مرتبطة بتحقيق الدخل الخاضع للضريبة. 	 

أن تكون متعلقة بالسنة.	 

ألا تكون ذات طبيعة رأسمالية. 	 

كمــا نــص المنشــور الــدوري رقــم )13( لعــام 1376هـــ والمنشــور الــدوري رقــم )3( لعــام 1389هـــ أن مــن شــروط قبــول 
المصــروف أن يكــون لازمًــا وضروريًــا للنشــاط ومتعلقًــا مباشــرة بتحقيــق الإيــراد، وجميــع الضوابــط المذكــورة أعــاه 
تنطبــق علــى المكافــآت والحوافــز التــي تمنحهــا الشــركة لموظفيهــا، ومــن ثــم يطلــب المكلــف اعتمــاد كامــل بنــد 
المكافــآت والحوافــز ضمــن المصروفــات جائــزة الحســم نظــرًا لخــروج مبالغــه مــن ذمــة الشــركة قبــل حــولان الحــول.

بعــد اطــاع اللجنــة علــى القــرار الابتدائــي، وعلــى الاســتئناف المقــدم، ومــا قدمــه الطرفــان مــن دفــوع ومســتندات، 
تبيــن للجنــة أن محــور الاســتئناف يكمــن فــي طلــب المصلحــة فــي اســتئنافها عــدم اعتمــاد بنــد المكافــآت والحوافــز 
للأعــوام مــن 2001 م حتــى 2003م كمصــروف جائــز الحســم اســتنادًا إلــى المنشــورين الدورييــن رقــم )13( لعــام 
1376هـــ ورقــم )3( لعــام 1389هـــ، كمــا أن المكلــف لــم يقــدم لائحــة الجــزاءات والمكافــآت طبقًــا للمــادة )125( مــن 
نظــام العمــل والعمــال، وتــرى المصلحــة أن اللجنــة الابتدائيــة لــم تســتند إلــى أي أســس نظاميــة فــي تحديــد الحــد 
ــب المكلــف فــي  ــن يطل ــح العــام، فــي حي ــه كمكافــآت وهــو نســبة %3 مــن صافــي رب ــذي يمكــن قبول الأقصــى ال
اســتئنافه اعتمــاد كامــل هــذا البنــد كمصــروف جائــز الحســم وليــس فــي حــدود نســبة %3 مــن صافــي ربــح العــام بحجــة 
أن هــذا البنــد يعــد مــن المصاريــف جائــزة الحســم طبقًــا للمنشــورين الدورييــن رقــم )13( لعــام 1376هـــ ورقــم )3( لعــام 

1389هـــ، كمــا أن مبالغــه خرجــت مــن ذمــة الشــركة قبــل حــولان الحــول.

رأي اللجنة:
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وباطــاع اللجنــة علــى نظــام العمــل والعمــال الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/21( بتاريــخ 1389هـــ الســاري علــى 
هــذه الحالــة فــإن هــذه اللجنــة تأخــذ بعيــن الاعتبــار خصائــص قواعــد نظــام العمــل الــذي يتميــز بــأن قواعــده تنتمــي 
إلــى القانــون العــام الحمائــي الــذي لا يجــوز الاتفــاق علــى مخالفــة أحكامــه بيــن الأطــراف المتعاقــدة إلا إذا كانــت 
هــذه المخالفــة تتضمــن مصلحــة أو ميــزة للطــرف محــل الحمايــة وهــو هنــا العامــل، ومــن ثــم فــإن أي ميــزة يعطيهــا 
صاحــب العمــل للعامــل يكــون مُلزمًــا بتنفيــذ التزامــه إذا نــص عليهــا فــي عقــد العمــل أو النظــام الأساســي للمنشــأة 
أو لوائحهــا التنظيميــة، ومــن خصائــص نظــام العمــل أيضًــا أنــه تضمــن الحــد الأدنــى مــن حقــوق العامــل التــي لا يجــوز 
الاتفــاق علــى مخالفتهــا متــى تضمــن هــذا الاتفــاق إهــدار حــق قــرره النظــام للعامــل، ولكــن يجــوز الاتفــاق علــى زيــادة 
ــة، ولقــد ألزمــت المــادة )125( مــن نظــام العمــل والعمــال صاحــب  ــدأ القواعــد الحمائي ــا لمب هــذه الحقــوق تطبيقً
العمــل فــي المؤسســات التــي تســتخدم )20( عامــاً فأكثــر أن يضــع لائحــة بالجــزاءات والمكافــآت وشــروط توقيعهــا 
أو منحهــا، علــى أن يعلقهــا فــي مــكان ظاهــر فــي المؤسســة وأن تكــون نافــذة بعــد اعتمادهــا مــن قبــل وزيــر العمــل .
وحيــث طلبــت هــذه اللجنــة مــن المكلــف تقديــم صــور عقــود العمــل وكذلــك لائحــة الجــزاءات والمكافــآت المعتمــدة 
مــن وزيــر العمــل، وحيــث إنــه حتــى تاريــخ صــدور هــذا القــرار لــم يــرد مــن المكلــف أي بيانــات بهــذا الخصــوص ممــا تعــذر 
معــه علــى اللجنــة التحقــق مــن نظاميــة هــذا البنــد، ومــن ثــم فــإن اللجنــة تــرى تأييــد اســتئناف المصلحــة فــي طلبهــا 
عــدم اعتمــاد بنــد المكافــآت والحوافــز للأعــوام مــن 2001 م حتــى 2003م كمصــروف جائــز الحســم ورفــض اســتئناف 
المكلــف فــي طلبــه اعتمــاد كامــل هــذا البنــد كمصــروف جائــز الحســم وإلغــاء القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى بــه فــي 

هــذا الخصــوص.

البند الثامن: المساعدات والتبرعات للأعوام من 2001م حتى 2003م.

قضــى قــرار اللجنــة الابتدائيــة فــي البنــد )ثانيــا/8( بتأييــد المصلحــة فــي تعديــل الوعــاء الزكــوي للمكلــف للأعــوام محل 
الاعتــراض بالمســاعدات والتبرعــات وفقًــا لحيثيــات القرار. 

اســتأنف المكلــف هــذا البنــد مــن القــرار فذكــر أنــه وفقًــا لتعميــم المصلحــة رقــم )1/35( بتاريــخ 1413/3/2هـــ فأنــه 
لأغــراض حســاب الــزكاة تقبــل التبرعــات والمســاعدات كمصاريــف بعــد التأكــد مــن جديتهــا والمســتندات الثبوتيــة لهــا. 
فــي حيــن تــرى المصلحــة حســب وجهــة نظرهــا المبينــة فــي القــرار الابتدائــي أن التبرعــات والمســاعدات ليســت مــن 
المصاريــف الازمــة والضروريــة للنشــاط وليســت متعلقــة بتحقيــق الإيــرادات، لــذا فإنهــا مصــروف غيــر نظامــي طبقًــا 
لمنشــوري المصلحــة رقــم )13( لعــام 1376هـــ ورقــم )3( لعــام 1389هـــ وأن مجــرد حــدوث واقعــة الصــرف لا تعنــي 
قبــول المصــروف زكويًــا، والتبرعــات تقبــل كمصــروف إذا قــدم المكلــف مســتنداتها الثبوتيــة وظهــر أنهــا مدفوعــة 

للهيئــات والمؤسســات الخيريــة.
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بعــد اطــاع اللجنــة علــى القــرار الابتدائــي، وعلــى الاســتئناف المقــدم، ومــا قدمــه الطرفــان مــن دفــوع ومســتندات، 
ــل نتيجــة الحســابات للأعــوام مــن 2001م  ــة أن محــور الاســتئناف يكمــن فــي طلــب المكلــف عــدم تعدي تبيــن للجن
حتــى 2003م ببنــد المســاعدات والتبرعــات اســتنادًا إلــى تعميــم المصلحــة رقــم )1/35( لعــام 1413هـــ، فــي حيــن تــرى 
المصلحــة تعديــل نتيجــة الحســابات بهــذا البنــد لعــدم تقديــم المكلــف المســتندات التــي تثبــت أنــه مدفــوع للهيئــات 
ــا لمنشــوري المصلحــة رقــم )13( لعــام 1376هـــ  ــر نظامــي طبقً ــه مصــروف غي ــة ومــن ثــم فإن والمؤسســات الخيري

ورقــم )3( لعــام 1389هـــ.

وباطــاع اللجنــة علــى الربــط الزكــوي الــذي أجرتــه المصلحــة علــى المكلــف بموجــب خطابهــا رقــم )2/2677/12( بتاريــخ 
1427/3/1هـــ اتضــح أن المصلحــة قامــت بتعديــل نتيجــة الحســابات للأعــوام 2001م و 2002م و 2003م بمبلــغ 
)476،895( ريــالًا ومبلــغ )587،368( ريــالًا ومبلــغ ) 279،387( ريــالًا علــى التوالــي، وباطــاع اللجنــة علــى المســتندات 
المقدمــة مــن المكلــف بشــأن هــذا البنــد اتضــح أن جــزء مــن مبالــغ هــذا البنــد مدفوعــة إلــى بعــض الجهــات الحكوميــة 
كتبرعــات مثــل )أمانــة )ع(، أمانــة )د(، )هـــ( وغيرهــا( وذلــك للأعــوام الماليــة 2001م و 2002م و 2003م بمبلــغ 
)111،100( ريــالًا ومبلــغ )276،870( ريــالًا ومبلــغ )216،300( ريــالًا علــى التوالــي، كمــا تــم دفــع بقيــة مبالــغ هــذا البنــد 

إلــى أشــخاص طبيعييــن.

وتــرى اللجنــة أن التبرعــات المدفوعــة إلــى جهــات حكوميــة تعــد مــن المصاريــف الجائزة الحســم، أما بالنســبة للتبرعات 
المدفوعــة إلــى الأشــخاص الطبيعييــن فإنهــا لا تعــد مــن المصاريــف الجائــزة الحســم ذلــك أن الأشــخاص الطبيعييــن 
الذيــن دفعــت لهــم المبالــغ لا يمثلــون هيئــات خيريــة أو مؤسســات اجتماعيــة لديهــا ســجات أو قوائــم ماليــة يمكــن 
الركــون إليهــا، وبنــاءً عليــه فــإن اللجنــة تــرى تأييــد اســتئناف المكلــف فــي طلبــه عــدم تعديــل نتيجــة الحســابات ببنــد 
ــة 2001م و 2002م و 2003م  ــة للأعــوام المالي ــى بعــض الجهــات الحكومي المســاعدات والتبرعــات المدفوعــة إل
ــالًا ومبلــغ )216،300( ريــال علــى التوالــي، ورفــض اســتئناف المكلــف  بمبلــغ )111،100( ريــال ومبلــغ )276،870( ري
فــي طلبــه عــدم تعديــل نتيجــة الحســابات للأعــوام مــن 2001م حتــى 2003م ببنــد المســاعدات والتبرعــات المدفوعة 

إلــى أشــخاص طبيعييــن

أولًا: قبــول الاســتئنافين المقدميــن مــن مصلحــة الــزكاة والدخــل ومــن شــركة )أ( علــى قــرار لجنــة الاعتــراض 
الابتدائيــة الزكويــة الضريبــة الثانيــة بجــدة رقــم )26( لعــام 1430هـــ مــن الناحيــة الشــكلية.

رأي اللجنة:

منطوق القرار 
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ثانيا: وفي الموضوع:

أ- رفــض اســتئناف المصلحــة فــي طلبهــا عــدم حســم المصاريــف المرســملة مــن نتيجــة حســابات الأعــوام مــن   . 1
2001م حتــى 2003م وتأييــد القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى بــه فــي هــذا الخصــوص.

ب - صــرف النظــر عــن بحــث اســتئناف المكلــف بشــأن بنــد المصاريــف المرســملة وفقًــا للحيثيــات الــواردة فــي 
القرار.

رفــض اســتئناف المكلــف فــي طلبــه عــدم إضافــة بنــد المطلــوب إلــى أطــراف ذوي عاقــة إلــى وعائــه الزكوي . 2
للأعــوام مــن 2001م حتــى 2003م وتأييــد القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى بــه فــي هــذا الخصوص.

رفــض اســتئناف المكلــف فــي طلبــه عــدم إضافــة الدفعــات المقدمــة مــن العمــاء إلــى وعائــه الزكــوي . 3
للأعــوام مــن 2001م حتــى 2003م وتأييــد القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى بــه فــي هــذا الخصــوص.

ــغ )42،726،407( . 4 ــع الممتلــكات البال ــد متحصــات مــن بي رفــض اســتئناف المصلحــة فــي طلبهــا إضافــة بن
ــالًا إلــى الوعــاء الزكــوي للمكلــف لعــام 2003م وتأييــد القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى بــه فــي هــذا الخصــوص. ري

رفــض اســتئناف المصلحــة فــي طلبهــا تعديــل نتيجــة الحســابات لعــام 2003م بالمبلــغ المســتخدم مــن . 5
مخصــص ديــون مشــكوك فــي تحصيلهــا البالــغ )4،755،006( ريــالًا وتأييــد القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى بــه 

فــي هــذا الخصــوص.

تأييــد اســتئناف المصلحــة فــي طلبهــا تعديــل نتيجــة الحســابات للأعــوام مــن 2001م حتــى 2003م بمكافــآت . 6
الإدارة، ورفــض اســتئناف المكلــف فــي طلبــه اعتمــاد كامــل بنــد مكافــآت الإدارة للأعــوام مــن 2001م حتــى 

2003م وإلغــاء القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى بــه فــي هــذا الخصــوص.

تأييــد اســتئناف المصلحــة فــي طلبهــا عــدم اعتمــاد بنــد المكافــآت والحوافــز للأعــوام مــن 2001م حتــى . 7
2003م كمصــروف جائــز الحســم، ورفــض اســتئناف المكلــف فــي طلبــه اعتمــاد كامــل هــذا البنــد كمصــروف 

جائــز الحســم وإلغــاء القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى بــه فــي هــذا الخصــوص.

تأييــد اســتئناف المكلــف فــي طلبــه عــدم تعديــل نتيجــة الحســابات ببنــد المســاعدات والتبرعــات المدفوعــة . 8
إلــى بعــض الجهــات الحكوميــة للأعــوام الماليــة 2001م و2002م و2003م بمبلــغ )111،100( ريــال ومبلــغ 
)276،870( ريــالًا ومبلــغ )216،300( ريــال علــى التوالــي، ورفــض اســتئناف المكلــف فــي طلبــه عــدم تعديــل 
نتيجــة الحســابات للأعــوام مــن 2001م حتــى 2003م ببنــد المســاعدات والتبرعــات المدفوعــة إلــى أشــخاص 

طبيعييــن وفقًــا للحيثيــات الــواردة فــي القــرار.

ثالثًا: يكون هذا القرار نهائيًا بعد تصديق وزير المالية. 
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الحمد لله وحده، والصاة والسام على من لا نبي بعده:

ــوزراء  ــة المؤلفةبقــرار مجلــس ال ــة الاســتئنافية الضريبي ــوم الإثنيــن الموافــق 1434/8/29هـــ اجتمعــت اللجن فــي ي
رقــم )169( بتاريــخ 1432/6/6هـــ والمكلفــة بخطــاب معالــي وزيــر المالية رقــم )6378( بتاريــخ 1432/6/25هـ القاضي 
باســتمرار اللجنــة فــي نظــر اســتئنافات المكلفيــن والمصلحــة قــرارات لجــان الاعتــراض الابتدائيــة الزكويــة الضريبيــة 
فيمــا يخــص الــزكاة وكذلــك فيمــا يخــص الضريبــة ممــا يدخــل ضمــن النطــاق الزمنــي لســريان نظــام ضريبــة الدخــل 
الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )3321( بتاريــخ 1370/1/21هـــ وتعدياتــه وفقًــا لمــا جــاء فــي الفقــرة )ب( مــن المــادة 
)80( مــن نظــام ضريبــة الدخــل الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/1( بتاريــخ 1425/1/15هـــ، وقامــت اللجنــة خــال 
ذلــك الاجتمــاع بالنظــر فــي الاســتئناف المقــدم مــن مصلحــة الــزكاة والدخــل )المصلحــة(  علــى قــرار لجنــة الاعتــراض 
الابتدائيــة الزكويــة الضريبيــة الثانيــة  رقــم )18( لعــام 1431هـــ بشــأن الربــط الزكــوي الــذي أجرتــه المصلحــة علــى 

الشــركة )أ( )المكلــف( لعــام 2004م.

وكان قــد مثــل المصلحــة فــي جلســة الاســتماع والمناقشــة المنعقــدة بتاريــخ 1434/5/19هـــ كل مــن: ...، كمــا مثــل 
المكلــف... وقــد قامــت اللجنــة بدراســة القــرار الابتدائــي المســتأنف، ومــا جــاء بمذكــرة الاســتئناف المقدمــة مــن 
المصلحــة ومراجعــة مــا تــم تقديمــه مــن مســتندات، فــي ضــوء الأنظمــة والتعليمــات الســارية علــى النحــو التالــي:

الناحية الشكلية:

أخطــرت لجنــة الاعتــراض الابتدائيــة الزكويــة الضريبيــة الثانيــة المصلحــة بنســخة مــن قرارهــا رقــم )18( لعــام 1431هـــ 
بموجــب الخطــاب رقــم )2/89( بتاريــخ 1431/12/24هـــ، وتــم اســتام بتاريــخ 1431/12/28هـــ، وقدمــت المصلحــة 
اســتئنافها وقيــد لــدى هــذه اللجنــة برقــم )894( بتاريــخ 1432/1/27هـــ، وبذلــك يكــون الاســتئناف المقــدم مــن 

نص القرار 

رقم القرار:  1292                             
سنة القرار : 1434

المفتاح

الموضوع

المبدأ

رأس مال – الزكاة.

رأس مال مضاف. 

تحتســب الزيــادة التــي تطــرأ علــى رأس المــال علــى أســاس رصيــد أول العــام أو آخــره أيهمــا 
أقــل، ولا يترتــب علــى عــدم حــولان الحــول عــدم خضــوع الزيــادة فــي رأس المــال للــزكاة.
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المصلحــة مقبــولًا مــن الناحيــة الشــكلية لتقديمــه مــن ذي صفــة خــال المــدة المقــررة نظامــا، مســتوفيًا الشــروط 
ــا. المنصــوص عليهــا نظامً

الناحية الموضوعية:

بند الزيادة في رأس المال.

قضــى قــرار اللجنــة الابتدائيــة فــي البنــد )ثانيًــا/2( بقبــول اعتــراض الشــركة علــى إخضــاع الزيــادة فــي رأس المــال لعــام 
2004م للــزكاة وفقًــا للحيثيــات الــواردة فــي القــرار.

اســتأنفت المصلحــة هــذا البنــد مــن القــرار مطالبــة بإضافــة الزيــادة فــي رأس المــال البالغــة )175( مليــون ريــال إلــى 
الوعــاء الزكــوي للمكلــف لعــام 2004م فذكــرت أنــه جــاء فــي حيثيــات القــرار الابتدائــي أنــه تبيــن للجنــة أن الزيــادة 
الفعليــة فــي رأس المــال خــال العــام بمبلــغ )79،677،234( ريالًا هي التي تقابل الإنشــاءات تحت التنفيذ المحســومة 
مــن الوعــاء الزكــوي ممــا رأت معــه اللجنــة قبــول اعتــراض الشــركة علــى هــذا البنــد بإضافــة مبلــغ )79،677،234( ريــالًا 
للوعــاء الزكــوي بــدلًا مــن )175( مليــون ريــال لعــام 2004م وذكــرت المصلحــة أنــه طبقًــا للقوائــم الماليــة الخاصــة 
ــة قامــت الشــركة  ــى قــروض بنكي ــب الخصــوم كان يشــتمل عل بالشــركة عــن الســنوات الســابقة اتضــح لهــا أن جان
باســتخدامها فــي تمويــل أعمالهــا الجاريــة والإنشــاءات الرأســمالية، كمــا تاحــظ مــن قائمــة التدفقــات النقديــة أنــه 
يتــم ســداد أرصــدة بعــض البنــوك الدائنــة وبعــض القــروض وأن هــذه التســديدات كانــت مــن الزيــادة التــي تمــت علــى 
رأس المــال ممــا يعنــي أن هــذه القــروض والأرصــدة الدائنــة للبنــوك قــد مولــت أعمــال الشــركة مــن النشــاط الجــاري 
والأصــول الثابتــة والأعمــال الرأســمالية وأن ســداد هــذه القــروض والأرصــدة الدائنــة للبنــوك مــن الزيــادة فــي رأس 
المــال يوضــح أن الزيــادة فــي رأس المــال )الناشــئة عــن طريــق إصــدار أســهم اكتتــاب طبقًــا لإفــادة الشــركة( حلــت 

محــل القــروض والأرصــدة الدائنــة للبنــوك.

وحيــث إن الزيــادة فــي رأس المــال التــي تمــت خــال الســنة حلت محل القــروض في تمويلها للنشــاط الجاري والأصول 
الثابتــة والأعمــال الرأســمالية فإنــه ينطبــق بشــأنها الفتــوى الشــرعية رقــم )22665( لعــام 1424هـــ إجابــة الســؤال 
الثانــي المتضمنــة إضافــة جميــع أمــوال الشــركة المملوكــة لهــا والمســتفادة مــن الغيــر بغــض النظــر عــن مصدرهــا أو 
مســماها إلــى الوعــاء الزكــوي وســواء اســتخدمت فــي تمويــل أعمــال النشــاط الجــاري أو الأعمــال الرأســمالية حيــث 

تعالــج زكويًــا باعتبــار مــا آلــت إليــه فــإذا آلــت إلــى أصــولا متداولــة وجبــت تزكيتهــا ولا تخصــم مــن الوعــاء.

ــال اســتنادا لمــا جــاء فــي خطــاب  ــغ )315( مليــون ري كمــا أن المصلحــة قامــت بإضافــة رأس المــال آخــر المــدة البال
المكلــف الــوارد للمصلحــة برقــم )636( بتاريــخ 1428/4/11هـــ والــذي أشــار فيــه إلــى أن ســبب الزيــادة فــي رأس المــال 
هــو اســتثمار الشــركة فــي المشــروعات التوســعية لمصنــع )ب( والتــي أدرجــت أصــاً ضمــن الأعمــال الرأســمالية تحــت 
التنفيــذ الــواردة بالحســابات والمحســومة بالكامــل ضمــن عناصــر الوعــاء الزكــوي، وبمــا تــرى معــه المصلحــة أنــه لا 
مجــال للقــول بحــولان  الحــول علــى هــذه الزيــادة فــي رأس المــال لقيــام المصلحــة بحســم مبلــغ الأعمــال الرأســمالية 
بالكامــل مــن الوعــاء الزكــوي ، وأمــا الجــزء الباقــي مــن هــذه الزيــادة المســتخدم فــي الأصــول المتداولــة )رأس المــال 

العامــل( فــا يخصــم مــن الوعــاء الزكــوي حيــث آل إلــى عناصــر أخــرى خاضعــة للــزكاة طبقًــا لمضمــون الفتــوى.
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كمــا أن الشــركة لــم توضــح فــي ردهــا علــى مناقشــة المصلحــة الاســتخدامات الكاملــة للزيــادة التــي تمــت علــى رأس 
المــال المضــاف خــال الســنة حيــث أفــادت أن تلــك الزيــادة تــم اســتخدامها فــي الأعمــال الرأســمالية تحــت التنفيــذ 
خــال العــام والبالغــة )79،677،234( ريــالًا فقــط ولــم يتضــح للمصلحــة اســتخدام الجــزء الباقــي البالــغ )95،322،766( 
ريــالًا فــي تمويــل رأس المــال العامــل إلا فــي قــرار اللجنــة الابتدائيــة حيــث أكــدت الشــركة علــى ذلــك كمــا هــو مذكــور 

فــي الصفحتيــن رقــم )5 و8( مــن القــرار.

وبعــد إطــاع المكلــف علــى اســتئناف المصلحــة قــدم ممثلهــا مذكــرة مؤرخــة فــي 1434/5/19هـــ تتضمــن الإفــادة 
بــأن المصلحــة قامــت بإضافــة رأســمال الشــركة فــي آخــر عــام 2004م البالــغ )315،000،000( ريــالًا للوعــاء الزكــوي 
بــدلًا مــن رأس المــال فــي أول العــام البالــغ )140،000،000( ريــال ممــا يعنــي إخضــاع الزيــادة التــي تمــت علــى 
رأســمال الشــركة خــال العــام للــزكاة وقــد اســتندت المصلحــة علــى خطــاب الشــركة المرســل للمصلحــة برقــم )636( 
بتاريــخ 1428/4/11هـــ الــذي أفــادت الشــركة فيــه بــأن ســبب الزيــادة فــي رأس المــال هــو لتمويــل مشــروعات الشــركة 
التوســعية )مصنــع ب( وتــرى الشــركة أن الإفــادة أعــاه كانــت ردًا علــى ســؤال المصلحــة عــن ســبب الزيــادة ولكــن 
ذلــك لا يعنــي أنهــا ســتصرف كامــل مبلــغ زيــادة رأس المــال فــي تمويــل المشــروعات فــي نفــس الســنة، حيــث أنهــا 
اســتخدمت تقريبــا مبلــغ )80( مليــون ريــال مــن تلــك الزيــادة فــي تمويــل المشــروعات تحــت التنفيــذ ويظهــر ذلــك 
بوضــوح فــي القوائــم الماليــة المدققــة للشــركة للعــام المذكــور والتــي توضــح أن رصيــد المشــروعات أول الســنة 
كان )120( مليــون ريــال وأصبــح آخــر الســنة مبلــغ )200( مليــون ريــال وعليــه تــرى الشــركة أنــه يجــب إضافــة المبلــغ 
ــا ،  المذكــور فقــط لوعــاء الــزكاة الشــرعية أي أن مبلــغ الــزكاة المختلــف عليــه هــو حوالــي )2،375،000( ريــالًا تقريبً
وتؤكــد الشــركة علــى أن الأصــل فــي الــزكاة هــو حــولان الحــول أي أنــه ينبغــي إضافــة رأس المــال الــذي حــال عليــه 
ــا وقــد نــص تعميــم المصلحــة رقــم )1/8443/2(  الحــول إلــى الوعــاء الزكــوي للمكلــف وهــذا الثابــت شــرعًا ونظامً
بتاريــخ 1392/8/8هـــ علــى يشــمل إجمالــي الوعــاء بالنســبة للمكلفيــن الــذي لديهــم حســابات منتظمــة علــى رأس 
المــال المدفــوع فــي أول العــام مــع مراعــاة عــدم إضافــة أي زيــادات علــى رأس المــال تكــون قــد تمــت خــال العــام 
لضــرورة مــرور حــول كامــل عليهــا بمعنــى أنــه يجــب حســاب هــذه الزيــادة فــي العــام التالــي، إلا أنــه قــد اســتقر العمــل 
فــي مصلحــة الــزكاة والدخــل علــى إخضــاع الزيــادة التــي تتــم فــي رأس المــال خــال العــام إذا مــا تــم اســتخدامها فــي 
تمويــل أصــول طويلــة الأجــل باعتبــار أن تلــك الأصــول تخصــم بالكامــل مــن الوعــاء الزكــوي وتــرى الشــركة أنــه أمــر 
مقبــول ومنطقــي ولا يوجــد اعتــراض عليــه مــن قبــل الشــركة وحيــث إن زيــادة رأســمال الشــركة خــال عــام 2004م 
تمــت علــى مرحلتيــن الأولــى بقيمــة )70( مليــون ريــال فــي 2004/3/31م والثانيــة بقيمــة )105( مليــون ريــال فــي 
2004/11/30م وحيــث إن الزيــادة فــي المشــروعات تحــت التنفيــذ التــي تمــت خــال العــام هــي بحوالــي )80( مليــون 
ريــال وهــو مــا توضحــه القوائــم الماليــة المدققــة للشــركة للعــام المذكــور فكيــف يمكــن إضافــة )175( مليــون ريــال 
إلــى الوعــاء مــع أن إجمالــي الزيــادة فــي المشــروعات فقــط )80( مليــون ريــال وقــد أوضحــت الشــركة بــأن المتبقــي 
مــن مبلــغ الزيــادة اســتخدم فــي تمويــل رأس المــال العامــل حيــث ياحــظ وجــود زيــادة هائلــة فــي أرصــدة المخــزون 

بمبلــغ )74( مليــون ريــال وفــي أرصــدة النقــد بمبلــغ )28( مليــون ريــال.

ــام  ــاء الزكــوي لع ــادة فــي رأســمال الشــركة ضمــن الوع ــال كزي ــون ري ــغ )80( ملي ــف إضافــة مبل ــرى المكل ــه ي وعلي
2004م واســتبعاد الباقــي.
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بعــد اطــاع اللجنــة علــى القــرار الابتدائــي ، وعلــى الاســتئناف المقــدم، ومــا قدمــه الطرفــان مــن دفــوع ومســتندات ، 
تبيــن للجنــة أن محــور الاســتئناف يكمــن فــي طلــب المصلحــة إضافــة كامــل مبلــغ الزيــادة فــي رأس المــال ومقدارهــا 
)175( مليــون ريــال إلــى الوعــاء الزكــوي كونهــا حلــت محــل القــروض والأرصــدة الدائنــة للبنــوك التــي كانــت تســتخدم 
ــا للفتــوى الشــرعية رقــم )22665( لعــام  ــل النشــاط الجــاري للشــركة والإنشــاءات الرأســمالية وذلــك تطبيقً لتموي
1424هـــ وبمــا تــرى معــه المصلحــة عــدم أحقيــة المكلــف بالاحتجــاج بحــولان الحــول لأن الزيــادة حلــت محــل القــروض 
والديــون التــي علــى الشــركة بالإضافــة إلــى أن المكلــف يقــر بــأن الغــرض مــن الزيــادة فــي رأس المــال هــو اســتثمارها 
فــي المشــروعات التوســعية لمصنــع )ب( التــي أدرجــت ضمــن الأعمــال الرأســمالية تحــت التنفيــذ الــواردة بالحســابات 
والمحســومة بالكامــل مــن الوعــاء الزكــوي، فــي حيــن يتمســك المكلــف بعــدم إضافــة كامــل المبلــغ لعــدم حــولان 
الحــول عليــه لأن الزيــادة حدثــت خــال عــام 2004م ويــرى أن الجــزء مــن الزيــادة فــي رأس المــال التــي ينبغــي إضافتــه 

للوعــاء هــو الجــزء المســتخدم فــي تمويــل أصــول رأســمالية فقــط ومقدارهــا )80( مليــون ريــال تقريبًــا.

 وبعــد الدراســة تــرى اللجنــة أن تعليمــات جبايــة الــزكاة وكذلــك الفتــاوى الشــرعية و مــا تطبقــه المصلحــة تقضــي 
بــأن رأس المــال ومــا فــي حكمــه )الــذي هــو أحــد العناصــر الأساســية للوعــاء الزكــوي ( أو أي زيــادة تطــرأ عليــه الــذي 
ــة  ــم المالي ينبغــي أن يؤخــذ لغــرض حســاب الوعــاء الزكــوي  هــو رصيــد أول العــام أو أخــر العــام الظاهــر فــي القوائ
للمكلــف أيهمــا أقــل وذلــك لضمــان حــولان الحــول عليــه ذلــك أن أحــد شــروط فــرض الــزكاة هــو حــولان الحــول مــا 
لــم تكــن تلــك الزيــادة التــي طــرأت علــى رأس المــال مــن مصــادر داخليــة للمنشــأة كأن تكــون تلــك الزيــادة مأخــوذة 
مــن الأربــاح المــدورة أو مــن الاحتياطيــات أو الحســابات الجاريــة الدائنــة للشــركاء، أو أن تكــون تلــك الزيــادة  تقابــل 
أو مســتخدمة فــي تمويــل موجــودات غيــر متداولــة أو أصــول قنيــة يتــم خصمهــا ضمــن العناصــر الســالبة مــن الوعــاء 
ــه واحتجــت  ــة، أمــا مــا ذكرت ــه الحــول أو مــول أصــولًا ثابت ــذي حــال علي ــد ال ــة يؤخــذ بالرصي الزكــوي ففــي هــذه الحال
بــه المصلحــة مــن أن هــذه الزيــادة فــي رأس المــال ومقدارهــا )95،000،000( ريــال حلــت محــل القــروض والديــون 
التــي علــى الشــركة التــي كانــت تقابــل رأس المــال العامــل، فقــد اتضــح للجنــة مــن القوائــم الماليــة للمكلــف وطبقًــا 
لمــا أفــاد بــه المكلــف فــي اعتراضــه بــأن الزيــادة فــي رأس المــال تمــت علــى مرحلتيــن الأولــى بقيمــة )70( مليــون 
ــال بتاريــخ 2004/3/31م والثانيــة بقيمــة )105( مليــون بتاريــخ 2004/11/30م وأن هــذه الزيــادة حصلــت عليهــا  ري
الشــركة عــن طريــق إصــدار أســهم اكتتــاب ممــا يعنــي أن هــذه الزيــادة تمثــل أمــوالًا جديــدة لــم يحــل عليهــا الحــول، 
أمــا مــا ذكرتــه المصلحــة مــن أنهــا اســتخدمت فــي ســداد الديــون والقــروض التــي علــى الشــركة وأنهــا حلــت محلهــا 
فــي القوائــم الماليــة لمقابلــة الموجــودات المتداولــة )رأس المــال العامــل( فتــرى اللجنــة أن الزيــادة فــي رأس المــال 
لا تعــد امتــدادًا للقــروض والديــون التــي علــى الشــركة لأن الديــون والقــروض التــي علــى الشــركة قــد انقطــع حولهــا 
بســدادها خــال عــام 2004م، أمــا الزيــادة فــي رأس المــال فقــد بــدأت بحــول جديــد ومــن ثــم  لا يتوجــب معــه إخضــاع 

هــذه الزيــادة فــي رأس المــال للــزكاة لعــدم حــولان الحــول علــى تلــك الزيــادة.

ــادة  ــه بعــدم إخضــاع الزي ــي فيمــا قضــى ب ــد القــرار الابتدائ ــة رفــض اســتئناف المصلحــة وتأيي ــرى اللجن ــه ت ــاء علي وبن
ــام 2004م.  ــزكاة فــي ع ــال لل ــون ري البالغــة )95( ملي

رأي اللجنة:
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لكل ما تقدم قررت اللجنة الاستئنافية الضريبية ما يلي:

أولًا: قبــول الاســتئناف المقــدم مــن مصلحــة الــزكاة والدخــل علــى قــرار لجنــة الاعتــراض الابتدائيــة الزكويــة الضريبة 
الثانيــة رقــم )18( لعــام 1431هـــ من الناحية الشــكلية.

ثانيًا: وفي الموضوع

رفــض اســتئناف المصلحــة وتأييــد القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى بــه بعــدم إخضــاع الزيــادة البالغــة )95( مليــون ريــال 
للــزكاة فــي عــام 2004م وفقًــا للحيثيــات الــواردة فــي القــرار.

ثالثًا: يكون هذا القرار نهائيًا بعد تصديق وزير المالية.

رأي اللجنة:
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الحمد لله وحده، والصاة والسام على من لا نبي بعده:

فــي يــوم الإثنيــن الموافــق 1434/9/7هـــ اجتمعــت اللجنــة الاســتئنافية الضريبيــة المؤلفــة بقــرار مجلــس الــوزراء رقــم 
ــر الماليــة رقــم )6378( بتاريــخ 1432/6/25هـــ القاضــي  )169( بتاريــخ 1432/6/6هـــ والمكلفــة بخطــاب معالــي وزي
باســتمرار اللجنــة فــي نظــر اســتئنافات المكلفيــن والمصلحــة قــرارات لجــان الاعتــراض الابتدائيــة الزكويــة الضريبيــة 
فيمــا يخــص الــزكاة وكذلــك فيمــا يخــص الضريبــة ممــا يدخــل ضمــن النطــاق الزمنــي لســريان نظــام ضريبــة الدخــل 
الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )3321( بتاريــخ 1370/1/21هـــ وتعدياتــه وفقًــا لمــا جــاء فــي الفقــرة )ب( مــن المــادة 
)80( مــن نظــام ضريبــة الدخــل الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/1( بتاريــخ 1425/1/15هـــ، وقامــت اللجنــة خــال 
ذلــك الاجتمــاع بالنظــر فــي الاســتئناف المقــدم مــن شــركة )أ( )المكلــف( علــى قــرار لجنة الاعتــراض الابتدائيــة الزكوية 
الضريبيــة بالدمــام رقــم )12( لعــام 1431هـــ بشــأن الربــط الزكــوي الــذي أجرتــه مصلحــة الــزكاة والدخــل )المصلحــة( على 

المكلــف للأعــوام مــن 1999م حتــى 2002م.

وكان قــد مثــل المصلحــة فــي جلســة الاســتماع والمناقشــة المنعقــدة بتاريــخ 1432/11/27هـــ كل مــن: ...، كمــا مثــل 
المكلــف... وقــد قامــت اللجنــة بدراســة القــرار الابتدائــي المســتأنف، ومــا جــاء بمذكــرة الاســتئناف المقدمــة مــن 

المكلــف ومراجعــة مــا تــم تقديمــه مــن مســتندات، فــي ضــوء الأنظمــة والتعليمــات الســارية علــى النحــو التالــي:

نص القرار 

رقم القرار:  1294                             
سنة القرار : 1434

المفتاح

الموضوع

المبدأ

أرباح/ قروض / مخزون / أرباح –الزكاة.

أرباح تقديرية / قروض طويلة الأجل / مخزون وسائط كيمائية / أرباح مدورة )مرحلة( 

العبــرة بتاريــخ تحقــق الحــدث المالــي وليــس بعمليــة التحصيــل فــي احتســاب حــولان الحــول، 
ويترتــب عليــه إضافــة الدفعــات المقدمــة للوعــاء الزكــوي متــى تــم قيدهــا وإثباتهــا فــي 

ــة. ــم المالي القوائ

ــزكاة، وتخضــع  ــوك الســعودية مــن حيــث الخضــوع لل ــة البن ــة معامل ــوك الخليجي تعامــل البن
ــة. ــاح التقديري ــزكاة الأرب ــة ل ــوك خليجي ــى بن ــة المدفوعــة إل ــد البنكي العوائ

الذمــة الماليــة للمقــرض مســتقلة عــن ذمــة المقتــرض ويترتــب علــى ذلــك احتســاب الــزكاة 
علــى القــرض متــى حــال عليــه الحــول ضمــن الوعــاء الزكــوي لــكل مــن المقــرض والمقتــرض.
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الناحية الشكلية: 

أخطــرت لجنــة الاعتــراض الابتدائيــة الزكويــة الضريبيــة بالدمــام المكلــف بنســخة مــن قرارهــا رقــم )12( لعــام 1431هـــ 
بموجــب الخطــاب رقــم )104/6995/500( بتاريــخ 1431/10/20هـــ، وقــدم المكلــف اســتئنافه وقيــد لــدى هــذه 
اللجنــة برقــم )728( بتاريــخ 1431/11/19هـــ، كمــا قــدم ضمانًــا بنكيًــا صــادرًا مــن )ب( برقــم ... بتاريــخ 1431/11/18هـــ 
بمبلــغ )3،036،105( ريــالًات لقــاء الفروقــات المســتحقة بموجــب القــرار الابتدائــي، وبذلــك يكــون الاســتئناف المقدم 
مــن المكلــف مقبــولًا مــن الناحيــة الشــكلية لتقديمــه مــن ذي صفــة خــال المــدة المقــررة نظامــا، مســتوفيًا الشــروط 

المنصــوص عليهــا نظامًــا.

الناحية الموضوعية:

البند الأول: قرض )ج( لعام 2000م:

قضــى قــرار اللجنــة الابتدائيــة فــي البنــد )ثانيًــا/1( بتأييــد المصلحــة فــي إضافــة حصــة الشــريك الســعودي مــن الزيــادة 
فــي قــرض )ج( إلــى الوعــاء الزكــوي.

اســتأنف المكلــف هــذا البنــد مــن القــرار فذكــر أنــه قــدم جميــع المعلومــات التــي طلبتهــا اللجنــة الابتدائيــة بخصــوص 
القــرض مــع جميــع المســتندات المؤيــدة، وقــد اســتندت اللجنــة الابتدائيــة فــي قرارهــا إلــى أن خطابــه المــؤرخ فــي 
1431/4/6هـــ تضمــن أن اتفاقيــة القــرض نصــت علــى “ يكــون مبلــغ القــرض )344،461،084( ريــالًا لأغــراض الأصــول 
ــالًا لأغــراض متطلبــات رأس المــال العامــل والمصاريــف الأخــرى “ويــرى  الثابتــة وأن يكــون مبلــغ )132،538،916( ري
المكلــف أن اســتناد اللجنــة الابتدائيــة يتعــارض مــع مــا ورد فــي خطابــه الــذي قدمــه  للجنــة والــذي تضمــن أن المبلــغ 

محــل الخــاف لــم يمكــث لــدى الشــركة حــولًا كامــاً لأنــه تــم اســتامه خــال العــام ”

وأضــاف المكلــف أن المصلحــة ذكــرت فــي وجهــة نظرهــا أمــام اللجنــة الابتدائيــة أن الزيــادة فــي الأرصــدة البنكيــة 
قــد نتجــت بشــكل رئيســي مــن الزيــادة فــي الاحتياطــي النظامــي والأربــاح المبقــاة البالغــة )7،917،000( ريــال 
ومبلــغ )71،250،000( ريــال علــى التوالــي والتــي كانــت ) صفــر( فــي بـــداية العــام، و يــرد علــى ذلــك بــأن الزيــادة فــي 
ــد البنكــي خــال العــام بلغــت  ــة والرصي ــادة فــي النقدي ــال وأن الزي قــرض )ج( خــال العــام بلغــت )91،520،000( ري
)181،008،000( ريــال، وبنــاء عليــه فــإن الزيــادة فــي الأربــاح المبقــاة التــي نتجــت بشــكل رئيســي مــن ربــح عــام 
2000م لــم تكــن كافيــة لدعــم الزيــادة فــي الأرصــدة النقديــة مــن )16،890،000( ريــال إلــى )197،898،000( ريــال، 
وعليــه  فــإن الزيــادة فــي النقديــة قــد تــم دعمهــا مــن الزيــادة فــي قــرض )ج( البالغــة )91،520،000( ريــال والزيــادة 
فــي القــرض لأجــل البالغــة )93،562،000( ريــال والزيــادة فــي قــروض الشــركاء المســاندة البالغــة )7،845،000( ريــال 
ناقصــا صافــي النقديــة المســتخدمة فــي النشــاطات التشــغيلية البالغــة )11،828،000( ريــال، و يتضــح مــن قائمــة 
ــة خــال عــام 2000م قــد بلغــت )50،090،000(  ــادة فــي الأصــول الثابت ــة لعــام 2000م أن الزي التدفقــات النقدي
ريــال ، كمــا أن الشــركة لديهــا أمــوال كافيــة علــى شــكل أربــاح بواقــع )79،167،000( ريــال لتمويــل أصولهــا الثابتــة ، 
وبنــاء علــى مــا تقــدم  يطلــب المكلــف عــدم إضافــة الزيــادة فــي قــرض )ج( خــال العــام والبالغــة )91،520،000( ريــال 

إلــى وعائــه الزكــوي لعــام 2000م لأنهــا لــم تســتخدم فــي تمويــل الأصــول الثابتــة ولــم يحــل عليهــا الحــول.

وبعــد اطــاع ممثلــي المصلحــة علــى اســتئناف المكلــف قدمــوا مذكــرة بتاريــخ 1432/12/24 هـــ ورد فيهــا أن رصيــد 
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قــرض )ج( بلــغ أول العــام )418،480،000( ريــال و آخــر العــام مبلــغ )510،000،000( ريــال، وتتمســك المصلحــة 
بإخضــاع الرصيــد الكامــل لقــرض )ج( آخــر العــام البالــغ )510،000،000( ريــال لكونــه لتمويــل مشــاريع رأســمالية 
للشــركة علــى أســاس أن )ج( يمنــح تلــك القــروض لغــرض تمويــل إنشــاء المصنــع وشــراء المكائــن والآلات والمعــدات 
)الأصــول الثابتــة( كمــا أنــه بالاطــاع علــى الإيضــاح رقــم )3( مــن إيضاحــات القوائــم الماليــة لعــام 2000م اتضــح أن 
تكلفــة الأصــول الثابتــة بلغــت )2،166،365،000( ريــال وتمــت الإشــارة فــي نفــس الإيضــاح إلــى أن جميــع الممتلــكات 
ــا للقــروض، وهــذا دليــل واضــح علــى أن كامــل القــرض المســتلم مــن  ــدى )ج( ضمانً ــة ل والآلات والمعــدات مرهون
)ج( هــو مقابــل تمويــل الإنفــاق الرأســمالي )الأصــول الثابتــة والمشــروعات تحــت التنفيــذ( وحيــث إنصافــي الأصــول 
الثابتــة تحســم مــن الوعــاء الزكــوي فيجــب إضافــة المصــادر التمويليــة لهــا والتــي مــن ضمنهــا قــروض البالكامــل 
حيــث تــم حســم رصيــد صافــي الأصــول الثابتــة فــي آخــر العــام مــن الوعــاء الزكــوي للمكلــف، لــذا فــإن حصــة الشــريك 
الســعودي فــي رصيــد القــرض آخــر العــام ينبغــي إضافتهــا ضمــن الأمــوال التــي تجــب فيهــا الــزكاة باعتبارهــا مصــدرًا 
مــن مصــادر تمويــل الأصــول الثابتــة التــي تــم حســمها فعــاً، وأن مطلــب المكلــف يــؤدي إلــى حســم أصــول ثابتــة 
دون إضافــة مــا كان مصــدرًا لتمويلهــا وبمــا يــؤدي إلــى تخفيــض الوعــاء الزكــوي بــذات القــدر دون أي مبــرر شــرعي أو 
نظامــي، أمــا دفــع المكلــف المتمثــل فــي أن الزيــادة التــي تمــت خــال العــام علــى قــرض )ج( قــد أســفرت عــن زيــادة 
رصيــد النقديــة والبنــك فهــو دفــع غيــر صحيــح حيــث إنــه فضــاً عــن تعارضــه مــع الغــرض الــذي مــن أجلــه يمنــح القــرض، 
فــإن مصــادر الزيــادة فــي النقديــة والبنــك كثيــرة ومنهــا علــى ســبيل المثــال مــن واقــع قائمــة المركــز المالــي لعــام 
2000م بنــدي الاحتياطــي النظامــي والأربــاح المبقــاة اللذيــن كان رصيدهمــا فــي أول العــام )صفــر( ثــم أصبــح الرصيــد 
فــي نهايــة العــام مبلــغ )7،917،000( ريــال و مبلــغ )71،250،000( ريــال علــى التوالــي، وبمــا يتضــح معــه صحــة إجــراء 
المصلحــة المتمثــل فــي إضافــة حصــة الشــريك الســعودي فــي رصيــد قــرض )ج( كمــا فــي نهايــة العــام ضمــن الأمــوال 
الخاضعــة للــزكاة ، وعــدم وجــود أي مبــرر شــرعي أو نظامــي فيمــا دفــع بــه المكلــف يجيــز مــا يطالــب بــه حيــال ذلــك.

بعــد اطــاع اللجنــة علــى القــرار الابتدائــي، وعلــى الاســتئناف المقــدم، ومــا قدمــه الطرفــان مــن دفــوع ومســتندات، 
تبيــن للجنــة أن محــور الاســتئناف يكمــن فــي طلــب  المكلــف عــدم إضافــة الزيــادة فــي قــرض )ج( خــال عــام 2000م 
والبالغــة )91،520،000( ريــال إلــى وعائــه الزكــوي بحجــة أنــه لــم يحــل عليهــا الحــول ولــم تســتخدم فــي تمويــل 
أصــول ثابتــة، كمــا أن الزيــادة فــي الأصــول الثابتــة خــال عــام 2000م بلغــت )50،090،000( ريــال بينمــا زاد رصيــد 
النقديــة مــن )16،890،000( ريــال أول العــام إلــى )197،898،000( ريــال آخــر العــام والتــي تمثــل الزيــادة فــي قــرض 
)ج( البالغــة )91،520،000( ريــال والزيــادة فــي القــرض لأجــل البالغــة )93،562،000( ريــال والزيــادة فــي قــروض 
الشــركاء المســاندة البالغــة )7،845،000( ريــال ناقصــا صافــي النقديــة المســتخدمة فــي النشــاطات التشــغيلية 
البالغــة )11،828،000( ريــال، فــي حيــن تــرى المصلحــة إضافــة الزيــادة فــي قــرض )ج( خــال عــام 2000م إلــى الوعــاء 
الزكــوي للمكلــف بحجــة أن قــرض )ج( يمنــح لغــرض تمويــل الأصــول الثابتــة التــي تحســم مــن الوعــاء الزكــوي، وحيــث 
تــم حســم رصيــد صافــي الأصــول الثابتــة آخــر العــام مــن الوعــاء الزكــوي للمكلــف، لــذا فــإن حصــة الشــريك الســعودي 
فــي رصيــد القــرض آخــر العــام ينبغــي إضافتهــا ضمــن الأمــوال التــي تجــب فيهــا الــزكاة باعتبارهــا مصــدرًا مــن مصــادر 

تمويــل الأصــول الثابتــة التــي تــم حســمها فعــاً.

رأي اللجنة:
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وتــرى اللجنــة أن الأســاس فــي معالجــة القــروض لغــرض حســاب الوعــاء الزكــوي يتمثــل فــي أنــه تجــب الــزكاة علــى 
ــة وذمــة ماليــة  ــد حســاب الوعــاء الزكــوي للمقــرض والمقتــرض لكونهمــا جهــات ذات شــخصية معنوي القــروض عن
مســتقلة حتــى ولــو كان هنــاك عاقــة ملكيــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة بيــن المقــرض والمقتــرض، فبالنســبة للمُقــرض 
فــإن عــرض القــرض كرصيــد فــي القوائــم الماليــة للمقــرض يعنــي أن هــذا القــرض يمثــل دينًــا علــى ملــيء إذا لــم يظهــر 
فــي قائمــة الدخــل مــا يثبــت إعدامــه ومــن ثــم تجــب فيــه الــزكاة باعتبــاره دينًــا مرجــو الأداء، وبالنســبة للمقتــرض فــإن 
عــرض القــرض فــي قائمــة المركــز المالــي للمقتــرض يعنــي أن هــذا القــرض يمثــل أحــد مصــادر التمويــل الأخــرى شــأنه 
شــأن رأس المــال إذا كان القــرض طويــل الأجــل )ويقصــد بالقــرض طويــل الأجــل ذلــك القــرض الــذي يبقــى فــي ذمــة 
ــة الأجــل القــروض  ــة القــروض طويل ــة أيهمــا أطــول( ويعامــل معامل ــدورة التجاري ــي أو ال المقتــرض لمــدة عــام مال
قصيــرة الأجــل إذا اســتخدمت فــي تمويــل أصــول ثابتــة ومــن ثــم يلــزم إضافــة هــذه القــروض للوعــاء الزكــوي حتــى 
ولــو كان المقــرض طرفًــا ذو عاقــة بالمقتــرض، ويعــزز هــذا الــرأي نــص الفتــوى الــواردة فــي الخطــاب رقــم )2/3077( 
بتاريــخ 1426/11/8هـــ والــذي جــاء فيــه “إن أدلــة وجــوب الــزكاة عامــة تشــمل جميــع الأمــوال الزكويــة ولــم يــرد دليــل 
صحيــح بخصــم الديــون مــن ذلــك ولا يترتــب عليــه وجــوب الــزكاة مرتيــن فــي مــال واحــد لأن الدائــن يزكــي المــال الــذي 
يملكــه وهــو فــي ذمــة المديــن بينمــا المديــن يزكــي مــالًا آخــر يملكــه ويوجــد بيــده ويتمكــن مــن التصــرف فيــه وفــرق 

بيــن المــال الــذي بيــد الإنســان والمــال الــذي فــي ذمتــه”.

وباطــاع اللجنــة علــى القوائــم الماليــة لعــام 2000م اتضــح أن الإيضــاح رقــم )10/ب( مــن إيضاحــات القوائــم 
الماليــة يتضمــن أن الشــركة حصلــت علــى تســهيات قــروض لأجــل بمبلــغ )565( مليــون ريــال مــن )ج( وبلــغ إجمالــي 
المســحوبات عــام 1999م )418( مليــون ريــال، كمــا بلــغ عــام 2000م )510( مليــون ريــال، علمًــا أن القــروض مضمونة 
ــات  مــن الشــركاء،  وتحمــل القــروض تكاليــف تقويــم وتســتحق  ــة بالشــركة وبضمان برهــن علــى الموجــودات الثابت
الســداد علــى )12( قســط نصــف ســنوي بمقاديــر مختلفــة تــزداد مــن )28( مليــون ريــال إلــى )89( مليــون ريــال وذلــك 
ــر الســداد فــي 1427/2/1هـــ الموافــق  ــداء مــن 1422/2/1هـــ الموافــق 2001/4/25م، ويســتحق القســط الأخي ابت
2006/3/1م، ولقــد أدرجــت الأقســاط المســتحقة خــال عــام 2001م والبالغــة )61( مليــون ريــال ضمــن المطلوبــات 
المتداولــة، كمــا اتضــح مــن قائمــة التدفقــات النقديــة أن صافي النقد من الأنشــطة التمويلية يبلــغ )192،927،000( 
ريــال منهــا مبلــغ )185،082،000( ريــال الزيــادة فــي قــروض لأجــل  ومبلــغ )7،845،000( ريــال الزيــادة فــي قــروض 
الشــركاء المســاندة، كمــا أن صافــي النقــد المســتخدم فــي الأنشــطة الاســتثمارية )أعمــال تحــت التنفيــذ( يبلــغ 
)50،090،000( ريــال، وطبقًــا للقاعــدة الموضحــة أعــاه تــرى اللجنــة أن القــروض إذا اســتخدمت فــي تمويــل أصــول 
ــزم إضافــة هــذه القــروض للوعــاء الزكــوي بمــا يعــادل قيمــة الأصــول الثابتــة التــي تــم حســمها مــن  ــه يل ثابتــة فإن
الوعــاء الزكــوي بغــض النظــر عــن مدتهــا ســواءً كانــت قصيــرة أو طويلــة، وحيــث إن الأصــل فــي الحصــول علــى قــرض 
مــن )ج( يكمــن فــي تمويــل أصــول ثابتــة، ونظــرًا لأنــه تبيــن للجنــة أن مــا تــم اســتخدامه فــي تمويــل الأصــول الثابتــة 
هــو مبلــغ )50،090،000( ريــال وهــو المبلــغ الــذي يلــزم إضافتــه إلــى الوعــاء الزكــوي للمكلــف، مــع عــدم إضافــة 
الزيــادة فــي قــرض )ج( خــال عــام 2000م فــي حــدود المتبقــي مــن القــرض والبالغــة )41،430،000( ريــال حيــث إنــه 

لــم يثبــت للجنــة أن المتبقــي مــن زيــادة قــرض )ج( خــال عــام 2000م اســتخدم فــي تمويــل أصــول ثابتــة.
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البند الثاني: الوسائط الكيميائية لعام 2002م:

قضــى قــرار اللجنــة الابتدائيــة فــي البنــد )ثانيًــا/2( بتأييــد المصلحــة فــي عــدم حســم الوســائط الكيميائيــة مــن الوعــاء 
الزكــوي لعــام 2002م.

اســتأنف المكلــف هــذا البنــد مــن القــرار فذكــر أن اللجنــة الابتدائيــة أيــدت موقــف المصلحــة علــى أســاس أن مــا ذكــره 
بــأن الوســائط الكيميائيــة مشــمولة بالتعميــم رقــم )1/122( لعــام 1414هـــ ليــس صحيحًــا، كمــا أنــه لــم يقــدم شــهادة 
توضــح طبيعــة الوســائط الكيميائيــة حســبما طلبــت اللجنــة، ويــرى المكلــف أن تعميــم المصلحــة رقــم )1/122( لعــام 
ــث  ــزكاة، وحي ــاء ال ــة يجــب اعتمادهــا كحســم مــن وع ــة للأصــول الثابت ــار المكمل ــى أن قطــع الغي ــص عل 1414هـــ ين
إن الوســائط الكيميائيــة كانــت أيضــا مكملــة لــآلات والمعــدات لأنــه بــدون توفــر مخــزون الوســائط الكيميائيــة 
لا يســتطيع المصنــع تنفيــذ عمليــة الإنتــاج، كمــا أن مخــزون الوســائط الكيميائيــة قــد تــم تســجيله فــي البدايــة 
كموجــودات ثابتــة ثــم تــم تحويلــه فيمــا بعــد إلــى المخــزون، كمــا لــم تطلــب المصلحــة أو اللجنــة الابتدائيــة أي 

معلومــات إضافيــة فــي هــذا الخصــوص.

وأضــاف المكلــف أن الوســائط الكيميائيــة عبــارة عــن عنصــر أو مركــب يعمــل علــى تســريع العمليــة الكيميائيــة، 
وفــي حالــة الشــركة فإنهــا تســتخدم مــادة الباتيــن كوســيط كيميائــي لتســريع العمليــة الكيميائيــة وأن الوســيط 
الكيميائــي الــذي تســتخدمه الشــركة لــم يســتهلك خــال فتــرة تســريع العمليــة الكيميائيـــة. كمــا صنفــت الوســائط 
ــات  ــى )أن مخزون ــص عل ــذي ين ــة ال ــم المالي ــات  القوائ ــات فــي الإيضــاح )5( مــن إيضاح ــة  ضمــن المخزون الكيميائي
قطــع الغيــار والوســائط الكيميائيــة تتعلــق أساســا بــالآلات والمعــدات ومــن المتوقــع اســتخدام هــذه المخزونــات 
علــى مــدى فتــرة تتجــاوز عامــا واحــدا مــن تاريــخ قائمــة المركــز المالــي( وقــدم المكلــف شــهادة مــن مديــر التقنيــة 
تنــص علــى )تســتخدم شــركة )أ( عــدة وســائط كيميائيــة خاصــة بهــا لتحســين مجمــل عمليــة اختيــار وتحويــل المــواد 
الأوليــة إلــى منتجــات تامــة الصنــع، وتشــارك الوســائط الكيميائيــة فــي عمليــات التحويــل الكيميائيــة داخــل … 
ــة، ولا  ــر المرغوب ــة أو تثبيــط تشــكل المنتجــات غي ــى المنتجــات المطلوب ــة إل ــل المــواد الأولي للمســاعدة فــي تحوي
يتــم اســتهاك الوســائط الكيميائيــة أثنــاء العمليــة ذاتهــا، بيــد أنــه يمكــن فــي الأســاس وقــف نشــاطها أو تثبيطهــا 
وإتافهــا بعمليــات ثانويــة بعــد أكثــر مــن عــام إلــى عشــرة أعــوام حيــث يلــزم إعــادة إنتاجهــا أو اســتبدالها، إن الوســائط 
الكيميائيــة عنصــر جوهــري للتقليــل مــن المــواد واســتخدام الطاقــة( إضافــة إلــى أن الشــركة تــزاول نشــاط التصنيــع 
ويتعيــن عليهــا الاحتفــاظ بحــد أدنــى مــن مخــزون الوســائط الكيميائيــة وقطــع الغيــار لضمان عمــل المصنــع والمعدات 
بســهولة وانتظــام مــن أجــل تســريع العمليــة الكيميائيــة، كمــا أن الوســائط الكيميائيــة قــد ســجلت فــي الأصــل ضمــن 
الممتلــكات والمصنــع والمعــدات والمصاريــف المؤجلــة، ولكــن خــال عــام 2000م تــم تحويــل الوســائط الكيميائيــة 
ــاء  ــات وبن ــى المخزون ــة إل ــف المؤجل ــع والمعــدات والمصاري ــكات والمصن ــال مــن الممتل البالغــة )94،373،000( ري
علــى ذلــك فــإن الرصيــد الافتتاحــي للوســائط الكيميائيــة لعــام 2000م كان )صفــر( والرصيــد الختامــي للوســائط 

ــال.  ــة  )94،373،000( ري الكيميائي

وأضــاف المكلــف أن الإجــراء المتبــع لــدى المصلحــة عــادة هــو حســم مخــزون الوســائط الكيميائيــة مــن وعــاء الــزكاة 
مثــل مخــزون قطــع الغيــار فــي شــركات التصنيــع الأخــرى، كمــا أنــه اســتنادًا إلــى أحــكام الشــريعة فــإن مكلــف الــزكاة 
ملــزم بدفــع الــزكاة علــى الأمــوال المســتخدمة فــي الأعمــال ومــن ثــم فــا يســتحق دفــع الــزكاة علــى الأمــوال التــي 
خرجــت مــن ذمــة الشــركة، واســتنادا إلــى هــذا المبــدأ يجــب الســماح بحســم مخــزون الوســائط الكيميائيــة مــن الوعــاء 
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الزكــوي لأن الشــركة قــد أنفقــت الأمــوال علــى شــراء الوســائط الكيميائيــة المســتخدمة فــي الموجــودات الثابتــة.
فــي حيــن تــرى المصلحــة حســب وجهــة نظرهــا المبينــة فــي القــرار الابتدائــي أن البنــد رقــم )4( مــن التعميــم رقــم ) 
1/122( بتاريــخ 1414/8/19هـــ الــذي استرشــد بــه المكلــف لــم يتضمــن أي إشــارة مطلقًــا إلــى الوســائط الكيميائيــة، 
ومــا تضمنــه التعميــم  صــادر فــي شــأن قطــع الغيــار الازمــة للأصــول الثابتــة وغيــر المعــدة للبيــع باعتبارهــا مكملــة 
للأصــول الثابتــة وتعامــل معاملتهــا مــن حيــث حســمها مــن الوعــاء الزكــوي، وقــد تضمــن ربــط المصلحة لعــام 2002م 
حســم قطــع غيــار بمبلــغ )11،511،000( ريــال حســبما ورد فــي قائمــة المركــز المالــي والإيضــاح رقــم )5( مــن إيضاحــات 
القوائــم الماليــة، كمــا لــم يقــدم المكلــف أي مســتندات تثبــت أن الوســائط الكيميائيــة فــي حكــم قطــع الغيــار 
مــن حيــث الطبيعــة ومــن ثــم المعالجــة الزكويــة، ومــن ثــم ينبغــي عــدم حســمها مــن الوعــاء الزكــوي، بــل أفــاد أن 
الوســائط الكيميائيــة عنصــر أو مركــب يعمــل علــى تســريع العمليــة الكيميائيــة، أي أنــه يســاهم فــي عمليــة اســتخراج 
المنتــج ومــن ثــم فــإن تكلفــة ذلــك العنصــر يدخــل ضمــن تكلفــة المنتــج النهائــي وليــس لــه عاقــة بالمكائــن والآلات 

الإنتاجية.      

وأضافــت المصلحــة أنــه بالاطــاع علــى الإيضــاح رقــم )5( مــن إيضاحــات القوائــم الماليــة اتضــح أن بنــد البضاعــة البالــغ 
)191،073،000( ريــال يتكــون ممــا يلي:

وبالاطــاع علــى الإقــرار النهائــي رقــم )2( اتضــح أن المكلــف أدرج  قيمــة بضاعــة آخــر المــدة ضمــن تكلفــة الإعمــال 
بمبلــغ )179،562،000(ريــال و الــذي  يمثــل قيمــة البضاعــة بالإيضــاح رقــم )5( الموضــح أعــاه مطروحًــا منــه قيمــة 
قطــع الغيــار فقــط )191،073،000-11،511،000=179،562،000( ريــال، وهــذا يــدل علــى أن جميــع  مكونات المخزون 
ــار عولجــت محاســبيًا ضمــن تكلفــة الإعمــال ) تكلفــة البضاعــة المباعــة( بقائمــة الدخــل  أعــاه باســتثناء قطــع الغي
وأصبــح لهــا تأثيــر علــى التكاليــف ومجمــل الربــح لهــذا العــام والأعــوام الاحقــة، ومــن ثــم فــإن مكونــات بنــد البضاعــة 
مرتبــط بتكلفــة الأعمــال والأصــول المتداولــة وقــد اســتثني منهــا قيمــة قطــع الغيــار لأنهــا بالفعــل ليســت مخزونًــا 
ســلعيًا وغيــر معــدًا للبيــع إطاقــا، وإنمــا هــي مكملــة للأصــول الثابتــة وتعامــل معاملتهــا لأنهــا تســاهم فــي فعاليــة 

عمــل المكائــن والآلات وقــد قامــت المصلحــة بحســم قيمــة قطــع الغيــار مــن الوعــاء الزكــوي للمكلــف.

28،782،000ريالبضاعة في الطريق

1،655،000ريالمواد خام

18،646،000ريالبضاعة تامة الصنع

11،511،000ريالقطع غيار

130،479،000ريالوسائط كيميائية

191،073،000ريالالمجموع



374

بعــد اطــاع اللجنــة علــى القــرار الابتدائــي، وعلــى الاســتئناف المقــدم، ومــا قدمــه الطرفــان مــن دفــوع ومســتندات، 
ــه الزكــوي  ــد الوســائط الكيميائيــة مــن وعائ ــة أن محــور الاســتئناف يكمــن فــي طلــب المكلــف حســم بن تبيــن للجن
لعــام 2002م بحجــة أنــه  عبــارة عــن عنصــر أو مركــب يعمــل علــى تســريع العمليــة الكيميائيــة لا يســتهلك خــال فتــرة 
التســريع و يمكــن وقــف نشــاطه أو تثبيطــه وإتافــه بعمليــات ثانويــة بعــد أكثــر مــن عــام إلــى عشــرة أعــوام، كمــا أن 
الإجــراء المتبــع لــدى المصلحــة حســم مخــزون الوســائط الكيميائيــة مــن وعــاء الــزكاة مثــل مخــزون قطــع الغيــار فــي 
شــركات التصنيــع الأخــرى اســتنادًا إلــى التعميــم رقــم )1/122( لعــام 1414هـــ، فــي حيــن تــرى المصلحــة عــدم حســم 
بنــد مخــزون الوســائط الكيميائيــة مــن الوعــاء الزكــوي للمكلــف بحجــة أن المكلــف لــم يقــدم أي مســتندات تثبــت أن 
الوســائط الكيميائيــة فــي حكــم قطــع الغيــار مــن حيــث الطبيعــة ومــن ثــم المعالجــة الزكويــة، كمــا أن التعميــم رقــم 
) 1/122( لعــام 1414هـــ صــادر فــي شــأن قطــع الغيــار الازمــة للأصــول الثابتــة وغيــر المعــدة للبيــع باعتبارهــا مكملــة 

للأصــول الثابتــة وتعامــل معاملتهــا مــن حيــث حســمها مــن الوعــاء الزكــوي.

 وبعــد اطــاع اللجنــة علــى القوائــم الماليــة للمكلــف وتحديــدًا الإيضــاح رقــم )1( مــن الإيضاحــات المتممــة للقوائــم 
الماليــة اتضــح أن نشــاط الشــركة يتمثــل فــي تطويــر وإنشــاء وتشــغيل مصنــع للبتروكيماويــات الــذي يقــوم بإنتــاج 
المركبــات العطريــة والمذيبــات والسيوكلوهكســان، كمــا تــم عــرض بنــد الوســائط الكيميائيــة فــي قائمــة المركــز 

المالــي ضمــن البضاعــة كأصــل متــداول. 

وبرجــوع اللجنــة لمعاييــر المحاســبة الماليــة الصــادرة مــن الهيئــة )د( وعلــى الأخــص معيــاري المخــزون والأصــول 
ــة تبيــن مــا يلــي:  الثابت

نصت الفقرة )128( من معيار المخزون )يقصد بالمخزون: 

البضاعة الجاهزة المقتناة لغرض بيعها. 	 

البضاعة شبة المصنعة المقتناة لغرض استخدامها في إنتاج السلع لغرض بيعها.	 

المواد الخام المقتناة لغرض استخدامها في إنتاج سلع لغرض بيعها. 	 

المــواد الاســتهاكية المقتنــاة التــي تســاهم فــي تحقيــق الإيــراد مثــل قطــع الغيــار، ومــواد الصيانــة، مــواد 	 
التســميد فــي المــزارع، العلــف فــي مــزارع تربيــة الحيــوان.

كما نصت الفقرة رقم )140( من معيار الأصول الثابتة على أن )الأصل الثابت(	 

أي شــيء لــه وجــود مــادي ملمــوس ولــه قــدرة علــى تزويــد المنشــأة بالخدمــات أو المنافــع الاقتصاديــة فــي 	 

المســتقبل واكتســبت المنشــأة الحــق فيــه نتيجــة أحــداث وقعــت أو عمليــات تمــت فــي الماضــي، شــريطة 

أن يكــون قابــاً للقيــاس المالــي حاليًــا بدرجــة مقبولــة مــن الثقــة، وألا يكــون مرتبطًــا بصــورة مباشــرة بالتــزام 

غيــر قابــل للقيــاس، وأن يكــون الغــرض مــن اقتنائــه اســتخدامه لأكثــر مــن فتــرة ماليــة واحــدة.

رأي اللجنة:
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ويتبيــن مــن هذيــن النصيــن ومــن طبيعــة نشــاط الشــركة انطبــاق تعريــف المخــزون علــى البنــد محــل الاســتئناف حيــث 
أفــاد المكلــف بأنــه يســتخدم الوســائط الكيمائيــة لتحســين عمليــة اختيــار وتحويــل المــواد الأوليــة إلــى منتجــات تامــة 
الصنــع، ومــن ثــم تعــد جــزء مــن البضاعــة تامــة الصنــع مثلهــا مثــل مــواد الخــام وتختلــف بذلــك عــن قطــع الغيــار التــي 
ترتبــط بالأصــول الثابتــة وتعامــل معاملتهــا مــن حيــث عــدم خضوعهــا للــزكاة، وبنــاء عليــه تــرى اللجنــة رفــض اســتئناف 
المكلــف فــي طلبــه حســم بنــد الوســائط الكيمائيــة مــن وعائــه الزكــوي لعــام 2002م وتأييــد القــرار الابتدائــي فيمــا 

قضــى بــه فــي هــذا الخصــوص.

البند الثالث: زكاة الأرباح التقديرية على فوائد القرض المدفوعة لـــ )هـ(للأعوام من 1999م حتى 2002م:

قضــى قــرار اللجنــة الابتدائيــة فــي البنــد )ثانيــا/3( بتأييــد المصلحــة فــي حســاب زكاة جهــات غيــر مقيمــة علــى المبالــغ 
المدفوعــة إلــى بنــك…

ــى بنــك )هـــ( خــال الأعــوام مــن  ــغ إل ــد مــن القــرار فذكــر أن الشــركة قامــت بدفــع مبال اســتأنف المكلــف هــذا البن
1999م إلــى 2002م وقامــت المصلحــة بحســاب زكاة أربــاح تقديريــة بواقــع %20 علــى المبالــغ المدفوعــة إلــى بنــك 
)ط( و الشــركة لا توافــق علــى إجــراء المصلحــة بحســاب زكاة أربــاح تقديريــة علــى الفائــدة المدفوعــة إلــى جهــات غيــر 
مقيمــة لأن المصلحــة قــد أكــدت بخطابهــا رقــم )9/406( لعــام 1425هـــ أن ضريبــة الأربــاح التقديريــة علــى الفوائــد 
المدفوعــة إلــى جهــات غيــر مقيمــة ســوف تطبــق اعتبــارًا مــن 1/1/ 2004م، كمــا أن  هــذا الخطــاب مبنــي علــى 
أســاس أحــكام القــرار الــوزاري رقــم )1736( بتاريــخ 1424/8/11هـــ المتعلــق بإخضــاع الدخــل المتحقــق مــن عمليــات 

الإقــراض للضريبــة اعتبــارا مــن  2004/1/1م و لــم يتطــرق إلــى ربــط الــزكاة علــى الإطــاق.

ــوك  ــع البن ــة جمي ــوزاري رقــم )1521( المــؤرخ فــي 7/22/ 1407هـــ أعفــى مــن الضريب ــرار ال ــف أن الق وأضــاف المكل
والمؤسســات الماليــة الأجنبيــة المعنيــة بعمليــات إقــراض الأمــوال داخــل المملكــة العربيــة الســعودية شــريطة ألا 
ــة نشــاط  ــات لا تعــد مزاول ــن فــي المملكــة لأن هــذه العملي ــن مقيمي يكــون للبنــك أي فــروع أو مكاتــب أو ممثلي
ــم يذكــر هــذا القــرار أن الإعفــاء  ــة فــي المملكــة، ول داخــل المملكــة ولذلــك فــإن هــذه العمليــات لا تخضــع للضريب
ســوف يطبــق علــى الضريبــة دون الــزكاة، كمــا أن الإعفــاء يشــمل جميــع البنــوك المعنيــة بعمليــات إقــراض الأمــوال 
داخــل المملكــة العربيــة الســعودية بغــض النظــر عــن مــا إذا كانــت هــذه البنــوك مملوكــة مــن قبــل مــاك ســعوديين 
أو خليجييــن )خاضعيــن للــزكاة( أو مــاك غيــر خليجييــن )خاضعيــن للضريبــة( كمــا أن القــرار الــوزاري رقــم )1736( لعــام 
ــم فــان إلغــاء الإعفــاء  ــوزاري رقــم )1521( لعــام 1407هـــ، ومــن ث ــا الممنوحــة بالقــرار ال 1424هـــ صــدر لإلغــاء المزاي
يطبــق أيضــا علــى مكلــف الــزكاة كمــا يطبــق علــى مكلــف الضريبــة، كمــا أن القــرار الــوزاري رقــم )1521( لعــام 1407هـــ 
والقــرار الــوزاري رقــم )1736( لعــام 1424هـــ والتوضيــح الصــادر فــي خطــاب المصلحــة رقــم )9/406( تنطبــق علــى 
مكلفــي الــزكاة كمــا تنطبــق علــى مكلفــي الضريبــة، وبنــاءً علــى ذلــك فــإن حســاب المصلحــة لــزكاة الأربــاح التقديريــة 

علــى عمولــة القــرض المدفوعــة إلــى )هـــ( إجــراء غيــر صحيــح.  

وأضــاف المكلــف أن المصلحــة ذكــرت أن القــرار الــوزاري رقــم )1736( ينــص علــى أن الإعفــاء مــن الضريبــة فــي حــال 
مزاولــة البنــك لأعمــال إقــراض الأمــوال الخاضعــة للضريبــة، وأن القــرار الــوزاري رقــم )1736( وخطــاب المصلحــة رقــم 
)9/406( ليــس لهمــا عاقــة بالربــط الزكــوي، و يــرد عليــه أن الربــط الضريبــي و الزكــوي يتــم بموجــب الأنظمــة التــي 
تقضــي بأنــه إذا قامــت جهــة غيــر مقيمــة بمزاولــة نشــاط فــي المملكــة فــإن الجهــة غيــر المقيمــة تخضــع للضريبــة أو 
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الــزكاة علــى أســاس حصــة مســاهمة الجهــة غيــر المقيمــة، بمعنــى أنــه إذا كانــت الجهــة غيــر المقيمــة مملوكة بنســبة 
%50 لمواطــن خليجــي وبنســبة %50 لمواطــن غيــر خليجــي فــإن مــا نســبته %50 مــن إيــراد المصــدر الســعودي مــن 
حصــة الجهــة غيــر المقيمــة الخليجيــة تخضــع لــزكاة أربــاح تقديريــة علــى أســاس ربــح تقديــري بواقــع %15 وأن نســبة 
%50 مــن إيــراد المصــدر الســعودي مــن حصــة الجهــة غيــر المقيمــة وغيــر الخليجيــة تخضــع لضريبــة الأربــاح التقديريــة 
علــى أســاس ربــح تقديــري بواقــع %15 ولــم تتغيــر هــذه القاعــدة الأساســية منــذ البدايــة حيــث تــم تطبيقهــا مــن قبــل 
المصلحــة فــي عــدة حــالات، وفــي ضــوء المعلومــات والتوضيحــات المذكــورة أعــاه يطلــب المكلــف إلغــاء حســاب 

زكاة الأربــاح التقديريــة علــى المبالــغ المدفوعــة إلــى بنــك )ط( خــال الأعــوام مــن 1999م إلــى 2002م.

ــي أن خطــاب المصلحــة رقــم )9/406 (  ــة فــي القــرار الابتدائ ــرى المصلحــة حســب وجهــة نظرهــا المبين فــي حيــن ت
المــؤرخ فــي 1425/1/22هـــ خــاص بالــرد علــى استفســار أحــد المكلفيــن بشــأن حســاب الضريبــة علــى فوائــد القــرض 
دون التطــرق إلــى ربــط الــزكاة علــى الإطــاق، وكان هــذا الــرد مبنيــا علــى أســاس أحــكام القــرار الــوزاري رقــم)1736( 
بتاريــخ 1424/8/11هـــ المتعلــق بإخضــاع الدخــل المتحقــق مــن عمليــات الاقتــراض للضريبــة اعتبــارًا مــن 2004/1/1م 
الــذي تضمــن أن عمليــات الاقتــراض تمثــل ممارســة للعمــل فــي الممـــلكة العربيــة الســعودية، وكان اســتثناء تلــك 
المبالــغ مــن الضريبــة بهــدف تشــجيع التوســع فــي عمليــات الاقتــراض، وهــو مــا تتطلبــه الظــروف الاقتصاديــة فــي 
ذلــك الوقــت. وبمــا أن عمليــات الإقــراض التــي قــام بهــا بنــك )ط( تعــد ممارســة للعمــل فــي المملكــة وفقــا لأحــكام 
الأمــر الــوزاري المذكــور أعــاه، وبمــا أنــه لا يوجــد نــص نظامــي يســمح بالإعفــاء مــن الــزكاة، لــذا فــإن إجــراء المصلحــة 
المتمثــل فــي إخضــاع المبالــغ المدفوعــة إلــى البنــك المذكــور أعــاه كجهــة غيــر مقيمــة للــزكاة يعــد إجــراء صحيحــا، 

ولا توجــد أي مبــررات نظاميــة أو قانونيــة تؤيــد طلــب المكلــف.

وأضافــت المصلحــة أن الفوائــد البنكيــة المدفوعــة لـــــ )ط( )بحرينــي الجنســية( مقابــل عمليــات الإقــراض تعــد دخــا 
متحققــا مــن مصــدر فــي المملكــة وممارســة للعمــل فيهــا، ولكــون البنــك مؤســس طبقًــا لأنظمــة مملكــة البحريــن 
)إحــدى دول مجلــس التعــاون الخليجــي( فإنــه يخضــع لفريضــة الــزكاة الشــرعية اســتنادًا للقــرار الــوزاري رقــم )719/3( 
بتاريــخ 1405/4/10هـــ الــذي نــص فــي البنــد )ثانيــا( على “لا تخضع الشــركات التي يكون جميع الشــركاء والمســاهمين 
فيهــا مــن مواطنــي دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة للضريبــة المنصــوص عليهــا فــي نظــام ضريبــة الدخــل 
الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )3321( بتاريــخ 1370/1/21هـــ ومــا لحقــه مــن تعديــات وإنمــا تخضــع للــزكاة “ ومــن 
ثــم فــإن العوائــد البنكيــة المدفوعــة لجهــات أجنبيــة غيــر خليجيــة خاضعــة لضريبــة الدخــل التــي أعفيــت منهــا فيمــا 
بعــد وفقًــا للقــرار الــوزاري رقــم )1521( بتاريــخ 1407/7/22هـــ  الــذي نــص )لا تخضــع لضريبــة الدخــل عمليــات الإيــداع 
أو الإقــراض التــي تقــوم بهــا البنــوك الأجنبيــة العاملــة خــارج المملكــة إذا لــم يكــن لهــا فــروع أو مكاتــب أو ممثــل 
مقيــم فــي المملكــة لأن تلــك العمليــات لا تعتبــر مــن قبيــل ممارســة نشــاط داخــل المملكــة ومــن ثــم لا تخضــع تلــك 
العمليــات للضريبــة (، وعليــه فــإن الإعفــاء الــوارد فــي القــرار المذكــور يتعلــق بالمكلفيــن الخاضعيــن لضريبــة الدخــل 
فقــط ولا يمتــد للمكلفيــن الخاضعيــن للــزكاة، لأن القــرار الــوزاري رقــم )1521( اســتند فــي مقدمتــه إلــى نظــام ضريبــة 
الدخــل الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )3321( بتاريــخ 1370/1/21هـــ ومــا لحقــه مــن تعديــات، و بمــا أن عمليــات 
الإقــراض التــي قــام بهــا )هـــ( تعتبــر ممارســة للعمــل فــي المملكــة، وبمــا أنــه لا يوجــد نــص نظامــي يســمح بالإعفــاء 
مــن الــزكاة، لــذا فــان إجــراء المصلحــة المتمثــل فــي إخضــاع المبالــغ المدفوعــة إلــى البنــك المذكــور أعــاه كجهــة غيــر 

مقيمــة للــزكاة يعتبــر إجــراء صحيحــا ولا توجــد أي مبــررات نظاميــة أو قانونيــة تؤيــد مطالبــة المكلــف.
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بعــد اطــاع اللجنــة علــى القــرار الابتدائــي، وعلــى الاســتئناف المقــدم، ومــا قدمــه الطرفــان مــن دفــوع ومســتندات، 
تبيــن للجنــة أن محــور الاســتئناف يكمــن فــي طلــب المكلــف عــدم حســاب زكاة  أربــاح تقديريــة علــى فوائــد القــرض 
المدفوعــة إلــى )ط( )جهــة خليجيــة غيــر مقيمــة( خــال الأعــوام مــن 1999م إلــى 2002م بحجــة أن القــرار الــوزاري رقــم 
)1521( لعــام  1407هـــ أعفــى جميــع البنــوك والمؤسســات الماليــة الأجنبيــة المعنيــة بعمليــات إقــراض الأمــوال داخل 
المملكــة مــن الضريبــة ولــم يذكــر أن الإعفــاء ســوف يطبــق علــى الضريبــة دون الــزكاة، كمــا أن  القــرار الــوزاري رقــم 
)1736( لعــام 1424هـــ المتعلــق بإخضــاع الدخــل المتحقــق مــن عمليــات الإقــراض للضريبــة اعتبــارا مــن 2004/1/1م 
ــن الوزارييــن رقــم )1521( لعــام 1407هـــ و رقــم  ــزكاة علــى الإطــاق، ومــن ثــم فــإن القراري ــط ال ــى رب ــم يتطــرق إل ل
)1736( لعــام 1424هـــ يطبقــان علــى مكلفــي الــزكاة والضريبــة، فــي حيــن تــرى المصلحــة حســاب زكاة تقديريــة علــى 
فوائــد القــرض المدفوعــة إلــى )ط( بحجــة أن الفوائــد البنكيــة المدفوعــة للبنــك مقابــل عمليــات الإقــراض تعــد دخــاً 
متحققًــا مــن مصــدر فــي المملكــة وممارســة للعمــل فيهــا، ولكــون البنــك مؤســس وفقــا لأنظمــة مملكــة البحريــن 
)إحــدى دول مجلــس التعــاون الخليجــي( فإنــه يخضــع لفريضــة الــزكاة الشــرعية اســتنادًا للقــرار الــوزاري رقــم )719/3(
لعــام 1405هـــ، كمــا أن الإعفــاء الــوارد فــي القــرار الــوزاري رقــم )1521( يتعلــق بالمكلفيــن الخاضعيــن لضريبــة الدخــل 
فقــط ولا يمتــد للمكلفيــن الخاضعيــن للــزكاة حيــث اســتند القــرار المذكــور فــي مقدمتــه إلــى نظــام ضريبــة الدخــل 

الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )3321( لعــام 1370هـــ ومــا لحقــه مــن تعديــات.

وباطــاع اللجنــة علــى الأمــر الســامي رقــم )4/506/5( بتاريــخ 1405/3/19هـــ الــذي تضمــن الموافقــة علــى تســوية 
ــن المواطــن الســعودي  ــا فــي المملكــة وبي ــاون الخليجــي ضريبيً ــس التع ــي دول مجل ــع مواطن ــن جمي ــة بي المعامل
ســواء كانــوا أشــخاصًا طبيعييــن أو معنوييــن بمعاملتهــم جميعًــا بالــزكاة وليســت ضريبــة الدخــل عــن أنشــطتهم 
فــي المملكــة، وبمــا أن بنــك )ط( مؤســس فــي دولــة البحريــن فإنــه يعــد شــركة خليجيــة ومــن ثــم فإنــه وفقًــا للأمــر 
الســامي المشــار إليــه يعــد مــن الأشــخاص الخاضعيــن للــزكاة وليــس للضريبــة وذلــك أســوة بمــا يتــم تطبيقــه علــى 
المواطــن الســعودي والشــركات الســعودية العاملــة فــي المملكــة وفقــا لإجــراءات جبايــة الــزكاة الصادرة بالمرســوم 
الملكــي رقــم )8634/28/2/17 (بتاريــخ  1370/6/29هـــ ومــا لحقــه مــن تعديــات، وتــرى اللجنــة أن القراريــن الوزاريين 
رقــم )1521( لعــام 1407هـــ و رقــم )1736( لعــام 1424هـــ خاصيــن بالمكلفيــن الخاضعيــن للضريبــة ولا يشــمل ذلــك 
المكلفيــن الخاضعيــن للــزكاة، وبنــاءً عليــه تــرى اللجنــة رفــض اســتئناف المكلــف فــي طلبــه عــدم حســاب زكاة أربــاح  
ــد القــرض المدفوعــة إلــى )هـ(خــال الأعــوام مــن 1999م إلــى 2002م وتأييــد القــرار الابتدائــي  ــة علــى فوائ تقديري

فيمــا قضــى بــه فــي هــذا الخصــوص.

رأي اللجنة:
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لكل ما تقدم قررت اللجنة الاستئنافية الضريبية ما يلي: 

ــة بالدمــام  ــة الضريب ــة الاعتــراض الابتدائيــة الزكوي أولًا: قبــول الاســتئناف المقــدم مــن شــركة )أ( علــى قــرار لجن
رقــم )12( لعــام 1431هـــ مــن الناحيــة الشــكلية.

ثانيًا: وفي الموضوع:

إضافــة مبلــغ )50،090،000( ريــال إلــى الوعــاء الزكــوي للمكلــف، وعــدم إضافــة المتبقــي مــن القــرض البالــغ . 1
)41،430،000( ريــال إلــى الوعــاء الزكــوي للمكلــف وفقــا للحيثيــات الــواردة فــي القــرار.

 رفــض اســتئناف المكلــف فــي طلبــه حســم بنــد الوســائط الكيمائيــة مــن وعائــه الزكــوي لعــام 2002م . 2
ــه فــي هــذا الخصــوص. ــي فيمــا قضــى ب ــرار الابتدائ ــد الق وتأيي

رفــض اســتئناف المكلــف فــي طلبــه عــدم حســاب زكاة أربــاح تقديريــة علــى فوائــد القــرض المدفوعــة إلــى . 3
)ط( خــال الأعــوام مــن 1999م إلــى 2002م وتأييــد القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى بــه فــي هــذا الخصــوص.

ثالثًا: يكون هذا القرار نهائيًا بعد تصديق وزير المالية.

منطوق القرار
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الحمد لله وحده، والصاة والسام على من لا نبي بعده:

فــي يــوم الإثنيــن الموافــق 1434/9/7هـــ اجتمعــت اللجنــة الاســتئنافية الضريبيــة المؤلفــة بقــرار مجلــس الــوزراء رقــم 
ــر الماليــة رقــم )6378( بتاريــخ 1432/6/25هـــ القاضــي  )169( بتاريــخ 1432/6/6هـــ والمكلفــة بخطــاب معالــي وزي
باســتمرار اللجنــة فــي نظــر اســتئنافات المكلفيــن والمصلحــة قــرارات لجــان الاعتــراض الابتدائيــة الزكويــة الضريبيــة 
فيمــا يخــص الــزكاة وكذلــك فيمــا يخــص الضريبــة ممــا يدخــل ضمــن النطــاق الزمنــي لســريان نظــام ضريبــة الدخــل 
الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )3321( بتاريــخ 1370/1/21هـــ وتعدياتــه وفقًــا لمــا جــاء فــي الفقــرة )ب( مــن المــادة 
)80( مــن نظــام ضريبــة الدخــل الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/1( بتاريــخ 1425/1/15هـــ، وقامــت اللجنــة خــال 
ذلــك الاجتمــاع بالنظــر فــي الاســتئناف المقــدم مــن شــركة )أ( )المكلــف( علــى قــرار لجنة الاعتــراض الابتدائيــة الزكوية 
الضريبيــة الثانيــة بجــدة رقــم )14( لعــام 1430هـــ بشــأن الربــط الزكــوي الــذي أجرتــه مصلحــة الــزكاة والدخــل )المصلحة( 

علــى المكلــف لعامــي 2004م و 2005م.

وكان قــد مثــل المصلحــة فــي جلســة الاســتماع والمناقشــة المنعقــدة بتاريــخ 1431/1/19هـــ كل مــن: ...، كـمـــا مـثـــل 
الـمـكـلـف.... 

نص القرار 

رقم القرار:  1295                             
سنة القرار : 1434

المفتاح

الموضوع

المبدأ

أرباح / تعديل حسابات / مكافأة – الزكاة.

أرباح مدورة )مرحلة( / تعديل حسابات تأمين / مكافأة عاملين. 

العبــرة بتاريــخ تحقــق الحــدث المالــي وليــس بعمليــة التحصيــل فــي احتســاب حــولان الحــول، 
ويترتــب عليــه إضافــة الدفعــات المقدمــة للوعــاء الزكــوي متــى تــم قيدهــا وإثباتهــا فــي 

ــة. ــم المالي القوائ

قيــام المنشــأة بالطعــن علــى بنــد لــم يكــن محــلًا للاعتــراض أمــام اللجنــة الابتدائيــة، يترتــب 
عليــه صــرف النظــر عــن بحــث هــذا البنــد أمــام اللجنــة الاســتئنافية.

الأربــاح المــدورة لا تضــاف للوعــاء الزكــوي للمنشــأة إذا تــم توزيعهــا وإقفالهــا فــي الحســاب 
الجــاري للشــركاء قبــل حــولان الحــول.
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وقــد قامــت اللجنــة بدراســة القــرار الابتدائــي المســتأنف، ومــا جــاء بمذكــرة الاســتئناف المقدمــة مــن المكلــف 
ومراجعــة مــا تــم تقديمــه مــن مســتندات، فــي ضــوء الأنظمــة والتعليمــات الســارية علــى النحــو التالــي:

الناحية الشكلية:

ــف بنســخة مــن قرارهــا رقــم )14( لعــام  ــة بجــدة المكل ــة الثاني ــة الضريبي ــة الزكوي ــراض الابتدائي ــة الاعت أخطــرت لجن
1430هـــ بموجــب الخطــاب رقــم )2/78/ص ج( بتاريــخ 1430/4/29هـــ، وقــدم المكلــف اســتئنافه وقيــد لــدى هــذه 
اللجنــة برقــم )173( بتاريــخ 1430/5/28هـــ، كمــا قــدم مســتندًا يفيــد ســداد المســتحق عليــه بموجــب القــرار الابتدائي، 
وبذلــك يكــون الاســتئناف المقــدم مــن المكلــف مقبــولًا مــن الناحيــة الشــكلية لتقديمــه مــن ذي صفــة خــال المــدة 

المقــررة نظامــا، مســتوفيًا الشــروط المنصــوص عليهــا نظامًــا.

الناحية الموضوعية:

البند الأول: المكافآت لعامي 2004م و2005م:

قضــى قــرار اللجنــة الابتدائيــة فــي البنــد )ثانيًــا/1( بقبــول مــا يعــادل %5 مــن صافــي دخــل المكلــف لعامــي 2004م 
و2005م كمكافــأة ســنوية للموظفيــن طبقًــا لحيثيــات القــرار. 

اســتأنف المكلــف هــذا البنــد مــن القــرار فذكــر أنــه قــدم كافــة المســتندات والإيصــالات التــي تثبــت ســداد المكافــأة 
التشــجيعية التــي كان لهــا الفضــل فــي تحقيــق صافــي دخــل عامــي الاســتئناف إلا أن اللجنــة الابتدائيــة فــي حيثيــات 
قرارهــا أعتبــرت أن هــذه المكافــآت مرتفعــة مقارنــة بصافــي الربــح ورأت أن نســبة %5 مــن صافــي الدخــل تعــد 
ــة كمكافــأة تشــجيعية، والســؤال لمــاذا لا تكــون النســبة  %6 أو %7 أو %10 أو غيرهــا، ومــا هــو مفهــوم  معقول
اللجنــة الابتدائيــة فــي أن هــذه المكافــآت مرتفعــة طالمــا أن هنــاك داعــي لصرفهــا ولا ترتبــط بربــح أو خســارة حيــث 

أن ناتــج المخاطــرة يتحملهــا صاحــب العمــل حتــى لــو حقــق خســارة أو ربحــا فــي نهايــة العــام.

وأضــاف المكلــف أن جميــع ضوابــط اعتمــاد المصــروف متوفــرة فــي هــذا البنــد وهــي  )نفقــة حقيقيــة، ليســت 
لمواجهــة مصاريــف احتماليــة، مؤيــدة بمســتندات ثبوتيــة، مرتبطــة بتحقيــق دخــل النشــاط، ليســت ذات طبيعــة 
رأســمالية( كمــا أنــه مــن حــق صاحــب العمــل أن يمنــح الموظفيــن مكافــآت تســاعد فــي نمــو الدخــل الــذي يــؤدي 
بــدوره إلــى زيــادة الــزكاة، كمــا أن هــذه المكافــآت تقدرهــا الإدارة علــى أســاس تقييــم أداء الموظفيــن وإنجازاتهــم، 
أمــا مــا ذكرتــه المصلحــة أن المســتندات المؤيــدة للمبالــغ المدفوعــة عبــارة عــن أوامــر صــرف غيــر معتمــدة مــن أي 
جهــة ولا تحمــل إلا توقيــع المســتلم فقــط ممــا يشــكك فــي ســامة و صحــة المســتندات، فيــرد عليــه بأننــا نرفــض 
التشــكيك فــي ســامة مســتنداتنا ونحــن مــن الجهــات التــي تقــوم  بمراجعــة حســابات مكلفــي الــزكاة و الضريبــة، 
ومــا هــي الجهــة التــي كان يجــب أخــذ الاعتمــاد منهــا لهــذه المكافــأة التشــجيعية التــي تصــرف بصفــة شــخصية لــكل 
موظــف علــى حــدة وحســب أدائــه، هــل هــي وزارة العمــل أو وزارة التجــارة أو وزارة الماليــة أو أي جهــة أخــرى ؟ بنــاء 

علــى مــا تقــدم يطلــب المكلــف اعتمــاد كامــل مــا صــرف مــن مكافــآت تشــجيعية للموظفيــن.
فــي حيــن تــرى المصلحــة حســب وجهــة نظرهــا المبينــة فــي القــرار الابتدائــي أنــه طبقــا لمنشــوري المصلحــة الدورييــن 
رقــم )13( لعــام 1376هـــ ورقــم )3( لعــام 1389هـــ فــإن مــن شــروط قبــول المصــروف أن يكــون لازمــا وضروريا للنشــاط 
ــر متحقــق فــي تلــك المكافــآت، كمــا أنــه طبقــا للمــادة رقــم )125( مــن نظــام  ــراد وهــذا غي ومتعلقــا بتحقيــق الإي
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العمــل والعمــل الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/21( بتاريــخ 1389/9/6هـــ فإنــه يجــب علــى صاحــب العمــل الــذي 
يســتخدم )20( عامــاً فأكثــر أن يضــع لائحــة بالجــزاءات والمكافــآت وشــروط توقيعهــا أو منحهــا وأن تكــون معتمــدة 
مــن قبــل وزيــر العمــل، وحيــث أن لائحــة المكافــآت التــي قدمهــا المكلــف غيــر معتمــدة مــن وزيــر العمــل، وحيــث أن 
عقــود العمــل المبرمــة مــع الموظفيــن لــم تنــص علــى حــق الموظفيــن فــي تلــك المكافــآت، بــل نصــت المــادة رقــم 
)2( منهــا علــى أنــه لا يجــوز للعامــل المطالبــة بــأي مبلــغ آخــر بصفتــه بــدل مواصــات أو ســكن أو غيــر ذلــك، وحيــث 
أن المســتندات المؤيــدة للمبالــغ المدفوعــة عبــارة عــن أوامــر صــرف نقديــة غيــر معتمــدة مــن أي جهــة ولا تحمــل 
إلا توقيــع المســتلم فقــط ممــا يشــكك فــي ســامة وصحــة المســتندات، لــذا فــإن هــذا المصــروف لا يعــد مــن 
المصاريــف الجائــزة الحســم، وقــد تأيــد إجــراء المصلحــة بمجموعــة مــن القــرارات الاســتئنافية منهــا القــرار رقــم )378( 
لعــام 1422هـــ ورقــم )439( لعــام 1424هـــ ورقــم )524( لعــام 1425هـــ، وعليــه فــإن المصلحــة تتمســك بمــا قضــى بــه 

القــرار الابتدائــي. 

بعــد اطــاع اللجنــة علــى القــرار الابتدائــي، وعلــى الاســتئناف المقــدم، ومــا قدمــه الطرفــان مــن دفــوع ومســتندات، 
تبيــن للجنــة أن محــور الاســتئناف يكمــن فــي طلــب المكلــف اعتمــاد كامــل بنــد المكافــآت كمصــروف جائــز الحســم 
ــرة فــي  ــط اعتمــاد المصــروف متوف ــة أن ضواب ــل عامــي 2004م و 2005م بحج ــس نســبة %5 مــن صافــي دخ ولي
هــذا البنــد الــذي تقــدره الإدارة علــى أســاس تقييــم أداء الموظفيــن وإنجازاتهــم، كمــا تــم تقديــم كافــة المســتندات 
والإيصــالات التــي تثبــت ســداد المكافــآت، فــي حيــن تتمســك المصلحــة بمــا قضــى بــه القــرار الابتدائي بحجــة أن لائحة 
المكافــآت التــي قدمهــا المكلــف غيــر معتمــدة مــن وزيــر العمــل، كمــا أن عقــود العمــل المبرمــة مــع الموظفيــن لــم 
تنــص علــى حقهــم فــي  الحصــول علــى تلــك المكافــآت، بالإضافــة إلــى أن المســتندات المؤيــدة للمبالــغ المدفوعــة 

عبــارة عــن أوامــر صــرف نقديــة غيــر معتمــدة مــن أي جهــة ولا تحمــل إلا توقيــع المســتلم فقــط. 

ــار خصائــص   وبعــد الإطــاع علــى نظــام العمــل و العمــال الســاري علــى هــذه الحالــة فــإن اللجنــة تأخــذ بعيــن الاعتب
ــى  ــذي لا يجــوز الاتفــاق عل ــي ال ــون العــام الحمائ ــى القان ــأن قواعــده تنتمــي إل ــز ب ــذي يتمي قواعــد نظــام العمــل ال
مخالفــة أحكامــه بيــن الأطــراف المتعاقــدة إلا إذا كانــت هــذه المخالفــة تتضمــن مصلحــة أو ميــزة للطــرف محــل 
الحمايــة وهــو هنــا العامــل ومــن ثــم  فــإن أي ميــزة يعطيهــا صاحــب العمــل للعامــل يكــون مُلزمًــا بتنفيــذ التزامــه إذا 
نــص عليهــا فــي عقــد العمــل أو النظــام الأساســي للمنشــأة أو لوائحهــا التنظيميــة، ومــن خصائــص نظــام العمــل 
أيضًــا أنــه تضمــن الحــد الأدنــى مــن حقــوق العامــل التــي لا يجــوز الاتفــاق علــى مخالفتهــا متــى تضمــن هــذا الاتفــاق 
إهــدار حــق قــرره النظــام للعامــل، ولكــن يجــوز الاتفــاق علــى زيــادة هــذه الحقــوق تطبيقًــا لمبــدأ القواعــد الحمائيــة، 
ولقــد ألزمــت المــادة )125( مــن نظــام العمــل صاحــب العمــل فــي المؤسســات التــي تســتخدم )20( عامــاً فأكثــر أن 
يضــع لائحــة بالجــزاءات والمكافــآت وشــروط توقيعهــا أو منحهــا، علــى أن يعلقهــا فــي مــكان ظاهــر فــي المؤسســة 

وأن تكــون نافــذة بعــد اعتمادهــا مــن قبــل وزيــر العمــل.

وباطــاع اللجنــة علــى المســتندات المقدمــة مــن المكلــف بمــا فــي ذلــك صــور بعــض عقــود العمــل، وبيــان تفصيلــي 
يوضــح أســماء العامليــن الحاصليــن علــى المكافــآت والمبالــغ المدفوعــة لــكل منهــم، وصــور أوامــر صــرف نقديــة، 

رأي اللجنة:
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وصــورة مــن لائحــة تنظيــم العمــل، وحيــث أن تلــك الائحــة غيــر معتمــدة مــن وزيــر العمــل، كمــا أن عقــود العامليــن 
التــي قدمهــا المكلــف لا تتضمــن أحقيــة العامليــن فــي الحصــول علــى تلــك المكافــآت، فــإن اللجنــة تــرى أن هــذا البنــد 
لا يُعــد مــن المصاريــف جائــزة الحســم، وحيــث إن المكلــف هــو المســتأنف علــى هــذا البنــد وحتــى لا يضــار المكلــف 
مــن اســتئنافه، لــذا فــإن اللجنــة تــرى الأخــذ بمــا قضــى بــه قــرار اللجنــة الابتدائيــة مــن قبــول مــا يعــادل %5 مــن صافــي 

دخــل المكلــف لعامــي 2004م و2005م كمكافــأة ســنوية للموظفيــن.

البند الثاني: المباني المستأجرة من الشركاء لعامي 2004م و2005م.

قضــى قــرار اللجنــة الابتدائيــة فــي البنــد )ثانيًــا/2( بتأييــد المصلحــة فــي تعديــل الوعــاء الزكــوي للمكلــف لعامــي 
2004م و2005م بمصاريــف الإيجــارات عــدا إيجــار ســكن العامليــن …لعــام 2004م البالــغ )9،684( ريــالًا طبقًــا 
لحيثيــات القــرار. اســتأنف المكلــف هــذا القــرار وذكــر أنــه مــن المعــروف أن مكتــب المحاســبة لا يقتنــي أصــولا ثابتــة 
تمثــل عبئًــا علــى مــوارده، ولا يلــزم وجــود رأســمال كبيــر يغطــي تكلفــة اقتنــاء أصــول ثابتــة للمكتــب وفروعــه، كمــا 
أنــه طلــب مــن اللجنــة الابتدائيــة معاينــة الأماكــن  المســتأجرة بمعرفــة خبيــر حتــى يتبيــن إذا كان هنــاك مبالغــة 
فــي حســاب الإيجــارات أم لا، إلا أن اللجنــة أيــدت المصلحــة واســتبعدت كامــل مبالــغ بنــد الإيجــارات، و هــذا غيــر 
عــادل وكان علــى اللجنــة علــى أقــل تقديــر أن تفتــرض نســبة معينــة أو مبالــغ معينــة تــرى أنهــا معقولــة لاعتمادهــا 

كمصــروف كمــا حــدث فــي بنــد المكافــآت.

وأضــاف المكلــف أن مبالــغ هــذا البنــد  تمثــل إيجــارات مقــر الشــركة وفروعهــا وســكن الشــركاء وســكن الموظفيــن 
وهــي إيجــارات فعليــة إن لــم تكــن مســاوية لإيجــار المثــل فهــي أقــل منــه ولــو لــم يتــم اســتخدام تلــك المبانــي لكــن 
هنــاك ضــرورة لاســتئجار مبانــي مــن الغيــر، كمــا أنــه لا يوجــد أي مبالغــة فــي قيمــة الإيجــارات لأن المبانــي المســتأجرة 
تعتبــر فــي أحســن المواقــع والشــركاء لديهــم أســبابهم الخاصــة فــي عــدم نقــل ملكيــة المبانــي للشــركة لســهولة 
التخــارج والانضمــام ودون الدخــول فــي مشــاكل تقييــم ملكيــة تلــك العقــارات، وبنــاء علــى مــا ســبق  يطلــب المكلــف 
اعتمــاد مبالــغ المبانــي المســتأجرة مــن الشــركاء بحجــة  أنــه معقــول ومتوفــر فيــه ضوابــط المصــروف جائــز الحســم.

فــي حيــن تــرى المصلحــة حســب وجهــة نظرهــا المبينــة فــي القــرار الابتدائــي عــدم اعتمــاد هــذا البنــد الــذي يعــد ميــزة 
إضافيــة للشــركاء وهــي مــن قبيــل توزيعــات الأربــاح، حيــث تســتخدم بعــض المبانــي كســكن خــاص للشــركاء، كمــا لــم 
يقــدم المكلــف أي مســتندات تفيــد دفــع قيمــة تلــك الإيجــارات للشــركاء التــي تــم قيدهــا لحســاب جــاري الشــركاء 
المديــن الــذي لا يضــاف إلــى الوعــاء الزكــوي وذلــك فيمــا يتعلــق بجــاري الشــريك ...، أمــا باقــي الشــركاء وهــم .... و 

... فــا يوجــد لهــم أصــاً حســاب جــاري.

وأضافــت المصلحــة أن عقــود الإيجــارات مؤرخــة فــي 2004/1/1م وغيــر موثقــة مــن مكتــب عقــار معتمــد، كمــا أن 
الإيجــارات المحملــة علــى حســابات الأعــوام الســابقة تتضمــن تلــك المبالــغ ممــا يقــدح فــي صحــة وجديــة تلــك العقــود 
كونهــا ليســت عقــودًا جديــدة حتــى تــؤرخ فــي عــام 2004م أي بعــد طلــب المصلحــة لهــا وممــا يعطــي الانطبــاع بأنهــا 
عقــود صوريــة، وتتــراوح مبالــغ الإيجــارات الســنوية بيــن )100،000،00( ريــال و )200،000،00( ريــال وهــي مبالــغ 

عاليــة جــدًا وتفــوق قيمــة العقــارات المســتأجرة مــن الأطــراف الخارجيــة.



383

بعــد اطــاع اللجنــة علــى القــرار الابتدائــي، وعلــى الاســتئناف المقــدم، ومــا قدمــه الطرفــان مــن دفــوع ومســتندات، 
تبيــن للجنــة أن محــور الاســتئناف يكمــن فــي طلــب المكلــف عــدم تعديــل نتيجــة الحســابات لعامــي 2004م و 2005م 
ببنــد الإيجــارات المدفــوع إلــى الشــركاء بحجــة أنــه يمثــل إيجــارات مقــر الشــركة وفروعهــا وســكن الشــركاء وســكن 
الموظفيــن وهــي إيجــارات فعليــة إن لــم تكــن مســاوية لإيجــار المثــل فهــي أقــل منــه ولــو لــم يتــم اســتخدام تلــك 
ــة الأماكــن  ــة معاين ــة الابتدائي ــب مــن اللجن ــه طل ــر، كمــا أن ــي مــن الغي ــاك ضــرورة لاســتئجار مبان ــي لكــن هن المبان
المســتأجرة بمعرفــة خبيــر حتــى يتبيــن إذا كان هنــاك مبالغــة فــي حســاب الإيجــارات أم لا، فــي حيــن تــرى المصلحــة 
تعديــل نتيجــة الحســابات لعامــي 2004م و2005م ببنــد الإيجــارات المدفــوع إلــى الشــركاء بحجــة أنــه يعــد ميــزة 
إضافيــة للشــركاء وهــي مــن قبيــل توزيعــات الأربــاح حيــث تتــراوح مبالــغ الإيجــارات الســنوية بيــن )100،000( ريــال و 
)200،000( ريــال وهــي مبالــغ عاليــة جــدًا وتفــوق قيمــة العقــارات المســتأجرة مــن الأطــراف الخارجيــة و  تســتخدم 
ــد دفــع قيمــة تلــك الإيجــارات  ــم يقــدم المكلــف أي مســتندات تفي بعــض المبانــي كســكن خــاص للشــركاء، كمــا ل

للشــركاء التــي تــم قيدهــا لحســاب جــاري الشــركاء المديــن الــذي لا يضــاف إلــى الوعــاء الزكــوي.

وباطــاع اللجنــة علــى المســتندات المقدمــة مــن المكلــف بمــا فــي ذلــك كشــف بالمبانــي المســتأجرة مــن الشــركاء 
ــي المســتأجرة مخصصــة  ــة الســنوية اتضــح أن المبان ــة مكاتــب متخصصــة فــي العقــار للقيمــة الايجاري وتقييــم ثاث
لمكاتــب المكلــف فــي الريــاض وجــدة والخبــر بمبلــغ )420،000( ريــال ســنويًا، وســكن للشــركاء فــي الريــاض وجــدة 
بمبلــغ )280،000( ريــال ســنويًا، وســكن للعامليــن بمبلــغ )30،000( ريــال ســنويًا، كمــا اتضــح أن تقييــم المكاتــب 
العقاريــة للإيجــار الســنوي للمبانــي المســتأجرة مــن الشــركاء يفــوق الإيجــار الــذي حملــه المكلــف علــى قائمــة الدخــل.
 وتــرى اللجنــة أن مــا دفــع مــن إيجــار مقابــل ســكن الشــركاء يُعــد توزيعــا للربــح، ومــن ثــم يُعــد مــن المصاريــف غيــر جائــزة 
الحســم مــن الوعــاء الزكــوي. أمــا مــا دفــع مقابــل إيجــارات مقــر الشــركة وفروعهــا أو ســكن للعامليــن فهــو يُعــد مــن 
المصاريــف الجائــزة الحســم باعتبــاره مصروفًــا ضروريًــا لنشــاط الشــركة ومبالغــه معقولــة وفقًــا للتقييــم المقــدم مــن 
المكاتــب المتخصصــة فــي العقــار. ممــا تــرى معــه اللجنــة تأييــد اســتئناف المكلــف فــي طلبــه عــدم تعديــل نتيجــة 
الحســابات لعامــي 2004م و2005م ببنــد الإيجــارات المدفــوع إلــى الشــركاء مقابــل اســتئجار مقــر وفــروع المكلــف 
وســكن العامليــن البالــغ )450،000( ريــال وإلغــاء القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى بــه فــي هــذا الخصــوص، ورفــض 
اســتئناف المكلــف فــي طلبــه عــدم تعديــل نتيجــة الحســابات لعامــي 2004م و2005م بمبلــغ )280،000( ريــال 

مقابــل اســتئجار ســكن للشــركاء وتأييــد القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى بــه فــي هــذا الخصــوص.

البند الثالث: إيراد غير مصرح عنه لعام 2005م:

قضــى قــرار اللجنــة الابتدائيــة فــي البنــد )ثانيًــا/4( بتأييــد المصلحــة فــي إضافــة إيــراد غيــر مفصــح عنــه لعــام 2005م 
بمبلــغ )25،000( ريــال إلــى الوعــاء الزكــوي للمكلــف طبقًــا لحيثيــات القــرار. 

اســتأنف المكلــف هــذا البنــد مــن القــرار وذكــر أن المصلحــة قامــت بإضافــة مبلــغ )25،000( ريــال إلــى الوعــاء الزكــوي 
عــام 2005م علــى أنــه إيــراد غيــر مفصــح عنــه حيــث قارنــت بيــن الربــح المحقــق والربــح المــوزع علــى الشــركاء واعتبــرت 
الفــرق إيــرادًا غيــر مفصــح عنــه رغــم أنــه ليــس كذلــك حيــث تــم التصريــح عــن كافــة الإيــرادات ولا يوجــد أي إيــراد غيــر 
مصــرح عنــه، وهــذا المبلــغ عبــارة عــن مصاريــف تأمينــات اجتماعيــة عــن أعــوام ســابقة ردت إلــى حســاب جــاري أحــد 

رأي اللجنة:
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بعــد اطــاع اللجنــة علــى القــرار الابتدائــي، وعلــى الاســتئناف المقــدم، ومــا قدمــه الطرفــان مــن دفــوع ومســتندات، 
ــل نتيجــة الحســابات لعــام 2005م بفــرق  ــف عــدم تعدي ــب المكل ــة أن محــور الاســتئناف يكمــن فــي طل ــن للجن تبي
إيــراد بمبلــغ )25،000( ريــال بحجــة أنــه تــم التصريــح عــن كافــة الإيــرادات، كمــا أن هــذا المبلــغ عبــارة عــن مصاريــف 
تأمينــات اجتماعيــة مســتردة لأحــد الشــركاء ومــن ثــم تــم قيدهــا إلــى حســابه الجــاري الدائــن، فــي حيــن تــرى المصلحــة 
تعديــل نتيجــة الحســابات لعــام 2005م بفــرق إيــراد غيــر مصــرح عنــه البالــغ )25،000( ريــال بحجــة أن المكلــف يقــوم 
ــا للحســابات  فــي شــهر )12( مــن كل عــام بإقفــال ربــح العــام فــي حســاب جــاري الشــركاء، وبمــا أن ربــح العــام طبقً
يبلــغ )3،831،811( ريــالًا، بينمــا بلــغ الربــح المقيــد لحســاب جــاري الشــركاء) 3،856،811( ريــالًا، لــذا فــإن الفــرق البالــغ 

)25،000( ريــال هــو ربــح لــم يصــرح عنــه المكلــف.

البالغــة  أربــاح عــام 2005م  بيــان توزيــع  وباطــاع اللجنــة علــى المســتندات المقدمــة مــن المكلــف بمــا فيهــا 
)3،831،811( ريــالًا  وصــورة مــن القيــد رقــم )543( بتاريــخ 2005/12/29م الــذي تــم بموجبــه قيــد تأمينــات اجتماعيــة 
مســتردة لحســاب الشــريك/... بمبلــغ )25،000( ريــال و صــورة مــن حســاب جــاري الشــريك … اتضــح للجنــة أن مبلــغ 
)25،000( ريــال خــاص بمصــروف تأمينــات اجتماعيــة مســترد للشــريك - والــذي ســبق أن دفعــه الشــريك- ومــن ثــم  
تــم قيــده فــي حســابه الجــاري الدائــن، ممــا تــرى معــه اللجنــة عــدم وجــود فــرق بيــن ربــح العــام طبقًــا لقائمــة الدخــل 
وبيــن ربــح العــام المقفــل فــي حســابات الشــركاء الجاريــة، ومــن ثــم تأييــد اســتئناف المكلــف فــي طلبــه عــدم تعديــل 
نتيجــة الحســابات لعــام 2005م بفــرق إيــراد بمبلــغ )25،000( ريــال وإلغــاء القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى بــه فــي هــذا 

الخصــوص.

رأي اللجنة:

الشــركاء وهــو الشــريك... ، فــي حيــن تــرى المصلحــة حســب وجهــة نظرهــا المبينــة فــي القــرار الابتدائــي أن المكلــف 
يقــوم فــي شــهر )12( مــن كل عــام بإقفــال ربــح العــام فــي حســاب جــاري الشــركاء وطبقــا لبيــان حســاب جــاري الشــركاء 

عــن عــام 2005م فقــد بلــغ المقيــد لحســاب جــاري الشــركاء مــن ربــح العــام كمــا يلــي.

وحيــث أن صافــي ربــح العــام بلــغ )3،831،881( ريــالًا فــإن الفــرق البالــغ )25،000( ريــال هــو ربــح لــم تصــرح عنــه 
ــه. ــل ب ــم التعدي ــذا ت الشــركة ل

المقيد لحساب الشريك /...1،285،852   

المقيد لحساب الشريك /...1،285،852    

المقيد لحساب الشريك /...1،000،107

المقيد لحساب الشريك /...285،000

إجمالي المقيد من ربح عام 2005 م لحساب جاري الشركاء3،856،811   
191،073،000ريالالمجموع
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البند الرابع: الأرباح المدورة لعام 2005م.

قضــى قــرار اللجنــة الابتدائيــة فــي البنــد )ثانيًــا/5( بتأييــد المصلحــة فــي إضافــة أربــاح مــدورة غيــر مفصــح عنهــا لعــام 
2005م بمبلــغ )1،681،950( ريــالًا إلــى الوعــاء الزكــوي للمكلــف طبقًــا لحيثيــات القــرار. 

اســتأنف المكلــف هــذا البنــد مــن القــرار وذكــر أن المصلحــة قامــت بإضافــة أربــاح مــدورة فــي الربــط الزكــوي لعــام 
2005م علــى أنهــا أربــاح تخــص عــام 2004م لــم تــوزع علــى الشــركاء، والحقيقــة أن كامــل أربــاح عــام 2004م وزعــت 
علــى الشــركاء، أمــا بالنســبة لمــا جــاء فــي قــرار اللجنــة الابتدائيــة مــن أن الســيد... ليــس أحــد الشــركاء فهــو غيــر صحيــح 
ذلــك أنــه أحــد الشــركاء فــي عــام 2004م ويؤيــد ذلــك تعديــل عقــد التأســيس المــؤرخ فــي 2003/6/25م الموافــق 

عليــه مــن وزارة )ب(.

فــي حيــن تــرى المصلحــة حســب وجهــة نظرهــا المبينــة فــي القــرار الابتدائــي أن المكلــف يقــوم ســنويًا بترحيــل صافــي 
ربــح العــام إلــى الحســابات الجاريــة للشــركاء، وفــي عــام 2004م كانــت تفاصيــل حســاب جــاري الشــركاء كالتالــي:

)2،242،203(  ريالًا رصيد ... المدين والمقيد له مبلغ )843،243( ريالًا من ربح عام 2004م.

)11،340(  ريالًا رصيد ... المدين والمقيد له مبلغ )245،000( ريالًا من ربح عام 2004م.

ــاح عــام 2004م وهــو مبلــغ )1،088،243(  ــغ المقيــدة لجــاري الشــركاء مــن أرب ويتضــح مــن ذلــك أن إجمالــي المبال
ريــالًا، وحيــث أن صافــي ربــح عــام 2004م وهــو مبلــغ )2،770،193( ريــالًا، لــذا فــإن الفــرق البالــغ )1،681،950( ريــالًا 
الخــاص بالشــريكين... و ... لــم يفصــح عنــه فــي الحســابات ولــم يقــدم المكلــف أي بيانــات أو مســتندات تثبــت توزيعــه 

وخروجــه مــن ذمتــه لــذا تــم إضافتــه للوعــاء الزكــوي للمكلــف لعــام 2005م.

بعــد اطــاع اللجنــة علــى القــرار الابتدائــي، وعلــى الاســتئناف المقــدم، ومــا قدمــه الطرفــان مــن دفــوع ومســتندات، 
تبيــن للجنــة أن محــور الاســتئناف يكمــن فــي طلــب المكلــف عــدم إضافــة أربــاح مــدورة بمبلــغ )1،681،950( ريــالًا إلــى 
وعائــه الزكــوي لعــام 2005م بحجــة أن كامــل أربــاح عــام 2004م تــم توزيعهــا علــى الشــركاء، فــي حيــن تــرى المصلحــة 
إضافــة أربــاح مــدورة بمبلــغ )1،681،950( ريــالًا إلــى وعــاء المكلــف الزكــوي لعــام 2005م بحجــة أن المكلــف يقــوم 
ســنويًا بترحيــل صافــي ربــح العــام إلــى الحســابات الجاريــة للشــركاء، وحيــث أن صافــي ربــح عــام 2004م وهــو مبلــغ 
)2،770،193( ريــالًا، وبمــا أن إجمالــي المبالــغ المقيــدة لجــاري الشــركاء مــن أربــاح العــام مبلــغ )1،088،243( ريــالًا، لــذا 

فــإن الفــرق البالــغ )1،681،950(ريــالًا  لــم يثبــت توزيعــه وخروجــه مــن ذمــة المكلــف.

ــة رقــم )611(  ــود اليومي ــام 2004م وقي ــاح لع ــع الأرب ــان توزي ــف وبي ــم الماليــة للمكل ــى القوائ ــة عل وباطــاع اللجن
ــم  ــالًا ت ــغ )2،770،193( ري ــح عــام 2004م البال ــخ 2004/12/31م اتضــح أن كامــل رب ورقــم )612( ورقــم )613( بتاري
ــاح المرحلــة ضمــن بنــود حقــوق الملكيــة فــي قائمــة  إقفالــه فــي حســاب جــاري الشــركاء، كمــا لــم يظهــر بنــد الأرب

ــام 2005م.  ــي لع ــز المال المرك

رأي اللجنة:
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لكل ما تقدم قررت اللجنة الاستئنافية الضريبية ما يلي:

ــة  ــة الثاني ــة الضريب ــة الزكوي ــراض الابتدائي ــة الاعت ــى قــرار لجن ــول الاســتئناف المقــدم مــن شــركة )أ( عل  أولًا: قب
بجــدة رقــم )14( لعــام 1430هـــ مــن الناحيــة الشــكلية.

ثانيًا: وفي الموضوع

ــف لعامــي . 1 ــول مــا يعــادل %5 مــن صافــي دخــل المكل ــة مــن قب ــة الابتدائي ــه قــرار اللجن الأخــذ بمــا قضــى ب
2004م و 2005م كمكافــأة ســنوية للموظفيــن وفقًــا للحيثيــات الــواردة فــي القــرار

تأييــد اســتئناف المكلــف فــي طلبــه عــدم تعديــل نتيجــة الحســابات لعامــي 2004م و 2005م ببنــد الإيجــارات . 2
ــال  ــغ )450،000( ري ــن البال ــف وســكن العاملي ــر وفــروع المكل ــل اســتئجار مق ــى الشــركاء مقاب المدفــوع إل
ــه فــي هــذا الخصــوص، ورفــض اســتئناف المكلــف فــي طلبــه عــدم  وإلغــاء القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى ب
تعديــل نتيجــة الحســابات لعامــي 2004م و 2005م بمبلــغ )280،000( ريــال مقابــل اســتئجار ســكن للشــركاء 

وتأييــد القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى بــه فــي هــذا الخصــوص. 

تأييــد اســتئناف المكلــف فــي طلبــه عــدم تعديــل نتيجــة الحســابات لعام 2005م بفــرق إيراد بمبلــغ )25،000( . 3
ريــال وإلغــاء القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى بــه فــي هــذا الخصوص.

تأييــد اســتئناف المكلــف فــي طلبــه عــدم إضافــة أربــاح مــدورة بمبلــغ )1،681،950( ريــالًا إلــى وعائــه الزكــوي . 4
لعــام 2005م وإلغــاء القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى بــه فــي هــذا الخصــوص.

صــرف النظــر عــن بحــث اســتئناف المكلــف فيمــا يتعلــق ببنــد الحســاب الجــاري المديــن وفقًــا للحيثيــات الواردة . 5
فــي القرار.

ثالثًا: يكون هذا القرار نهائيًا بعد تصديق وزير المالية.

منطوق القرار

وبنــاء عليــه تــرى اللجنــة تأييــد اســتئناف المكلــف فــي طلبــه عــدم إضافــة أربــاح مــدورة بمبلــغ )1،681،950( ريــالًا إلــى 
وعائــه الزكــوي لعــام 2005م وإلغــاء القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى بــه فــي هــذا الخصــوص.

البند الخامس: الحساب الجاري المدين:

تضمنــت مذكــرة الاســتئناف المقدمــة مــن المكلــف مطالبتــه بحســم الحســاب الجــاري المديــن للشــركاء فــي حــدود 
الأربــاح المرحلــة لعــام 2004م.  

وبعــد إطــاع اللجنــة علــى القــرار الابتدائــي وعلــى مذكــرة الاعتــراض التــي تقــدم بهــا المكلــف تبيــن لهــا أن اســتئناف 
المكلــف بخصــوص هــذا البنــد لــم يكــن محــاً لاعتــراض ولــم يتضمنــه قــرار اللجنــة الابتدائيــة محــل الاســتئناف، لذلــك 

تــرى اللجنــة صــرف النظــر عــن بحثــه.



387

فــي يــوم الإثنيــن الموافــق 1434/9/14هـــ اجتمعــت اللجنــة الاســتئنافية الضريبيــة المشــكلة بقــرار مجلــس الــوزراء 
رقــم )169( بتاريــخ 1432/6/6هـــ والمكلفــة بخطــاب معالــي وزيــر المالية رقــم )6378( بتاريــخ 1432/6/25هـ القاضي 
باســتمرار اللجنــة فــي نظــر اســتئنافات المكلفيــن والمصلحــة قــرارات لجــان الاعتــراض الابتدائيــة الزكويــة الضريبيــة 
فيمــا يخــص الــزكاة وكذلــك فيمــا يخــص الضريبــة ممــا يدخــل ضمــن النطــاق الزمنــي لســريان نظــام ضريبــة الدخــل 
الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )3321( بتاريــخ 1370/1/21هـــ وتعدياتــه وفقًــا لمــا جــاء فــي الفقــرة )ب( مــن المــادة 
)80( مــن نظــام ضريبــة الدخــل الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/1( بتاريــخ 1425/1/15هـــ،  وقامــت اللجنــة خــال 
ــة  ــة الزكوي ــراض الابتدائي ــة الاعت ــرار لجن ــى ق ــف( عل ــك الاجتمــاع بالنظــر فــي الاســتئناف المقــدم مــن )أ( )المكل ذل
الضريبيــة الثالثــة رقــم )30( لعــام 1431هـــ بشــأن الربــط  الزكــوي الضريبــي الــذي أجرتــه مصلحــة الــزكاة والداخــل 

)المصلحــة( علــى المكلــف لعــام 2004م. 

وكان قــد مثــل المصلحــة فــي جلســة الاســتماع والمناقشــة المنعقــدة بتاريــخ 1432/5/21هـــ كل مــن: ...، كمــا مثــل 
ــرة الاســتئناف المقدمــة مــن  ــاء بمذك ــا ج ــي المســتأنف، وم ــرار الابتدائ ــة بدراســة الق المكلف...وقــد قامــت اللجن
المكلــف، ومراجعــة مــا تــم تقديمــه مــن مســتندات، فــي ضــوء الأنظمــة والتعليمــات الســارية علــى النحــو التالــي:

الناحية الشكلية:
أخطــرت لجنــة الاعتــراض الابتدائيــة الزكويــة الضريبيــة الثالثــة المكلــف بنســخة مــن قرارهــا رقــم )30( لعــام 1431هـــ 
بموجــب الخطــاب رقــم )3/85( بتاريــخ 1431/12/30هـــ، وقــدم المكلــف اســتئنافه وقيــد لــدى هــذه اللجنــة برقــم 
ــغ  ــخ 1432/1/12هـــ بمبل ــك )أ( برقــم ... بتاري ــا صــادرًا مــن البن ــا بنكيً ــخ 1432/1/27هـــ، كمــا قــدم ضمانً )891( بتاري
ــي، وبذلــك يكــون الاســتئناف المقــدم مــن  ــالًا لقــاء الفروقــات المســتحقة بموجــب القــرار الابتدائ )3،673،425( ري
المكلــف مقبــولًا مــن الناحيــة الشــكلية لتقديمــه مــن ذي صفــة خــال المــدة المقــررة نظامــا، مســتوفيًا الشــروط 

نص القرار 

رقم القرار:  1297                              
سنة القرار : 1434

المفتاح

الموضوع

المبدأ

تعديل حسابات - ضريبة الدخل.

تعديل حسابات مستردة. 

يشــترط لحســم الديــون المشــكوك فــي تحصيلهــا مــن الوعــاء الضريبي للبنوك تقديم شــهادة 
مــن مجلــس إدارة البنــك بتحديــد مقدارهــا، وموافقــة مؤسســة النقــد العربــي الســعودي 

عليهــا.
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ــا. المنصــوص عليهــا نظامً

الناحية الموضوعية:

البند الأول: مخصص خسائر الديون المشكوك فيها.     

                                                                                   
قضــى قــرار اللجنــة الابتدائيــة فــي البنــد )ثانيًــا/2( بتأييــد المصلحــة فــي صحــة المبلــغ الواجــب تحميلــه علــى الحســابات 
باعتبــاره مخصــص خســائر القــروض وقــدره )109،492،000( ريــال ورد المبالــغ التــي تــم اســتردادها والتــي تمثــل إيــرادًا 

للبنــك ولــم يصــرح عنهــا المكلــف لأربــاح العــام وقدرهــا )17،658،000( ريــال وفقًــا لحيثيــات القــرار.
اســتأنف المكلــف هــذا البنــد مــن القــرار فذكــر أنــه لا يوافــق علــى قــرار اللجنــة الابتدائيــة بشــأن تأييــد إجــراء المصلحــة 
فــي إضافــة المبالــغ المســتردة البالــغ قدرهــا )17،658،000( ريــال للإيــرادات الخاضعــة للضريبــة، وقــد تــم التوصــل 

إلــى مبلــغ )17،658،000( ريــال علــى النحــو التالــي:

وفيما يلي تفاصيل مبلغ )17،658،000( ريال على النحو التالي: 

وياحــظ مــن القوائــم الماليــة بــأن المبالــغ المســتردة تمثــل إيــرادًا للبنــك، وعليــه فــإن مخصــص الديــون المشــكوك 
فيهــا والمحمــل علــى قائمــة الدخــل يجــب أن يكــون مبلــغ  )127،150،000( ريــال أي مبلــغ )109،492،000( ريــال زائــدًا 
مبلــغ  )17،650،000( ريــال، وبــدلا مــن قيــد المبالــغ المســتردة كإيــرادات أخــرى قــام البنــك بتخفيضهــا مــن مخصــص 
الديــون المشــكوك فيهــا ومــن ثــم  حمــل صافــي المخصــص وقــدره )109،492،000( ريــال علــى قائمــة الدخــل بــدلا 
عــن مبلــغ )127،150،000( ريــال، كمــا أن صافــي الربــح الناتــج عــن المعالجــة المحاســبية فــي الحالتيــن )زيــادة الدخــل أو 
تخفيــض المصاريــف( ســيظل كمــا هــو، ويتعلــق مبلــغ )15،760،000( ريــال بالديــون المشــطوبة المســتردة،كما أن 
مبلــغ )1،898،000( ريــال يتعلــق بمســتردات مــن بطاقــات فيــزا وبطاقــات الائتمــان الأخــرى. وقــد تــم شــطب المبلــغ 
ــرادات  ــدلا عــن قيدهــا كإي ــه، وب ــغ مــن عمائ أعــاه فــي الأعــوام الســابقة وفــي عــام 2004م اســترد البنــك المبال
ــح الناتــج  ــأن صافــي الرب ــا ب أخــرى قــام البنــك بتخفيضهــا مــن مخصــص خســائر الديــون المشــكوك فيهــا للعــام علمً
عــن المعالجــة المحاســبية فــي الحالتيــن )زيــادة الدخــل أو تخفيــض المصاريــف( ســيظل كمــا هــو، وعليــه فــإن إجــراء 
المصلحــة مــن خــال إضافــة مبلــغ )15،760،000( ريــال ومبلــغ )1،898،000( ريــال للإيــرادات الخاضعــة للضريبــة، 
يــؤدي إلــى إضافــة نفــس المبلــغ مرتيــن للإيــرادات الخاضعــة للضريبــة للعــام، مــرة مــن خــال تخفيــض مبلــغ المصاريــف 

127،150،000 المبلغ المجنب خلال السنة لقاء مخصص الديون

   )109،492،000( يخصم: المبلغ المحمل على قائمة الدخل طبقا للإيضاح )6/ب( حول القوائم 
المالية، والكشف رقم )7( من الإقرار الضريبـي  وشهادة مؤسسة )ب(                                                                                           

17،658،000 صافي المبلغ المضاف للإيرادات الخاضعة للضريبة                                                   

15،760،000 المبالغ المستردة من الديون المشطوبة 

1،898،000 المبالغ المستردة من عملاء بطاقات الائتمان

17،650،000 المجموع
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الواجــب تحميلهــا علــى قائمــة الدخــل ممــا ســيؤدي إلــى زيــادة الربــح الدفتــري، ومــرة أخــرى مــن خــال تعديــل صافــي 
الربــح الدفتــري بــه وهــو مــا يخالــف نظــام ضريبــة الدخــل ومــا اســتقر عليــه العمــل فــي المصلحــة، ولتوضيــح هــذا الأمــر 

تــم إعــداد التســوية التاليــة بيــن إجمالــي مبلــغ المخصــص والمبلــغ المحمــل علــى قائمــة الدخــل وذلــك كمــا يلــي : 

يبلــغ  العــام  خــال  المخصــص  إجمالــي  أن  إصــدار شــهادة معدلــة توضــح  الطلــب مــن مؤسســة )ب(  تــم  وقــد 
)127،150،000( ريــال، وبعــد الاطــاع علــى الحســاب أكــدت مؤسســة )ب( بأنــه ليســت هنــاك حاجــة لإصــدار شــهادة 
ــغ المســتردة.  ــد خصــم المبال ــح لصافــي المخصــص بع ــغ الصحي ــة توضــح المبل ــك لأن الشــهادة الأصلي ــة وذل معدل
إضافــة إلــى ذلــك فقــد أصــدر مراجعــو حســابات البنــك شــهادة تؤكــد صحــة الحســاب أعــاه، وعلــى ضــوء الإيضاحــات 
والشــرح أعــاه، وحيــث أن إجــراء المصلحــة ينتــج عنــه ازدواجيــة فــي الضريبــة علــى نفــس المبلــغ وهــو مــا يمثــل خطــأ 
غيــر مقصــود مــن جانــب المصلحــة نتيجــة لعــدم اســتيعاب الإجــراء المحاســبي. بنــاءً عليــه يطلــب المكلــف عــدم 
تعديــل نتيجــة الحســابات لعــام 2004م بإضافــة المبالــغ المســتردة مــن الديــون المشــطوبة إلــى الربــح وقدرهــا 

)15،760،000( ريــال والمبالــغ المســتردة مــن عمــاء بطاقــات الائتمــان وقدرهــا )1،898،000( ريــال.

فــي حيــن تــرى المصلحــة حســب وجهــة نظرهــا المبينــة فــي القــرار الابتدائــي أن مخصــص الديــون المشــكوك فيهــا 
طبقًــا لإقــرار المكلــف يبلــغ )127،150،000( ريــال، فــي حيــن أن الشــهادة المقدمــة مــن البنــك الموافــق عليهــا 
مــن مؤسســة )ب( برقــم ) 22582/م أ ش / 9973 ( و تاريــخ 1426/6/15هـــ توضــح أن المخصــص الواجــب تحميلــه 
ــادة  ــالًا محمــل بالزي ــا يبلــغ )17،650،000( ري ــال وعليــه فــإن هنــاك فرقً ــاره مصروفــا يبلــغ ) 109،492،000(ري باعتب
يجــب رده  إلــى صافــي الأربــاح، كمــا أن المكلــف لــم  يقــدم شــهادة جديــدة مــن مؤسســة )ب( تفيــد بــأن المخصــص 
ــة  ــك تتمســك المصلحــة بصح ــال، لذل ــغ ) 127،150،000( ري ــام مبل ــل لهــذا  الع ــى قائمــة الدخ ــه عل الواجــب تحميل

إجرائهــا.

127،150،000إجمالي مبلغ مخصص الديون المشكوك فيها
)15،760،000(يخصم: المبالغ المستردة من الديون المشطوبة

)1،898،000(يخصم: المبالغ المستردة من عملاء بطاقات الائتمان

109،492،000صافي مخصص العام المحمل على قائمة الدخل
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بعــد اطــاع اللجنــة علــى القــرار الابتدائــي، وعلــى الاســتئناف المقــدم، ومــا قدمــه الطرفــان مــن دفــوع ومســتندات، 
تبيــن للجنــة أن محــور الاســتئناف يكمــن فــي طلــب المكلــف عــدم توجــب غرامــة التأخيــر علــى فــرق الضريبــة الناتجــة 
عــن تعديــل نتيجــة الحســابات لعــام 2004م بالمبالــغ المســتردة مــن الديــون المشــطوبة و عمــاء بطاقــات الائتمــان 
وذلــك بحجــة أنــه تــم تقديــم الإقــرار الضريبــي للمصلحــة خــال الفتـــــرة المحــددة نظامًــا وفقًــا لأنظمــة ضريبــة الدخــل 
المطبقــة والمعمــول بهــا، كمــا نتــج فــرق الضريبــة بســبب تفســير المصلحــة للمعالجــة المحاســبية المطبقــة بشــأن 
المبالــغ المســتردة وقدرهــا )17،650،000( ريــال التــي تــم تجنيــب مخصــص مقابلهــا ســابقا ومــن ثــم  وجــود اختــاف 
فنــي فــي وجهــات النظــر بينــه وبيــن المصلحــة يجــب معــه عــدم فــرض غرامــة تأخيــر اســتنادًا إلــى المنشــــور الــدوري 
رقــم )3( لســنة 1379هـــ والمنشــــور الــدوري رقــم )5( لســنة 1393هـــ، فــي حيــن تــرى المصلحــة توجــب غرامــة تأخيــر 
علــى فــرق الضريبــة الناتجــة عــن تعديــل نتيجــة الحســابات لعــام 2004م بالمبالــغ المســتردة مــن الديــون المشــطوبة 
و عمــاء بطاقــات الائتمــان اســتنادًا إلــى المــادة )15( مــن نظــام ضريبــة الدخــل والمنشــور الــدوري رقــم )3( لعــام 

1379هـــ والمنشــور الــدوري رقــم )5( لعــام 1393هـــ.

ــل نتيجــة  ــام 2004م ناتجــة عــن تعدي ــط ع ــي احتســبتها المصلحــة بموجــب رب وبعــد الدراســة يتضــح أن الغرامــة الت
الحســابات بالمبالــغ المســتردة مــن الديــون المشــطوبة وعمــاء بطاقــات الائتمــان، وحيــث انتهــت هــذه اللجنــة 
ــغ  فــي البنــد الأول مــن هــذا القــرار إلــى تأييــد اســتئناف المكلــف فــي طلبــه عــدم تعديــل نتيجــة الحســابات بالمبال
المســتردة، لــذا فــإن الغرامــة التــي تــم احتســابها علــى الضريبــة الناتجــة عــن التعديــل بهــذه المبالــغ تســقط لســقوط 

أصلهــا.

أولًا: قبــول الاســتئناف المقــدم مــن البنــك )أ( علــى قــرار لجنــة الاعتــراض الابتدائيــة الزكويــة الضريبيــة الثالثــة رقــم 
)30( لعــام 1431هـــ مــن الناحية الشــكلية.

ثانيًا: وفي الموضوع: 

تأييــد اســتئناف المكلــف فــي طلبــه عــدم تعديــل نتيجــة الحســابات لعــام 2004م بالمبالــغ المســتردة مــن . 1
الديــون المشــطوبة وعمــاء بطاقــات الائتمــان البالــغ مجموعهــا )17،650،000( ريــالًا وإلغاء القــرار الابتدائي 

فيمــا قضــى بــه فــي هــذا الخصــوص.

إلغــاء الغرامــة التــي تــم احتســابها علــى الضريبــة الناتجــة عــن تعديــل نتيجــة حســابات المكلــف بالمبالــغ . 2
ريــالًا  البالــغ مجموعهــا )17،650،000(  الديــون المشــطوبة وعمــاء بطاقــات الائتمــان  المســتردة مــن 

لســقوط أصلهــا.

ثالثًا: يكون هذا القرار نهائيًا بعد تصديق وزير المالية.
 

رأي اللجنة:

رأي اللجنة:
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الحمد لله وحده، والصاة والسام على من لا نبي بعده:

فــي يــوم الإثنيــن الموافــق 1434/9/21هـــ اجتمعــت اللجنــة الاســتئنافية الضريبيــة المؤلفــة  بقــرار مجلــس الــوزراء 
رقــم )169( بتاريــخ 1432/6/6هـــ والمكلفــة بخطــاب معالــي وزيــر المالية رقــم )6378( بتاريــخ 1432/6/25هـ القاضي 
باســتمرار اللجنــة فــي نظــر اســتئنافات المكلفيــن والمصلحــة قــرارات لجــان الاعتــراض الابتدائيــة الزكويــة الضريبيــة 
فيمــا يخــص الــزكاة وكذلــك فيمــا يخــص الضريبــة ممــا يدخــل ضمــن النطــاق الزمنــي لســريان نظــام ضريبــة الدخــل 
الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )3321( بتاريــخ 1370/1/21هـــ وتعدياتــه وفقًــا لمــا جــاء فــي الفقــرة )ب( مــن المــادة 
)80( مــن نظــام ضريبــة الدخــل الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/1( بتاريــخ 1425/1/15هـــ، وقامــت اللجنــة خــال 
ذلــك الاجتمــاع بالنظــر فــي الاســتئناف المقــدم مــن مصلحــة الــزكاة والدخــل )المصلحــة( علــى قــرار لجنــة الاعتــراض 
الابتدائيــة الزكويــة الضريبيــة الثانيــة بجــدة رقــم )9( لعــام 1432هـــ بشــأن الربــط الزكــوي الــذي أجرتــه مصلحــة الــزكاة 

والدخــل )المصلحــة( علــى شــركة )أ( )المكلــف( لعــام 2008م.

وكان قــد مثــل المصلحــة فــي جلســة الاســتماع والمناقشــة المنعقــدة بتاريــخ 1434/6/13هـــ كل مــن: ... ، كمــا لــم 
يحضــر المكلــف أو مــن ينــوب عنــه ولــم يعتــذر عــن الحضــور أو يقــدم طلبًــا بالتأجيــل.

وكان قــد مثــل المصلحــة فــي جلســة الاســتماع والمناقشــة المنعقــدة بتاريــخ 1434/6/13هـــ كل مــن: ... ، كمــا لــم 
يحضــر المكلــف أو مــن ينــوب عنــه ولــم يعتــذر عــن الحضــور أو يقــدم طلبًــا بالتأجيــل.

الناحية الشكلية:

ــة بجــدة المصلحــة بنســخة مــن قرارهــا رقــم )9( لعــام  ــة الثاني ــة الضريبي ــة الزكوي ــراض الابتدائي ــة الاعت أخطــرت لجن
1432هـــ بموجــب الخطــاب رقــم )2/43/ص ج( بتاريــخ 1432/3/25هـــ، وقدمــت المصلحــة اســتئنافها وقيــد لدى هذه 

نص القرار 

رقم القرار:  1298                              
سنة القرار : 1434

المفتاح

الموضوع

المبدأ

أرباح – الزكاة.

أرباح مدورة )مرحلة(

المســتلمة،  والأقســاط  للدفعــات  وفقــاً  يتــم  التقســيط  لمبيعــات  الربــح  إجمالــي  إثبــات 
ويترتــب عليــه تأجيــل إثبــات إجمالــي الربــح إلــى تمــام عمليــة التحصيــل النقــدي لتلــك الدفعــات 

والأقســاط.
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اللجنــة برقــم )956( بتاريــخ 1432/4/23هـــ، وبذلــك يكــون الاســتئناف المقــدم مــن المصلحــة مقبــولًا مــن الناحيــة 
الشــكلية لتقديمــه مــن ذي صفــة خــال المــدة المقــررة نظامــا، مســتوفيًا الشــروط المنصــوص عليهــا نظامًــا.

الناحية الموضوعية:

بند الربح المؤجل. 

ــا( بتأييــد المكلــف فــي عــدم إضافــة الربــح المؤجــل عــن مبيعــات عــام  قضــى قــرار اللجنــة الابتدائيــة فــي البنــد )ثانيً
ــا لحيثيــات القــرار. 2008م إلــى وعائــه الزكــوي عــن العــام وفقً

اســتأنفت المصلحــة هــذا البنــد مــن القــرار فذكــرت أنــه ورد فــي حيثيــات القــرار الابتدائــي أنــه تبيــن للجنــة أن مــا قــام 
بــه المكلــف لا يتعــارض مــع مبــدأ الاســتحقاق المحاســبي فــي إثبــات الإيــرادات والمصروفــات الــذي ارتكــزت عليــه 
المصلحــة فــي إضافــة الربــح المؤجــل مــن مبيعــات 2008م إلــى وعائــه الزكــوي ذلــك أنــه طبقــا لهــذا المبــدأ فإنــه 
يتــم إثبــات الإيــرادات والمصروفــات فــي تاريــخ العمليــة  وهــذا مــا قــام بــه المكلــف ، أمــا الأربــاح الناتجــة عــن عمليــة 
البيــع فإنهــا لا تعتبــر جــزء مــن أربــاح الفتــرة التــي تمــت فيهــا عمليــة البيــع كمــا تــرى المصلحــة ولكنهــا تتحقــق تدريجيًــا 

مــع مــرور الزمــن.

وذكــرت المصلحــة أن نشــاط الشــركة يتمثــل فــي البيــع بالتقســيط ويتــم ذلــك مقابــل اســتام الشــركة كمبيــالات 
موقعــة مــن العميــل ، ويتــم قيدهــا بالدفاتــر كأوراق قبــض وتــدرج ضمــن الأصــول المتداولــة بقائمــة المركــز المالــي 
، وقيمــة أوراق القبــض تشــتمل علــى قيمــة المبلــغ المقســط ومجمــل ربــح هــذه الأقســاط ، وعليــه لا يمكــن جــواز 
ــح الأقســاط مــن الوعــاء الزكــوي لأن أوراق  ــل فــي مجمــل رب حســم أورق القبــض أو حتــى حســم جــزء منهــا المتمث
ــل  ــع بالأج ــات البي ــن عملي ــة ع ــة وهــي ناتج ــك شــأن الذمــم المدين ــة شــأنها فــي ذل ــض مــن الأصــول المتداول القب
ويتــم تحصليهــا علــى أقســاط شــهرية فــي مجموعهــا تكــون قســطًا ســنويًا وهكــذا ، ومــن ثــم فــإن هــذه الأوراق 
ســواء كانــت طويلــة الأجــل أو قصيــرة الأجــل تعــد أصــاً متــداولًا  لا تحســم مــن الوعــاء الزكــوي طبقًــا للفتــوى رقــم 
ــة  ــع الأمــوال الزكوي ــزكاة عامــة تشــمل جمي ــة وجــوب ال ــى أن )أدل ــخ 1426/11/8هـــ التــي نصــت عل )2/3077( بتاري
ولــم يــرد دليــل صحيــح بخصــم الديــون مــن ذلــك ، ولا يترتــب عليــه وجــوب الــزكاة مرتيــن فــي مــال واحــد لأن الدائــن 
يزكــي المــال الــذي يملكــه وهــو فــي ذمــة المديــن ، بينمــا المديــن يزكــي مــالًا آخــر يملكــه ويوجــد بيــده ويتمكــن مــن 
التصــرف فيــه وفــرق بيــن المــال الــذي بيــد الإنســان والمــال الــذي فــي ذمتــه( مــع مراعــاة أن حســم هــذا البنــد مــن 
ربــح العــام يعــد حســمًا مــن الوعــاء الزكــوي لأن ربــح العــام أحــد العناصــر الموجبــة التــي تضــاف للوعــاء الزكــوي ، كمــا 
أن المكلــف يمتلــك مــن الضمانــات مــا يجعــل التحصيــل النقــدي مضمونًــا ومــن هــذه الضمانــات علــى ســبيل المثــال 
حفــظ الملكيــة لمبيعاتــه مــن الســيارات بالتقســيط ، بالإضافــة إلــى أن أوراق القبــض موقعــة مــن العمــاء ممــا 
يجعلهــا مضمونــة التحصيــل ، كمــا أن الشــركة يمكنهــا تحويــل أوراق القبــض إلــى نقديــة عــن طريــق خصمهــا بقيمتهــا 
الحاليــة بالبنــوك وقــد تأيــد إجــراء المصلحــة بالقــرار الاســتئنافي رقــم )485( لعــام 1425هـــ المصــادق عليــه بالخطــاب 
الــوزاري رقــم )8559/1( بتاريــخ 1425/6/7هـــ ، وبنــاء علــى مــا تقــدم تطلــب المصلحــة تعديــل نتيجــة الحســابات لعــام 

2008م ببنــد الربــح المؤجــل عــن مبيعــات العــام  البالــغ )584،753(ريــالًا
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فــي حيــن يــرى المكلــف حســب وجهــة نظــره المبينــة فــي القــرار الابتدائــي أنــه تــم حســم الربــح المؤجــل عــن مبيعــات 
العــام البالــغ )584،753( ريــالًا مــن مجمــل ربــح النشــاط وفقًــا للمعاييــر المحاســبية، وبنــاءً عليــه يــرى المكلــف عــدم 

تعديــل نتيجــة الحســابات لعــام 2008م بهــذا البنــد.

بعــد اطــاع اللجنــة علــى القــرار الابتدائــي ، وعلــى الاســتئناف المقــدم ، ومــا قدمــه الطرفــان مــن دفــوع ومســتندات 
، تبيــن للجنــة أن محــور الاســتئناف يكمــن فــي طلــب المصلحــة تعديــل نتيجــة الحســابات لعــام 2008م ببنــد مجمــل 
ــع بالتقســيط  ــل فــي البي ــالًا بحجــة أن نشــاط الشــركة يتمث ــغ )584،753( ري ــح المؤجــل عــن مبيعــات العــام البال الرب
ويتــم ذلــك مقابــل اســتام الشــركة كمبيــالات موقعــة مــن العميــل تجعــل التحصيــل النقــدي مضمونًــا ، ويتــم قيدهــا 
بالدفاتــر كأوراق قبــض وتشــتمل علــى قيمــة المبلــغ المقســط ومجمــل ربــح هــذه الأقســاط ، وعليــه لا يمكــن جــواز 
حســم أورق القبــض أو حتــى حســم جــزء منهــا المتمثــل فــي مجمــل ربــح الأقســاط مــن الوعــاء الزكــوي اســتنادًا إلــى 
الفتــوى رقــم )2/3077( لعــام 1426هـــ ، كمــا أن حســم هــذا البنــد مــن ربــح العــام يعــد حســمًا مــن الوعــاء الزكــوي لأن 
ربــح العــام أحــد العناصــر الموجبــة التــي تضــاف للوعــاء الزكــوي ، فــي حيــن يــرى المكلــف عــدم تعديــل نتيجــة الحســابات 

لعــام 2008م بهــذا البنــد اســتنادًا إلــى المعاييــر المحاســبية.

وبالرجــوع إلــى القوائــم الماليــة للمكلــف والإيضاحــات المتممــة لهــا اتضــح أن الإيضــاح رقــم )1/أ( ينــص علــى أن 
)نشــاط الشــركة يتمثــل فــي تجــارة الجملــة فــي الســيارات والمكائــن الصناعيــة والزراعيــة والأثــاث المكتبــي والمنزلــي 
والأجهــزة والأدوات المكتبيــة والمنزليــة والكهربائيــة بالنقــد والتقســيط( كمــا اتضــح أن الإيضــاح رقــم )2/هـــ( تضمــن 
أنــه يتــم إثبــات المبيعــات والعمليــات المتعلقــة بعمليــة البيــع فــي تاريــخ عمليــة البيــع، فــي حيــن يتــم تأجيــل إثبــات 

الأربــاح )إجمالــي الربــح( إلــى أن تتــم عمليــة التحصيــل النقــدي وذلــك وفقًــا للدفعــات أو الأقســاط المســتلمة. 

وبرجــوع اللجنــة لمعاييــر المحاســبة الماليــة الصــادرة مــن الهيئــة الســعودية للمحاســبين القانونييــن وعلــى الأخــص 
معيــار الإيــرادات والــذي نصــت الفقــرة )111( منــه علــى مــا يلــي: 

)عندمــا يكــون التحصيــل النقــدي غيــر مؤكــد بدرجــة معقولــة كمــا هــو الحــال فــي مبيعــات التقســيط غيــر المغطــاة 
مــن خــال ضمانــات بنكيــة أو غيــر المغطــاة مــن خــال شــكل مــن أشــكال التأميــن ، يجــوز إثبــات إيــرادات مبيعــات 
التقســيط باســتخدام طريقــة الأقســاط، ووفقًــا لهــذه الطريقــة يجــب إثبــات الإيــرادات والتكاليــف المتعلقــة بعمليــة 
البيــع فــي تاريــخ العمليــة فــي حيــن يؤجــل إثبــات الأربــاح “إجمالــي الربــح” إلــى أن تتــم عمليــة التحصيــل وذلــك وفقًــا 
للدفعــات أو الأقســاط المســتلمة( ويتضــح مــن هــذا النــص أن إثبــات إجمالــي الربــح لمبيعــات التقســيط يتــم وفقًــا 
للدفعــات أو الأقســاط المســتلمة، وهــو مــا قــام بــه المكلــف، وبنــاءً عليــه تــرى اللجنــة رفــض اســتئناف المصلحــة 
فــي طلبهــا تعديــل نتيجــة الحســابات لعــام 2008م ببنــد مجمــل الربــح المؤجــل عــن مبيعــات العــام البالــغ )584،753( 

ريــالًا وتأييــد القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى بــه فــي هــذا الخصــوص.

رأي اللجنة:
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لكل ما تقدم قررت اللجنة الاستئنافية الضريبية ما يلي: 

أولًا: قبــول الاســتئناف المقــدم مــن مصلحــة الــزكاة والدخــل علــى قــرار لجنــة الاعتــراض الابتدائيــة الزكويــة الضريبة 
الثانيــة بجــدة رقــم )9( لعــام 1432هـــ من الناحية الشــكلية.

ثانيًا: وفي الموضوع

رفــض اســتئناف المصلحــة فــي طلبهــا تعديــل نتيجــة الحســابات لعــام 2008م ببنــد مجمــل الربــح المؤجــل عــن مبيعات 
العــام البالــغ )584،753( ريــالًا وتأييــد القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى بــه فــي هــذا الخصوص.

ثالثًا: يكون هذا القرار نهائيًا بعد تصديق وزير المالية.

منطوق القرار 
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فــي يــوم الإثنيــن الموافــق 1434/9/21هـــ اجتمعــت اللجنــة الاســتئنافية الضريبيــة المؤلفــة بقــرار مجلــس الــوزراء 
رقــم )169( بتاريــخ  1432/6/6هـــ والمكلفــة بخطــاب معالــي وزيــر الماليــة رقــم )6378( بتاريــخ  1432/6/25هـــ 
ــة  القاضــي باســتمرار اللجنــة فــي نظــر اســتئنافات المكلفيــن والمصلحــة قــرارات لجــان الاعتــراض الابتدائيــة الزكوي
الضريبيــة فيمــا يخــص الــزكاة وكذلــك فيمــا يخــص الضريبــة ممــا يدخــل ضمــن النطــاق الزمنــي لســريان نظــام ضريبــة 
الدخــل الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )3321( بتاريــخ  1370/1/21هـــ وتعدياتــه وفقًــا لمــا جــاء فــي الفقــرة )ب( مــن 
المــادة )80( مــن نظــام ضريبــة الدخــل الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/1( بتاريــخ  1425/1/15هـــ، وقامــت اللجنــة 
خــال ذلــك الاجتمــاع بالنظــر فــي الاســتئناف المقــدم مــن شــركة )أ( )المكلــف( علــى قــرار لجنــة الاعتــراض الابتدائيــة 
الزكويــة الضريبيــة الثانيــة بالريــاض رقــم )8( لعــام 1431هـــ بشــأن الربــط الزكــوي الضريبــي الــذي أجرتــه مصلحــة الــزكاة 

والدخــل )المصلحــة( علــى المكلــف لعــام 2004م والربــط الزكــوي لعــام 2005م.

ــخ 1432/10/29هـــ كل مــن: ...، كمــا  وكان قــد مثــل المصلحــة فــي جلســة الاســتماع والمناقشــة المنعقــدة بتاري
مثــل المكلــف... وقــد قامــت اللجنــة بدراســة القــرار الابتدائــي المســتأنف، ومــا جــاء بمذكــرة الاســتئناف المقدمــة 
مــن المكلــف ومراجعــة مــا تــم تقديمــه مــن مســتندات، فــي ضــوء الأنظمــة والتعليمــات الســارية علــى النحــو التالــي:

الناحية الشكلية:

أخطــرت لجنــة الاعتــراض الابتدائيــة الزكويــة الضريبيــة الثانيــة بالريــاض المكلــف بنســخة مــن قرارهــا رقــم )8( لعــام 

نص القرار 

رقم القرار:  1299                               
سنة القرار : 1434

المفتاح

الموضوع

المبدأ

أجور / فروق – الزكاة.

أجور عاملين / فروق استيراد.

عــدم تقديــم المنشــأة للمســتندات الثبوتيــة المؤيــدة لمــا قامــت بــه مــن مصروفــات يترتــب 
عليــه عــدم حســمها مــن الوعــاء.

العبــرة بتاريــخ تحقــق الحــدث المالــي وليــس بعمليــة التحصيــل فــي احتســاب حــولان الحــول، 
ويترتــب عليــه إضافــة الدفعــات المقدمــة للوعــاء الزكــوي متــى تــم قيدهــا وإثباتهــا فــي 

ــة.  ــم المالي القوائ

تقديــم المنشــأة الاســتئناف بعــد انتهــاء المهلــة المحــددة نظاميــاً، يترتــب عليــه رفــض 
الشــكلية. الناحيــة  مــن  الاســتئناف 
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1431هـــ بموجــب الخطــاب رقــم )2/41( بتاريــخ 1431/5/26هـــ، وقــدم المكلــف اســتئنافه وقيــد لــدى هــذه اللجنــة 
ــا صــادرًا مــن البنــك )ب( برقــم ... بتاريــخ 1431/7/18هـــ  ــا بنكيً برقــم )671( بتاريــخ 1431/7/25هـــ، كمــا قــدم ضمانً

ــي.  ــالًا لقــاء الفروقــات المســتحقة بموجــب القــرار الابتدائ ــغ )2،973،254( ري بمبل

وباطــاع اللجنــة علــى القــرار الابتدائــي اتضــح أنــه ينــص علــى أنه “يعد القــرار قاباً لاســتئناف أمام اللجنة الاســتئنافية 
الضريبيــة خــال )30( يومًــا بالنســبة لعــام 2004م، وخــال )60( يومًــا بالنســبة لعــام 2005م مــن تاريــخ إباغــه لــكا 
الطرفيــن “ وقــد ســألت اللجنــة ممثــل المكلــف أثنــاء جلســة مناقشــة الاســتئناف عــن تاريــخ إســتام القــرار الابتدائــي 

فأفــاد بموجــب خطابــه المــؤرخ فــي 1432/11/27هـــ أنــه تم اســتامه بتاريــخ 1431/6/1هـ.

ــوزاري رقــم )340(  ــرار ال ــة للمــادة )26( مــن الق ــه برجــوع اللجن ــة الشــكلية لعــام 2004م فإن ــق بالناحي وفيمــا يتعل
بتاريــخ  1370/7/1هـــ المعدلــة بالقــرار الــوزاري رقــم)480/3( بتاريــخ  1414/3/1هـــ والتــي تنــص علــى أن “لــكل مــن 
مصلحــة الــزكاة والدخــل والمكلــف الحــق فــي اســتئناف قــرار لجنــة الاعتــراض الابتدائيــة فــي مــا يعــادل يتجــاوز ثاثيــن 
ــه  ــة المســتحقة علي ــول اســتئنافه بســداد الضريب ــل قب ــف قب ــى أن يقــوم المكل ــرار عل ــخ اســتام الق ــا مــن تاري يومً
طبقًــا لقــرار لجنــة الاعتــراض الابتدائيــة نقــدًا أو بتقديــم ضمــان بنكــي بالشــروط المنصــوص عليهــا فــي هــذه المــادة” 
كمــا تــم الرجــوع للمــادة )12( مــن القــرار الــوزاري رقــم ) 393( بتاريــخ  1370/8/6هـــ والتــي تنــص علــى أن “للماليــة 
والمكلــف الحــق فــي اســتئناف قــرار اللجنــة الابتدائيــة إلــى اللجنــة الاســتئنافية المنصــوص عليهــا فــي المــادة )26( 
مــن القــرار )340( بتاريــخ  1370/7/1هـــ فــي نفــس الميعــاد المحــدد فــي المــادة العاشــرة مــن هــذا القــرار والمحــدد 
بثاثيــن يومًــا” كمــا تــم الرجــوع إلــى المــادة )13( مــن القــرار المشــار إليــه والتــي تنــص علــى أن “اســتئناف الماليــة 
والمكلــف لا يحــول دون دفــع الــزكاة المتحققــة بموجــب قــرار اللجنــة الابتدائيــة وعلــى المكلــف دفعهــا قبــل تقديــم 

ــا بصــورة مصدقــة رســميًا مــن وصــول دفــع الــزكاة«. اســتئنافه، ولا ينظــر فــي الاســتئناف إلا إذا كان مصحوبً

ــد الاســتئناف  ــخ قي ــة رقــم )8( لعــام 1431هـــ هــو 1431/6/1هـــ بتاري ــة الابتدائي ــخ اســتام قــرار اللجن وحيــث إن تاري
لــدى هــذه اللجنــة هــو 1431/7/25هـــ، وحيــث إن المكلــف لــم يقــدم اســتئنافه خــال المــدة النظاميــة لاســتئناف 
المحــددة بثاثيــن يومًــا مــن تاريــخ اســتام القــرار الابتدائــي، لــذا فــإن اللجنــة بالأغلبيــة تــرى رفــض اســتئناف المكلــف 

لعــام 2004م مــن الناحيــة الشــكلية.  

أمــا مــا يتعلــق بالناحيــة الشــكلية لعــام 2005م وحيــث قــدم المكلــف اســتئنافه خــال المــدة التــي وردت فــي القــرار 
الابتدائــي وهــي )60( يومًــا مــن تاريــخ اســتام القــرار الابتدائــي، بذلــك يكــون الاســتئناف المقــدم مــن المكلــف 
مقبــولًا مــن الناحيــة الشــكلية لتقديمــه مــن ذي صفــة خــال المــدة المقــررة نظامــا، مســتوفيًا الشــروط المنصــوص 

عليهــا نظامًــا.

الناحية الموضوعية:

البند الأول: المشتريات الخارجية لعام 2005م:

ــر  ــا/3( برفــض اعتــراض الشــركة علــى إضافــة المشــتريات الخارجيــة غي ــد )ثانيً قضــى قــرار اللجنــة الابتدائيــة فــي البن
المؤيــدة بمســتندات لعامــي 2005م و2006م للحيثيــات الــواردة فــي القــرار. 

اســتأنف المكلــف هــذا البنــد مــن القــرار فذكــر أن المصلحــة أضافــت إلــى صافــي الربــح الدفتــري  لعــام 2005م فــرق 
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مشــتريات مــن الخــارج بمبلــغ ) 1،188،837( ريــالًا بحجــة أن الشــركة لــم تقــدم فواتيــر تلــك المشــتريات، وذكــر المكلــف 
أنــه تــم تقديــم عينــات مــن مســتندات المشــتريات الخارجيــة  بلغــت نســبتها %95، كمــا أن هــذه المشــتريات متعلقــة 
بتنفيــذ الأعمــال المباشــرة للشــركة، وفــي حــال رفضهــا فــإن علــى المصلحــة أن تحســم الإيــرادات التــي تقابــل هــذه 
المصاريــف وذلــك لغــرض مضاهــاة الإيــرادات مــع المصاريــف، ويــرى المكلــف أن مــا تــم تقديمــه للمصلحــة يعــد 
كافيــا حيــث لا يوجــد لديــه أي كشــوف أخــرى مــن مصلحــة الجمــارك، وبنــاء عليــه يطلــب المكلــف عــدم تعديــل نتيجــة 

الحســابات لعــام 2005م بفــرق المشــتريات الخارجيــة البالــغ )1،188،837( ريــالًا. 

فــي حيــن تــرى المصلحــة حســب وجهــة نظرهــا المبينــة فــي القــرار الابتدائــي أنــه لا يوجــد مســتندات مؤيــدة لمبالــغ 
المشــتريات الخارجيــة التــي قامــت المصلحــة بإضافتهــا لصافــي الربــح حيــث طلــب فريــق الفحــص الميدانــي بالمصلحــة 
مــن المكلــف تقديــم بيــان تحليلــي للمشــتريات الخارجيــة يتضمــن رقــم البيــان الجمركي بتاريــخ ه والمبلغ والفســوحات 
الجمركيــة وكامــل المســتندات المؤيــدة لهــا وليــس عينــة منهــا، وبمراجعــة البيانــات والمســتندات المقدمــة مــن 
المكلــف ياحــظ أنــه لــم يقــدم صــور الفســوحات الجمركيــة المؤيــدة للفاتــورة رقــم )601852( بتاريــخ  2005/4/14م 
ومبلغهــا )19،741( ريــالًا والفاتــورة رقــم )604599( بتاريــخ  2005/8/29م ومبلغهــا )41،168( ريــالًا والفاتــورة رقــم 

)602833( بتاريــخ  2005/6/17م ومبلغهــا )1،127،928(ريــالًا، وبنــاءً عليــه  تتمســك المصلحــة بصحــة إجرائهــا.

بعــد اطــاع اللجنــة علــى القــرار الابتدائــي، وعلــى الاســتئناف المقــدم، ومــا قدمــه الطرفــان مــن دفــوع ومســتندات، 
ــل نتيجــة الحســابات لعــام 2005م بفــرق  ــف عــدم تعدي ــب المكل ــة أن محــور الاســتئناف يكمــن فــي طل ــن للجن تبي
المشــتريات الخارجيــة البالــغ )1،188،837( ريــالًا بحجــة أنــه قــدم عينــات مــن المســتندات المؤيــدة للمشــتريات 
الخارجيــة بلغــت نســبتها %95، كمــا أنــه فــي حــال تعديــل نتيجــة الحســابات بهــذا الفــرق  فــإن علــى المصلحــة حســم 
الإيــرادات التــي تقابــل هــذه المصاريــف وذلــك لغــرض مضاهــاة الإيــرادات مــع المصاريــف، فــي حيــن تــرى المصلحــة 

تعديــل نتيجــة الحســابات بفــرق المشــتريات الخارجيــة لعــدم تقديــم المكلــف المســتندات المؤيــدة لهــذا الفــرق.

الجمركيــة  بالفســوحات  يرتبــط  الطرفيــن خــاف مســتندي  بيــن  الخــاف  أن  يتبيــن  للموضــوع  اللجنــة   وبدارســة 
الابتدائــي. والقــرار  المصلحــة  ربــط  بموجــب  المعتمــدة  غيــر  الخارجيــة  للمشــتريات 

 وحيــث طلبــت اللجنــة مــن ممثــل المكلــف أثنــاء جلســة المناقشــة بيانًــا تفصيليًــا بالمشــتريات الخارجيــة وصــورًا مــن 
بيــان الــواردات المســتخرج مــن مصلحــة الجمــارك يوضــح طبيعتهــا وقيمتهــا فطلــب مهلــة )15( يومًــا لتقديــم ذلــك. 
وحيــث إنــه حتــى تاريــخ صــدور هــذا القــرار لــم يــرد مــن المكلــف أي بيانــات بهــذا الخصــوص، لــذا تــرى اللجنــة أن فــرق 
المشــتريات الخارجيــة غيــر مؤيــد مســتنديًا ومــن ثــم يعــد مــن المصاريــف غيــر جائــزة الحســم، ممــا تــرى معــه اللجنــة 
رفــض اســتئناف المكلــف فــي طلبــه عــدم تعديــل نتيجــة الحســابات لعــام 2005م بفــرق المشــتريات الخارجيــة البالغــة 

)1،188،837( ريــالًا وتأييــد القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى بــه فــي هــذا الخصــوص.

رأي اللجنة:
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ب
عــد اطــاع اللجنــة علــى القــرار الابتدائــي، وعلــى الاســتئناف المقــدم، ومــا قدمــه الطرفــان مــن دفــوع ومســتندات، 
ــل نتيجــة الحســابات لعــام 2005م بفــرق  ــف عــدم تعدي ــب المكل ــة أن محــور الاســتئناف يكمــن فــي طل ــن للجن تبي
الرواتــب والأجــور البالغــة )805،038( ريــالًا بحجــة أن الســبب الرئيــس فــي هــذه الفروقــات يرجــع إلــى أن هنــاك بنــودًا 
لا تدخــل ضمــن حســاب معادلــة التأمينــات الاجتماعيــة، فــي حيــن تــرى المصلحــة تعديــل نتيجــة الحســابات بفــرق 
الرواتــب والأجــور بحجــة أنهــا مبالــغ محملــة بالزيــادة عــن شــهادة التأمينــات الاجتماعيــة تــم تعديــل نتيجــة الحســابات 

بهــا. 

وبعــد الدراســة تــرى اللجنــة أن شــهادة المؤسســة العامــة للتأمينــات الاجتماعيــة تُعــد إحــدى القرائن المهمــة الصادرة 
مــن طــرف ثالــث وتســتخدم للتحقــق مــن عدالــة الرواتــب والأجــور ومــا فــي حكمهــا المحملــة علــى الحســابات، وحيــث 
قــدم المكلــف شــهادة التأمينــات الاجتماعيــة رقــم )2439173( بتاريــخ   1427/2/20هـــ بالرواتــب والأجــور الخاضعــة 
لاشــتراك فــي التأمينــات الاجتماعيــة لعــام 2005م، وحيــث تضمنــت شــهادة التأمينــات الاجتماعيــة فــي القســم 
الثانــي منهــا نصًــا يفيــد أن البيانــات )جملــة الرواتــب والأجــور ومــا فــي حكمهــا الظاهــرة فــي الحســابات الختاميــة( 
مقدمــة مــن المنشــأة أو المحاســب القانونــي وعلــى مســئوليتهما، ونظــرًا لوجــود تبايــن بيــن الرواتــب والأجــور ومــا 
فــي حكمهــا الظاهــرة فــي شــهادة التأمينــات الاجتماعيــة والرواتــب والأجــور الظاهــرة فــي الحســابات، فــإن اللجنــة 
تــرى الأخــذ بمــا أظهرتــه شــهادة التأمينــات الاجتماعيــة مــن الرواتــب والأجــور، ومــن ثــم رفــض اســتئناف المكلــف فــي 
طلبــه عــدم تعديــل نتيجــة الحســابات لعــام2005م بفــرق الرواتــب والأجــور البالغــة )805،038( ريــالًا وتأييــد القــرار 

الابتدائــي فيمــا قضــى بــه فــي هــذا الخصــوص.

رأي اللجنة:

البند الثاني: الرواتب والأجور لعام 2005م:

قضــى قــرار اللجنــة الابتدائيــة فــي البنــد )ثانيًــا/4( برفــض اعتــراض الشــركة علــى إضافــة الفــروق بيــن الأجــور والرواتــب 
المحملــة بالدفاتــر وبيــن مــا ورد بشــهادة التأمينــات الاجتماعيــة لعامــي 2005م و 2006م للحيثيــات الــواردة فــي 

القــرار. 

اســتأنف المكلــف هــذا البنــد مــن القــرار فذكــر أن المصلحــة أضافــت إلــى صافــي الربــح رواتــب وأجــور محملــة بالزيــادة 
ــودًا  ــاك بن ــى أن هن ــالًا وذكــر أن الســبب الرئيــس فــي هــذه الفروقــات يرجــع إل ــغ )805،038( ري لعــام 2005م بمبل
لا تدخــل ضمــن حســاب معادلــة التأمينــات الاجتماعيــة وهــي علــى ســبيل المثــال لا الحصــر: العمــل الإضافــي وبــدل 
الســكن والبــدلات الإضافيــة وخافــه، وقــدم المكلــف تســوية الرواتــب والأجــور الخاضعــة وغيــر الخاضعــة للتأمينــات 

الاجتماعيــة والتــي توضــح مــن وجهــة نظــره عــدم وجــود أي فروقــات.

فــي حيــن تــرى المصلحــة حســب وجهــة نظرهــا المبينــة فــي القــرار الابتدائــي أنــه مــن خــال البيانــات المقدمــة مــن 
المكلــف وشــهادة المؤسســة العامــة للتأمينــات الاجتماعيــة اتضــح وجــود مبالــغ محملــة بالزيــادة تــم تعديــل نتيجــة 

الحســابات بهــا.
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البند الثالث: إيجارات لعام 2005م:

ــة  ــارات مدفوع ــغ إيج ــى إضافــة مبل ــراض الشــركة عل ــا/5( برفــض اعت ــد )ثانيً ــة فــي البن ــة الابتدائي ــرار اللجن قضــى ق
بالبحريــن بمبلــغ )147،854( ريــال لعــام 2005م للحيثيــات الــواردة فــي القــرار. 

اســتأنف المكلــف هــذا البنــد مــن القــرار فذكــر أن المصلحــة أضافــت إلــى صافــي الربــح لعــام 2005م مبلــغ إيجــارات 
ــذ بعــض  ــن حضــروا لتنفي ــن الذي ــة للعاملي ــارات مدفوع ــل إيج ــالًا وهــي تمث ــغ )147،854( ري ــن بمبل ــة بالبحري مدفوع
ــارة( حتــى تتمكــن الشــركة مــن الحصــول علــى الإقامــة النظاميــة لهــم، وذكــر  الأعمــال بشــكل مؤقــت )تأشــيرة زي
المكلــف أن التأشــيرة تصــدر لأمــر الشــركة وبهــذا تكــون الشــركة كفيــاً لهــؤلاء العامليــن ومــن ثــم فــإن مبلغ اســتئجار 

ســكنهم يعــد مــن المصاريــف جائــزة الحســم والضروريــة. 

ــن  ــي أنهــا طلبــت صــورة إقامــة العاملي ــة فــي القــرار الابتدائ ــرى المصلحــة حســب وجهــة نظرهــا المبين ــن ت فــي حي
المدفــوع لهــم الإيجــارات وتبيــن أنهــم ليســوا علــى كفالــة المكلــف ولذلــك تــم تعديــل نتيجــة الحســابات لعــام 

2005م بهــذا البنــد.  

بعــد اطــاع اللجنــة علــى القــرار الابتدائــي، وعلــى الاســتئناف المقــدم، ومــا قدمــه الطرفــان مــن دفــوع ومســتندات، 
تبيــن للجنــة أن محــور الاســتئناف يكمــن فــي طلــب المكلــف عــدم تعديــل نتيجــة الحســابات لعــام 2005م ببنــد الإيجــار 
المدفــوع بالبحريــن والبالــغ )147،854( ريــالًا بحجــة أنــه يمثــل إيجــارات مدفوعــة للعامليــن الذيــن حضــروا لتنفيــذ بعــض 
الأعمــال بشــكل مؤقــت )تأشــيرة زيــارة( فــي حيــن تــرى المصلحــة تعديــل نتيجــة الحســابات بهــذا البنــد بحجــة عــدم 

تقديــم المكلــف مــا يثبــت أن العامليــن المدفــوع لهــم الإيجــارات علــى كفالتــه.

 وحيــث طلبــت اللجنــة مــن ممثــل المكلــف أثنــاء جلســة المناقشــة تقديــم المســتندات المؤيــدة لهــذا البنــد فطلــب 
ــات بهــذا  ــف أي بيان ــرد مــن المكل ــم ي ــرار ل ــخ صــدور هــذا الق ــى تاري ــه حت ــث إن ــك، وحي ــم ذل ــا لتقدي ــة )15( يومً مهل
الخصــوص، لــذا تــرى اللجنــة أن هــذا البنــد غيــر مؤيــد مســتنديًا ومــن ثــم يُعــد مــن المصاريــف غيــر جائــزة الحســم، ممــا 
ــار  ــد الإيج ــل نتيجــة الحســابات لعــام 2005م ببن ــه عــدم تعدي ــف فــي طلب ــة رفــض اســتئناف المكل ــرى معــه اللجن ت

المدفــوع بالبحريــن والبالــغ )147،854( ريــالا وتأييــد القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى بــه فــي هــذا الخصــوص.

رأي اللجنة:
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أولًا
رفــض الاســتئناف المقــدم مــن شــركة )أ( علــى قــرار لجنــة الاعتــراض الابتدائيــة الزكويــة الضريبــة الثانيــة   أ. 

بالريــاض رقــم )8( لعــام 1431هـــ بشــأن الربــط الزكــوي الضريبــي لعــام 2004م مــن الناحيــة الشــكلية.
قبــول الاســتئناف المقــدم مــن شــركة )أ( علــى قــرار لجنــة الاعتــراض الابتدائيــة الزكويــة الضريبــة الثانيــة ب. 

بالريــاض رقــم )8( لعــام 1431هـــ بشــأن الربــط الزكــوي لعــام 2005م مــن الناحيــة الشــكلية.

ثانيًا: وفي الموضوع:

فــض اســتئناف المكلــف فــي طلبــه عــدم تعديــل نتيجــة الحســابات ل عــام2005م بفــرق المشــتريات الخارجيــة . 1
البالغــة )1،188،837( ريــالًا وتأييــد القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى بــه فــي هــذا الخصــوص.

رفــض اســتئناف المكلــف فــي طلبــه عــدم تعديــل نتيجــة الحســابات ل عــام2005م بفــرق الرواتــب والأجــور . 2
البالغــة )805،038( ريــالًا وتأييــد القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى بــه فــي هــذا الخصــوص.

ــار المدفــوع . 3 ــد الإيج ــل نتيجــة الحســابات لعــام 2005م ببن ــه عــدم تعدي ــف فــي طلب رفــض اســتئناف المكل
ــه فــي هــذا الخصــوص. ــي فيمــا قضــى ب ــرار الابتدائ ــد الق ــالا وتأيي ــغ )147،854( ري ــن والبال بالبحري

ثالثًا: يكون هذا القرار نهائيًا بعد تصديق وزير المالية. 

منطوق القرار 
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فــي يــوم الإثنيــن الموافــق 1434/9/21هـــ اجتمعــت اللجنــة الاســتئنافية الضريبيــة المؤلفــة بقــرار مجلــس الــوزراء 
رقــم )169( بتاريــخ 1432/6/6هـــ، وقامــت اللجنــة خــال ذلــك الاجتمــاع بالنظــر فــي الاســتئناف المقــدم مــن شــركة 
)أ( )المكلــف( علــى قــرار لجنــة الاعتــراض الابتدائيــة الزكويــة الضريبيــة الثانيــة بالريــاض رقــم )8( لعــام 1431هـــ بشــأن 

الربــط الضريبــي الــذي أجرتــه مصلحــة الــزكاة والدخــل )المصلحــة( علــى المكلــف لعامــي 2005م و2006م.

ــا  وكان قــد مثــل المصلحــة فــي جلســة الاســتماع والمناقشــة المنعقــدة بتاريــخ 1432/10/29هـــ كل مــن: ...، كـمـ
مـثـــل الـمـكـلـف... 

وقــد قامــت اللجنــة بدراســة القــرار الابتدائــي المســتأنف، ومــا جــاء بمذكــرة الاســتئناف المقدمــة مــن المكلــف 
ومراجعــة مــا تــم تقديمــه مــن مســتندات، فــي ضــوء الأنظمــة والتعليمــات الســارية علــى النحــو التالــي:

الناحية الشكلية:

أخطــرت لجنــة الاعتــراض الابتدائيــة الزكويــة الضريبيــة الثانيــة بالريــاض المكلــف بنســخة مــن قرارهــا رقــم )8( لعــام 
1431هـــ بموجــب الخطــاب رقــم )2/41( بتاريــخ 1431/5/26هـــ، وقــدم المكلــف اســتئنافه وقيــد لــدى هــذه اللجنــة 

نص القرار 

رقم القرار:  1300                               
سنة القرار : 1434

المفتاح

الموضوع

المبدأ

أجور / تعديل حسابات / غرامة / فروق - ضريبة الدخل.

أجور عاملين / تعديل حسابات ايجار / غرامة عدم سداد ضريبة / فروق استيراد / غرامة عدم 
تقديم إقرار. 

عــدم تقديــم المنشــأة الإقــرار الضريبــي خــلال المــدة النظاميــة يترتــب عليــه فــرض غرامــة عــدم 
تقديــم إقرار. 

عدم سداد المنشأة للضريبة المستحقة يترتب عليه فرض غرامة عدم سداد الضريبة

عــدم تقديــم المنشــأة للمســتندات الثبوتيــة المؤيــدة لمــا قامــت بــه مــن مصروفــات يترتــب 
عليــه عــدم حســمها مــن الوعــاء.

العبــرة بتاريــخ تحقــق الحــدث المالــي وليــس بعمليــة التحصيــل فــي احتســاب حــولان الحــول، 
ويترتــب عليــه إضافــة الدفعــات المقدمــة للوعــاء الزكــوي متــى تــم قيدهــا وإثباتهــا فــي 

ــة. ــم المالي القوائ



402

ــا صــادرًا مــن البنــك )ب( برقــم ... بتاريــخ 1431/7/18هـــ  ــا بنكيً برقــم )671( بتاريــخ 1431/7/25هـــ، كمــا قــدم ضمانً
بمبلــغ )2،973،254( ريــالًا لقــاء الفروقــات المســتحقة بموجــب القــرار الابتدائــي، وبذلــك يكــون الاســتئناف المقــدم 
مــن المكلــف مقبــولًا مــن الناحيــة الشــكلية لتقديمــه مــن ذي صفــة خــال المــدة المقــررة نظامــا، مســتوفيًا الشــروط 

المنصــوص عليهــا نظامًــا.

الناحية الموضوعية:

البند الأول: المشتريات الخارجية لعامي 2005م و2006م.

ــر  ــا/3( برفــض اعتــراض الشــركة علــى إضافــة المشــتريات الخارجيــة غي ــد )ثانيً قضــى قــرار اللجنــة الابتدائيــة فــي البن
المؤيــدة بمســتندات لعامــي 2005م و2006م للحيثيــات الــواردة فــي القــرار. 

اســتأنف المكلــف هــذا البنــد مــن القــرار فذكــر أن المصلحــة أضافــت إلــى صافــي الربــح الدفتــري فــرق مشــتريات مــن 
الخــارج لعامــي 2005م و 2006م بمبلــغ ) 1،188،837( ريــالًا ومبلــغ )34،929( ريــالًا علــى التوالــي بحجــة أن الشــركة 
لــم تقــدم فواتيــر عــن تلــك المشــتريات، وذكــر المكلــف أنــه تــم تقديــم عينــات مــن مســتندات المشــتريات بلغــت 
نســبتها %95 و %99 علــى التوالــي، كمــا أن هــذه المشــتريات متعلقــة بتنفيــذ الأعمــال المباشــرة للشــركة وفــي 
حــال رفضهــا فــإن علــى المصلحــة أن تحســم الإيــرادات التــي تقابــل هــذه المصاريــف وذلــك لغــرض مضاهــاة الإيــرادات 
مــع المصاريــف، ويــرى المكلــف أن مــا تــم تقديمــه للمصلحــة يعــد كافيًــا حيــث لا يوجــد لديــه أي كشــوف أخــرى مــن 
مصلحــة الجمــارك، وبنــاء عليــه يطلــب المكلــف عــدم تعديــل نتيجــة الحســابات لعامــي 2005م و 2006م بفــرق 

المشــتريات الخارجيــة. 

فــي حيــن تــرى المصلحــة حســب وجهــة نظرهــا المبينــة فــي القــرار الابتدائــي أنــه لا يوجــد مســتندات مؤيــدة لمبالــغ 
المشــتريات الخارجيــة التــي قامــت المصلحــة بإضافتهــا لصافــي الربــح حيــث طلــب فريــق الفحــص الميدانــي بالمصلحــة 
مــن المكلــف تقديــم بيــان تحليلــي للمشــتريات الخارجيــة يتضمــن رقــم البيــان الجمركــي وتاريخــه والمبلغ والفســوحات 
الجمركيــة وكامــل المســتندات المؤيــدة لهــا وليــس عينــة منهــا، وبمراجعــة البيانــات والمســتندات المقدمــة مــن 
المكلــف  ياحــظ أنــه لــم يقــدم صــور الفســوحات الجمركيــة المؤيــدة للفاتــورة رقــم )601852( بتاريــخ 2005/4/14م 
ومبلغهــا )19،741( ريــالًا والفاتــورة رقــم ) 604599( بتاريــخ 2005/8/29م ومبلغهــا )41،168( ريــالًا والفاتــورة 
رقــم) 602833( بتاريــخ 2005/6/17م ومبلغهــا )1،127،928( ريــالًا والفاتــورة رقــم )600871( بتاريــخ 2006/11/17م 

ومبلغهــا )34،929 ( ريــالًا، وبنــاءً عليــه تتمســك المصلحــة بصحــة إجرائهــا.
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بعــد اطــاع اللجنــة علــى القــرار الابتدائــي، وعلــى الاســتئناف المقــدم، ومــا قدمــه الطرفــان مــن دفــوع ومســتندات، 
تبيــن للجنــة أن محــور الاســتئناف يكمــن فــي طلــب المكلــف عــدم تعديــل نتيجــة الحســابات لعامــي 2005م و 2006م 
بفــرق المشــتريات الخارجيــة البالــغ )1،188،837( ريــال ومبلــغ )34،929( ريــالًا علــى التوالــي بحجــة أنــه قــدم عينــات مــن 
المســتندات المؤيــدة للمشــتريات الخارجيــة بلغــت نســبتها %95 و %99 علــى التوالــي، كمــا أنــه فــي حــال تعديــل 
نتيجــة الحســابات بهــذا الفــرق فــإن علــى المصلحــة حســم الإيــرادات التــي تقابــل هــذه المصاريــف وذلــك لغــرض 
مضاهــاة الإيــرادات مــع المصاريــف، فــي حيــن تــرى المصلحــة تعديــل نتيجــة الحســابات بفــرق المشــتريات الخارجيــة 

لعــدم تقديــم المكلــف المســتندات المؤيــدة لهــذا الفــرق.

وبدارســة اللجنة للموضوع يتبين أن الخاف بين الطرفين خاف مســتندي يرتبط بالفســوحات الجمركية للمشــتريات 
الخارجيــة غيــر المعتمــدة بموجــب ربط المصلحة والقــرار الابتدائي.

وحيــث طلبــت اللجنــة مــن ممثــل المكلــف أثنــاء جلســة المناقشــة بيانًــا تفصيليًــا بالمشــتريات الخارجيــة وصــورًا مــن 
بيــان الــواردات المســتخرج مــن مصلحــة الجمــارك يوضــح طبيعتهــا وقيمتهــا فطلــب مهلــة )15( يومًــا لتقديــم ذلــك، 
وحيــث إنــه حتــى تاريــخ صــدور هــذا القــرار لــم يــرد مــن المكلــف أي بيانــات بهــذا الخصــوص، لــذا تــرى اللجنــة أن فــرق 
المشــتريات الخارجيــة غيــر مؤيــد مســتنديًا ومــن ثــم يُعــد مــن المصاريــف غيــر جائــزة الحســم ضريبيًــا، ومــن ثــم رفــض 
اســتئناف المكلــف فــي طلبــه عــدم تعديــل نتيجــة الحســابات لعامــي 2005م و 2006م بفــرق المشــتريات الخارجيــة 
ــه فــي هــذا  ــي فيمــا قضــى ب ــرار الابتدائ ــد الق ــي وتأيي ــى التوال ــالًا عل ــغ )34،929( ري ــال ومبل ــغ )1،188،837( ري البال

الخصــوص.

البند الثاني: الرواتب والأجور لعامي 2005م و2006م.

قضــى قــرار اللجنــة الابتدائيــة فــي البنــد )ثانيًــا/4( برفــض اعتــراض الشــركة علــى إضافــة الفــروق بيــن الأجــور والرواتــب 
ــواردة فــي  ــر وبيــن مــا ورد بشــهادة التأمينــات الاجتماعيــة لعامــي 2005م و2006م للحيثيــات ال ــة بالدفات المحمل

القــرار. 

اســتأنف المكلــف هــذا البنــد مــن القــرار فذكــر أن المصلحــة أضافــت إلــى صافــي الربــح رواتــب وأجــور محملــة بالزيــادة 
لعامــي 2005م و2006م بمبلــغ )805،038( ريــالًا ومبلــغ )1،694،551( ريــالًا علــى التوالــي وذكــر أن الســبب الرئيــس 
فــي هــذه الفروقــات يرجــع إلــى أن هنــاك بنــودًا لا تدخــل ضمــن حســاب معادلــة التأمينــات الاجتماعيــة وهــي علــى 
ســبيل المثــال لا الحصــر: العمــل الإضافــي وبــدل الســكن والبــدلات الإضافيــة وخافــه، وقــدم المكلــف تســوية 
ــر الخاضعــة للتأمينــات الاجتماعيــة والتــي توضــح مــن وجهــة نظــره عــدم وجــود أي  الرواتــب والأجــور الخاضعــة وغي

فروقــات. 

فــي حيــن تــرى المصلحــة حســب وجهــة نظرهــا المبينــة فــي القــرار الابتدائــي أنــه مــن خــال البيانــات المقدمــة مــن 
المكلــف وشــهادة المؤسســة العامــة للتأمينــات الاجتماعيــة اتضــح وجــود مبالــغ محملــة بالزيــادة تــم تعديــل نتيجــة 

الحســابات بهــا.

رأي اللجنة:
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بعــد اطــاع اللجنــة علــى القــرار الابتدائــي، وعلــى الاســتئناف المقــدم، ومــا قدمــه الطرفــان مــن دفــوع ومســتندات، 
تبيــن للجنــة أن محــور الاســتئناف يكمــن فــي طلــب المكلــف  عــدم تعديــل نتيجــة الحســابات لعامــي 2005م و 
2006م بفــرق الرواتــب والأجــور بمبلــغ )805،038( ريــالًا ومبلــغ ) 1،694،551( ريــالًا علــى التوالــي بحجــة أن الســبب 
الرئيــس فــي هــذه الفروقــات يرجــع إلــى أن هنــاك بنــودًا لا تدخــل ضمــن حســاب معادلــة التأمينــات الاجتماعيــة، فــي 
حيــن تــرى المصلحــة تعديــل نتيجــة الحســابات بفــرق الرواتــب والأجــور بحجــة أنهــا مبالــغ محملــة بالزيــادة عــن شــهادة 

التأمينــات الاجتماعيــة تــم تعديــل نتيجــة الحســابات بهــا. 
 

وبعــد الدراســة تــرى اللجنــة أن شــهادة المؤسســة العامــة للتأمينــات الاجتماعيــة تُعــد إحــدى القرائن المهمــة الصادرة 
مــن طــرف ثالــث وتســتخدم للتحقــق مــن عدالــة الرواتــب والأجــور ومــا فــي حكمهــا المحملــة علــى الحســابات، وحيــث 
قــدم المكلــف شــهادة التأمينــات الاجتماعيــة رقــم )2439173( بتاريــخ 1427/2/20هـــ بالرواتــب والأجــور الخاضعــة 
بتاريــخ   )4318167( رقــم  الاجتماعيــة  التأمينــات  لعــام 2005م وشــهادة  الاجتماعيــة  التأمينــات  فــي  لاشــتراك 
1428/2/16هـــ بالرواتــب والأجــور الخاضعــة لاشــتراك فــي التأمينــات الاجتماعيــة لعــام 2006م، وحيــث تضمنــت 
شــهادتا التأمينــات الاجتماعيــة فــي القســم الثانــي منهمــا نصًــا يفيــد أن البيانــات )جملــة الرواتــب والأجــور ومــا فــي 
حكمهــا الظاهــرة فــي الحســابات الختاميــة( مقدمــة مــن المنشــأة أو المحاســب القانونــي وعلــى مســئوليتهما، 
ــن  ــة وبي ــات الاجتماعي ــا الظاهــرة فــي شــهادة التأمين ــور ومــا فــي حكمه ــب والأج ــن فــي الروات ــود تباي ونظــرًا لوج
الرواتــب والأجــور الظاهــرة فــي الحســابات، فــإن اللجنــة تــرى الأخــذ بمــا أظهرتــه شــهادتا التأمينــات الاجتماعيــة مــن 
الرواتــب والأجــور، ومــن ثــم رفــض اســتئناف المكلــف فــي طلبــه عــدم تعديــل نتيجــة الحســابات لعامــي 2005م و 
2006م بفــرق الرواتــب والأجــور بمبلــغ )805،038( ريــالًا ومبلــغ ) 1،694،551( ريــالًا علــى التوالــي وتأييــد القــرار 

الابتدائــي فيمــا قضــى بــه فــي هــذا الخصــوص.

البند الثالث: إيجارات لعام 2005م.

ــة  ــارات مدفوع ــغ إيج ــى إضافــة مبل ــراض الشــركة عل ــا/5( برفــض اعت ــد )ثانيً ــة فــي البن ــة الابتدائي ــرار اللجن قضــى ق
بالبحريــن بمبلــغ )147،854( ريــال لعــام 2005م للحيثيــات الــواردة فــي القــرار. 

اســتأنف المكلــف هــذا البنــد مــن القــرار فذكــر أن المصلحــة أضافــت إلــى صافــي الربــح لعــام 2005م مبلــغ إيجــارات 
ــذ بعــض  ــن حضــروا لتنفي ــن الذي ــة للعاملي ــارات مدفوع ــل إيج ــالًا وهــي تمث ــغ )147،854( ري ــن بمبل ــة بالبحري مدفوع
ــارة( حتــى تتمكــن الشــركة مــن الحصــول علــى الإقامــة النظاميــة لهــم، وذكــر  الأعمــال بشــكل مؤقــت )تأشــيرة زي
المكلــف أن التأشــيرة تصــدر لأمــر الشــركة وبهــذا تكــون الشــركة كفيــاً لهــؤلاء العامليــن ومــن ثــم فــإن مبلغ اســتئجار 

ســكنهم يعــد مــن المصاريــف جائــزة الحســم والضروريــة وفقًــا لنــص المــادة )12( مــن نظــام ضريبــة الدخــل. 

ــن  ــي أنهــا طلبــت صــورة إقامــة العاملي ــة فــي القــرار الابتدائ ــرى المصلحــة حســب وجهــة نظرهــا المبين ــن ت فــي حي
المدفــوع لهــم الإيجــارات وتبيــن أنهــم ليســو علــى كفالــة الشــركة ولذلــك تــم تعديــل نتيجــة الحســابات لعــام 2005م 

بهــذا البنــد.  

رأي اللجنة:
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بعــد اطــاع اللجنــة علــى القــرار الابتدائــي، وعلــى الاســتئناف المقــدم، ومــا قدمــه الطرفــان مــن دفــوع ومســتندات، 
تبيــن للجنــة أن محــور الاســتئناف يكمــن فــي طلــب المكلــف عــدم تعديــل نتيجــة الحســابات لعــام 2005م ببنــد الإيجــار 
المدفــوع بالبحريــن والبالــغ )147،854( ريــالًا بحجــة أنــه يمثــل إيجــارات مدفوعــة للعامليــن الذيــن حضــروا لتنفيــذ بعــض 
الأعمــال بشــكل مؤقــت )تأشــيرة زيــارة( ومــن ثــم فــإن مبلــغ اســتئجار ســكنهم يعــد مــن المصاريــف جائــزة الحســم 
والضروريــة وفقًــا لنــص المــادة )12( مــن نظــام ضريبــة الدخــل، فــي حيــن تــرى المصلحــة تعديــل نتيجــة الحســابات بهــذا 

البنــد بحجــة عــدم تقديــم المكلــف مــا يثبــت أن العامليــن المدفــوع لهــم الإيجــارات علــى كفالتــه.
 وحيــث طلبــت اللجنــة مــن ممثــل المكلــف أثنــاء جلســة المناقشــة تقديــم المســتندات المؤيــدة لهــذا البنــد فطلــب 
ــات بهــذا  ــف أي بيان ــرد مــن المكل ــم ي ــرار ل ــخ صــدور هــذا الق ــى تاري ــه حت ــث إن ــك. وحي ــم ذل ــا لتقدي ــة )15( يومً مهل
الخصــوص، لــذا تــرى اللجنــة أن هــذا البنــد غيــر مؤيــد مســتنديًا ومــن ثــم يُعــد مــن المصاريــف غيــر جائــزة الحســم، ممــا 
ــار  ــد الإيج ــل نتيجــة الحســابات لعــام 2005م ببن ــه عــدم تعدي ــف فــي طلب ــة رفــض اســتئناف المكل ــرى معــه اللجن ت

المدفــوع بالبحريــن والبالــغ )147،854( ريــالًا وتأييــد القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى بــه فــي هــذا الخصــوص.

البند الرابع: غرامة عدم تقديم الإقرار لعام 2005م.

قضــى قــرار اللجنــة الابتدائيــة فــي البنــد )ثانيًــا/7( برفــض اعتــراض الشــركة علــى بنــد غرامــة عــدم تقديــم الإقــرار لعــام 
2005م. 

اســتأنف المكلــف هــذا البنــد مــن القــرار فذكــر أن المصلحــة قامــت بفــرض غرامــة عــدم تقديــم الإقــرار لعــام 2005م 
ــة الدخــل حيــث تــم تقديــم  ــر متوافــق مــع أحــكام الفقــرة )أ/1( مــن المــادة )76( مــن نظــام ضريب وهــذا الإجــراء غي
الإقــرار المصــادق عليــه مــن المحاســب القانونــي ضمــن المهلــة النظاميــة وهــي قبــل 2006/4/30م علمًــا بــأن 
المحاســب القانونــي صــادق علــى الإقــرار طبقًــا لمتطلبــات ولوائــح الهيئــة الســعودية للمحاســبين القانونييــن، وبنــاءً 
علــى ذلــك كان يجــب عليــه أن يتحفــظ فــي إصــدار رأيــه وذلــك بإرفــاق تقريــره الخــاص مــع الإقــرار وهــذا ليــس معنــاه 

أنــه لا يوافــق علــى الإقــرار ولــو أن هــذا صحيحًــا لمــا وافــق ووقــع وختــم الإقــرار مــن الأصــل. 

فــي حيــن تــرى المصلحــة حســب وجهــة نظرهــا المبينــة فــي القــرار الابتدائــي أنــه بالرجــوع للإقــرار المقــدم مــن المكلــف 
تبيــن أنــه لــم يتضمــن شــهادة المحاســب القانونــي وبذلــك فــإن المكلــف يكــون قــد خالــف الفقــرة )أ/1( مــن المــادة 

)76( مــن نظــام ضريبــة الدخــل والفقــرة )1/أ( مــن المــادة )67( مــن الائحــة التنفيذيــة.
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بعــد اطــاع اللجنــة علــى القــرار الابتدائــي، وعلــى الاســتئناف المقــدم، ومــا قدمــه الطرفــان مــن دفــوع ومســتندات، 
تبيــن للجنــة أن محــور الاســتئناف يكمــن فــي طلــب المكلــف عــدم فــرض غرامــة عــدم تقديــم الإقــرار لعــام 2005م 
بحجــة أن  إجــراء المصلحــة غيــر متوافــق مــع أحــكام الفقــرة )أ/1( مــن المــادة )76( مــن نظــام ضريبــة الدخــل حيــث  تــم 
تقديــم الإقــرار  ضمــن المهلــة النظاميــة ، كمــا أن المحاســب القانونــي صــادق علــى الإقــرار طبقًــا لمتطلبــات ولوائــح 
الهيئــة الســعودية للمحاســبين القانونييــن، فــي حيــن تــرى المصلحــة فــرض غرامــة عــدم تقديــم الإقــرار بحجــة أن إقــرار 
المكلــف لــم يتضمــن شــهادة المحاســب القانونــي وبذلــك خالــف الفقــرة )أ/1( مــن المــادة )76( مــن نظــام ضريبــة 

الدخــل و الفقــرة )1/أ( مــن المــادة ) 67( مــن الائحــة التنفيذيــة. 

 وبعــد الدراســة تــرى اللجنــة أن الفقــرة )أ( مــن المــادة )76( مــن نظــام ضريبــة الدخــل لــم ترتــب فــرض غرامــة علــى 
المكلــف إلا فــي حــال عــدم تقيــده بأحــكام الفقــرات )أ-ب-د-و( مــن المــادة )60( مــن نظــام ضريبــة الدخــل، وتلــك 
الفقــرات لــم تشــمل الالتــزام بصحــة الإقــرار بشــهادة محاســب قانونــي والتــي جــاءت فــي الفقــرة )هـــ( مــن المــادة 
)60( المشــار إليهــا حيــث لــم ترتــب تلــك المــادة أي غرامــات فــي حــال عــدم الالتــزام بتلــك الشــهادة وإنمــا عُــد ذلــك 
مــن متطلبــات الإقــرارات عنــد إعدادهــا وتقديمهــا دون أن يترتــب علــى ذلــك غرامــات جزائيــة بخــاف الالتزامــات 
المشــار إليهــا فــي الفقــرات )أ-ب-د-و( التــي نُــص صراحــة فــي المــادة )76( مــن النظــام علــى فــرض غرامــة فــي حــال 
ــة نمــوذج الإقــرار رقــم )ق  ــة فــي نهاي ــك أن الفقــرة )5( مــن الإرشــادات المدون ــد ذل ــد بأحكامهــا. ويؤي عــدم التقي
1( قــد نصــت صراحــة علــى أنــه فــي حالــة عــدم تقديــم هــذا الإقــرار وفقًــا للضوابــط المحــددة أعــاه ودفــع المبالــغ 
المســتحقة مــن واقعــه خــال المــدة النظاميــة، تحســب غرامــة عــدم تقديــم الإقــرار حســب المــادة )76( مــن النظــام، 
وعندمــا اشــترطت الفقــرة )7( مــن ذلــك النمــوذج مصادقــة محاســب قانونــي علــى صحــة هــذا الإقــرار إذا زاد إجمالــي 
الدخــل الخاضــع للضريبــة عــن )مليــون ريــال( لــم ترتــب غرامــة جزائيــة علــى عــدم الالتــزام بذلــك كمــا هــو الحــال فــي 

الفقــرة رقــم )5( المذكــورة أعــاه التــي نصــت علــى حســاب غرامــة عــدم تقديــم الإقــرار.

كمــا أن اللجنــة تــرى أن التــزام المكلــف بتقديــم الإقــرار وفقًــا للفقــرة )أ( مــن المــادة )60( مــن النظــام يُعــد منتهيًــا 
بعــد أن يقــدم المكلــف الإقــرار موقعًــا مــن قبلــه بعــد أن يســتكمل تعبئــة الحقــول المتعلقــة بــه وبنشــاطه وإرفــاق 
الكشــوف والمرفقــات المطلوبــة نظامًــا وتدويــن رقمــه المميــز عليــه وتســديد الضريبــة المســتحقة عليــه بموجبــه 
إلــى المصلحــة خــال الفتــرة المحــددة نظامًــا، ولا يعــد الحقــل المتضمــن شــهادة المحاســب القانونــي علــى الإقــرار 
جــزءً مــن الإقــرار حتــى ولــو عدتــه المصلحــة كذلــك، حيــث إنــه وإن كانــت شــهادة المحاســب القانونــي علــى صحــة 
الإقــرار مطلوبــة نظامًــا إذا زاد إجمالــي الدخــل الخاضــع للضريبــة عــن مليــون ريــال حســب نــص الفقــرة )هـــ( مــن المــادة 
)60( مــن النظــام وعلــى الوجــه الــذي ورد فــي الفقــرة )6( مــن المــادة )57( مــن الائحــة التنفيذيــة، إلا أنــه لــم يُشــترط 
لتلــك الشــهادة شــكاً معينًــا - كأن تكــون جــزءً مــن الإقــرار - بــل يجــوز أن تــرد فــي الإقــرار ذاتــه دون أن تُعــد جــزءً منــه، 
كمــا يجــوز أن تــرد منفصلــة عــن الإقــرار، ولا يترتــب علــى عــدم الالتــزام بهــا بالصيغــة المطلوبــة نظامًــا فــرض غرامــة 
علــى المكلــف لعــدم تقديــم الإقــرار، بــل يترتــب علــى ذلــك فقــط عــدم الاعتــداد بذلــك الإقــرار، حيــث إن هنــاك فرقًــا 
بيــن عــدم تقديــم الإقــرارات لحــالات محــددة والتــي يقابلهــا فــرض الغرامــات التــي نصــت عليهــا الفقــرة )أ( مــن المــادة 
)76( مــن النظــام وبيــن المتطلبــات والإجــراءات والشــروط للإقــرارات التــي يقابــل عــدم الالتــزام بهــا عــدم الاعتــداد 

بتلــك الإقــرارات ومــن ذلــك مــا نصــت عليــه الفقــرة )هـــ( مــن المــادة )60( مــن النظــام.
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وحيــث إنــه لا يجــوز فــرض غرامــات جزائيــة إلا بموجــب نصــوص صريحــة وواضحــة ومحــددة نظــرًا لأن فــرض تلــك 
الغرامــات يعــد عقوبــة جزائيــة، وحيــث إن الغرامــات التــي نــص عليهــا نظــام ضريبــة الدخــل لــم تشــمل عــدم الالتــزام 
بمــا نصــت عليــه الفقــرة )هـــ( مــن المــادة )60( مــن النظــام، فــإن اللجنــة تــرى تأييــد اســتئناف المكلــف فــي طلبــه 
عــدم فــرض غرامــة عــدم تقديــم الإقــرار لعــام 2005م وإلغــاء القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى بــه فــي هــذا الخصــوص.

البند الخامس: غرامة التأخير لعامي 2005م و2006م.

قضــى قــرار اللجنــة الابتدائيــة فــي البنــد )ثانيًــا/8( برفــض اعتــراض الشــركة علــى بنــد غرامــات علــى فروقــات الضريبــة 
التــي نتجــت بســبب ربــط المصلحــة وذلــك لأن البنــود الســابقة محــل خــاف بينــه وبيــن المصلحــة. 

اســتأنف المكلــف هــذا البنــد مــن القــرار فذكــر أنــه يســتأنف علــى حســاب غرامــة تأخيــر علــى فروقــات الضريبــة والتــي 
نتجــت بســبب وجــود اختــاف فنــي فــي وجهــات النظــر بينــه وبيــن المصلحــة. 

ــه مــن فــرض لغرامــة  ــي أن مــا قامــت ب ــة فــي القــرار الابتدائ ــرى المصلحــة حســب وجهــة نظرهــا المبين ــن ت فــي حي
ــة. ــة التنفيذي ــل والمــادة )68( مــن الائح ــة الدخ ــر يتوافــق مــع المــادة )77( مــن نظــام ضريب التأخي

بعــد اطــاع اللجنــة علــى القــرار الابتدائــي، وعلــى الاســتئناف المقــدم، ومــا قدمــه الطرفــان مــن دفــوع ومســتندات، 
ــة  ــى الفروقــات الضريبي ــر عل ــدم فــرض غرامــة تأخي ــف ع ــب المكل ــور الاســتئناف يكمــن فــي طل ــة أن مح ــن للجن تبي
لعامــي 2005م و2006م بحجــة أنهــا ناتجــة عــن اختــاف فنــي فــي وجهــات النظــر بينــه وبيــن المصلحــة، فــي حيــن 
تــرى المصلحــة توجــب غرامــة التأخيــر علــى الفروقــات الضريبيــة لعامــي 2005م و2006م اســتنادًا إلــى المــادة )77( 

مــن نظــام ضريبــة الدخــل والمــادة )68( مــن الائحــة التنفيذيــة. 

وبعــد دراســة اللجنــة للموضــوع واطاعهــا علــى نظــام ضريبــة الدخــل الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/1( بتاريــخ 
1425/1/15هـــ وعلــى الائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة الدخــل الصــادرة بقــرار وزيــر الماليــة رقــم )1535( بتاريــخ 
1425/6/11هـــ تبيــن أن الفقــرة )أ( مــن المــادة )77( مــن نظــام ضريبــة الدخــل تنــص علــى أنــه: “إضافــة إلــى الغرامــة 
الــواردة فــي المــادة )76( مــن هــذا النظــام وفــي الفقــرة )ب( مــن هــذه المــادة، علــى المكلــف تســديد غرامــة تأخيــر 
بواقــع )%1( مــن الضريبــة غيــر المســددة عــن كل )30( يــوم تأخيــر” كمــا أن الفقــرة )1/أ( مــن المــادة )68( مــن الائحــة 
ــر  ــة غي ــواردة فــي المــادة )76( مــن الائحــة )%1( مــن الضريب ــى الغرامــات ال ــه: “تضــاف إل ــى أن ــص عل ــة تن التنفيذي

المســددة عــن كل ثاثيــن يــوم تأخيــر فــي الحــالات الآتيــة:

 التأخير في تسديد الضريبة المستحقة بموجب ربط المصلحة. أ. 

ــم رفــض  ــة، ومــن ث ــى الفروقــات الضريبي ــر عل ــا لهــذه النصــوص توجــب غرامــة التأخي ــرى تطبيقً ــة ت ــه فــإن اللجن علي
اســتئناف المكلــف فــي طلبــه عــدم فــرض غرامــة تأخيــر علــى الفروقــات الضريبيــة لعامــي 2005م و2006م وتأييــد 

القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى بــه فــي هــذا الخصــوص.  

رأي اللجنة:
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لكل ما تقدم قررت اللجنة الاستئنافية الضريبية ما يلي:

أولًا: قبــول الاســتئناف المقــدم مــن شــركة )أ( علــى قــرار لجنــة الاعتــراض الابتدائيــة الزكويــة الضريبــة الثانيــة 
ــة الشــكلية. ــاض رقــم )8( لعــام 1431هـــ مــن الناحي بالري

ثانيًا: وفي الموضوع:

بفــرق . 1 لعامــي 2005م و2006م  الحســابات  نتيجــة  تعديــل  عــدم  فــي طلبــه  المكلــف  اســتئناف  رفــض 
المشــتريات الخارجيــة البالــغ )1،188،837( ريــال و)34،929( ريــالًا علــى التوالــي وتأييــد القــرار الابتدائــي فيمــا 

ــه فــي هــذا الخصــوص. قضــى ب

رفــض اســتئناف المكلــف فــي طلبــه عــدم تعديــل نتيجــة الحســابات لعامــي 2005م و2006م بفــرق الرواتــب . 2
والأجــور بمبلــغ )805،038( ريــالًا و )1،694،551( ريــالًا علــى التوالــي وتأييــد القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى بــه 

فــي هــذا الخصــوص.

ــار المدفــوع . 3 ــد الإيج ــل نتيجــة الحســابات لعــام 2005م ببن ــه عــدم تعدي ــف فــي طلب رفــض اســتئناف المكل
ــه فــي هــذا الخصــوص. ــي فيمــا قضــى ب ــرار الابتدائ ــد الق ــالًا وتأيي ــغ )147،854( ري ــن والبال بالبحري

ــرار . 4 ــاء الق ــام 2005م وإلغ ــرار لع ــم الإق ــه عــدم فــرض غرامــة عــدم تقدي ــف فــي طلب ــد اســتئناف المكل تأيي
ــه فــي هــذا الخصــوص. ــي فيمــا قضــى ب الابتدائ

ــة لعامــي 2005م . 5 ــى الفروقــات الضريبي ــر عل ــدم فــرض غرامــة تأخي ــه ع ــف فــي طلب رفــض اســتئناف المكل
ــه فــي هــذا الخصــوص.   ــي فيمــا قضــى ب ــرار الابتدائ ــد الق و2006م وتأيي

ثالثًــا: يكــون هــذا القــرار نهائيًــا وملزمًــا مــا لــم يتــم اســتئنافه أمــام ديــوان المظالــم خــلال مــدة )ســتين( يومًــا مــن 
تاريــخ إبــلاغ القــرار.

منطوق القرار 
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الحمد لله وحده، والصاة والسام على من لا نبي بعده: 

فــي يــوم الإثنيــن الموافــق 1434/10/12هـــ اجتمعــت اللجنــة الاســتئنافية الضريبيــة المؤلفةبقــرار مجلــس الــوزراء 
رقــم )169( بتاريــخ 1432/6/6هـــ والمكلفــة بخطــاب معالــي وزيــر المالية رقــم )6378( بتاريــخ 1432/6/25هـ القاضي 
باســتمرار اللجنــة فــي نظــر اســتئنافات المكلفيــن والمصلحــة قــرارات لجــان الاعتــراض الابتدائيــة الزكويــة الضريبيــة 
فيمــا يخــص الــزكاة وكذلــك فيمــا يخــص الضريبــة ممــا يدخــل ضمــن النطــاق الزمنــي لســريان نظــام ضريبــة الدخــل 
الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )3321( بتاريــخ 1370/1/21هـــ وتعدياتــه وفقًــا لمــا جــاء فــي الفقــرة )ب( مــن المــادة 
)80( مــن نظــام ضريبــة الدخــل الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/1( بتاريــخ 1425/1/15هـــ، وقامــت اللجنــة خــال 
ذلــك الاجتمــاع بالنظــر فــي الاســتئناف المقــدم مــن مؤسســة )أ( )المكلــف( علــى قــرار لجنــة الاعتــراض الابتدائيــة 
الزكويــة الضريبيــة الأولــى بجــدة رقــم )4( لعــام 1432هـــ بشــأن الربــط الزكــوي الــذي أجرتــه مصلحــة الــزكاة والدخــل 

)المصلحــة( علــى المكلــف للأعــوام مــن 2003م حتــى 2006م.

وكان قــد مثــل المصلحــة فــي جلســة الاســتماع والمناقشــة المنعقــدة بتاريخ 1434/5/28هـ كل من: ...، كـمـــا مـثـــل 
الـمـكـلـف... 

وقــد قامــت اللجنــة بدراســة القــرار الابتدائــي المســتأنف، ومــا جــاء بمذكــرة الاســتئناف المقدمــة مــن المكلــف 
ومراجعــة مــا تــم تقديمــه مــن مســتندات، فــي ضــوء الأنظمــة والتعليمــات الســارية علــى النحــو التالــي:

نص القرار 

رقم القرار:  1303                               
سنة القرار : 1434

المفتاح

الموضوع

المبدأ

خسائر / ديون – الزكاة.

خسائر مدورة )مرحلة – متراكمة( / ديون معدومة.

الخســائر المــدورة التــي يجــوز حســمها مــن الوعــاء هــي خســائر العــام أو الســنوات الســابقة 
طبقــاً لربــوط الهيئــة، وعــدم وجــود رصيــد خســائر مــدورة مــن ســنوات ســابقة، يســتدعي عــدم 

حســم الخســائر التــي تدعيهــا المنشــأة مــن الوعــاء الزكــوي. 

يشــترط لإعــدام الديــن وحســمه مــن الوعــاء الزكــوي بــذل الجهــد الــلازم واتخــاذ الإجــراءات 
النظاميــة لتحصيــل ذلــك الديــن وتعــذر الســداد.
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الناحية الشكلية:

أخطــرت لجنــة الاعتــراض الابتدائيــة الزكويــة الضريبيــة الأولــى بجــدة المكلــف بنســخة مــن قرارهــا رقــم )4( لعــام 
1432هـــ بموجــب الخطــاب رقــم )42/ص/ج/1( بتاريــخ 1432/1/29هـــ، وقــدم المكلــف اســتئنافه وقيــد لــدى هــذه 
ــخ 1432/2/13هـــ،  ــي بتاري ــد اســتامه القــرار الابتدائ ــخ 1432/3/4هـــ، وقــدم مســتندًا يفي ــة برقــم )917( بتاري اللجن
كمــا قــدم ضمانًــا بنكيًــا صــادرًا مــن بنــك )ب( برقــم ... بتاريــخ 1432/3/3هـــ بمبلــغ )209،446( ريــالًا لقــاء الفروقــات 
الزكويــة المســتحقة بموجــب القــرار الابتدائــي، وبذلــك يكــون الاســتئناف المقــدم مــن المكلــف مقبــولًا مــن الناحيــة 

الشــكلية لتقديمــه مــن ذي صفــة خــال المــدة المقــررة نظامــا، مســتوفيًا الشــروط المنصــوص عليهــا نظامًــا.

الناحية الموضوعية: 

البند الأول: بنوك دائنة للأعوام من 2003م حتى 2006م.

قضــى قــرار اللجنــة الابتدائيــة فــي البنــد )ثانيًــا/1( بتأييــد المصلحــة فــي إضافــة بنــد البنــوك الدائنــة الــذي حــال عليــه 
الحــول إلــى الوعــاء الزكــوي للمكلــف للأعــوام مــن 2003م حتــى 2006م.

اســتأنف المكلــف هــذا البنــد فذكــر أن اللجنــة الابتدائيــة أيــدت المصلحــة فــي إضافــة بنــد البنــوك الدائنــة إلــى وعائــه 
الزكــوي للأعــوام 2003م و2004م و2005م و2006م بمبلــغ )8،924،451( ريــالًا ومبلــغ )5،894،007( ريــالًا ومبلــغ 
ــد فــي  ــغ هــذا البن ــه اســتخدم مبال ــف أن ــر المكل ــي، وذك ــى التوال ــال عل ــغ )3،300،000( ري ــالًا ومبل )4،817،226( ري
تمويــل نشــاطه التشــغيلي نظــرًا لاســتمرار القضيــة المرفوعــة ضــد شــركة )ج( بســبب توكيــل ... وحتــى تاريخــه لــم 
ــارة عــن عمــولات شــهرية  يتــم البــت فــي القضيــة مــن ديــوان المظالــم، كمــا أن الحركــة الدائنــة علــى الحســاب عب
يقــوم البنــك بتحميلهــا علــى حســابه، كمــا أن هنالــك حركــة مدينــة علــى الحســاب خــال العــام لــم يتــم أخذهــا فــي 
الاعتبــار، وبنــاء علــى مــا تقــدم يطلــب المكلــف عــدم إضافــة هــذا البنــد إلــى وعائــه الزكــوي للأعــوام محــل الاســتئناف. 
فــي حيــن تــرى المصلحــة حســب وجهــة نظرهــا المبينــة فــي القــرار الابتدائــي أنــه تــم إضافــة بنــد البنــوك الدائنــة إلــى 
الوعــاء الزكــوي للمكلــف لحــولان الحــول، وطبقًــا لإجابــة الســؤال الثانــي مــن الفتــوى الشــرعية رقــم )22665( بتاريــخ 
1424/4/15هـــ القاضــي بإضافــة كافــة الأمــوال المتاحــة والمســتفادة إلــى الوعــاء الزكــوي والمســتخدمة في تمويل 
ــا فــي جانــب الأصــول  رأس المــال العامــل )النشــاط الجــاري( أو رأس المــال الثابــت، حيــث تُعالــج هــذه الأمــوال زكويً
باعتبــار مــا آلــت إليــه، فــإذا آلــت إلــى أصــول ثابتــة ومصروفــات فــا زكاة فيهــا وتحســم مــن الوعــاء، وإذا آلــت إلــى 
أصــول متداولــة وجبــت فيهــا الــزكاة، وقــد تأيــد إجــراء المصلحــة فــي هــذا الموضــوع بالقــرار الاســتئنافي رقــم )884( 

لعــام 1429هـــ والمصــادق عليــه بالخطــاب الــوزاري رقــم )10122/1( بتاريــخ 1429/12/29هـــ
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بعــد اطــاع اللجنــة علــى القــرار الابتدائــي، وعلــى الاســتئناف المقــدم ومــا قدمــه الطرفــان مــن دفــوع ومســتندات، 
تبيــن للجنــة أن محــور الاســتئناف يكمــن فــي طلــب المكلــف عــدم إضافــة بنــد البنــوك الدائنــة إلــى وعائــه الزكــوي 
للأعــوام مــن 2003م حتــى 2006م بحجــة أن مبالــغ هــذا البنــد اســتخدمت فــي تمويــل نشــاطه التشــغيلي، كمــا أن 
الحركــة الدائنــة علــى حســاب هــذا البنــد عبــارة عــن عمــولات شــهرية يقــوم البنــك بتحميلهــا علــى حســابه، فــي حيــن 
تــرى المصلحــة إضافــة هــذا البنــد إلــى الوعــاء الزكــوي للمكلــف اســتنادًا إلــى الفتــوى رقــم )22665( لعــام 1424هـــ. 
وتــرى اللجنــة أن الأســاس فــي معالجــة القــروض لغــرض حســاب الوعــاء الزكــوي يتمثــل فــي أنــه تجــب الــزكاة علــى 
ــة وذمــة ماليــة  ــد حســاب الوعــاء الزكــوي للمقــرض والمقتــرض لكونهمــا جهــات ذات شــخصية معنوي القــروض عن
مســتقلة حتــى ولــو كان هنــاك عاقــة ملكيــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة بيــن المقــرض والمقتــرض، فبالنســبة للمُقــرض 
فــإن عــرض القــرض كرصيــد فــي القوائــم الماليــة للمقــرض يعنــي أن هــذا القــرض يمثــل دينًــا علــى ملــيء إذا لــم يظهــر 
فــي قائمــة الدخــل مــا يثبــت إعدامــه ومــن ثــم  تجــب فيــه الــزكاة باعتبــاره دينًــا مرجــو الأداء، وبالنســبة للمقتــرض فــإن 
عــرض القــرض فــي قائمــة المركــز المالــي للمقتــرض يعنــي أن هــذا القــرض يمثــل أحــد مصــادر التمويــل الأخــرى شــأنه 
شــأن رأس المــال إذا كان القــرض طويــل الأجــل )ويقصــد بالقــرض طويــل الأجــل ذلــك القــرض الــذي يبقــى فــي ذمــة 
ــة الأجــل القــروض  ــة القــروض طويل ــة أيهمــا أطــول( ويعامــل معامل ــدورة التجاري ــي أو ال المقتــرض لمــدة عــام مال
قصيــرة الأجــل إذا اســتخدمت فــي تمويــل أصــول ثابتــة ومــن ثــم  يلــزم إضافــة هــذه القــروض للوعــاء الزكــوي حتــى 
ولــو كان المقــرض طرفًــا ذو عاقــة بالمقتــرض، ويعــزز هــذا الــرأي نــص الفتــوى الــواردة فــي الخطــاب رقــم )2/3077( 
بتاريــخ 1426/11/8هـــ والــذي جــاء فيــه “إن أدلــة وجــوب الــزكاة عامــة تشــمل جميــع الأمــوال الزكويــة ولــم يــرد دليــل 
صحيــح بخصــم الديــون مــن ذلــك ولا يترتــب عليــه وجــوب الــزكاة مرتيــن فــي مــال واحــد لأن الدائــن يزكــي المــال الــذي 
يملكــه وهــو فــي ذمــة المديــن بينمــا المديــن يزكــي مــالًا آخــر يملكــه ويوجــد بيــده ويتمكــن مــن التصــرف فيــه وفــرق 

بيــن المــال الــذي بيــد الإنســان والمــال الــذي فــي ذمتــه”.

وبعــد إطــاع اللجنــة علــى المســتندات المقدمــة مــن الطرفيــن بمــا فيهــا القوائــم الماليــة وبيــان حركــة هــذا البنــد 
مــن واقــع ســجات المكلــف وصــور مــن الاتفاقيــات الموقعــة مــع بنــك )ك( وصــور الربــوط الزكويــة اتضــح أن 
رصيــد بنــد البنــوك الدائنــة ظهــر فــي القوائــم الماليــة للأعــوام 2002م و 2003م و 2004م و 2005م و 2006م 
بمبلــغ )10،656،823( ريــالًا ومبلــغ )9،047،549( ريــالًا ومبلــغ )5،506،814( ريــالًا ومبلــغ )4،997،951( ريــالًا ومبلــغ 
)3،300،000( ريــال علــى التوالــي، كمــا اتضــح أن المصلحــة أضافــت رصيــد بنــد البنــوك الدائنــة أول العــام محســوماَ 
منــه التســديدات التــي تمــت خــال العــام إلــى الوعــاء الزكــوي للمكلــف للأعــوام  2003م و2004م و 2005م 
و 2006م بمبلــغ )8،924،451( ريــالًا ومبلــغ )5،894،007( ريــالًا ومبلــغ )4،817،336( ريــالًا ومبلــغ )3،300،000( 
ــخ  ــط الزكــوي الصــادر بموجــب خطــاب المصلحــة رقــم )2/9907/36( بتاري ــك بموجــب الرب ــي  وذل ــى التوال ــال عل ري
1428/10/25هـــ، وبنــاء عليــه ووفقــا لقاعــدة القــروض المذكــورة أعــاه فــإن بنــد البنــوك الدائنــة يعــد أحــد مصــادر 
التمويــل التــي حــال عليهــا الحــول وينبغــي إضافتــه ضمــن الوعــاء الزكــوي للمكلــف وفقًــا لقاعــدة رصيــد أول العــام  أو 
آخــر العــام أيهمــا أقــل، وهــو مــا التزمــت بــه المصلحــة فــي ربطهــا لعــام 2006م و لــم تلتــزم بــه فــي باقــي الأعــوام 
حيــث قامــت بإضافــة رصيــد هــذا البنــد أول العــام محســومًا منــه التســديدات التــي تمــت خــال العــام ليكــون مــا 
أضافتــه المصلحــة إلــى الوعــاء الزكــوي للمكلــف لعامــي 2003م و 2005م أقــل مــن الرصيــد الــذي ينبغــي إضافتــه 
عنــد تطبيــق قاعــدة رصيــد أول العــام أو آخــر العــام أيهمــا أقــل، وحيــث أن المكلــف هــو المســتأنف علــى هــذا البنــد 

رأي اللجنة:
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وحتــى لا يضــار المكلــف مــن اســتئنافه، لــذا فــإن اللجنــة تــرى الأخــذ بمــا قضــى بــه قــرار اللجنــة الابتدائيــة مــن إضافــة 
بنــد البنــوك الدائنــة إلــى الوعــاء الزكــوي للمكلــف لعامــي 2003م و 2005م بمبلــغ )8،924،451( ريــالًا ومبلــغ 

ــي.     ــى التوال ــال عل )4،817،336( ري

 وفيمــا يتعلــق بعــام 2004م وحيــث أن الرصيــد الــذي أضافتــه المصلحــة إلــى الوعــاء الزكــوي للمكلــف أعلــى مــن 
الرصيــد الــذي ينبغــي إضافتــه لــو تــم تطبيــق قاعــدة رصيــد أول العــام أو آخــر العــام أيهمــا أقــل، لــذا فــإن اللجنــة تــرى 

إضافــة بنــد البنــوك الدائنــة الــذي حــال عليــه الحــول وهــو رصيــد آخــر العــام البالــغ )5،506،814( ريــالًا.

أمــا مــا يخــص عــام 2006م وحيــث أن المصلحــة أضافــت إلــى الوعــاء الزكــوي للمكلــف رصيــد آخــر العــام البالــغ 
)3،300،000( ريــال وهــو الرصيــد الأقــل لــذا فــإن اللجنــة تــرى رفــض اســتئناف المكلــف فــي طلبــه عــدم إضافــة بنــد 

البنــوك الدائنــة إلــى وعائــه الزكــوي وتأييــد القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى بــه فــي هــذا الخصــوص.

البند الثاني: الديون المعدومة لعام 2004م. 

قضــى قــرار اللجنــة الابتدائيــة فــي البنــد )ثانيًــا/2( بتأييــد المصلحــة فــي إضافــة بنــد الديــون المعدومــة غيــر المؤيــدة 
مســتنديا إلــى الوعــاء الزكــوي للمكلــف لعــام 2004م.

اســتأنف المكلــف هــذا البنــد مــن القــرار فذكــر أن اللجنــة الابتدائيــة أيــدت المصلحــة فــي تعديــل نتيجــة الحســابات 
لعــام 2004م ببنــد الديــون المعدومــة البالــغ )1،365،810( ريــالًا، وذكــر المكلــف أن هــذا البنــد عبــارة عــن ديــون 

ــات المتكــررة. ــم يتمكــن مــن تحصيلهــا رغــم المطالب قديمــة ل

فــي حيــن تــرى المصلحــة حســب وجهــة نظرهــا المبينــة فــي القــرار الابتدائــي أنهــا رفضــت هــذا البنــد لعــدم كفايــة 
الأدلــة المســتندية بالمخالفــة للمنشــور الــدوري رقــم )13( لعــام 1376هـــ القاضــي بعــدم حســم الديــون المعدومــة 
التــي لــم يتخــذ أصحابهــا أي إجــراء لتحصيلهــا، أي يشــترط للســماح بحســمها ألا يكــون الدائــن قــد أهمــل فــي مطالبتــه 
تحصيــل الديــون، وممــا يؤكــد عــدم اعتمــاد الديــون المعدومــة كمصــروف حقيقــي مــا قضــت بــه المــادة )107( مــن 
ــون  ــه مــن أن الدي ــخ 1350/1/15هـــ وتعديات ــة الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )32( بتاري نظــام المحكمــة التجاري
المعدومــة هــي التــي أصبحــت فــي حكــم الخســارة المحققــة بالفعــل، وتثبــت بإفــاس المديــن أو وفاتــه دون تــرك 
مــال يكفــي للســداد أو هــاك أمــوال المديــن، وقــد تأيــد إجــراء المصلحــة بعــدة قــرارات إســتئنافية منهــا القــرار 

الاســتئنافي رقــم )816( لعــام 1429هـــ المصــادق عليــه بالخطــاب الــوزاري رقــم )2349/1( بتاريــخ 1429/3/14هـــ.
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بعــد اطــاع اللجنــة علــى القــرار الابتدائــي، وعلــى الاســتئناف المقــدم، ومــا قدمــه الطرفــان مــن دفــوع ومســتندات، 
تبيــن للجنــة أن محــور الاســتئناف يكمــن فــي طلــب المكلــف عــدم تعديــل نتيجــة الحســابات لعــام 2004م ببنــد 
الديــون المعدومــة البالــغ )1،365،810( ريــالًا بحجــة أن هــذا البنــد عبــارة عــن ديــون قديمــة لــم يتمكــن مــن تحصيلهــا 
ــى المنشــور  ــد اســتنادًا إل ــل نتيجــة الحســابات بهــذا البن ــرى المصلحــة تعدي ــن ت ــات المتكــررة، فــي حي رغــم المطالب

الــدوري رقــم )13( لعــام 1376هـــ.

ــا لإظهــار  ــاره مصروفً ــن واعتب ــة المحاســبية يمكــن إعــدام الدي ــه مــن الناحي ــرى أن ــة للموضــوع ت وبعــد دراســة اللجن
ــن ومــن أهــم  ــاك شــروطًا يجــب تحققهــا لإعــدام الدي ــد حســاب الوعــاء فــإن هن ــه عن ــة، إلا أن ــم المالي ــة القوائ عدال
هــذه الشــروط اكتمــال إجــراءات التقاضــي واســتحالة تحصيــل ذلــك الديــن، وأن المكلــف بــذل الجهــد الــازم واتخــذ 
الإجــراءات النظاميــة لتحصيــل ذلــك الديــن وتعــذر عليــه ذلــك، ومــن البيانــات والمســتندات التــي قدمهــا المكلــف 
بخصــوص هــذه الديــون لــم يتضــح للجنــة أن المكلــف ســعى وبشــكل جــدي واتخــذ الإجــراءات النظاميــة والقانونيــة 
لتحصيــل مســتحقاته لــدى المدينيــن، وبنــاءً عليــه تــرى اللجنــة رفــض اســتئناف المكلــف فــي طلبــه عــدم تعديــل نتيجــة 

الحســابات لعــام 2004م ببنــد الديــون المعدومــة وتأييــد القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى بــه فــي هــذا الخصــوص.
البند الثالث: الخسائر المرحلة لعامي 2005م و2006م.

قضــى قــرار اللجنــة الابتدائيــة فــي البنــد )ثانيًــا/3( بتأييــد المصلحــة فــي اعتمــاد الخســائر المرحلــة لعــام 2005م بمبلــغ 
)10،997،676( ريــالًا واعتمــاد الخســائر المرحلــة لعــام 2006م بمبلــغ )13،143،903( ريــالًا.

اســتأنف المكلــف هــذا البنــد مــن القــرار فذكــر أن اللجنــة الابتدائيــة أيــدت المصلحــة فــي حســم بنــد الخســائر المرحلــة 
مــن الوعــاء الزكــوي لعامــي 2005م و2006م بمبلــغ )10،997،676( ريــالًا ومبلــغ )13،143،903( ريــالًا علــى التوالــي، 
وذكــر المكلــف أن الخســائر المرحلــة الواجــب حســمها مــن الوعــاء الزكــوي لعــام 2005م هــو مبلــغ )12،363،486( 

ريــالًا وذلــك كمــا يلــي: 

يضاف:

رأي اللجنة:

127،150،000رصيد الخسائر المرحلة المعدلة لعام 2004م وفقًا لربط المصلحة المعدل  

6،820،611خسارة عام 2004م المعدلة وفقًا لربط المصلحة المعدل المعترض عليه                                   

  19،000مخصص مكافأة ترك الخدمة المكون خلال عام 2004م

   1،365،810ديون معدومة وفقًا لاعتراض المؤسسة
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بعــد اطــاع اللجنــة علــى القــرار الابتدائــي، وعلــى الاســتئناف المقــدم، ومــا قدمــه الطرفــان مــن دفــوع ومســتندات، 
تبيــن للجنــة أن محــور الاســتئناف يكمــن فــي طلــب المكلــف حســم بنــد الخســائر المرحلــة طبقًــا للقوائــم الماليــة مــن 
ــه الزكــوي لعامــي 2005م و2006م بحجــة أن التعديــات التــي أجرتهــا المصلحــة علــى نتيجــة حســابات عامــي  وعائ
2004م و2005م متعلقــة بمصاريــف خرجــت مــن ذمــة الشــركة لا تجــب فيهــا الــزكاة، فــي حيــن تــرى المصلحــة حســم 
بنــد الخســائر المرحلــة بموجــب ربــوط المصلحــة مــن الوعــاء الزكــوي للمكلــف اســتنادًا إلــى التعميــم رقــم )1/92( لعــام 

1418هـ. 

وبعــد الدراســة تبيــن للجنــة أن الطرفيــن متفقــان علــى حســم الخســائر المرحلــة مــن الوعــاء الزكــوي إلا أن المصلحــة 
تــرى أن مــا يجــب حســمه مــن خســائر هــي الخســائر المعدلــة بموجــب ربــوط المصلحــة للأعــوام الســابقة، ومــع إدراك 
اللجنــة أن الخســائر التــي أظهرتهــا القوائــم الماليــة المعتمــدة التــي قدمهــا المكلــف للمصلحــة تمثــل نتائــج عادلــة 
ــف ولا  ــة للمكل ــم المالي ــي تظهــر فــي القوائ ــود الت ــاك بعــض البن ــاء الزكــوي فــإن هن ــه لأغــراض حســاب الوع إلا أن
تظهــر عنــد حســاب الوعــاء الزكــوي ويكــون لهــا أثــر تراكمــي خــال الأعــوام، لــذا فإنــه قــد يحــدث اختافــات بيــن رصيــد 
الأربــاح أو الخســائر المرحلــة طبقًــا لســجات المكلــف وبيــن رصيــد الأربــاح أو الخســائر المرحلــة المعدلــة وفقًــا لربــوط 
المصلحــة، ويعتــد فــي حســاب الخســائر المتراكمــة وفقــا للربــوط التــي تجريهــا المصلحــة، عليــه فــإن اللجنــة تــرى رفــض 
اســتئناف المكلــف فــي طلبــه حســم بنــد الخســائر المرحلــة طبقًــا للقوائــم الماليــة مــن وعائــه الزكــوي لعامــي 2005م 

و 2006م وتأييــد القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى بــه فــي هــذا الخصــوص .

وحيــث إن التعديــات التــي أجرتهــا المصلحــة علــى نتيجــة حســابات عامــي 2004م و2005م متعلقــة بمصاريــف خرجت 
ــا للقوائــم الماليــة مــن  مــن ذمــة الشــركة لا تجــب فيهــا الــزكاة، لــذا يطلــب المكلــف حســم الخســائر المرحلــة طبقً

وعائــه الزكــوي لعامــي 2005م و2006م. 
فــي حيــن تــرى المصلحــة حســب وجهــة نظرهــا المبينــة فــي القــرار الابتدائــي أنــه تــم حســم الخســائر المرحلــة المعدلــة 

بموجــب ربــوط المصلحــة مــن الوعــاء الزكــوي للمكلــف اســتنادًا إلــى التعميــم رقــم )92/1( بتاريــخ 19/7/1418هـــ.

يضاف:

ــالًا كمــا  ــة الواجــب حســمها مــن الوعــاء الزكــوي لعــام 2006م مبلــغ )14،509،713( ري ــد الخســائر المرحل كمــا أن بن
يلــي:

رأي اللجنة:

12،363486 رصيد الخسائر المرحلة المعدلة لعام 2005م                                      

12،363486 رصيد الخسائر المرحلة المعدلة لعام 2005م                                      
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لكل ما تقدم قررت اللجنة الاستئنافية الضريبية ما يلي:

أولًا: قبــول الاســتئناف المقــدم مــن مؤسســة )أ( علــى قــرار لجنــة الاعتــراض الابتدائيــة الزكويــة الضريبــة الأولــى 
بجــدة رقــم )4( لعــام 1432هـــ مــن الناحيــة الشــكلية.

ثانيًا: وفي الموضوع: 

 أ- إضافــة بنــد البنــوك الدائنــة إلــى الوعــاء الزكــوي للمكلــف للعــام 2003م بمبلــغ )8،924،451( ريــالًا وللعام . 1
2005م بمبلــغ )4،817،336( ريالا. 

ب- إضافــة بنــد البنــوك الدائنــة الــذي حــال عليــه الحــول البالــغ )5،506،814( ريــالًا إلــى الوعــاء الزكــوي 
2004م.  لعــام  للمكلــف 

ــات الموضحــة فــي  ــك وفقــا للحيثي ــه الزكــوي لعــام 2006م وذل ــى وعائ ــة إل ــوك الدائن ــد البن ج- إضافــة بن
القــرار.

رفــض اســتئناف المكلــف فــي طلبــه عــدم تعديــل نتيجــة الحســابات لعــام 2004م ببنــد الديــون المعدومــة . 2
وتأييــد القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى بــه فــي هــذا الخصــوص.

رفــض اســتئناف المكلــف فــي طلبــه حســم بنــد الخســائر المرحلــة طبقًــا للقوائــم الماليــة مــن وعائــه الزكــوي . 3
لعامــي 2005م و2006م وتأييــد القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى بــه فــي هــذا الخصــوص.

ثالثًا: يكون هذا القرار نهائيًا بعد تصديق وزير المالية.

منطوق القرار 
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الحمد لله وحده، والصاة والسام على من لا نبي بعده: 

فــي يــوم الإثنيــن الموافــق 1434/10/12هـــ اجتمعــت اللجنــة الاســتئنافية الضريبيــة المؤلفــة بقــرار مجلــس الــوزراء 
1432/6/6هـــ والمكلفــة بخطــاب معالــي وزيــر الماليــة رقــم )6378( بتاريــخ 1432/6/25هـــ  رقــم )169( بتاريــخ 
ــة  القاضــي باســتمرار اللجنــة فــي نظــر اســتئنافات المكلفيــن والمصلحــة قــرارات لجــان الاعتــراض الابتدائيــة الزكوي
الضريبيــة فيمــا يخــص الــزكاة وكذلــك فيمــا يخــص الضريبــة ممــا يدخــل ضمــن النطــاق الزمنــي لســريان نظــام ضريبــة 
الدخــل الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )3321( بتاريــخ 1370/1/21هـــ وتعدياتــه وفقًــا لمــا جــاء فــي الفقــرة )ب( مــن 
المــادة )80( مــن نظــام ضريبــة الدخــل الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/1( بتاريــخ 1425/1/15هـــ، وقامــت اللجنــة 
خــال ذلــك الاجتمــاع بالنظــر فــي الاســتئناف المقــدم مــن شــركة )أ( )المكلــف( علــى قــرار لجنــة الاعتــراض الابتدائيــة 
الزكويــة الضريبيــة الأولــى بجــدة رقــم )9( لعــام 1432هـــ بشــأن الربــط الزكــوي الــذي أجرتــه مصلحــة الــزكاة والدخــل 

)المصلحــة( علــى المكلــف لعامــي 1428هـــ و 1439هـــ.

وكان قــد مثــل المصلحــة فــي جلســة الاســتماع والمناقشــة المنعقــدة بتاريخ 1434/6/20هـ كل من: ...، كـمـــا مـثـــل 
الـمـكـلـف... 

نص القرار 

رقم القرار:  1304                               
سنة القرار : 1434

المفتاح

الموضوع

المبدأ

إيرادات/تبرعات/دفعات/مكافأة – الزكاة.

إيرادات مؤجلة/تبرعات جمعيات خيرية/ دفعات مقدمة / مكافأة عاملين. 

العبــرة بتاريــخ تحقــق الحــدث المالــي وليــس بعمليــة التحصيــل فــي احتســاب حــولان الحــول، 
ويترتــب عليــه إضافــة الدفعــات المقدمــة للوعــاء الزكــوي متــى تــم قيدهــا وإثباتهــا فــي 

ــة.  ــم المالي القوائ

حسم التبرعات من الوعاء الزكوي يتوقف على وجود المستندات المؤيدة لها.

الــزكاة  مــن  تحســم  والدخــل لا  للــزكاة  العامــة  الهيئــة  لغيــر  المدفوعــة  الزكويــة  المبالــغ 
المنشــأة. علــى  المســتحقة 
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وقــد قامــت اللجنــة بدراســة القــرار الابتدائــي المســتأنف، ومــا جــاء بمذكــرة الاســتئناف المقدمــة مــن المكلــف 
ومراجعــة مــا تــم تقديمــه مــن مســتندات، فــي ضــوء الأنظمــة والتعليمــات الســارية علــى النحــو التالــي:

الناحية الشكلية:

أخطــرت لجنــة الاعتــراض الابتدائيــة الزكويــة الضريبيــة الأولــى بجــدة المكلف بنســخة من قرارها رقــم )9( لعام 1432هـ 
ــة  ــدى هــذه اللجن ــد ل ــخ 1432/3/26هـــ، وقــدم المكلــف اســتئنافه وقي بموجــب الخطــاب رقــم )61/ص/ج/1( بتاري
برقــم )971( بتاريــخ 1432/5/12هـــ، وقــدم المكلــف مســتندًا يفيــد باســتامه القــرار الابتدائــي بتاريــخ 1432/4/18هـــ، 
كمــا قــدم ضمانًــا بنكيًــا صــادرًا مــن البنــك )ب( برقــم... بتاريــخ 1431/5/8هـــ بمبلــغ )512،780( ريــالًا لقــاء الفروقــات 
المســتحقة بموجــب القــرار الابتدائــي، وبذلــك يكــون الاســتئناف المقــدم مــن المكلــف مقبــولًا مــن الناحيــة الشــكلية 

لتقديمــه مــن ذي صفــة خــال المــدة المقــررة نظامــا، مســتوفيًا الشــروط المنصــوص عليهــا نظامًــا.

الناحية الموضوعية:

البند الأول: الدفعات المقدمة لعام 1428هـ.

قضــى قــرار اللجنــة الابتدائيــة فــي البنــد )ثانيًــا/1( بتأييــد المصلحــة فــي إضافــة رصيــد الدفعــات المقدمــة الــذي حــال 
عليــه الحــول ــــ إلــى الوعــاء الزكــوي للمكلــف لعــام 1428هـــ.

اســتأنف المكلــف هــذا البنــد مــن القــرار فذكــر أن الدفعــات المقدمــة أمــوال حصلــت عليهــا الشــركة مــن المشــروعات 
ــراد ولكــن  ــه لا يوجــد تحقــق للإي ــرادًا مؤجــاً لأن ــرادات مباشــرة ولا تعــد إي ــى الإي ــر ولا تســجل عل ــي تنفذهــا للغي الت
تخصــم دوريًــا بنســبة مــن مســتخلصات المشــروع حســب مــا هــو وارد بالعقــد، وهــذه الأموال ليســت قرضــا ولا تموياً 
ولــم تبــق فــي ذمــة الشــركة نهايــة العــام كنقــد، ولكنهــا أمــوال تــم اســتخدامها فــي الأنشــطة التشــغيلية الخاصــة 
بالمشــروع وهــي لا تســتنفذ محاســبيًا فــي الأجــل القصيــر لأن اســتنفاذها يكــون مرتبطًــا بمــدة تنفيــذ المشــروع التــي 
تصــل فــي بعــض الأحيــان إلــى )3( أعــوام وتســتنفذ عــادة بنســبة %10 مــن قيمــة كل مســتخلص تتقــدم بــه الشــركة، 
كمــا أن رصيــد هــذه الدفعــات ليــس موجــودًا كنقــد فعلــي بالشــركة والدليــل هــو أن رصيــد النقــد بالشــركة فــي نهايــة 
عــام 1427هـــ هــو )5،917،503( ريــالًا وهــو نفــس العــام الــذي حصلــت فيــه الشــركة علــى هــذه الدفعــات بينمــا رصيــد 

الدفعــات المقدمــة يبلــغ )20،129،550( ريــالًا، ومــن ثــم فــإن تلــك الدفعــات غيــر موجــودة بحــوزة الشــركة كنقــد.
وأضــاف المكلــف أن اللجنــة الابتدائيــة اســتندت إلــى الفتــوى رقــم )18497( بتاريــخ 1408/11/18هـــ والتــي نصــت على 
)وأمــا المقتــرض وهــو آخــذ المــال لحاجتــه فــا تجــب عليــه الــزكاة فــي ذلــك الديــن إلا إذا حــال الحــول وهــو نصــاب 
والمــال فــي يــده لــم ينفقــه ولــم يســدده عــن ذمتــه( والدفعــات المقدمــة علــى الرغــم مــن أنهــا ليســت قرضًــا ولكــن 

لــو اعتبــرت قرضًــا فهــي نقــد تــم إنفاقــه وخــرج مــن ذمــة الشــركة ومــن ثــم لا تجــب فيــه زكاة. 

بناء على ما تقدم يطلب المكلف عدم إضافة بند الدفعات المقدمة إلى وعائه الزكوي لعام 1428هـ.

فــي حيــن تــرى المصلحــة حســب وجهــة نظرهــا المبينــة فــي القــرار الابتدائــي صحــة الإجــراء المتخــذ بخصوص هــذا البند، 
حيــث إن الدفعــات المقدمــة أمــوال بحــوزة الشــركة، وأرصــدة حــال عليهــا الحــول لــذا تــم إضافتهــا إلــى الوعــاء الزكــوي 
للمكلــف، وقــد تأيــد إجــراء المصلحــة تجــاه الدفعــات المقدمــة بالفتــوى رقــم )23408( بتاريــخ 1426/11/18هـ، وحيث 
إن القوائــم الماليــة تُظهــر هــذا البنــد منــذُ عــام 1427هـــ، واســتمر هــذا المبلــغ حتــى نهايــة عــام 1429هـــ، وهــذا يؤكــد 
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بقــاؤه طــوال هــذه الفتــرة  بمعنــى حــولان الحــول عليــه، أمــا مــا ذكــره المكلــف مــن أنهــا دفعــات تشــغيلية تُســتنفذ 
فــي الأجــل القصيــر فهــو غيــر صحيــح حيــث إن القوائــم الماليــة تؤكــد أنهــا أرصــدة دائنــة حازتهــا الشــركة وحــال عليهــا 

الحــول، واكتملــت بهــا جميــع شــروط الــزكاة.

بعــد اطــاع اللجنــة علــى القــرار الابتدائــي، وعلــى الاســتئناف المقــدم، ومــا قدمــه الطرفــان مــن دفــوع ومســتندات، 
تبيــن للجنــة أن محــور الاســتئناف يكمــن فــي طلــب المكلــف عــدم إضافــة بنــد الدفعــات المقدمــة إلــى وعائــه الزكــوي 
لعــام 1428هـــ بحجــة أنــه عبــارة عــن  أمــوال حصلــت عليهــا الشــركة مــن المشــروعات التــي تنفذهــا للغيــر ولا تســجل 
علــى الإيــرادات مباشــرة ولا تعــد إيــرادًا مؤجــا لأنــه لا يوجــد تحقــق للإيــراد، كمــا أن هــذه الدفعــات ليســت قرضًــا ولا 
تمويــاً ولــم تبــق فــي ذمــة الشــركة نهايــة العــام كنقــد ولكــن تــم اســتخدامها فــي الأنشــطة التشــغيلية الخاصــة 
بالمشــروع وهــي لا تســتنفذ محاســبيًا فــي الأجــل القصيــر لأن اســتنفاذها يكــون مرتبطًــا بمــدة تنفيــذ المشــروع 
التــي تصــل فــي بعــض الأحيــان إلــى )3( أعــوام ، فــي حيــن تــرى المصلحــة إضافــة بنــد الدفعــات المقدمــة إلــى الوعــاء 
الزكــوي للمكلــف بحجــة أنــه عبــارة عــن أمــوال حــال عليهــا الحــول لــذا تــم إضافتهــا إلــى الوعــاء الزكــوي اســتنادًا إلــى  

الفتــوى رقــم )23408( لعــام 1426هـــ.  

وبعــد الدراســة واطــاع اللجنــة علــى القوائــم الماليــة للمكلــف تبيــن أن رصيــد حســاب الدفعــات المقدمــة ظهــر فــي 
ــي 1428هـــ،  ــد ثابــت خــال العــام المال ــالًا ممــا يعنــي أن رصيــد هــذا البن ــغ )20،129،550( ري أول العــام وآخــره بمبل
وحيــث إن هــذا البنــد ظهــر كعنصــر مــن مجموعــة الخصــوم فــي القوائــم الماليــة للمكلــف للعــام المذكــور تحــت بنــد 
المطلوبــات المتداولــة وهــو مــا يدلــل علــى أنــه لــم يتــم حتــى ذلــك التاريــخ تحقــق عمليــة الإيــراد بالاكتســاب والتبادل 
ــا يدخــل ضمــن عناصــر الوعــاء الزكــوي للمكلــف شــأنه شــأن أحــد عناصــر مصــادر التمويــل  ومــن ثــم يُعــد رصيــدًا دائنً
وحقــوق الملكيــة، ممــا تــرى معــه اللجنــة رفــض اســتئناف المكلــف فــي طلبــه عــدم إضافــة بنــد الدفعــات المقدمــة 

إلــى وعائــه الزكــوي لعــام 1428هـــ  وتأييــد القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى بــه فــي هــذا الخصــوص.

البند الثاني: الإيرادات المؤجلة لعامي 1428هـ و1429هـ.

ــا/2( بتأييــد المصلحــة فــي إضافــة الرصيــد الدائــن لإيــرادات مؤجلــة ــــ  قضــى قــرار اللجنــة الابتدائيــة فــي البنــد )ثانيً
الــذي حــال عليــه الحــول ــــ إلــى الوعــاء الزكــوي للمكلــف لعامــي 1428هـــ و1429هـــ. 

ــه مــع  ــازع علي ــال متن ــغ )150،000( ري ــة والبال ــرادات مؤجل ــد إي ــد مــن القــرار فذكــر أن بن اســتأنف المكلــف هــذا البن
الجهــة صاحبــة المشــروع يقابلــه رصيــد مديــن لــدى نفــس هــذه الجهــة بمبلــغ )900،000( ريــال ومــن ثــم يخضــع هــذا 
المبلــغ للــزكاة إذا تــم إنهــاء الخــاف مــع الجهــة صاحبــة المشــروع، و يطلــب المكلــف عــدم إضافــة هــذا البنــد إلــى 
وعائــه الزكــوي لعامــي 1428هـــ و 1429هـــ لأنــه ليــس قرضًــا ولــم تحصــل الشــركة علــى مالــه، بدليــل وجــود مديونيــة 
علــى الجهــة صاحبــة المشــروع لــم تســدد وبعــد اطــاع ممثلــي المصلحــة علــى وجهــة نظــر المكلــف قدمــوا مذكــرة 
بتاريــخ 20/6/1434هـــ ورد فيهــا أنــه تــم إضافــة بنــد الإيــرادات المؤجلــة إلــى الوعــاء الزكــوي للمكلــف لكونــه جــاء 

رأي اللجنة:
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تحــت بنــد أرصــدة دائنــة أخــرى، وهــذا البنــد عبــارة عــن أرصــدة مــدورة مــن عــام 1427هـــ حــال عليهــا الحــول، وبنــاء علــى 
مــا تقــدم تــرى المصلحــة إضافــة هــذا البنــد إلــى الوعــاء الزكــوي للمكلــف.

بعــد اطــاع اللجنــة علــى القــرار الابتدائــي، وعلــى الاســتئناف المقــدم، ومــا قدمــه الطرفــان مــن دفــوع ومســتندات، 
تبيــن للجنــة أن محــور الاســتئناف يكمــن فــي طلــب المكلــف عــدم إضافــة بنــد إيــرادات مؤجلــة البالــغ )150،000( ريــال 
إلــى وعائــه الزكــوي لعامــي 1428هـــ و1429هـــ بحجــة أنــه ليــس قرضًــا ولــم تحصــل الشــركة علــى مالــه، بدليــل وجــود 
مديونيــة علــى الجهــة صاحبــة المشــروع بمبلــغ )900،000( ريــال لــم تســدد، فــي حيــن تــرى المصلحــة إضافــة هــذا 

البنــد إلــى الوعــاء الزكــوي للمكلــف بحجــة أنــه عبــارة عــن أرصــدة مــدورة مــن عــام 1427هـــ حــال عليهــا الحــول. 

وبعــد الدراســة واطــاع اللجنــة علــى القوائــم الماليــة للمكلــف تبيــن أن رصيــد حســاب الإيــرادات المؤجلــة ظهــر ضمــن 
عناصــر الخصــوم فــي القوائــم الماليــة للمكلــف للأعــوام 1427هـــ و 1428هـــ و 1429هـــ بمبلــغ )150،000( ريــال ممــا 
يعنــي أن رصيــد هــذا البنــد ثابــت خــال عامــي الاســتئناف، وحيــث إن هــذا البنــد ظهــر كعنصــر مــن مجموعــة الخصــوم 
فــي القوائــم الماليــة للمكلــف للعاميــن المذكوريــن  تحــت بنــد المطلوبــات المتداولــة وهــو مــا يدلــل علــى أنــه لــم 
ــا يدخــل ضمــن عناصــر  يتــم حتــى ذلــك التاريــخ تحقــق عمليــة الإيــراد بالاكتســاب والتبــادل ومــن ثــم يُعــد رصيــدًا دائنً
الوعــاء الزكــوي للمكلــف شــأنه شــأن أحــد عناصــر مصــادر التمويــل وحقــوق الملكيــة، ممــا تــرى معــه اللجنــة رفــض 
اســتئناف المكلــف فــي طلبــه عــدم إضافــة بنــد إيــرادات مؤجلــة البالــغ )150،000( ريــال إلــى وعائــه الزكــوي لعامــي 

1428هـــ و 1429هـــ وتأييــد القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى بــه فــي هــذا الخصــوص.

البند الثالث: التبرعات والمكافآت لعام 1428هـ. 

قضــى قــرار اللجنــة الابتدائيــة فــي البنــد )ثانيًــا/3( بتأييــد المصلحــة فــي إضافــة بنــدي التبرعــات ومكافــآت العامليــن 
إلــى الوعــاء الزكــوي لعــام 1428هـــ.

ــارة عــن مبالــغ غيــر ذات أهميــة  ــأن بنــدي التبرعــات والمكافــآت عب اســتأنف المكلــف هــذا البنــد مــن القــرار فذكــر ب
ــة بالمبيعــات، وخرجــت مــن ذمــة الشــركة ومــن ثــم لا تدخــل ضمــن الوعــاء الزكــوي. نســبية مقارن

فــي حيــن تــرى المصلحــة حســب وجهــة نظرهــا المبينــة فــي القــرار الابتدائــي أنــه لــم يتــم اعتمــاد التبرعــات لأنهــا غيــر 
ــم  ــرف بهــا وهــو مــا ل مســموح بهــا إلا بتوفــر الشــروط والمســتندات الازمــة ومنهــا دفعهــا لجهــات رســمية معت
يقدمــه المكلــف، أمــا المكافــآت فــإن المكلــف لــم يقــدم لائحــة تنظيــم العمــل المعتمــدة مــن وزيــر العمــل، وذلــك 

هــو المســتند والمســوغ النظامــي لقبــول هــذا المصــروف.
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بعــد اطــاع اللجنــة علــى القــرار الابتدائــي، وعلــى الاســتئناف المقــدم، ومــا قدمــه الطرفــان مــن دفــوع ومســتندات، 
تبيــن للجنــة أن محــور الاســتئناف يكمــن فــي طلــب المكلــف عــدم تعديــل نتيجــة الحســابات لعــام 1428هـــ ببنــدي 
التبرعــات والمكافــآت بحجــة أن  هذيــن البنديــن عبــارة عــن مبالــغ غيــر ذات أهميــة نســبية مقارنــة بالمبيعــات، وخرجــت 
مــن ذمــة الشــركة ومــن ثــم لا تدخــل ضمــن الوعــاء الزكــوي، فــي حيــن تــرى المصلحــة تعديــل نتيجــة الحســابات بهذيــن 
البنديــن بحجــة عــدم توفــر الشــروط والمســتندات الازمــة لبنــد التبرعــات، وعــدم تقديــم المكلــف لائحــة تنظيــم 

العمــل المعتمــدة مــن وزيــر العمــل بالنســبة لبنــد المكافــآت.

وفيمــا يتعلــق ببنــد التبرعــات فإنــه بعــد دراســة اللجنــة للموضــوع واطاعهــا علــى الربــط الزكــوي الذي أجرتــه المصلحة 
علــى المكلــف بموجــب خطابهــا رقــم )2/7725/18( بتاريــخ 1429/8/22هـــ اتضــح أن المصلحــة قامــت بتعديــل نتيجــة 
الحســابات ببنــد التبرعــات البالــغ )11،000( ريــال، كمــا اتضــح مــن البيانــات التــي قدمهــا المكلــف أن مبالــغ هــذا البنــد 
مدفوعــة إلــى أشــخاص طبيعييــن، وتــرى اللجنــة أن التبرعــات المدفوعــة إلــى الأشــخاص الطبيعييــن لا تعــد مــن 
المصاريــف الجائــزة الحســم ذلــك أن الأشــخاص الطبيعييــن الذيــن دفعــت لهــم المبالــغ لا يمثلــون هيئــات خيريــة أو 
مؤسســات اجتماعيــة لديهــا ســجات أو قوائــم ماليــة يمكــن الركــون إليهــا، ومــن ثــم رفــض اســتئناف المكلــف فــي 
طلبــه عــدم تعديــل نتيجــة الحســابات لعــام 1428هـــ ببنــد التبرعــات وتأييــد القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى بــه فــي هــذا 

الخصــوص.

أمــا مــا يتعلــق ببنــد المكافــآت البالــغ )3،050( ريــالًا وحيــث قــدم المكلــف لائحتــي تنظيــم العمــل والجــزاءات 
والمكافــآت المعتمدتيــن مــن وزيــر العمــل والشــؤون الاجتماعيــة بموجــب القــرار رقــم )299( بتاريــخ 1407/11/3هـــ 
والتــي تتضمــن منــح العامليــن مكافــآت تشــجيعية ماديــة مــن قبــل مديــر عــام الشــركة أو مــن يفوضــه، كمــا قــدم 
المكلــف بيانًــا بأســماء العامليــن ومقــدار المبالــغ وإيصــالات الصــرف، بنــاء عليــه تــرى اللجنــة أن هــذا البنــد يعــد مــن 
المصاريــف جائــزة الحســم، ومــن ثــم تأييــد اســتئناف المكلــف فــي طلبــه عــدم تعديــل نتيجــة الحســابات لعــام 1428هـــ 

ببنــد المكافــآت وإلغــاء القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى بــه فــي هــذا الخصــوص.

رأي اللجنة:
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لكل ما تقدم قررت اللجنة الاستئنافية الضريبية ما يلي:

أولًا: قبــول الاســتئناف المقــدم مــن شــركة )أ( علــى قــرار لجنــة الاعتــراض الابتدائيــة الزكويــة الضريبــة الأولــى بجــدة 
رقــم )9( لعــام 1432هـــ مــن الناحية الشــكلية.

ثانيًا: وفي الموضوع

رفــض اســتئناف المكلــف فــي طلبــه عــدم إضافــة بنــد الدفعــات المقدمــة إلــى وعائــه الزكــوي لعــام 1428هـــ . 1
وتأييــد القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى بــه فــي هــذا الخصــوص. 

رفــض اســتئناف المكلــف فــي طلبــه عــدم إضافــة بنــد إيــرادات مؤجلــة البالــغ )150،000( ريــال إلــى وعائــه . 2
الزكــوي لعامــي 1428هـــ و1429هـــ وتأييــد القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى بــه فــي هــذا الخصــوص.

أ- رفــض اســتئناف المكلــف فــي طلبــه عــدم تعديــل نتيجــة الحســابات لعــام 1428هـــ ببنــد التبرعــات البالــغ . 3
)11،000( ريــال وتأييــد القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى بــه فــي هــذا الخصــوص.

ب- تأييــد اســتئناف المكلــف فــي طلبــه عــدم تعديــل نتيجــة الحســابات لعــام 1428هـــ ببنــد المكافــآت البالــغ . 4
)3،050( ريــال وإلغــاء القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى بــه فــي هــذا الخصــوص.

ثالثًا: يكون هذا القرار نهائيًا بعد تصديق وزير المالية.

منطوق القرار 
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الحمد لله وحده، والصاة والسام على من لا نبي بعده:

فــي يــوم الإثنيــن الموافــق 1434/10/26هـــ اجتمعــت اللجنــة الاســتئنافية الضريبيــة المؤلفــة بقــرار مجلــس الــوزراء 
رقــم )169( بتاريــخ 1432/6/6هـــ والمكلفــة بخطــاب معالــي وزيــر المالية رقــم )6378( بتاريــخ 1432/6/25هـ القاضي 
باســتمرار اللجنــة  فــي نظــر اســتئنافات المكلفيــن والمصلحــة قــرارات لجــان الاعتــراض الابتدائيــة الزكويــة الضريبيــة 
فيمــا يخــص الــزكاة وكذلــك فيمــا يخــص الضريبــة ممــا يدخــل ضمــن النطــاق الزمنــي لســريان نظــام ضريبــة الدخــل 
الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )3321( بتاريــخ 1370/1/21هـــ وتعدياتــه وفقًــا لمــا جــاء فــي الفقــرة )ب( مــن المــادة 
)80( مــن نظــام ضريبــة الدخــل الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/1( بتاريــخ 1425/1/15هـــ، وقامــت اللجنــة خــال 
ذلــك الاجتمــاع بالنظــر فــي الاســتئناف المقــدم مــن مؤسســة )أ( )المكلــف( علــى قــرار لجنــة الاعتــراض الابتدائيــة 
الزكويــة الضريبيــة الثانيــة بجــدة رقــم )17( لعــام 1432هـــ بشــأن الربــط الزكــوي الــذي أجرتــه مصلحــة الــزكاة والدخــل 

)المصلحــة( علــى المكلــف لعــام 2006م.

وكان قــد مثــل المصلحــة فــي جلســة الاســتماع والمناقشــة المنعقــدة بتاريــخ 1434/6/27هـ كل من: ...، كـمـــا مـثـــل 
الـمـكـلـف... 

وقــد قامــت اللجنــة بدراســة القــرار الابتدائــي المســتأنف، ومــا جــاء بمذكــرة الاســتئناف المقدمــة مــن المكلــف 
ومراجعــة مــا تــم تقديمــه مــن مســتندات، فــي ضــوء الأنظمــة والتعليمــات الســارية علــى النحــو التالــي:

نص القرار 

رقم القرار:  1305                               
سنة القرار : 1434

المفتاح

الموضوع

المبدأ

هدر – الزكاة.

هدر حسابات.

تقديــم المنشــأة لقوائــم ماليــة غيــر صحيحــة، وعــدم انتظام الدورة المحاســبية والمســتندية، 
يترتــب عليــه أحقيــة الهيئــة فــي إجــراء الربــط وفــق الأســلوب التقديري.
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الناحية الشكلية:

ــف بنســخة مــن قرارهــا رقــم )17( لعــام  ــة بجــدة المكل ــة الثاني ــة الضريبي ــة الزكوي ــراض الابتدائي ــة الاعت أخطــرت لجن
ــد لــدى هــذه  ــخ 1432/6/4هـــ، وقــدم المكلــف اســتئنافه وقي 1432هـــ بموجــب الخطــاب رقــم )2/92/ص ج( بتاري
ــا صــادرًا مــن )د( برقــم ... بتاريــخ 1431/8/29هـــ  ــا بنكيً اللجنــة برقــم )1024( بتاريــخ 1432/6/4هـــ، كمــا قــدم ضمانً
بمبلــغ )56،185( ريــالًا، وبذلــك يكــون الاســتئناف المقــدم مــن المكلــف مقبــولًا مــن الناحيــة الشــكلية لتقديمــه مــن 

ــا. ــا، مســتوفيًا الشــروط المنصــوص عليهــا نظامً ذي صفــة خــال المــدة المقــررة نظامً

الناحية الموضوعية:

بند إهدار الحسابات. 

قضــى قــرار اللجنــة الابتدائيــة فــي البنــد )ثانيًــا/1( بتأييــد المصلحــة فــي محاســبة المكلــف علــى أســاس تقديــري لعــام 
2006م وفقًــا لحيثيــات القــرار.

اســتأنف المكلــف هــذا البنــد مــن القــرار فذكــر أن طريقــة التعامــل مــع مصلحــة الــزكاة حتــى عــام 2005م كانــت علــى 
أســاس محاســبته وفقًــا للإقــرار التقديــري، وعنــد تقديــم الإقــرار الزكــوي التقديــري لعــام 2006م تــم رفضــه مــن قبــل 
المصلحــة و طلــب منــه تقديــم قوائــم ماليــة، وتــم الإتفــاق مــع المصلحــة علــى أن يتــم تقديــم قوائــم ماليــة معــدة 
مــن محاســبه الداخلــي لعــام 2006م علــى أن يتــم فــي الأعــوام الاحقــة إعــداد قوائــم ماليــة معتمــدة مــن مراجــع 
خارجــي، وقــد تــم تقديــم القوائــم الماليــة المعــدة مــن المحاســب الداخلــي لعــام 2006م للمصلحــة وتــم قبولهــا و 
حصلــت المؤسســة علــى شــهادة مقيــدة لعــام 2006م مــع أنــه كان بإمــكان المصلحــة رفــض القوائــم الماليــة فــي 
وقتهــا وطلــب تصديقهــا مــن مراجــع خارجــي، وفــي الأعــوام 2007م و 2008م تــم قبــول القوائــم الماليــة المعتمــدة 

مــن المراجــع الخارجــي وحصلــت  المؤسســة علــى شــهادات نهائيــة. 

ــن 4 ـــــ %6 فقــط  ــراوح مــا بي ــال يت ــح فــي هــذا المج ــة ومجمــل الرب ــال التقني ــه يعمــل فــي مج ــف أن وأضــاف المكل
وطبيعــة العمــل تعتمــد علــى ســرعة دوران رأس المــال خــال العــام، ولذلــك يطلــب المكلــف عــدم إهــدار حســاباته 

لعــام 2006م والربــط عليــه بموجــب الحســابات المقدمــه. 

فــي حيــن تــرى المصلحــة حســب وجهــة نظرهــا المبينــة فــي القــرار الابتدائــي أنــه عنــد إجــراء الفحــص الميدانــي تــم 
ــد نظــام  ــه يوج ــاب أن ــرد( فأج ــام، الج ــة، الأســتاذ الع ــود نظــام محاســبي متكامــل )اليومي ــن وج ــف ع ســؤال المكل
ــخ 1413/1/27هـــ بشــأن الشــروط الواجــب توفرهــا  ــوزاري رقــم )312/32( بتاري ــى القــرار ال ــاء عل مبيعــات فقــط، وبن
لقبــول الحســابات الممســوكة عــن طريــق الحاســب الآلــي والــذي كان مــن شــروطها )أن تمســك الدفاتــر المنصــوص 
عليهــا نظامًــا وهــي دفتــر اليوميــة العامــة ودفتــر الأســتاذ ودفتــر الجــرد محليًــا وباللغــة العربيــة (، وحيــث أفــاد 
المحاســب أنــه لا يوجــد ســوى نظــام للمبيعــات فقــط ومــن ثــم لا يوجــد دفاتــر محاســبية نظاميــة، لــذا فإنــه لا يمكــن 
الاعتمــاد علــى الحســابات المقدمــة لعــدم اعتمادهــا علــى أســاس محاســبي صحيــح وتــم الاسترشــاد ببعــض البيانــات 

ــا. المقدمــة والربــط عليــه تقديريً
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بعــد اطــاع اللجنــة علــى القــرار الابتدائــي، وعلــى الاســتئناف المقــدم، ومــا قدمــه الطرفــان مــن دفــوع ومســتندات، 
تبيــن للجنــة أن محــور الاســتئناف يكمــن فــي طلــب المكلــف عــدم إهدار حســاباته لعــام 2006م والربط عليــه بموجبها 
بحجــة أنــه تــم الاتفــاق مــع المصلحــة علــى أن يتــم تقديــم قوائــم ماليــة معــدة مــن محاســبه الداخلــي وتــم قبولهــا و 
حصلــت المؤسســة علــى شــهادة مقيــدة، كمــا أنــه يعمــل فــي مجــال التقنيــة ومجمــل الربــح فــي هــذا المجــال يتــراوح 
مــا بيــن 4 ـــــ %6 فقــط وطبيعــة العمــل تعتمــد علــى ســرعة دوران رأس المــال خــال العــام، فــي حيــن تــرى المصلحــة 
إهــدار حســابات المكلــف والربــط عليــه تقديريًــا بحجــة أنــه تبيــن مــن الفحــص الميدانــي عــدم وجــود نظــام محاســبي 
متكامــل )اليوميــة، الأســتاذ العــام، الجــرد( وأنــه لا يوجــد ســوى  نظــام مبيعــات فقــط، لــذا لا يمكــن الاعتمــاد علــى 
الحســابات المقدمــة لعــدم توفــر الشــروط الواجــب توفرهــا لقبــول الحســابات الممســوكة عــن طريــق الحاســب الآلــي 

طبقًــا للقــرار الــوزاري رقــم )312/32( بتاريــخ 1413/1/27هـــ. 

وتــرى اللجنــة أن أســاس حســاب الوعــاء الزكــوي أو الضريبــي يتــم بنــاءً علــى إقــرار المكلــف المحــدد بالربــوط المقدمــة 
منــه ويلزمــه أن يقــدم مــا يؤيــد تلــك الإقــرارات وتمثــل القوائــم الماليــة للمكلــف الخيــار الأســاس المؤيــد لحســاب 
الوعــاء، كمــا أنــه يجــوز للمصلحــة فــي حــال عــدم تقديــم المكلــف القوائــم الماليــة، أو تقديــم المكلــف قوائــم ماليــة 
ــار  ــه يتــرك خي ــا فإن ــري، وهن ــار حســاب الوعــاء الزكــوي أو الضريبــي علــى أســاس تقدي لا يمكــن الاعتمــاد عليهــا اختي
إثبــات وعائــه الزكــوي أو الضريبــي لتقديــر المصلحــة والتــي يلزمهــا فــي هــذا الشــأن أن تجمــع المعلومــات التــي 
توصلهــا إلــى حســاب وعــاء زكــوي أو ضريبــي عــادل ســواءً كان هــذا مــن خــال مــا يقدمــه المكلــف مــن دلائــل وقرائــن 
موثقــة أومــن خــال الفحــص الميدانــي الــذي تجريــه المصلحــة أو مــن خــال أي معلومــات تســتقصيها مــن أطــراف 
أخــرى أو مــن كل هــذه المصــادر مجتمعــة، كمــا تــرى اللجنــة أن إعــداد القوائــم الماليــة لأي مكلــف لكــي يعتــد بهــا 
وتكــون أساسًــا لحســاب الوعــاء الزكــوي أو الضريبــي يقتضــي أن تكــون مكتملــة الأركان مــن حيــث الإعــداد والقيــاس 
والعــرض والإفصــاح حيــث إن القوائــم الماليــة تعتمــد بالدرجــة الأولــى علــى أحــداث ماليــة مؤيــدة بمســتندات يمكــن 
رجــوع المراجــع الداخلــي أو الخارجــي أو الفاحــص الضريبــي إليهــا فــور طلبهــا دون تأجيــل ذلــك الطلــب لأن هــذا يعنــي 
بطريقــة غيــر مباشــرة عــدم وجــود المســتند أو أنــه يتــم إعــداده لاحقًــا ويلــزم تفصيــل تلــك الأحــداث وقياســها دون 
إجمــال أحــداث ماليــة متفرقــة فــي قيــد محاســبي واحــد، كمــا أن تأجيــل قيــاس الأحــداث الماليــة يــؤدي إلــى الإخــال 
بفتريــة القوائــم الماليــة، كمــا أن النظــام المحاســبي يقتضــي لكــي تكتمــل دورتــه المحاســبية أن يبــدأ بالمســتندات 
الأوليــة التــي تكــون ســندًا نظاميًــا للحــدث المالــي الــذي يتــم قياســه وتســجيله فــي الدفاتــر بالإضافــة إلــى أن معاييــر 
المراجعــة الســعودية تســتلزم ضــرورة توفــر مــا يعــرف بخاصيــة )التتبــع( وهــذا يعنــي إمكانيــة تتبــع القيــود المحاســبية 
فــي الدفاتــر للوصــول إلــى مســتنداتها الأوليــة وبالعكــس، ومــن حيــث المنطــق فــإن مــا تقضــي بــه معاييــر المراجعــة 
ــة  ــة لا يمكــن تحقيقهــا إلا بوجــود المســتندات الأولي ــي، وهــذه الخاصي ــد الفحــص الزكــوي أو الضريب ــره عن ــد أث يمت
ــا كمــا يقضــي بــه القــرار الــوزاري رقــم ) 312/32( بتاريــخ 1413/1/27هـــ وبالأخــص الفقــرة )أولًا/3( التــي تنــص  محليً
ــا بشــكل  علــى “حفــظ جميــع المســتندات الأصليــة المؤيــدة لجميــع القيــود المدونــة فــي الدفاتــر المحاســبية محليً

يســمح بطلبهــا والاطــاع عليهــا مــن قبــل المصلحــة فــي أي وقــت”.

وباطــاع اللجنــة علــى البيانــات والمســتندات المقدمــة مــن الطرفيــن بمــا فيهــا القوائــم الماليــة ومحضــر الفحــص 
الميدانــي تبيــن أن المصلحــة أجــرت فحصًــا ميدانيًــا بتاريــخ 1430/4/5هـــ، وأفــاد المكلــف طبقًــا لمحضــر الفحــص 

رأي اللجنة:
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الميدانــي أنــه لا يوجــد لديــه ســوى  نظــام مبيعــات فقــط، ممــا يعنــي عــدم اكتمــال الــدورة المحاســبية لإعــداد 
القوائــم الماليــة، كمــا أن المكلــف لــم يلتــزم بمتطلبــات نظــام الدفاتــر التجاريــة الصــادر بقــرار مجلــس الــوزراء رقــم 
)194( بتاريــخ 1409/11/23هـــ، عليــه تــرى اللجنــة أن القوائــم الماليــة المقدمــة مــن المكلــف  لا يمكــن الاعتمــاد عليها 
أساسًــا لحســاب الوعــاء الزكــوي، ومــن ثــم رفــض اســتئناف المكلــف فــي طلبــه عــدم إهــدار حســاباته لعــام 2006م 

وتأييــد القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى بــه فــي هــذا الخصــوص. 

لكل ما تقدم قررت اللجنة الاستئنافية الضريبية ما يلي:

أولًا: قبــول الاســتئناف المقــدم مــن مؤسســة )أ( علــى قــرار لجنــة الاعتــراض الابتدائيــة الزكويــة الضريبــة الثانيــة 
بجــدة رقــم )17( لعــام 1432هـــ مــن الناحيــة الشــكلية.

ثانيًا: وفي الموضوع:

رفــض اســتئناف المكلــف فــي طلبــه عــدم إهــدار حســاباته لعــام 2006م وتأييــد القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى بــه فــي 
هــذا الخصــوص.

ثالثًا: يكون هذا القرار نهائيًا بعد تصديق وزير المالية.

منطوق القرار 
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فــي يــوم الإثنيــن الموافــق 1434/11/3هـــ اجتمعــت اللجنــة الاســتئنافية الضريبيــة المؤلفــة بقــرار مجلــس الــوزراء 
رقــم )169( بتاريــخ 1432/6/6هـــ، وقامــت اللجنــة خــال ذلــك الاجتمــاع بالنظــر فــي الاســتئناف المقــدم مــن شــركة 
)أ( )المكلــف( علــى قــرار لجنــة الاعتــراض الابتدائيــة الزكويــة الضريبيــة الأولــى بجــدة رقــم )2/6( لعــام 1432هـــ بشــأن 

الربــط الضريبــي الــذي أجرتــه مصلحــة الــزكاة والداخــل )المصلحــة( علــى المكلــف للعــام 2007م. 

وكان قد مثل المصلحة في جلسة الاستماع والمناقشة المنعقدة بتاريخ 1434/6/11هـ كل من: ...، 
كما مثل المكلف...

وقــد قامــت اللجنــة بدراســة القــرار الابتدائــي المســتأنف، ومــا جــاء بمذكــرة الاســتئناف المقدمــة مــن المكلــف، 
ــي: ــو التال ــى النح ــم تقديمــه مــن مســتندات، فــي ضــوء الأنظمــة والتعليمــات الســارية عل ــا ت ومراجعــة م

الناحية الشكلية:

أخطــرت لجنــة الاعتــراض الابتدائيــة الزكويــة الضريبيــة الأولــى بجــدة المكلــف بنســخة مــن قرارهــا رقــم )2/6( لعــام 
1432هـــ بموجــب الخطــاب رقــم )46/ص/ج/1( بتاريــخ 1432/2/20هـــ، وقــدم المكلــف اســتئنافه وقيــد لــدى هــذه 
اللجنــة برقــم )946( بتاريــخ 1432/4/3هـــ كمــا قــدم صــورًا مــن المســتندات التــي تثبــت ســداد مبلــغ الضريبيــة البالغــة 
)429،933( ريــالًا والغرامــة البالغــة )141،178( ريــالًا بتاريــخ 2011/3/1م، وبذلــك يكــون الاســتئناف المقــدم مــن 
المكلــف مقبــولًا مــن الناحيــة الشــكلية لتقديمــه مــن ذي صفــة خــال المــدة المقــررة نظامــا، مســتوفيًا الشــروط 

المنصــوص عليهــا نظامًــا.

نص القرار 

رقم القرار:  1307                               
سنة القرار : 1434

المفتاح

الموضوع

المبدأ

إلغاء الرفض الشكلي الصادر عن اللجنة الابتدائية، وإعادة القرار إليها.

انقضاء الخصومة دون النظر في الموضوع / الرفض الشكلي.

إلغــاء قــرار اللجنــة الابتدائيــة برفــض الطعــن شــكلًا، يترتــب عليــه إعــادة القــرار إليهــا مــرة أخــرى 
للفصــل فــي الموضــوع.
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الناحية الموضوعية:

ــخ  ــف رقــم )6444( بتاري ــراض المكل ــول اعت ــه بعــدم قب ــا( من ــن )أولًا وثانيً ــة فــي البندي ــة الابتدائي قضــى قــرار اللجن
1429/6/20هـــ مــن الناحيــة الشــكلية لعــدم ســداد المســتحق عــن البنــود غيــر المعتــرض عليهــا خــال المــدة النظامية 

لقبــول الاعتــراض ومــن ثــم عــدم مناقشــة اعتــراض المكلــف مــن الناحيــة الموضوعيــة.

اســتأنف المكلــف هــذا البنــد مــن القــرار فذكــر أن فــرع مصلحــة الزكاة والدخل بجــدة بموجب خطابهم رقــم 2/937/23 
بتاريــخ 1430/1/28هـــ أفــادوا بــأن الاعتــراض لــم يقبــل مــن الناحيــة الشــكلية وذلــك اســتنادًا للمــادة )66( فقــرة )ب( 
مــن نظــام ضريبــة الدخــل والمــادة )60( بنــد )3( مــن الائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة الدخــل علــى اعتبــار أن الشــركة 
لــم تســدد المبالــغ المترتبــة علــى البنــود غيــر المعتــرض عليهــا وهــو مــا أيدتــه اللجنــة الابتدائيــة فــي قرارهــا المذكــور، 

ويــرى المكلــف أن هــذا غيــر صحيــح للأســباب الموضحــة علــى النحــو التالــي:

أن البنــود غيــر المعتــرض عليهــا طبقــا للربــط تنحصــر فــي عــدم قيــام فــرع مصلحــة الــزكاة والدخــل بجــدة 	 
بإضافــة بنــد فــروق الاســتهاك البالغــة )355،876( ريــالًا كحســميات مــن صافــي الربــح الدفتــري بمــا لا يتفــق 

مــع النظــام والتعليمــات.

أن المــادة )59( بنــد )10( مــن الائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة الدخــل تنــص علــى أنــه يجــوز للمصلحــة تصحيــح 	 
الخطــأ فــي تطبيــق النظــام والتعليمــات خــال خمــس ســنوات مــن الســنة الضريبيــة بنــاء علــى طلــب المكلــف.

أن النظــام والتعليمــات لــم يتطرقــا إلــى وجــوب ســداد الضريبــة علــى المبالــغ الناتجــة عــن الخطــأ فــي تطبيــق 	 
النظــام والتعليمــات، والشــركة بموجــب خطابهــا رقــم )11/ص/2009( طلبــت مــن فــرع مصلحــة الــزكاة 
والدخــل بجــدة تعديــل الخطــأ فــي تطبيــق النظــام والتعليمــات والمتمثــل فــي عــدم إضافــة بنــد فــروق 
الاســتهاك البالغــة )355،876( ريــالًا كحســميات مــن صافــي الربــح الدفتــري، ومــن ثــم لــن يكــون هنــاك أي 
فروقــات ضريبيــة بيــن إقــرار المكلــف والربــط الصــادر عــن فــرع مصلحــة الــزكاة والدخــل بجــدة لعــام 2007م 
تســتوجب الســداد، ومــن ثــم لا يوجــد مــا يمنــع قبــول الاعتــراض مــن الناحيــة الشــكلية، لذلــك وبنــاء علــى مــا 
تقــدم فــإن الشــركة تعتــرض علــى عــدم إضافــة بنــد فــروق الاســتهاك البالغــة )355،876( ريــالًا كحســميات 
مــن صافــي الربــح الدفتــري بالربــط الضريبــي المذكــور وهــذا مــن حقوقهــا طبقًــا للنظــام ومــن ثــم لا يوجــد 
بنــود غيــر معتــرض عليهــا تســتوجب الســداد عنهــا ممــا يعتبــر معــه أن اعتــراض الشــركة مقبــول مــن الناحيــة 

الشــكلية.

ــل صافــي  ــط المذكــور فيمــا يتعلــق بتعدي ــى الرب ــه اعتــرض عل ــة أفــاد المكلــف بأن ــة الموضوعي وفيمــا يخــص الناحي
ــة: ــود التالي ــري بالبن ــح الدفت الرب

راتب ابن الشريك360،000 ريال 

بدل مواصلات ابن الشريك36،000 ريال

بدل سكن ابن الشريك90،000 ريال 
عمولة مبيعات ابن الشريك1،332،015ريال
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وذلــك أن حســابات الشــركة للعــام المالــي المنتهــي فــي 2007/12/31م لــم تتضمــن أي مبالغ تقاضاها ابن الشــريك، 
كمــا أن مصروفــات العــام المالــي 2007م، كمــا هــو مبيــن بالقوائــم الماليــة وطبقًــا لإفــادة مديــر عــام الشــركة لــم 
يتــم تحميلهــا بــأي عمولــة مبيعــات لذلــك فــإن تعديــل صافــي الربــح الدفتــري بهــذه المبالــغ تقتضــي اســتبعادها مــن 

الربــط المذكــور كتعديــات علــى صافــي الربــح.

كمــا أفــاد المكلــف بــأن فــرع مصلحــة الــزكاة والدخــل أشــار إلــى وجــود عقــد عمــل مبــرم فــي 2004/1/1م بين الشــركة 
و ... )ابــن الشــريك كمديــر تنفيــذي( نــص فيــه حصولــه علــى المبالــغ المشــار إليهــا أعــاه وأن عليــه مغــادرة المملكــة 
عنــد إنتهــاء العقــد مــن أحــد الطرفيــن وأفــاد المكلــف بــأن ... قــد انقطــع فعــاً عــن العمــل خــال العــام 2007م ولــم 
يغــادر المملكــة ليقــوم بإجــراءات دخــول كشــريك وقــد أعيــد الاتفــاق معــه للعمــل بعقــد جديــد بــدءا مــن 2008/1/1م 
وســبق أن تــم تقديــم نســخة مــن العقــد عنــد الإجابــة علــى استفســارات المصلحــة ومناقشــة حســابات العــام المالــي 
2008م ، وذكــر أنــه قــام بســداد الفروقــات الضريبيــة المتوجبــة علــى الشــركة طبقًــا للربــط الضريبــي الصــادر عــن فــرع 
مصلحــة الــزكاة والدخــل لعــام 2008م، لذلــك يطالــب المكلــف بقبــول الاعتــراض لعــام 2007م مــن الناحيــة الشــكلية 
ــالًا كحســميات مــن  ــل الربــط المذكــور بفــروق الاســتهاك البالغــة )355،876( ري ومــن الناحيــة الموضوعيــة وتعدي
صافــي الربــح الدفتــري تطبيقًــا للنظــام والتعليمــات واســتبعاد كل مــن راتــب ابــن الشــريك البالــغ )360،000( ريــال 
وبــدل مواصــات أبــن الشــريك البالغــة )36،000( ريــال وبــدل ســكن ابــن الشــريك البالــغ )90،000( ريــال وعمولــة 

مبيعــات ابــن الشــريك البالغــة )1،332،015( ريــالًا.

بعــد اطــاع المصلحــة علــى اســتئناف المكلــف قــدم ممثلوهــا أثنــاء جلســة الاســتماع والمناقشــة مذكــرة تضمنــت 
الإفــادة بالآتــي:

أولا: بالنسبة للناحية الشكلية:

أنــه علــى الرغــم مــن تقديــم المكلــف اعتراضــه خــال المــدة النظاميــة إلا أن المصلحة تــرى رفضه من الناحية الشــكلية 
وذلــك لأن المكلــف لــم يســدد المبالــغ المســتحقة علــى البنــود غيــر المعتــرض عليهــا بالمخالفــة لنــص المــادة )66( 
فقــرة )ب( مــن نظــام ضريبــة الدخــل والمــادة )60( بنــد )3( مــن الائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة الدخــل، وقــد ذكــر 
المكلــف فــي اســتئنافه أن البنــود غيــر المعتــرض عليهــا طبقًــا للربــط تنحصــر فــي عــدم قيــام المصلحــة بإضافــة بنــد 
فــروق الاســتهاك البالغــة )355،876( ريــالًا كحســميات مــن صافــي الربــح الدفتــري ، وذكــرت المصلحــة أنــه بالرجــوع 
إلــى أســاس الاعتــراض المقــدم مــن المكلــف الــوارد إلــى المصلحــة بالقيــد رقــم )6444( بتاريــخ 1429/7/20هـــ لــم 
يتضــح أنــه يشــير إلــى فــروق الاســتهاك البالغــة )355،876(ريــالًا وهــو مــا أيدتــه اللجنــة الزكويــة الضريبــة الابتدائيــة 

الأولــى بجــدة فــي قرارهــا رقــم )2/6( لعــام 1432هـــ.

ثانيا: وبالنسبة للناحية الموضوعية: 

تفيــد المصلحــة بأنــه تــم تعديــل صافــي ربــح العــام الدفتــري بالبنــود المعتــرض عليهــا وذلــك اســتنادًا إلــى عقــد العمــل 
المبــرم بيــن المكلــف و ... الموقعــة فــي 2004/1/1م )ابــن الشــريك كمديــر تنفيــذي( حيــث نصــت المــادة )الثانيــة( 
منــه علــى أن يتقاضــى الطــرف الثانــي نظيــر قيامــة بواجباتــه علــى أكمــل وجــه ويســتحق بنهايــة كل شــهر ميــادي مــا 

: يلي
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رأي اللجنة:

بعــد اطــاع اللجنــة علــى القــرار الابتدائــي ، وعلــى الاســتئناف المقــدم ، ومــا قدمــه الطرفــان مــن دفــوع ومســتندات ، 
تبيــن للجنــة أن محــور الاســتئناف يكمــن فــي طلــب المكلــف قبــول اعتراضــه علــى الربــط الضريبــي لعــام 2007م مــن 
الناحيــة الشــكلية والنظــر فيــه مــن الناحيــة الموضوعيــة ويــرى أن الأســباب التــي اعتمــدت عليهــا المصلحــة واللجنــة 
الابتدائيــة لرفــض الاعتــراض مــن الناحيــة الشــكلية وهــي عــدم ســداد المبالــغ المســتحقة علــى البنــود غيــر المعتــرض 
عليهــا غيــر صحيحــة كــون الشــركة معترضــة علــى جميــع البنــود ويــرى المكلــف أن تعديــل نتيجــة حســاباته لعــام 
2007م بعــدم حســم فــروق الاســتهاك البالغــة )355،876( ريــالًا مــن صافــي الربــح يُعــد مــن الأخطــاء فــي تطبيــق 
النظــام التــي ينبغــي تصحيحهــا وفقًــا للبنــد )10( مــن المــادة )59( مــن الائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة الدخــل ويــرى 
ــق النظــام،  ــة الناتجــة عــن الخطــأ فــي تطبي ــى وجــوب ســداد الضريب ــم يتطــرق أي منهمــا إل أن النظــام والائحــة ل
والشــركة بخطابهــا رقــم )11/ص/2009( طلبــت مــن المصلحــة تعديــل الخطــأ المتمثــل فــي عــدم حســم بنــد فــروق 
ــة  ــاك فروقــات ضريبي ــن تكــون هن ــك ل ــح لعــام 2007م ولذل ــالًا مــن صافــي الرب الاســتهاك البالغــة )355،876( ري
تســتوجب الســداد ومــن ثــم لا يوجــد مــا يمنــع قبــول الاعتــراض شــكاً، فــي حيــن تتمســك المصلحــة برفــض اعتــراض 
المكلــف علــى الربــط الضريبــي لعــام 2007م مــن الناحيــة الشــكلية لأن المكلــف لــم يســدد الضريبــة المســتحقة علــى 
البنــود غيــر المعتــرض عليهــا وتحديــدًا فــروق الاســتهاك التــي عدلــت المصلحــة بــه نتيجــة الحســابات لعــام 2007م.
وبعــد الدراســة ورجــوع اللجنــة إلــى الإقــرار المقــدم مــن المكلــف عــن عــام 2007م والــى الربــط الضريبــي الــذي أجرتــه 
المصلحــة بخطابهــا رقــم )2/5951/23( بتاريــخ 1429/6/27هـــ وكذلــك اطاعهــا علــى مذكــرة الاعتــراض الأساســية 
ــدى وارد المصلحــة برقــم  ــخ 1429/7/13هـــ المقيــدة ل ــه رقــم )303/ص/2008( بتاري التــي قدمهــا المكلــف بخطاب
)6444( بتاريخ 1429/7/20هـ تبين أن المكلف قدم إقرارًا لعام 2007م وقدم الكشــف رقم )4( الخاص باســتهاك 
الأصــول الثابتــة والــذي أظهــر مقــدار اســتهاك الأصــول الثابتــة بمبلــغ )4،983،744( ريــالًا، وبرجــوع اللجنــة إلــى 

راتب شهري 30،000 ريال، ب-بدل سكن سنوي 90،000 ريال.. 1
بدل مواصات 3،000 ريال، د-عمولة مبيعات %15 من مجموع المبيعات.. 2

كمــا اعتبــر العقــد ســاري المفعــول وفقًــا للمــادة )الثامنــة( منــه والتــي حــددت مدتــه بســنتين ويتــم تجديــده لمــدة 
لاحقــة أخــرى بنفــس البنــود والشــروط مــا لــم يبــدأ أحــد الطرفيــن الرغبــة كتابيًــا فــي عــدم تجديــد هــذا العقــد وتنــص 

المــادة )15( علــى أن: “بــأن علــى الطــرف الثانــي مغــادرة المملكــة عنــد إنهــاء هــذا العقــد مــن أحــد الطرفيــن«.
لــذا قامــت المصلحــة بالتعديــل بالمبالــغ المشــار إليهــا اســتنادًا إلــى مــا قضــت بــه المــادة )13/ب( مــن نظــام ضريبــة 
الدخــل التــي نصــت علــى )أن مــن المصاريــف غيــر جائــزة الحســم ـ أي مبالــغ مدفوعــة أو مزايــا مقدمــة للمســاهم أو 
الشــريك أو أي قريــب إذا كانــت تمثــل رواتــب أو أجــور أو مكافــآت أو مــا فــي حكمهــا...( ولذلــك تتمســك المصلحــة 
بصحــة ربطهــا الميدانــي أنــه لا يوجــد لديــه ســوى  نظــام مبيعــات فقــط، ممــا يعنــي عــدم اكتمــال الــدورة المحاســبية 
لإعــداد القوائــم الماليــة، كمــا أن المكلــف لــم يلتــزم بمتطلبــات نظــام الدفاتــر التجاريــة الصــادر بقــرار مجلــس الــوزراء 
رقــم )194( بتاريــخ 1409/11/23هـــ، عليــه تــرى اللجنــة أن القوائــم الماليــة المقدمــة مــن المكلــف  لا يمكــن الاعتمــاد 
عليهــا أساسًــا لحســاب الوعــاء الزكــوي، ومــن ثــم رفــض اســتئناف المكلــف فــي طلبــه عــدم إهــدار حســاباته لعــام 

2006م وتأييــد القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى بــه فــي هــذا الخصــوص. 
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الإقــرار المقــدم لعــام 2007م تبيــن أنــه أظهــر ضمــن الكشــف التحليلــي للمصاريــف المباشــرة البالغــة )9،450،046( 
ريــالًا اســتهاكات بمبلــغ )4،211،360( ريــالًا وأظهــر ضمــن التكاليــف الأخــرى البالغــة )5،445،326( ريــالًا اســتهاكات 
بمبلــغ )416،508( ريــالًا وأظهــر ضمــن المصاريــف غيــر جائــزة الحســم كحســميات فروقــات اســتهاك بالســالب بمبلــغ 
)355،876( ريــالًا وبمــا يعنــي أن المكلــف حمــل مصروفاتــه باســتهاكات بمبلــغ )4،983،744( ريــالًا وبمــا يتفــق مــع 
مــا أظهــره الكشــف رقــم )4( المشــار إليــه أنفًــا، إلا أن المصلحــة فــي ربطهــا لــم تأخــذ بصافــي الربــح المعــدل وفقًــا 
لإقــرار المكلــف وإنمــا أخــذت صافــي الربــح الدفتــري البالــغ )211،392( ريــالًا وأضافــت إليــه )مخصــص مكافــآت نهايــة 
الخدمــة ومصاريــف الصيانــة والإصــاح والرواتــب والبــدلات والعمــولات المدفوعــة لابــن الشــريك( ولــم تحســم منــه 
فروقــات الاســتهاك البالغــة )355،876( ريــالًا ولــم تقــدم المصلحــة تبريــرًا لذلــك لا أمــام اللجنــة الابتدائيــة ولا أمــام 
هــذه اللجنــة ولــم تطعــن فــي حســاب المكلــف لاســتهاك الأصــول الثابتــة، كمــا أن المكلــف عندمــا قــدم اعتراضــه 
لــم يطالــب بحســم فــروق الاســتهاك البالغــة )355،876( ريــالًا التــي لــم تحســمها المصلحــة فــي ربطهــا، والمصلحــة 
اعتبــرت ذلــك علــى أنهــا موافقــة علــى الربــط ولذلــك طالبــت المكلــف بســداد الفروقــات المســتحقة بمــا فــي ذلــك 
الضريبيــة والغرامــة المســتحقة علــى فــروق الاســتهاك البالغــة )355،876( ريــالًا، وقــد قامــت اللجنــة بمراجعــة 
الكشــف رقــم )4( المرفــق بالإقــرار الــذي يتضمــن الأصــول وبيــان اســتهاكاتها وتبيــن للجنــة عدالــة حســاب المكلــف 
ــة أن فــرق الاســتهاك  ــرى اللجن ــه ت ــه ولمــا ســبق بيان ــاء علي ــالًا، وبن ــغ الاســتهاك ومقــداره )4،983،744( ري لمبل
الــذي يطالــب المكلــف بحســمه مــن صافــي ربــح عــام 2007م وفقًــا لمــا جــاء فــي إقــراره المقــدم للمصلحــة يعــد حقًــا 
للمكلــف خصوصًــا وأن المصلحــة لــم تطعــن فــي ســامة حســاب بنــد الاســتهاك البالــغ )4،983،744( ريــالًا الــوارد 
ــرى  ــم ت ــرًا لعــدم حســم فروقــات الاســتهاك. ومــن ث ــم تقــدم تبري فــي الكشــف رقــم )4( المقــدم مــع الإقــرار، ول
اللجنــة أن ربــط المصلحــة الــذي لــم يتضمــن حســم فــرق الاســتهاك المشــار إليــه يُعــد خطــأ ماديًــا ينبغــي تصحيحــه، 
وبتصحيــح هــذا الخطــأ المــادي لــن يكــون هنــاك فروقــات ضريبيــة أو غرامــة مســتحقة علــى المكلــف ومــن ثــم لــن 
يكــون هنــاك مبالــغ لــم يقــم المكلــف بســدادها ولذلــك تــرى اللجنــة عــدم وجــود مبــرر يدعــو لرفــض اعتــراض المكلــف 
مــن الناحيــة الشــكلية، لــذا تــرى اللجنــة تأييــد اســتئناف المكلــف فــي طلبــه قبــول اعتراضــه علــى الربــط الضريبــي لعــام 
2007م مــن الناحيــة الشــكلية وإلغــاء القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى بــه فــي هــذا الخصــوص ومــن ثــم إعــادة القــرار 
الابتدائــي إلــى اللجنــة الابتدائيــة للنظــر فــي اعتــراض المكلــف مــن الناحيــة الموضوعيــة علــى البنــود محــل الاعتــراض 

لعــدم وجــود مــا يبــرر رفضــه مــن الناحيــة الشــكلية.
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لكل ما تقدم قررت اللجنة الاستئنافية الضريبية ما يلي:

ــى  ــة الضريبيــة الأول ــة الزكوي ــراض الابتدائي ــة الاعت أولًا: قبــول الاســتئناف المقــدم مــن شــركة )أ( علــى قــرار لجن
بجــدة رقــم )2/6( لعــام 1432هـــ مــن الناحيــة الشــكلية.

ثانيًا: وفي الموضوع:

تأييــد اســتئناف المكلــف فــي طلبــه قبــول اعتراضــه علــى الربــط الضريبــي الــذي أجرتــه المصلحــة علــى المكلــف 	 
لعــام 2007م مــن الناحيــة الشــكلية، وإعادتــه إلــى اللجنــة الابتدائيــة للنظــر فيــه مــن الناحيــة الموضوعيــة 

وفقًــا للحيثيــات الــواردة فــي القــرار.

ثالثًــا: يكــون هــذا القــرار نهائيًــا وملزمًــا مــا لــم يتــم اســتئنافه أمــام ديــوان المظالــم خــلال مــدة )ســتين( يومًــا مــن 
تاريــخ إبــلاغ القــرار

منطوق القرار 
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فــي يــوم الإثنيــن الموافــق 1434/11/3هـــ اجتمعــت اللجنــة الاســتئنافية الضريبيــة المؤلفــة بقــرار مجلــس الــوزراء 
رقــم )169( بتاريــخ 1432/6/6هـــ، وقامــت اللجنــة خــال ذلــك الاجتمــاع بالنظــر فــي الاســتئناف المقــدم مــن مصلحــة 
الــزكاة والدخــل )المصلحــة( علــى قــرار لجنــة الاعتــراض الابتدائيــة الزكويــة الضريبيــة الثانيــة بالريــاض رقــم )3( لعــام 

1432هـــ بشــأن الربــط الضريبــي الــذي أجرتــه المصلحــة علــى مصنــع )أ( )المكلــف( للعــام 2007م. 

وكان قــد مثــل المصلحــة فــي جلســة الاســتماع والمناقشــة المنعقــدة بتاريــخ 1434/6/11هـــ كل مــن: ...، ولــم يحضــر 
المكلــف أو مــن يمثلــه ولــم يقــدم اعتــذارًا عــن عــدم الحضــور أو طلبًــا بالتأجيــل.

ــي المســتأنف، ومــا جــاء بمذكــرة الاســتئناف المقدمــة مــن المصلحــة،  ــة بدراســة القــرار الابتدائ وقــد قامــت اللجن
ــم تقديمــه مــن مســتندات، فــي ضــوء الأنظمــة والتعليمــات الســارية علــى النحــو التالــي: ومراجعــة مــا ت

الناحية الشكلية:

أخطــرت لجنــة الاعتــراض الابتدائيــة الزكويــة الضريبيــة الثانيــة بالريــاض المكلــف بنســخة مــن قرارهــا رقــم )3( لعــام 
1432هـــ بموجــب الخطــاب رقــم )2/18( بتاريــخ 1432/2/28هـــ، وقدمــت المصلحــة اســتئنافها وقيد لــدى هذه اللجنة 
برقــم )945( بتاريــخ 1432/4/3هـــ، وبذلــك يكــون الاســتئناف المقــدم مــن المصلحــة مقبــولًا مــن الناحيــة الشــكلية 

لتقديمــه مــن ذي صفــة خــال المــدة المقــررة نظامــا، مســتوفيًا الشــروط المنصــوص عليهــا نظامًــا.

نص القرار 

رقم القرار:  1309                               
سنة القرار : 1434

المفتاح

الموضوع

المبدأ

غرامة - ضريبة الدخل.

غرامة إخفاء.

إعــداد القوائــم الماليــة يقتضــي أن تكــون مكتملــة الأركان مــع وجــود مســتندات ودفاتــر 
وســجلات محاســبية، وانتفــاء ذلــك يترتــب عليــه أحقيــة الهيئــة فــي إهــدار حســابات المنشــأة 

وإجــراء الربــط التقديــري وفــرض غرامــة الإخفــاء.
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الناحية الموضوعية:

بند غرامة الإخفاء: 

قضــى قــرار اللجنــة الابتدائيــة فــي البنــد )ثانيًــا/2( بقبــول اعتــراض المصنــع علــى غرامــة الإخفــاء للحيثيــات الــواردة فــي 
القرار. 

ــه )برجــوع  ــه جــاء فــي حيثيــات القــرار الابتدائــي النــص علــى أن اســتأنفت المصلحــة هــذا البنــد مــن القــرار فذكــرت أن
اللجنــة لمحضــر الفحــص الميدانــي تبيــن أن المصنــع لــم يقــدم فــي الأصــل دفاتــر أو ســجات حتــى يحكــم عليهــا بأنهــا 

غيــر حقيقيــة ولا تعكــس الوضــع الصحيــح، ممــا تــرى معــه اللجنــة قبــول اعتــراض المصنــع علــى هــذا البنــد(.

وتفيــد المصلحــة أنــه تــم فــرض غرامــة الإخفــاء علــى الضرائــب المســتحقة التــي تــم حســابها بموجــب الربــط الضريبــي 
لعــام 2007م وذلــك اســتنادًا إلــى أن الحســابات والقوائــم الماليــة المقدمــة للمصلحــة لا تســتند إلــى دفاتــر أو 
ســجات أو حتــى مســتندات وذلــك بالمخالفــة للمــادة )58( فقــرة )أ( مــن نظــام ضريبــة الدخــل، حيــث يوضــح محضــر 
أعمــال الفحــص الميدانــي عــدم إمســاك المكلــف لدفاتــر أو ســجات توضــح مــا جــاء فــي القوائــم الماليــة والحســابات 
مــن معلومــات والتــي شــهد عليهــا المحاســب القانونــي، كمــا أن المكلــف خالــف شــروط وضوابــط المــادة )56( فقــرة 
ــه )يحــق  ــى أن ــة التــي نصــت عل ــة، وخالــف المــادة )16( فقــرة )3/ب( مــن الائحــة التنفيذي )1( مــن الائحــة التنفيذي
للمصلحــة مــن أجــل الــزام المكلفيــن بالتقيــد بالمتطلبــات النظاميــة وللحــد مــن حــالات التهــرب الضريبــي إجــراء ربــط 

تقديــري وفقًــا للحقائــق والظــروف المرتبطــة بالمكلــف فــي الحــالات الآتيــة:

عدم مسك حسابات ودفاتر وسجات دقيقة داخل المملكة تعكس حقيقة واقع عمليات المكلف.	 

ونظــرًا لمخالفــة المكلــف مــواد نظــام ضريبــة الدخــل ولائحتــه التنفيذيــة المشــار إليهــا أنفًــا قامــت المصلحــة بفــرض 
غرامــة إخفــاء علــى المكلــف تطبيقًــا للمــادة )77/ب2-( مــن النظــام الضريبــي التــي نصــت علــى )عــاوة علــى الغرامات 
الــواردة فــي المــادة السادســة والســبعين مــن هــذا النظــام وفــي الفقــرة )أ( مــن هــذه المــادة تفــرض علــى المكلــف 
غرامــة ماليــة قدرهــا )%25( مــن فــرق الضريبــة الناتجــة عــن تقديــم المكلــف أو محاســبه القانونــي معلومــات غيــر 

حقيقيــة أو الغــش بقصــد التهــرب مــن الضريبــة وعلــى الأخــص فــي الحــالات الآتيــة: 

تقديم الإقرار على أساس عدم وجود دفاتر أو سجات مع تضمنه معلومات تخالف ما تظهره دفاتر وسجاته.

 
وبرجــوع اللجنــة إلــى وجهــة نظــر المكلــف المبينــة فــي القــرار الابتدائــي تبيــن أنهــا تنــص علــى: يعتــرض المصنــع 
ــر المدفوعــة  ــد المصلحــة بجميــع العقــود والفواتي ــه تــم تزوي علــى إجــراء المصلحــة فــي حســاب الضريبــة ويفيــد بأن
للجهــات المســتفيدة كمــا أنــه مــن خــال الفحــص الميدانــي الــذي قــام بــه موظفــو المصلحــة قــام باطاعهــم علــى 
جميــع المســتندات والبرنامــج المحاســبي كمــا أنــه تــم تســجيل جميــع البيانــات علــى البرنامــج المحاســبي وتــم بنــاء 
ــة رقــم )55/ ــي، وفــي المذكــرة الإلحاقي ــى البرنامــج الحاســوبي بشــكل كل ــر والاعتمــاد عل ــك إلغــاء الدفات ــى ذل عل
رك/641( بتاريــخ 1432/1/26هـــ المقدمــة أثنــاء جلســة المناقشــة أوضــح مالــك المصنــع بأنــه يؤكــد علــى أنــه خــال 
العــام المالــي 2007م لــم يقــم بالتســجيل الفعلــي نظــرًا لعــدم التوفيــق بمحاســب يقــوم بالتســجيل وقــد استشــار 
محاســبًا قانونيــا فأكــد وأصــر علــى ضــرورة التســجيل لجميــع البيانــات إمــا فــي دفاتــر يدويــة أو فــي برنامــج محاســبي 
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علــى الكمبيوتــر وقــد بــدأ المصنــع بالفعــل بالتســجيل المحاســبي علــى برنامــج محاســبي علــى الكمبيوتــر إبتــداءً مــن 
النصــف الثانــي مــن شــهر ينايــر 2008م وتــم العمــل علــى البرنامــج لحســابات عــام 2007م وحــول إفــادة المصلحــة 
بــأن مصروفــات العمليــات البالغــة )1،299،851( ريــال والمصروفــات العموميــة والإداريــة بمبلــغ )311،792( ريــال 
يوجــد لهــا فواتيــر ولا يوجــد مســتندات صــرف لهــا فقــد ورد فــي المذكــرة الإلحاقيــة أن الســبب فــي ذلــك يعــود إلــى 
أن صاحــب المصنــع هــو مــن يقــوم بالصــرف مباشــرة علــى جميــع المشــروعات ويكــون القيــد المحاســبي كمــا يلــي:

من حـ/مصروفات العمليات 
من حـ/مصروفات عمومية وإدارية

إلى حـ/جاري صاحب المؤسسة 
أي أنه يتم توسيط حساب جاري المالك عن حساب البنك أو الصندوق في حالات الصرف.

بعــد اطــاع اللجنــة علــى القــرار الابتدائــي، وعلــى الاســتئناف المقــدم، ومــا قدمــه الطرفــان مــن دفــوع ومســتندات، 
تبيــن للجنــة أن محــور الاســتئناف يكمــن فــي طلــب المصلحــة تأييدهــا فــرض غرامــة الإخفــاء بواقــع %25 مــن الضريبية 
المســتحقة بموجــب ربــط عــام 2007م وذلــك تطبيقًــا للمــادة )77/ب/2( مــن نظــام ضريبــة الدخــل، فــي حيــن يطالــب 
ــد عــرض وجهــة نظــره كمــا هــي موضحــة فــي القــرار  المكلــف بعــدم فــرض غرامــة الإخفــاء للأســباب الموضحــة عن

الابتدائــي.

وبعــد الدارســة واطــاع اللجنــة علــى نظــام ضريبــة الدخــل الصادر بالمرســوم الملكي رقــم )م/1( بتاريــخ 1425/1/15هـ 
وعلــى الائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة الدخــل الصــادرة بقــرار وزيــر الماليــة رقــم )1535( بتاريــخ 1425/6/11هـــ تبيــن 

أن المــادة )60( مــن النظــام نصــت علــى:

ــز أ.  ــا للنمــوذج المعتمــد وتدويــن رقمــه الممي يجــب علــى كل مكلــف مطالــب بتقديــم إقــرار أن يقدمــه وفقً
ــه إلــى المصلحــة. ــة المســتحقة بموجب عليــه، وتســديد الضريب

يجب تقديم الإقرار خال )مئة وعشرين( يومًا من انتهاء السنة الضريبية التي يمثلها الإقرار.ب. 

على المكلفين المحددين أدناه تقديم إقرار ضريبي:ج. 
1(   شركة أموال مقيمة.

2(   غير مقيم له منشأة دائمة في المملكة،
3(   شخص طبيعي غير سعودي مقيم يمارس النشاط.

ــال أن يشــهد محاســب قانونــي د.  يجــب علــى المكلــف الــذي يتجــاوز دخلــه الخاضــع للضريبــة )1،000،000( ري
مرخــص لــه بمزالــة المهنــة بالمملكــة بصحــة الإقــرار.

كمــا نصــت المــادة )58( مــن النظــام علــى )أـ علــى المكلــف باســتثناء غيــر المقيــم الــذي ليــس لــه منشــأة دائمــة فــي 
المملكــة أن يمســك الدفاتــر التجاريــة والســجات المحاســبية الضريبيــة باللغــة العربيــة للتحديــد الدقيــق للضريبيــة 
الواجبــة عليــه ونصــت المــادة )56( مــن الائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة الدخــل علــى )أـ يجــب علــى كل مكلــف 

رأي اللجنة:
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باســتثناء غيــر المقيــم الــذي ليــس لــه منشــأة دائمــة فــي المملكــة وكذلــك المســتثنين فــي المــادة )16( مــن هــذه 
ــر الجــرد،  ــر الأســتاذ العــام، دفت ــة العامــة، دفت ــر اليومي ــى الأقــل: دفت ــة وهــي عل ــر التجاري الائحــة الاحتفــاظ بالدفات
إضافــة إلــى الســجات المحاســبية الضروريــة الازمــة لتحديــد الضريبــة بشــكل دقيــق وتكــون هــذه الدفاتــر والســجات 
ممســوكة داخــل المملكــة باللغــة العربيــة، مــع الاحتفــاظ بالمســتندات التــي تثبــت صحتهــا والبيانــات والإيضاحــات 
التــي تفســرها...الخ، ونصــت الفقــرة )3( مــن المــادة )57( مــن الائحــة علــى أنــه )يقــع عــبء إثبــات صحــة مــا ورد فــي 
إقــرار المكلــف مــن إيــرادات ومصروفــات وأي بيانــات أخــرى علــى المكلــف، وفــي حالــة عــدم تمكنــه مــن إثبــات صحــة 
ــذي  ــازة المصــروف ال ــة أخــرى، عــدم إج ــزاءات نظامي ــق أي ج ــى تطبي مــا ورد فــي إقــراره يجــوز للمصلحــة إضافــة إل
ــخ، ونصــت الفقــرة )6( مــن المــادة )57( مــن  ــط تقديري...ال ــام برب ــف أو القي ــل المكل ــه مــن قب ــات صحت ــم إثب لا يت
الائحــة أنــه يجــب أن يشــهد محاســب قانونــي علــى صحــة مــا اشــتمل عليــه إقــرار المكلــف الــذي يتجــاوز دخلــه الخاضــع 

للضريبــة قبــل حســم المصاريــف )1،000،000( ريــال خصوصًــا مــا يلــي: 

أن معلومات الإقرار مستخرجة من دفاتر وسجات المكلف ومطابقة لها.أ. 

 أن الإقرار أعد وفقًا لأحكام نظام ضريبة الدخل.ب. 

وتــرى اللجنــة أن أســاس حســاب الوعــاء الزكــوي أو الضريبــي يتــم بنــاءً علــى إقــرار المكلــف المحــدد بالربــوط المقدمــة 
منــه ويلزمــه أن يقــدم مــا يؤيــد تلــك الإقــرارات وتمثــل القوائــم الماليــة للمكلــف الخيــار الأســاس المؤيــد لحســاب 
الوعــاء، كمــا أنــه يجــوز للمصلحــة فــي حــال عــدم تقديــم المكلــف القوائــم الماليــة، أو تقديــم المكلــف قوائــم ماليــة 
ــار  ــه يتــرك خي ــا فإن ــري، وهن ــار حســاب الوعــاء الزكــوي أو الضريبــي علــى أســاس تقدي لا يمكــن الاعتمــاد عليهــا اختي
إثبــات وعائــه الزكــوي أو الضريبــي لتقديــر المصلحــة والتــي يلزمهــا فــي هــذا الشــأن أن تجمــع المعلومــات التــي 
توصلهــا إلــى حســاب وعــاء زكــوي أو ضريبــي عــادل ســواءً كان هــذا مــن خــال مــا يقدمــه المكلــف مــن دلائــل وقرائــن 
موثقــة أومــن خــال الفحــص الميدانــي الــذي تجريــه المصلحــة أو مــن خــال أي معلومــات تســتقصيها مــن أطــراف 
أخــرى أو مــن كل هــذه المصــادر مجتمعــة وهــذا مــا قامــت بــه المصلحــة وأيدتــه اللجنــة الابتدائيــة فــي قرارهــا محــل 

الاســتئناف وقبلــه المكلــف.

كمــا تــرى اللجنــة أن إعــداد القوائــم الماليــة لأي مكلــف لكــي يعتــد بهــا وتكــون أساسًــا لحســاب الوعــاء الزكــوي أو 
الضريبــي يقتضــي أن تكــون مكتملــة الأركان مــن حيــث الإعــداد والقيــاس والعــرض والإفصــاح حيــث إن القوائــم 
الماليــة تعتمــد بالدرجــة الأولــى علــى أحــداث ماليــة مؤيــدة بمســتندات يمكــن رجــوع المراجــع الداخلــي أو الخارجــي 
أو الفاحــص الضريبــي إليهــا فــور طلبهــا دون تأجيــل ذلــك الطلــب لأن هــذا يعنــي بطريقــة غيــر مباشــرة عــدم وجــود 
ــم  ــة القوائ ــى الإخــال بفتري ــؤدي إل ــة ي ــاس الأحــداث المالي ــل قي ــا، كمــا أن تأجي ــم إعــداده لاحقً ــه يت المســتند أو أن
ــة التــي  ــدأ بالمســتندات الأولي ــه المحاســبية أن يب ــة، كمــا أن النظــام المحاســبي يقتضــي لكــي تكتمــل دورت المالي
ــا للحــدث المالــي الــذي يتــم قياســه وتســجيله فــي الدفاتــر بالإضافــة إلــى أن معاييــر المراجعــة  تكــون ســندًا نظاميً
ــود المحاســبية فــي  ــع القي ــة تتب ــي إمكاني ــع( وهــذا يعن ــة )التتب الســعودية تســتلزم ضــرورة توفــر مــا يعــرف بخاصي
الدفاتــر للوصــول إلــى مســتنداتها الأوليــة وبالعكــس، ومــن حيــث المنطــق فــإن مــا تقضــي بــه معاييــر المراجعــة يمتــد 
أثــره عنــد الفحــص الزكــوي أو الضريبــي وهــذه الخاصيــة لا يمكــن تحقيقهــا إلا بوجــود المســتندات الأوليــة محليًــا كمــا 
يقضــي بــه نظــام ضريبــة الدخــل الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/1( بتاريــخ 1425/1/15هـــ والائحــة التنفيذيــة 

لنظــام ضريبــة الدخــل الصــادرة بقــرار وزيــر الماليــة رقــم )1535( بتاريــخ 1425/6/11هـــ .
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وباطــاع اللجنــة علــى محضــر أعمــال الفحــص الميدانــي الموقــع مــن ممثلــي المكلــف وممثــل المصلحــة تبيــن وكمــا 
ــي عــدم  ــر وســجات محاســبية وعــدم وجــود مســتندات ممــا يعن ــك المحضــر عــدم وجــود دفات ــت فــي ذل هــو مثب
وجــود الأســاس المحاســبي الــذي يتطلبــه أعــداد القوائــم الماليــة وهــذا يعنــي أن المكلــف يهــدف مــن خــال عــدم 
تقديمــه لفريــق الفحــص الميدانــي دفاتــره وســجاته المحاســبية والمســتندات التــي تثبــت الأحــداث الماليــة إخفــاء 
المعلومــات التــي بنــاء عليهــا تــم أعــداد تلــك القوائــم، أو أن القوائــم المقدمــة للمصلحــة تــم إعدادهــا دون أن يكــون 
لهــا أســاس مســتندي أو دفاتــر محاســبية وهــذا يعنــي أن الإقــرار الضريبــي المقــدم والــذي شــهد المحاســب القانونــي 
بصحتــه لا يُظهــر الحقيقــة ومــن ثــم لا يمكــن الاعتمــاد عليــه فــي حســاب الوعــاء الضريبــي واللجنــة الابتدائيــة فــي 
قرارهــا محــل الاســتئناف كانــت محقــة عندمــا أيــدت المصلحــة فــي إهــدار حســابات المكلــف وإجــراء الربــط بالأســلوب 
التقديــري إلا أن مبررهــا لعــدم فــرض غرامــة الإخفــاء علــى المكلــف لــم يكــن متوافقًــا مــع النصــوص النظاميــة، وحيــث 
إن غرامــة الإخفــاء التــي احتســبتها المصلحــة علــى فروقــات الضريبــة ناتجــة عــن إعطــاء معلومــات غيــر دقيقــة وغيــر 
موثقــة لا يمكــن الركــون إليهــا فــإن اللجنــة تــرى تأييــد حســاب غرامــة الإخفــاء علــى فروقــات الضريبــة وذلــك تطبيقــا 
للمــادة )77/ب2-( مــن نظــام ضريبــة الدخــل التــي تنــص علــى ) عــاوة علــى الغرامــات الــواردة فــي المــادة )76( مــن 
هــذا النظــام وفــي الفقــرة )أ( مــن هــذه المــادة تُفــرض علــى المكلــف غرامــة ماليــة قدرهــا )%25( مــن فــرق الضريبــة 
الناتجــة عــن تقديــم المكلــف أو محاســبة القانونــي معلومــات غيــر حقيقيــة أو الغــش بقصــد التهــرب مــن الضريبــة، 
وبنــاء عليــه تــرى اللجنــة تأييــد اســتئناف المصلحــة فــي طلبهــا فــرض غرامــة الإخفــاء وإلغــاء القــرار الابتدائــي فيمــا 

قضــى بــه فــي هــذا الخصــوص.

لكل ما تقدم قررت اللجنة الاستئنافية الضريبية ما يلي:

أولًا: قبــول الاســتئناف المقــدم مــن مصلحــة الــزكاة والدخــل على قــرار لجنة الاعتــراض الابتدائية الزكويــة الضريبية 
الثانيــة بالريــاض رقــم )3( لعــام 1432هـ من الناحية الشــكلية.

ثانيًا: وفي الموضوع:

تأييــد اســتئناف المصلحــة فــي طلبهــا فــرض غرامــة الإخفــاء علــى الضريبــة المســتحقة علــى المكلــف بموجــب 	 
ربــط عــام 2007م وإلغــاء القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى بــه فــي هــذا الخصــوص. 

ثالثًــا: يكــون هــذا القــرار نهائيًــا وملزمًــا مــا لــم يتــم اســتئنافه أمــام ديــوان المظالــم خــلال مــدة )ســتين( يومًــا مــن 
تاريــخ إبــلاغ القــرار.

منطوق القرار 
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فــي يــوم الإثنيــن الموافــق 10/11/1434هـــ اجتمعــت اللجنــة الاســتئنافية الضريبيــة المؤلفــة بقــرار مجلــس الــوزراء 
25/6/1432هـــ  6/6/1432هـــ والمكلفــة بخطــاب معالــي وزيــر الماليــة رقــم )6378( بتاريــخ  رقــم )169( بتاريــخ 
ــة  القاضــي باســتمرار اللجنــة فــي نظــر اســتئنافات المكلفيــن والمصلحــة قــرارات لجــان الاعتــراض الابتدائيــة الزكوي
الضريبيــة فيمــا يخــص الــزكاة وكذلــك فيمــا يخــص الضريبــة ممــا يدخــل ضمــن النطــاق الزمنــي لســريان نظــام ضريبــة 
الدخــل الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )3321( بتاريــخ 21/1/1370هـــ وتعدياتــه وفقًــا لمــا جــاء فــي الفقــرة )ب( مــن 

نص القرار 

رقم القرار:  1310                               
سنة القرار : 1434

المفتاح

الموضوع

المبدأ

أرباح/ إعفاء/ حصة شريك/ ديون/ رصيد/ مكافأة/ غرامة – الزكاة.

أرباح مدورة )مرحلة(/ إعفاء أرباح توسعة/ إعفاء مبالغ مدفوعة/ حصة شريك أجنبي/ ديون 
معدومة/ رصيد جاري دائن/ مكافأة عاملين/ مكافأة نهاية خدمة/ غرامة عدم سداد ضريبة. 

يحتســب الوعــاء الزكــوي للمنشــأة بإضافــة رصيــد الحســاب الجــاري الدائــن أول العــام أو آخــره 
أيهمــا أقــل، مالــم تكــن الزيــادة التــي طــرأت علــى الحســاب مضافــة من رصيــد الأربــاح المدورة، 
ويترتــب علــى ذلــك اعتمــاد  رصيــد آخــر العــام لأنــه الرصيــد الــذي حــال عليــه الحــول، و إضافــة 

رصيــد الأربــاح المــدورة إلــى الوعــاء الزكــوي للمنشــأة.

الفروقــات الضريبيــة الناتجــة عــن الاختلافــات الحقيقيــة فــي وجهــات النظــر بيــن الهيئــة 
والمنشــأة لا تخضــع لأيــة غرامــات تأخيــر، ومخالفــة الهيئــة لذلــك، يترتــب عليــه إلغــاء قرارهــا 

ــة. ــن عــدم ســداد الفروقــات الضريبي ــر ع بفــرض غرامــة تأخي

عدم سداد المنشأة للضريبة المستحقة يترتب عليه فرض غرامة عدم سداد الضريبة.

اللائحــة  العمــل وفــي  عقــود  فــي  عليهــا  يكــون منصوصــا  أن  المكافــآت  لحســم  يشــترط 
المعتمــدة لتنظيــم العمــل لــدى المنشــأة، وتخلــف أحــد هذيــن الشــرطين يترتــب عليــه عــدم 

جــواز حســمها مــن الوعــاء.

يشــترط لإعــدام الديــن وحســمه مــن الوعــاء الزكــوي بــذل الجهــد الــلازم واتخــاذ الإجــراءات 
النظاميــة لتحصيــل ذلــك الديــن وتعــذر الســداد.

تخضع أرباح الاستثمار المقبوضة للزكاة، ولو لم يحل عليها الحول.

يحتســب رصيــد الحســاب الجــاري الدائــن ضمــن الوعــاء الزكــوي للمنشــأة، إذا حــال عليــه الحــول، 
ويعتــد برصيــد أول العــام أو آخــره أيهمــا أقــل.
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المــادة )80( مــن نظــام ضريبــة الدخــل الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/1( بتاريــخ 15/1/1425هـــ، وقامــت اللجنــة 
خــال ذلــك الاجتمــاع بالنظــر فــي الاســتئناف المقــدم مــن شــركة )أ( )المكلــف( علــى قــرار لجنــة الاعتــراض الابتدائيــة 
الزكويــة الضريبيــة الأولــى بجــدة رقــم )45( لعــام 1431هـــ بشــأن الربــط الزكــوي الضريبــي الــذي أجرتــه مصلحــة الــزكاة 

والدخــل )المصلحــة( علــى المكلــف للأعــوام الماليــة مــن 11/2/1995م حتــى 31/3/2001م.

وكان قــد مثــل المصلحــة فــي جلســة الاســتماع والمناقشــة المنعقــدة بتاريــخ 21/5/1434هـــ كل مــن: ...، كمــا 
مثل...وقــد قامــت اللجنــة بدراســة القــرار الابتدائــي المســتأنف، ومــا جــاء بمذكــرة الاســتئناف المقدمــة مــن المكلــف 

ومراجعــة مــا تــم تقديمــه مــن مســتندات، فــي ضــوء الأنظمــة والتعليمــات الســارية علــى النحــو التالــي:

الناحية الشكلية:

ــة الضريبيــة الأولــى بجــدة المكلــف بنســخة مــن قرارهــا رقــم )45( لعــام  ــراض الابتدائيــة الزكوي ــة الاعت أخطــرت لجن
1431هـــ بموجــب الخطــاب رقــم )253/ص/ج/1( بتاريــخ 29/12/1431هـــ، وقــدم مســتندًا مــن البريــد يفيــد باســتامه 
القــرار الابتدائــي بتاريــخ 5/1/1432هـــ، كمــا قــدم المكلــف اســتئنافه وقيــد لــدى هــذه اللجنــة برقــم )896( بتاريــخ 
4/2/1431هـــ كمــا قــدم ضمانًــا بنكيًــا صــادرًا مــن البنــك )ج( برقــم ... بتاريــخ 1/2/1432هـــ بمبلــغ )4،537،323( ريــالًا 
لقــاء الفروقــات المســتحقة بموجــب القــرار الابتدائــي،  وبذلــك يكــون الاســتئناف المقــدم مــن المكلــف مقبــولًا مــن 
الناحيــة الشــكلية لتقديمــه مــن ذي صفــة خــال المــدة المقــررة نظامــا، مســتوفيًا الشــروط المنصــوص عليهــا نظامًــا.

الناحية الموضوعية:

البند الأول: مكافأة نهاية الخدمة.

قضــى قــرار اللجنــة الابتدائيــة فــي البنــد )ثانيًــا/1( بتأييــد المصلحــة فــي تعديــل صافــي ربــح الفتــرة مــن 11/2/1995م 
إلــى 31/3/2001م بمكافــأة تــرك الخدمــة.

ــة أن مــن ضمــن  ــم المالي ــه ورد فــي الإيضاحــات المتممــة للقوائ ــد مــن القــرار فذكــر أن ــف هــذا البن اســتأنف المكل
السياســات المحاســبية للشــركة عــدم تكويــن مخصــص لمكافــأة نهايــة الخدمــة حيــث يتــم قيــد مــا يصــرف مــن 
مكافــآت خــال العــام وفقًــا لنظــام العمــل والعمــال علــى اعتبــار أنهــا مــن التكاليــف الضروريــة، ومــن ثــم يعــد هــذا 
ــن تركــوا أعمالهــم فــي  ــن الذي ــم دفعهــا للموظفي ــي ت ــغ الت ــان بالمبال ــي بي ــز الحســم، وفيمــا يل ــا جائ ــد مصروفً البن

ــي:   الشــركة ومنحــوا تأشــيرة خــروج نهائ

العام الماليالمبلغ

1996/2/10م200،563

1997/2/10م575،707

1998/2/10م372،905

1999/2/10م428،623
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فــي حيــن تــرى المصلحــة حســب وجهــة نظرهــا المبينــة فــي القــرار الابتدائــي أن المكلــف لــم يقــدم مــا يثبــت ســداد 
تلــك المكافــآت للعامليــن الذيــن تركــوا العمــل، كمًــا أن المكلــف لا يقــوم بتجنيــب مخصــص تــرك الخدمــة فــي 

ــد. قوائمــه الماليــة ممــا يُعــد مخالفــة لأســاس الاســتحقاق، ومــن ثــم تــم تعديــل نتيجــة الحســابات بهــذا البن

بعــد اطــاع اللجنــة علــى القــرار الابتدائــي، وعلــى الاســتئناف المقــدم، ومــا قدمــه الطرفــان مــن دفــوع ومســتندات، 
تبيــن للجنــة أن محــور الاســتئناف يكمــن فــي طلــب المكلــف عــدم تعديــل نتيجــة الحســابات للأعــوام الماليــة مــن 
1995/2/11م حتــى 2001/3/31م ببنــد مكافــأة نهايــة الخدمــة بحجــة أن مــن ضمــن السياســات المحاســبية للشــركة 
عــدم تكويــن مخصــص لمكافــأة نهايــة الخدمــة ضمــن القوائــم الماليــة حيــث يتــم قيــد مــا يصــرف مــن مكافــآت خــال 
العــام وفقًــا لنظــام العمــل والعمــال علــى اعتبــار أنهــا مــن التكاليــف الضروريــة، ومــن ثــم يعــد هــذا البنــد مصروفًــا 
جائــز الحســم، فــي حيــن تــرى المصلحــة تعديــل نتيجــة الحســابات بهــذا البنــد بحجــة أن المكلــف لــم يقــدم مــا يثبــت 
ســداد تلــك المكافــآت للعامليــن الذيــن تركــوا العمــل، كمًــا أن المكلــف لا يقــوم بتجنيــب مخصــص تــرك الخدمــة فــي 

قوائمــه الماليــة ممــا يُعــد مخالفــة لأســاس الاســتحقاق.

وبعــد الدراســة تــرى اللجنــة أن مكافــأة نهايــة الخدمــة تعــد عنصــرًا مــن عناصــر المصروفــات إذا كانــت فــي حــدود مــا 
قضــت بــه التعليمــات المنظمــة لهــذا المصــروف الــواردة فــي نظــام العمــل والعمــال الصــادر بالمرســوم الملكــي 
رقــم )م/21( بتاريــخ 1389/9/6هـــ الــذي تخضــع لــه هــذه الحالــة والــذي نــص فــي المــادة رقــم )87( أنــه “إذا انتهــت 
مــدة عقــد العمــل المحــدد المــدة أو كان الفســخ صــادرًا مــن جانــب صاحــب العمــل فــي العقــود غيــر المحــددة المــدة 
وجــب علــى صاحــب العمــل أن يدفــع للعامــل مكافــأة عــن مــدة خدمتــه تحســب علــى أســاس أجــر نصــف شــهر عــن 
كل ســنة مــن الســنوات الخمــس الأولــى وأجــر شــهر عــن كل ســنة مــن الســنوات التاليــة ويُتخــذ الأجــر الأخيــر أساسًــا 

لحســاب المكافــأة ويســتحق العامــل مكافــأة عــن كســور الســنة بنســبة مــا قضــاه منهــا فــي العمــل”.

وباطــاع اللجنــة علــى القوائــم الماليــة للمكلــف اتضــح أن الإيضــاح رقــم )3/2( يتضمــن أنــه يتــم تحميــل المصاريــف 
بقيمــة مكافــآت نهايــة الخدمــة ولا يتــم حســاب مخصــص لتلــك المكافــآت، وبالاطــاع علــى المســتندات المقدمــة 
ــأة المســتحقة  ــغ المكاف ــأة ومبل ــن المســتحقين لهــذه المكاف ــا كشــوف بأســماء الموظفي ــف بمــا فيه مــن المكل
لهــم والمســتلمة مــن قبلهــم، وصــور مــن بعــض تأشــيرات الخــروج النهائــي، توصلــت اللجنــة إلــى أن هــذا البنــد 
مؤيــد مســتنديًا، ممــا تــرى معــه أن بنــد مكافــأة نهايــة الخدمــة يعــد مــن المصروفــات جائــزة الحســم، ومــن ثــم تأييــد 
اســتئناف المكلــف فــي طلبــه عــدم تعديــل نتيجــة الحســابات للأعــوام الماليــة مــن 1995/2/11م حتــى 2001/3/31م 

ببنــد مكافــأة نهايــة الخدمــة وإلغــاء القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى بــه فــي هــذا الخصــوص.

البند الثاني: الديون المعدومة.

قضــى قــرار اللجنــة الابتدائيــة فــي البنــد )ثانيًــا/2( بتأييــد المصلحــة فــي إضافــة الديــون المعدومــة إلــى صافــي الربــح 
للعاميــن المالييــن المنتهييــن فــي 1996/2/10م و 1998/2/10م.

رأي اللجنة:
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بعــد اطــاع اللجنــة علــى القــرار الابتدائــي، وعلــى الاســتئناف المقــدم ومــا قدمــه الطرفــان مــن دفــوع ومســتندات 
تبيــن للجنــة أن محــور الاســتئناف يكمــن فــي طلــب المكلــف عــدم تعديــل نتيجــة الحســابات للعاميــن المنتهييــن فــي 
1996/2/10م و 1998/2/10م ببنــد الديــون المعدومــة بحجــة أنهــا عبــارة عــن مبالــغ صغيــرة تم شــطبها من ســجات 
الشــركة لعــدم إمكانيــة تحصيلهــا، كمــا أن مصاريــف تحصيلهــا أكبــر مــن قيمــة الديــون التــي تــم إعدامهــا، فــي حيــن 
تــرى المصلحــة تعديــل نتيجــة الحســابات بهــذا البنــد بحجــة أن المكلــف لــم يقــدم المســتندات المؤيــدة لإعــدام هــذه 

الديــون والــواردة فــي المنشــورين رقــم )13( لعــام 1376هـــ ورقــم )2( لعــام 1394هـــ.

ــا لإظهــار  ــاره مصروفً ــن واعتب ــة المحاســبية يمكــن إعــدام الدي ــه مــن الناحي ــرى أن ــة للموضــوع ت وبعــد دراســة اللجن
ــن ومــن أهــم  ــاك شــروطًا يجــب تحققهــا لإعــدام الدي ــد حســاب الوعــاء فــإن هن ــه عن ــة، إلا أن ــم المالي ــة القوائ عدال
هــذه الشــروط اكتمــال إجــراءات التقاضــي واســتحالة تحصيــل ذلــك الديــن، وأن المكلــف بــذل الجهــد الــازم واتخــذ 
الإجــراءات النظاميــة لتحصيــل ذلــك الديــن وتعــذر عليــه ذلــك. ومــن البيانــات والمســتندات التــي قدمهــا المكلــف 
بخصــوص هــذه الديــون لــم يتضــح للجنــة أن المكلــف ســعى وبشــكل جــدي واتخــذ الإجــراءات النظاميــة والقانونيــة 
لتحصيــل مســتحقاته لــدى المدينيــن، وبنــاء عليــه تــرى اللجنــة رفــض اســتئناف المكلــف فــي طلبــه عــدم تعديــل نتيجــة 
الحســابات للعاميــن المنتهييــن فــي 1996/2/10م و 1998/2/10م ببنــد الديــون المعدومــة وتأييــد القــرار الابتدائــي 

فيمــا قضــى بــه فــي هــذا الخصــوص.

البند الثالث: الزكاة والضريبة.

قضــى قــرار اللجنــة الابتدائيــة فــي البنــد )ثانيًــا/3( بتأييــد المصلحــة فــي تعديــل صافــي الربــح ببنــد الــزكاة والضريبــة 
ــى 2001/3/31م. ــرة مــن 1995/2/11م إل للفت

رأي اللجنة:

اســتأنف  المكلــف هــذا البنــد مــن القــرار فذكــر أن هــذا البنــد عبــارة عــن مبالــغ تــم شــطبها مــن ســجات الشــركة لعــدم 
إمكانيــة تحصيلهــا علــى الرغــم أن رصيــد هــذا البنــد يمثــل مبالــغ تــم قيدهــا كإيــرادات خــال الأعــوام الســابقة ولــم 
يتــم تحصيلهــا فعليــا ولــم تنجــح الشــركة فــي تحصيلهــا، وقــد تــم إعدامهــا وشــطبها مــن ســجات الشــركة ولــم يتــم 
رفــع دعــوى قضائيــة فيهــا لأنهــا تشــكل مبالــغ صغيــرة حيــث تبلــغ فــي عــام 1996م )61،186( ريــالًا وعــام 1998م 

)8،777( ريــالًا، ومــن ثــم فــإن مصاريــف تحصيــل هــذه الديــون أكبــر مــن قيمــة الديــون التــي تــم إعدامهــا.

فــي حيــن تــرى المصلحــة حســب وجهــة نظرهــا المبينــة فــي القــرار الابتدائــي أن المنشــور الــدوري رقــم )13( لعــام 
1376هـــ أكــد علــى عــدم حســم الديــون المعدومــة التــي لــم يتخــذ أصحابهــا أي إجــراء لتحصيلهــا، كمــا أن المنشــور 
الــدوري رقــم )2( لعــام 1394هـــ تضمــن أن الديــون التــي تعــذر تحصيلهــا تعــد مــن التكاليــف واجبــة الحســم بشــرط 
صــدور قــرار مــن مجلــس الإدارة بالمبالــغ وأســماء المدينيــن المجمــدة أرصدتهــم التــي لا يمكــن تحصيلهــا، وحيــث إن 
المكلــف لــم يقــدم المســتندات المؤيــدة لإعــدام هــذه الديــون، ولــم يقــدم قــرار مجلــس الإدارة بالموافقــة علــى 
إعدامهــا، ولا صــورة مــن القيــود المحاســبية المؤيــدة، ولا شــهادة مــن المراجــع الخارجــي بالمصادقــة علــى إعــدام 

الديــون، لــذا فــإن المصلحــة تــرى تعديــل نتيجــة الحســابات بهــذا البنــد. 
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ــزكاة  ــد ال ــل نتيجــة حســابات الشــركة ببن ــرار فذكــر أن المصلحــة قامــت بتعدي ــد مــن الق ــف هــذا البن اســتأنف المكل
والضريبــة، وحيــث إن مبالــغ هــذا البنــد مســددة مــن الشــركاء كاً فيمــا يخصــه أي نصيــب كل منهــم فمــن الطبيعــي 
محاســبيًا ألا تظهــر ضمــن حســابات الشــركة، ومــن ثــم عــدم وجــود مبــرر للمصلحــة أن يتــم أخذهــا مــن إيصــالات 

الســداد وتعديــل الوعــاء الزكــوي والضريبــي بهــا، وقــد بلــغ رصيــد البنــد خــال أعــوام الاســتئناف كمــا يلــي:

فــي حيــن تــرى المصلحــة حســب وجهــة نظرهــا المبينــة فــي القــرار الابتدائــي أنــه تــم تعديــل نتيجــة الحســابات للعــام 
ــواردة فــي  ــود ال ــد البن ــه أح ــك لأن ــالًا وذل ــغ )383،386( ري ــة البال ــزكاة والضريب ــد ال المنتهــي فــي 2001/3/31م ببن
ميــزان المراجعــة المقــدم مــن المكلــف، أمــا الأعــوام الأخــرى فتــم الوصــول إلــى مبالغهــا عــن طريــق مبالــغ الإيصــالات 
المســددة للمصلحــة والخاصــة بتلــك الأعــوام، كمــا أن المكلــف لــم يقــدم المســتندات التــي تؤيــد دفــع تلــك المبالــغ 

مــن الحســابات الشــخصية للــزكاة.

العام الماليالمبلغ

1996/2/10م2،221

1997/2/10م121،402

1998/2/10م208،030

1999/2/10م159،620

2000/2/10م403،466

2001/3/31م383،386

بعــد اطــاع اللجنــة علــى القــرار الابتدائــي وعلــى الاســتئناف المقــدم ومــا قدمــه الطرفــان مــن دفــوع ومســتندات، 
تبيــن للجنــة أن محــور الاســتئناف يكمــن فــي طلــب المكلــف عــدم تعديــل نتيجــة الحســابات للأعــوام الماليــة مــن 
1995/2/11م حتــى 2001/3/31م ببنــد الــزكاة والضريبــة بحجــة أن مبالــغ  هــذا البنــد مســددة مــن الشــركاء كاً فيمــا 
ــد بحجــة  ــل نتيجــة الحســابات بهــذا البن ــرى المصلحــة تعدي ــن ت ــم تظهــر ضمــن حســابات الشــركة، فــي حي يخصــه ول
وروده فــي ميــزان المراجعــة المقــدم مــن المكلــف عــن العــام المنتهــي فــي 2001/3/31م، أمــا الأعــوام الأخــرى فتــم 
الوصــول إلــى مبالغهــا عــن طريــق مبالــغ الإيصــالات المســددة والخاصــة بتلــك الأعــوام، كمــا أن المكلــف لــم يقــدم 

المســتندات التــي تؤيــد دفــع تلــك المبالــغ مــن حســابات  الشــركاء. 

وباطــاع اللجنــة علــى القوائــم الماليــة للمكلــف والإيضاحات المتممة لها وخاصة الإيضاحــات رقم )20 و21و22و23( 
المتعلقــة بتفاصيــل المصروفــات لــم يتضــح أن المبالــغ التــي عدلــت بهــا المصلحة نتيجــة الحســابات باعتبارها مصروفا 
حملــت علــى قائمــة الدخــل ومــن ثــم لــم تتأثــر بهــا نتيجــة حســابات الأعــوام، ممــا تــرى معــه اللجنــة تأييــد اســتئناف 
ــد  ــى 2001/3/31م ببن ــة مــن 1995/2/11م حت ــوام المالي ــة الحســابات للأع ــل نتيج ــدم تعدي ــه ع ــف فــي طلب المكل

الــزكاة والضريبــة وإلغــاء القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى بــه فــي هــذا الخصــوص.

رأي اللجنة:
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فــي حيــن تــرى المصلحــة حســب وجهــة نظرهــا المبينــة فــي القــرار الابتدائــي أنــه يجــب علــى المكلــف الالتــزام بقواعــد 
ــى  ــذي لا يجــوز الاتفــاق عل ــون العــام ال ــى القان ــز بأنهــا قواعــد تنتمــي إل ــي تتمي ومــواد نظــام العمــل والعمــال الت
مخالفتــه، وقــد نصــت المــادة )125( مــن نظــام العمــل والعمــال علــى أنــه »يجب علــى صاحب العمل في المؤسســات 
ــر أن يضــع لائحــة بالجــزاءات والمكافــآت وشــروط توقيعهــا أو منحهــا، علــى أن  التــي تســتخدم عشــرين عامــاً فأكث
يعلقهــا فــي مــكان ظاهــر فــي المؤسســة ويجــب لنفــاذ هــذه الائحــة ومــا يطــرأ عليهــا مــن تعديــات اعتمادهــا 
ــة الخاصــة بالجــزاءات والمكافــآت وشــروط  ــر العمــل«، كمــا نصــت المــادة )3( مــن الائحــة النموذجي ــل وزي مــن قب
ــح  ــال رفــع مشــاريع لوائ ــى كل ح ــن عل ــى أصحــاب الأعمــال المعنيي ــه »يجــب عل ــى أن توقيعهــا أو منحهــا للعمــال عل
الجــزاءات والمكافــآت المعــدة مــن قبلهــم إلــى الــوزارة لاعتمادهــا ، ولا تعتبــر تلــك اللوائــح أو أي تعديــل عليهــا نافــذًا 
بحــق العمــال مــا لــم يتــم اعتمادهــا مــن الــوزارة وفــق الأصــول النظاميــة المبنيــة فــي المادتيــن )125،9( مــن نظــام 
العمــل والعمــال« وقــد تأيــد إجــراء المصلحــة بالقــرار الاســتئنافي رقــم )524( لعــام 1425هـــ المصــادق عليــه بالخطــاب 
الــوزاري رقــم )2/696( بتاريــخ 1425/11/22هـــ ، لــكل مــا تقــدم تــرى المصلحــة تعديــل نتيجــة الحســابات بهــذا البنــد.

العام الماليالمبلغ

1996/2/10م58،571

1997/2/10م78،750

1998/2/10م110،101

1999/2/10م4،998

2000/2/10م84،495

2001/3/31م155،490

البند الرابع: مكافآت العاملين.

قضــى قــرار اللجنــة الابتدائيــة فــي البنــد )ثانيًــا/4( بتأييــد المصلحــة فــي إضافــة بنــد مكافــآت الموظفيــن إلــى وعــاء 
المكلــف للفتــرة مــن 1995/2/11م إلــى 2001/3/31م.

ــارة عــن مكافــآت تــم منحهــا للعامليــن، وتعــد جــزء  اســتأنف المكلــف هــذا البنــد مــن القــرار فذكــر أن هــذا البنــد عب
ــزة الحســم  ــم تدخــل ضمــن مــن المصروفــات جائ ــا للمــادة )6( مــن نظــام العمــل والعمــال ومــن ث ــر طبقً مــن الأج

وتفاصيلهــا كالتالــي:



443

بعــد اطــاع اللجنــة علــى القــرار الابتدائــي وعلــى الاســتئناف المقــدم ومــا قدمــه الطرفــان مــن دفــوع ومســتندات 
تبيــن للجنــة أن محــور الاســتئناف يكمــن فــي طلــب المكلــف عــدم تعديــل نتيجــة الحســابات للأعــوام الماليــة محــل 
الاســتئناف ببنــد مكافــآت العامليــن بحجــة أنهــا تعــد جــزء مــن الأجــر طبقًــا للمــادة )6( مــن نظــام العمــل والعمــال،  
ــد بحجــة عــدم وجــود لائحــة للمكافــآت معتمــدة مــن  ــل نتيجــة الحســابات بهــذا البن ــرى المصلحــة تعدي ــن ت فــي حي
ــر العمــل اســتنادًا إلــى المــادة )125( مــن نظــام العمــل والعمــال والمــادة )3( مــن الائحــة النموذجيــة الخاصــة  وزي

بالجــزاءات والمكافــآت وشــروط توقيعهــا أو منحهــا للعمــال. 

ــار خصائــص  ــن الاعتب ــة تأخــذ بعي ــة فــإن اللجن ــى نظــام العمــل و العمــال الســاري علــى هــذه الحال وبعــد الاطــاع عل
ــى  ــذي لا يجــوز الاتفــاق عل ــي ال ــون العــام الحمائ ــى القان ــأن قواعــده تنتمــي إل ــز ب ــذي يتمي قواعــد نظــام العمــل ال
مخالفــة أحكامــه بيــن الأطــراف المتعاقــدة إلا إذا كانــت هــذه المخالفــة تتضمــن مصلحــة أو ميــزة للطــرف محــل 
ــا بتنفيــذ التزامــه  الحمايــة وهــو هنــا العامــل، ومــن ثــم فــإن أي ميــزة يعطيهــا صاحــب العمــل للعامــل يكــون مُلزمً
إذا نــص عليهــا فــي عقــد العمــل أو النظــام الأساســي للمنشــأة أو لوائحهــا التنظيميــة، ومــن خصائــص نظــام العمــل 
أيضًــا أنــه تضمــن الحــد الأدنــى مــن حقــوق العامــل التــي لا يجــوز الاتفــاق علــى مخالفتهــا متــى تضمــن هــذا الاتفــاق 
إهــدار حــق قــرره النظــام للعامــل، ولكــن يجــوز الاتفــاق علــى زيــادة هــذه الحقــوق تطبيقًــا لمبــدأ القواعــد الحمائيــة، 
ولقــد ألزمــت المــادة )125( مــن نظــام العمــل صاحــب العمــل فــي المؤسســات التــي تســتخدم )20( عامــاً فأكثــر أن 
يضــع لائحــة بالجــزاءات والمكافــآت وشــروط توقيعهــا أو منحهــا، علــى أن يعلقهــا فــي مــكان ظاهــر فــي المؤسســة 

وأن تكــون نافــذة بعــد اعتمادهــا مــن قبــل وزيــر العمــل.

وحيــث طلبــت هــذه اللجنــة مــن المكلــف تقديــم لائحــة الجــزاءات والمكافــآت المعتمــدة مــن وزيــر العمــل وكذلــك 
صــورًا مــن عقــود العامليــن الذيــن تــم صــرف المكافــأة لهــم، وحيــث إنــه حتــى تاريــخ صــدور هــذا القــرار لــم يــرد مــن 
المكلــف أي بيانــات بهــذا الخصــوص، لــذا فــإن اللجنــة تــرى أن هــذا البنــد لــم تكتمــل أركانــه النظاميــة حســب نــص 
ــم رفــض اســتئناف  ــزة الحســم، ومــن ث ــف جائ ــذا لا يُعــد مــن المصاري المــادة )125( مــن نظــام العمــل والعمــال ول
ــد  ــى 2001/3/31م ببن ــة مــن 1995/2/11م حت ــوام المالي ــة الحســابات للأع ــل نتيج ــدم تعدي ــه ع ــف فــي طلب المكل

مكافــآت العامليــن وتأييــد القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى بــه فــي هــذا الخصــوص. 

البند الخامس: الإعفاء الضريبي.

قضــى قــرار اللجنــة الابتدائيــة فــي البنــد )ثانيًــا/9( بتأييــد المصلحــة فــي عــدم أحقيــة المكلــف فــي الإعفــاء الضريبــي 
عــن الســنة الماليــة المنتهيــة فــي 1996/2/10م.

اســتأنف المكلــف هــذا البنــد مــن القــرار فذكــر أنــه حصــل علــى القــرار الــوزاري الصناعــي رقــم ... بتاريــخ 1407/6/4هـــ 
ــي فــي الشــركة  ــإن حصــة الشــريك الأجنب ــه ف ــاء علي ــخ 1407/11/18هـــ، وبن ــاري رقــم ... بتاري ــك الســجل التج وكذل
معفــاة مــن الضريبــة لمــدة عشــرة أعــوام مــن 1987م إلــى 1996م وذلــك بموجــب نظــام اســتثمار رأس المــال 

ــي. ــم فــإن العــام المنتهــي فــي 1996/2/10م يدخــل ضمــن الإعفــاء الضريب ــي ومــن ث الأجنب

رأي اللجنة:
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بعــد اطــاع اللجنــة علــى القــرار الابتدائــي وعلــى الاســتئناف المقــدم، ومــا قدمــه الطرفــان مــن دفــوع ومســتندات، 
تبيــن للجنــة أن محــور الاســتئناف يكمــن فــي طلــب المكلــف عــدم حســاب ضريبــة علــى حصــة الشــريك الأجنبــي للعــام 
ــاء  ــخ 1407/6/4هـــ، وبن ــوزاري الصناعــي رقــم ... بتاري ــه حصــل علــى القــرار ال المنتهــي فــي 1996/2/10م بحجــة  أن
عليــه فــإن حصــة الشــريك الأجنبــي فــي الشــركة معفــاة مــن الضريبــة لمــدة عشــرة أعــوام مــن 1987م إلــى 1996م 
بموجــب نظــام اســتثمار رأس المــال الأجنبــي، فــي حيــن تــرى المصلحــة خضــوع حصــة الشــريك الأجنبــي للضريبــة بحجــة 
أن المشــروع كان قائمًــا قبــل صــدور  نظــام اســتثمار رأس المــال الأجنبــي الصــادر بالمرســوم الملكــي الكريــم رقــم 
ــي اســتنادًا للمــادة )9( مــن نظــام اســتثمار رأس  ــه أي إعفــاء ضريب ــم لا يحــق ل ــخ 1399/2/2هـــ ومــن ث )م/4( بتاري

المــال الأجنبــي الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/4( لعــام 1399م.

وباطــاع اللجنــة علــى قــرار لجنــة اســتثمار رأس المــال الأجنبــي رقــم )223( بتاريــخ 1391/9/15هـــ القاضــي بالموافقــة 
علــى الترخيــص لمصنــع )ب( بمدينــة ...، وباطــاع اللجنــة علــى القــرار الــوزاري الصناعــي رقــم... بتاريــخ 1407/6/4هـــ 
الــذي يتضمــن الموافقــة علــى تعديــل الملكيــة والاســم والصفــة القانونيــة لمصنــع )ب( ســجل تجــاري رقــم ... فــي 
1392/1/21هـــ والمرخــص لــه بمحضــر لجنــة اســتثمار رأس المــال الأجنبــي رقــم ... فــي 1391/9/15هـــ وذلــك بدخــول 
شــريك جديــد )ســعودي( فــي ملكيتــه ليصبــح اســم المشــروع بعــد التعديــل شــركة )أ( وبإطــاع اللجنــة علــى نظــام 
اســتثمار رأس المــال الأجنبــي الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/4( بتاريــخ 1399/2/2هـــ والــذي نصــت المــادة )9( 
منــه علــى أنــه “لا تســري أحــكام هــذا النظــام علــى المشــروعات التــي يســتثمر فيهــا رأس المــال الأجنبــي فــي الأحــوال 

الآتيــة:

إذا كانــت قائمــة بصــورة نظاميــة قبــل نفــاذ هــذا النظــام ومــع ذلــك فــإن ممارســة هــذه المشــروعات أ. 
لنشــاطها أو زيــادة رأس مالهــا تخضــع لأحكامــه” وباطــاع اللجنــة علــى الائحــة التنفيذيــة لهــذا النظــام 
ــى أن  ــذي نصــت المــادة )19( منهــا عل ــخ 1399/6/10هـــ وال ــر الصناعــة رقــم )323( بتاري ــرار وزي الصــادرة بق
“المشــروعات القائمــة عنــد العمــل بأحــكام النظــام الحالــي باســتثمار رأس مــال الأجنبــي الصــادر بالمرســوم 
الملكــي رقــم )م/4( بتاريــخ 1399/2/2هـــ تســتفيد مــن حكــم الإعفــاء الضريبــي الــوارد بالفقــرة )ب( مــن 

رأي اللجنة:

فــي حيــن تــرى المصلحــة حســب نظرهــا المبينــة فــي القــرار الابتدائــي أن مصنــع )ب( يعمــل فــي المملكــة منــذُ عــام 
1392هـــ بموجــب الســجل التجــاري رقــم... بتاريــخ 1392/1/21هـــ كمشــروع صناعــي  بملكيــة أجنبيــة )%100( للســيد 
... ، وفــي عــام 1987م تحــول المصنــع إلــى شــركة ودخــول شــريك ســعودي بنســبة )%55( بموجــب نظــام اســتثمار 
رأس المــال الأجنبــي الصــادر فــي 1399هـــ ، وحصــل الشــريك الأجنبــي مــن المصلحــة علــى إعفــاء ضريبــي لمــدة عشــرة 
ــا ليــس مــن  أعــوام، وحيــث إن الإعفــاء الضريبــي لحصــة الشــريك الأجنبــي كان خطــأ مــن المصلحــة فــي إعطائــه حقً
حقوقــه وذلــك بســبب أن المشــروع كان قائمًــا قبــل صــدور نظــام اســتثمار رأس المــال الأجنبــي الصــادر بالمرســوم 
الملكــي الكريــم رقــم )م/4( بتاريــخ 1399/2/2هـــ، ومــن ثــم لا يحــق لــه أي إعفــاء ضريبــي طبقــا للمــادة )9( مــن نظــام 
اســتثمار رأس المــال الأجنبــي التــي تضمنــت أنــه لا تســري أحــكام النظــام علــى المشــروعات القائمــة بصــورة نظاميــة 

قبــل نفــاذ هــذا النظــام.
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المــادة الســابعة مــن هــذا النظــام متــى كانــت فــي التاريــخ المحــدد للعمــل بــه وهــو 1399/3/29هـــ لا تــزال 
تتمتــع بمــا كان مقــررًا لهــا مــن إعفــاء ضريبــي وفــق أحــكام نظــام اســتثمار رأس المــال الأجنبــي الســابق 

ــم تكــن قــد انتهــت بعــد مــدة هــذا الإعفــاء الضريبــي”.  )الملغــي( ول

 وتــرى اللجنــة أن تقريــر الحــق فــي الإعفــاء مــن عدمــه علــى حصــة الشــريك غيــر الســعودي يعتمــد علــى مــا إذا 
كانــت المــادة )9( مــن نظــام اســتثمار رأس المــال الأجنبــي الصــادر بالمرســوم الملكــي الكريــم رقــم )م/4( بتاريــخ 
1399/2/2هـــ تنطبــق علــى هــذه الحالــة أم لا، وحيــث إنــه مــن الثابــت أن  المشــروع كان قائمًــا خــال عــام 1391هـــ أي 
قبــل نفــاذ نظــام اســتثمار رأس المــال الأجنبــي الصــادر بالمرســوم الملكــي الكريــم رقــم )م/4( بتاريــخ 1399/2/2هـــ ، 
لــذا فــإن أحــكام هــذا النظــام لا تســري علــى هــذه الحالــة، كمــا أن حصــول الشــريك الأجنبــي خطــأ علــى إعفــاء ضريبــي 
مــن المصلحــة لمــدة )10( أعــوام تبــدأ مــن عــام 1987م يُعــد مخالفــة لنظــام نافــذ وهــو نظــام اســتثمار رأس المــال 
الأجنبــي ممــا يترتــب عليــه عــدم الأخــذ بهــذا الإعفــاء، وبنــاء عليــه تــرى اللجنــة رفــض اســتئناف المكلــف فــي طلبــه 
عــدم حســاب ضريبــة علــى حصــة الشــريك الأجنبــي للعــام المنتهــي فــي 1996/2/10م وتأييــد القــرار الابتدائــي فيمــا 

قضــى بــه فــي هــذا الخصــوص.

البند السادس: الأرباح المدورة.

قضــى قــرار اللجنــة الابتدائيــة فــي البنــد )ثانيًــا/12( بتأييــد المصلحــة فــي إضافــة الأربــاح المــدورة إلــى الوعــاء الزكــوي 
للمكلــف للفتــرة المنتهيــة فــي 1996/2/10م.

ــذي  ــاري الشــركاء ال ــاح المــدورة فــي حســاب ج ــم إقفــال الأرب ــه ت ــد مــن القــرار فذكــر أن ــف هــذا البن اســتأنف المكل
أضافتــه المصلحــة إلــى الوعــاء الزكــوي، ومــن ثــم لا يجــب إضافــة رصيــد الإربــاح المرحلــة مــرة أخــرى حيــث يعــد ذلــك 

ــا فــي الإضافــة. ازدواجً

فــي حيــن تــرى المصلحــة حســب نظرهــا المبينــة فــي القــرار الابتدائــي أنــه تــم مطالبــة المكلــف بتقديــم المســتندات 
المؤيــدة لتوزيــع الأربــاح ولــم يقــدم مــا بثبــت ذلــك.

بعــد اطــاع اللجنــة علــى القــرار الابتدائــي وعلــى الاســتئناف المقــدم ومــا قدمــه الطرفــان مــن دفــوع ومســتندات، 
تبيــن للجنــة أن محــور الاســتئناف يكمــن فــي طلــب المكلــف عــدم إضافــة بنــد الأربــاح المــدورة إلــى وعائــه الزكــوي 
للعــام المنتهــي فــي 1996/2/10م بحجــة أنــه تــم اقفــال الأربــاح المــدورة فــي حســاب جــاري الشــركاء الــذي أضافتــه 
المصلحــة إلــى الوعــاء الزكــوي، ومــن ثــم لا يجــب إضافــة رصيــد الإربــاح المرحلــة مــرة أخــرى حيــث يعــد ذلــك ازدواجًــا 
ــاح المــدورة إلــى وعــاء المكلــف الزكــوي بحجــة عــدم تقديمــه  ــرى المصلحــة إضافــة الأرب فــي الإضافــة، فــي حيــن ت

المســتندات المؤيــدة لتوزيــع الأربــاح.

ــاح المبقــاة  ــى الأخــص قائمــة الأرب ــة للمكلــف وعل ــم المالي ــى القوائ ــة للموضــوع وإطاعهــا عل وبعــد دراســة اللجن
للعــام المنتهــي فــي 1996/2/10م اتضــح توزيــع أربــاح خــال العــام المالــي محــل الاســتئناف تبلــغ )2،175،272( ريــالا 

رأي اللجنة:
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ــي لحســاب جــاري  ــى الكشــف التحليل ــة عل ــالًا، وباطــاع اللجن ــغ )1،196،455( ري ًيخــص الشــريك الســعودي منهــا مبل
الشــريك الســعودي اتضــح أن رصيــد الحســاب أول العــام يبلــغ )1،580،763(ريــالًا وآخــر العــام قبــل قيــد الأربــاح الموزعــة 
ــاح الموزعــة فــي الحســاب بتاريــخ 1996/2/10م ومــن ثــم بلــغ  ــالًا، كمــا اتضــح أنــه تــم قيــد الأرب يبلــغ ) 973،338( ري

رصيــد آخــر العــام)2،169،793( ريــالًا. 

 وتــرى اللجنــة أنــه لأغــراض حســاب الوعــاء الزكــوي للمكلــف ينبغــي أن يضــاف ضمــن عناصــره الموجبــة رصيــد الحســاب 
ــادة التــي طــرأت علــى رصيــد الحســاب الجــاري  ــن أول العــام أو آخــر العــام أيهمــا أقــل مــا لــم تكــن الزي الجــاري الدائ
الدائــن آخــر العــام مــن المصــادر الداخليــة للمنشــاة كأن تكــون تلــك الزيــادة مأخــوذة مــن رصيــد الأربــاح المــدورة أو 
مــا شــابه ذلــك ففــي هــذه الحالــة يؤخــذ بالرصيــد الــذي حــال عليــه الحــول وهــو هنــا رصيــد آخــر العــام، وحيــث إن جــزء 
مــن مقــدار الزيــادة فــي رصيــد الحســاب الجــاري الدائــن آخــر العــام كان مــن الأربــاح المــدورة التــي حــال عليهــا الحــول، 
وحيــث إن اللجنــة الابتدائيــة قضــت فــي قرارهــا فــي البنــد ) ثانيًــا/10( بتأييــد المكلــف فــي إضافــة الحســاب الجــاري 
ــا لرصيــد أول المــدة أو آخــر المــدة أيهــا أقــل، وبمــا أن رصيــد آخــر العــام للحســاب الجــاري  إلــى الوعــاء الزكــوي وفقً
قبــل قيــد الأربــاح المــدورة يبلــغ ) 973،337( ريــالًا وهــو الرصيــد الأقــل الــذي ينبغــي أضافتــه إلــى الوعــاء الزكــوي، لــذا 
فــإن اللجنــة تــرى أن يتــم أخــذ رصيــد الحســاب الجــاري الدائــن للشــريك الســعودي آخــر العــام قبــل قيــد الأربــاح المــدورة 
البالــغ ) 973،338( ريــالًا باعتبــاره الرصيــد الــذي حــال عليــه الحــول وإضافــة رصيــد الأربــاح المــدورة البالــغ ) 1،196،455( 

ريــالًا إلــى الوعــاء الزكــوي للمكلــف للعــام المنتهــي فــي 1996/2/10م.

البند السابع: البنوك الدائنة وأوراق الدفع.

قضــى قــرار اللجنــة الابتدائيــة فــي البنــد )ثانيًــا/13( بتأييــد المصلحــة فــي إضافــة بنــد البنــوك الدائنــة وأوراق الدفــع ــــ 
التــي حــال عليهــا الحــول ــــ إلــى الوعــاء الزكــوي للمكلــف للفتــرة مــن 1995/2/11م إلــى 1999/2/10م.

استأنف المكلف هذا البند من القرار فذكر أنه تمت إضافة حساب البنوك الدائنة إلى الوعاء الزكوي كالتالي:

العام الماليالمبلغ

1996/2/10م833،332

1997/2/10م5،664،396

1998/2/10م5،722،116

1999/2/10م4،461،372

2000/2/10م84،495

2001/3/31م155،490
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علمًــا أن هــذا البنــد يمثــل تســهيات بنكيــة أي ســحب علــى المكشــوف لتمويــل النشــاط الجــاري للشــركة ويتــم 
اســتخدام التســهيات ســحبا وإضافــة طــوال العــام ومــن ثــم لــم يحــل الحــول علــى أي مــن أرصدتهــا حيــث يتــم ســداد 
المبالــغ فــي مــدة أقصاهــا ســتة أشــهر حســب الاتفاقيــة المبرمــة مــع البنــوك والتــي تحــدد المــدة مــن شــهر إلــى 
ســتة أشــهر، حيــث إنــه بعــد مــرور )180( يومًــا كحــد أقصــى يتــم ســداد المبلــغ المســتعمل بالكامــل، وتبــدأ عنــد ذاك 

بموجــب العقــد قــروض جديــدة ومــن ثــم لــم يحــل عليهــا الحــول علــى أي منهــا.

وأضاف المكلف أن المصلحة أضافت حساب أوراق الدفع إلى وعاء الزكاة كالتالي:

علمًــا أن هــذا الرصيــد يخــص مشــتريات الشــركة مــن المــواد الخــام التــي تتــم عــن طريــق فتــح الاعتمــادات المســتندية 
ــة ويتــم ســداد كل اعتمــاد حســب الاتفاقيــة المبرمــة مــع البنــوك خــال أقصاهــا ســتة أشــهر،  مــن البنــوك التجاري
ويتجــدد الحســاب بنشــوء أوراق دفــع جديــدة نتيجــة فتــح اعتمــادات مســتندية جديــدة، حيــث إنــه بعــد مــرور )180( 
يومــا كحــد أقصــى يتــم ســداد المبلــغ المســتخدم بالكامــل، وتبــدأ عنــد ذاك بموجــب العقــد قــروض جديــدة، ومــن ثــم 

فــإن الرصيــد لا يحــول عليــه الحــول ولا يســتحق عليــه زكاة.

بناء على ما تقدم يطلب المكلف عدم إضافة بندي البنوك الدائنة وأورق الدفع إلى وعائه الزكوي.

فــي حيــن تــرى المصلحــة حســب وجهــة نظرهــا المبينــة فــي القــرار الابتدائــي أنــه تــم إضافــة أرصــدة البنــوك الدائنــة 
وأوراق الدفــع التــي حــال عليهــا الحــول إلــى الوعــاء الزكــوي اســتنادًا إلــى الفتــاوى الشــرعية رقــم )2/2384( بتاريــخ 
1406/10/30هـــ، ورقــم )18497( بتاريــخ 1408/11/18هـــ، ورقــم )22665( بتاريــخ 1424/4/15هـــ إجابــة الســؤال 
ــن الاســتئنافيين رقــم  ــراء المصلحــة بالقراري ــد إج ــه، وقــد تأي ــت إلي ــار مــا آل ــغ باعتب ــج هــذه المبال ــث تُعال ــي، حي الثان

)660( لعــام 1426هـــ ورقــم )720( لعــام 1428هـــ. 

العام الماليالمبلغ
1996/2/10م61،405

1997/2/10م139،208
1998/2/10م1،497،321
1999/2/10م1،760،132
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بعــد اطــاع اللجنــة علــى القــرار الابتدائــي وعلــى الاســتئناف المقــدم، ومــا قدمــه الطرفــان مــن دفــوع ومســتندات، 
تبيــن للجنــة أن محــور الاســتئناف يكمــن فــي طلــب المكلــف عــدم إضافــة بنــدي البنــوك الدائنــة و أورق الدفــع إلــى 
وعائــه الزكــوي للأعــوام الماليــة المنتهيــة فــي 1996/2/10م و 1997/2/10م و 1998/2/10م و 1999/2/10م  
بحجــة أنهمــا مســتخدمان لتمويــل النشــاط الجــاري للشــركة ســحبا وإضافــة طــوال العــام حيــث يتــم ســداد المبالــغ 
فــي مــدة أقصاهــا ســتة أشــهر حســب الاتفاقيــة المبرمــة مــع البنــوك، وتبــدأ عنــد ذاك بموجــب العقــد قــروض جديــدة 
ــة و أورق الدفــع  ــوك الدائن ــدي البن ــرى المصلحــة  إضافــة بن ــن ت ــا، فــي حي ــى أي منه ــم يحــل الحــول عل ــم ل ومــن ث
اللذيــن حــال عليهمــا الحــول إلــى الوعــاء الزكــوي للمكلــف اســتنادًا إلــى الفتــاوى رقــم )2/2384( لعــام 1406هـــ، ورقم 

)18497( لعــام 1408هـــ، ورقــم )22665( لعــام 1424هـــ.

وتــرى اللجنــة أن الأســاس فــي معالجــة القــروض لغــرض حســاب الوعــاء الزكــوي يتمثــل فــي أنــه تجــب الــزكاة علــى 
ــة وذمــة ماليــة  ــد حســاب الوعــاء الزكــوي للمقــرض والمقتــرض لكونهمــا جهــات ذات شــخصية معنوي القــروض عن
مســتقلة حتــى ولــو كان هنــاك عاقــة ملكيــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة بيــن المقــرض والمقتــرض، فبالنســبة للمُقــرض 
فــإن عــرض القــرض كرصيــد فــي القوائــم الماليــة للمقــرض يعنــي أن هــذا القــرض يمثــل دينًــا علــى ملــيء إذا لــم يظهــر 
فــي قائمــة الدخــل مــا يثبــت إعدامــه ومــن ثــم تجــب فيــه الــزكاة باعتبــاره دينًــا مرجــو الأداء، وبالنســبة للمقتــرض فــإن 
عــرض القــرض فــي قائمــة المركــز المالــي للمقتــرض يعنــي أن هــذا القــرض يمثــل أحــد مصــادر التمويــل الأخــرى شــأنه 
شــأن رأس المــال إذا كان القــرض طويــل الأجــل )ويقصــد بالقــرض طويــل الأجــل ذلــك القــرض الــذي يبقــى فــي ذمــة 
ــة الأجــل القــروض  ــة القــروض طويل ــة أيهمــا أطــول( ويعامــل معامل ــدورة التجاري ــي أو ال المقتــرض لمــدة عــام مال
قصيــرة الأجــل إذا اســتخدمت فــي تمويــل أصــول ثابتــة ومــن ثــم يلــزم إضافــة هــذه القــروض للوعــاء الزكــوي حتــى 
ولــو كان المقــرض طرفًــا ذو عاقــة بالمقتــرض، ويعــزز هــذا الــرأي نــص الفتــوى الــواردة فــي الخطــاب رقــم )2/3077( 
بتاريــخ 1426/11/8هـــ والــذي جــاء فيــه »إن أدلــة وجــوب الــزكاة عامــة تشــمل جميــع الأمــوال الزكويــة ولــم يــرد دليــل 
صحيــح بخصــم الديــون مــن ذلــك ولا يترتــب عليــه وجــوب الــزكاة مرتيــن فــي مــال واحــد لأن الدائــن يزكــي المــال الــذي 
يملكــه وهــو فــي ذمــة المديــن بينمــا المديــن يزكــي مــالًا آخــر يملكــه ويوجــد بيــده ويتمكــن مــن التصــرف فيــه وفــرق 

بيــن المــال الــذي بيــد الإنســان والمــال الــذي فــي ذمتــه«.

وباطــاع اللجنــة علــى القوائــم الماليــة للمكلــف اتضــح أن بنــد البنــوك الدائنــة ظهر فــي قائمة المركــز المالي للأعوام 
المنتهية في 1995/2/10م و 1996/2/10م و1997/2/10م و 1998/2/10م و 1999/2/10م بمبلغ )5،942،651( 
ريــالًا ومبلــغ )8،585،721( ريــالًا ومبلــغ )11،006،365( ريــالًا ومبلــغ )17،106،198( ريــالًا ومبلــغ )16،518،645( ريــالًا 
علــى التوالــي، كمــا ظهــر بنــد أوراق الدفــع للأعــوام المنتهيــة فــي 1995/2/10م و 1996/2/10م و 1997/2/10م 
و 1998/2/10م و 1999/2/10م بمبلــغ )3،347،783( ريــالًا ومبلــغ )4،883،143(ريــالًا ومبلــغ )5،792،596( ريــالًا 
ومبلــغ )7،247،492( ريــالًا ومبلــغ )7،725،887( ريــالًا  علــى التوالــي، وباطــاع اللجنــة علــى الربــط الزكــوي الــذي أجرتــه 
ــخ 1428/3/12هـــ إتضــح أن المصلحــة أضافــت  ــف بموجــب خطابهــا رقــم )2/1685/32( بتاري ــى المكل المصلحــة عل
إلــى الوعــاء الزكــوي للمكلــف بنــد البنــوك الدائنــة أول العــام بعــد حســم التســديدات التــي تمــت خــال العــام و ذلــك 
للأعــوام المنتهيــة فــي 1996/2/10م و 1997/2/10م و 1998/2/10م و 1999/2/10م بمبلــغ )833،332( ريــالًا 
ومبلــغ )5،664،396( ريــالًا ومبلــغ )5،722،116( ريــالًا ومبلــغ )4،461،372( ريــالًا، كمــا أضافــت بنــد أوراق الدفــع 

رأي اللجنة:
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المســتخدمة فــي شــراء أصــول ثابتــة بمبلــغ )61،405( ريــالات ومبلــغ )139،208( ريــالات ومبلــغ )1،497،321( ريــالًا 
ومبلــغ )1،760،132( ريــالًا علــى التوالــي.

وبنــاء عليــه ووفقــا للقاعــدة أعــاه، فــإن رصيــد البنــوك الدائنــة وأوراق الدفــع يُعــد أحــد مصــادر التمويــل التــي 
حــال عليهــا الحــول وينبغــي إضافتــه إلــى الوعــاء الزكــوي للمكلــف لأعــوام الاســتئناف، ممــا تــرى معــه اللجنــة رفــض 
اســتئناف المكلــف فــي طلبــه عــدم إضافــة بنــدي البنــوك الدائنــة وأورق الدفــع إلــى وعائــه الزكــوي للأعــوام الماليــة 
المنتهيــة فــي 1996/2/10م و 1997/2/10م و 1998/2/10م و 1999/2/10م وتأييــد القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى 

بــه فــي هــذا الخصــوص.

البند الثامن: الإعفاء الضريبي على التوسعة الرأسمالية.

قضــى قــرار اللجنــة الابتدائيــة فــي البنــد )ثانيًــا/14( بتأييــد المصلحــة فــي عــدم إعفــاء التوســعة الرأســمالية مــن 
الضرائــب للأعــوام محــل الاعتــراض.

اســتأنف المكلف هذا البند من القرار فذكر أن رأســمال الشــركة المقيد في عقد التأســيس هو مبلغ )10،000،000( 
ريــال، كمــا صــدر القــرار الــوزاري الصناعــي رقــم )74( بتاريــخ 1416/6/6هـــ بالموافقــة علــى توســعة المركــز الرئيســي 
وزيــادة إجمالــي التمويــل للمركــز الرئيســي والفــرع ليصبــح بمبلــغ )109،000،000( ريــال وعليــه فقــد أظهــرت القوائــم 

الماليــة للشــركة عــن العــام المنتهــي فــي 1996/2/10م أن رأس المــال المدفــوع يبلــغ )30،000،000( ريــال. 

وأضــاف المكلــف أنــه طبقــا للقــرار الــوزاري )3170/3( لعــام 1413هـــ يحــق للمكلــف أن يســتفيد مــن إحــدى التوســعات 
الإضافيــة ولمــرة واحــدة فقــط، وحيــث إن الشــركة قامــت بالتوســعة طبقًــا للقــرار الــوزاري الصناعــي رقــم ... 
ــذا فــإن مــن حقهــا الحصــول علــى إعفــاء ضريبــي إضافــي لمــدة )10( أعــوام تنتهــي فــي  ــخ 1416/06/06هـــ، ل بتاري
2006/2/10م ولمــرة واحــدة فقــط عــن هــذه التوســعة، وحيــث إن التوســعة تمثــل )3/2( إجمالــي قيمــة رأس 
المــال، لــذا فــإن حصــة الشــريك الأجنبــي الــذي يتوجــب إخضاعهــا للضريبــة هــي )3/1( مــن حصتــه فــي الأربــاح، ومــن 

ثــم يتــم الإعفــاء الضريبــي  علــى باقــي حصــة الشــريك الأجنبــي علــى النحــو التالــي: 

المبلغ الذي يطبق عليه الإعفاءالحسابالعام
2،095،0171،396،678 × 19963/2م
3،955،4382،636،958 ×19973/2م
2،436،1381،624،092 ×19983/2م
4،096،6042،731،069 × 19993/2م
4،862،1433،241،429 × 20003/2م
5،706،8573،804،571 ×20013/2م
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فــي حيــن تــرى المصلحــة حســب نظرهــا المبينــة فــي القــرار الابتدائــي أن المكلــف ليــس لــه الحــق فــي الإعفــاء الضريبي 
ــم رقــم )م/4(  ــي الصــادر بالمرســوم الملكــي الكري حيــث نصــت المــادة )9( مــن نظــام اســتثمار رأس المــال الأجنب
بتاريــخ 1399/2/2هـــ علــى أنــه »لا تســري أحــكام هــذا النظــام علــى المشــروعات التــي يســتثمر بهــا رأس مــال أجنبــي 
فــي الأحــوال التاليــة : أ ــــ إذا كانــت قائمــة بصــورة نظاميــة قبــل نفــاذ هــذا النظــام، ومــع ذلــك فــإن ممارســة هــذه 
ــة لهــذا  ــارة رأســمالها تخضــع لأحكامــه«، كمــا نصــت المــادة )19( مــن الائحــة التنفيذي المشــروعات نشــاطها أو زي
النظــام الصــادرة بقــرار وزيــر الصناعــة رقــم )323( بتاريــخ 1399/6/10هـــ علــى أن »المشــروعات القائمــة عنــد العمــل 
ــخ 1399/2/2هـــ  ــي الصــادر بالمرســم الملكــي رقــم )م/4( بتاري ــي باســتثمار رأس مــال الأجنب بأحــكام النظــام الحال
تســتفيد مــن حكــم الإعفــاء الضريبــي الــوارد بالفقــرة )ب( مــن المــادة الســابعة مــن هــذا النظــام متــى كانــت فــي 
التاريــخ المحــدد للعمــل بــه وهــو 1399/3/29هـــ لا تــزال تتمتــع بمــا كان مقــررًا لهــا مــن إعفــاء ضريبــي وفــق أحــكام 
ــي«  ــاء الضريب ــد مــدة هــذا الإعف ــد انتهــت بع ــم تكــن ق ــي الســابق )الملغــي( ول نظــام اســتثمار رأس المــال الأجنب
كمــا نصــت المــادة )25( مــن الائحــة التنفيذيــة علــى أنــه »إعمــالًا للمــادة التاســعة مــن النظــام لا يطلــب مــن 
المشــروعات القائمــة المرخــص لهــا وفــق أحــكام نظــام اســتثمار رأس المــال الأجنبــي الملغــي الحصــول علــى تراخيــص 
جديــدة، وفيمــا عــدا ذلــك فــإن ممارســة هــذه المشــروعات نشــاطها أو أي تغييــر أو تعديــل تطلبــه يخضــع لأحــكام 
ــا  ــه قائمً ــي لكون ــة بالإعفــاء الضريب ــه لا يحــق للمكلــف المطالب ــم فإن ــة«، ومــن ث ــه التنفيذي ــي ولائحت النظــام الحال
بصــورة نظاميــة قبــل نفــاذ نظــام اســتثمار رأس المــال الأجنبــي الصــادر بالمرســوم الملكــي الكريــم رقــم )م/4( بتاريــخ 
1399/2/2هـــ، وأن قــرار وزيــر الصناعــة رقــم )161( بتاريــخ 1407/6/4هـــ كان لتعديــل أوضاع المصنــع كتعديل الملكية 

والصفــة القانونيــة وإجمالــي التمويــل.

وأضافــت المصلحــة أن قــرار وزيــر الماليــة رقــم )3170/3( بتاريــخ 1413/2/2هـــ بالموافقــة علــى القواعــد المنظمــة 
ــة لمــدة الإعفــاء التــي ســبق أن  ــة الدخــل مــدة مماثل ــة مــن ضريب لإعفــاء التوســعة الرأســمالية للمشــاريع الصناعي
تمتــع بهــا المشــروع طبقًــا لنظــام اســتثمار رأس المــال الأجنبــي يعــد ســاري النفــاذ بــدءا مــن تاريــخ نشــره فــي الجريــدة 
الرســمية بتاريــخ 1413/12/7هـــ، وقــد ورد فــي المــادة )1( منــه مجموعــة مــن الضوابــط والشــروط التــي يجــب التحقــق 
منهــا، كمــا ورد فــي المــادة )2( منــه عــدم الموافقــة علــى الإعفــاء فــي حالــة الإخــال بأحدهــا ، كمــا حــددت المــادة 
)3( منــه أن إعفــاء التوســعة يكــون لمــرة واحــدة فقــط طــوال مــدة المشــروع يبــدأ ســريانها مــن تاريــخ بــدء التوســعة، 
وبذلــك فإنــه لا ينطبــق علــى المكلــف القــرار الــوزاري الخــاص بالقواعــد المنظمــة لإعفــاء التوســعة الرأســمالية نظــرًا 
ــي الصــادر بالمرســوم الملكــي  ــاذ نظــام اســتثمار رأس المــال الأجنب ــل نف ــة قب ــا بصــورة نظامي لأن المشــروع قائمً

الكريــم رقــم )م/4( بتاريــخ 1399/2/2هـــ.
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بعــد اطــاع اللجنــة علــى القــرار الابتدائــي، وعلــى الاســتئناف المقــدم، ومــا قدمــه الطرفــان مــن دفــوع ومســتندات 
تبيــن للجنــة أن محــور الاســتئناف يكمــن فــي طلــب المكلــف إعفــاء التوســعة الرأســمالية التــي تمــت فــي عــام 
1996م مــن الضريبــة بحجــة أن الشــركة قامــت بالتوســعة الرأســمالية طبقًــا للقــرار الــوزاري الصناعــي رقــم )74( 
بتاريــخ 1416/06/06هـــ، ومــن ثــم فــإن مــن حقهــا الحصــول علــى إعفــاء ضريبــي إضافــي لمــدة )10( أعــوام تنتهــي فــي 
2006/2/10م اســتنادًا إلــى القــرار الــوزاري رقــم )3170/3( لعــام 1413هـــ، فــي حيــن تتمســك المصلحــة بمــا قضــى 
بــه القــرار الابتدائــي بحجــة أن حصــة الشــريك الأجنبــي فــي الشــركة غيــر معفــاة مــن الضريبــة  نظــراَ لأن المشــروع كان 
قائمًــا بصــورة نظاميــة قبــل نفــاذ نظــام اســتثمار رأس المــال الأجنبــي الصــادر بالمرســوم الملكــي الكريــم رقــم )م/4( 
بتاريــخ 1399/2/2هـــ، ومــن ثــم فــإن القــرار الــوزاري رقــم )3170/3( لعــام 1413هـــ الخــاص بالقواعــد المنظمــة لإعفــاء 

التوســعة الرأســمالية لا ينطبــق علــى حالــة المكلــف.

ــي،  ــاء الضريب ــف فــي الإعف ــة المكل ــى عــدم أحقي ــرار إل ــا( مــن هــذا الق ــد )خامسً ــت فــي البن ــة توصل ــث إن اللجن وحي
لذلــك فــإن مــا يرتبــط بــه يأخــذ حكمــه ذلــك أن نظــام اســتثمار رأس المــال الأجنبــي لا ينطبــق علــى المكلــف وعليــه 
فــإن القــرارات المتعلقــة بــه لا تنطبــق عليــه أيضًــا، ممــا تــرى معــه اللجنــة رفــض اســتئناف المكلــف فــي طلبــه إعفــاء 

التوســعة الرأســمالية مــن الضريبــة وتأييــد القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى بــه فــي هــذا الخصــوص.

البند التاسع: غرامة التأخير.

قضــى قــرار اللجنــة الابتدائيــة فــي البنــد )ثانيًــا/15( بتأييــد المصلحــة فــي فــرض غرامــة تأخيــر عــن البنــود التــي أيــدت 
فيهــا اللجنــة المصلحــة.

اســتأنف المكلــف هــذا البنــد مــن القــرار فذكــر أنــه يقــوم بســداد جميــع المســتحق عليــه مــن الضريبــة فــي المواعيــد 
النظاميــة، كمــا أن تعديــل نتيجــة الحســابات ببعــض البنــود موضــوع خــاف بينــه وبيــن المصلحــة ومــن ثــم فــإن 
الضريبــة الإضافيــة الناشــئة عــن ذلــك يجــب ألا تخضــع لغرامــة تأخيــر وذلــك وفقًــا لمنشــوري المصلحــة رقــم )3( لســنة 

1379هـــ ورقــم )5( لســنة 1393هـــ.

فــي حيــن تــرى المصلحــة حســب نظرهــا المبينــة فــي القــرار الابتدائــي أن غرامــة التأخيــر مرتبطــة بالفروقــات الضريبيــة، 
ــة وقــد اســتقر  ــه التنفيذي ــة الدخــل ولائحت ــا لنظــام ضريب ــود جــاء طبقً ــل نتيجــة الحســابات ببعــض البن كمــا أن تعدي
ــف بشــأن هــذه  ــة والمكل ــن المصلح ــاك خــاف بي ــس هن ــة الاســتئنافية ولي ــة واللجن ــان الابتدائي ــا قضــاء اللج عليه
البنــود لــذا فــإن الفروقــات الضريبيــة تخضــع لغرامــة التأخيــر اســتنادًا إلــى المــادة )15( مــن نظــام ضريبــة الدخــل 

والمنشــور الــدوري رقــم )3( لعــام 1379هـــ.

رأي اللجنة:
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بعــد اطــاع اللجنــة علــى القــرار الابتدائــي، وعلــى الاســتئناف المقــدم، ومــا قدمــه الطرفــان مــن دفــوع ومســتندات 
تبيــن للجنــة أن محــور الاســتئناف يكمــن فــي طلــب المكلــف عــدم إخضــاع فــرق الضريبــة المســتحقة بموجــب ربــط 
المصلحــة لغرامــة التأخيــر بحجــة أنــه يقــوم بســداد الضريبــة المســتحقة عليــه فــي المواعيــد النظاميــة، كمــا أن تعديــل 
نتيجــة الحســابات ببعــض البنــود موضــع خــاف بينــه وبيــن المصلحــة ومــن ثــم فــإن الضريبــة الإضافيــة الناشــئة عــن 
ــة رقــم )3( لســنة 1379هـــ ورقــم )5( لســنة  ــا لمنشــوري المصلح ــك وفقً ــر وذل ــك يجــب ألا تخضــع لغرامــة تأخي ذل
1393هـــ، فــي حيــن تتمســك المصلحــة بخضــوع الفروقــات الضريبيــة لغرامــة التأخيــر اســتنادًا إلــى المــادة )15( مــن 

نظــام ضريبــة الدخــل والمنشــور الــدوري رقــم )3( لعــام 1379هـــ.

وحيــث إنتهــت اللجنــة فــي هــذا القــرار فيمــا يخــص البنــد الأول )مكافــأة تــرك الخدمــة( و البنــد الثالــث )الــزكاة 
والضريبــة( إلــى تأييــد اســتئناف المكلــف فــي طلبــه عــدم تعديــل نتيجــة حســاباته بهــذه البنــود، لــذا فــإن غرامــة التأخيــر 
الناتجــة عــن التعديــل بهذيــن البنديــن تســقط لســقوط أصلهــا، أمــا بالنســبة لغرامــة التأخيــر التــي احتســبتها المصلحــة 
ــدي  ــى 2001/3/31م ببن ــة مــن 1995/2/11م حت ــوام المالي ــل الحســابات للأع ــن تعدي ــج ع ــة النات ــى فــرق الضريب عل
)الديــون المعدومــة( و )مكافــآت العامليــن(، وغرامــة التأخيــر الناتجــة عــن حســاب ضريبــة علــى حصــة الشــريك الأجنبــي 
للعــام المنتهــي فــي 1996/2/10م وحســاب ضريبــة علــى التوســعة الرأســمالية للأعــوام الماليــة مــن 1995/2/11م 
ــي هــي محــل خــاف  ــع الت ــك يعــد مــن المواضي ــج عــن ذل ــة النات ــة أن فــرق الضريب ــرى اللجن ــى 2001/3/31م، فت حت
حقيقــي فــي وجهــات النظــر بيــن المصلحــة وبيــن المكلــف ومــن ثــم لا يتوجــب معهــا فــرض غرامــة تأخيــر علــى فروقات 
الضريبــة الناتجــة عنهــا، وبنــاءً عليــه تــرى اللجنــة تأييــد المكلــف فــي طلبــه عــدم فــرض غرامــة التأخيــر وإلغــاء القــرار 

الابتدائــي فيمــا قضــى بــه فــي هــذا الخصــوص. 

لكل ما تقدم قررت اللجنة الاستئنافية الضريبية ما يلي:
 

أولًا: قبــول الاســتئناف المقــدم مــن شــركة )أ( علــى قــرار لجنــة الاعتــراض الابتدائيــة الزكويــة الضريبــة الأولــى بجــدة 
رقــم )45( لعــام 1432هـــ مــن الناحية الشــكلية. 

ثانيًا: وفي الموضوع 

تأييــد اســتئناف المكلــف فــي طلبــه عــدم تعديــل نتيجــة الحســابات للأعــوام الماليــة مــن 1995/2/11م حتــى . 1
2001/3/31م ببنــد مكافــأة نهايــة الخدمــة وإلغــاء القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى بــه فــي هــذا الخصــوص.

2رفــض اســتئناف المكلــف فــي طلبــه عــدم تعديــل نتيجــة الحســابات للعاميــن المنتهييــن فــي 1996/2/10م . 2
و1998/2/10م ببنــد الديــون المعدومــة وتأييــد القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى بــه فــي هــذا الخصــوص.

رأي اللجنة:

منطوق القرار
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تأييــد اســتئناف المكلــف فــي طلبــه عــدم تعديــل نتيجــة الحســابات للأعــوام الماليــة مــن 1995/2/11م حتــى . 3
2001/3/31م ببنــد الــزكاة والضريبــة وإلغــاء القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى بــه فــي هــذا الخصــوص.

رفــض اســتئناف المكلــف فــي طلبــه عــدم تعديــل نتيجــة الحســابات للأعــوام الماليــة مــن 1995/2/11م حتــى . 4
2001/3/31م ببنــد مكافــآت العامليــن وتأييــد القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى بــه فــي هــذا الخصــوص.

رفــض اســتئناف المكلــف فــي طلبــه عــدم حســاب ضريبــة علــى حصــة الشــريك الأجنبــي للعــام المنتهــي فــي . 5
1996/2/10م وتأييــد القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى بــه فــي هــذا الخصــوص.

أخــذ رصيــد الحســاب الجــاري الدائــن للشــريك الســعودي آخــر العــام قبل قيد الأربــاح المدورة البالــغ )973،337( . 6
ريــالًا باعتبــاره الرصيــد الــذي حــال عليــه الحــول وإضافــة رصيــد الأربــاح المــدورة البالــغ )1،196،455( ريــالًا إلــى 

الوعــاء الزكــوي للمكلــف للعــام المنتهــي فــي 1996/2/10م وفقًــا للحيثيــات الــواردة فــي القــرار.

رفــض اســتئناف المكلــف فــي طلبــه عــدم إضافــة بنــدي البنــوك الدائنــة وأورق الدفــع إلــى وعائــه الزكــوي . 7
للأعــوام الماليــة المنتهيــة فــي 1996/2/10م و 1997/2/10م و 1998/2/10م و 1999/2/10م وتأييــد 

القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى بــه فــي هــذا الخصــوص.

رفــض اســتئناف المكلــف فــي طلبــه إعفــاء التوســعة الرأســمالية مــن الضريبــة وتأييــد القــرار الابتدائــي فيمــا . 8
قضــى بــه فــي هــذا الخصــوص.

أ( إلغــاء الغرامــة التــي تــم حســابها علــى فــرق الضريبــة الناتجــة عــن تعديــل نتيجــة حســابات المكلــف ببنــدي . 9
)مكافــأة نهايــة الخدمــة( )الــزكاة والضريبــة( لســقوط أصلهــا.

ــل  ــج عــن تعدي ــة النات ــى فــرق الضريب ــر عل ــه عــدم فــرض غرامــة التأخي ــد اســتئناف المكلــف فــي طلب ب( تأيي
الحســابات للأعــوام الماليــة مــن 1995/2/11م حتــى 2001/3/31م ببنــدي )الديــون المعدومــة( و )مكافــآت 
العامليــن( ، وطلبــه عــدم فــرض غرامــة التأخيــر الناتجــة عــن حســاب ضريبــة علــى حصــة الشــريك الأجنبــي للعــام 
المنتهــي فــي 1996/2/10م و حســاب ضريبــة علــى التوســعة الرأســمالية للأعــوام المالية مــن 1995/2/11م 

حتــى 2001/3/31م  وإلغــاء القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى بــه فــي هــذا الخصــوص.     

ثالثًا: يكون هذا القرار نهائيًا بعد تصديق وزير المالية
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فــي يــوم الإثنيــن الموافــق 1434/11/24هـــ اجتمعــت اللجنــة الاســتئنافية الضريبيــة المؤلفــة بقــرار مجلــس الــوزراء 
رقــم )169( بتاريــخ 1432/6/6هـــ والمكلفــة بخطــاب معالــي وزيــر المالية رقــم )6378( بتاريــخ 1432/6/25هـ القاضي 
باســتمرار اللجنــة فــي نظــر اســتئنافات المكلفيــن والمصلحــة قــرارات لجــان الاعتــراض الابتدائيــة الزكويــة الضريبيــة 
فيمــا يخــص الــزكاة وكذلــك فيمــا يخــص الضريبــة ممــا يدخــل ضمــن النطــاق الزمنــي لســريان نظــام ضريبــة الدخــل 
الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )3321( بتاريــخ 1370/1/21هـــ وتعدياتــه وفقًــا لمــا جــاء فــي الفقــرة )ب( مــن المــادة 
)80( مــن نظــام ضريبــة الدخــل الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/1( بتاريــخ 1425/1/15هـــ، وقامــت اللجنــة خــال 
ذلــك الاجتمــاع بالنظــر فــي الاســتئناف المقــدم مــن شــركة )أ( )المكلــف( علــى قــرار لجنة الاعتــراض الابتدائيــة الزكوية 
الضريبيــة الثالثــة رقــم )2( لعــام 1433هـــ بشــأن الربــط الزكــوي الــذي أجرتــه مصلحــة الــزكاة والدخــل )المصلحــة( علــى 

المكلــف لعــام 2008م.

وكان قــد مثــل المصلحــة فــي جلســة الاســتماع والمناقشــة المنعقــدة بتاريــخ 1434/6/6هـــ كل مــن: ...، كمــا مثــل 
المكلــف... وقــد قامــت اللجنــة بدراســة القــرار الابتدائــي المســتأنف، ومــا جــاء بمذكــرة الاســتئناف المقدمــة مــن 

المكلــف ومراجعــة مــا تــم تقديمــه مــن مســتندات، فــي ضــوء الأنظمــة والتعليمــات الســارية علــى النحــو التالــي:

نص القرار 

رقم القرار:  1312                               
سنة القرار : 1434

المفتاح

الموضوع

المبدأ

دفعات - الزكاة

دفعات مقدمة 

قيــام المنشــأة بالطعــن علــى بنــد لــم يكــن محــلًا للاعتــراض أمــام اللجنــة الابتدائيــة، يترتــب 
عليــه صــرف النظــر عــن بحــث هــذا البنــد أمــام اللجنــة الاســتئنافية.

العبــرة بتاريــخ تحقــق الحــدث المالــي وليــس بعمليــة التحصيــل فــي احتســاب حــولان الحــول، 
ويترتــب عليــه إضافــة الدفعــات المقدمــة للوعــاء الزكــوي متــى تــم قيدهــا وإثباتهــا فــي 

ــة. ــم المالي القوائ
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الناحية الشكلية:

أخطــرت لجنــة الاعتــراض الابتدائيــة الزكويــة الضريبيــة الثالثــة المكلــف بنســخة مــن قرارهــا رقــم )2( لعــام 1433هـــ 
ــة برقــم  ــدى هــذه اللجن ــد ل ــف اســتئنافه وقي ــخ 1433/2/1هـــ، وقــدم المكل بموجــب الخطــاب رقــم )3/183( بتاري
ــي والبالغــة  ــد ســداد الفروقــات المســتحقة بموجــب القــرار الابتدائ ــخ 1433/2/29هـــ، كمــا قــدم مــا يفي )57( بتاري
)266،651( ريــالًا، وبذلــك يكــون الاســتئناف المقــدم مــن المكلــف مقبــولًا مــن الناحيــة الشــكلية لتقديمــه مــن ذي 

ــا. صفــة خــال المــدة المقــررة نظامــا، مســتوفيًا الشــروط المنصــوص عليهــا نظامً

الناحية الموضوعية:

البند الأول: الدفعات المقدمة. 

قضــى قــرار اللجنــة الابتدائيــة فــي البنــد )ثانيًــا( بتأييــد المصلحــة فــي فــرض الــزكاة علــى المبالــغ المدفوعــة مقدمًــا 
للمكلــف وفقًــا لحيثيــات القــرار.

اســتأنف المكلــف هــذا البنــد مــن القــرار فذكــر أن القــرار الابتدائــي اســتند فــي حيثياتــه إلــى الفتــوى رقــم )23408( 
بتاريــخ 1426/11/18هـــ التــي تنــص علــى أن )الإيــرادات المقدمــة التــي يســتلمها الشــخص المكلــف بالــزكاة مثــل 
الدفعــات المقدمــة للمقاوليــن والدفعــات المقدمــة لمــواد عقــود التوريــد تجــب فيهــا الــزكاة متــى حــال عليهــا الحــول 

منــذ قبضهــا وبلغــت نصابًــا بنفســها أو بضمهــا لبقيــة مالــه وذلــك لدخولهــا فــي ملكــه وجــواز تصرفــه فيهــا(. 

وأضــاف المكلــف أنــه يتفــق مــن حيــث المبــدأ مــع وجهــة نظــر اللجنــة الابتدائيــة بإضافــة مبلــغ الدفعــات المقدمــة 
للمشــاريع إذا حــال عليهــا الحــول إلــى الوعــاء الزكــوي طبقًــا للفتــوى رقــم )23408( لعــام 1426هـــ، ولكــن يجــب 
تطبيــق جميــع مــا جــاء بالفتــوى التــي حــددت شــروطًا لاســتحقاق الــزكاة علــى الإيــرادات المقدمــة التــي يتســلمها 
ــه إجــراءات  ــي يتناقــض مــع مــا قررت ــن، كمــا أن تســبيب القــرار الابتدائ ــل الدفعــات المقدمــة للمقاولي المكلــف مث

ــا للتالــي: ــزكاة وذلــك وفقً جبايــة ال

أن الفتــوى رقــم )23408( بتاريــخ 1426/11/18هـــ حــددت شــرطين لاســتحقاق الــزكاة علــى الدفعــة المقدمــة . 1
همــا أن يكــون حــال عليهــا الحــول بعــد قبضهــا، وأن تكــون بلغــت نصابًــا بنفســها أو بضمهــا لبقيــة مــال 
ــان أن الدفعــة  ــم بي ــم يت ــث ل ــه، حي ــك الشــروط فــي حيثيات ــه تل ــرار المســتأنف علي ــن الق ــم يبي ــف، ول المكل
المقدمــة بلغــت النصــاب بنفســها أو بضمهــا لبقيــة مــال المكلــف، وأنــه حــال عليهــا الحــول بعــد قبضهــا لكــي 
يتــم حســاب الــزكاة عليهــا، لا ســيما وأن القــرار اســتند لتلــك الفتــوى فــي تســبيب النتيجــة التــي انتهــى إليهــا.

أن الغــرض مــن الدفعــات المقدمــة هــو مســاعدة المقــاول البــدء بالمشــروع وتوريــد جــزء مــن المــواد . 2
المســتخدمة بالعمــل تحســبًا لارتفــاع المــواد ومــن ثــم فــإن تلــك المبالــغ مدفوعــة بالكامــل إمــا عــن طريــق 
الشــراء المباشــر أو الدفعــات لتثبيــت الســعر، كمــا أن الدفعــات المقدمــة التــي تقــوم الدولــة بصرفهــا 
للمقــاول مشــروطة بحســمها مــرة أخــرى مــن مســتخلصات المقــاول عــن الأعمــال التــي نفذهــا، ومــن ثــم 
فإنــه لا ينطبــق عليهــا وصــف الإيــراد الــوارد فــي المــادة )8( مــن إجــراءات جبايــة الــزكاة الصــادرة بالقــرار 

الوزاري رقم )393( لعام 1370هـ. 
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لــم يتــم حســم المبالــغ المســتحقة لنفــس المشــاريع عــن مســتخلصات مرفوعــة لــم تصــرف )ح/العمــاء( مــن . 3
الوعــاء الزكــوي شــأن الدفعــات المقدمــة، ويعــد ذلــك ازدواجًــا فــي التحصيــل حيــث إنــه مــن الممكــن أن نظهــر 

تلــك الدفعــات المدفوعــة للغيــر كدفعــات مقدمــة. 

ــذي يوضــح الدفعــة . 4 ــى حــدة، وال مــن خــال اســتعراض حركــة حســاب كل مشــروع مــن مشــاريع الشــركة عل
المقدمــة فــي بدايــة ترســية المشــروع ومــا تــم إنفاقــه علــى المشــروع بقيمــة الأعمــال المنفــذة وتســجيلها 
علــى حســاب المشــروع بالطــرف المديــن وكذلــك تســجيل مــا تــم تحصيلــه مــن دفعــات بالطــرف الدائــن خــال 
العــام، يتضــح أن بنــد الدفعــات المقدمــة البالــغ )10،666،018( ريــالًا والــذي أضافتــه المصلحــة إلــى الوعــاء 

الزكــوي لعــام 2008م ناتــج مــن مقبوضــات محصلــة خــال عــام 2008م لــم يحــل عليهــا الحــول.

وبنــاءً علــى مــا تقــدم يطلــب المكلــف عــدم إضافــة بنــد الدفعــات المقدمــة البالــغ )10،666،018( ريــالًا إلــى وعائــه 
الزكــوي لعــام 2008م.

فــي حيــن تــرى المصلحــة حســب وجهــة نظرهــا المبينــة فــي القــرار الابتدائــي أنــه تــم إضافــة بنــد الدفعــات المقدمــة 
البالــغ )10،666،018( ريــالًا إلــى الوعــاء الزكــوي للمكلــف لحــولان الحــول علــى مبالــغ هــذا البنــد، وذلــك بعــد الرجــوع 
إلــى كشــف حركــة حســاب هــذا البنــد لعــام 2008م، وطبقًــا للفتــوى الشــرعية رقــم )23408( بتاريــخ 1426/11/18هـــ 
ــل  ــزكاة مث ــرادات المقدمــة التــي يســتلمها الشــخص المكلــف بال ــة الســؤال الثالــث أن الإي التــي تضمنــت فــي إجاب
الدفعــات المقدمــة للمقاوليــن والدفعــات المقدمــة لمــواد عقــود التوريــد تجــب فيهــا الــزكاة متــى حــال عليهــا الحــول 

منــذ قبضهــا وبلغــت نصابًــا بنفســها أو بضمهــا لبقيــة مالــه وذلــك لدخولهــا فــي ملكــه وجــواز تصرفــه فيهــا.  

بعــد اطــاع اللجنــة علــى القــرار الابتدائــي، وعلــى الاســتئناف المقــدم، ومــا قدمــه الطرفــان مــن دفــوع ومســتندات، 
تبيــن للجنــة أن محــور الاســتئناف يكمــن فــي طلــب المكلــف عــدم إضافــة الدفعــات المقدمــة البالغــة )10،666،018( 
ريــالًا إلــى وعائــه الزكــوي لعــام 2008م بحجــة أنــه لــم يحــل عليهــا الحــول بعــد قبضهــا، كمــا أن الدفعــات المقدمــة 
التــي تقــوم الدولــة بصرفهــا للمقــاول مشــروطة بحســمها مــرة أخــرى مــن مســتخلصات المقــاول عــن الأعمــال التــي 
نفذهــا، ومــن ثــم فإنــه لا ينطبــق عليهــا وصــف الإيــراد الــوارد فــي المــادة )8( مــن إجــراءات جبايــة الــزكاة، فــي حيــن 
تــرى المصلحــة إضافــة هــذا البنــد إلــى الوعــاء الزكــوي للمكلــف اســتنادًا إلــى الفتــوى رقــم )23408( لعــام 1426هـــ.

وبعــد الدراســة واطــاع اللجنــة علــى بيــان حركــة هــذا البنــد مــن واقــع ســجات المكلــف والمصــادق عليــه مــن 
المراجــع الخارجــي اتضــح أن رصيــد حســاب الدفعــات المقدمــة لمشــاريع المكلــف ))ب(،)ج(،)د(( يبلــغ فــي أول العــام 
)3،851،208( ريــالًا وآخــر العــام )10،666،018( ريــالًا، وباطــاع اللجنــة علــى القوائــم الماليــة للمكلــف للعــام المذكــور 
اتضــح أن هــذا البنــد ظهــر كعنصــر مــن مجموعــة الخصــوم تحــت بنــد المطلوبــات المتداولــة وهــو مــا يدلــل علــى أنــه 
لــم يتــم حتــى ذلــك التاريــخ تحقــق عمليــة الإيــراد بالاكتســاب والتبــادل، ومــن ثــم يُعــد رصيــدًا دائنًــا حــال عليــه الحــول 
يدخــل ضمــن عناصــر الوعــاء الزكــوي للمكلــف شــأنه شــأن أحــد عناصــر مصــادر التمويــل وحقــوق الملكيــة، وتتــم 
إضافتــه بأخــذ رصيــد أول العــام أو آخــر العــام أيهمــا أقــل لغــرض إضافــة الرصيــد الدائــن الــذي حــال عليــه الحــول فقــط، 

رأي اللجنة:
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ــاء الزكــوي  ــى الوع ــالًا إل ــغ )3،851،208( ري ــام البال ــد الدفعــات المقدمــة أول الع ــة إضافــة بن ــرى معــه اللجن ممــا ت
للمكلــف لعــام 2008م.

البند الثاني: الذمم المدينة.

ــام  ــه الزكــوي لع ــة مــن وعائ ــه بحســم الذمــم المدين ــف مطالبت ــرة الاســتئناف المقدمــة مــن المكل ــت مذك تضمن
2008م.  

وبعــد اطــاع اللجنــة علــى القــرار الابتدائــي وعلــى مذكــرة الاعتــراض التــي تقــدم بهــا المكلــف تبيــن لهــا أن اســتئناف 
المكلــف بخصــوص هــذا البنــد لــم يكــن محــاً لاعتــراض ولــم يتضمنــه قــرار اللجنــة الابتدائيــة محــل الاســتئناف، لذلــك 

تــرى اللجنــة صــرف النظــر عــن بحثــه.

لكل ما تقدم قررت اللجنة الاستئنافية الضريبية ما يلي:

أولًا: قبــول الاســتئناف المقــدم مــن شــركة )أ( علــى قــرار لجنــة الاعتــراض الابتدائيــة الزكويــة الضريبــة الثالثــة رقــم 
)2( لعــام 1433هـــ مــن الناحيــة الشــكلية.

ثانيًا: وفي الموضوع: 

ــى الوعــاء الزكــوي للمكلــف لعــام . 1 ــالًا إل ــغ )3،851،208( ري ــد الدفعــات المقدمــة أول العــام البال  إضافــة بن
ــواردة فــي القــرار.   ــات ال ــا للحيثي 2008م وفقً

صــرف النظــر عــن بحــث اســتئناف المكلــف فيمــا يتعلــق ببنــد الذمــم المدينــة وفقًــا للحيثيــات الــواردة فــي . 2
القــرار.

ثالثًا: يكون هذا القرار نهائيًا بعد تصديق وزير المالية.

منطوق القرار 
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الحمد لله وحده، والصاة والسام على من لا نبي بعده:

فــي يــوم الإثنيــن الموافــق 1434/11/24هـــ اجتمعــت اللجنــة الاســتئنافية الضريبيــة المؤلفــة بقــرار مجلــس الــوزراء 
1432/6/25هـــ  1432/6/6هـــ والمكلفــة بخطــاب معالــي وزيــر الماليــة رقــم )6378( بتاريــخ  رقــم )169( بتاريــخ 
ــة  القاضــي باســتمرار اللجنــة فــي نظــر اســتئنافات المكلفيــن والمصلحــة قــرارات لجــان الاعتــراض الابتدائيــة الزكوي
الضريبيــة فيمــا يخــص الــزكاة وكذلــك فيمــا يخــص الضريبــة ممــا يدخــل ضمــن النطــاق الزمنــي لســريان نظــام ضريبــة 
ــا لمــا جــاء فــي الفقــرة )ب(  ــه وفقً ــخ 1370/1/21هـــ وتعديات الدخــل الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )3321( بتاري
مــن المــادة )80( مــن نظــام ضريبــة الدخــل الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/1( بتاريــخ 1425/1/15هـــ، وقامــت 
اللجنــة خــال ذلــك الاجتمــاع بالنظــر فــي الاســتئناف المقــدم مــن الشــركة )أ( )المكلــف( علــى قــرار لجنــة الاعتــراض 
ــزكاة  ــة ال ــه مصلح ــذي أجرت ــط الزكــوي ال ــام 1431هـــ بشــأن الرب ــة بالدمــام رقــم )13( لع ــة الضريبي ــة الزكوي الابتدائي

والدخــل )المصلحــة( علــى المكلــف لعامــي 2002م و 2003م.

وكان قــد مثــل المصلحــة فــي جلســة الاســتماع والمناقشــة المنعقــدة بتاريخ 1434/4/28هـ كل من: ...، كـمـــا مـثـــل 
الـمـكـلـف ... 

وقــد قامــت اللجنــة بدراســة القــرار الابتدائــي المســتأنف، ومــا جــاء بمذكــرة الاســتئناف المقدمــة مــن المكلــف 
ومراجعــة مــا تــم تقديمــه مــن مســتندات، فــي ضــوء الأنظمــة والتعليمــات الســارية علــى النحــو التالــي:

نص القرار 

رقم القرار:  1313                               
سنة القرار : 1434

المفتاح

الموضوع

المبدأ

أرباح / مكافأة – الزكاة.

أرباح موزعة / مكافأة عاملين. 

ــد بهــا فــي حــولان  ــي يعت ــي تتخذهــا المنشــأة أساســاً لحســاباتها هــي الت ــة الت الســنة المالي
الحــول، ســواء أكانــت الســنة الميلاديــة أم الســنة الهجريــة، ولا يحــق للهيئــة إضافــة الأربــاح 

الموزعــة للمنشــأة إلــى وعائهــا الزكــوي لأنهــا تمــت قبــل حــولان الحــول المعتــد بــه.

تخضع أرباح الاستثمار المقبوضة للزكاة، ولو لم يحل عليها الحول.
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الناحية الشكلية:

أخطــرت لجنــة الاعتــراض الابتدائيــة الزكويــة الضريبيــة بالدمــام المكلــف بنســخة مــن قرارهــا رقــم )13( لعــام 1431هـــ 
بموجــب الخطــاب رقــم )108/7385/500( بتاريــخ 1431/11/5هـــ، وقــدم المكلــف اســتئنافه وقيــد لــدى هــذه اللجنــة 
برقــم )752( بتاريــخ 1431/12/3هـــ ، كمــا قــدم ضمانًــا بنكيًــا صــادرًا مــن البنــك )ب( برقــم ... بتاريــخ 1431/11/19هـــ 
بمبلــغ )93،422( ريــالًا لقــاء الفروقــات المســتحقة بموجــب القــرار الابتدائــي، وبذلــك يكــون الاســتئناف المقــدم مــن 
المكلــف مقبــولًا مــن الناحيــة الشــكلية لتقديمــه مــن ذي صفــة خــال المــدة المقــررة نظامــا، مســتوفيًا الشــروط 

المنصــوص عليهــا نظامًــا.

الناحية الموضوعية:

البند الأول: المكافآت والإكراميات لعامي 2002م و2003م.

قضــى قــرار اللجنــة الابتدائيــة فــي البنــد )ثانيًــا/1( بتأييــد المصلحــة فــي إخضــاع بنــد المكافــآت والإكراميــات للــزكاة 
لعامــي 2002م و2003م.

اســتأنف المكلــف هــذا البنــد مــن القــرار فذكــر أن مراجعــة مصلحــة الــزكاة والدخــل وكذلــك اللجنــة الابتدائيــة لتفاصيــل 
المســتندات المقدمــة المؤيــدة لبنــد المكافــآت المدفوعــة وأســماء المســتفيدين قــد أدى إلــى تجاهــل الهــدف 

الأســاس للفحــص والــذي ينبغــي أن يتمثــل فيمــا يلــي:
- التأكد من أن المكافآت والإكراميات تمثل تكلفة حقيقية للشركة

- التأكــد مــن صــرف هــذه المبالــغ وخروجهــا مــن ذمــة الشــركة ســواء كانــت مســددة نقــدا أو بموجــب شــيكات أو 
مباشــرة أو عــن طريــق المديــر العــام.

ويــرى المكلــف أن هــذه المكافــآت وبشــكل خــاص تمثــل مصاريــف حساســة وســرية تحددهــا الإدارة وتشــرف مباشــرة 
علــى صرفهــا ولذلــك قــد لا تكــون المســتندات المؤيــدة لهــذه المكافــآت مماثلــة للمصاريــف الأخــرى ولكــن ذلــك 
لا يعنــي أن هــذه المصاريــف غيــر حقيقيــة أو غيــر مســددة، وذكــر أنــه قــام بتقديــم جميــع المســتندات المؤيــدة لبنــد 

المكافــآت والإكراميــات والتــي ســبق لــه أن قدمهــا للجنــة الابتدائيــة وتتمثــل فيمــا يلــي:

صورة من القوائم المالية لعامي 2002م و2003م	 

كشــفان يوضحــان أســماء الموظفيــن الحاصليــن على المكافآت الســنوية لعامــي 2002م و2003م وتتضمن 	 
أرقام الشــيكات.

صورة من القيود اليومية وسندات الصرف المؤيدة.	 

صــورة مــن قســائم اســتام المكافــآت التــي توضــح أســم الموظــف المســتفيد وتوقيعــه علــى اســتام 	 
المكافــأة.

صورة من كشوف حسابات البنك المؤيدة لسداد المكافآت والإكراميات للسنوات المذكورة.	 

عينة من عقود عمل الموظفين التي تؤكد على منح الموظف مكافأة سنوية.	 

صورة من لائحة الجزاءات والمكافآت الخاصة بالشركة.	 
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وبنــاءً عليــه يــرى المكلــف أن المســتندات أعــاه تؤكــد بــأن المكافــآت والإكراميــات تمثــل تكلفــة حقيقيــة للشــركة 
ــز المبيعــات ومؤيــدة بمســتندات، ومــن ثــم فــإن هــذه  يتــم ســدادها لموظفيهــا وتســاهم بشــكل أساســي بتحفي
المصاريــف ضروريــة لنشــاط الشــركة وتســاهم فــي تحقيــق إيراداتهــا ممــا يســتوجب قبــول خصمهــا ضمــن المصاريــف 
جائــزة الحســم، بالإضافــة إلــى ذلــك يــرى المكلــف أن خصوصيــة آليــة صــرف المكافــآت قــد أدى إلــى اختــاط الأمــور 
علــى اللجنــة ذلــك أن المســتندات المقدمــة تشــمل جميع المســتندات المؤيدة للســداد وتظهر أســماء المســتفيدين 
ويؤكــد المكلــف بأنــه لا يوجــد تناقــض فــي المبالــغ والتواريــخ بيــن ســندات الصــرف وقســائم المكافــآت، ويعتقــد أن 

تنــوع المســتندات المقدمــة يرجــع إلــى طلبــات المصلحــة المتكــررة.

وأورد المكلف توضيحًا يبين تفاصيل آلية صرف تلك المكافآت كما يلي:

تقوم الشركة بصرف المكافآت للموظفين نقدًا أو بموجب شيكات أو تحويات.	 

يتــم إعــداد ســندات صــرف تشــمل إجمالــي المبالــغ المعتمــد صرفهــا، أن ســندات الصــرف تمثــل مســتندات 	 
داخليــة لاعتمــاد طريقــة قيــد المبالــغ المعتمــد توزيعهــا ضمــن الحســابات.

أن الســندات تصــدر باســم المديــر العــام وســكرتيره الخــاص الأســتاذ/...نظرًا لأنهــم مســؤولون عــن توزيــع 	 
الشــيكات والمبالــغ النقديــة نظــرًا لســرية وحساســية هــذا الموضــوع بالنســبة للموظفيــن.

يتــم تســليم المكافــآت لجميــع الموظفيــن )شــيك أو نقــد( مــن المديــر العــام أو ســكرتيره فــي نفــس اليــوم، 	 
وقــدم المكلــف تفاصيــل المبالــغ التــي تــم صرفهــا مــع بيــان ســندات الصــرف المتعلقــة بالمبالــغ المدفوعــة 
لعــام 2002م، وبنــاءً عليــه يطالــب المكلــف بدراســة اســتئنافه واتخــاذ القــرار المناســب بمــا يتفــق مــع 

النظــام.

وبعــد اطــاع المصلحــة علــى اســتئناف المكلــف أكــد ممثلوهــا علــى التمســك بوجهــة نظــر المصلحــة المبينــة فــي 
القــرار الابتدائــي التــي تنــص علــى أنــه تــم رفــض بنــد المكافــآت والإكراميــات لعامــي 2002م و 2003م لعــدم كفايــة 
ونظاميــة المســتندات المقدمــة وذلــك أنهــا لــم توضــح اســم المســتفيد مــن تلــك المبالــغ ولا مبلــغ المكافــأة 
المدفوعــة لــكل عامــل كمــا أنــه لــم يتــم تقديــم كشــوف تحليليــة توضــح الأســماء والمبالــغ المدفوعــة ومســتندات 
اســتام هــذه المكافــآت والإكراميــات وتوقيعــات العامليــن بمــا يفيــد التســلم كمــا أنــه لــم يتــم تقديــم عقــود 
العمــل، وقــد لاحظــت المصلحــة أنهــا تصــرف بمعرفــة المديــر العــام وأن مســتندات الصــرف المقدمــة هــي مســتندات 
صــرف بإجمالــي المبلــغ وموقعــة فقــط مــن المحاســب والمديــر العــام للشــركة دون توقيــع العامــل المســتلم لهــا، 

وتــم الإشــارة إلــى أنهــا مصاريــف إداريــة.

بعــد اطــاع اللجنــة علــى القــرار الابتدائــي، وعلــى الاســتئناف المقــدم، ومــا قدمــه الطرفــان مــن دفــوع ومســتندات، 
ــات البالغــة لعامــي  ــد المكافــآت والإكرامي ــة أن محــور الاســتئناف يكمــن فــي طلــب المكلــف اعتمــاد بن تبيــن للجن
2002م و 2003م علــى التوالــي مبلــغ )2،106،720( ريــال ومبلــغ )880،155( ريــال ضمــن المصاريــف جائــزة الحســم 
لعامــي 2002م و 2003م كونهــا مصروفــات فعليــة ومؤيــدة بالمســتندات، فــي حيــن تــرى المصلحــة عــدم قبــول 
المكافــآت والإكراميــات البالغــة لعامــي 2002م و 2003م علــى التوالــي مبلــغ )2،106،720( ريــال ومبلغ )880،155( 

رأي اللجنة:
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ريــال ضمــن المصاريــف جائــزة الحســم لعامــي 2002م و 2003م بحجــة عــدم كفايــة و نظاميــة المســتندات المقدمة.
وممــا ســبق يتضــح أن المبــررات التــي جعلــت المصلحــة لا تقبــل بنــد المكافــآت والإكراميــات ضمــن المصاريــف جائــزة 

الحســم لعامــي 2002م و2003م يعــود لعــدم قناعتهــا بمــا قدمــه المكلــف مــن مســتندات.

وباطــاع اللجنــة علــى نظــام العمــل والعمــال الســاري علــى هــذه الحالــة فــإن اللجنــة تأخــذ بعيــن الاعتبــار خصائــص 
ــى  ــذي لا يجــوز الإتفــاق عل ــي ال ــون العــام الحمائ ــى القان ــأن قواعــده تنتمــي إل ــز ب ــذي يتمي قواعــد نظــام العمــل ال
مخالفــة أحكامــه بيــن الأطــراف المتعاقــدة إلا إذا كانــت هــذه المخالفــة تتضمــن مصلحــة أو ميــزة للطــرف محــل 
ــا بتنفيــذ التزامــه  الحمايــة وهــو هنــا العامــل، ومــن ثــم فــإن أي ميــزة يعطيهــا صاحــب العمــل للعامــل يكــون مُلزمً
إذا نــص عليهــا فــي عقــد العمــل أو النظــام الأساســي للمنشــأة أو لوائحهــا التنظيميــة. ومــن خصائــص نظــام العمــل 
أيضًــا أنــه تضمــن الحــد الأدنــى مــن حقــوق العامــل التــي لا يجــوز الإتفــاق علــى مخالفتهــا متــى تضمــن هــذا الإتفــاق 
إهــدار حــق قــرره النظــام للعامــل، ولكــن يجــوز الإتفــاق علــى زيــادة هــذه الحقــوق تطبيقًــا لمبــدأ القواعــد الحمائيــة، 
ولقــد ألزمــت المــادة )125( مــن نظــام العمــل والعمــال صاحــب العمــل فــي المؤسســات التــي تســتخدم )20( عامــاً 
فأكثــر أن يضــع لائحــة بالجــزاءات والمكافــآت وشــروط توقيعهــا أو منحهــا، علــى أن يعلقهــا فــي مــكان ظاهــر فــي 

المؤسســة وأن تكــون نافــذة بعــد اعتمادهــا مــن قبــل وزيــر العمــل.

وباطــاع اللجنــة علــى المســتندات التــي قدمهــا المكلــف مــع خطابــه رقــم )2013/0712/ج( بتاريــخ 1434/5/13هـــ 
تبيــن للجنــة أن الائحــة التــي قدمهــا المكلــف مــع خطابــه المذكــور أعــاه التــي تنظــم العمــل للشــركة )أ( صــادرة بقــرار 
نائــب وزيــر العمــل رقــم )1/1225( بتاريــخ 1429/3/18هـــ وبمــا يتضــح معــه أنهــا لاحقــة للســنتين محــل الاســتئناف، 
كمــا أن صــور عقــود العمــل المقدمــة مــن المكلــف أيضًــا لا تخــص ســنتي الاســتئناف، كمــا أن بعضهــا غيــر مكتمــل 
الأركان النظاميــة مثــل العقــد الموقــع مــع مديــر عــام الشــركة حيــث لــم يتضــح مــن العقــد اســم وصفــة الطــرف الأول 
الــذي وقــع العقــد نيابــة عــن الشــركة إضافــة إلــى اختــاف مســمى الوظيفــة المتعاقــد عليهــا فــي نفــس العقــد حيــث 
ورد فــي المــادة )1( مــن العقــد ــــ أن الطــرف الثانــي يعمــل لــدى الطــرف الأول بوظيفــة مديــر عــام بجميــع مــا تتطلبــه 
ــي  ــزم الطــرف الثان ــخ وورد فــي المــادة )16( مــن نفــس العقــد ــــ يلت هــذه الوظيفــة مــن اختصاصــات وواجبات...ال
فــي صحــة أداء عملــه كمنــدوب مبيعــات أو بائــع بمســؤولياته الكاملة...الــخ ، وهــو مــا ينطبــق علــى أغلــب العقــود 
المقدمــة ممــا يعطــي اللجنــة انطباعًــا بعــدم موثوقيــة تلــك العقــود ومــن ثــم عــدم الأخــذ بهــا كمســتندات يمكــن 
الركــون إليهــا لقبــول هــذا المصــروف، كمــا أن اللجنــة ومــن خــال مراجعــة الكشــوف التــي تبيــن أســماء العامليــن 
ومبالــغ المكافــآت المحملــة علــى مصروفــات عامــي 2002م و2003م لاحظــت أن مبلــغ المكافــأة لعــام 2002م 
تبلــغ )2،106،720( ريــالًا منهــا مبلــغ )1،340،000( ريــالًا مدفوعــة. لـــــ … وهــو مديــر عــام الشــركة، أي أن أكثــر مــن 

%50 مــن هــذه المكافــأة دفعــت لــه ممــا تــرى معــه اللجنــة عــدم معقوليتهــا.

وحيــث أنــه لا يوجــد لــدى المكلــف سياســة مكتوبــة معتمــدة مــن قبــل وزيــر العمــل بخصــوص هــذه المكافــآت حينئــذ، 
وحيــث إنعقــود العمــل لــم تكتمــل أركانهــا النظاميــة، وبنــاءً علــى مــا ســبق فــإن اللجنــة تــرى رفــض اســتئناف المكلــف 
ــي  ــرار الابتدائ ــد الق ــزة الحســم لعامــي 2002م و2003م وتأيي ــف جائ ــه اعتمــاد المكافــآت ضمــن المصاري فــي طلب

فيمــا قضــى بــه فــي هــذا الخصــوص.

البند الثاني: الزكاة على الأرباح الموزعة البالغة )750،000( ريال لعام 2003م.
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قضــى قــرار اللجنــة الابتدائيــة فــي البنــد )ثانيًــا/2( بتأييــد المصلحــة فــي إخضــاع مبلــغ )750،000( ريــال للــزكاة لعــام 
2003م.

اســتأنف المكلــف هــذا البنــد مــن القــرار مطالبًــا بعــدم إخضــاع توزيعــات الأربــاح البالغــة )750،000( ريــال للــزكاة وذكــر 
أن المصلحــة دأبــت علــى محاســبته زكويًــا علــى أســاس الحــول الميــادي، ويــرى أنه من حق الشــركة أن يتم محاســبتها 
علــى أســاس الحــول الميــادي فــي جميــع البنــود الأخــرى التــي يتألــف منهــا وعاؤهــا الزكــوي، كمــا يــرى المكلــف أن 
قيــام المصلحــة بتطبيــق الحــول القمــري علــى بعــض البنــود )توزيعــات الأربــاح( دون غيرهــا يمثــل انتقائيــة ويتنافــى 
مــع ثبــات المعاملــة واســتقرار العاقــة بيــن المصلحــة والمكلــف ولا يتيــح للمكلــف ترتيــب عاقتــه وتعاماتــه مــع 
الغيــر ومنهــم الشــركاء علــى أســاس ثابــت ومســتقر، ويــرى أن نظــام الــزكاة المعمــول بـــه فــي المملكــة لــم ينــص 
ــة  ــام الســنة المالي ــر أيـ ــع فــي آخ ــم هــذا التوزي ــاح المدفوعــة فعــاً للشــركاء إذا ت ــى رفــض خصــم توزيعــات الأرب عل
للشــركة حيــث إنــا العبــرة هنـــا هــي أن هــذه التوزيعــات أصبحــت تحــت تصــرف الشــركاء وأنــه محظــور علــى الشــركة 
التصــرف فيهــا أو ســحبها أو تقاضــي عمولــة عنهــا، وهــذا يتفــق مــع تعميــم المصلحــة رقــم )1/2/8443/2( بتاريــخ 
1392/8/8هـــ الــذي ينــص علــى »أنــه يتــم إدراج الأربــاح تحــت التوزيــع فــي وعــاء الــزكاة الشــرعية إلا إذا ثبــت رســميا 
إيــداع هــذه الأربــاح فــي أحــد المصــارف )البنــوك( تحــت تصــرف المســاهمين وأنــه محظــور علــى المنشــأة التصــرف 
فيهــا أو ســحبها أو تقاضــي عمولــة عنهــا« ويــرى المكلــف أنــه وفقًــا للنــص أعــاه إذا قــررت الشــركة توزيــع أربــاح علــى 
الشــركاء ولــم يتــم دفــع هــذه التوزيعــات حتــى نهايــة الســنة الماليــة ولكــن ثبــت للمصلحــة أن هــذه المبالــغ خرجــت 

مــن ذمــة الشركـــة وأصبحـــت تحـــت تصــرف الشــركاء وأنــه محظــور عليهــا التصــرف فيهــا أو ســحبها أو تقاضــي
ــم يســمح  ــإذا كان هــذا التعمي ــاح المــدورة، ف ــد الأرب ــغ مــن رصي ــول خصــم هــذه المبال ــم قب ــه يت ــا فإن ــة عنه عمول
بخصــم توزيعــات الأربــاح المعلنــة وغيــر المدفوعــة حتــى نهايــة الســنة الماليــة بســبب أنــه تــم إيداعهــا تحــت تصــرف 
ــام  ــاح التــي تــم دفعهــا فعــا للشــركاء فــي أخــر أي ــى أن يتــم خصــم توزيعــات الأرب ــاب أول ــن ب ــه مـ المســاهمين فإن
الســنة الماليــة، وبنــاء عليــه يــرى المكلــف أن قيامــه بتوزيعــات أربــاح للشــركاء فــي أخــر أيــام الســنة الماليــة ليــس 
مبــررًا لإخضــاع هــذه المبالــغ للــزكاة الشــرعية لــدى الشــركة باعتبــار أن هــذه المبالــغ خرجــت مــن ذمة الشــركة وأصبحت 
تحــت تصــرف الشــركاء، ولتعزيــز وجهــة نظــره استرشــد المكلــف بقــرارات اللجنــة الاســتئنافية التــي صــدرت فــي حــالات 
مماثلــه أيــدت فيــه المكلــف فــي عــدم خضــوع مثــل هــذه التوزيعــات للــزكاة ومــن ذلــك قــرار اللجنــة الاســتئنافية رقــم 

)622( لعــام 1426هـــ. 

واســتنادًا إلــى هــذا القــرار يــرى المكلــف أن مــا يعتــد بــه عنــد حســاب الــزكاة هــو حــولان الحــول الشمســي )الميــادي 
طبقًــا لنهايــة الســنة الماليــة للشــركة( وليــس حــولان الحــول القمــري ومــن ثــم، فإنــه لا يجــب إدراج الأربــاح الموزعــة 

التــي لــم يحــل عليهــا الحــول الشمســي فــي وعــاء الــزكاة.

وبعــد اطــاع المصلحــة علــى اســتئناف المكلــف أكــد ممثلوهــا علــى التمســك بوجهــة نظــر المصلحــة المبينــة 
فــي القــرار الابتدائــي التــي تنــص علــى أنــه نظــرًا لأن الأربــاح الموزعــة البالغــة )750،000( ريــال تــم توزيعهــا فــي 
2003/12/23م فــإن هــذا يعنــي حــولان الحــول القمــري عليهــا وهــي بحــوزة الشــركة ولذلــك لــم تحســمها المصلحــة 
مــن الأربــاح المــدورة ومــن ثــم خضوعهــا للــزكاة وذلــك تطبيقًــا للخطــاب الــوزاري رقــم )9586/3( فــي 1417/8/25هـــ 

المصــادق علــى قــرار اللجنــة الاســتئنافية رقــم )15( لعــام 1417هـــ.
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بعــد اطــاع اللجنــة علــى القــرار الابتدائــي، وعلــى الاســتئناف المقــدم، ومــا قدمــه الطرفــان مــن دفــوع ومســتندات، 
تبيــن للجنــة أن محــور الاســتئناف يكمــن فــي طلــب المكلــف عــدم إخضــاع توزيعــات الأربــاح البالغــة )750،000( ريــال 
للــزكاة باعتبــار أن هــذه الأربــاح خرجــت مــن ذمــة الشــركة قبــل نهايــة الســنة الماليــة للشــركة )الســنة الشمســية( ولــم 
تعــد فــي حوزتهــا ليتــم تزكيتهــا، فــي حيــن تتمســك المصلحــة بحســاب الــزكاة علــى هــذه التوزيعــات بحجــة أنــه حــال 

عليهــا الحــول القمــري وهــي فــي ذمــة الشــركة وبمــا تــرى معــه المصلحــة وجــوب الــزكاة فيهــا.

وبدراســة اللجنــة للموضــوع اتضــح لهــا أن المصلحــة قــد أخــذت الأربــاح التــي وزعتهــا الشــركة قبــل نهايــة العــام المالي 
وأخضعتهــا للــزكاة بحجــة أن هــذه المبالــغ قــد حــال عليهــا الحــول القمــري وهــي فــي ذمــة الشــركة، وتــرى اللجنــة أن 
عناصــر القوائــم الماليــة تؤخــذ بإجمالياتهــا ولا يعتــد أساسًــا بالإحــداث الماليــة التــي تــم علــى أساســها قيــاس تلــك 
العناصــر، فالقوائــم الماليــة تعكــس كل الأحــداث التــي تمــت خــال العــام المالــي ســواءً كان قمريًــا أم شمســيًا، ولا 
يمكــن أن يتــم إبــراز أو إفــراد حــدث مالــي بعينــه وحســاب الــزكاة عليــه مفــردًا، فأمــا أن يؤخــذ بالســنة القمريــة لجميــع 
العناصــر أو الســنة الشمســية لتلــك العناصــر مجتمعــة عنــد حســاب الوعــاء الزكــوي، فلــو ســلمنا جــدلًا بحــولان الحــول 
ــرادات محصلــة فــي الفتــرة مــا بيــن التقويميــن؟  هــل  علــى التوزيــع فكيــف يتــم التعامــل مــع الأحــداث الماليــة لإي
تجــب فيهــا الــزكاة أم ينتظــر إلــى أن يحــول عليهــا حــول جديــد؟ وبنــاءً عليــه تــرى اللجنــة أنــه علــى الرغــم مــن حــولان 
ــع عناصــر  ــى جمي ــة ينبغــي أن يكــون عل ــزكاة فــي هــذه الحال ــة إلا أن حســاب ال ــاح الموزع ــى الأرب الحــول الهجــري عل
ــذا تــرى اللجنــة قبــول اســتئناف المكلــف وإلغــاء القــرار  القوائــم الماليــة عندمــا يحــول عليهــا الحــول الشمســي، ول

الابتدائــي فيمــا قضــى بــه فــي هــذا الخصــوص. 

لكل ما تقدم قررت اللجنة الاستئنافية الضريبية ما يلي: 

أولًا: قبــول الاســتئناف المقــدم مــن الشــركة )أ( علــى قــرار لجنــة الاعتــراض الابتدائيــة الزكويــة الضريبــة بالدمــام 
رقــم )13( لعــام 1431هـــ مــن الناحيــة الشــكلية. 

 ثانيًا: وفي الموضوع

ــزة الحســم لعامــي 2002م . 1 ــف جائ ــه اعتمــاد المكافــآت ضمــن المصاري ــف فــي طلب رفــض اســتئناف المكل
ــه فــي هــذا الخصــوص. ــي فيمــا قضــى ب ــد القــرار الابتدائ و2003م وتأيي

تأييــد اســتئناف المكلــف فــي طلبــه عــدم إخضــاع توزيعــات الأربــاح للــزكاة وفقًــا   للحيثيــات الــواردة فــي القــرار . 2
وإلغــاء القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى بــه فــي هــذا الخصوص.

ثالثًا: يكون هذا القرار نهائيًا بعد تصديق وزير المالية.

رأي اللجنة:

منطوق القرار
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الحمد لله وحده، والصاة والسام على من لا نبي بعده:

فــي يــوم الإثنيــن الموافــق 1434/11/24هـــ اجتمعــت اللجنــة الاســتئنافية الضريبيــة المؤلفــة بقــرار مجلــس الــوزراء 
رقــم )169( بتاريــخ 1432/6/6هـــ والمكلفــة بخطــاب معالــي وزيــر المالية رقــم )6378( بتاريــخ 1432/6/25هـ القاضي 
باســتمرار اللجنــة فــي نظــر اســتئنافات المكلفيــن والمصلحــة قــرارات لجــان الاعتــراض الابتدائيــة الزكويــة الضريبيــة 
فيمــا يخــص الــزكاة وكذلــك فيمــا يخــص الضريبــة ممــا يدخــل ضمــن النطــاق الزمنــي لســريان نظــام ضريبــة الدخــل 
الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )3321( بتاريــخ 1370/1/21هـــ وتعدياتــه وفقًــا لمــا جــاء فــي الفقــرة )ب( مــن المــادة 
)80( مــن نظــام ضريبــة الدخــل الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/1( بتاريــخ 1425/1/15هـــ، وقامــت اللجنــة خــال 
ــة  ــراض الابتدائي ــة الاعت ــرار لجن ــى ق ــف( عل ــك الاجتمــاع بالنظــر فــي الاســتئناف المقــدم مــن الشــركة )أ( )المكل ذل
الزكويــة الضريبيــة الأولــى بجــدة رقــم )42( لعــام 1431هـــ بشــأن الربــط الزكــوي الــذي أجرتــه مصلحــة الــزكاة والدخــل 

)المصلحــة( علــى المكلــف للعــام 2006م.

وكان قــد مثــل المصلحــة فــي جلســة الاســتماع والمناقشــة المنعقــدة بتاريخ 1434/4/28هـ كل من: ...، كـمـــا مـثـــل 
الـمـكـلـف... 

وقــد قامــت اللجنــة بدراســة القــرار الابتدائــي المســتأنف، ومــا جــاء بمذكــرة الاســتئناف المقدمــة مــن المكلــف 
ومراجعــة مــا تــم تقديمــه مــن مســتندات، فــي ضــوء الأنظمــة والتعليمــات الســارية علــى النحــو التالــي:

نص القرار 

رقم القرار:  1314                               
سنة القرار : 1434

المفتاح

الموضوع

المبدأ

أرباح / ديون – الزكاة.

أرباح موزعة / ديون أطراف ذات علاقة. 

قيــام الشــركة التابعــة بإجــراء تحويــلات نقديــة إلــى الشــركة القابضــة يعــد فــي حكــم الحســاب 
الجــاري الدائــن، ويترتــب علــى ذلــك عــدم حســمها مــن الوعــاء الزكــوي.

تخضع أرباح الاستثمار المقبوضة للزكاة، ولو لم يحل عليها الحول.
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الناحية الشكلية:

ــة الضريبيــة الأولــى بجــدة المكلــف بنســخة مــن قرارهــا رقــم )42( لعــام  ــراض الابتدائيــة الزكوي ــة الاعت أخطــرت لجن
1431هـــ بموجــب الخطــاب رقــم )230/ص ج/1( بتاريــخ 1431/11/4هـــ، وقــدم المكلــف اســتئنافه وقيــد لــدى هــذه 
اللجنــة برقــم )751( بتاريــخ 1431/12/3هـــ، كمــا قدم ضمانًــا بنكيًا صادرًا من البنك )ب( برقم ... بتاريخ 1431/11/26هـ 
بمبلــغ )1،805،258( ريــالا لقــاء الفروقــات المســتحقة بموجــب القــرار الابتدائــي، وبذلــك يكــون الاســتئناف المقــدم 
مــن الشــركة )أ( مقبــولًا مــن الناحيــة الشــكلية لتقديمــه مــن ذي صفــة خــال المــدة المقــررة نظامــا، مســتوفيًا 

الشــروط المنصــوص عليهــا نظامًــا.

الناحية الموضوعية:

البند الأول: توزيع الأرباح لعام 2006م

قضــى قــرار اللجنــة الابتدائيــة فــي البنــد )ثانيًــا/1( بتأييــد المصلحــة فــي عــدم حســم بنــد توزيعــات الأربــاح مــن الوعــاء 
الزكــوي للمكلــف لعــام 2006م.

اســتأنف المكلــف هــذا البنــد مــن القــرار مطالبًــا بعــدم إخضــاع توزيعــات الأربــاح للــزكاة فذكــر أن المفهــوم الــذي لــدى 
المصلحــة ولجنــة الاعتــراض الابتدائيــة بــأن مبالــغ التوزيعــات لــم تخــرج فعــاً مــن ذمــة الشــركة وإنمــا هــي عبــارة عــن 

قيــود تســوية بينهــا وبيــن الشــركة الأم وليســت توزيعــات فعليــة للأربــاح مفهــوم غيــر صحيــح للأســباب الآتيــة:
أنــه طبقًــا للإيضــاح )1( الــوارد فــي الكشــف التحليلــي المقــدم للمصلحــة ضمــن الــرد علــى استفســارات المصلحــة لعــام 
2006م، قــرر الشــركاء فــي الشــركة وهــم الشــركة )د( وشــركة )هـــ( بتاريــخ 2006/1/1م نقــل الاســتثمار فــي الشــركة 
والبالــغ )151،045،836( ريــالًا مــن دفاتــر الشــركة )ج( إلــى دفاترهــم وذلــك مــن خــال حســاباتهم الجاريــة ونتــج عــن 
ذلــك رصيــد مديــن فــي دفاتــر الشــركة ناتــج عــن نقــل الاســتثمارات بمبلــغ )32،494،988( ريــالًا وقــد تــم إقفــال هــذا 

الرصيــد المديــن المذكــور مقابــل إعــان توزيعــات الأربــاح.

وتأكيدًا لذلك، قامت الشركة بتزويد المصلحة، بالمستندات المؤيدة المتمثلة في:

صورة من عقد نقل الحصص في الشركة )أ( من الشركة )ج( إلى كل من الشركة )د( وشركة )هـ(.	 

صــورة مــن قيــد اليوميــة المؤيــد لإقفــال الرصيــد المطلــوب مــن الشــركاء البالــغ )32،494،988( ريــالًا مقابــل 	 
توزيعــات الأرباح.

صــورة مــن البيانــات الحســابية المدققــة للشــركة )ج( والشــركة )د( وشــركة )هـــ( للســنة المنتهيــة فــي 	 
2006/12/31م والتــي تؤكــد نقــل الاســتثمار مــن الشــركة )ج( إلــى كل مــن الشــركتين المذكورتيــن أعــاه.

ــاح،  ــدة لســداد توزيعــات الأرب ــع الإيضاحــات والمســتندات المؤي ــم جمي ــه وبمــا أن الشــركة قامــت بتقدي ــاءً علي وبن
ــاح  ــرى المكلــف إن عــدم الســماح بخصــم توزيعــات الأرب ــا للنظــام، وي ــزكاة طبقً ــه يتوجــب خصمهــا مــن وعــاء ال فإن
ــدى هــذه الشــركة بســبب رفــض المصلحــة خصــم  ــن، مــرة ل ــزكاة مرتي ــالًا لل ــغ )32،494،988( ري ــي خضــوع مبل يعن
توزيعــات الأربــاح مــن وعائهــا الزكــوي، ومــرة أخــرى لــدى الشــركة الأم نظــرًا لتخفيــض رصيــد اســتثمارهم فــي الشــركة 
ــه زود  ــه لا ثنــي فــي صدقــة، وذكــر أن ــزكاة وهــو أن ــاح، وهــذا يتعــارض مــع المفهــوم الشــرعي لل )أ( بتوزيعــات الأرب
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المصلحــة بكشــف تحليلــي يوضــح كيفيــة تخفيــض رصيــد اســتثمار الشــركاء فــي الشــركة بتوزيعــات الأربــاح المذكــورة 
أعــاه بالإضافــة إلــى صــورة مــن البيانــات الحســابية المدققــة للشــركاء، كمــا قــام بتزويــد لجنــة الاعتــراض الزكويــة 
الضريبيــة الابتدائيــة الأولــى بصــورة مــن الربــوط الزكويــة لــكل مــن الشــركة )د( وشــركة )هـــ( للســنة المنتهيــة فــي 
2006/12/31م، والــذي يوضــح بــأن رصيــد الاســتثمارات تــم تخفيضــه بالأربــاح الموزعــة مــن الشــركات التابعــة والتــي 
ــزكاة الشــرعية  ــف أن أنظمــة ال ــرى المكل ــى المجموعــة )و( باعتبارهــا الشــركة الأم، كمــا ي ــم ســدادها مباشــرة إل ت
تنــص علــى خصــم توزيعــات الأربــاح مــن وعــاء الــزكاة الشــرعية ســواءً كانــت نقديــة أو عينيــة، وأن تعميــم المصلحــة 
رقــم )1/2/8443/2( بتاريــخ 1392/8/8هـــ أكــد علــى وجــوب خصــم توزيعــات الأربــاح مــن وعــاء الــزكاة، ومــن ثــم فــإن 
عــدم خصمهــا مــن وعــاء الــزكاة الشــرعية للشــركة يتعــارض مــع مبــادئ الشــريعة الإســامية ومــع الهــدف الــذي مــن 

أجلــه فرضــت الــزكاة الشــرعية.

وأضــاف بــأن هــذه التوزيعــات لا تمثــل قيــود تســوية وإنمــا تمثــل توزيعــات عينيــة مقابــل نقــل الاســتثمار في الشــركة 
)أ( مــن دفاتــر الشــركة )ج( إلــى دفاتــر الشــركاء، وتعليمــات جبايــة الــزكاة تجيــز قبــول خصــم توزيعــات الأربــاح العينيــة 
مــن وعــاء الــزكاة، حيــث ورد ضمــن إجابــة الســؤال رقــم )22( ضمــن الأســئلة الأكثــر شــيوعًا علــى الموقــع الالكترونــي 

للمصلحــة مــا يلــي:

“أي توزيــع مــن شــركة مقيمــة إلــى شــريك أو مســاهم غيــر مقيــم يخضــع لضريبــة الاســتقطاع ســواء كان التوزيــع 
عينــي أو نقــدي” وبنــاءً عليــه فــإن التوزيعــات العينيــة تعامــل مــن قبــل المصلحــة نفــس معاملــة التوزيعــات النقديــة 
ومــن ثــم يتوجــب قبــول خصمهــا مــن وعــاء الــزكاة، وذكــر أن قيــد توزيعــات الأربــاح البالغــة )32،494،988( ريــالًا تــم 
مقابــل الرصيــد المطلــوب مــن الشــركاء البالــغ )32،494،988( ريــالًا والناتــج عــن نقــل الاســتثمار فــي الشــركة )أ( مــن 
دفاتــر الشــركة )ج( إلــى دفاترهــم وذلــك مــن خــال حســاباتهم الجاريــة ، ومــن ثــم فــإن الرصيــد المديــن المطلــوب مــن 
الشــركاء المذكــور أعــاه واجــب الخصــم مــن وعــاء الــزكاة فــي حــدود الأربــاح المــدورة اســتنادًا إلــى تعميــم المصلحــة 
رقــم )3/4337( بتاريــخ 1409/5/16هـــ، وذكــر أن اللجنــة الاســتئنافية أصــدرت قــرار برقــم )967( لعــام 1431هـــ يقضــى 
بأنــه يجــب معاملــة الشــركة الأم وشــركاتها التابعــة كذمــة ماليــة واحــدة طبقًــا للقــرار الــوزاري رقــم )1005( وأضــاف 
بخطابــه المــؤرخ فــي 1434/4/21هـــ أنــه فــي حالتيــن مماثلتيــن لحالــة الشــركة أيــدت اللجنــة الاســتئنافية فــي قراريهــا 
رقــم )1145( ورقــم )1152( لعــام 1433هـــ اســتئناف الشــركة فــي طلبهــا حســم توزيعــات الأربــاح مــن الوعــاء الزكــوي، 
كمــا قــدم المكلــف بخطابــه المــؤرخ فــي 1434/5/19هـــ بيانًــا يوضــح طبيعــة توزيعات الأربــاح البالغــة )32،494،988( 

ريالًا.

وبعــد اطــاع المصلحــة علــى اســتئناف المكلــف أكــد ممثلوهــا علــى التمســك بوجهــة نظــر المصلحــة المبينــة فــي 
القــرار الابتدائــي التــي تنــص علــى أنــه لا يوجــد عمليــة ماليــة فعليــة تمــت مــن أجــل توزيــع الأربــاح وأن مــا تــم عبــارة عــن 
نقــل ملكيــة الاســتثمارات داخــل الشــركات المملوكــة للشــركاء أنفســهم بشــكل صــوري دون تغيــر فعلــي للشــركاء أو 
زيــادة أو نقــص فــي رأس المــال يســتدعي دفــع مبالــغ مــن أي طــرف ســواء الشــريك أو الشــركة المســتثمر فيهــا ومــن 
ثــم لا توجــد توزيعــات فعليــة ومــا قامــت بــه الشــركة عبــارة عــن قيــود تســوية غيــر مصحوبــة بعمليــات ماليــة مغزاهــا 
ــدم اعتمــاد  ــا بشــأن ع ــة ســامة إجرائه ــه المصلح ــرى مع ــذي ت ــر ال ــاء الزكــوي الأم ــن مــن الوع ــاري المدي حســم الج
حســم توزيعــات الأربــاح مــن الوعــاء الزكــوي للمكلــف وبخصــوص استشــهاد المكلــف بحكــم ديــوان المظالــم رقــم 
)162/د/إ/5 لعــام 1430هـــ( الصــادر فــي قضيــة شــركة )ز( أفــاد ممثلــو المصلحــة كمــا جــاء فــي خطابهــم المــؤرخ فــي 
1434/5/5هـــ بــأن مــا استشــهد بــه المكلــف تــم التظلــم عليــه وتــم نقضــه بالحكــم رقــم )116/د/أ/5( لعــام 1433هـــ 
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برفــض الدعــوى المقامــة مــن شــركة )ز( وقــد استشــهدت المصلحــة بحكــم آخــر صــادر عــن ديــوان المظالــم لــذات 
البنــد برقــم )122/د/أ/5( لعــام 1433هـــ ومضمونــه رفــض الدعــوى المرفوعــة مــن شــركة )ح(.

بعــد اطــاع اللجنــة علــى القــرار الابتدائــي، وعلــى الاســتئناف المقــدم، ومــا قدمــه الطرفــان مــن دفــوع ومســتندات، 
تبيــن للجنــة أن محــور الاســتئناف يكمــن فــي طلــب المكلــف حســم بنــد توزيعــات الأربــاح البالــغ )32،494،988( ريــالًا 
مــن وعائــه الزكــوي لعــام 2006م، فــي حيــن تتمســك المصلحــة بعــدم حســم هــذه التوزيعــات مــن الوعــاء الزكــوي 

للمكلــف لعــام 2006م للأســباب الموضحــة عنــد عــرض وجهــة نظــر كل طــرف.

وبعــد الدراســة واطــاع اللجنــة علــى القوائــم الماليــة للمكلــف )الشــركة )أ(( لعامــي 2005م و 2006م وكذلــك 
القوائــم الماليــة للشــركة )و( والقوائــم الماليــة للشــركة )ج( والقوائــم الماليــة للشــركة )د( وشــركة )هـــ( واطــاع 
ــة مــن 2006/1/1م  ــرة المالي ــى حســابات الشــركة )أ( للفت ــة عل ــا المصلح ــي أجرته ــة الت ــوط الزكوي ــى الرب ــة عل اللجن
حتــى 2006/12/31م، وبمراجعــة اللجنــة المســتندات المقدمــة مــن المكلــف بخطابيــه رقــم )2013/0099/ج( 
ــة الشــركاء المتعلقــة  ــك اتفاقي ــخ 1434/5/19هـــ بمــا فــي ذل ــخ 1434/4/21هـــ ورقــم )2013/0144/ج( بتاري بتاري
بنقــل الحصــص المملوكــة فــي الشــركة )أ( مناصفــة بيــن كل مــن الشــركة )د( وشــركة )هـــ( بــدأ مــن 2006/1/1م، 
وقيــود اليوميــة، وقــرار الشــركاء المتضمــن اعتمــاد توزيــع الأربــاح البالغــة )32،494،988(ريــالًا اتضــح للجنــة أن هــذه 
المســتندات تعكــس إتمــام عمليــة توزيــع الأربــاح كمــا فــي القوائــم الماليــة للمكلــف لعــام 2006م  حســب معاييــر 
ــاح  ــات الأرب ــه حســم توزيع ــف فــي طلب ــد اســتئناف المكل ــة تأيي ــه اللجن ــرى مع ــا ت ــا، مم ــارف عليه المحاســبة المتع
البالغــة )32،494،988( ريــالًا مــن الوعــاء الزكــوي لعــام 2006م وإلغــاء القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى بــه فــي هــذا 

الخصــوص.

البند الثاني: المبالغ المستحقة من الشركة القابضة )الأم( البالغة )40،527،032( ريالًا 

قضــى قــرار اللجنــة الابتدائيــة فــي البنــد )ثانيًــا/2( بتأييــد المصلحــة فــي عــدم حســم المبالــغ المســتحقة مــن الشــركة 
القابضــة )الأم( مــن الوعــاء الزكــوي للمكلــف لعــام 2006م.

اســتأنف المكلــف هــذا البنــد مــن القــرار فذكــر أن لجنــة الاعتــراض أيــدت المصلحــة فــي عــدم خصــم المبالــغ المســتحقة 
مــن الشــركة القابضــة الأم البالغــة )40،527،032( ريــالًا مــن وعائــه الزكــوي، ويــرى المكلــف أن مفهــوم المصلحــة 
وكذلــك لجنــة الاعتــراض الابتدائيــة بــأن الشــركاء فــي الشــركة هــم شــركة )هـــ( والشــركة )د( ومــن ثــم لا توجــد عاقــة 
مباشــرة بيــن الشــركة )أ( والمجموعــة )و( )الشــركة القابضــة الأم( بالإضافــة إلــى أن الوعــاء الزكــوي لــكل مــن شــركة 

)هـــ( والشــركة )د( كان صفــرًا مفهــوم يجانبــه الصــواب للأســباب الآتيــة: 

أنــه طبقًــا للهيــكل التنظيمــي المقــدم يتضــح أن الشــركة )و( هــي الشــركة المالكــة للشــركة )أ( بواقــع 100%، 
وبنــاءً عليــه فــإن المبالــغ المســتحقة مــن الشــركة القابضــة الأم وهــي المجموعــة )و()شــركة مســاهمة ســعودية( 
ــا مــن الشــريك واســتنادًا إلــى تعميــم المصلحــة رقــم )3/4337(  ــدًا مطلوبً ــالًا تمثــل رصي البالغــة )40،527،032( ري
بتاريــخ 1409/5/16هـــ الــذي نــص علــى حســم الحســاب الجــاري المديــن للشــركاء مــن وعــاء الــزكاة فــي حــدود الأربــاح 

رأي اللجنة:
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بعــد اطــاع اللجنــة علــى القــرار الابتدائــي، وعلــى الاســتئناف المقــدم، ومــا قدمــه الطرفــان مــن دفــوع ومســتندات، 
تبيــن للجنــة أن محــور الاســتئناف يكمــن فــي طلــب المكلــف حســم المبالــغ المســتحقة مــن الشــركة القابضــة )الأم( 
ــغ المســتحقة مــن الشــركة الأم وهــي المجموعــة )و(  مــن الوعــاء الزكــوي للمكلــف لعــام 2006م بحجــة أن المبال
البالغــة )40،527،032( ريــالًا تمثــل رصيــدًا مطلوبًــا مــن الشــريك واســتنادًا لتعميــم المصلحــة رقــم )3/4337( 
بتاريــخ 1409/5/16هـــ الــذي يجيــز حســم الحســاب الجــاري المديــن للشــركاء فــي حــدود الأربــاح المــدورة فإنــه يتوجــب 
خصــم المبالــغ المســتحقة أعــاه فــي حــدود الأربــاح المــدورة، هــذا بالإضافــة إلــى أن الفتــوى رقــم )23408( بتاريــخ 
1426/11/18هـــ تقضــي بعــدم وجــوب الــزكاة علــى الديــون التــي تتأخــر أو لا يتــم اســتامها، فــي حيــن تتمســك 
ــغ  ــار أن هــذا المبل ــالًا باعتب ــغ المســتحقة مــن الشــركة الأم البالغــة )40،527،032( ري المصلحــة بعــدم حســم المبال
يعــد رصيــدًا مدينًــا ولا يعــد مــن الأصــول الثابتــة أو مــن عــروض الفنيــة جائــزة الحســم والفتــوى رقــم )2/3077( بتاريــخ 

1426/11/8هـــ لا تجيــز حســم الديــن مــن الوعــاء الزكــوي للمكلــف.

وبعــد الدارســة واطــاع اللجنــة علــى القوائــم الماليــة للمكلــف لعامــي 2005م و2006م و علــى المســتندات 
المقدمــة مــن المكلــف بخطابــه رقــم )2010/792/ج( بتاريــخ 1431/12/1هـــ المقيــد لــدى هــذه اللجنــة برقــم ) 751( 
بتاريــخ 1431/12/3هـــ وكذلــك اطاعهــا علــى المســتندات المقدمــة مــن المكلــف بخطابيــه رقــم )2013/0099/ج( 
بتاريــخ 1434/4/21هـــ ورقــم )2013/0144/ج( بتاريــخ 1434/5/19هـــ اتضــح للجنــة أن هــذا الرصيد عبــارة عن تحويات 

رأي اللجنة:

المــدورة، فإنــه يتوجــب خصــم المبلــغ أعــاه مــن الوعــاء الزكــوي فــي حــدود الأربــاح المــدورة، وبالإضافــة إلــى ذلــك 
فإنــه طبقًــا للفتــوى رقــم )23408( بتاريــخ 1426/11/18هـــ الصــادرة مــن اللجنــة الدائمــة للبحــوث العلميــة والإفتــاء 
ــى  ــه تعال ــا زكاة لقول ــم اســتامها لا يجــب عليه ــر أو لا يت ــي تتأخ ــون الت ــى الســؤال )الأول( أن الدي ــواب عل فــي الج
)فاتقــوا اللــه مــا اســتطعتم( ولأن الــزكاة مواســاة فــا تجــب علــى شــخص لا يســتطيع قبضهــا وليــس فــي يــده شــيء 
ــغ  ــوب مــن الشــركة )و(البال ــد المطل ــدة للرصي ــم صــورة مــن المســتندات المؤي منهــا، وقــد قامــت الشــركة بتقدي
ــى  ــر الشــركة )أ( بالإضافــة إل ــة فــي كشــف حســاب شــركة المجموعــة )و( فــي دفات ــالًا والمتمثل )40،527،032( ري
صــورة مــن قيــود اليوميــة المؤيــدة لــه، وبنــاء عليــه تطالــب الشــركة بقبــول خصــم المبالــغ المســتحقة مــن الشــركة 

القابضــة )الأم( مــن وعائهــا الزكـــــوي لعــام 2006م.

وبعــد اطــاع المصلحــة علــى اســتئناف المكلــف أكــد ممثلوهــا علــى التمســك بوجهــة نظــر المصلحــة المبينــة فــي 
القــرار الابتدائــي التــي تنــص علــى أن الرصيــد المطلــوب مــن الشــركة القابضــة رصيــد مديــن وهــذا الرصيــد لا يعــد مــن 
الأصــول الثابتــة أو الاســتثمارات الجائــزة الحســم كمــا أنــه لا يوجــد شــرعًا مــا يبــرر اعتبــاره عرضــا مــن عــروض القنيــة 
ــل  ــرد دلي ــم ي ــى )ول ــي تنــص عل ــخ 1426/11/8هـــ الت ــوى الشــرعية رقــم )2/3077( بتاري ــا للفت ــزة الحســم، وطبقً جائ
صحيــح بخصــم الديــون مــن ذلــك ولا يترتــب عليــه وجــوب الــزكاة مرتيــن فــي مــال واحــد لأن الدائــن يزكــي المــال الــذي 
يملكــه وهــو فــي ذمــة المديــن بينمــا المديــن يزكــي مــالًا آخــر يملكــه ويوجــد بيــده ويتمكــن مــن التصــرف فيــه وفــرق 
بيــن المــال الــذي بيــد الإنســان والمــال الــذي فــي ذمتــه، تــرى المصلحــة أنــه لا يوجــد أي مبــرر شــرعي أو نظامــي ممــا 
دفــع بــه المكلــف يجيــز حســم الرصيــد المديــن المقــدم إلــى المجموعــة )و( مــن الوعــاء الزكــوي للمكلــف ممــا تــرى 

معــه المصلحــة ســامة إجرائهــا.
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ــذي يقــوم  ــف ال ــدى المكل ــض ل ــد الفائ ــل النق ــام 2006م وهــو يمث ــة )و( خــال ع ــى المجموع ــة إل ــف النقدي المكل
بتحويلــه للمجموعــة ويتــم معالجتــه لاحقًــا )خصمًــا( مــن الأربــاح المقــرر توزيعهــا.

وبنــاءً عليــه تــرى اللجنــة رفــض اســتئناف المكلــف وتأييــد القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى بــه بعــدم حســم المبالــغ 
المســتحقة مــن الشــركة القابضــة )و( البالغــة )40،527،032( ريــالًا مــن الوعــاء الزكــوي للمكلــف لعــام 2006م

لكل ما تقدم قررت اللجنة الاستئنافية الضريبية ما يلي:

أولًا: قبــول الاســتئناف المقــدم مــن الشــركة )أ( علــى قــرار لجنــة الاعتــراض الابتدائيــة الزكويــة الضريبــة الأولــى 
بجــدة رقــم )42( لعــام 1431هـــ مــن الناحيــة الشــكلية.

ثانيًا: وفي الموضوع

تأييــد اســتئناف المكلــف فــي طلبــه حســم توزيعــات الأربــاح البالغــة )32،494،988( ريــالًا مــن الوعــاء الزكــوي . 1
لعــام 2006م وإلغــاء القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى بــه فــي هــذا الخصــوص.

رفــض اســتئناف المكلــف وتأييــد القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى بــه بعــدم حســم المبالــغ المســتحقة مــن . 2
الشــركة القابضــة البالغــة )40،527،032( ريــالًا مــن الوعــاء الزكــوي للمكلــف لعــام 2006م.  

ثالثًا: يكون هذا القرار نهائيًا بعد تصديق وزير المالية.

منطوق القرار
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الحمد لله وحده، والصاة والسام على من لا نبي بعده:  

فــي يــوم الإثنيــن الموافــق 1434/12/2هـــ اجتمعــت اللجنــة الاســتئنافية الضريبيــة المؤلفــة بقــرار مجلــس الــوزراء 
رقــم )169( بتاريــخ  1432/6/6هـــ والمكلفــة بخطــاب معالــي وزيــر الماليــة رقــم )6378( بتاريــخ 1432/6/25هـــ 
ــة  القاضــي باســتمرار اللجنــة فــي نظــر اســتئنافات المكلفيــن والمصلحــة قــرارات لجــان الاعتــراض الابتدائيــة الزكوي
الضريبيــة فيمــا يخــص الــزكاة وكذلــك فيمــا يخــص الضريبــة ممــا يدخــل ضمــن النطــاق الزمنــي لســريان نظــام ضريبــة 
الدخــل الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )3321( بتاريــخ  1370/1/21هـــ وتعدياتــه وفقــاً لمــا جــاء فــي الفقــرة )ب( 
مــن المــادة )80( مــن نظــام ضريبــة الدخــل الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/1( بتاريــخ  1425/1/15هـــ، وقامــت 
اللجنــة خــال ذلــك الاجتمــاع بالنظــر فــي الاســتئناف المقــدم مــن مؤسســة )أ( )المكلــف( علــى قــرار لجنــة الاعتــراض 
ــه مصلحــة  ــذي أجرت ــط الزكــوي ال ــاض رقــم )17( لعــام 1431هـــ بشــأن الرب ــة بالري ــة الثاني ــة الضريبي ــة الزكوي الابتدائي

ــزكاة والدخــل )المصلحــة( علــى المكلــف للأعــوام مــن 1997م حتــى 2001م . ال

وكان قــد مثــل المصلحــة فــي جلســة الاســتماع والمناقشــة المنعقــدة بتاريــخ 1434/5/19هـــ كل مــن: ...، كمــا مثــل 
المكلــف ... وقــد قامــت اللجنــة بدراســة القــرار الابتدائــي المســتأنف، ومــا جــاء بمذكــرة الاســتئناف المقدمــة مــن 

المكلــف ومراجعــة مــا تــم تقديمــه مــن مســتندات، فــي ضــوء الأنظمــة والتعليمــات الســارية علــى النحــو التالــي: 

الناحية الشكلية:  

أخطــرت لجنــة الاعتــراض الابتدائيــة الزكويــة الضريبيــة الثانيــة بالريــاض المكلــف بنســخة مــن قرارهــا رقــم )17( لعــام 
1431هـــ بموجــب الخطــاب رقــم )2/86( بتاريــخ 1431/12/24هـــ، وقــدم المكلــف اســتئنافه وقيــد لــدى هــذه اللجنــة 
برقــم )890( بتاريــخ  1432/1/23هـــ، كمــا قــدم ضمانــاً بنكيــاً صــادراً مــن مجموعــة )ب( برقــم ...بتاريــخ 1432/1/14هـــ 
بمبلــغ )839،797( ريــال لقــاء الفروقــات المســتحقة بموجــب القــرار الابتدائــي، وبذلــك يكــون الاســتئناف المقــدم مــن 

نص القرار 

رقم القرار:  1316                               
سنة القرار : 1434

المفتاح

الموضوع

المبدأ

استثمار – الزكاة.

استثمار مالك المؤسسة. 

الاســتثمارات المملوكــة لصاحــب المؤسســة بغــرض القنيــة تحســم مــن الوعــاء الزكــوي 
للمؤسســة فــي حــدود الحســاب الجــاري الدائــن للمالــك.
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المكلــف مقبــولًا مــن الناحيــة الشــكلية لتقديمــه مــن ذي صفــة خــال المــدة المقــررة نظامــاً، مســتوفياً الشــروط 
المنصــوص عليهــا نظامــاً 

الناحية الموضوعية: 

الاستثمارات.
ــط الزكــوي للأعــوام مــن  ــى الرب ــراض مؤسســة )أ( عل ــاً/1( برفــض اعت ــد )ثاني ــة فــي البن ــة الابتدائي قضــى قــرار اللجن

1997م حتــى 2001م للحيثيــات الــواردة فــي القــرار.

اســتأنف المكلــف هــذا البنــد مــن القــرار فذكــر أن لجنــة الاعتــراض الابتدائيــة الزكويــة الضريبيــة الثانيــة أيــدت المصلحــة 
فيمــا يتعلــق بحســاب الــزكاة الإضافيــة البالــغ قدرهــا )839،797( ريــال علــى أســاس أن مقابلــة الاســتثمارات بحــدود 
ــة للمؤسســة مســجلة باســم  ــم المالي ــن، لكــون الاســتثمارات الظاهــرة فــي القوائ ــاري صاحــب المؤسســة الدائ ج
صاحــب المؤسســة، وأفــاد المكلــف بأنــه لا يوافــق علــى قــرار لجنــة الاعتــراض الابتدائيــة وذلــك اســتناداً إلــى أن 
اســتثمارات المؤسســة عبــارة عــن اســتثمارات فــي شــركات ســعودية مســجلة فــي المصلحــة تــم تزكيتهــا بالكامــل، 
كمــا أن إدارة هــذه الاســتثمارات ومتابعتهــا تتــم عــن طريــق مؤسســة )أ( ويتــم عكــس هــذه الاســتثمارات فــي 
القوائــم الماليــة المدققــة الخــاص بالمؤسســة وهــي  شــركة )ج( ملفهــا الزكــوي رقــم )15274/1/4( شــركة )د( 

ملفهــا الزكــوي رقــم )13931/1/4(شــركة )هـــ( ملفهــا الزكــوي رقــم )41353/1/4(.

ويــرى المكلــف أن عــدم حســم قيمــة هــذه الاســتثمارات بالكامــل يــؤدي إلــى فرض الزكاة الشــرعية على المــال الواحد 
ــزكاة فــي الشــركات المســتثمر فيهــا، وخضوعهــا  ــك بخضــوع هــذه الاســتثمارات لل ــن وذل فــي الحــول الواحــد مرتي
للــزكاة لــدى المكلــف مــن خــال عــدم حســم كامــل قيمــة الاســتثمارات مــن الوعــاء الزكــوي للمؤسســة ويــرى أن 
هــذه الازدواجيــة فــي فــرض الــزكاة تعــد مخالفــة شــرعية، وذلــك طبقــاً للفتــوى رقــم )22665( بتاريــخ  1424/4/15هـــ 
الصــادرة مــن اللجنــة الدائمــة للبحــوث العلميــة والإفتــاء، وذكــر أن المصلحــة لــم تقــم بحســم أي اســتثمارات فــي 
الســنوات التــي لا تظهــر القوائــم الماليــة جــاري دائــن لصاحــب المؤسســة و يــرى أن حســم الاســتثمارات فــي حــدود 
الحســاب الجــاري الدائــن لصاحــب المؤسســة يعــد مــن وجهــة نظــر المؤسســة إجــراء غيــر مبــرر وذلــك أن الاســتثمارات 
المذكــورة أعــاه ممولــة مــن حقــوق الملكيــة كمــا هــو ظاهــر بالقوائــم الماليــة )رأس المــال والأربــاح المــدورة( ولا 
يمكــن حصــر تمويــل هــذه الاســتثمارات بحســاب جــاري صاحــب المؤسســة كمــا ذكــرت المصلحــة فــي وجهــة نظرهــا، 
ــرى المكلــف أن إجــراء المصلحــة المتمثــل فــي عــدم حســم الاســتثمارات بحجــة أنهــا مســجلة باســم صاحــب  كمــا ي
المؤسســة غيــر ســليم ويتعــارض مــع مــا طبقتــه لأنهــا قبلــت حســم جــزء مــن الاســتثمارات المســجلة باســم صاحــب 
المؤسســة فــي حــدود جــاري صاحــب المؤسســة . وبعــد اطــاع المصلحــة علــى اســتئناف المكلــف قــدم ممثلوهــا 
أثنــاء جلســة الاســتماع والمناقشــة مذكــرة برقــم )7/ت/4( بتاريــخ  1434/5/19هـــ تضمنت الإفادة بأن الاســتثمارات 
التــي تطالــب المؤسســة بحســمها مــن الوعــاء الزكــوي للأعــوام محــل الاســتئناف مســجلة باســم صاحــب المؤسســة 
الشــخصي وليســت باســم المؤسســة وبمــا تــرى معــه المصلحــة أن مــا يقابلهــا فــي القوائــم الماليــة هــو الحســاب 
الجــاري الدائــن الشــخصي لصاحــب المؤسســة الــذي أضيــف للوعــاء الزكــوي بغــض النظــر عــن حركــة الاقفــالات ومــن 
ثــم  فــإن الإجــراء الــذي اتخذتــه المصلحــة يعــد ســليماً ويتفــق مــع التعليمــات النظاميــة وقواعــد المحاســبة الزكويــة 
ــل هــذه الاســتثمارات كالقــروض أو الذمــم  ــي مــا يغطــي تموي ــه لا يوجــد فــي قائمــة المركــز المال ــة، ولأن والمالي
الدائنــة قامــت المصلحــة بحســم الاســتثمارات فــي حــدود جــاري صاحــب المؤسســة الدائــن، وأضافــت المصلحــة 



472

أنــه بالنظــر إلــى مــا تقــدم وطبقــاً للأعــراف المحاســبية فــإن الذمــة الماليــة للمنشــاة مســتقلة عــن الذمــة الماليــة 
لمالكهــا ويؤكــد ذلــك مــا نصــت عليــه الفقــرة )267( مــن مفاهيــم المحاســبة الماليــة الصــادرة مــن الهيئــة الســعودية 
للمحاســبين القانونييــن، وفــي ضــوء ذلــك أيــدت لجنــة الاعتــراض الابتدائيــة الزكويــة الضريبيــة الثانيــة بالريــاض وجهــة 
نظــر المصلحــة ورفضــت اعتــراض مؤسســة )أ( علــى الربــط الزكــوي للأعــوام مــن 1997م إلــى 2001م وفقــاً للحيثيــات 

الــواردة بالقــرار.  

بعــد اطــاع اللجنــة علــى القــرار الابتدائــي، وعلــى الاســتئناف المقــدم، ومــا قدمــه الطرفــان مــن دفــوع ومســتندات، 
تبيــن للجنــة أن محــور الاســتئناف يكمــن فــي طلــب المكلــف حســم اســتثمارات المؤسســة فــي الشــركات التاليــة 
)شــركة )ج( وشــركة )د( وشــركة )هـــ( مــن الوعــاء الزكــوي للمؤسســة للأعــوام المنتهيــة فــي 12/31/ 1998م حتــى 
2001/12/31م منعــاً لازدواجيــة كــون هــذه الشــركات مســجلة وتحاســب بالمصلحــة، بالإضافــة إلــى ذلــك يــرى 
المكلــف أنــه لا يمكــن نظامــاً فصــل المؤسســة الفرديــة عــن صاحبهــا، كمــا أنــه لا يمكــن حصــر مصــدر تمويــل تلــك 
الاســتثمارات فــي الحســاب الجــاري الدائــن لصاحــب المؤسســة فقــط ذلــك أن تمويــل هــذه الاســتثمارات أيضــاً 
كان مــن حقــوق الملكيــة الأخــرى الظاهــرة فــي القوائــم الماليــة، فــي حيــن تتمســك المصلحــة بعــدم حســم هــذه 
الاســتثمار كونهــا مســجلة باســم صاحــب المؤسســة الشــخصي وليســت باســم المؤسســة وأن مــا يقابلهــا فــي 
القوائــم الماليــة هــو الحســاب الجــاري الشــخصي لصاحــب المؤسســة الــذي أضيــف للوعــاء، بالإضافــة إلــى ذلــك فإنــه 
لا يوجــد فــي القوائــم الماليــة مــا يغطــي تمويــل تلــك الاســتثمارات وبمــا تــرى معــه المصلحــة أن مــا يجــب حســمه 
مــن الوعــاء الزكــوي للمكلــف مــن هــذه الاســتثمارات ينبغــي أن يكــون فــي حــدود الحســاب الجــاري الدائــن لصاحــب 
المؤسســة الظاهــر فــي القوائــم الماليــة للأعــوام المذكــورة أعــاه. وبعــد الدراســة واطــاع اللجنــة علــى القوائــم 
الماليــة للمكلــف للأعــوام مــن 1998م حتــى 2001م وكذلــك اطاعهــا علــى الربــوط الزكويــة التــي أجرتهــا المصلحــة 
علــى المكلــف للأعــوام مــن 1998م حتــى 2001م، تبيــن أن اســتثمارات المكلــف للســنوات المذكــورة تتألــف مــن 

الآتــي: 

الأعوام 1998م و1999م و2000م.

ــال،  ــغ )15،000،000( ري ــك الاســتثمارات باســتثماراته فــي شــركة )هـــ( بمبل ــام 2001م ارتفعــت قيمــة تل وفــي ع
وانخفضــت اســتثمارات المكلــف فــي شــركة )د( بمبلــغ )1،364،328( ريــال وبلــغ رصيــد تلــك الاســتثمارات فــي نهايــة 
عــام 2001م مبلــغ )19،205،672( ريــال كمــا تبيــن أن قائمــة المركــز المالي لمؤسســة )د( للأعــوام 1998م و 1999م 
2000م و 2001م أظهــرت قيمــة الاســتثمارات علــى التوالــي بمبلــغ )5،570،000( ريــال ومبلــغ )5،570،000( 
ريــال ومبلــغ )5،570،000( ريــال ومبلــغ )19،205،672( ريــال، كمــا تبيــن أن رصيــد الحســاب الجــاري الدائــن لصاحــب 
المؤسســة للســنوات المذكــورة علــى التوالــي ظهــر بمبلــغ )4،954،484( ريــال ومبلــغ )9،720،865( ريــال ومبلــغ 

رأي اللجنة:

بمبلغ -/3،000،000 ريالشركة )ج(

بمبلغ -/ 2،570،000 ريالشركة )د(

5،570،000 ريالالمجموع =
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ــى  ــة التــي أجرتهــا للســنوات المذكــورة عل ــوط الزكوي ــال، وتبيــن أن المصلحــة فــي الرب ــغ )195،972( ري )صفــر( ومبل
التوالــي أضافــت إلــى الوعــاء الزكــوي للمكلــف رصيــد حســاب جــاري صاحــب المؤسســة بمبلــغ )4،954،484( ريــال 
ومبلــغ )4،954،484( ريــال ومبلــغ )صفــر( ومبلــغ )195،972( ريــال وحســمت مــن الوعــاء الزكــوي للســنوات المذكورة 
علــى التوالــي اســتثمارات فــي حــدود الحســاب الجــاري الدائــن بمبلــغ )4،954،484(ريــال ومبلــغ )4،954،484( ريــال 
ــب المكلــف بحســمها مــن  ــي يطال ــن أن الاســتثمارات الت ــال، وممــا ســبق يتبي ــغ )195،972( ري ــغ )صفــر( ومبل ومبل
وعائــه الزكــوي للأعــوام 1998م حتــى 2001م لــم تضــف المصلحــة للوعــاء الزكــوي فــي بعــض الســنوات مــا يقابلهــا 

مــن حقــوق الملكيــة أو الديــون أو الحســاب الجــاري .

وتــرى اللجنــة أنــه ينبغــي لحســم الاســتثمارات مــن الوعــاء الزكــوي أن يتــم التحقــق أولًا مــن إضافــة مصــادر تمويــل 
هــذه الاســتثمارات للوعــاء الزكــوي و أن تلــك الاســتثمارات مملوكــة وممولــة مــن قبــل المكلــف، وثانيــاً أن تكــون 
تلــك الاســتثمارات لغــرض القنيــة »ويتحــدد ذلــك بتوفــر شــرطًا النيــة المســبقة مــن صاحــب الصاحيــة قبل الاســتثمار، 
وعــدم وجــود تــداول )حركــة( عليهــا خــال العــام« وقــد طلبــت اللجنــة أثنــاء جلســة الاســتماع والمناقشــة مــن ممثــل 
ــة للشــركات المســتثمر فيهــا )شــركة )ج( وشــركة )د( وشــركة  ــم المالي ــة بصــورة مــن القوائ ــد اللجن ــف تزوي المكل
)هـــ( فقــدم المكلــف مــع خطابــه رقــم )2013/4748( بتاريــخ 1434/7/23هـــ صــورة مــن القوائــم الماليــة لشــركة )هـــ( 
فقــط، أمــا القوائــم الماليــة لشــركة )ج( وشــركة )د( فلــم يتــم تقديمهــا، وبنــاءً عليــه ووفقــا لمــا ســبق بيانــه وحيــث 
أن الربــط الزكــوي الــذي أجرتــه المصلحــة للســنوات مــن 1998م حتــى 2001م لــم تتضمــن إضافــة جميــع مصــادر 
ــه الزكــوي، وحيــث إن تلــك الاســتثمارات مســجلة  ــب المكلــف بحســمها مــن وعائ ــل الاســتثمارات التــي يطال تموي
بالاســم الشــخصي لصاحــب المؤسســة وليســت باســم المؤسســة )المكلــف( فــإن اللجنــة تــرى أن الإجــراء الــذي 
اتخذتــه المصلحــة بحســم اســتثمارات بحــدود الحســاب الجــاري الدائــن لصاحــب المؤسســة المضــاف للوعــاء الزكــوي 
يُعــد إجــراء عــادلًا ومــن ثــم تــرى اللجنــة رفــض اســتئناف المكلــف وتأييــد القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى بــه فــي هــذا 

الخصــوص .

لكل ما تقدم قررت اللجنة الاستئنافية الضريبية ما يلي:  

أولًا: قبــول الاســتئناف المقــدم مــن مؤسســة )أ( علــى قــرار لجنــة الاعتــراض الابتدائيــة الزكويــة الضريبــة الثانيــة 
بالريــاض رقــم )17( لعــام 1431هـــ مــن الناحيــة الشــكلية.

ثانياً: وفي الموضوع 

رفــض اســتئناف المكلــف وتأييــد القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى بــه بحســم اســتثمارات المكلــف بحــدود الحســاب 
الجــاري الدائــن لصاحــب المؤسســة المضــاف للوعــاء الزكــوي للأعــوام الماليــة 1998م و1999م و2000م و2001م 

وفقــاً للحيثيــات الــواردة فــي القــرار.  

ثالثاً: يكون هذا القرار نهائياً بعد تصديق وزير المالية.

منطوق القرار



474

الحمد لله وحده، والصاة والسام على من لا نبي بعده: 

فــي يــوم الإثنيــن الموافــق 1434/12/2هـــ اجتمعــت اللجنــة الاســتئنافية الضريبيــة المؤلفــة بقــرار مجلــس الــوزراء 
1432/6/25هـــ  1432/6/6هـــ والمكلفــة بخطــاب معالــي وزيــر الماليــة رقــم )6378( بتاريــخ  رقــم )169( بتاريــخ 
ــة  القاضــي باســتمرار اللجنــة فــي نظــر اســتئنافات المكلفيــن والمصلحــة قــرارات لجــان الاعتــراض الابتدائيــة الزكوي
الضريبيــة فيمــا يخــص الــزكاة وكذلــك فيمــا يخــص الضريبــة ممــا يدخــل ضمــن النطــاق الزمنــي لســريان نظــام ضريبــة 
الدخــل الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )3321( بتاريــخ 1370/1/21هـــ وتعدياتــه وفقًــا لمــا جــاء فــي الفقــرة )ب( مــن 
المــادة )80( مــن نظــام ضريبــة الدخــل الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/1( بتاريــخ 1425/1/15هـــ، وقامــت اللجنــة 
خــال ذلــك الاجتمــاع بالنظــر فــي الاســتئنافين المقدميــن مــن مصلحــة الــزكاة والدخــل )المصلحــة( ومــن شــركة )أ( 
)المكلــف( علــى قــرار لجنــة الاعتــراض الابتدائيــة الزكويــة الضريبيــة الأولــى بجــدة رقــم )17( لعــام 1432هـــ بشــأن الربــط 

الزكــوي الــذي أجرتــه المصلحــة علــى المكلــف للعاميــن 2005م و2006م.

وكان قد مثل المصلحة في جلســة الاســتماع والمناقشــة المنعقدة بتاريخ 1434/6/27هـ كل مـــن: ...، كـمـــا مـثـــل 
الـمـكـلـف... 

وقــد قامــت اللجنــة بدراســة القــرار الابتدائــي المســتأنف، ومــا جــاء بمذكرتــي الاســتئناف المقدمتيــن مــن المصلحــة 
والمكلــف ومراجعــة مــا تــم تقديمــه مــن مســتندات، فــي ضــوء الأنظمــة والتعليمــات الســارية علــى النحــو التالــي:

نص القرار 

رقم القرار:  1318                               
سنة القرار : 1434

المفتاح

الموضوع

المبدأ

اندماج / فروق - الزكاة

اندماج شركات / فروق استيراد 

العبــرة بتاريــخ تحقــق الحــدث المالــي وليــس بعمليــة التحصيــل فــي احتســاب حــولان الحــول، 
ويترتــب عليــه إضافــة الدفعــات المقدمــة للوعــاء الزكــوي متــى تــم قيدهــا وإثباتهــا فــي 

ــة. ــم المالي القوائ

مــا ينتــج عــن رأس المــال يكــون حولــه هــو حــول أصلــه، ويترتــب عليــه عــدم انقطــاع حــول 
المندمجــة. الشــركات 
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الناحية الشكلية:

أخطــرت لجنــة الاعتــراض الابتدائيــة الزكويــة الضريبيــة الأولــى بجــدة المصلحــة والمكلــف بنســخة مــن قرارهــا رقــم 
)17( لعــام 1432هـــ بموجــب الخطــاب رقــم )115/ص/ج/1( بتاريــخ 1432/5/27هـــ، وقدمــت المصلحــة اســتئنافها 
وقيــد لــدى هــذه اللجنــة برقــم )13( بتاريــخ 1432/7/4هـــ، كمــا قدمــت مــا يفيــد اســتامها القــرار الابتدائــي بتاريــخ 
ــخ 1432/6/28هـــ، وقــدم  ــة برقــم )4( بتاري ــدى هــذه اللجن ــد ل ــف اســتئنافه وقي 1432/6/12هـــ، كمــا قــدم المكل
ضمانًــا بنكيًــا صــادرًا مــن بنــك )ب( برقــم... بتاريــخ 1432/8/12هـــ بمبلــغ )1،253،165( ريــالًا لقاء الفروقات المســتحقة 
ــة  ــن مــن الناحي ــك يكــون الاســتئنافان المقدمــان مــن المصلحــة والمكلــف مقبولي ــي، وبذل بموجــب القــرار الابتدائ
الشــكلية لتقديمهمــا مــن ذي صفــة خــال المــدة المقــررة نظامــا، مســتوفيين الشــروط المنصــوص عليهــا نظامًــا.

الناحية الموضوعية:

البند الأول: خضوع المكلف للزكاة عن الفترة المالية المنتهية في 2005/12/31م.

قضــى قــرار اللجنــة الابتدائيــة فــي البنــد )ثانيًــا/1( بتأييــد المكلــف فــي عــدم خضــوع حســاباته للــزكاة عــن الفتــرة مــن 
2005/4/6م حتــى 2005/12/31م، وتأييــد المصلحــة بحســاب الــزكاة عــن رأس المــال فقــط لعــام 2005م.

اســتأنفت المصلحــة هــذا البنــد مــن القــرار وتحديــدًا عــدم خضــوع المكلــف  للــزكاة عــن الفتــرة مــن 2005/4/6م حتــى 
2005/12/31م، فذكــرت أنــه تــم حســاب زكاة علــى الفتــرة الماليــة المنتهيــة فــي 2005/12/31م لحــولان الحــول 
القمــري )الهجــري( عليهــا اســتنادًا إلــى الخطــاب الــوزاري رقــم )9586/3( بتاريــخ 1417/8/25هـــ الــذي أكــد علــى أن 
الحــول المعــول عليــه فــي حســاب الــزكاة هــو الحــول القمــري )الهجــري( ، كذلــك مــا نصــت عليــه المــادة )2( مــن البــاب 
الأول مــن النظــام الأساســي للحكــم فــي المملكــة بــأن التاريــخ المعتمــد هــو التاريــخ الهجــري، وقــد اعتبــرت المصلحــة 
حــولان الحــول الهجــري علــى الفتــرة الماليــة الأولــى للشــركة لأن عقــد التأســيس مــؤرخ فــي 2005/1/5م، كمــا أن 
عقــد الإيجــار مــؤرخ فــي 2005/1/1م، ومــن المعلــوم أن إيــداع رأس المــال بالبنــك مــن قبــل الشــركاء يكــون قبــل 

عقــد التأســيس وفقًــا للمــادة )162( مــن نظــام الشــركات الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/6( بتاريــخ
1385/3/22م، وحيــث أن تاريــخ عقــد التأســيس2005/1/5م الموافــق 1425/11/24هـــ، وبمــا أن نهايــة الفتــرة 
الماليــة محــل الاســتئناف 2005/12/31م الموافــق 1426/11/29هـــ، لــذا حــال الحــول الهجــري علــى هــذه الفتــرة 

الماليــة.

وأضافت المصلحة أن تحول المؤسســة الفردية إلى شــركة أو اندماج عدة مؤسســات وتحولها إلى شــركة لا يقطع 
الحــول باعتبــار أن الحــول مســتمر مــن المؤسســات الفرديــة إلــى الشــركة حتــى ولــو اختلــف الكيــان القانونــي، وذلــك 
لانتقــال الذمــة الماليــة مــن المؤسســات إلــى الشــركة، وقــد تأيــد هــذا الإجــراء بالخطــاب الــوزاري رقــم )137/1( بتاريــخ 
1430/1/6هـــ بالموافقــة علــى قــرار اللجنــة الاســتئنافية رقــم )888( لعــام 1430هـــ القاضــي بعــدم انقطــاع الحــول 
فــي حالــة تحــول المؤسســة إلــى شــركة، كذلــك الخطــاب الــوزاري رقــم )10248/1( بتاريــخ 1427/11/19هـــ بالموافقــة 
ــأن تخــارج الشــريك الســعودي وانســحابه مــن  ــة الاســتئنافية رقــم )705( لعــام 1427هـــ القاضــي ب ــى قــرار اللجن عل
الشــركة لا يقطــع الحــول إذا كان البيــع لشــخص آخــر، و الخطــاب الــوزاري رقــم ... بتاريــخ 1430/3/24هـــ بالموافقــة 
علــى قــرار اللجنــة الاســتئنافية رقــم )903( لعــام 1430هـــ القاضــي بتأييــد اســتئناف المصلحــة بعــدم انقطــاع الحــول 
لصافــي أصــول الشــركة بتخــارج الشــركاء، كمــا صــدر التعميــم رقــم )16/583( بتاريــخ 1432/1/29هـــ بالتأكيــد علــى أنــه  
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تجــب الــزكاة فــي حالــة تحّــول الكيــان القانونــي مــن مؤسســة فرديــة إلــى شــركة خـــال العــام إذا كان الشــريك فــي 
الشــركة الجديــدة هــو صاحــب المؤسســة الفرديــة المتحولــة واســتمر نشــاطه فــي الشــركة .

وأضافــت المصلحــة أن اللجنــة الابتدائيــة قضــت بتأييــد المكلــف فــي عــدم خضــوع حســاباته للفتــرة مــن 2005/4/6م 
وحتــى 2005/12/31هـــ للــزكاة، وأيــدت المصلحــة فــي خضــوع رأس المــال للــزكاة باعتبــار أنــه حــال عليــه الحــول، 
ــن رأس المــال  ــج ع ــا ينت ــى رأس المــال فمــن الطبيعــي أن م ــر باكتمــال الحــول عل ــة تق ــة الابتدائي ــت اللجن ــإذا كان ف
يكــون حولــه حــول أصلــه، إضافــة إلــى أن المكلــف قــدم إقــراره عــن الفتــرة مــن 2005/4/6م وحتــى 2005/12/31م 
طبقــا للخطــاب المقيــد لــدى المصلحــة برقــم )2818( بتاريــخ 1427/7/25هـــ وســدد الــزكاة المســتحقة بالإيصــال 
رقــم ) 4719869( بتاريــخ 1427/7/25هـــ، وهــذا إقــرار مــن المكلــف بتوجــب زكاة عــن الفتــرة الماليــة المنتهيــة فــي 

2005/12/31م.

فــي حيــن يــرى المكلــف حســب وجهــة نظــره المبينــة فــي القــرار الابتدائــي أن المؤسســات  المندمجــة ـــــ التــي تعتبــر 
ــم شــطب  ــى 1426/2/30هـــ وت ــرة مــن 1425/1/1هـــ إل ــة للفت ــدادًا لهــا ــــ ســددت مســتحقاتها الزكوي الشــركة امت
ســجاتها التجاريــة بتاريــخ 1426/2/30هـــ، ومــن ثــم يكــون الحــول قــد انقطــع باكتمــال تســجيل الشــركة كذمــة ماليــة 
مســتقلة فــي 1426/2/26هـــ الموافــق 2005/4/6م وذلــك بصــدور الســجل التجــاري فــي ذلــك التاريــخ ، وبنــاءً عليــه 
يــرى المكلــف عــدم خضوعــه للــزكاة بســبب عــدم حــولان الحــول علــى الفتــرة الماليــة الأولــى للشــركة التــي تبــدأ فــي 

2005/4/6م وتنتهــي فــي 2005/12/31م.

بعــد اطــاع اللجنــة علــى القــرار الابتدائــي، وعلــى الاســتئناف المقــدم، ومــا قدمــه الطرفــان مــن دفــوع ومســتندات، 
تبيــن للجنــة أن محــور الاســتئناف يكمــن فــي طلــب المصلحــة خضــوع المكلــف للــزكاة عــن الفتــرة الماليــة المنتهيــة 
فــي 2005/12/31م بحجــة حــولان الحــول القمــري )الهجــري( عليهــا اســتنادًا إلــى الخطــاب الــوزاري رقــم )9586/3( 
بتاريــخ 1417/8/25هـــ، كمــا أن اندمــاج عــدة مؤسســات وتحولهــا إلــى شــركة لا يعــد ســببا لانقطــاع الحــول باعتبــار 
ــة المســتمرة مــن المؤسســات  ــك لوحــدة الذمــة المالي ــي وذل ــان القانون ــف الكي ــى وإن اختل أن الحــول مســتمر حت
إلــى الشــركة، وتــرى المصلحــة أن اللجنــة الابتدائيــة قضــت بتأييــد المكلــف فــي عــدم خضــوع حســاباته للفتــرة مــن 
2005/4/6م وحتــى 2005/12/31هـــ للــزكاة، وأيــدت المصلحــة فــي خضــوع رأس المــال للــزكاة باعتبــار أنــه حــال 
عليــه الحــول، فــإذا كانــت اللجنــة الابتدائيــة تقــر باكتمــال الحــول علــى رأس المــال فمــن الطبيعــي أن مــا ينتــج عــن 
رأس المــال يكــون حولــه حــول أصلــه، فــي حيــن يــرى المكلــف عــدم خضوعــه للــزكاة عــن الفتــرة الماليــة المنتهيــة فــي 
2005/12/31م بحجــة أن المؤسســات المندمجــة ـــــ التــي تُعــد الشــركة الجديــدة امتــدادًا لهــا ــــ ســددت مســتحقاتها 
الزكويــة الفتــرة الماليــة مــن 1426/1/1هـــ إلــى 1426/2/30هـــ وتــم شــطب ســجاتها التجاريــة بتاريــخ 1426/2/30هـ، 
ومــن ثــم يكــون الحــول قــد انقطــع باكتمــال تســجيل الشــركة كذمــة ماليــة مســتقلة بصــدور الســجل التجــاري للشــركة 

فــي  1426/2/26هـــ الموافــق 2005/4/6هـــ.

وبعــد الدراســة واطــاع اللجنــة علــى عقــد التأســيس المــؤرخ فــي 1425/11/24هـــ الموافــق 2005/1/5م اتضــح أنــه 
ينــص )بمــا أن الطــرف الأول يملــك مؤسســة فرديــة باســم مؤسســة )ج( لصاحبهــا... وتمــارس نشــاطها فــي تجــارة 

رأي اللجنة:
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الجملــة والتجزئــة فــي قطــع غيــار الأجهــزة الالكترونيــة ومســجلة بالســجل التجــاري برقــم ... بتاريــخ 1414/1/24هـــ، 
ــارة  ــا... وتمــارس نشــاطها فــي تج ــة باســم مؤسســة )د( لصاحبه ــك مؤسســة فردي ــي يمل ــث أن الطــرف الثان وحي
الجملــة فــي الأجهــزة الكهربائيــة والالكترونيــة وأجهــزة الاتصــالات الســلكية وقطــع غيارهــا ومســجلة بالســجل 
ــة باســم مؤسســة )هـــ(  ــك مؤسســة فردي ــث يمل ــث أن الطــرف الثال ــخ 1410/1/13هـــ، وحي ــاري برقــم ... بتاري التج
لصاحبهــا ... وتمــارس نشــاطها فــي تجــارة الجملــة والتجزئــة فــي قطــع غيــار الســيارات ومســجلة بالســجل التجــاري 
برقــم ... بتاريــخ 1418/8/16هـــ، وحيــث أن الطــرف الرابــع يملــك مؤسســة فرديــة باســم مؤسســة )ج( لصاحبهــا... 
وتمــارس نشــاطها فــي تجــارة الجملــة فــي الأقمشــة والأدوات القرطاســية والمدرســية والمكتبية والمــواد الغذائية 
والأحذيــة والمابــس الجاهــزة وأدوات التجميــل والمصنوعــات الجلديــة والشــنط والســاعات والمفروشــات وأدوات 
الزينــة وقطــع غيــار الســيارات والأجهــزة الكهربائيــة وأجهــزة الاتصــالات الســلكية ومســجلة بالســجل التجــاري برقــم 

... بتاريــخ 1424/11/28هـــ.

وحيــث رغــب الأطــراف مــن الأول حتــى الرابــع تحويــل تلــك المؤسســات إلــى شــركة ذات مســئولية محــدودة بمالهــا 
مــن حقــوق ومــا عليهــا مــن التزامــات، وقــد تــم تقييــم موجــودات تلــك المؤسســات بمبلــغ وقــدره )500،000( ريــال 
لــكل طــرف مــن الأطــراف حصــة تــوازي )125،000( ريــال وقــد وافــق جميــع الأطــراف علــى ذلــك واعتبــر توقيعهــم 

علــى هــذا العقــد بمثابــة مخالصــة نهائيــة فيمــا بينهــم.

وعليــه فقــد اتفــق الأطــراف المذكوريــن أعــاه علــى تأســيس شــركة ذات مســئولية محــدودة وفقًــا لنظــام الشــركات 
الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/6( بتاريــخ 1385/3/22هـــ وفقًــا للشــروط التالية...(  

وحيــث تــم شــطب الســجات التجاريــة للمؤسســات المندمجــة بتاريــخ 1426/2/30هـــ وحيث حصلت الشــركة الجديدة 
)أ( علــى الســجل التجــاري بتاريــخ 1426/2/26هـــ، وبمــا أن أصــول المؤسســات والتزاماتهــا آلــت بمالهــا مــن حقــوق 
ــى جوهــر  ــاس المحاســبي يعتمــد فــي أساســه عل ــث أن القي ــدة، وحي ــى الشــركة الجدي ــا مــن التزامــات إل ومــا عليه
الحــدث المالــي وليــس علــى شــكله ويُعــد المدخــل الأســاس لحســاب الوعــاء الزكــوي، لــذا تــرى اللجنــة أن الشــركة 
الجديــدة تُعــد امتــدادًا للمؤسســات المندمجــة ممــا يعنــي عــدم انقطــاع الحــول عــن الفتــرة الماليــة الأولــى للشــركة 
مــن 2005/4/6م حتــى 2005/12/31م، ومــن ثــم تأييــد اســتئناف المصلحــة فــي طلبهــا خضــوع المكلــف للــزكاة عــن 
الفتــرة الماليــة التــي تبــدأ فــي 2005/4/6م و تنتهــي فــي 2005/12/31م وإلغــاء القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى بــه 

فــي هــذا الخصــوص.

ــات  ــا لبيان ــا لحســابات وإقــرار المكلــف وبيــن الــواردات طبقً البنــد الثانــي: الفــرق بيــن المشــتريات الخارجيــة طبقً
ــة فــي 2005/12/31م. ــة المنتهي ــرة المالي مصلحــة الجمــارك للفت

قضــى قــرار اللجنــة الابتدائيــة فــي البنــد )ثانيًــا/2/أ( بتأييــد المكلــف فــي عــدم إضافــة فــروق الاســتيراد إلــى الوعــاء 
الزكــوي للفتــرة الماليــة المنتهيــة فــي 2005/12/31م.

اســتأنفت المصلحــة هــذا البنــد مــن القــرار فذكــرت أنــه بالاطــاع  علــى رأي اللجنــة الابتدائيــة الــوارد فــي القــرار لــم 
يتضــح حيثيــات اللجنــة فــي هــذا الموضــوع، حيــث قامــت بعــرض نصــوص تعاميــم وخطابــات المصلحــة والمكلــــف، 
ثــــم انتقلــت مبــاشـــــرة إلـــــى تــأييـــــد المكلــف فــي عــدم إضافــة فــروق الاســتيراد إلــى الوعــاء الزكــوي للفتــرة الماليــة 
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المنتهيــة فــي 2005/12/31م، ولــم توضــح اللجنــة الابتدائيــة حيثيــات هــذا التأييــد.

وأضافــت المصلحــة أن مــا جــاء فــي خطــاب المكلــف المــؤرخ 1432/2/13هـــ مــن أن المشــتريات الخارجيــة الــواردة 
فــي الإقــرار تشــمل مشــتريات محليــة بســبب أن الشــركة تقــوم باســتيراد بضائــع مــــــــــن شـــــركات خارجيــة لهـــــا وكاء 
بالمملكـــــة، ويعــد هــذا التعليــل غيــر مقبــول وغيــر مقنــع للمصلحــة لأنــه لا يمثــل واقــع الحــال حيــث أنــه مــن المعلــوم 
أن الشــركات المســتوردة مــن الخــارج مباشــرة ليــس لهــا عاقــة بالــوكاء فــي الداخــل، وأن مــا يخص الــوكاء في هذه 
الحالــة هــو الحصــول علــى عمولاتهــم مــن الشــركات الأجنبيــة الخارجيــة المــوردة فقــط، كمــا أنــه لا يوجــد توريــدات 
ــك تتمســك المصلحــة بصحــة إجراءهــا  ــارج، لذل ــة المســتوردة مــن الخ ــى الشــركات المحلي ــوكاء بالداخــل إل مــن ال
المتمثــل فــي حســاب الــزكاة علــى الفــرق بيــن المشــتريات الخارجيــة المدرجــة فــي حســابات المكلــف وبيــن مــا ظهــر 
ــواردة فــي التعميــم  للمصلحــة مــن معلومــات وردت مــن مصلحــة الجمــارك حيــث تقضــي التعليمــات النظاميــة ال
ــر مــن الاســتيرادات  ــه إذا كانــت المشــتريات الخارجيــة فــي الحســابات أكب ــخ 1430/4/15هـــ أن رقــم )9/2030( بتاري
الــواردة مــن مصلحــة الجمــارك فــإن ذلــك يعتبــر تضخيــم للتكلفــة ويتــم رد الفــرق إلــى نتيجــة الحســابات، وقــد تأيــد 

إجــراء المصلحــة فــي هــذا الموضــوع بقــرار اللجنــة الاســتئنافية الضريبيــة رقــم )1247( لعــام 1434هـــ. 

 فــي حيــن يــرى المكلــف حســب وجهــة نظــره المبينــة فــي القــرار الابتدائــي أن الإيــرادات المتعلقــة بهــذه المشــتريات 
وأرباحهــا قــد تــم إدراجهــا فــي الحســابات وخضعــت للــزكاة ضمــن عناصــر الوعــاء الزكــوي، ومــن ثــم فــإن إخضــاع 
المصلحــة الفــرق بيــن المشــتريات الخارجيــة طبقًــا للحســابات و بيــن الــواردات طبقًــا لبيانــات مصلحــة الجمــارك للــزكاة 
ــاء الزكــوي  ــن مــرة ضمــن الحســابات ومــرة ضمــن الوع ــزكاة مرتي ــاح هــذه المشــتريات قــد خضعــت لل ــي أن أرب يعن
ممــا يعتبــر ثنيًــا فــي الــزكاة، كمــا أن المشــتريات الخارجيــة الــواردة فــي الإقــرار تشــمل مشــتريات محليــة بســبب أن 
الشــركة تقــوم باســتيراد بضائــع مــن شــركات خارجيــة لهــا وكاء بالمملكــة مثــل شــركة )ح(، وشــركة )ط(، وشــركة 
)ك(، وشــركة)ل(، وشــركة )م( و )ن( ...الــخ، ويتــم ذلــك بطلبــات محــدودة تــرد للشــركة عــن طريــق هــؤلاء الــوكاء 
مباشــرة مــن المــورد بالخــارج، ولذلــك تــم اعتبــار هــذه البضاعــة كمشــتريات خارجيــة علــى اعتبــار أنهــا مســتوردة 

للشــركة.

بعــد اطــاع اللجنــة علــى القــرار الابتدائــي، وعلــى الاســتئناف المقــدم، ومــا قدمــه الطرفــان مــن دفــوع ومســتندات، 
تبيــن للجنــة أن محــور الاســتئناف يكمــن فــي طلــب المصلحــة إضافــة الفــرق بيــن المشــتريات الخارجية طبقًا لحســابات 
وإقــرار المكلــف وبيــن الــواردات طبقًــا لبيانــات مصلحــة الجمــارك البالــغ )108،249،132( ريــالًا إلــى الوعــاء الزكــوي 
للمكلــف للفتــرة الماليــة المنتهيــة فــي 2005/12/31م اســتنادًا إلى التعميــم رقم )9/2030( بتاريــخ 1430/4/15هـ، 
ــا  فــي حيــن يــرى المكلــف عــدم إضافــة الفــرق بيــن المشــتريات الخارجيــة بموجــب الإقــرار الزكــوي و الــواردات طبقً
ــم  ــرادات المتعلقــة بهــذه المشــتريات وأرباحهــا قــد ت ــه الزكــوي بحجــة أن الإي ــى وعائ ــات مصلحــة الجمــارك إل لبيان
إدراجهــا فــي الحســابات وخضعــت للــزكاة ضمــن عناصــر الوعــاء الزكــوي، ومــن ثــم فــإن إخضــاع الفــرق للــزكاة يعنــي أن 

أربــاح هــذه المشــتريات قــد خضعــت للــزكاة مرتيــن.

وبعــد الدراســة واطــاع اللجنــة علــى البيانــات المقدمــة مــن الطرفيــن بمــا فيهــا القوائــم الماليــة والإقــرار الزكــوي 

رأي اللجنة:
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ــة أن المشــتريات  ــواردات المســتخرج مــن مركــز المعلومــات بمصلحــة الجمــارك لعــام 2005م اتضــح للجن ــان ال وبي
الخارجيــة طبقًــا لحســابات وإقــرار المكلــف تبلــغ )132،370،912( ريــالًا، وتبلغ الــواردات طبقًا لبيانــات مركز المعلومات 
بمصلحــة الجمــارك )24،121،780( ريــالًا، ممــا يتضــح أن المشــتريات طبقًــا لحســابات وإقــرار المكلــف تزيــد عــن وارداتــه 

طبقًــا لبيانــات مركــز المعلومــات بمصلحــة الجمــارك بمبلــغ )108،249،132( ريــالًا.

ــا لحســابات وإقــرار المكلــف تزيــد عــن وارداتــه طبقــا للبيــان المســتخرج  وحيــث إن قيمــة المشــتريات الخارجيــة طبقً
مــن مصلحــة الجمــارك بمبلــغ )108،249،132( ريــالًا، وحيــث أن البيانــات الــواردة مــن الجمــارك تعــد قرينــة أساســية 
مــن طــرف ثالــث  محايــد، وبمــا أن الخــاف بيــن المكلــف والمصلحــة خــاف مســتندي، وحيــث أن اللجنــة توصلــت فــي 
البنــد الأول مــن هــذا القــرار إلــى خضــوع المكلــف للــزكاة عــن الفتــرة الماليــة التــي تبــدأ فــي 2005/4/6م و تنتهــي 
فــي 2005/12/31م، لــذا فــإن اللجنــة تــرى أن الفــرق بيــن المشــتريات الخارجيــة والــواردات غيــر مؤيــد مســتنديا ومــن 
ثــم تأييــد اســتئناف المصلحــة فــي طلبهــا إضافــة الفــرق بيــن المشــتريات الخارجيــة طبقًــا لحســابات وإقــرار المكلــف 
و بيــن الــواردات طبقًــا لبيانــات مصلحــة الجمــارك البالــغ )108،249،132( ريــالًا إلــى الوعــاء الزكــوي للمكلــف للفتــرة 
الماليــة التــي تبــدأ فــي 2005/4/6م وتنتهــي فــي 2005/12/31م وإلغــاء القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى بــه فــي هــذا 

الخصــوص.

البنــد الثالــث: الفــرق بيــن المشــتريات الخارجيــة طبقًــا لحســابات وإقــرار المكلــف وبيــن الــواردات طبقًــا لبيانــات 
مصلحــة الجمــارك لعــام 2006م.

ــاء  ــى الوع ــد المصلحــة فــي إضافــة فــروق الاســتيراد إل ــا/2/ب( بتأيي ــد )ثانيً ــة فــي البن ــة الابتدائي ــرار اللجن قضــى ق
الزكــوي لعــام 2006م.

اســتأنف المكلــف هــذا البنــد مــن القــرار فذكــر أن بيانــات الاســتيراد الجمركيــة الــواردة للمصلحــة من مركــز المعلومات 
بمصلحــة الجمــارك تعتبــر استرشــادية وذلــك وفقًا لتعميــم المصلحة رقم )1/76( بتاريــخ 1413/5/16هـ.

ــواردات يضــاف إلــى الوعــاء الزكــوي فــي حالــة وجــود   ويــرى المكلــف أن الفــرق بيــن المشــتريات الخارجيــة وبيــن ال
اســتيرادات لــم تــدرج ضمــن تكلفــة البضاعــة المشــتراة الأمــر الــذي قــد يعنــي أن الإيــرادات المتعلقــة بهــذه الــواردات 
وأرباحهــا لــم تــدرج بالدفاتــر، وبالقيــاس علــى حالــة الشــركة فــإن المشــتريات الخارجيــة المصــرح عنهــا ضمــن تكلفــة 
البضاعــة أكبــر مــن قيمــة الــواردات طبقًــا لبيانــات مصلحــة الجمــارك، ممــا يعنــي أن الإيــرادات المتعلقــة بهــذه 
ــإن  ــم ف ــاء الزكــوي، ومــن ث ــزكاة ضمــن عناصــر الوع ــا بالحســابات وخضعــت لل ــم إدراجه ــا قــد ت المشــتريات وأرباحه
إخضــاع الفــرق بيــن المشــتريات الخارجيــة وبيــن الــواردات للــزكاة بنســبة %2،5 يعنــي أن أربــاح هــذه المشــتريات قــد 
خضعــت للــزكاة مرتيــن مــرة ضمــن الحســابات ومــرة ضمــن الوعــاء الزكــوي ممــا يعــد ثنيًــا فــي الــزكاة، كمــا أن نســبة 

الربــح إلــى الإيــرادات فــي هــذه الحالــة تصبــح )%48(، ولا يوجــد نشــاط يــدر هــذه الربحيــة العاليــة.
وأضــاف المكلــف أنــه قــد يكــون حــدث خطــأ فــي تصنيــف المشــتريات إلــى خارجيــة ومحليــة بالإقــرار الزكــوي، ومــا 
دام أمــر الــزكاة هــو أمــر شــرعي فإنــه يمكــن إزالــة مــا حــدث مــن خطــأ حتــى لا تجبــى الــزكاة مــن مــال لا تجــب فيــه 
الــزكاة لمــا فــي ذلــك مــن حرمــة شــرعية ســيما وأن الشــركاء بالشــركة حريصــون علــى أداء الــزكاة مــن واقــع دفاترهــم 

وحســاباتهم المدققــة والمعتمــدة مــن مراجــع خارجــي.
فــي حيــن تــرى المصلحــة حســب وجهــة نظرهــا المبينــة فــي القــرار الابتدائــي أنــه تــم حســاب الــزكاة علــى الفــرق بيــن 
المشــتريات الخارجيــة طبقًــا لحســابات وإقــرار المكلــف وبيــن الــواردات طبقًــا لبيانــات مصلحــة الجمــارك اســتنادًا إلــى 
ــه إذا كانــت المشــتريات الخارجيــة فــي الحســابات  التعميــم رقــم )9/2030( بتاريــخ 1430/4/15هـــ الــذي تضمــن أن
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أكبــر مــن الاســتيرادات الــواردة مــن مصلحــة الجمــارك فــإن ذلــك يعتبــر تضخيــم للتكلفــة ومــن ثــم يتــم رد الفــرق إلــى 
نتيجــة الحســابات.

بعــد اطــاع اللجنــة علــى القــرار الابتدائــي، وعلــى الاســتئناف المقــدم، ومــا قدمــه الطرفــان مــن دفــوع ومســتندات، 
تبيــن للجنــة أن محــور الاســتئناف يكمــن فــي طلــب المكلــف عــدم إضافــة الفــرق بيــن المشــتريات الخارجيــة بموجــب 
ــام 2006م  ــه الزكــوي لع ــى وعائ ــة الجمــارك إل ــات مصلح ــا لبيان ــواردات طبقً ــن ال ــرار الزكــوي وبي الحســابات و الإق
بحجــة أن المشــتريات الخارجيــة المصــرح عنهــا ضمــن تكلفــة البضاعــة أكبــر مــن قيمــة الــواردات طبقًــا لبيانــات 
ــم إدراجهــا فــي الحســابات  ــرادات المتعلقــة بهــذه المشــتريات وأرباحهــا قــد ت ــي أن الإي مصلحــة الجمــارك ممــا يعن
وخضعــت للــزكاة ضمــن عناصــر الوعــاء الزكــوي، ومــن ثــم فــإن إخضــاع الفــرق للــزكاة بنســبة %2،5 يعنــي أن أربــاح هذه 
المشــتريات قــد خضعــت للــزكاة مرتيــن، فــي حيــن تــرى المصلحــة إضافــة الفــرق بيــن المشــتريات الخارجيــة بموجــب 
حســابات وإقــرار المكلــف وبيــن الــواردات طبقًــا لبيانــات مصلحــة الجمــارك إلــى الوعــاء الزكــوي للمكلــف اســتنادًا إلــى 

التعميــم رقــم )9/2030( بتاريــخ 1430/4/15هـــ.

وبعــد الدراســة واطــاع اللجنــة علــى البيانــات المقدمــة مــن الطرفيــن بمــا فيهــا القوائــم الماليــة والإقــرارات الزكويــة 
ــة أن المشــتريات  ــواردات المســتخرج مــن مركــز المعلومــات بمصلحــة الجمــارك لعــام 2006م اتضــح للجن ــان ال وبي
الخارجيــة طبقًــا لحســابات وإقــرار المكلــف تبلــغ )80،620،555( ريــالًا، وتبلــغ الــواردات طبقًا لبيانــات مصلحة الجمارك 
ــا لبيانــات  ــا لحســابات وإقــرار المكلــف تزيــد عــن وارداتــه طبقً ــالًا، ممــا يتضــح أن المشــتريات طبقً )18،493،937( ري

مركــز المعلومــات بمصلحــة الجمــارك بمبلــغ )62،126،618( ريــالًا.

ــان  ــا للبي ــه طبق ــد عــن واردات ــه تزي ــف فــي إقرارات ــه المكل ــا لمــا صــرح ب ــة طبقً ــث إن قيمــة المشــتريات الخارجي وحي
المســتخرج مــن مصلحــة الجمــارك بمبلــغ )62،126،618( ريــالًا، وحيــث أن البيانــات الــواردة مــن الجمــارك تعــد قرينــة 
أساســية مــن طــرف ثالــث محايــد، وبمــا أن الخــاف بيــن المكلــف والمصلحــة خــاف مســتندي، لــذا فــإن اللجنــة تــرى أن 
الفــرق بيــن المشــتريات الخارجيــة و الــواردات غيــر مؤيــد مســتنديا ومــن ثــم رفــض اســتئناف المكلــف فــي طلبــه عــدم 
ــات مصلحــة  ــا لبيان ــواردات طبقً ــن ال ــا لحســابات وإقــرار المكلــف وبي ــة طبقً ــن المشــتريات الخارجي إضافــة الفــرق بي
الجمــارك والبالــغ )62،126،618( ريــالًا إلــى الوعــاء الزكــوي للمكلــف لعــام 2006م وتأييــد القــرار الابتدائــي فيمــا 

قضــى بــه فــي هــذا الخصــوص.

رأي اللجنة:
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لكل ما تقدم قررت اللجنة الاستئنافية الضريبية ما يلي:

أولًا: قبــول الاســتئنافين المقدميــن مــن مصلحــة الــزكاة والدخــل ومــن شــركة )أ( علــى قــرار لجنــة الاعتــراض 
الابتدائيــة الزكويــة الضريبــة الأولــى بجــدة رقــم )17( لعــام 1432هـــ مــن الناحيــة الشــكلية.

ثانيًا: وفي الموضوع:

تأييــد اســتئناف المصلحــة فــي طلبهــا خضــوع المكلــف للــزكاة عــن الفترة الماليــة التي تبدأ فــي 2005/4/6م . 1
وتنتهــي فــي 2005/12/31م وإلغــاء القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى بــه في هــذا الخصوص.

تأييــد اســتئناف المصلحــة فــي طلبهــا إضافــة الفــرق بيــن المشــتريات الخارجيــة طبقًــا لحســابات وإقــرار . 2
المكلــف وبيــن الإســتيرادات الــواردة مــن مصلحــة الجمــارك والبالــغ )108،249،132( ريــالًا إلــى الوعــاء الزكوي 
للمكلــف للفتــرة الماليــة التــي تبــدأ فــي 2005/4/6م وتنتهــي فــي 2005/12/31م وإلغــاء القــرار الابتدائــي 

فيمــا قضــى بــه فــي هــذا الخصــوص.

رفــض اســتئناف المكلــف فــي طلبــه عــدم إضافــة الفــرق بيــن المشــتريات الخارجيــة طبقًــا لحســابات وإقــرار . 3
المكلــف وبيــن الــواردات طبقًــا لبيانــات مصلحــة الجمــارك والبالــغ )62،126،618( ريــالًا إلــى الوعــاء الزكــوي 

للمكلــف لعــام 2006م وتأييــد القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى بــه فــي هــذا الخصــوص. 

ثالثًا: يكون هذا القرار نهائيًا بعد تصديق وزير المالية.

منطوق القرار



482

فــي يــوم الإثنيــن الموافــق 1434/12/16هـــ اجتمعــت اللجنــة الاســتئنافية الضريبيــة المؤلفــة بقــرار مجلــس الــوزراء 
رقــم )169( بتاريــخ 1432/6/6هـــ، وقامــت اللجنــة خــال ذلــك الاجتمــاع بالنظــر فــي الاســتئناف المقــدم مــن الشــركة 
)أ( علــى قــرار لجنــة الاعتــراض الابتدائيــة الزكويــة الضريبيــة الثانيــة بجــدة رقــم )1( لعــام 1432هـــ بشــأن الربــط الضريبــي 

الــذي أجرتــه مصلحــة الــزكاة والدخــل )المصلحــة( علــى المكلــف لعــام 2006م. 

وكان قد مثل المصلحة في جلســة الاســتماع والمناقشــة المنعقدة بتاريخ 1434/5/26هـ كل مـــن: ...، كـمـــا مـثـــل 
الـمـكـلـف ... 

وقــد قامــت اللجنــة بدراســة القــرار الابتدائــي المســتأنف، ومــا جــاء بمذكــرة الاســتئناف المقدمــة مــن الشــركة )أ( 
ومراجعــة مــا تــم تقديمــه مــن مســتندات، فــي ضــوء الأنظمــة والتعليمــات الســارية علــى النحــو التالــي:

الناحية الشكلية:

أخطــرت لجنــة الاعتــراض الابتدائيــة الزكويــة الضريبيــة الثانيــة بجــدة المكلــف بنســخة مــن قرارهــا رقــم )1( لعــام 
1432هـــ بموجــب الخطــاب رقــم )2/30/ص ج( بتاريــخ 1432/1/14هـــ، وقــدم المكلــف اســتئنافه وقيــد لــدى هــذه 
اللجنــة برقــم )914( بتاريــخ 1432/3/2هـــ ، كمــا قــدم ضمانًــا بنكيًــا صــادرًا من بنــك )ب( برقم ... بتاريــخ 1430/6/22هـ 
بمبلــغ )6،420،197( ريــالًا لقــاء الفروقــات المســتحقة بموجــب القــرار الابتدائــي المذكــور وبذلــك يكــون الاســتئناف 
المقــدم مــن المكلــف مقبــولًا مــن الناحيــة الشــكلية لتقديمــه مــن ذي صفــة خــال المــدة المقــررة نظامــاً، مســتوفيًا 

الشــروط المنصــوص عليهــا نظامًــا.

نص القرار 

رقم القرار:  1319                               
سنة القرار : 1434

المفتاح

الموضوع

المبدأ

إلغاء الرفض الشكلي الصادر عن اللجنة البتدائية، وإعادة القرار إليها.

انقضاء الخصومة دون النظر في الموضوع / الرفض الشكلي.

إلغــاء قــرار اللجنــة الابتدائيــة برفــض الطعــن شــكلًا، يترتــب عليــه إعــادة القــرار إليهــا مــرة أخــرى 
للفصــل فــي الموضــوع.
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الناحية الموضوعية:

بند: غرامة التأخير على الفروقات لعام 2006م.

تضمنــت مذكــرة الاســتئناف المقدمــة مــن المكلــف بخطابــه رقــم )11/229/2( بتاريــخ 1432/3/2هـــ المقيــدة لــدى 
هــذه اللجنــة برقــم )914( بتاريــخ 1432/3/2هـــ   اســتئنافه علــى بنــد غرامــة التأخيــر لعــام 2006م، مرجعًــا مســببات 
اســتئنافه إلــى المســببات التــي ذكرهــا فــي خطــاب الاعتــراض المقدم للمصلحة برقــم )8/1117( بتاريــخ 1429/11/7هـ 
المتضمــن مطالبتــه بعــدم توجــب تلــك الغرامــة لوجــود اختــاف فــي وجهــات النظــر بيــن المصلحــة والمكلــف فــي 
البنــود التــي عدلــت المصلحــة بهــا نتيجــة الحســابات لعــام 2006م الناتــج عنهــا فــرق الضريبــة الــذي أظهــره الربــط 

الضريبــي  لعــام 2006م.

بعــد اطــاع المصلحــة علــى اســتئناف المكلــف أكــد ممثلوهــا بــأن بنــد )غرامــة التأخيــر( لــم يــرد ضمــن بنــود الخــاف 
ــه المــؤرخ في1430/3/5هـــ،  ــرد فــي مذكــرة الاعتــراض المقدمــة مــن المكلــف بخطاب فــي القــرار الابتدائــي، ولــم ي
ممــا تــرى معــه المصلحــة أن الاســتئناف المقــدم مــن المكلــف بخصــوص غرامــة التأخيــر يعــد مرفوضًــا مــن الناحيــة 
الشــكلية، هــذا مــن جهــة ومــن جهــة أخــرى أفــادت المصلحــة بأنــه تــم فــرض غرامــة التأخيــر علــى فروقــات الضريبــة 
لعــام 2006م وذلــك تطبيقًــا لأحــكام النظــام، وأن البنــود التــي عدلــت بهــا المصلحــة نتيجــة الحســابات لا تعــد مــن 
المســائل التــي هــي محــل خــاف فــي وجهــات النظــر بيــن المصلحــة والمكلــف ممــا تــرى معــه المصلحــة توجــب غرامــة 

التأخيــر علــى فروقــات الضريبــة الناتجــة عنهــا.

بعــد اطــاع اللجنــة علــى القــرار الابتدائــي، وعلــى الاســتئناف المقــدم، ومــا قدمــه الطرفــان مــن دفــوع ومســتندات، 
تبيــن للجنــة أن محــور الاســتئناف يكمــن فــي طلــب المكلــف عــدم حســاب غرامــة تأخيــر علــى الضرائــب المســتحقة 
بموجــب ربــط المصلحــة لعــام 2006م للأســباب الموضحــة عنــد عــرض وجهــة نظــر المكلــف، فــي حيــن تــرى المصلحــة 
أن اســتئناف المكلــف حــول هــذا البنــد مرفــوض مــن الناحيــة الشــكلية علــى اعتبــار أن مذكــرة اعتراضــه المؤرخــة فــي 
1430/3/5هـــ لــم تتضمــن هــذا البنــد، بالإضافــة إلــى أن البنــود التــي تــم تعديــل نتيجــة الحســابات بهــا وترتــب علــى 
الضرائــب المســتحقة عليهــا غرامــة تأخيــر لــم تكــن مــن المســائل التــي هــي محــل خــاف فــي وجهــات النظــر وإنمــا أمــر 

معالجتهــا ضريبيًــا مســتقر بيــن المصلحــة والمكلــف وبمــا تــرى معــه المصلحــة توجــب غرامــة التأخيــر.

وبرجــوع اللجنــة إلــى الربطيــن اللذيــن أجرتهمــا المصلحــة )الربــط الأساســي والربــط المعــدل( المبلغــة للمكلــف 
بخطابيهــا رقــم )12/4747( بتاريــخ 1429/9/17هـــ، ورقــم )12/615( بتاريــخ 1430/2/5هـــ، وكذلــك رجوعهــا إلــى 
مذكرتــي الاعتــراض المقدمــة مــن المكلــف بخطابيــه رقــم )8/1117/2( بتاريــخ 7/ 1429/11هـــ المقيــد لــدى المصلحــة 
برقــم )3/26050( بتاريــخ 1429/11/7هـــ، ورقــم )9/272/2( بتاريــخ 1430/3/5هـــ المقيــد لــدى المصلحــة برقــم 
)5961( بتاريــخ 1430/3/5هـــ، اتضــح لهــا أن ربــط المصلحــة )الأساســي والمعــدل( تضمنــا مطالبــة المكلــف بســداد 
ــه  ــه يســتحق علي ــه بأن ــك إباغ ــال، وكذل ــام 2006م ومقدارهــا )523،055( ري ــط ع ــة المســتحقة بموجــب رب الضريب
ــر المســددة الناتجــة عــن تعديــات المصلحــة عــن كل ثاثيــن يــوم  ــر بواقــع %1 علــى فــروق الضريبــة غي غرامــة تأخي

رأي اللجنة:



484

لكل ما تقدم قررت اللجنة الاستئنافية الضريبية ما يلي:

أولًا: قبــول الاســتئناف المقــدم مــن الشــركة )أ( علــى قــرار لجنــة الاعتــراض الابتدائيــة الزكويــة الضريبــة الثانيــة 
بجــدة رقــم )1( لعــام 1432هـــ مــن الناحيــة الشــكلية.

ثانيا: في الموضوع: 

إعــادة الموضــوع فيمــا يخــص غرامــة التأخيــر علــى الفروقــات الضريبيــة لعــام 2006م إلــى اللجنــة الابتدائيــة لدراســته 
وإصــدار قــرار بشــأنه.   

ثالثًــا: يكــون هــذا القــرار نهائيًــا وملزمًــا مــا لــم يتــم اســتئنافه أمــام ديــوان المظالــم خــلال مــدة )ســتين( يومًــا مــن 
تاريــخ إبــلاغ القــرار.

منطوق القرار

ــا  ــل، كم ــة الدخ ــة لنظــام ضريب ــة التنفيذي ــرة )1/ب( مــن الائح ــا للمــادة )68( فق ــك تطبيقً ــر فــي الســداد وذل تأخي
اتضــح للجنــة أن مذكــرة الاعتــراض التــي قدمهــا المكلــف علــى الربــط الأساســي بخطابــه رقــم)8/1117/2( بتاريــخ 7/ 
1429/11هـــ  تضمنــت اعتراضــه علــى غرامــة التأخيــر، أمــا مذكــرة الاعتــراض المقدمــة مــن المكلــف علــى الربــط المعدل 
بخطابــه رقــم )9/272/2( بتاريــخ 1430/3/5هـــ فلــم يتضــح للجنــة أنهــا تتضمــن بنــدًا يتعلــق بغرامــة التأخيــر، وبرجــوع 
اللجنــة إلــى القــرار الابتدائــي رقــم )1( لعــام 1432هـــ لــم يتضــح لهــا أنــه يتضمــن بنــدًا يتعلــق بغرامــة التأخيــر لا فــي 

ــه.  منطوقــه ولا فــي حيثيات

ــر بالرغــم مــن وروده فــي  ــراض المكلــف علــى غرامــة التأخي ــم تتصــد فــي قرارهــا لاعت ــة ل ــة الابتدائي وحيــث إن اللجن
مذكــرة الاعتــراض المقدمــة علــى الربــط الأساســي برقــم )8/1117/2( بتاريــخ 1429/11/7هـــ، فــإن هــذه اللجنــة تــرى 
إعــادة الموضــوع فيمــا يخــص غرامــة التأخيــر علــى الفروقــات الضريبيــة لعــام 2006م إلــى اللجنــة الابتدائيــة لدراســته 

وإصــدار قــرار بشــأنه.   
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الحمد لله وحده، والصاة والسام على من لا نبي بعده: 

فــي يــوم الإثنيــن الموافــق 1434/12/16هـــ اجتمعــت اللجنــة الاســتئنافية الضريبيــة المؤلفــة بقــرار مجلــس الــوزراء 
1432/6/25هـــ  1432/6/6هـــ والمكلفــة بخطــاب معالــي وزيــر الماليــة رقــم )6378( بتاريــخ  رقــم )169( بتاريــخ 
ــة  القاضــي باســتمرار اللجنــة فــي نظــر اســتئنافات المكلفيــن والمصلحــة قــرارات لجــان الاعتــراض الابتدائيــة الزكوي
الضريبيــة فيمــا يخــص الــزكاة وكذلــك فيمــا يخــص الضريبــة ممــا يدخــل ضمــن النطــاق الزمنــي لســريان نظــام ضريبــة 
ــا لمــا جــاء فــي الفقــرة )ب(  ــه وفقً ــخ 1370/1/21هـــ وتعديات الدخــل الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )3321( بتاري
مــن المــادة )80( مــن نظــام ضريبــة الدخــل الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/1( بتاريــخ 1425/1/15هـــ، وقامــت 
اللجنــة خــال ذلــك الاجتمــاع بالنظــر فــي الاســتئناف المقــدم مــن الشــركة )أ( )المكلــف( علــى قــرار لجنــة الاعتــراض 
ــزكاة  ــه مصلحــة ال ــذي أجرت ــط الزكــوي ال ــام 1431هـــ بشــأن الرب ــة بالدمــام رقــم )15( لع ــة الضريبي ــة الزكوي الابتدائي

ــى المكلــف لعــام 2003م. والدخــل )المصلحــة( عل

وكان قد مثل المصلحة في جلســة الاســتماع والمناقشــة المنعقدة بتاريخ 1434/4/30هـ كل مـــن: ...، كـمـــا مـثـــل 
الـمـكـلـف... 

وقــد قامــت اللجنــة بدراســة القــرار الابتدائــي المســتأنف، ومــا جــاء بمذكــرة الاســتئناف المقدمــة مــن المكلــف 
ومراجعــة مــا تــم تقديمــه مــن مســتندات، فــي ضــوء الأنظمــة والتعليمــات الســارية علــى النحــو التالــي:

نص القرار 

رقم القرار:  1320                               
سنة القرار : 1434

المفتاح

الموضوع

المبدأ

أجور / استثمار / استثمار / مكافأة – زكاة.

أجور مجلس إدراة / استثمار أراضي / استثمار شركات / مكافأة مجلس إدارة.

ــل  ــة قب ــة الموثقــة مــن صاحــب الصلاحي ــر الني ــل الأجــل توف ــار الاســتثمار طوي يشــترط لاعتب
صــدور قــرار الاســتثمار، وعــدم وجــود عمليــات تــداول علــى تلــك الاســتثمارات خــلال العــام.  
ويترتــب علــى تخلــف أحــد هــذه الشــروط اعتبــاره اســتثمارًا فــي عــروض تجــارة ولا يجــوز حســمه 

مــن الوعــاء الزكــوي.
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الناحية الشكلية: 

أخطــرت لجنــة الاعتــراض الابتدائيــة الزكويــة الضريبيــة بالدمــام المكلــف بنســخة مــن قرارهــا رقــم )15( لعــام 1431هـــ 
بموجــب الخطــاب رقــم )110/7811/500( بتاريــخ 1431/11/19هـــ، وقــدم المكلــف اســتئنافه وقيــد لــدى هــذه اللجنــة 
ــا صــادرًا مــن البنــك )ب( برقــم ... بتاريــخ 1431/12/3هـــ  ــا بنكيً برقــم )754( بتاريــخ 1431/12/4هـــ، كمــا قــدم ضمانً
ــالًا لقــاء الفروقــات الزكويــة المســتحقة بموجــب القــرار الابتدائــي، وبذلــك يكــون الاســتئناف  بمبلــغ )647،660( ري
المقــدم مــن المكلــف مقبــولًا مــن الناحيــة الشــكلية لتقديمــه مــن ذي صفــة خــال المــدة المقــررة نظامــا، مســتوفيًا 

الشــروط المنصــوص عليهــا نظامًــا.

الناحية الموضوعية:

البند الأول: الاستثمار في الأراضي.

قضــى قــرار اللجنــة الابتدائيــة فــي البنــد )ثانيًــا/1( بتأييــد المصلحــة فــي عــدم حســم الاســتثمارات فــي الأراضــي مــن 
الوعــاء الزكــوي لعــام 2003م.

اســتأنف المكلــف هــذا البنــد مــن القــرار فذكــر أن اللجنــة الابتدائيــة أيــدت المصلحــة فــي عــدم حســم بنــد الاســتثمار 
فــي الأراضــي البالــغ )109،931،281( ريــالًا مــن وعائــه الزكــوي لعــام 2003م بســبب عرضــه فــي قائمــة المركــز المالــي 
تحــت مســمى اســتثمارات فــي أراضــي متاحــة للبيــع حيــث افترضــت اللجنــة الابتدائيــة أن هــذا البنــد مــن عــروض 

التجــارة وليــس مــن عــروض القنيــة.

 ويــرى المكلــف أن هــذا الاســتثمار ليــس مــن عــروض التجــارة وذلــك لطبيعــة نشــاط الشــركة الــذي يتمثــل فــي شــراء 
وبيــع وتطويــر وإدارة وتشــغيل وصيانــة الأراضــي وإقامــة المبانــي عليهــا بغــرض البيــع أو التأجيــر لمنفعــة الشــركة، 
ــا  ــر،  علمً كمــا أن هــذه العمليــة تســتغرق فتــرة مــن الزمــن تزيــد عــن عــام لكــي يكــون العقــار جاهــزًا للبيــع أو التأجي
بــأن نيــة الشــركة هــو الاحتفــاظ بهــذا الاســتثمار بغــرض القنيــة حتــى الانتهــاء مــن تطويــره والــذي يســتغرق  فتــرة 
ــى التخلــص مــن  ــذي أجبرهــا عل ــي للشــركة وال ــراوح مــن )2-4( أعــوام، وبســبب الوضــع المال ــة مــن الزمــن تت طويل
بعــض أصولهــا لأغــراض الحصــول علــى الســيولة تــم بيــع بعــض الأراضــي فــي الفتــرة الاحقــة، ولكــن لــم يكــن فــي 
نيــة الشــركة المتاجــرة فــي هــذا الأراضــي وإنمــا الاســتثمار طويــل الأجــل، كمــا تــم عــرض الاســتثمار فــي الأراضــي 
فــي قائمــة المركــز المالــي كموجــودات غيــر متداولــة تحــت مســمى اســتثمارات فــي أراضــي متاحــة للبيــع بنــاءً علــى 

ــر المحاســبية. ــا للمعايي المســمى المســتخدم وفقً

وأضــاف المكلــف أن المصلحــة اســتندت فــي عــدم حســم اســتثمارات فــي الأراضــي المتاحــة للبيــع مــن الوعــاء الزكوي 
إلــى الخطــاب الــوزاري رقــم )8676/4( بتاريــخ 1410/12/24هـــ مــع العلــم أن هــذا الخطــاب يتضمــن أن الاســتثمارات 
التــي يتعيــن حســمها مــن وعــاء الــزكاة هــي الاســتثمارات الماليــة غيــر المتداولــة التــي يتجــاوز بقائهــا عامًــا أو أكثــر 
فــي دفاتــر المكلــف، وقــد تــم تصنيــف الأراضــي المحتفــظ بهــا لأغــراض المتاجــرة فــي قائمــة المركــز المالــي ضمــن 
ــع  ــم إظهــار الاســتثمارات المتاحــة للبي ــالًا، كمــا ت ــي بلغــت قيمتهــا )95،764،898( ري ــة والت الموجــودات المتداول
ــا أو أكثــر فــي قائمــة المركــز المالــي للشــركة ضمــن الموجــودات غيــر المتداولــة بســبب  والتــي يتجــاوز بقائهــا عامً
أنهــا ليســت للمتاجــرة حيــث إن طبيعــة نشــاط الشــركة الاســتثمار فــي الأراضــي وتطويرهــا، كمــا أعيــد تســمية هــذه 
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الاســتثمارات فــي القوائــم الماليــة لعامــي 2004م و 2005م لبنــد إجمالــي الاســتثمارات فــي الأراضــي ســواء كانــت 
متاحــة للبيــع والمتعلقــة فــي المســاهمات العقاريــة تحــت التطويــر أو بغــرض المتاجــرة والمتمثلــة فــي مســاهمات 
الأراضــي إلــى بنــد الاســتثمار فــي الأراضــي طويلــة الأجــل، وحيــث إن نشــاط الشــركة لا يقتصــر علــى المتاجــرة فــي 
الأراضــي بــل شــرائها لغــرض تطويرهــا كامــا والاحتفــاظ فيهــا لعــدة أعــوام ثــم بعــد ذلــك يتــم تحديــد الغــرض مــن 
اســتعمالها ويكــون إمــا بإنشــاء أبــراج أو مســاكن عليهــا وتأجيرهــا أو بيعهــا بســبب الظــروف والجــدوى الاقتصاديــة 
عنــد الانتهــاء مــن عمليــة التطويــر، وحيــث إن الأمــوال خرجــت مــن ذمــة الشــركة وتــم تمويــل الاســتثمار مــن بنــود 
ــد مــن  ــف حســم هــذا البن ــب المكل ــذا يطل ــاء الزكــوي، ل ــى الوع ــي أضيفــت إل ــخ والت رأس المــال والاحتياطيات...ال

وعائــه الزكــوي لعــام 2003م.

فــي حيــن تــرى المصلحــة حســب وجهــة نظرهــا المبينــة فــي القــرار الابتدائــي أنهــا لــم تحســم الاســتثمارات فــي 
الأراضــي مــن الوعــاء الزكــوي للمكلــف لعــام 2003م لأنهــا مدرجــة فــي القوائــم الماليــة تحــت بنــد اســتثمارات 
فــي أراضــي متاحــة للبيــع أي أنهــا مــن عــروض التجــارة وليســت مــن عــروض القنيــة حيــث نــص الإيضــاح رقــم )4( مــن 

ــع.  ــادة البي ــا لإع ــة أن هــذه الاســتثمارات محتفــظ به ــم المالي ــات القوائ إيضاح

وأضافــت المصلحــة أن الاســتثمارات التــي تحســم مــن الوعــاء الزكــوي هــي الاســتثمارات غيــر المتداولــة والتي تتمثل 
فــي أصــول غيــر معــدة للبيــع أو الإتجــار، أمــا الاســتثمارات المتداولــة فــا يجــوز حســمها مــن الوعــاء الزكــوي اســتنادًا 
إلــى الخطــاب الــوزاري رقــم )8676/4( بتاريــخ 1410/12/24هـــ، ومــن الماحــظ أن نشــاط الشــركة والغــرض مــن 
إنشــائها هــو الإتجــار فــي الأراضــي والعقــارات ممــا يعنــي أن الأراضــي بمثابــة بضاعــة حتــى لــو تجــاوز بقائهــا فــي دفاتــر 
المكلــف أكثــر مــن عــام، فهــي فــي هــذه الحالــة أصــول متداولــة معــدة للبيــع، وتعتمــد فتــرة بقاؤهــا لــدى الشــركة 
إلــى عوامــل العــرض والطلــب فــي الســوق، كمــا أن مبلــغ تلــك الاســتثمارات قــد انخفــض بمــا يتجــاوز نصــف المبلــغ 
تقريبًــا فــي عــام 2004م، أمــا مــا ذكــره المكلــف مــن أنــه تــم تصنيــف هــذا البنــد فــي القوائــم الماليــة كاســتثمارات 
متاحــة للبيــع بنــاء علــى متطلبــات المعاييــر المحاســبية فيــرد عليــه بــأن المعاييــر المحاســبية تصنــف الاســتثمارات إلــى 
ثاثــة أنــواع ولا تلــزم تلــك المعاييــر الشــركة بالتصنيــف مــا لــم يكــن ذلــك واقــع تــم إقــراره مــن إدارة الشــركة واتفــق 

مــع الفحــص والتدقيــق مــن قبــل المراجــع الخارجــي.

بعــد اطــاع اللجنــة علــى القــرار الابتدائــي وعلــى الاســتئناف المقــدم ومــا قدمــه الطرفــان مــن دفــوع ومســتندات، 
تبيــن للجنــة أن محــور الاســتئناف يكمــن فــي طلــب المكلــف حســم بند الاســتثمار في الأراضــي البالــغ )109،931،281( 
ريــالًا مــن وعائــه الزكــوي لعــام 2003م بحجــة أن نشــاط الشــركة يتمثــل فــي شــراء وبيــع وتطويــر وإدارة وتشــغيل 
وصيانــة الأراضــي وإقامــة المبانــي عليهــا بغــرض البيــع أو التأجيــر وتســتغرق هــذه العمليــة فتــرة مــن الزمــن تتــراوح 
مــن )2-4( أعــوام، وقــد تــم عــرض الاســتثمار فــي الأراضــي فــي قائمــة المركــز المالــي كموجــودات غيــر متداولــة تحــت 
مســمى اســتثمارات فــي أراضــي متاحــة للبيــع بنــاءً علــى المســمى المســتخدم وفقًــا للمعاييــر المحاســبية، كمــا أن 
الخطــاب الــوزاري رقــم )8676/4( لعــام 1410هـــ الــذي اســتندت إليــه المصلحــة فــي عــدم حســم هــذا البنــد يتضمن أن 
الاســتثمارات التــي يتعيــن حســمها مــن الوعــاء الزكــوي هــي الاســتثمارات الماليــة غيــر المتداولــة التــي يتجــاوز بقائهــا 
ــد الاســتثمار فــي الأراضــي مــن الوعــاء  ــرى المصلحــة عــدم حســم بن ــن ت ــر المكلــف، فــي حي ــر فــي دفات ــا أو أكث عامً

رأي اللجنة:
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الزكــوي للمكلــف بحجــة أنهــا مدرجــة فــي القوائــم الماليــة تحــت بنــد اســتثمارات فــي أراضــي متاحــة للبيــع أي أنهــا 
مــن عــروض التجــارة وليســت مــن عــروض الفنيــة، إضافــة إلــى أن نشــاط المكلــف  هــو الإتجــار فــي الأراضــي والعقــارات 
ممــا يعنــي أن الأراضــي بمثابــة بضاعــة حتــى لــو تجــاوز بقائهــا فــي دفاتــر المكلــف أكثــر مــن عــام فهــي فــي هــذه الحالــة 

أصــول متداولــة لا تحســم مــن الوعــاء الزكــوي اســتنادًا إلــى الخطــاب الــوزاري رقــم )8676/4( لعــام 1410هـــ.

وبعــد الدراســة واطــاع اللجنــة علــى المســتندات المقدمــة مــن المكلــف بمــا فيهــا القوائــم الماليــة لعــام 2003م 
تبيــن أن الإيضــاح رقــم )1( مــن إيضاحــات القوائــم الماليــة ينــص علــى أن )الشــركة ذات مســؤولية محــدودة، مســجلة 
فــي المملكــة العربيــة الســعودية بالســجل التجــاري رقــم ... بتاريــخ 1423/7/24هـــ الموافــق 2002/10/2م لمزاولــة 
أنشــطة شــراء الأراضــي وإقامــة المبانــي عليهــا بغــرض البيــع أو التأجيــر لمنفعــة الشــركة وتطويــر وإدارة وتشــغيل 
وصيانــة العقــار وأعمــال المقــاولات العامــة للمبانــي، كمــا تقوم الشــركة بإدارة وتســويق المشــاريع العقاريــة بالنيابة 
عــن جهــات أخــرى مقابــل أتعــاب تســويق وإدارة متفــق عليهــا حســب الاتفاقيــات الموقعــة بيــن الأطــراف، وتقــدم 
الشــركة خدمــات استشــارية إلــى مطــوري العقــار الآخريــن( كمــا أن الإيضــاح رقــم )4( ينــص علــى أن )بنــد اســتثمارات 
ــل اســتثمارا فــي أراض أو حصــص فــي أراض مــع أطــراف أخــرى محتفــظ بهــا لإعــادة  ــع  يمث فــي أراضــي متاحــة للبي
البيــع( وباطــاع اللجنــة علــى حركــة هــذا البنــد طبقًــا لخطــاب المكلــف المــؤرخ فــي 1434/5/19هـــ تبيــن أنــه عبــارة عــن 
)13( قطعــة أرض فضــاء تقــع فــي أماكــن مختلفــة تبلــغ قيمتهــا )109،931،281( ريــالًا، وقــد قــام المكلــف بتصنيفهــا 

فــي قوائمــه الماليــة كاســتثمارات فــي أراضــي متاحــة للبيــع.

وحيــث إن الأمــر كذلــك فــإن اللجنــة تــرى أنــه لا بــد مــن توفــر شــرطين أساســيين لاعتبــار مثــل تلــك الاســتثمارات ضمن 
الاســتثمارات طويلــة الأجــل وهمــا توفــر النيــة الموثقــة مــن صاحــب الصاحيــة قبــل صــدور القــرار فــي الاســتثمار، 
وعــدم وجــود عمليــات تــداول )حركــة( تمــت خــال العــام علــى تلــك الاســتثمارات. وبالرجــوع  إلــى حركــة هــذا البنــد 
ــك الاســتثمارات،  ــى تل ــام عل ــداول تمــت خــال الع ــات ت ــود عملي ــدم وج ــة  ع ــف اتضــح للجن ــا لســجات المكل طبقً
أمــا مــا يتعلــق بتوفــر النيــة الموثقــة مــن صاحــب الصاحيــة قبــل صــدور الاســتثمار فلــم يقــدم المكلــف أي بيانــات 
بهــذا الخصــوص حتــى تاريــخ صــدور هــذا القــرار علــى الرغــم مــن مطالبــة اللجنــة لــه بذلــك مكتفيًــا بتقديــم بعــض صــور 
صكــوك الملكيــة، ممــا تعــذر معــه علــى اللجنــة التحقــق مــن توفــر أحــد شــرطي القنيــة المشــار إليهمــا أعــاه وهــو 
توفــر النيــة الموثقــة مــن صاحــب الصاحيــة، وممــا يعــزز أن تلــك الاســتثمارات ليســت للقنيــة تصنيــف المكلــف لهــا 
فــي القوائــم الماليــة كاســتثمارات متاحــة للبيــع. ومــن ثــم تــرى اللجنــة رفــض اســتئناف المكلــف فــي طلبــه حســم 
بنــد الاســتثمار فــي الأراضــي البالــغ )109،931،281( ريــالًا مــن وعائــه الزكــوي لعــام 2003م وتأييــد القــرار الابتدائــي 

فيمــا قضــى بــه فــي هــذا الخصــوص.

البند الثاني: الاستثمار في شركة )ج(

قضــى قــرار اللجنــة الابتدائيــة فــي البنــد )ثانيًــا/2( بتأييــد المصلحــة فــي عــدم حســم الاســتثمارات فــي شــركة )ج( مــن 
الوعــاء الزكــوي لعــام 2003م.

اســتأنف المكلــف هــذا البنــد مــن القــرار وذكــر أن اللجنــة الابتدائيــة أيــدت المصلحــة فــي عــدم حســم الاســتثمار فــي 
شــركة )ج( بمبلــغ )1،020،609( ريــالًا مــن وعائــه الزكــوي لعــام 2003م لعــدم تقديــم القوائــم الماليــة للشــركة 
المســتثمر فيهــا، علمًــا أن موضــوع الخــاف ليــس القوائــم الماليــة للشــركة المســتثمر فيهــا ولكــن موضــوع الخــاف 
هــو المســتند الثبوتــي لاســتثمار فــي شــركة )ج( علمًــا بأنــه تــم تزويــد المصلحــة واللجنــة الابتدائيــة باتفاقيــة 
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ــي تثبــت تســديد الشــركة لهــذه الاســتثمار وأن الأمــوال خرجــت مــن ذمــة الشــركة  الاســتثمار وســندات الدفــع الت
إلــى الشــركة المســتثمر فيهــا، كمــا تــم تمويــل الاســتثمار مــن بنــود رأس المــال والاحتياطيات...الــخ والتــي أضيفــت 
إلــى الوعــاء الزكــوي، لــذا فــإن اســتثمار مبالــغ تلــك البنــود ينبغــي أن يحســم مــن الوعــاء الزكــوي اســتنادًا إلــى تعميــم 
المصلحــة رقــم )2/8443/2( بتاريــخ 1392/8/8هـــ، وبنــاءً علــى مــا تقــدم يطلــب المكلــف حســم بنــد الاســتثمار فــي 

شــركة )ج( مــن وعائــه الزكــوي لعــام 2003م.

فــي حيــن تــرى المصلحــة حســب وجهــة نظرهــا المبينــة فــي القــرار الابتدائــي أن المكلــف لــم يقــدم صــور القوائــم 
ــم  ــه تمــت الإشــارة فــي الإيضــاح رقــم )5( مــن القوائ ــى أن ــة للشــركة المســتثمر فيهــا شــركة )ج( إضافــة إل المالي
الماليــة للمكلــف بــأن هــذا الاســتثمار عبــارة عــن اســتثمار متــاح للبيــع أي أنــه لا يعــد مــن عــروض الفنيــة، وقــد نــص 
ــاء الزكــوي  ــه )يحســم مــن الوع ــى أن ــه عل ــا( من ــد ) ثانيً ــخ 1428/4/28هـــ فــي البن ــوزاري رقــم )1005( بتاري القــرار ال
ــن ــــ بشــرط أن يقــدم المكلــف للمصلحــة  للمكلــف الاســتثمارات فــي منشــآت خــارج المملكــة ــــ مشــاركة مــع آخري
حســابات مراجعــة مــن محاســب قانونــي معتمــد فــي بلــد الاســتثمار، وذلــك مــن أجــل حســاب الــزكاة المســتحقة علــى 
هــذه الاســتثمارات وتوريدهــا للمصلحــة أو تقديــم مــا يثبــت دفــع الــزكاة عنهــا فــي بلــد الاســتثمار، ومــن ثــم حســم 
ــزكاة فــي هــذه الشــركات،  ــي ال ــا لثن ــاء الزكــوي للشــركة الســعودية المســتثمرة تجنبً ــك الاســتثمارات مــن الوع تل
فــإن لــم يقــدم المكلــف مــا أشــير إليــه بعاليــه فــا تحســم تلــك الاســتثمارات مــن وعائــه الزكــوي( وبنــاء عليــه فــإن 

المصلحــة تــرى أن اســتثمار المكلــف فــي شــركة )ج( اســتثمار متــاح للبيــع لا يحســم مــن الوعــاء الزكــوي. 

بعــد اطــاع اللجنــة علــى القــرار الابتدائــي وعلــى الاســتئناف المقــدم ومــا قدمه الطرفــان من دفوع ومســتندات، تبين 
للجنــة أن محــور الاســتئناف يكمــن فــي طلــب المكلــف حســم بنــد الاســتثمار فــي شــركة )ج( البالــغ )1،020،609( ريالًا 
مــن وعائــه الزكــوي لعــام 2003م بحجــة أنــه تــم تزويــد المصلحــة واللجنــة الابتدائيــة باتفاقيــة الاســتثمار وســندات 
الدفــع التــي تثبــت تســديد الشــركة لهــذه الاســتثمارات وأن الأمــوال خرجــت مــن ذمتــه ومــن ثــم ينبغــي أن يحســم 
هــذا البنــد مــن الوعــاء الزكــوي اســتنادًا إلــى التعميــم رقــم )2/8443/2( لعــام 1392هـــ، فــي حيــن تــرى المصلحــة 
عــدم حســم بنــد الاســتثمار فــي شــركة )ج( مــن الوعــاء الزكــوي للمكلــف بحجــة أنــه لــم يقــدم صــور القوائــم الماليــة 
ــف يتضمــن أن  ــة للمكل ــم المالي ــات القوائ ــى أن الإيضــاح رقــم )5( مــن إيضاح ــا، إضافــة إل للشــركة المســتثمر فيه
الاســتثمار فــي شــركة )ج( عبــارة عــن اســتثمار متــاح للبيــع، ومــن ثــم لا يحســم مــن الوعــاء الزكــوي للمكلــف اســتناداَ 

إلــى القــرار الــوزاري رقــم )1005( لعــام 1428هـــ.

وبعــد الدراســة تــرى اللجنــة أنــه لا بــد مــن توفــر شــرطين أساســيين لاعتبــار الاســتثمار ضمــن الاســتثمارات طويلــة 
الأجــل وهمــا توفــر النيــة الموثقــة مــن صاحــب الصاحيــة قبــل صــدور القــرار فــي الاســتثمار، وعــدم وجــود عمليــات 

تــداول )حركــة( تمــت خــال العــام علــى تلــك الاســتثمارات. 

وباطــاع اللجنــة علــى المســتندات المقدمــة مــن المكلــف تبيــن أن هــذا البنــد عبــارة عــن شــراء أســهم فــي شــركة 
)ج( القابضــة المســجلة فــي الجــزر البريطانيــة ...بمبلــغ )1،020،609( ريــالًا ولــم يتضــح للجنــة  وجــود عمليــات تــداول 
تمــت خــال العــام علــى تلــك الاســتثمارات، أمــا مــا يتعلــق بتوفــر النيــة الموثقــة مــن صاحــب الصاحيــة قبــل صــدور 

رأي اللجنة:
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الاســتثمار فلــم يقــدم المكلــف أي بيانــات بهــذا الخصــوص حتــى تاريــخ صــدور هــذا القــرار علــى الرغــم مــن مطالبــة 
اللجنــة لــه بذلــك، ممــا تعــذر معــه علــى اللجنــة التحقــق مــن توفــر أحــد شــرطي القنيــة المشــار إليهمــا أعــاه وهــو 
توفــر النيــة الموثقــة مــن صاحــب الصاحيــة، وممــا يعــزز أن تلــك الاســتثمارات ليســت للقنيــة تصنيــف المكلــف لهــا 
فــي القوائــم الماليــة كاســتثمارات متاحــة للبيــع. ومــن ثــم تــرى اللجنــة رفــض اســتئناف المكلــف فــي طلبــه حســم 
بنــد الاســتثمار فــي شــركة )ج( البالــغ )1،020،609( ريــالًا مــن وعائــه الزكــوي لعــام 2003م وتأييــد القــرار الابتدائــي 

فيمــا قضــى بــه فــي هــذا الخصــوص. 

البند الثالث: رواتب ومكافأة عضو مجلس الإدارة.

ــا/3( بتأييــد المصلحــة فــي إضافــة مكافــأة عضــو مجلــس الإدارة إلــى  قضــى قــرار اللجنــة الابتدائيــة فــي البنــد )ثانيً
نتيجــة عــام 2003م.

 اســتأنف المكلــف هــذا البنــد مــن القــرار فذكــر أن اللجنــة الابتدائيــة أيــدت المصلحــة فــي إضافــة رواتــب و مكافــأة 
عضــو مجلــس الإدارة إلــى نتيجــة حســابات عــام 2003م علــى أســاس أن حســابها يتــم بعــد نهايــة العــام المالــي 
وإقفــال الحســابات، ومــن ثــم فــإن إقــرار المكافــأة وصرفهــا يتــم بعــد وقــت وجــوب الــزكاة وهــو حــولان الحــول، وذكــر 
المكلــف أن هــذا البنــد عبــارة عــن مصاريــف تــم تحميلهــا علــى قائمــة الدخــل وفقًــا لمبــدأ الاســتحقاق وليســت توزيعًــا 
للربــح كمــا ذكــرت المصلحــة، كمــا أن إقفــال الحســابات الختاميــة وعمــل القيــود التعديليــة جــزء مــن القوائــم الماليــة 
والتــي تعــد مخرجاتهــا مدخــات لحســاب الــزكاة بغــض النظــر عــن الفتــرة حيــث إن هــذه التعديــات تغطــي فتــرة 
محــددة وهــي عــام مالــي، ومــن ثــم فــإن رأي اللجنــة الابتدائيــة أن حســاب المكافــأة للعضــو المنتــدب تــم بعــد وقــت 

وجــوب الــزكاة لا يتوافــق مــع مبــدأ الاســتحقاق والــذي أقرتــه المصلحــة لمحاســبة مكلفــي الحســابات النظاميــة.
ــاء  ــز الحســم مــن الوع ــس الإدارة كمصــروف جائ ــب ومكافــأة عضــو مجل ــه ينبغــي اعتمــاد روات ــف أن وأضــاف المكل
ــا لعقــد توظيــف رســمي، كمــا  ــل جهــوده وفقً ــغ مدفــوع لعضــو مجلــس الإدارة مقاب الزكــوي طالمــا أن هــذا المبل
أن المــادة )1( مــن إجــراءات جبايــة الــزكاة الصــادرة بالقــرار الــوزاري رقــم )393( لعــام 1370هـــ تتضمــن جبايــة الــزكاة 
الشــرعية كاملــة مــن جميــع الإفــراد والشــركات الذيــن يحملــون الرعويــة الســعوديين وفقًــا للقواعــد الشــرعية، ويؤكــد 
هــذا النــص بــأن الذمــة الماليــة للشــركة مســتقلة تمامًــا عــن ذمــة الشــركاء فيهــا ولذلــك ينبغــي دفــع الــزكاة مــن قبــل 
الشــركة علــى الأمــوال التــي فــي حوزتهــا، بيــد أن المبالــغ المدفوعــة لعضــو مجلــس إدارة الشــركة تمثــل مصاريــف 
ــت  ــك، وقــد قبل ــزكاة وهــو تمــام المل ــد شــروط ال ــر مســتوفية لأح ــا غي ــاء الزكــوي  لأنه ينبغــي حســمها مــن الوع
المصلحــة فــي التعميــم رقــم )1/35( بتاريــخ 1413/3/2هـــ حســم مكافــآت أعضــاء مجلــس الإدارة فــي الشــركات 
المســاهمة، كمــا أن وظيفــة عضــو مجلــس الإدارة هــي وظيفــة رئيســية هامــة فــي الشــركة، ولــو لــم يقــم عضــو 
مجلــس الإدارة بــإدارة العمليــات اليوميــة لــم يكــن لــدى الشــركة خيــار ســوى تعييــن شــخص آخــر فــي منصــب مديــر 
عــام الشــركة. وكان ســيتعين علــى الشــركة دفــع راتــب وعــاوات لــه تمثــل مصاريــف عمــل ضروريــة مقابــل مهــارة 

وعمــل صاحــب منصــب عضــو مجلــس الإدارة.

فــي حيــن تــرى المصلحــة حســب وجهــة نظرهــا المبينــة فــي القــرار الابتدائــي تعديــل نتيجــة الحســابات لعــام 2003م 
ببنــد رواتــب و مكافــأة عضــو مجلــس الإدارة والبالغــة )2،021،201( ريــالًا اســتنادًا إلــى للقــرار الــوزاري رقــم )4795/3( 
بتاريــخ 1409/7/14هـــ التــي تضمــن أن مكافــأة عضــو مجلــس الإدارة فــي الشــركات ذات المســؤولية المحــدودة تعــد 
توزيعًــا للربــح وليــس عبئًــا عليهــا، وحيــث إن مكافــأة عضــو مجلــس الإدارة عبــارة عــن نســبة )%5( مــن ربــح العــام ممــا 
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يعنــي أن حيازتــه لهــا ســتكون بعــد نهايــة الحــول وإقفــال الحســابات ومعرفــة نتيجــة أعمــال الشــركة ومــا آلــت إليــه 
مــن ربــح أو خســارة.

بعــد اطــاع اللجنــة علــى القــرار الابتدائــي وعلــى الاســتئناف المقــدم ومــا قدمــه الطرفــان مــن دفــوع ومســتندات، 
تبيــن للجنــة أن محــور الاســتئناف يكمــن فــي طلــب المكلــف عــدم تعديــل نتيجــة الحســابات لعــام 2003م ببنــد 
رواتــب ومكافــأة عضــو مجلــس الإدارة البالــغ )2،021،201( ريــالًا بحجــة أن هــذا البنــد مدفــوع لعضــو مجلــس الإدارة 
ــا لعقــد توظيــف رســمي، كمــا أن المكافــأة المدفوعــة لعضــو مجلــس الإدارة تمثــل مصاريــف  مقابــل جهــوده وفقً
ــر  ــك ينبغــي حســمها مــن الوعــاء الزكــوي لأنهــا غي ــدأ الاســتحقاق ولذل ــا لمب ــى قائمــة الدخــل وفقً ــم تحميلهــا عل ت
مســتوفية لأحــد شــروط الــزكاة وهــو تمــام الملــك، فــي حيــن تــرى المصلحــة تعديــل نتيجــة الحســابات لعــام 2003م 
بهــذا البنــد اســتنادًا إلــى القــرار الــوزاري رقــم )4795/3( بتاريــخ 1409/7/14هـــ، كمــا أن مكافــأة عضــو مجلــس الإدارة 

عبــارة عــن نســبة )%5( مــن ربــح العــام ممــا يعنــي أن حيازتــه لهــا ســتكون بعــد نهايــة الحــول.

وباطــاع اللجنــة علــى القــرار الــوزاري رقــم )4800/3( لعــام 1412هـــ القاضــي بإضافــة مرتبــات ومكافــآت أعضــاء 
مجلــس الإدارة فــي الشــركات المختلطــة إلــى الوعــاء الضريبــي أو الزكــوي بحســب الأحــوال لغــرض الربــط عليهــا بعــد 
ــا للشــركة مقابــل أجــر شــهري  توزيــع الأربــاح، وباطــاع اللجنــة علــى قــرار الشــركاء بتعييــن الشــريك/... مديــرًا تنفيذيً
قــدره )50،000( ريــال ومكافــأة ســنوية مقدارهــا )%5( مــن صافــي الأربــاح الســنوية حســب القوائــم الماليــة، وحيــث 
إن المكلــف شــركة ذات مســئولية محــدودة، وحيــث إن مبالــغ هــذا البنــد تــم دفعهــا إلــى أحــد الشــركاء فــي الشــركة، 
لــذا فــإن مــا دفــع لــه يعــد توزيعًــا للربــح، وبنــاءً عليــه فــإن اللجنــة تــرى رفــض اســتئناف المكلــف فــي طلبــه عــدم تعديــل 
نتيجــة الحســابات لعــام 2003م ببنــد رواتــب ومكافــأة عضــو مجلــس الإدارة البالــغ )2،021،201( ريــالًا وتأييــد القــرار 

الابتدائــي فيمــا قضــى بــه فــي هــذا الخصــوص.

رأي اللجنة:
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لكل ما تقدم قررت اللجنة الاستئنافية الضريبية ما يلي: 

أولًا: قبــول الاســتئناف المقــدم مــن الشــركة …علــى قــرار لجنــة الاعتــراض الابتدائيــة الزكويــة الضريبــة بالدمــام 
رقــم )15( لعــام 1431هـــ مــن الناحيــة الشــكلية.

ثانيًا: وفي الموضوع:

ــالًا مــن . 1 ــغ )109،931،281( ري ــد الاســتثمار فــي الأراضــي البال ــه حســم بن ــف فــي طلب رفــض اســتئناف المكل
ــه فــي هــذا الخصــوص. ــي فيمــا قضــى ب ــد القــرار الابتدائ ــه الزكــوي لعــام 2003م وتأيي وعائ

ــالًا مــن . 2 ــغ )1،020،609( ري ــد الاســتثمار فــي شــركة )ج( البال ــه حســم بن رفــض اســتئناف المكلــف فــي طلب
ــه فــي هــذا الخصــوص. ــي فيمــا قضــى ب ــد القــرار الابتدائ ــه الزكــوي لعــام 2003م وتأيي وعائ

ــب ومكافــأة . 3 ــد روات ــل نتيجــة الحســابات لعــام 2003م ببن ــه عــدم تعدي ــف فــي طلب رفــض اســتئناف المكل
ــه فــي هــذا الخصــوص. ــي فيمــا قضــى ب ــرار الابتدائ ــد الق ــالًا وتأيي ــغ )2،021،201( ري ــس الإدارة البال عضــو مجل

ثالثًا: يكون هذا القرار نهائيًا بعد تصديق وزير المالية.

منطوق القرار
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فــي يــوم الإثنيــن الموافــق 1434/12/23هـــ اجتمعــت اللجنــة الاســتئنافية الضريبيــة المؤلفــة بقــرار مجلــس الــوزراء 
رقــم )169( بتاريــخ 1432/6/6هـــ والمكلفــة بخطــاب معالــي وزيــر المالية رقــم )6378( بتاريــخ 1432/6/25هـ القاضي 
باســتمرار اللجنــة فــي نظــر اســتئنافات المكلفيــن والمصلحــة قــرارات لجــان الاعتــراض الابتدائيــة الزكويــة الضريبيــة 
فيمــا يخــص الــزكاة وكذلــك فيمــا يخــص الضريبــة ممــا يدخــل ضمــن النطــاق الزمنــي لســريان نظــام ضريبــة الدخــل 
الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )3321( بتاريــخ 1370/1/21هـــ وتعدياتــه وفقًــا لمــا جــاء فــي الفقــرة )ب( مــن المــادة 
)80( مــن نظــام ضريبــة الدخــل الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/1( بتاريــخ 1425/1/15هـــ، وقامــت اللجنــة خــال 
ذلــك الاجتمــاع بالنظــر فــي الاســتئناف المقــدم مــن شــركة )أ( )المكلــف( علــى قــرار لجنة الاعتــراض الابتدائيــة الزكوية 
الضريبيــة بالدمــام رقــم )20( لعــام 1431هـــ بشــأن الربــط الضريبــي الــذي أجرتــه مصلحــة الــزكاة والدخــل )المصلحــة( 

علــى المكلــف لعامــي 2000م و 2001م.

وكان قــد مثــل المصلحــة فــي جلســة الاســتماع والمناقشــة المنعقــدة بتاريــخ 1434/5/7هـــ كل مــن: ...، كمــا مثــل 
ــرة الاســتئناف المقدمــة مــن  ــاء بمذك ــا ج ــي المســتأنف، وم ــرار الابتدائ ــة بدراســة الق المكلف...وقــد قامــت اللجن
المكلــف ومراجعــة مــا تــم تقديمــه مــن مســتندات، فــي ضــوء الأنظمــة والتعليمــات الســارية علــى النحــو التالــي:

الناحية الشكلية:

أخطــرت لجنــة الاعتــراض الابتدائيــة الزكويــة الضريبيــة بالدمــام المكلــف بنســخة مــن قرارهــا رقــم )20( لعــام 1431هـــ 
بموجــب الخطــاب رقــم )121/8261/500( بتاريــخ 1431/12/25هـــ، وقــدم المكلــف اســتئنافه وقيــد لــدى هــذه اللجنة 
ــخ 1430/1/21هـــ  ــك )ب( برقــم ... بتاري ــا صــادرًا مــن بن ــا بنكيً ــخ 1432/1/23هـــ، كمــا قــدم ضمانً برقــم )889( بتاري
بمبلــغ )1،024،817( ريــالا  لقــاء الفروقــات المســتحقة بموجــب القــرار الابتدائــي، وبذلــك يكــون الاســتئناف المقــدم 

نص القرار 

رقم القرار:  1321                               
سنة القرار : 1434

المفتاح

الموضوع

المبدأ

غرامة

غرامة عدم سداد ضريبة

الفروقــات الضريبيــة الناتجــة عــن الاختلافــات الحقيقيــة فــي وجهــات النظــر بيــن الهيئــة 
والمنشــأة لا تخضــع لأيــة غرامــات تأخيــر، ومخالفــة الهيئــة لذلــك، يترتــب عليــه إلغــاء قرارهــا 

ــة. ــن عــدم ســداد الفروقــات الضريبي ــر ع بفــرض غرامــة تأخي
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مــن المكلــف مقبــولًا مــن الناحيــة الشــكلية لتقديمــه مــن ذي صفــة خــال المــدة المقــررة نظامــا، مســتوفيًا الشــروط 
المنصــوص عليهــا نظامًــا.

الناحية الموضوعية:

البند الأول: الربح المتحقق من الإيرادات المتحققة خارج المملكة.

ــرادات المتحققــة مــن الأعمــال  ــا/1( بتأييــد المصلحــة فــي إخضــاع الإي ــد )ثانيً ــة الابتدائيــة فــي البن قضــى قــرار اللجن
المنفــذة فــي الخــارج لعامــي 2000م و2001م للضريبــة.

اســتأنف المكلــف هــذا البنــد مــن القــرار فذكــر أن الشــركة تــزاول أعمــال تصنيــع وإصــاح ...، وتحقــق دخــا مــن 
الأعمــال المنفــذة داخــل المملكــة وبعــض الأعمــال المنفــذة فــي مرافــق العمــاء خــارج المملكــة، وبنــاءً علــى ذلــك 
يقــوم المهندســون والفنيــون الموظفــون بزيــارة مرافــق العمــاء خــارج المملكــة لتنفيــذ خدمــات الإصــاح، ولذلــك 
فــإن موضــوع نشــاطات التصنيــع مــن خطــوط إنتــاج داخــل المملكــة أمــر غيــر وارد، واســتنادًا إلــى نظــام ضريبــة الدخــل 
فــإن الإيــرادات المتحققــة مــن الأعمــال المنفــذة خــارج المملكــة يجــب ألا تخضــع للضريبــة فــي المملكــة وذلــك وفقــا 
لمبــدأ إقليميــة الضريبــة، وقــد تــم الطلــب مــن المصلحــة منــح الشــركة إعفــاءًا ضريبيًــا للربــح المتحقــق مــن الأعمــال 
المنفــذة خــارج المملكــة، لكــن المصلحــة لــم توافــق علــى ذلــك وربطــت الضريبــة علــى أربــاح العــام بأكملــه متضمنــة 

الربــح المتحقــق مــن الأعمــال المنفــذة فــي الخــارج. 

وأضــاف المكلــف أن اســتناد اللجنــة الابتدائيــة فــي  قرارهــا علــى المــواد )10و13و16( مــن نظــام ضريبــة الدخــل 
والمنشــور الــدوري رقــم )14( لعــام 1376هـــ يعــد اســتنادًا غيــر صحيــح حيــث إن المــادة )10( تنــص علــى )تعنــي عبــارة 
أربــاح الشــركات فيمــا يتعلــق بهــذا النظــام مــا يلــي: 1ــــ الأربــاح الصافيــة التــي تحققهــا كل شــركة أمــوال غيــر ســعودية 
تمــارس أعمالهــا داخــل المملكــة فقــط أو داخلهــا وخارجهــا فــي آن واحــد...( كمــا تنــص المــادة )16( علــى أن”يجــب 
إدراج  جميــع الــواردات العموميــة التــي يســتلمها دافــع الضريبــة فــي ســجات حســاباته للســنة نفســها وكذلــك الحــال 
ــى  ــة علــى صحــة ســجاته وعل ــغ المحســومة ــــ مــا عــدا الاســتهاك والنقــص ــــ وعندمــا يبرهــن دافــع الضريب للمبال
أنهــا تعطــي فكــرة حقيقيــة عــن وارداتــه العموميــة والمبالــغ المحســومة يمكنــه تقديــم البيــان علــى أســاس تلــك 
الســجات وإذا مــا صــادق مراقــب حســابات قانونــي معتــرف بــه دوليًــا علــى صحــة تلــك الســجات فــي أي ســنة مــن 
ــى أســاس الســجات المذكــورة صحيحــة...” وينــص المنشــور  ــة عل ــات المبين ــر البيان ــة تعتب ســني اســتحقاق الضريب
ــع  ــه يجــب إدراج جمي ــى أن ــل عل ــة الدخ ــص المــادة )16( مــن نظــام ضريب ــى “تن ــام 1376هـــ عل ــدوري رقــم )14( لع ال
الــواردات العموميــة التــي يتســلمها دافــع الضريبــة فــي ســجات حســاباته للســنة نفســها، وكذلــك الحــال بالنســبة 

للمبالــغ المحســومة )مــا عــدا الاســتهاك والنقــص( ويبنــى علــى النــص المتقــدم مبــدآن:

الأول: أن جميــع الــواردات التــي يقبضهــا المكلــف خــال العــام يجــب أن تقيــد فــي ســجات حســاباته لعــام نفســه، 
وكذلــك الحــال بالنســبة للمبالــغ المحســومة مــا عــدا الاســتهاك والنقــص.

الثانــي: أن المبالــغ المحســومة والتــي ذكــرت بالتحديــد فــي المــادة )14( مــن نظــام ضريبــة الدخــل يجــب أن تكــون 
متعلقــة بالعــام نفســه وأدرجــت فــي ســجاته، وبذلــك لا يجــوز إدراج حســميات خاصــة بعــام آخــر غيــر العــام الــذي 

يجــرى القيــد الحســابي فــي ســجاته”.



495

ويتضــح ممــا تقــدم أن المــادة )10( مــن نظــام ضريبــة الدخــل خاصــة بالشــركات المنشــأة خــارج المملكــة ولــم تشــر 
إلــى الشــركات المنشــأة داخــل المملكــة والعاملــة خارجهــا، ممــا يعنــي أن نظــام ضريبــة الدخــل لا يهــدف إلــى فــرض 
الضريبــة علــى العقــود المنفــذة فــي خــارج المملكــة، كمــا أن المــواد المذكــورة والمنشــور الــدوري رقــم )14( لعــام 
1376هـــ لــم تنــص علــى أن الربــح المتحقــق مــن الإيــرادات خــارج المملكــة يجــب أن يخضــع للضريبــة فــي المملكــة، 
وليــس هنــاك أي اعتــراض علــى مبــدأ التصريــح عــن إجمالــي الدخــل وإجمالــي المصاريــف فــي الإقــرار الضريبــي، ولذلــك 
تــم التصريــح عــن جميــع الإيــرادات والمصاريــف فــي القوائــم الماليــة المدققــة والإقــرار النهائــي لعامــي الاســتئناف  
طبقًــا للمــادة )16( مــن نظــام ضريبــة الدخــل والمنشــور الــدوري رقــم )14( لعــام 1376هـــ، لكــن لا يوجــد أســاس 
نظامــي لإخضــاع الدخــل الــذي تحققــه شــركة )أ( مــن الأعمــال المنفــذة خــارج المملكــة للضريبــة لأن الدخــل المتحقــق 

مــن خــارج المملكــة لا يعــد دخــاً مــن مصــدر فــي المملكــة.

وأضــاف المكلــف أن المــادة )13( مــن نظــام ضريبــة الدخــل تنــص علــى “وتشــمل المملكــة كلمــا وأينمــا وردت فــي 
هــذا النظــام مــن حقــوق فــي المنطقتيــن المحايدتيــن بينهــا وبيــن كل مــن العــراق والكويــت”، وبنــاء عليــه فــإن هــذا 
التعريــف يشــير بوضــوح إلــى الشــركات العاملــة فــي المملكــة والمنطقتين المحايدتيــن مع كل من العــراق والكويت، 
ــزكاة  ــة فريضــة ال ــخ 1409/6/1هـــ أن تســتمر المصلحــة فــي جباي ــوزاري رقــم )3761/4 ( بتاري وقــد أكــد الخطــاب ال
وضريبــة الدخــل علــى الأنشــطة التــي تمارســها الشــركات والأفــراد بالمنطقــة المحايــدة المغمــورة بواقــع %50 مــن 
قيمــة الــزكاة أو الضريبــة، وقــد طبقــت المصلحــة ذلــك بــأن قامــت جميــع الشــركات المنشــأة فــي المملكــة أو فــي 
الخــارج بتســديد %50 مــن الضريبــة والــزكاة المســتحقة علــى العقــود المنفــذة فــي المنطقــة المحايــدة المغمــورة، 
وهنــا ينبغــي الماحظــة أن المكاتــب الرئيســية لجميــع هــذه الشــركات تقــع داخــل المملكــة، ولكــن وبمــا أن العمــل 
قــد تــم تنفيــذه فعليــا فــي المنطقــة المحايــدة  فقــد كانــت المصلحــة دائمــا تقبــل بإخضــاع مــا نســبته %50 مــن الربــح 
المتحقــق فــي المنطقــة المحايــدة للضريبــة أو الــزكاة بحســب الأحــوال، ويســتنتج مــن ذلــك أنــه إذا تــم تنفيــذ العمــل 
بأكملــه خــارج المملكــة فإنــه لا يخضــع للضريبــة فــي المملكــة، وعليــه فــإن حجــة المصلحــة بأنــه نظــرًا إلــى وجــود مقــر 
الإدارة فــي المملكــة فــإن العمــل المنفــذ خــارج المملكــة يكــون تحــت إشــراف وإدارة الشــركة فــي المملكــة ولذلــك 
يخضــع للضريبــة فــي المملكــة هــي حجــة مــن غيــر أســاس ولــو أن  نظــام ضريبــة الدخــل يهــدف إلــى فــرض الضريبــة 
علــى العقــود المنفــذة خــارج المملكــة لمــا كانــت هنــاك حاجــة لوضــع قاعــدة خاصــة للضريبــة فــي المناطــق المحايــدة 
بيــن المملكــة وكل مــن العــراق والكويــت، ويتضــح مــن المــادة )13( مــن نظــام ضريبــة الدخــل وقاعــدة الـــ %50 مــن 
الضريبــة الموضوعــة للمناطــق المحايــدة أن نظــام ضريبــة الدخــل لا يهــدف إلــى فــرض الضريبــة علــى العقــود المنفــذة 
خــارج الحــدود الإقليميــة للمملكــة علــى أســاس أنــه ليــس للمملكــة حقــوق ضريبيــة فــي تلــك المناطــق، وبعبــارة 
أخــرى فــإن نظــام ضريبــة الدخــل يهــدف إلــى فــرض الضريبــة فقــط علــى العقــود المنفــذة فــي المناطــق التــي يكــون 
للمملكــة فيهــا حقــوق بنســبة %100 أو %50، كمــا أن إضافــة المنطقتيــن المحايدتيــن إلــى تعريــف المملكــة يظهــر 
ــن خــارج المملكــة لأن الحقــوق  ــن المحايدتي ــى المنطقتي ــم توســيعه فقــط إل ــة قــد ت بوضــوح أن الحــق فــي الضريب

مشــتركة بيــن المملكــة وكل مــن الكويــت والعــراق فــي المنطقتيــن المحايدتيــن.

ــم  ــذي ت ــارج المملكــة وال ــح المتحقــق مــن الأعمــال المنفــذة خ ــف اعتمــاد الرب ــب المكل ــى مــا تقــدم يطل ــاء عل وبن
ــة. ــح معفــى مــن الضريب ــر النســبي كرب حســابه باســلوب التقدي

وبعــد اطــاع ممثلــي المصلحــة علــى وجهــة نظــر المكلــف قدمــوا مذكــرة بتاريــخ 1434/5/7هـــ ورد فيهــا أن المصلحــة 
تتمســك بوجهــة نظرهــا المبينــة فــي القــرار الابتدائــي وهــي إخضــاع كامــل حصة الشــريك الأجنبــي في الأربــاح للضريبة 
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وعــدم جــواز اســتبعاد أي جــزء مــن الربــح الــذي يــرى المكلــف أنــه متحقــق مــن الأعمــال المنفــذة خــارج المملكــة وذلــك 
وفقًــا للمبــررات التالية:

أولًا: أن إجمالــي الإيــرادات خــال عامــي 2000م و2001م خاضعــة للضريبــة دون اســتثناء اســتنادًا لنصــوص مــواد 
نظــام ضريبــة الدخــل الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )3321( بتاريــخ 1370/1/21هـــ وذلــك وفقًــا للمــادة )10( 
التــي تنــص علــى )تعنــي عبــارة أربــاح الشــركات فيمــا يتعلــق بهــذا النظــام مــا يلــي: -2 مجمــوع حصــص الشــركاء 
غيــر الســعوديين مــن الأربــاح الصافيــة لشــركات الأمــوال الســعودية( وتنــص المــادة )12( علــى أن”يعتبــر الربــح 
الصافــي للشــركات الخاضعــة للضريبــة جميــع الــواردات العمومية...الــخ” كمــا تنــص المــادة )13( علــى أن”تعتبــر 
ــاح والمكاســب مهمــا كان  ــواردات والأرب ــة بموجــب هــذا النظــام: كل ال ــة الخاضعــة للضريب ــواردات العمومي ال
نوعهــا ومهمــا كانــت صــور دفعها...الــخ” ويتضــح مــن النصــوص أعــاه أن جميــع الــواردات العموميــة مــن دون 

اســتثناء خاضعــة للضريبــة.

ــا: أن نشــاط الشــركة الرئيــس مــن واقــع الترخيــص الصناعــي والســجل التجــاري وعقــد التأســيس هــو إعــادة  ثانيً
تصنيــع وإصــاح ...، وهــذا يعنــي أن نشــاط الشــركة هــو نشــاط صناعــي بالكامــل يقــوم بأعمــال صناعية باســتخدام 
خطــوط الإنتــاج المثبتــة داخــل المصنــع القائــم علــى أرض المملكــة، وعليــه فــإن جميــع الأعمــال والخدمــات 
المقدمــة لجميــع العمــاء داخــل وخــارج المملكــة قــد تمــت عبــر القائــم علــى أرض المملكــة، وبذلــك فــإن الأعمــال 

المنفــذة للعمــاء خــارج المملكــة قــد اســتخدمت وأنتجــت داخــل المملكــة.

ثالثًــا: لــم يســتطع المكلــف تحديــد المصاريــف الفعليــة الحقيقيــة التــي تخــص الأعمــال المنفــذة خــارج المملكــة، 
حيــث حــدد المصاريــف المقابلــة للإيــرادات الخارجيــة باســلوب تقديــري للوصــول إلــى الأربــاح غيــر الخاضعــة للضريبة 
حســب وجهــة نظــره، وهــذا دليــل علــى أن المصاريــف الخاصــة بتلــك الأعمال قد أدرجــت ضمن التكاليف المباشــرة 

وغيــر المباشــرة الكليــة المســجلة بالدفاتــر والســجات المحاســبية وذلــك لمقابلــة الإيــرادات بالمصروفات.

رابعًــا: أن المصلحــة تعتبــر الشــركة منشــأة دائمــة بالمملكــة قــد مارســت أعمالهــا داخــل وخــارج المملكــة فــي أن 
واحــد وذلــك بتقديمهــا خدمــات لعمائهــا فــي الداخــل والخــارج وأن الخدمــات قــد نفــذت داخــل المصنــع )موقــع 

الإنشــاء( وذلــك اســتنادًا للقــرار الــوزاري رقــم ... بتاريــخ 1394/5/20هـــ. 

خامسًــا: أمــا يطالــب بــه المكلــف مــن اســتبعاد ربــح حــدده بنســبة مئويــة علــى أســاس أنــه تحقــق خــارج المملكــة 
ــى  ــص عل ــد ن ــي ق ــة أن نظــام اســتثمار رأس المــال الأجنب ــرى المصلح ــة، فت ــم فهــو معفــي مــن الضريب ومــن ث
إعفــاء المشــروع الــذي يســتثمر فيــه رأس المــال الأجنبــي مــن ضريبــة الدخــل وهــو قاصــر علــى الأربــاح الناتجــة مــن 
ممارســة الشــركة لنشــاطها الرئيــس ولمــدة زمنيــة محــددة، وبعــد انتهــاء مــدة الإعفــاء فــإن جميــع دخلهــا ســواء 
مــن النشــاط الرئيــس والعرضــي خاضــع للضريبــة بــدون اســتثناء وبغــض النظــر عــن موقــع ومــكان المســتفيد مــن 

العمــل المنفــذ لــه.

سادسًــا: أن مبــدأ إقليميــة الضريبــة مرتبــط بالجهــة غيــر المقيمــة حيــث إن ذلــك المفهــوم يخــص أي جهــة غيــر 
مقيمــة حصلــت علــى إيــراد مــن المملكــة ولــم تنفــذ أعمــالًا داخــل المملكــة، ومــن ثــم فــإن أرباحهــا غيــر خاضعــة 

للضريبــة.
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بعــد اطــاع اللجنــة علــى القــرار الابتدائــي، وعلــى الاســتئناف المقــدم، ومــا قدمــه الطرفــان مــن دفــوع ومســتندات، 
تبيــن للجنــة أن محــور الاســتئناف يكمــن فــي طلــب المكلــف عــدم إخضــاع الربــح المتحقــق مــن الأعمــال المنفــذة خــارج 
المملكــة عامــي 2000م و2001م للضريبــة بحجــة أنــه صــرح عــن إجمالــي الدخــل وإجمالــي المصاريــف فــي القوائــم 
الماليــة المدققــة والإقــرارات النهائيــة طبقًــا للمــادة )16( مــن نظــام ضريبــة الدخــل، كمــا أنــه لا يوجــد أســاس نظامــي 
ــة لأن الدخــل المتحقــق مــن  ــذي تحققــه شــركة )أ( مــن الأعمــال المنفــذة خــارج المملكــة للضريب لإخضــاع الدخــل ال
أعمــال خــارج المملكــة لا يعــد دخــاً مــن مصــدر فــي المملكــة ومــن ثــم يجــب ألا يخضــع للضريبــة وذلــك وفقــا لمبــدأ 
إقليميــة الضريبــة، كمــا أن المــادة )13( مــن نظــام ضريبــة الدخــل تنــص على “... وتشــمل المملكة كلمــا وأينما وردت 
فــي هــذا النظــام مــن حقــوق فــي المنطقتيــن المحايدتيــن بينهــا وبيــن كل مــن العــراق والكويــت”، ويــرى المكلــف 
أن هــذا التعريــف يشــير بوضــوح إلــى الشــركات العاملــة فــي المملكــة والمنطقتيــن المحايدتيــن المشــتركتين مــع 
كل مــن العــراق والكويــت، كمــا أكــد الخطــاب الــوزاري رقــم ) 3761/4 ( بتاريــخ 1409/6/1هـــ أن تســتمر المصلحــة 
فــي جبايــة فريضــة الــزكاة وضريبــة الدخــل علــى الأنشــطة التــي تمارســها الشــركات والأفــراد بالمنطقــة المحايــدة 
المغمــورة بواقــع %50 مــن قيمــة الــزكاة أو الضريبــة، ويُســتنتج مــن المــادة )13( مــن نظــام ضريبــة الدخــل والخطــاب 
الــوزاري رقــم )3761/4( لعــام 1409هـــ أنــه إذا تــم تنفيــذ العمــل بأكملــه خــارج المملكــة فإنــه لا يخضــع للضريبــة، فــي 
حيــن تتمســك المصلحــة بوجهــة نظرهــا المبينــة فــي القــرار الابتدائــي وهــي إخضــاع كامــل حصــة الشــريك الأجنبــي مــن 
الأربــاح للضريبــة وعــدم اســتبعاد الربــح الــذي يــرى المكلــف أنــه متحقــق مــن الأعمــال المنفــذة خــارج المملكــة اســتنادًا 
إلــى المــواد )10و12و13( مــن نظــام ضريبــة الدخــل، كمــا أن المكلــف لــم يحــدد المصاريــف الفعليــة للأعمــال المنفــذة 
خــارج المملكــة حيــث حددهــا بأســلوب تقديــري، إضافــة إلــى أن نشــاط المكلــف صناعــي ممــا يعنــي أن كامــل الأعمــال 
نفــذت داخــل المملكــة، وتــرى المصلحــة أن مبــدأ إقليميــة الضريبــة مرتبــط بالجهــة غيــر المقيمــة، وأن ذلــك المفهــوم 

يخــص أي جهــة غيــر مقيمــة حصلــت علــى إيــراد مــن المملكــة ولــم تنفــذ أعمــالًا داخــل المملكــة.

وباطــاع اللجنــة علــى القوائــم الماليــة لعامــي الاســتئناف تبيــن أن الإيضــاح رقــم )1( مــن الإيضاحــات المتممــة 
للقوائــم الماليــة ينــص علــى أن “الشــركة ذات مســؤولية محــدودة مســجلة في المملكة العربية الســعودية بالســجل 
التجــاري رقــم ... بتاريــخ 1396/8/10هـــ الموافــق 7 /1976/7م، وتــزاول أعمــال تصنيــع وإصــاح ...، وباطــاع اللجنــة 
علــى الإقــرار النهائــي ومرفقاتــه اتضــح أن المكلــف خفــض الربــح الخاضــع للضريبــة بالربــح المتحقــق مــن الأعمــال 

المنفــذة خــارج المملكــة الــذي تــم حســابه بأســلوب التقديــر النســبي طبقًــا للمعادلــة التاليــة:

إيراد الأعمال المنفذة خارج المملكة × الربح الخاضع للضريبة 

الإيراد الإجمالي   

وباطــاع اللجنــة علــى المــادة )13( مــن نظــام ضريبــة الدخــل المتضمنــة )تعتبــر الــواردات العموميــة الخاضعــة للضريبة 
بموجــب هــذا النظــام: كل الــواردات والأربــاح والمكاســب مهمــا كان نوعهــا ومهمــا كانــت صــور دفعهــا الناتجــة عــن 
جميــع أنــواع الصناعــة والتجــارة مــن بيــع وشــراء وصفقــات ماليــة أو تجاريــة، والناتجــة أيضــا عــن معامــات واســتثمار 
مــوارد الزيــت والمعــادن الأخــرى والممتلــكات ســواء كانــت منقولــة أو غيــر منقولــة بمــا فــي ذلــك جميــع الــواردات 
الناتجــة مــن العمــولات وأربــاح الأســهم والكفــالات والضمانــات أو أي أربــاح أو مكاســب ناتجــة عــن أي صفقات تجارية 

رأي اللجنة:
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ــر الــواردات العموميــة لأي شــركة مؤلفــة  غايتهــا الربــح والمكاســب مــن أي مصــدر كان مــن مصــادر الثــروة، وتعتب
بموجــب شــرائع أي بلــد غيــر البــاد العربيــة الســعودية وتمــارس أعمالهــا خــارج المملكــة العربيــة الســعودية وداخلهــا 
فــي آن واحــد كل الــواردات التــي تحصلهــا تلــك الشــركة محليــا مــن أي مصــدر كان فــي المملكــة، ويضــاف إلــى هــذا 
ذلــك القســم الــذي يعــود إلــى مصــادر محليــة مــن الــواردات التــي تحصلهــا الشــركة مــن جــراء أعمالهــا المشــتركة فــي 
داخــل البــاد وخارجهــا وتشــمل المملكــة العربيــة الســعودية كلمــا وأينمــا وردت فــي هــذا النظــام مــن حقــوق فــي 
المنطقتيــن المحايدتيــن بينهــا وبيــن كل مــن العــراق والكويــت(، وباطــاع  اللجنــة علــى  المــادة )16( مــن النظــام 
المتضمنــة أنــه )يجــب إدراج جميــع الــواردات العموميــة التــي يســتلمها دافــع الضريبــة فــي ســجات حســاباته للســنة 
ـــ وعندمــا يبرهــن دافع الضريبــة على صحة  ـــ مــا عــدا الاســتهاك والنقــص ـ نفســها وكذلــك الحــال للمبالــغ المحســومة ـ
ســجاته وعلــى أنهــا تعطــي فكــرة حقيقيــة عــن وارداتــه العموميــة والمبالــغ المحســومة يمكنــه تقديــم البيــان علــى 
أســاس تلــك الســجات وإذا مــا صــادق مراقــب حســابات قانونــي معتــرف بــه دوليــا علــى صحــة تلــك الســجات فــي 

أي ســنة مــن ســني اســتحقاق الضريبــة تعتبــر البيانــات المبينــة علــى أســاس الســجات المذكــورة صحيحــة...(.

ويتضــح ممــا تقــدم أن المــادة )13( مــن النظــام لــم تتضمــن نصوصًــا تتعلــق بالمعالجــة الضريبيــة أو الزكويــة للربــح 
المتحقــق مــن الأعمــال المنفــذة خــارج المملكــة، وإنمــا تضمنــت تعريفًــا للإيــرادات الخاضعة للضريبــة وكذلك الحقوق 
المشــتركة للمملكــة فــي المنطقتيــن المحايدتيــن مــع كل مــن العــراق والكويــت، كمــا أن المــادة )16( مــن النظــام 

أوجبــت علــى المكلفيــن إدراج جميــع الإيــرادات والمصروفــات خــال العــام المالــي فــي ســجاتهم المحاســبية. 

وحيــث إن المكلــف شــركة أمــوال ســعودية مختلطــة، ولــم يتضــح مــن النصــوص النظاميــة الســابقة مــا يشــير إلــى 
عــدم خضــوع الربــح المتحقــق مــن الأعمــال المنفــذة خــارج المملكــة للضريبــة، وبمــا أن المكلــف لــم يقــدم للجنــة أي 
بيانــات أو مســتندات توضــح  طبيعــة الأعمــال أو الخدمــات المنفــذة خــارج المملكــة وتفاصيــل تكاليفهــا بالتحديــد، 
بالإضافــة إلــى أن اســتخدام المكلــف لعناصــر المعادلــة المشــار إليهــا لا يســتند إلــى مرجعيــة نظاميــة، لــذا فــإن اللجنــة 
تــرى أن حصــة الشــريك الأجنبــي فــي الربــح المتحقــق مــن جميــع الإيــرادات خاضعــة للضريبــة، ومــن ثــم رفــض اســتئناف 
المكلــف فــي طلبــه عــدم إخضــاع الربــح المتحقــق مــن الأعمــال المنفــذة خــارج المملكــة عامــي 2000م و 2001م 

للضريبــة وتأييــد القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى بــه فــي هــذا الخصــوص. 

البند الثاني: غرامة التأخير.

قضى قرار اللجنة الابتدائية في البند )ثانيًا/2( بتأييد المصلحة في فرض غرامة التأخير.

اســتأنف المكلــف هــذا البنــد مــن القــرار فذكــر أن اللجنــة الابتدائيــة أيــدت إجــراء المصلحــة بفــرض غرامــة تأخيــر بنســبة 
%25 مــن الضريبــة الإضافيــة علــى أســاس أن الخــاف حــول إعفــاء الربــح المتحقــق مــن الأعمــال المنفــذة خــارج 
المملكــة خــال عامــي 2000م و2001م ليــس خافــا حقيقيــا وأن الموضــوع تحكمــه قواعــد نظاميــة وأن هــذا يتفــق 

مــع مــا نــص عليــه المنشــور الــدوري رقــم )3( لســنة 1379هـــ والمنشــور الــدوري رقــم )5( لعــام 1393هـــ. 

وأضــاف المكلــف أنــه دائمــا يقــدم إقراراتــه فــي المواعيــد المحــددة وفقــا لنظــام ضريبــة الدخــل، كمــا أن إخضــاع الربــح 
المتحقــق مــن الأعمــال المنفــذة خــارج المملكــة للضريبــة موضــوع خــاف مــن نــواح عــدة بينــه وبيــن المصلحــة ونتيجــة 
لذلــك لا يجــوز فــرض غرامــة التأخيــر علــى أي ضرائــب إضافيــة ناشــئة عنــه اســتنادًا إلــى المــادة )15(مــن نظــام ضريبــة 
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الدخــل والمنشــورين الدورييــن رقــم )3( لعــام 1379هـــ ورقــم )5( لعام1393هـــ  عليــه فــإن موقــف المصلحــة بأنــه لا 
يوجــد خــاف لا مبــرر لــه علــى الإطــاق، و ينــص المنشــور الــدوري رقــم )3( لعــام 1379هـــ علــى )أن المقصــود مــن 
هــذا الجــزاء هــو ضمــان الطاعــة والاحتــرام للقانــون والخضــوع لأحــكام النظــام، وضمــان أداء الضريبــة فــي مواعيدهــا 
المحــددة وتحقيــق مطالــب الخزانــة العامــة فــي حينهــا حفظــا للصالــح العــام  ويتحقــق هــذان الغرضــان بمجــرد قيــام 
المكلــف بالعمــل المطلــوب منــه وهــو الاســتقطاع والدفــع فــي الميعــاد المحــدد أو تقديــم البيــان والتســديد 
ــر، وأن مــن يقــوم بهــذه  فــي الميعــاد المحــدد وبحصــول هــذه الأعمــال الماديــة لا يكــون ثمــة محــل لغرامــة التأخي
الواجبــات فــي حينهــا يفتــرض فيــه حســن النيــة دائمــا إلــى أن يقــوم الدليــل علــى العكــس، لأن القاعــدة العامــة هــي 
أن كل شــخص يجــب أن يعتبــر بريئــا إلــى أن تثبــت عليــه الإدانــة... وأن المقصــود مــن لفــظ )الضريبــة المســتحقة( هــو 
الضرائــب المســتحقة حســب اعتقــاد المكلــف بشــرط توفــر حســن النيــة والرغبــة الصادقــة فــي تنفيــذ القانــون، وليــس 
المقصــود هــو الضرائــب التــي يثبــت اســتحقاقها بعــد تصفيــة مواضــع اللبــس والخــاف فــي المســائل الدقيقــة، و 
يكفــي أن يقــوم المكلــف بالعمــل الواجــب عليــه فــي الميعــاد المحــدد بالقانــون لكــي ينجــو مــن توقيــع الجــزاء عليــه 
ــدوري  ــرى(، كمــا يتضمــن المنشــور ال ــب أخ ــرة بمــا تظهــره التدقيقــات مــن اســتحقاق ضرائ ــر، ولا عب بغرامــة التأخي
رقــم )5( لعــام 1393هـــ أن غرامــة تأخيــر فــرق الضريبــة لا تســتحق إذا كان هــذا الفــرق نتيجــة التعديــات التــي تجريهــا 

المصلحــة بنــاء علــى دراســتها للإقــرار. 

فــي حيــن تــرى المصلحــة حســب وجهــة نظرهــا المبينــة فــي القــرار الابتدائــي أنهــا أخضعــت فــرق الضريبــة الناتــج عــن 
حســاب ضريبــة علــى الربــح المتحقــق مــن الأعمــال المنفــذة خــارج المملكــة لغرامــة التأخيــر اســتنادًا إلــى المــادة )15( 
مــن نظــام ضريبــة الدخــل والمنشــور الــدوري رقــم )5( لعــام 1393هـــ لعــدم وجــود خــاف حقيقــي علــى إخضــاع الربــح 

المتحقــق مــن الأعمــال المنفــذة خــارج المملكــة للضريبــة، وبنــاءً عليــه تتمســك المصلحــة بصحــة إجرائهــا. 

بعــد اطــاع اللجنــة علــى القــرار الابتدائــي، وعلــى الاســتئناف المقــدم، ومــا قدمــه الطرفــان مــن دفــوع ومســتندات، 
تبيــن للجنــة أن محــور الاســتئناف يكمــن فــي طلــب المكلــف عــدم فــرض غرامــة التأخيــر علــى فــرق الضريبــة لعامــي 
ــة الدخــل، كمــا أن إخضــاع   ــا لنظــام ضريب ــد المحــددة وفق ــه فــي المواعي ــه قــدم إقرارات 2000م و2001م بحجــة أن
الربــح المتحقــق مــن الأعمــال المنفــذة خــارج المملكــة للضريبــة موضــع خــاف بينــه وبيــن المصلحــة ونتيجــة لذلــك لا 
يجــوز فــرض غرامــة التأخيــر علــى أي ضرائــب إضافيــة ناشــئة عنــه اســتنادًا إلــى المــادة )15( مــن نظــام ضريبــة الدخــل 
والمنشــورين الدورييــن رقــم )3( لعــام 1379هـــ ورقــم )5( لعــام 1393هـــ، فــي حيــن تتمســك المصلحــة بخضــوع فــرق 
الضريبــة لغرامــة التأخيــر اســتنادًا إلــى المــادة )15( مــن نظــام ضريبــة الدخل والمنشــور الــدوري رقم )5( لعــام 1393هـ.
وتــرى اللجنــة أن إخضــاع الربــح المتحقــق مــن الأعمــال المنفــذة خــارج المملكــة للضريبــة يعــد مــن المواضيــع التــي 
هــي محــل خــاف حقيقــي فــي وجهــات النظــر بيــن المصلحــة وبيــن المكلــف لا يتوجــب معهــا فــرض غرامــة تأخيــر علــى 
ــه عــدم فــرض غرامــة  ــف فــي طلب ــد اســتئناف المكل ــة تأيي ــرى اللجن ــه ت ــاءً علي ــة الناتجــة عنهــا، وبن فروقــات الضريب
التأخيــر علــى فــرق الضريبــة لعامــي 2000م و2001م وإلغــاء القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى بــه فــي هــذا الخصــوص.

رأي اللجنة:
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ــة بالدمــام  ــة الضريب ــة الاعتــراض الابتدائيــة الزكوي أولًا: قبــول الاســتئناف المقــدم مــن شــركة )أ( علــى قــرار لجن
رقــم )20( لعــام 1431هـــ مــن الناحيــة الشــكلية.

ثانيًا: وفي الموضوع:

ــارج المملكــة . 1 ــح المتحقــق مــن الأعمــال المنفــذة خ ــه عــدم إخضــاع الرب ــف فــي طلب رفــض اســتئناف المكل
عامــي 2000م و2001م للضريبــة وتأييــد القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى بــه فــي هــذا الخصــوص. 

تأييــد اســتئناف المكلــف فــي طلبــه عــدم فــرض غرامــة التأخيــر علــى فــرق الضريبــة لعامــي 2000م و2001م . 2
وإلغــاء القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى بــه فــي هــذا الخصــوص.

ثالثًا: يكون هذا القرار نهائيًا بعد تصديق وزير المالية. 

منطوق القرار  
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فــي يــوم الإثنيــن الموافــق 1434/12/23هـــ اجتمعــت اللجنــة الاســتئنافية الضريبيــة المؤلفــة بقــرار مجلــس الــوزراء 
رقــم )169( بتاريــخ 1432/6/6هـــ والمكلفــة بخطــاب معالــي وزيــر المالية رقــم )6378( بتاريــخ 1432/6/25هـ القاضي 
باســتمرار اللجنــة فــي نظــر اســتئنافات المكلفيــن والمصلحــة قــرارات لجــان الاعتــراض الابتدائيــة الزكويــة الضريبيــة 
فيمــا يخــص الــزكاة وكذلــك فيمــا يخــص الضريبــة ممــا يدخــل ضمــن النطــاق الزمنــي لســريان نظــام ضريبــة الدخــل 

الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )3321( بتاريــخ 1370/1/21هـــ 

وتعدياتــه وفقًــا لمــا جــاء فــي الفقــرة )ب( مــن المــادة )80( مــن نظــام ضريبــة الدخــل الصــادر بالمرســوم الملكــي 
رقــم )م/1( بتاريــخ 1425/1/15هـــ، وقامــت اللجنــة خــال ذلــك الاجتمــاع بالنظــر فــي الاســتئناف المقــدم مــن شــركة 
)أ( )المكلــف( علــى قــرار لجنــة الاعتــراض الابتدائيــة الزكويــة الضريبيــة الثانيــة رقــم )6( لعــام 1432هـــ بشــأن الربــط 
الزكــوي الضريبــي الــذي أجرتــه مصلحــة الــزكاة والدخــل )المصلحــة( علــى المكلــف لعامــي 2003م و2004م والربــط 

الزكــوي لعامــي 2005م و2006م.

نص القرار 

رقم القرار:  1322                               
سنة القرار : 1434

المفتاح

الموضوع

المبدأ

أرباح/تعديل حسابات/ديون/قروض/مكافأة - الزكاة.

أرباح محققة في الخارج/تعديل حسابات تأمين/ديون مستحقة للمكلف/قروض طويلة الأجل/
مكافأة عاملين. 

اللائحــة  العمــل وفــي  عقــود  فــي  عليهــا  يكــون منصوصــا  أن  المكافــآت  لحســم  يشــترط 
المعتمــدة لتنظيــم العمــل لــدى المنشــأة، وتخلــف أحــد هذيــن الشــرطين يترتــب عليــه عــدم 

جــواز حســمها مــن الوعــاء.

عــدم تقديــم المنشــأة للمســتندات الثبوتيــة المؤيــدة لمــا قامــت بــه مــن مصروفــات يترتــب 
عليــه عــدم حســمها مــن الوعــاء.

تقديــم المنشــأة المســتندات المؤيــدة لمــا قامــت بــه مــن مصروفــات، يقتضــي حســم تلــك 
المصروفــات مــن الوعــاء، ولا يجــوز للهيئــة حينهــا تعديــل نتيجــة الحســابات.

 الذمــة الماليــة للمقــرض مســتقلة عــن ذمــة المقتــرض ويترتــب علــى ذلــك احتســاب الــزكاة 
علــى القــرض متــى حــال عليــه الحــول ضمــن الوعــاء الزكــوي لــكل مــن المقــرض والمقتــرض.
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وكان قد مثل المصلحة في جلســة الاســتماع والمناقشــة المنعقدة بتاريخ 1434/6/13هـ كل من: ... ، كـمـــا مـثـــل 
الـمـكـلـف .... 

وقــد قامــت اللجنــة بدراســة القــرار الابتدائــي المســتأنف، ومــا جــاء بمذكــرة الاســتئناف المقدمــة مــن المكلــف 
ومراجعــة مــا تــم تقديمــه مــن مســتندات، فــي ضــوء الأنظمــة والتعليمــات الســارية علــى النحــو التالــي:

الناحية الشكلية:

أخطــرت لجنــة الاعتــراض الابتدائيــة الزكويــة الضريبيــة الثانيــة المكلــف بنســخة مــن قرارهــا رقــم )6( لعــام 1432هـــ 
ــة برقــم  ــدى هــذه اللجن ــد ل ــف اســتئنافه وقي ــخ 1432/3/26هـــ، وقــدم المكل بموجــب الخطــاب رقــم )2/36( بتاري
)958( بتاريــخ 1432/4/25هـــ ، كمــا قــدم ضمانًــا بنكيًــا صــادرًا مــن البنــك )ب( برقــم ... بتاريــخ 1430/11/14هـــ بمبلــغ 
ــي، وبذلــك يكــون الاســتئناف المقــدم مــن  ــالًا لقــاء الفروقــات المســتحقة بموجــب القــرار الابتدائ )4،934،146( ري
المكلــف مقبــولًا مــن الناحيــة الشــكلية لتقديمــه مــن ذي صفــة خــال المــدة المقــررة نظامــا، مســتوفيًا الشــروط 

المنصــوص عليهــا نظامًــا.

الناحية الموضوعية:

البند الأول: مكافآت السامة للأعوام من 2003م حتى 2006م.

قضــى قــرار اللجنــة الابتدائيــة فــي البنــد )ثانيًــا/1( برفــض اعتــراض الشــركة علــى مكافــآت الســامة للحيثيــات الــواردة 
فــي القــرار.

اســتأنف المكلــف هــذا البنــد مــن القــرار فذكــر أن اللجنــة الابتدائيــة أيــدت إجــراء المصلحــة برفــض اعتمــاد هــذا البنــد 
علــى أســاس أن المصلحــة طلبــت مــن المكلــف تقديــم لائحــة تنظيــم العمــل المعتمــدة مــن وزيــر العمــل ولكنــه لــم 
يتمكــن مــن تقديمهــا، كمــا اســتندت اللجنــة الابتدائيــة إلــى قــرار اللجنــة الاســتئنافية رقــم )889( لعــام 1430هـــ الــذي 

أيــد إجــراء المصلحــة برفــض اعتمــاد هــذا البنــد للأعــوام مــن 2000م حتــى 2002م.

وذكــر المكلــف أن الشــركة تقــوم بتشــغيل ... وأن العامليــن علــى ... يعملــون فــي ظــروف بالغــة القســوة ومعرضــون 
لكثيــر مــن المخاطــر بســبب طبيعــة العمــل أو بســبب إهمالهــم، كمــا أن صاحــب المشــروع )ج( يشــترط الحفــاظ علــى 
أعلــى مســتويات الســامة تجنبــا لأي حــوادث طبقًــا للعقــد رقــم ... الموقــع مــع )ج( والــذي ينــص فــي الجــدول )ب( 
علــى أنــه “يتوقــع مــن المقــاول الحصــول علــى أفضــل النتائــج فــي تأديــة الخدمــات بموجــب هــذا العقــد ومراعــاة إتبــاع 
ــة مــن الحريــق فــي ...” ، كمــا  الإجــراءات المتعــارف عليهــا فــي صناعــة ... لاســيما فيمــا يتعلــق بالســامة والوقاي
ينــص العقــد فــي الجــدول )د( علــى أنــه “يتعيــن علــى المقــاول وجميــع موظفيــه ووكائــه ومقاوليــه مــن الباطــن 
التقيــد بجميــع الأنظمــة المعمــول بهــا فــي المملكــة العربيــة الســعودية فيمــا يتعلــق بالســامة والبيئــة وجميــع 
التعليمــات العامــة لــــ )ج( بخصــوص الســامة والصحــة والبيئــة ويتعيــن علــى المقــاول أن يتقيــد علــى وجــه التحديــد 
بدليــل الســامة الإنشــائية لـــــ )ج(”  ويتضــح ممــا تقــدم أنــه يجــب علــى الشــركة وموظفيهــا التقيــد بمعاييــر الســامة 
المطلوبــة مــن قبــل )ج( وإشــاعة الوعــي بالســامة بيــن الموظفيــن لتقليــل الحــوادث، ومــن أجــل ذلــك يتعيــن علــى 
الشــركة أن تشــجع موظفيهــا علــى التقيــد بمعاييــر الســامة وذلــك بمنحهــم حوافــز و مكافــآت ماليــة ، وأن عــدم 
التقيــد بمعاييــر الســامة المحــددة مــن قبــل )ج( قــد يســفر عــن نتائــج خطيــرة تشــمل إنهــاء العقــد، وبنــاء علــى ذلــك 
قامــت الشــركة بإعــداد خطــة لمكافــآت الســامة لتعزيــز الوعــي بمتطلبــات الســامة علــى جميــع مســتويات عاملــي 
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ــادة كفــاءة الشــركة  ــل مــن عــدد الحــوادث وزي ــك للتقلي ــخ وذل الشــركة وموجوداتهــا و ممتلكاتهــا و عملياتها...ال
وإنتاجيتهــا ممــا يســفر فــي النهايــة عــن زيــادة الربحيــة ومــن ثــم المزيــد مــن الضرائــب ، وبموجبهــا يقــدم للعامليــن 
دفعــات نقديــة نصــف ســنوية فــي حالــة عــدم وقــوع أي حــوادث علــى ... أو فــي …خــال فتــرة )6( أشــهر ماضيــة، 
كمــا يتــم منــح العامليــن مكافــأة ســنوية فــي حالــة عــدم وقــوع أي حــوادث علــى …أو فــي …خــال فتــرة )12( شــهرًا 
ماضيــة، وتكــون المكافــآت الســنوية علــى شــكل ســندات منحــة ، ولقــد أدى إتبــاع هــذه السياســة مــن قبــل الشــركة 

إلــى التقليــل مــن عــدد الحــوادث خــال العــام ولــولا ذلــك لتكبــدت الشــركة خســائر كبيــرة جــراء تلــك الحــوادث.

ــدة لهــذا  ــم المســتندات المؤي ــت المصلحــة مــن الشــركة تقدي ــي طلب ــاء الفحــص الميدان ــه أثن ــف أن وأضــاف المكل
البنــد، وقدمــت الشــركة شــهادة مراجعــي الحســابات بشــأن الرواتــب والأجــور الخاضعــة وغيــر الخاضعــة لاشــتراكات 
التأمينــات الاجتماعيــة ومنهــا مكافــآت الســامة، وبيانًــا تحليليًــا بأســماء الموظفيــن الذيــن اســتلموا مكافــآت 
الســامة ، ونســخة مــن سياســة مكافــآت الســامة ، علمًــا بــأن نظــام العمــل الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم 
)م/51( بتاريــخ 1426/8/23هـــ عــرف الأجــر الأساســي بأنــه “كل مــا يعطــى للعامــل مقابــل عملــه، بموجــب عقــد عمــل 
مكتــوب أو غيــر مكتــوب، مهمــا كان نــوع الأجــر أو طريقــة أدائــه، مضافًــا إليــه العــاوات الدوريــة “ ، كمــا عــرف الأجــر 
الفعلــي بأنــه” الأجــر الأساســي مضافًــا اليــه ســائر الزيــادات المســتحقة الأخــرى التــي تتقــرر للعامــل مقابــل جهــد بذلــه 
فــي العمــل، أو مخاطــر يتعــرض لهــا فــي أداء عملــه، أو التــي تتقــرر للعامــل لقــاء العمــل بموجــب عقــد العمــل أو لائحــة 

تنظيــم العمــل، ومــن ذلــك:

العمولــة، أو النســبة المئويــة مــن المبيعــات، أو النســبة المئويــة مــن الأربــاح، التــي تدفــع مقابــل مــا يقــوم . 1
بتســويقه، أو إنتاجــه، أو تحصيلــه، أو مــا يحققــه مــن زيــادة الإنتــاج أو تحســينه. 

البدلات التي يستحقها العامل لقاء طاقة يبذلها، أو مخاطر يتعرض لها في أداء عمله. . 2

الزيادات التي قد تمنح وفقًا لمستوى المعيشة، أو لمواجهة أعباء العائلة. . 3

المنحــة أو المكافــأة: هــي التــي يعطيهــا صاحــب العمــل للعامــل، ومــا يصــرف لــه جــزاء أمانتــه، أو كفايتــه، . 4
ــم العمــل  ــت هــذه المنحــة أو المكافــأة مقــررة فــي عقــد العمــل، أو لائحــة تنظي ــك، إذا كان ومــا شــابه ذل

ــا.  للمنشــأة، أو جــرت العــادة بمنحهــا، حتــى أصبــح العمــال يعدونهــا جــزءًا مــن الأجــر لا تبرعً

الميــزات العينيــة: هــي التــي يلتــزم صاحــب العمــل بتوفيرهــا للعامــل مقابــل عملــه، بالنــص عليهــا فــي عقــد . 5
العمــل أو فــي لائحــة تنظيــم العمــل، وتقــدر بحــد أقصــى يعــادل الأجــر الأساســي لمــدة شــهرين عــن كل ســنة 
مــا لــم تقــدر فــي عقــد العمــل أو لائحــة تنظيــم العمــل بمــا يزيــد علــى ذلــك”، كمــا أن المــادة )8( مــن نظــام 
ــه “يبطــل كل شــرط يخالــف أحــكام هــذا  العمــل والتــي تعالــج حقــوق العامليــن فــي الشــركة تنــص علــى أن
ــاء ســريان  ــراء، أو مصالحــة عــن الحقــوق الناشــئة للعامــل بموجــب هــذا النظــام، أثن النظــام، ويبطــل كل إب

عقــد العمــل، مــا لــم يكــن أكثــر فائــدة للعامــل”.

وياحــظ مــن تعريــف الأجــر الأساســي والأجــر الفعلــي أن جميــع المزايــا والمكافــآت الممنوحــة للعامــل بموجــب عقــد 
عمــل مكتــوب أو غيــر مكتــوب تعــد أجــرًا أساســيا لــه، وفــي ضــوء مــا تقــدم أعــاه فــإن مكافــآت الســامة المدفوعــة 
للعامــل وفقًــا لسياســة الشــركة المكتوبــة تشــكل جــزءً مــن أجــور العامليــن وينبغــي اعتمادهــا كتكلفــة جائــزة الحســم، 
وقــد رفضــت اللجنــة الابتدائيــة اعتمــاد مكافــآت الســامة المدفوعــة للعامليــن  علــى أســاس أن المكلــف لــم يتمكــن 
مــن تقديــم لوائــح تنظيــم العمــل )المكافــآت والجــزاءات( المعتمــدة مــن وزيــر العمــل، وهــذا يتعــارض مــع  تعريــف 
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ــل  ــوارد فــي نظــام العمــل والــذي يعــرف الأجــر بأنــه كل مــا يعطــى للعامــل مقاب الأجــر الأساســي والأجــر الفعلــي ال
عملــه بموجــب عقــد عمــل مكتــوب أو غيــر مكتــوب أو بموجــب أنظمــة العمــل، كمــا أن عقــد العمــل هــو اتفــاق بيــن 
صاحــب العمــل والعامــل، وكذلــك فــإن سياســة مكافــآت الســامة هــي أيضــا اتفــاق بيــن صاحــب العمــل والعامــل 
بموجــب نظــام العمــل ، إضافــة إلــى أن عقــد العمــل يمنــح بعــض الحقــوق وينشــئ بعــض الالتزامــات علــى كا 
الطرفيــن، وكذلــك فــإن سياســة مكافــآت الســامة تعطــي أيضــا بعــض الحقــوق وتنشــئ بعــض الالتزامــات علــى كا 
الطرفيــن، وبمــا أن عقــد العمــل ملــزم للطرفيــن، كذلــك فــإن سياســة مكافــآت الســامة ملزمــة أيضًــا للطرفيــن ، 
وعليــه فــإن عقــد العمــل وخطــة مكافــآت الســامة متشــابهان حيــث إن كا منهمــا منشــئ لعاقــة تعاقديــة فيمــا 
يتعلــق بالأجــور بيــن صاحــب العمــل والعامــل وهمــا ملزميــن لــكا الطرفيــن حســبما نــص عليــه نظــام العمــل، وليــس 
باســتطاعة الشــركة أن تفهــم كيــف أن المصلحــة واللجنــة الابتدائيــة علــى اســتعداد لقبــول عقــد العمــل إذا نــص علــى 
تلــك المكافــأة بينمــا همــا غيــر مســتعدين لقبــول سياســة الشــركة المكتوبــة التــي تــم تبليــغ العامليــن بهــا حســب 

الأصــول وتــم تطبيقهــا فــي كل عــام.

وأضــاف المكلــف أنــه لــم يــرد أي ذكــر فــي نظــام ضريبــة الدخــل أو لائحتــه التنفيذيــة يفيــد أنــه إذا دفــع المكلــف أي 
مزايــا لموظفيــه علــى أســاس سياســة الشــركة المكتوبــة والتــي لا يغطيهــا عقــد العمــل أو سياســة عمــل الشــركة 
المعتمــدة مــن وزيــر العمــل فــإن تلــك المدفوعــات لا يجــوز اعتمادهــا كتكلفــة فعليــة جائــزة الحســم، كمــا أن 
مكافــآت الســامة مصاريــف عمــل ضروريــة تكبدتهــا الشــركة فــي ســياق أعمالهــا العاديــة ، ولــذا ينبغــي اعتمادهــا 
كمصاريــف فعليــة بموجــب المــادة )14( مــن نظــام ضريبــة الدخــل ، وقــد أصــدرت المصلحــة تعليمــات محــددة بشــأن 
رفــض اعتمــاد بعــض المصاريــف مثــل الرســوم المدرســية  ومزايــا التقاعــد خــارج المملكــة والاســتهاك و المصاريــف 
المحملــة مــن المركــز الرئيــس فــي الخــارج ، والشــركة ليســت علــى علــم بــأي تعليمــات أصدرتهــا المصلحــة مــن شــأنها 
تحديــد مكافــآت الســامة التــي تدفــع للعامليــن تعويضــا لهــم عــن جهودهــم فــي خلــق بيئــة عمــل ســليمة ومأمونــة 
ــة وفقــا للمــادة )14( مــن  ــة والضروري ــف العمــل العادي ــف مصاري ــارج نطــاق تعري ــك المكافــآت خ ــار دفــع تل أو اعتب
نظــام ضريبــة الدخــل ، وفــي غيــاب مثــل هــذه التعليمــات المحــددة لا يحــق للمصلحــة تعديــل نتيجــة الحســابات 

بمكافــآت الســامة المدفوعــة للعامليــن تعويضــا عــن جهودهــم.

ــا  ــد مكافــآت الســامة باعتبارهــا مصروفً ــل نتيجــة الحســابات ببن ــاء علــى مــا تقــدم يطلــب المكلــف عــدم تعدي وبن
ــة. ــة عمــل ســليمة ومأمون ــا للحفــاظ علــى بيئ ــا وضروريً عاديً

فــي حيــن تــرى المصلحــة حســب وجهــة نظرهــا المبينــة فــي القــرار الابتدائــي أنــه عنــد إجــراء الفحــص الميدانــي لدفاتــر 
المكلــف تــم الطلــب  منــه  تقديــم  لائحــة العمــل المعتمــدة مــن وزيــر العمــل والتــي تنظــم المكافــآت والجــزاءات ، 
فقــدم سياســة داخليــة غيــر معتمــدة مــن  وزيــر العمــل ولإدراك المصلحــة بطبيعــة ونوعيــة نشــاط الشــركة وحاجــة 
الموظفيــن للمكافــآت فقــد تــم قبولهــا ، واقتصــر الرفــض علــى مكافأة الســامة استرشــادًا بقرار اللجنة الاســتئنافية 
رقــم )889( لعــام 1430هـــ  الصــادر  فــي اســتئناف المكلــف عــن الأعــوام مــن 2000م حتــى 2002م الــذي أيــد إجــراء 
المصلحــة فــي رفــض مكافــأة الســامة لعــدم وجــود لائحــة بالجــزاءات والمكافــآت ولكونهــا لــم ينــص عليهــا فــي 

عقــود العامليــن.
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بعــد اطــاع اللجنــة علــى القــرار الابتدائــي، وعلــى الاســتئناف المقــدم، ومــا قدمــه الطرفــان مــن دفــوع ومســتندات، 
تبيــن للجنــة أن محــور الاســتئناف يكمــن فــي طلــب المكلــف عــدم تعديــل نتيجــة الحســابات للأعــوام مــن 2003م حتى 
2006م ببنــد مكافــآت الســامة بحجــة أن الشــركة تقــوم بتشــغيل ... وصيانــة ... وأن العامليــن علــى ... يعملــون فــي 
ظــروف بالغــة القســوة ومعرضــون لكثيــر مــن المخاطــر بســبب طبيعــة العمــل أو بســبب إهمالهــم، ويشــترط صاحــب 
المشــروع )ج( الحفــاظ علــى أعلــى مســتويات الســامة تجنبــا لأي حــوادث ، كمــا قدمــت الشــركة للمصلحــة شــهادة 
مراجعــي الحســابات بشــأن الرواتــب والأجــور الخاضعــة وغيــر الخاضعــة لاشــتراكات التأمينــات الاجتماعيــة  ومنهــا 
مكافــآت الســامة وبيانًــا تحليليًــا بأســماء الموظفيــن الذيــن اســتلموا مكافــآت الســامة ونســخة مــن سياســة 
مكافــآت الســامة ، إضافــة إلــى أن عقــد العمــل وسياســة مكافــآت الســامة متشــابهان حيــث إن كا منهمــا منشــئ 
ــص  ــن حســبما ن ــكا الطرفي ــن ل ــن صاحــب العمــل والعامــل وهمــا ملزمي ــور بي ــق بالأج ــة فيمــا يتعل لعاقــة تعاقدي
عليــه نظــام العمــل ، ويــرى المكلــف أنــه لــم يــرد فــي نظــام ضريبــة الدخــل مــا يفيــد أنــه إذا دفــع المكلــف أي مزايــا 
لموظفيــه علــى أســاس سياســة الشــركة المكتوبــة والتــي لا يغطيهــا عقــد العمــل أو لائحــة تنظيــم العمــل المعتمدة 
مــن وزيــر العمــل فــإن تلــك المدفوعــات لا يجــوز اعتمادهــا كتكلفــة فعليــة جائــزة الحســم ، فــي حيــن تــرى المصلحــة 
تعديــل نتيجــة الحســابات بهــذا البنــد بحجــة عــدم وجــود لائحــة لــدى المكلــف بالجــزاءات والمكافــآت، كمــا لــم ينــص 

علــى هــذه المكافــآت فــي عقــود العامليــن. 

وبعــد الاطــاع علــى نظــام العمــل و العمــال الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/21( بتاريــخ 1389/9/6هـــ و كذلــك 
نظــام العمــل الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/51( بتاريــخ 1426/8/23هـــ فــإن اللجنــة تأخــذ بعيــن الاعتبــار 
خصائــص قواعــد نظــام العمــل الــذي يتميــز بــأن قواعــده تنتمــي إلــى القانــون العــام الحمائــي الــذي لا يجــوز الاتفــاق 
علــى مخالفــة أحكامــه بيــن الأطــراف المتعاقــدة إلا إذا كانــت هــذه المخالفــة تتضمــن مصلحــة أو ميــزة للطــرف محــل 
الحمايــة وهــو هنــا العامــل، ومــن ثــم فــإن أي ميــزة يعطيهــا صاحــب العمــل للعامــل يكــون مُلزمًــا بتنفيــذ التزامــه إذا 
نــص عليهــا فــي عقــد العمــل أو النظــام الأساســي للمنشــأة أو لوائحهــا التنظيميــة، ومــن خصائــص نظــام العمــل 
أيضًــا أنــه تضمــن الحــد الأدنــى مــن حقــوق العامــل التــي لا يجــوز الاتفــاق علــى مخالفتهــا متــى تضمــن هــذا الاتفــاق 
إهــدار حــق قــرره النظــام للعامــل، ولكــن يجــوز الاتفــاق علــى زيــادة هــذه الحقــوق تطبيقًــا لمبــدأ القواعــد الحمائيــة، 
ولقــد ألزمــت المــادة )125( مــن نظــام العمــل والعمــال صاحــب العمــل فــي المؤسســات التــي تســتخدم )20( عامــاً 
فأكثــر أن يضــع لائحــة بالجــزاءات والمكافــآت وشــروط توقيعهــا أو منحهــا، علــى أن يعلقهــا فــي مــكان ظاهــر فــي 
ــر العمــل ، كمــا ألزمــت المــادة )12( مــن نظــام العمــل   ــل وزي المؤسســة وأن تكــون نافــذة بعــد اعتمادهــا مــن قب
ــر أن يقــدم للــوزارة لائحــة تنظيــم العمــل تتضمــن الأحــكام الداخليــة  صاحــب العمــل الــذي يُشــغّل )10( عمــال فأكث

للعمــل بمــا فــي ذلــك الأحــكام المتعلقــة بالميــزات. 

وحيــث طلبــت هــذه اللجنــة مــن المكلــف تقديــم لائحــة الجــزاءات والمكافــآت المعتمــدة مــن وزيــر العمــل وكذلــك 
صــورًا مــن عقــود العامليــن الذيــن تــم صــرف المكافــأة لهــم، وحيــث إنــه حتــى تاريــخ صــدور هــذا القــرار لــم يــرد مــن 
المكلــف المســتندات والبيانــات المطلوبــة بهــذا الخصــوص، لــذا فــإن اللجنــة تــرى أن هــذا البنــد لــم تكتمــل أركانــه 
النظاميــة ولــذا لا يُعــد مــن المصاريــف جائــزة الحســم، ومــن ثــم رفــض اســتئناف المكلــف فــي طلبــه عــدم تعديــل 
نتيجــة الحســابات للأعــوام الماليــة مــن 2003م حتــى 2006م ببنــد مكافــآت الســامة وتأييــد القــرار الابتدائــي فيمــا 

رأي اللجنة:
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قضــى بــه فــي هــذا الخصــوص.

البند الثاني: تأمين تعويض العاملين للأعوام من 2003م حتى 2006م.

قضــى قــرار اللجنــة الابتدائيــة فــي البنــد )ثانيًــا/2( برفــض اعتــراض الشــركة علــى تأميــن تعويــض العامليــن للحيثيــات 
الــواردة فــي القــرار.

ــدت إجــراء المصلحــة برفــض تأميــن تعويــض  ــة أي ــة الابتدائي ــد مــن القــرار فذكــر أن اللجن اســتأنف المكلــف هــذا البن
العامليــن لأن هــذا التعويــض مغطــى بالتأمينــات الاجتماعيــة طبقــا للمــادة )28( مــن نظــام التأمينــات الاجتماعيــة 
ــة الاســتئنافية أن قضــت  ــه قــد ســبق للجن ــا أن ــخ 1421/9/3هـــ، علمً الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/33( بتاري
فــي قرارهــا رقــم )889( لعــام 1430هـــ بتأييــد الشــركة فــي عــدم تعديــل نتيجــة الحســابات للأعــوام مــن 2000م إلــى 

2002م ببنــد تأميــن تعويــض العامليــن.

وأضــاف المكلــف أن تأميــن تعويــض العامليــن ضــروري لجــذب وتعييــن عامليــن مــن ذوي الكفــاءة العاليــة نظــرًا 
ــى ... فــي الصحــراء أو فــي المناطــق  ــون نتيجــة عملهــم عل لطبيعــة المخاطــر المتعــددة التــي قــد يواجههــا العامل
المغمــورة حيــث يغطــي جميــع أنــواع الأخطــار المهنيــة الناجمــة عــن العمــل والتــي لا يغطيهــا نظــام التأمينــات 
الاجتماعيــة أو لا يكفــي لتغطيتهــا بســبب وضــع قيــود علــى المطالبــات المســموح بهــا فــي ذلــك النظــام ، كمــا أن 
توفيــر التأميــن الكافــي لتغطيــة العــاج الطبــي وحــوادث الوفــاة والعجــز الطويــل الأجــل تــم وفقــا للشــروط التــي 
حددتهــا )ج( لأن نظــام التأمينــات الاجتماعيــة لا يغطــي متطلبــات العميــل التأمينيــة، وعلــى ســبيل المثــال فــإن 
المبلــغ الأقصــى الــذي يغطيــه نظــام التأمينــات الاجتماعيــة هــو )165،000( ريــال ويعــادل )44،000( دولار أمريكــي 
بينمــا يشــترط عقــد )ج( رقــم ... المحافظــة علــى غطــاء تأميــن لا يقــل عــن )1،000،000( دولار أمريكــي للحــادث 
الواحــد حيــث ينــص علــى أنــه )يتعيــن علــى المقــاول أن يقــوم وعلــى نفقتــه الخاصــة بالحصــول علــى التأمينــات التاليــة 

والمحافظــة علــى ســريان مفعولهــا فــي كل الأوقــات خــال مــدة هــذا العقــد:

تأميــن تعويــض العامليــن أو تأميــن اجتماعــي مماثــل وتأميــن مســؤولية صاحــب العمــل كمــا قــد يكــون 	 
ضروريًــا وكافيًــا لتغطيــة جميــع موظفــي المقــاول عنــد القيــام بتنفيــذ العمــل بموجــب هــذا العقــد. 

الحــد الأدنــى للبوليصــة )1،000،000( دولار مقابــل 	  العامــة الشــامل بحيــث يكــون  تأميــن المســؤولية 
ــع  ــك جمي ــكات الناشــئ عــن كل حــادث واحــد وأن يغطــي ذل ــف الممتل ــات الشــخصية والوفــاة أو تل الإصاب

عمليــات المقــاول بموجــب هــذا العقــد.

يتفــق المقــاول و )ج( علــى أن التأمينــات المدرجــة فــي الفقــرة أعــاه هــي الحــد الأدنــى مــن غطــاء التأميــن 	 
الــذي يتعيــن علــى المقــاول الحصــول عليــه بموجــب هــذا العقــد وهــذا الشــرط مذكــور فــي كل العقــود 

المبرمــة بيــن الشــركة و )ج(.
 	

وأضــاف المكلــف أن المصلحــة رفضــت اعتمــاد هــذا البنــد دون إبــداء أي أســباب لذلــك الرفــض علمًــا بأنــه مصــروف 
عمــل ضــروري تــم تكبــده فــي ســياق الأعمــال العاديــة ولــذا ينبغــي اعتمــاده بموجــب المــادة )14( مــن نظــام ضريبــة 

الدخــل. 
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وفــي ضــوء مــا تقــدم يطلــب المكلــف عــدم تعديــل نتيجــة الحســابات للأعــوام مــن 2003م حتــى 2006م ببنــد تأميــن 
تعويــض العاملين.

فــي حيــن تــرى المصلحــة حســب وجهــة نظرهــا المبينــة فــي القــرار الابتدائــي أنهــا رفضــت هــذا النــوع مــن التأميــن لأنــه 
ــة الصــادر بالمرســوم الملكــي  ــات الاجتماعي ــا للمــادة )28( مــن نظــام التأمين ــة طبقً ــات الاجتماعي مُغطــى بالتأمين
رقــم )م/33( بتاريــخ 1421/9/3هـــ، وأمــا مــا استرشــد بــه المكلــف مــن أن قــرار اللجنــة الاســتئنافية رقــم )889( لعــام 
1430هـــ قــد أيــد وجهــة نظــر الشــركة باعتبــاره مصروفًــا ضروريًــا بســبب الالتــزام التعاقــدي مــع شــركة )ج( فيــرد علــى 
ذلــك بــأن )ج( يطبــق عليهــا مــا يطبــق علــى عمــوم المكلفيــن، والأصــل هــو نظــام التأمينــات الاجتماعيــة وليــس مــا 

تشــترطه )ج(. 

بعــد اطــاع اللجنــة علــى القــرار الابتدائــي، وعلــى الاســتئناف المقــدم، ومــا قدمــه الطرفــان مــن دفــوع ومســتندات، 
تبيــن للجنــة أن محــور الاســتئناف يكمــن فــي طلــب المكلــف عــدم تعديــل نتيجــة الحســابات للأعــوام مــن 2003م 
حتــى 2006م ببنــد تأميــن تعويــض العامليــن بحجــة أنــه ضــروري لجــذب وتعييــن عامليــن مــن ذوي الكفــاءة العاليــة 
نظــرًا لطبيعــة المخاطــر المتعــددة التــي قــد يواجههــا العاملــون نتيجــة عملهــم علــى ... فــي الصحــراء أو فــي المناطــق 
المغمــورة حيــث يغطــي جميــع أنــواع الأخطــار المهنيــة الناجمــة عــن العمــل والتــي لا يغطيهــا نظــام التأمينــات 
الاجتماعيــة أو لا يكفــي لتغطيتهــا، كمــا أنــه تــم وفقــا للشــروط التــي حددتهــا الجهــة المتعاقــد معهــا )ج( فــي حيــن 
تــرى المصلحــة تعديــل نتيجــة الحســابات بهــذا البنــد بحجــة أن نظــام التأمينــات الاجتماعيــة يغطــي هــذا النــوع مــن 

التأميــن.

ــه  ــة للموضــوع واطاعهــا علــى المســتندات المقدمــة اتضــح أن المكلــف أدرج ضمــن مصروفات وبعــد دراســة اللجن
مبالــغ كتأميــن إضافــي لتعويــض العامليــن وهــذه المصروفــات لا يغطيهــا نظــام التأمينــات الاجتماعيــة وأرجــع ســبب 
ذلــك إلــى التزامــات تعاقديــة مــع )ج( وقــدم تعزيــزًا لوجهــة نظــره نســخة مــن العقــد الــذي يشــترط المحافظــة علــى 
غطــاء تأميــن لا يقــل عــن )1،000،000( دولار أمريكــي للحــادث الواحــد حيــث نــص العقــد رقــم ... علــى “أنــه يتعيــن 
علــى المقــاول أن يقــوم وعلــى نفقتــه الخاصــة بالحصــول علــى التأمينــات التاليــة والمحافظــة علــى ســريان مفعولهــا 

فــي كل الأوقــات خــال مــدة هــذا العقــد:

تأميــن تعويــض العامليــن أو تأميــن اجتماعــي مماثــل وتأميــن مســؤولية صاحــب العمــل كمــا قــد يكــون 	 
ضروريًــا وكافيًــا لتغطيــة جميــع موظفــي المقــاول عنــد القيــام بتنفيــذ العمــل بموجــب هــذا العقــد. 

الحــد الأدنــى للبوليصــة )1،000،000( دولار مقابــل 	  العامــة الشــامل بحيــث يكــون  تأميــن المســؤولية 
ــع  ــك جمي ــكات الناشــئ عــن كل حــادث واحــد وأن يغطــي ذل ــف الممتل ــات الشــخصية والوفــاة أو تل الإصاب

عمليــات المقــاول بموجــب هــذا العقــد “.

وبنــاءً عليــه فــإن مصاريــف التأميــن التــي تحملهــا المكلــف تُعــد مصاريــف لازمــة مرتبطــة بنشــاط المكلــف وقدرتــه 
ــن  ــن تعويــض العاملي ــد تأمي ــة أن بن ــرى معــه اللجن ــزام تعاقــدي، ممــا ت ــراد، كمــا أنهــا موثقــة بالت ــق الإي ــى تحقي عل

رأي اللجنة:
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ــق  ــذه الشــركة مــن المــال اقتراضــا مــن صنادي ــا تأخ ــى أن )م ــص عل ــوى رقــم )22665( تن ــف أن الفت وأضــاف المكل
ــة: ــالات التالي ــدى الح ــو مــن إح الاســتثمارات أو غيرهــا لا يخل

أن يحول الحول على كله أو بعضه قبل إنفاقه فما حال عليه الحول منه وجب فيه الزكاة.. 1

أن يستخدم كله أو بعضه في تمويل أصول ثابتة فا زكاة فيما استخدم منه في ذلك.. 2

أن يســتخدم فــي تمويــل نشــاط الشــركة التجــاري والــذي يعتبــر مــن عــروض التجــارة فيجــب فيــه الــزكاة باعتبــار . 3
مــا آل اليــه ويزكــي بتقييمــه نهايــة الحــول(.

يُعــد مــن المصروفــات جائــزة الحســم، ومــن ثــم تأييــد اســتئناف المكلــف فــي طلبــه عــدم تعديــل نتيجــة الحســابات 
للأعــوام مــن 2003م حتــى 2006م ببنــد تأميــن تعويــض العامليــن وإلغــاء القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى بــه فــي هــذا 

الخصــوص.

البند الثالث: القرض للأعوام من 2003م حتى 2006م.

ــا/4( برفــض اعتــراض الشــركة علــى القــرض البنكــي للحيثيــات الــواردة  قضــى قــرار اللجنــة الابتدائيــة فــي البنــد )ثانيً
فــي القــرار.

اســتأنف المكلــف هــذا البنــد مــن القــرار فذكــر أن اللجنــة الابتدائيــة أيــدت إجــراء المصلحــة بإضافــة حصــة الشــريك 
الســعودي فــي القــرض البنكــي البالــغ )150،000،000( ريــال إلــى الوعــاء الزكــوي اســتنادًا إلــى الفتوى رقــم )22665( 
بتاريــخ 1424/4/15هـــ والفتــوى رقــم )2/3077( بتاريــخ 1426/11/8هـــ، ويــرى المكلــف أن إضافــة القــرض إلــى الوعــاء 

الزكــوي تكــون فــي حــدود مــا تــم اســتخدامه فــي تمويــل الأصــول الثابتــة وقطــع الغيــار علــى النحــو التالــي:

2006م2005م2004م2003مالأعوام

150،000،000150،000،000150،000،000150،000،000مبلغ القرض

--------استخدام القرض:
رأس المال العامل )باستثناء  

قطع الغيار(
47،622،50671،143،44379،409،363101،898،617

محتجزات طويلة الأجل مستحقة 
القبض

7،835،56911،470،28215،142،80322،547،709

14،797،66613،859،67512،874،92911،915،480قطع الغيار
الرصيد المتبقي للموجودات 

الثابتة
79،744،25953،526،60042،572،90513،638،194

150،000،000150،000،000150،000،000150،000،000المجموع ــ كما أعلاه
نسبة الـ %49 التي يجب أن 

تضاف إلى وعاء الزكاة )أي القرض 
المنفق على الموجودات الثابتة 

وقطع الغيار(

46،325،54333،019،27527،169،43912،521،300
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ويتضــح مــن هــذه الفتــوى أن الــزكاة تجــب علــى الأمــوال المســتخدمة فــي النشــاطات التجاريــة )رأس المــال العامــل( 
وذلــك بتقييــم نتائــج النشــاطات التجاريــة فــي نهايــة الحــول وبعبــارة أخــرى تجــب الــزكاة علــى الأربــاح المتحققــة مــن 
النشــاطات التجاريــة التــي يتــم تمويلهــا مــن القــرض ، وأن فــرض الــزكاة علــى القــرض المســتخدم لأغــراض تمويل رأس 
المــال العامــل )النشــاطات التجاريــة( وعلــى الأربــاح المتحققــة مــن النشــاطات التجاريــة يــؤدي إلــى تثنيــة الــزكاة علمــا 
بأنــه تــم دفــع الــزكاة علــى أربــاح الأعــوام محــل الاســتئناف،  كمــا تنــص الفتــوى رقــم )2/3077( بتاريــخ 1426/11/8هـــ 
علــى )أن أدلــة وجــوب الــزكاة عامــة تشــمل جميــع الأمــوال الزكويــة ولــم يــرد دليــل صحيــح بخصــم الديــون مــن ذلــك، 
ولا يترتــب عليــه وجــوب الــزكاة مرتيــن فــي مــال واحــد لأن الدائــن يزكــي المــال الــذي يملكــه وهــو فــي ذمــة المديــن، 
بينمــا المديــن يزكــي مــالًا آخــر يملكــه ويوجــد بيــده ويتمكــن مــن التصــرف فيــه وفــرق بيــن المــال الــذي بيــد الإنســان 
والمــال الــذي فــي ذمتــه(، ويتضــح مــن هــذه الفتــوى أن الــزكاة متوجبــة فقــط علــى الأمــوال المملوكــة للمكلــف 
ســواءً كانــت الأمــوال فــي حوزتــه أم لا، وبعبــارة أخــرى فــإن المديــن أو المقتــرض ليــس ملزمًــا بدفــع الــزكاة علــى أي 

أمــوال ليســت مملوكــة لــه.

وأضــاف المكلــف أن القــرار الــوزاري رقــم )1103/3( لعــام 1407هـــ و تعاميــم المصلحــة رقــم )6/147( لعــام 1408هـــ 
ــه لشــراء  ــم الحصــول علي ــذي يت ورقــم )1/60( لعــام 1410هـــ ورقــم )1/1017( لعــام 1411هـــ تضمنــت أن القــرض ال
أصــول ثابتــة يضــاف إلــى الوعــاء الزكــوي، بينمــا يحســم مــن وعــاء الــزكاة مبلــغ القــرض المقابــل المنفــق علــى شــراء 
أصــول ثابتــة علــى شــكل تكلفــة أصــول ثابتــة وقطــع غيــار  وهــذه المعالجــة تضمــن عــدم فــرض الــزكاة علــى مبلــغ 
القــرض لأنــه أنفــق فعــا علــى شــراء أصــول ثابتــة، وأن القــرض الــذي يتــم الحصــول عليــه لشــراء أصــول متداولــة أو 
لتمويــل متطلبــات رأس المــال العامــل لا يضــاف إلــى وعــاء الــزكاة لأن الموجــودات المتداولــة لا تحســم مــن وعــاء 
الــزكاة، بمعنــى أنــه لا يتــم أيضــا فــرض زكاة علــى هــذا القــرض، وحيــث إن جــزء مــن مبلــغ القــرض اســتخدم لأغــراض 
ــة  ــغ المدفوعــة مقدمــا والمحتجــزات طويل ــة والمبال ــل المخــزون والحســابات المدين رأس المــال العامــل أي لتموي

الأجــل، لــذا ينبغــي ألا يضــاف إلــى وعــاء الــزكاة مــا اســتخدم منــه فــي تمويــل رأس المــال العامــل. 

بنــاء علــى مــا تقــدم ومــا تــم الاســتناد إليــه مــن فتــاوى وقــرارات وزاريــة وتعاميــم المصلحــة يطلــب المكلــف عــدم 
إضافــة الجــزء المســتخدم مــن القــرض فــي تمويــل رأس المــال العامــل إلــى وعائــه الزكــوي للأعــوام مــن 2003م إلــى 

2006م. 

فــي حيــن تــرى المصلحــة حســب وجهــة نظرهــا المبينــة فــي القــرار الابتدائــي أنــه منــذ نشــأة هــذا القــرض مــن عــام 
1993م والمصلحــة تقــوم بإخضــاع كامــل القــرض للــزكاة، وقــد صــدر قــراري اللجنــة الاســتئنافية رقــم )546( لعــام 
1426هـــ فــي اســتئناف المكلــف لــل عــام1999م ورقــم )889( لعــام 1430هـــ فــي اســتئناف المكلــف للأعــوام مــن 
2000م حتــى 2002م القاضيــان بإضافــة القــرض إلــى الوعــاء الزكــوي للمكلــف باعتبــاره أحــد مصــادر التمويــل 
التــي حــال عليهــا الحــول، وبنــاء عليــه تتمســك المصلحــة بصحــة ربطهــا اســتنادًا إلــى الفتــوى رقــم )22665( بتاريــخ 

1424/4/15هـــ
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بعــد اطــاع اللجنــة علــى القــرار الابتدائــي ، وعلــى الاســتئناف المقــدم ، ومــا قدمــه الطرفــان مــن دفــوع ومســتندات، 
تبيــن للجنــة أن محــور الاســتئناف يكمــن فــي طلــب المكلــف عــدم إضافــة الجــزء المســتخدم مــن القــرض فــي تمويــل 
رأس المــال العامــل إلــى وعائــه الزكــوي للأعــوام مــن 2003م إلــى 2006م بحجــة أن فــرض الــزكاة علــى القــرض 
ــاح المتحققــة يــؤدي إلــى تثنيــة  المســتخدم لأغــراض تمويــل رأس المــال العامــل )النشــاطات التجاريــة( وعلــى الأرب
الــزكاة ، كمــا أن القــرار الــوزاري رقــم )1103/3( لعــام 1407هـــ و تعاميــم المصلحــة رقــم )6/147( لعــام 1408هـــ ورقم 
)1/60( لعــام 1410هـــ ورقــم )1/1017( بتاريــخ 1411/2/2هـــ تضمنــت عــدم إضافــة القــرض الــذي يتــم الحصــول عليــه 
لتمويــل رأس المــال العامــل  إلــى الوعــاء الزكــوي، فــي حيــن تــرى المصلحــة إضافــة كامــل القــرض إلــى الوعــاء الزكــوي 

للمكلــف اســتنادًا إلــى الفتــوى رقــم )22665( بتاريــخ 1424/4/15هـــ.

وتــرى اللجنــة أن الأســاس فــي معالجــة القــروض لغــرض حســاب الوعــاء الزكــوي يتمثــل فــي أنــه تجــب الــزكاة علــى 
ــة وذمــة ماليــة  ــد حســاب الوعــاء الزكــوي للمقــرض والمقتــرض لكونهمــا جهــات ذات شــخصية معنوي القــروض عن
مســتقلة حتــى ولــو كان هنــاك عاقــة ملكيــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة بيــن المقــرض والمقتــرض، فبالنســبة للمُقــرض 
فــإن عــرض القــرض كرصيــد فــي القوائــم الماليــة للمقــرض يعنــي أن هــذا القــرض يمثــل دينًــا علــى ملــيء إذا لــم يظهــر 
فــي قائمــة الدخــل مــا يثبــت إعدامــه ومــن ثــم تجــب فيــه الــزكاة باعتبــاره دينًــا مرجــو الأداء، وبالنســبة للمقتــرض فــإن 
عــرض القــرض فــي قائمــة المركــز المالــي للمقتــرض يعنــي أن هــذا القــرض يمثــل أحــد مصــادر التمويــل الأخــرى شــأنه 
شــأن رأس المــال إذا كان القــرض طويــل الأجــل )ويقصــد بالقــرض طويــل الأجــل ذلــك القــرض الــذي يبقــى فــي ذمــة 
ــة الأجــل القــروض  ــة القــروض طويل ــة أيهمــا أطــول( ويعامــل معامل ــدورة التجاري ــي أو ال المقتــرض لمــدة عــام مال
قصيــرة الأجــل إذا اســتخدمت فــي تمويــل أصــول ثابتــة ومــن ثــم يلــزم إضافــة هــذه القــروض للوعــاء الزكــوي حتــى 
ولــو كان المقــرض طرفًــا ذو عاقــة بالمقتــرض، ويعــزز هــذا الــرأي نــص الفتــوى الــواردة فــي الخطــاب رقــم )2/3077( 
بتاريــخ 1426/11/8هـــ والــذي جــاء فيــه »إن أدلــة وجــوب الــزكاة عامــة تشــمل جميــع الأمــوال الزكويــة ولــم يــرد دليــل 
صحيــح بخصــم الديــون مــن ذلــك ولا يترتــب عليــه وجــوب الــزكاة مرتيــن فــي مــال واحــد لأن الدائــن يزكــي المــال الــذي 
يملكــه وهــو فــي ذمــة المديــن بينمــا المديــن يزكــي مــالًا آخــر يملكــه ويوجــد بيــده ويتمكــن مــن التصــرف فيــه وفــرق 

بيــن المــال الــذي بيــد الإنســان والمــال الــذي فــي ذمتــه«.

وباطــاع اللجنــة علــى القوائــم الماليــة للمكلــف تبيــن أن الإيضــاح رقــم )11( مــن الإيضاحــات المتممــة للقوائــم 
ــال مــن أحــد البنــوك فــي  الماليــة ينــص علــى )لــدى الشــركة تســهيات ماليــة متجــددة بمبلــغ )150،000،000( ري
ــة ، ويحمــل القــرض عمولــة ذات نســبة متغيــرة ( ، كمــا اتضــح مــن قائمــة المركــز المالــي  البحريــن بموجــب كمبيال
أن رصيــد بنــد القــرض البنكــي  ظهــر فــي نهايــة الأعــوام الماليــة مــن 2002م إلــى 2006م  بمبلــغ )150،000،000( 
ريــال ممــا يعنــي أن رصيــد هــذا البنــد ثابــت خــال أعــوام الاســتئناف، وبنــاءً عليــه ووفقًــا للقاعــدة أعــاه فــإن كامــل 
مبلــغ  القــرض  يعــد أحــد مصــادر التمويــل التــي حــال عليهــا الحــول وينبغــي إضافتــه ضمــن الوعــاء الزكــوي للمكلــف، 
ممــا تــرى معــه اللجنــة رفــض اســتئناف المكلــف فــي طلبــه عــدم إضافــة الجــزء المســتخدم مــن القــرض فــي تمويــل 
رأس المــال العامــل إلــى وعائــه الزكــوي للأعــوام مــن 2003م حتــى 2006م وتأييــد القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى بــه 

فــي هــذا الخصــوص.
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البند الرابع: المحتجزات غير المتداولة مستحقة القبض للأعوام من 2003م حتى 2006م.

ــا/5( برفــض اعتــراض الشــركة علــى حســم المحتجــزات غيــر المتداولــة  قضــى قــرار اللجنــة الابتدائيــة فــي البنــد )ثانيً
المســتحقة القبــض للحيثيــات الــواردة فــي القــرار.

ــة مســتحقة  ــر المتداول ــد المحتجــزات غي ــم تحســم بن ــد مــن القــرار فذكــر أن المصلحــة ل ــف هــذا البن اســتأنف المكل
القبــض مــن وعائــه الزكــوي، ويــرى المكلــف أن هــذا البنــد يعــد فــي طبيعتــه تدفقــات نقديــة خارجــة طويلــة الأجــل، 
ولــذا صنــف كموجــودات طويلــة الأجــل فــي القوائــم الماليــة علــى اعتبــار أنــه يمثــل محتجــزات إلزاميــة حســب الشــروط 
التعاقديــة مــع )ج( وبنســبة %10 مــن فواتيــر الشــركة غيــر المدفوعــة ســوف يتــم دفعهــا مــن قبــل )ج( خــال الأعــوام 
ــى 2006م  ــة للأعــوام مــن 2003م إل ــد تقديــم شــهادات ســداد الضريب ــى 2007م علــى التوالــي عن مــن 2004م إل
علــى التوالــي ، وبمــا أن الأمــوال لــم تمكــث فــي ذمــة الشــركة لمــدة حــول كامــل فإنــه لا يجــوز حســاب الــزكاة عليهــا 
اســتنادًا للفتــوى رقــم )23408( لعــام 1426هـــ التــي تنــص علــى أن “المبالــغ المســتحقة لشــخص لــدى أي جهــة 
حكوميــة إذا تأخــر ســدادها لأي ســبب مــن تلــك الجهــة المطلوبــة ولــو علــم بــه صاحــب الحــق لا تجــب عليــه الــزكاة 
ــه  ــد مــن وعائ حتــى يســتلمها ويحــول عليهــا الحــول بعــد قبضهــا”، لــكل مــا تقــدم يطلــب المكلــف حســم هــذا البن

الزكــوي.

فــي حيــن تــرى المصلحــة حســب وجهــة نظرهــا المبينــة فــي القــرار الابتدائــي أن المحتجــزات لدى شــركة )ج( المحتســبة 
بنســبة %10 مــن الفواتيــر التــي لــم تدفــع تعــد ديــون علــى شــركة )ج( لا يجــب حســمها، وقــد صــدر قــرار اللجنــة 
الاســتئنافية رقــم )889( لعــام 1430 للأعــوام مــن 2000م حتــى 2002م مؤيــدًا وجهــة نظــر المصلحــة بعــدم حســم 

الديــون مــن الوعــاء الزكــوي للمكلــف لأنهــا علــى ملــيء. 

بعــد اطــاع اللجنــة علــى القــرار الابتدائــي ، وعلــى الاســتئناف المقــدم ، ومــا قدمــه الطرفــان مــن دفــوع ومســتندات ، 
تبيــن للجنــة أن محــور الاســتئناف يكمــن فــي طلــب المكلــف حســم بنــد المحتجــزات غيــر المتداولــة مســتحقة القبــض 
مــن وعائــه الزكــوي للأعــوام مــن 2003م إلــى 2006م بحجــة أنــه يمثــل محتجــزات إلزاميــة حســب الشــروط التعاقديــة 
مــع )ج(، كمــا أن الأمــوال لــم تمكــث فــي ذمــة الشــركة لمــدة حــول كامــل ومــن ثــم لا يجــوز حســاب الــزكاة عليهــا 
اســتنادًا للفتــوى رقــم )23408( لعــام 1426هـــ، فــي حيــن تــرى المصلحــة عــدم حســم هــذا البنــد مــن الوعــاء الزكــوي 

للمكلــف بحجــة أنــه عبــارة عــن ديــون علــى ملــيء.

 وبعــد دراســة الموضــوع يتضــح أن هــذه المبالــغ المحتجــزة لــدى )ج( تمثــل نســبة الـــ%10 التــي يتــم احتجازهــا مــن 
فواتيــر العمــل والتــي ســتدفعها … للمكلــف حــال تقديــم شــهادة الــزكاة والدخــل كأحــد المســوغات النظاميــة لدفــع 
هــذه المحتجــزات، كمــا أن الجهــة المتعاقــد معهــا مــن الجهــات الموثــوق بهــا وبقدرتهــا الماليــة علــى الســداد ، ومــن 
ثــم فــإن المبالــغ المحتجــزة تمثــل ديونًــا علــى ملــيء وقابلــة للتحصيــل فــي أي وقــت متــى قُدمــت المســوغات 
الازمــة، وكيفــت محاســبيًا كعنصــر مــن عناصــر الأصــول لتعكــس طبيعــة نشــاط المكلــف، لذلــك لا يجــوز حســمها مــن 
الوعــاء الزكــوي، ممــا تــرى معــه اللجنــة رفــض اســتئناف المكلــف فــي طلبــه حســم بنــد المحتجــزات غيــر المتداولــة 
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أولًا: قبــول الاســتئناف المقــدم مــن شــركة )أ( علــى قــرار لجنــة الاعتــراض الابتدائيــة الزكويــة الضريبــة الثانيــة رقــم 
)6( لعــام 1432هـــ مــن الناحيــة الشــكلية.

ثانيًا: وفي الموضوع: 

رفــض اســتئناف المكلــف فــي طلبــه عــدم تعديــل نتيجــة الحســابات للأعــوام الماليــة مــن 2003م حتــى . 1
2006م ببنــد مكافــآت الســامة وتأييــد القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى بــه فــي هــذا الخصــوص. 

تأييــد اســتئناف المكلــف فــي طلبــه عــدم تعديــل نتيجــة الحســابات للأعــوام مــن 2003م حتــى 2006م ببنــد . 2
تأميــن تعويــض العامليــن وإلغــاء القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى بــه فــي هــذا الخصــوص. 

ــل رأس المــال . 3 ــه عــدم إضافــة الجــزء المســتخدم مــن القــرض فــي تموي رفــض اســتئناف المكلــف فــي طلب
العامــل إلــى وعائــه الزكــوي للأعــوام مــن 2003م حتــى 2006م وتأييــد القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى بــه فــي 

هــذا الخصــوص. 

ــه . 4 ــة مســتحقة القبــض مــن وعائ ــر المتداول ــد المحتجــزات غي ــه حســم بن ــف فــي طلب رفــض اســتئناف المكل
ــه فــي هــذا الخصــوص. ــي فيمــا قضــى ب ــرار الابتدائ ــد الق ــى 2006م وتأيي الزكــوي للأعــوام مــن 2003م إل

ثالثًا: يكون هذا القرار نهائيًا بعد تصديق وزير المالية. 

منطوق القرار 

مســتحقة القبــض مــن وعائــه الزكــوي للأعــوام مــن 2003م إلــى 2006م وتأييــد القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى بــه فــي 
هــذا الخصــوص.
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فــي يــوم الأحــد الموافــق 1434/12/29هـــ اجتمعــت اللجنــة الاســتئنافية الضريبيــة المؤلفــة بقــرار مجلــس الــوزراء 
1432/6/25هـــ  1432/6/6هـــ والمكلفــة بخطــاب معالــي وزيــر الماليــة رقــم )6378( بتاريــخ  رقــم )169( بتاريــخ 
ــة  القاضــي باســتمرار اللجنــة فــي نظــر اســتئنافات المكلفيــن والمصلحــة قــرارات لجــان الاعتــراض الابتدائيــة الزكوي
الضريبيــة فيمــا يخــص الــزكاة وكذلــك فيمــا يخــص الضريبــة ممــا يدخــل ضمــن النطــاق الزمنــي لســريان نظــام ضريبــة 
الدخــل الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )3321( بتاريــخ 1370/1/21هـــ وتعدياتــه وفقًــا لمــا جــاء فــي الفقــرة )ب( مــن 
المــادة )80( مــن نظــام ضريبــة الدخــل الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/1( بتاريــخ 1425/1/15هـــ، وقامــت اللجنــة 
خــال ذلــك الاجتمــاع بالنظــر فــي الاســتئناف المقــدم مــن شــركة )أ( )المكلــف( علــى قــرار لجنــة الاعتــراض الابتدائيــة 
الزكويــة الضريبيــة الثانيــة بجــدة رقــم )8( لعــام 1431هـــ بشــأن الربــط الزكــوي الــذي أجرتــه مصلحــة الــزكاة والدخــل 

)المصلحــة( علــى المكلــف للعاميــن المنتهييــن فــي 2005/1/31م و 2006/1/31م.

وكان قــد مثــل المصلحــة فــي جلســة الاســتماع والمناقشــة المنعقــدة بتاريــخ 1431/7/3هـــ كل مــن: ...، كمــا مثــل 
المكلــف ... وقــد قامــت اللجنــة بدراســة القــرار الابتدائــي المســتأنف، ومــا جــاء بمذكــرة الاســتئناف المقدمــة مــن 

المكلــف ومراجعــة مــا تــم تقديمــه مــن مســتندات، فــي ضــوء الأنظمــة والتعليمــات الســارية علــى النحــو التالــي:

الناحية الشكلية:

أخطــرت لجنــة الاعتــراض الابتدائيــة الزكويــة الضريبيــة الثانيــة بجــدة المكلــف بنســخة مــن قرارهــا رقــم )8( لعــام 

1431هـــ بموجــب الخطــاب رقــم )2/40/ص ج( بتاريــخ 1431/3/13هـــ، وقــدم المكلــف اســتئنافه وقيــد لــدى هــذه 
اللجنــة برقــم )544( بتاريــخ 1431/4/12هـــ ، كمــا قــدم خطابــي ضمــان صادريــن مــن البنــك )ب( برقــم ... بتاريــخ 

نص القرار 

رقم القرار:  1323                                
سنة القرار : 1434

المفتاح

الموضوع

المبدأ

تذاكر / تعويض /ديون / قروض – الزكاة. 

تذاكر سفر عاملين / تعويض اجازات / ديون مستحقة للمكلف / قروض قصيرة الاجل.

تقديــم المنشــأة طلبــاً لســحب الاســتئناف المقــدم منهــا، يقتضــي انتهــاء الخــلاف بينهــا وبيــن 
الهيئة.

الذمــة الماليــة للمقــرض مســتقلة عــن ذمــة المقتــرض ويترتــب علــى ذلــك احتســاب الــزكاة 
علــى القــرض متــى حــال عليــه الحــول ضمــن الوعــاء الزكــوي لــكل مــن المقــرض والمقتــرض.
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1427/3/7هـــ بمبلــغ )1،354،221( ريــالًا ورقــم )704200002( بتاريــخ 1428/1/23هـــ بمبلــغ )1،162،233( ريــالًا لقــاء 
الفروقــات المســتحقة بموجــب القــرار الابتدائــي، وبذلــك يكــون الاســتئناف المقــدم مــن المكلــف مقبــولًا مــن الناحية 

ــا. الشــكلية لتقديمــه مــن ذي صفــة خــال المــدة المقــررة نظامــا، مســتوفيًا الشــروط المنصــوص عليهــا نظامً

الناحية الموضوعية: 

البند الأول: تسهيلات التمويل التجاري.

قضــى قــرار اللجنــة الابتدائيــة فــي البنــد )ثانيًــا/1( بتأييــد المصلحــة فــي إضافــة رصيــد التســهيات بعــد تعديلهــا لعامــي 
الاعتــراض وفقًــا لحيثيــات القرار. 

اســتأنف المكلــف هــذا البنــد مــن القــرار فذكــر أن هــذه التســهيات تمثــل أوراق دفــع فــي طبيعتهــا أي تــم الحصــول 
عليهــا لســداد مبالــغ مســتحقة للمورديــن علــى حســاب شــراء بضاعــة ، كمــا تؤكــد صــور كشــوف الحســاب البنكــي 
وخطابــات البنــوك أن تســهيات التمويــل التجــاري قــد تــم الحصــول عليهــا لفتــرة تتــراوح مابيــن )3( إلــى )6( أشــهر أي 
أنهــا لــم تبــق فــي ذمــة الشــركة حــولًا كامــاً،  وذكــر المكلــف أنــه طلــب مــن اللجنــة الابتدائيــة  تقديــم الأســاس الــذي 
تــم الاعتمــاد عليــه فــي حســاب رصيــد هــذا البنــد فــي القــرار الابتدائــي بمبلــغ )4،663،865( ريــالًا للعــام المنتهــي فــي 

2005/1/31م ومبلــغ )12،729،197( ريــالًا للعــام المنتهــي فــي 2006/1/31م ولــم يتــم الــرد علــى طلبــه.

وأضــاف المكلــف أن القــروض المســتخدمة لأغــراض رأس المــال العامــل يجــب ألا تضــاف إلــى الوعــاء الزكــوي اســتنادًا 
ــى رأس المــال العامــل  ــم إنفاقهــا عل ــي ت ــي تتضمــن أن الأمــوال الت ــوى رقــم )22665( لعــام 1424هـــ الت ــى الفت إل
أي لشــراء مــواد خــام أو بضاعــة أو تمويــل الأرصــدة المدينة...الــخ  تخضــع للــزكاة الشــرعية مــن خــال تقييــم نتائــج 
العمليــات أي الربــح المحقــق خــال العــام ، كمــا أكــد القــرار الــوزاري رقــم )1103/3( بتاريــخ 1407/2/11هـــ والتعميــم 
رقــم )6/147( بتاريــخ 1408/12/18هـــ والتعميــم رقــم )1/60( بتاريــخ 1410/3/22هـــ والتعميــم رقــم )1/1017( بتاريخ 
1411/2/2هـــ علــى أن القــروض التــي يتــم الحصــول عليهــا لتمويــل رأس المــال العامــل لا تخضــع للــزكاة لعــدم توفــر 

شــرط تمــام الملــك. 

وبنــاءً عليــه يطلــب المكلــف عــدم إضافــة مبالــغ هــذا البنــد إلــى وعائــه الزكــوي لأنهــا اســتخدمت فــي تمويــل رأس 
المــال العامــل ولــم تبــق فــي ذمــة الشــركة حــولًا كامــاً.

ــل  ــم إضافــة تســهيات التموي ــه ت ــي أن ــرار الابتدائ ــة فــي الق ــرى المصلحــة حســب وجهــة نظرهــا المبين ــن ت فــي حي
التجــاري إلــى الوعــاء الزكــوي للمكلــف وفقًــا للفتــاوى رقــم )2/2384( بتاريــخ 1406/10/30هـــ ورقــم )18497( 
بتاريــخ 1408/11/8هـــ ورقــم )22665( بتاريــخ 1424/4/15هـــ ورقــم )2/3077( بتاريــخ /1426/11هـــ، وهــو مــا اســتقر 
ــة  ــر المالي ــة الاســتئنافية ومــن ذلــك القــرار رقــم )293( لعــام 1421هـــ والمصــادق عليــه مــن وزي عليــه قضــاء اللجن
بالخطــاب رقــم )1/7445( بتاريــخ 1421/6/8هـــ والقــرار رقــم )745( لعــام 1428هـــ والمصــادق عليــه مــن وزيــر الماليــة 
بالخطــاب رقــم )4483/1( بتاريــخ 1428/5/6هـــ والقــرار رقــم )863( لعــام 1429هـــ والمصــادق عليــه مــن وزيــر الماليــة 
بالخطــاب رقــم )4483/1( بتاريــخ 1428/5/6هـــ والقــرار رقــم )863( لعــام 1429هـــ والمصــادق عليــه مــن وزيــر الماليــة 
بالخطــاب رقــم )833/1( بتاريــخ 1429/10/26هـــ حيــث يتــم إضافــة القــروض ســواء لــدى المقــرض أو المقتــرض وأيًــا 
كان مصدرهــا ســواء مــن صناديــق حكوميــة أو بنــوك تجاريــة أو قــروض مــن شــركاء وأيًــا كان وجــه اســتخدامها ســواءً 
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لتمويــل أصــول ثابتــة أو متداولــة وســواء كان القــرض فــي صــورة نقديــة أو عــروض تجــارة.

بعــد اطــاع اللجنــة علــى القــرار الابتدائــي، وعلــى الاســتئناف المقــدم، ومــا قدمــه الطرفــان مــن دفــوع ومســتندات، 
تبيــن للجنــة أن محــور الاســتئناف يكمــن فــي طلــب المكلــف عــدم إضافــة بنــد تســهيات التمويــل التجــاري إلــى وعائــه 
ــالًا ومبلــغ )12،729،197(  الزكــوي للعاميــن المنتهييــن فــي 2005/1/31م و 2006/1/31م بمبلــغ )4،663،865( ري
ريــالًا علــى التوالــي بحجــة أنــه يمثــل أوراق دفــع تــم الحصــول عليهــا لســداد مبالــغ مســتحقة للمورديــن علــى حســاب 
شــراء بضاعــة )رأس المــال العامــل( لفتــرة تتــراوح مــا بيــن )3( إلــى )6( أشــهر ، ومــن ثــم لــم يحــل الحــول علــى هــذا 
البنــد ولــم يتوفــر شــرط تمــام الملــك ممــا يعنــي عــدم خضوعــه للــزكاة اســتناداَ إلــى الفتــوى رقــم )22665( لعــام 
ــم رقــم  ــام 1408هـــ والتعمي ــم رقــم )6/147( لع ــام 1407هـــ والتعمي ــوزاري رقــم ) 1103/3( لع ــرار ال 1424هـــ والق
)1/60( لعــام 1410هـــ والتعميــم رقــم )1/1017( لعــام 1411هـــ، فــي حيــن تــرى المصلحــة إضافــة هــذا البنــد إلــى الوعــاء 

الزكــوي للمكلــف اســتنادًا إلــى الفتــاوى المذكــورة عنــد عــرض وجهــة نظــر المصلحــة.

وتــرى اللجنــة أن الأســاس فــي معالجــة القــروض لغــرض حســاب الوعــاء الزكــوي يتمثــل فــي أنــه تجــب الــزكاة علــى 
ــة وذمــة ماليــة  ــد حســاب الوعــاء الزكــوي للمقــرض والمقتــرض لكونهمــا جهــات ذات شــخصية معنوي القــروض عن
مســتقلة حتــى ولــو كان هنــاك عاقــة ملكيــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة بيــن المقــرض والمقتــرض، فبالنســبة للمُقــرض 
فــإن عــرض القــرض كرصيــد فــي القوائــم الماليــة للمقــرض يعنــي أن هــذا القــرض يمثــل دينًــا علــى ملــيء إذا لــم يظهــر 
فــي قائمــة الدخــل مــا يثبــت إعدامــه ومــن ثــم تجــب فيــه الــزكاة باعتبــاره دينًــا مرجــو الأداء، وبالنســبة للمقتــرض فــإن 
عــرض القــرض فــي قائمــة المركــز المالــي للمقتــرض يعنــي أن هــذا القــرض يمثــل أحــد مصــادر التمويــل الأخــرى شــأنه 
شــأن رأس المــال إذا كان القــرض طويــل الأجــل )ويقصــد بالقــرض طويــل الأجــل ذلــك القــرض الــذي يبقــى فــي ذمــة 
ــة الأجــل القــروض  ــة القــروض طويل ــة أيهمــا أطــول( ويعامــل معامل ــدورة التجاري ــي أو ال المقتــرض لمــدة عــام مال
قصيــرة الأجــل إذا اســتخدمت فــي تمويــل أصــول ثابتــة ومــن ثــم يلــزم إضافــة هــذه القــروض للوعــاء الزكــوي حتــى 
ولــو كان المقــرض طرفًــا ذو عاقــة بالمقتــرض، ويعــزز هــذا الــرأي نــص الفتــوى الــواردة فــي الخطــاب رقــم )2/3077( 
بتاريــخ 1426/11/8هـــ والــذي جــاء فيــه »إن أدلــة وجــوب الــزكاة عامــة تشــمل جميــع الأمــوال الزكويــة ولــم يــرد دليــل 
صحيــح بخصــم الديــون مــن ذلــك ولا يترتــب عليــه وجــوب الــزكاة مرتيــن فــي مــال واحــد لأن الدائــن يزكــي المــال الــذي 
يملكــه وهــو فــي ذمــة المديــن بينمــا المديــن يزكــي مــالًا آخــر يملكــه ويوجــد بيــده ويتمكــن مــن التصــرف فيــه وفــرق 

بيــن المــال الــذي بيــد الإنســان والمــال الــذي فــي ذمتــه«.

وبعــد اطــاع اللجنــة علــى القوائــم الماليــة والإيضاحــات المتممــة لهــا أتضــح أن الإيضــاح رقــم )10( ينــص علــى أنــه 
)وفقًــا لشــروط اتفاقيــات التمويــل التجــاري حصلــت الشــركة علــى تمويــل طبقًــا للمعــدلات التجاريــة لســداد مبالــغ 
مســتحقة للمورديــن، وتــم ضمــان تســهيات التمويــل التجــاري بكفالــة شــخصية مــن أحــد الشــركاء( ، كمــا اتضــح أن 
رصيــد هــذا البنــد ظهــر ضمــن المطلوبــات المتداولــة فــي قائمــة المركــز المالي للأعــوام المنتهية فــي 2004/1/31م 
و 2005/1/31م و 2006/1/31م بمبلــغ )30،278،000( ريــال ومبلــغ )23،721،000( ريــال ومبلــغ )23،931،000( 
ــل التجــاري  ــد تســهيات التموي ــه ووفقــا لقاعــدة القــروض المذكــورة أعــاه فــإن بن ــاء علي ــي، وبن ــى التوال ــال عل ري

رأي اللجنة:
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يعــد أحــد مصــادر التمويــل التــي حــال عليهــا الحــول وينبغــي إضافتــه ضمــن الوعــاء الزكــوي للمكلــف وفقًــا لقاعــدة 
رصيــد أول العــام أو آخــر العــام أيهمــا أقــل، وتطبيقًــا لذلــك فــإن الرصيــد الــذي حــال عليــه الحــول وينبغــي أن يضــاف 
ــي  ــام المال ــال، وللع ــغ )23،721،000( ري ــي المنتهــي فــي 2005/1/31م مبل ــام المال ــف للع ــاء الزكــوي للمكل للوع
المنتهــي فــي 2006/1/31م مبلــغ )23،721،000( ريــال وحيــث إن اللجنــة الابتدائيــة قضــت فــي قرارهــا بإضافــة 
مبلــغ )4،663،865( ريــالًا ومبلــغ )12،729،197( ريــالًا إلــى الوعــاء الزكــوي للعاميــن المنتهييــن فــي 2005/1/31م و 
2006/1/31م علــى التوالــي باعتبــاره أدنــى مبلــغ وصــل إليــه رصيــد هــذا البنــد خــال العاميــن، وحيــث إن المكلــف هــو 
المســتأنف علــى هــذا البنــد وحتــى لا يضــار المكلــف مــن اســتئنافه، لــذا فــإن اللجنــة تــرى الأخــذ بمــا قضــى بــه قــرار 
اللجنــة الابتدائيــة مــن إضافــة بنــد تســهيات التمويــل التجــاري إلــى الوعــاء الزكــوي للمكلــف بمبلــغ )4،663،865( 

ــالًا للعاميــن المنتهييــن فــي 2005/1/31م و 2006/1/31م علــى التوالــي ريــالًا ومبلــغ  )12،729،197( ري
.

البند الثاني: رواتب الشركاء. 

اســتأنف المكلــف هــذا البنــد مــن القــرار وأثنــاء جلســة مناقشــة الاســتئناف طلــب ســحب اســتئنافه علــى هــذا البنــد 
طبقًــا لمحضــر ضبــط القضيــة، وبنــاءً عليــه يُعــد الخــاف بيــن الطرفيــن منتهيًــا لســحب المكلــف اســتئنافه علــى هــذا 

البنــد. 

البند الثالث: الأرصدة المدينة طويلة الأجل.

قضــى قــرار اللجنــة الابتدائيــة فــي البنــد )ثانيًــا/3( بتأييــد المصلحــة فــي عــدم حســم الذمــم المدينــة طويلــة الأجــل 
لعامــي الاعتــراض مــن الوعــاء الزكــوي للمكلــف وفقًــا لحيثيــات القــرار.

اســتأنف المكلــف هــذا البنــد مــن القــرار فذكــر أنــه لا يتفــق مــع قــرار اللجنــة الابتدائيــة بشــأن هــذا البنــد ، وذكــر 
المكلــف أن الأقســاط غيــر المســددة يتــم تصنيفهــا فــي القوائــم الماليــة كأرصــدة مدينــة طويلــة الأجــل ، وتظهــر 
هــذه المبالــغ فــي دفاتــر العمــاء  كأرصــدة دائنــة وتخضــع للــزكاة فــي إقراراتهــم الزكويــة ، لــذا فــإن عــدم الســماح 
بحســمها  مــن الوعــاء الزكــوي ســيؤدي إلــى تثنيــة الــزكاة، كمــا أن بنــد الأرصــدة المدينــة طويلــة الأجــل مماثــل فــي 
ــه كحســم مــن الوعــاء الزكــوي، إضافــة إلــى أن الأرصــدة  طبيعتــه لاســتثمار طويــل الأجــل وعليــه يجــب الســماح ب
ــغ  ــاء الزكــوي فــإن المبال ــى الوع ــم تمويلهــا مــن رأســمال الشــركة ونظــرًا لأن رأس المــال يضــاف إل ــة قــد ت المدين
المســتخدمة فــي تمويــل الأرصــدة المدينــة طويلــة الأجــل المذكــرة أعــاه يجــب الســماح بهــا كحســم مــن الوعــاء 

الزكــوي حيــث إن عــدم حســم مبلــغ هــذا البنــد يعنــي خضوعــه للــزكاة مرتيــن.

فــي حيــن تــرى المصلحــة حســب وجهــة نظرهــا المبينــة فــي القــرار الابتدائــي أن هــذا البنــد عبــارة عــن أرصــدة مدينيــن 
تجارييــن طويلــة الأجــل )العمــاء( وهــو ديــن جيــد تجــب فيــه الــزكاة اســتنادًا للمنشــور الــدوري رقــم )2( لعــام 1394هـــ 
الصــادر بنــاءً علــى قــرار الهيئــة القضائيــة العليــا رقــم )155( بتاريــخ 1394/4/9هـــ الــذي نــص علــى وجــوب الــزكاة فــي 

الديــون التــي للمكلــف لــدى الغيــر وهــو المطبــق علــى جميــع المكلفيــن والمســتقر عليــه العمــل بالمصلحــة.
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بعــد اطــاع اللجنــة علــى القــرار الابتدائــي، وعلــى الاســتئناف المقــدم، ومــا قدمــه الطرفــان مــن دفــوع ومســتندات، 
تبيــن للجنــة أن محــور الاســتئناف يكمــن فــي طلــب المكلــف حســم بنــد الأرصــدة المدينــة طويلــة الأجــل مــن وعائــه 
الزكــوي للعاميــن المنتهييــن فــي 2005/1/31م و 2006/1/31م بحجــة أنــه مماثــل فــي طبيعتــه لاســتثمار ومــن 
ــم  ــا فــي القوائ ــم تصنيفه ــر المســددة يت ــا أن الأقســاط غي ــزكاة، كم ــة ال ــى تثني ــدم حســمه ســيؤدي إل ــإن ع ــم ف ث
الماليــة كأرصــدة مدينــة طويلــة الأجــل و تظهــر هــذه المبالــغ فــي دفاتــر العمــاء  كأرصــدة دائنــة وتخضــع للــزكاة فــي 
إقراراتهــم الزكويــة، لــذا فــإن عــدم الســماح بحســمها مــن الوعــاء الزكــوي ســيؤدي إلــى تثنيــة الــزكاة، فــي حيــن تــرى 
المصلحــة عــدم حســم هــذا البنــد مــن الوعــاء الزكــوي للمكلــف اســتنادًا إلــى المنشــور الــدوري رقــم )2( لعــام 1394هـ.
وبعــد الدراســة وحيــث إن الذمــم المدينــة طويلــة الأجــل محــل الاســتئناف عبــارة عــن مبالــغ مســتحقة للمكلــف لــدى 
الغيــر ناتجــة عــن تعامــات تجاريــة تتمثــل فــي البيــع بالأجــل ومضمونــة وليســت علــى مماطــل أو معســر وإنمــا هــي 
ديــون قابلــة للتحصيــل، لــذا فــإن اللجنــة تطبيقًــا لقاعــدة القــروض ومــا فــي حكمهــا المشــار إليهــا فــي البنــد الأول مــن 
هــذا القــرار تــرى رفــض اســتئناف المكلــف فــي طلبــه حســم بنــد الأرصــدة المدينــة طويلــة الأجــل مــن وعائــه الزكــوي 
للعاميــن المنتهييــن فــي 2005/1/31م و 2006/1/31م وتأييــد القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى بــه فــي هــذا الخصــوص.

البند الرابع: مبالغ مستحقة لجهات ذات علاقة.

اســتأنف المكلــف هــذا البنــد مــن القــرار وأثنــاء جلســة مناقشــة الاســتئناف طلــب ســحب اســتئنافه علــى هــذا البنــد 
طبقًــا لمحضــر ضبــط القضيــة، وبنــاءً عليــه يُعــد الخــاف بيــن الطرفيــن منتهيًــا لســحب المكلــف اســتئنافه علــى هــذا 

البنــد. 

البند الخامس: الإجازات وتذاكر السفر المستحقة.

قضــى قــرار اللجنــة الابتدائيــة فــي البنــد )ثانيًــا/5( بتأييــد المصلحــة فــي إضافــة رصيــد مبالــغ الســفر والتذاكــر 
مســتحقة الدفــع إلــى الوعــاء الزكــوي للمكلــف لعامــي الاعتــراض البالغــة علــى التوالــي )367،000،000( ريــال و 

القــرار. ريــال وفقًــا لحيثيــات   )402،000،000(

اســتأنف المكلــف هــذا البنــد مــن القــرار فذكــر أن متطلبــات الهيئــة الســعودية للمحاســبين القانونييــن ووزارة التجــارة 
والصناعــة ومصلحــة الــزكاة والدخــل هــي أن يتــم إعــداد الحســابات علــى أســاس مبــدأ الاســتحقاق والــذي بموجبــه 
يتــم إثبــات التكلفــة عنــد تكبدهــا وليــس عنــد دفعهــا، هــذا مــع العلــم بــأن التكاليــف المســتحقة لــم تبــق فــي ذمــة 
الشــركة حــولًا كامــاً، وبنــاء عليــه يطلــب المكلــف عــدم إضافــة بنــدي الإجــازات وتذاكــر الســفر المســتحقة إلــى وعائــه 

الزكــوي.

فــي حيــن تــرى المصلحــة حســب وجهــة نظرهــا المبينــة فــي القــرار الابتدائــي إضافــة بنــد  مصاريــف الســفر وتذاكــر 
الســفر المســتحقة إلــى الوعــاء الزكــوي للمكلــف والبالــغ )367،000( ريــال للعــام المنتهــي فــي 2005/1/31م ومبلــغ 
)402،000( ريــال للعــام المنتهــي فــي 2006/1/31م، وتــرى المصلحــة أن بنــدي الإجــازات وتذاكــر الســفر المســتحقة 
يمثــان المبالــغ المحجــوزة لمقابلــة مــا يســتحق للموظفيــن عــن إجازاتهــم الســنوية، إلا أن الموظــف لا يمكنــه 
المطالبــة بتذاكــر الســفر وراتــب الإجــازة إلا إذا تمتــع بإجازتــه الســنوية ولذلــك يعــدان مصروفيــن معلقيــن علــى شــرط 

رأي اللجنة:
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بعــد اطــاع اللجنــة علــى القــرار الابتدائــي، وعلــى الاســتئناف المقــدم، ومــا قدمــه الطرفــان مــن دفــوع ومســتندات، 
تبيــن للجنــة أن محــور الاســتئناف يكمــن فــي طلــب المكلــف عــدم إضافــة بنــدي الإجــازات وتذاكــر الســفر المســتحقة 
إلــى وعائــه الزكــوي للعاميــن المنتهييــن فــي 2005/1/31م و 2006/1/31م بحجــة أنــه يتــم إعــداد الحســابات وفقًــا 
لمبــدأ الاســتحقاق، كمــا أن مبالــغ هــذا البنــد لــم  تبــق فــي ذمــة الشــركة حــولًا كامــاً، فــي حيــن تــرى المصلحــة إضافــة 
ــغ المحجــوزة  ــان المبال ــف بحجــة أنهمــا يمث ــاء الزكــوي للمكل ــى الوع ــر الســفر المســتحقة إل ــازات وتذاك ــدي الإج بن
لمقابلــة مــا يســتحق للموظفيــن عــن إجازاتهــم الســنوية ، ومــن ثــم فهمــا فــي حكــم المخصصــات التــي يتــم إضافتهــا 

إلــى الوعــاء الزكــوي.

وبعــد الدراســة تــرى اللجنــة أن بنــد الإجــازات ســواءً أدرج تحــت مســمى مخصصــات أو مصروفــات مســتحقة فإنــه يُعــد 
مقابــاً لمــا يســتحقه العامــل مــن تعويــض عــن إجازاتــه الســنوية، ومثــل هــذا التعويــض طبقًــا لنظــام العمــل يعــد حقًــا 
ثابتًــا للعامــل، حيــث تنطبــق عليــه شــروط المصــروف لتحقــق شــرطا الاســتحقاق والتقديــر فليــس هنــاك أي احتمــال 
مســتقبلي لعــدم اســتحقاق العامــل لهــذا التعويــض، كمــا أن تقديــره يتــم بنســبة %100 فــا يمكــن أن يتــم صرفــه 
ناقصًــا عــن مــا قــدر لــه، عليــه فــإن بنــد تعويــض الإجــازات يُعــد مصروفًــا مســتحقًا واجــب الدفــع وليــس مخصصًــا بغــض 
ــد  ــة تأيي ــرى معــه اللجن ــم لا يدخــل فــي حســاب الوعــاء الزكــوي للمكلــف ممــا ت النظــر عــن توقيــت صرفــه، ومــن ث
اســتئناف المكلــف فــي طلبــه عــدم إضافــة بنــد الإجــازات المســتحقة إلــى وعائــه الزكــوي للعاميــن المنتهييــن فــي 

2005/1/31م و 2006/1/31م وإلغــاء القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى بــه فــي هــذا الخصــوص.

ــر حيــث إنــه قــد لا يســتحق العامــل   أمــا مــا يخــص بنــد تذاكــر الســفر فــا ينطبــق عليــه شــرطًا الاســتحقاق والتقدي
ــم  ــغ المقــدر فــي القوائ ــض يقــل عــن المبل ــه تعوي ــه الســنوية وقــد يدفــع ل ــاً بإجازت ــع فع تذاكــر الســفر إلا إذا تمت
الماليــة، ممــا تــرى معــه اللجنــة أن هــذا البنــد يُعــد مصروفًــا تقديريًــا فــي حكــم المخصــص ومــن ثــم يتوجــب إضافتــه 
للوعــاء الزكــوي، وبنــاءً عليــه فــإن اللجنــة تــرى رفــض اســتئناف المكلــف فــي طلبــه عــدم إضافــة بنــد تذاكــر الســفر إلــى 
وعائــه الزكــوي للعاميــن المنتهييــن فــي 2005/1/31م و 2006/1/31م وتأييــد القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى بــه فــي 

هــذا الخصــوص.

رأي اللجنة:

ــه الســنوية ، ومــن ثــم فهمــا فــي حكــم المخصصــات التــي يتــم إضافتهــا إلــى الوعــاء  وهــو تمتــع الموظــف بإجازت
الزكــوي، وقــد تأيــد إجــراء المصلحــة بموجــب قــرار اللجنــة الاســتئنافية الزكويــة الضريبيــة رقــم )623( لعــام 1426هـــ، 

وبذلــك تتمســك المصلحــة بصحــة إجرائهــا. 
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بعــد اطــاع اللجنــة علــى القــرار الابتدائــي، وعلــى الاســتئناف المقــدم، ومــا قدمــه الطرفــان مــن دفــوع ومســتندات ، 
تبيــن للجنــة أن محــور الاســتئناف يكمــن فــي طلــب المكلــف عــدم إضافــة بنــدي الإجــازات وتذاكــر الســفر المســتحقة 
إلــى وعائــه الزكــوي للعاميــن المنتهييــن فــي 2005/1/31م و 2006/1/31م بحجــة أنــه يتــم إعــداد الحســابات وفقًــا 
لمبــدأ الاســتحقاق ، كمــا أن مبالــغ هــذا البنــد لــم  تبــق فــي ذمــة الشــركة حــولًا كامــاً، فــي حيــن تــرى المصلحــة إضافة 
ــغ المحجــوزة  ــان المبال ــف بحجــة أنهمــا يمث ــاء الزكــوي للمكل ــى الوع ــر الســفر المســتحقة إل ــازات وتذاك ــدي الإج بن
لمقابلــة مــا يســتحق للموظفيــن عــن إجازاتهــم الســنوية ، ومــن ثــم فهمــا فــي حكــم المخصصــات التــي يتــم إضافتهــا 

إلــى الوعــاء الزكــوي.

وبعــد الدراســة تــرى اللجنــة أن بنــد الإجــازات ســواءً أدرج تحــت مســمى مخصصــات أو مصروفــات مســتحقة فإنــه يُعــد 
مقابــاً لمــا يســتحقه العامــل مــن تعويــض عــن إجازاتــه الســنوية، ومثــل هــذا التعويــض طبقًــا لنظــام العمــل يعــد حقًــا 
ثابتًــا للعامــل، حيــث تنطبــق عليــه شــروط المصــروف لتحقــق شــرطا الاســتحقاق والتقديــر فليــس هنــاك أي احتمــال 
مســتقبلي لعــدم اســتحقاق العامــل لهــذا التعويــض، كمــا أن تقديــره يتــم بنســبة %100 فــا يمكــن أن يتــم صرفــه 
ناقصًــا عــن مــا قــدر لــه، عليــه فــإن بنــد تعويــض الإجــازات يُعــد مصروفًــا مســتحقًا واجــب الدفــع وليــس مخصصًــا بغــض 
ــد  ــة تأيي ــرى معــه اللجن ــم لا يدخــل فــي حســاب الوعــاء الزكــوي للمكلــف ممــا ت النظــر عــن توقيــت صرفــه، ومــن ث
اســتئناف المكلــف فــي طلبــه عــدم إضافــة بنــد الإجــازات المســتحقة إلــى وعائــه الزكــوي للعاميــن المنتهييــن فــي 

2005/1/31م و 2006/1/31م وإلغــاء القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى بــه فــي هــذا الخصــوص.

ــر حيــث إنــه قــد لا يســتحق العامــل   أمــا مــا يخــص بنــد تذاكــر الســفر فــا ينطبــق عليــه شــرطًا الاســتحقاق والتقدي
ــم  ــغ المقــدر فــي القوائ ــض يقــل عــن المبل ــه تعوي ــه الســنوية وقــد يدفــع ل ــاً بإجازت ــع فع تذاكــر الســفر إلا إذا تمت
الماليــة، ممــا تــرى معــه اللجنــة أن هــذا البنــد يُعــد مصروفًــا تقديريًــا فــي حكــم المخصــص ومــن ثــم يتوجــب إضافتــه 
للوعــاء الزكــوي، وبنــاءً عليــه فــإن اللجنــة تــرى رفــض اســتئناف المكلــف فــي طلبــه عــدم إضافــة بنــد تذاكــر الســفر إلــى 
وعائــه الزكــوي للعاميــن المنتهييــن فــي 2005/1/31م و 2006/1/31م وتأييــد القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى بــه فــي 

هــذا الخصــوص.

رأي اللجنة:
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أولًا: قبــول الاســتئناف المقــدم مــن شــركة )أ( علــى قــرار لجنــة الاعتــراض الابتدائيــة الزكويــة الضريبــة الثانيــة بجــدة 
رقــم )8( لعــام 1431هـــ مــن الناحية الشــكلية.

ثانيًا: وفي الموضوع:

رفــض اســتئناف المكلــف والأخــذ بمــا قضــى بــه قــرار اللجنــة الابتدائيــة مــن إضافــة بنــد تســهيات التمويــل . 1
ريــالًا للعاميــن  ريــالًا ومبلــغ )12،729،197(  الزكــوي للمكلــف بمبلــغ )4،663،865(  الوعــاء  إلــى  التجــاري 

المنتهييــن فــي2005/1/31م و 2006/1/31م علــى التوالــي وفقًــا للحيثيــات الــواردة فــي القــرار.

إنتهاء الخاف حول بند رواتب الشركاء لسحب المكلف استئنافه.. 2

رفــض اســتئناف المكلــف فــي طلبــه حســم بنــد الأرصــدة المدينــة طويلــة الأجــل مــن وعائــه الزكــوي للعاميــن . 3
المنتهييــن فــي 2005/1/31م و 2006/1/31م وتأييــد القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى بــه فــي هــذا الخصــوص.

إنتهاء الخاف حول بند مبالغ مستحقة لجهات ذات عاقة لسحب المكلف استئنافه.. 4

أ( ـ تأييــد اســتئناف المكلــف فــي طلبــه عــدم إضافــة بنــد الإجــازات المســتحقة إلــى وعائــه الزكــوي للعاميــن . 5
المنتهييــن فــي 2005/1/31م و 2006/1/31م وإلغــاء القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى بــه فــي هــذا الخصــوص.

ب( ـ رفــض اســتئناف المكلــف فــي طلبــه عــدم إضافــة بنــد تذاكــر الســفر إلــى وعائــه الزكــوي للعاميــن 
بــه فــي هــذا الخصــوص. 2006/1/31م وتأييــد القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى  2005/1/31م و  المنتهييــن فــي 

ثالثًا: يكون هذا القرار نهائيًا بعد تصديق وزير المالية. 

منطوق القرار 
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فــي يــوم الأحــد الموافــق 1434/12/29هـــ اجتمعــت اللجنــة الاســتئنافية الضريبيــة المشــكلة بقــرار مجلــس الــوزراء 
رقــم )169( بتاريــخ 1432/6/6هـــ، وقامــت اللجنــة خــال ذلــك الاجتمــاع بالنظــر فــي الاســتئناف المقــدم مــن مصلحــة 
الــزكاة والدخــل )المصلحــة( علــى قــرار لجنــة الاعتــراض الابتدائيــة الزكويــة الضريبيــة الثالثــة رقــم )29( لعــام 1431هـــ 

بشــأن الربــط الضريبــي الــذي أجرتــه )المصلحــة( علــى شــركة )أ( )المكلــف( لعامــي 2006م و2007م. 

وكان قــد مثــل المصلحــة فــي جلســة الاســتماع والمناقشــة المنعقــدة بتاريــخ 1433/5/5هـــ كل مــن: ...، كمــا مثــل 
المكلــف ...وقــد قامــت اللجنــة بدراســة القــرار الابتدائــي المســتأنف، ومــا جــاء بمذكــرة الاســتئناف المقدمــة مــن 
المصلحــة، ومراجعــة مــا تــم تقديمــه مــن مســتندات، فــي ضــوء الأنظمــة والتعليمــات الســارية علــى النحــو التالــي:

الناحية الشكلية:

أخطــرت لجنــة الاعتــراض الابتدائيــة الزكويــة الضريبيــة الثالثــة المكلــف بنســخة مــن قرارهــا رقــم )29( لعــام 1431هـــ 
بموجــب الخطــاب رقــم )3/84( بتاريــخ 1431/12/30هـــ، وقدمــت المصلحــة اســتئنافها وقيــد لــدى هــذه اللجنــة 
برقــم )878( بتاريــخ 1432/1/9هـــ، وبذلــك يكــون الاســتئناف المقــدم مــن المصلحــة مقبــولًا مــن الناحيــة الشــكلية 

ــا. لتقديمــه مــن ذي صفــة خــال المــدة المقــررة نظامــا، مســتوفيًا الشــروط المنصــوص عليهــا نظامً

الناحية الموضوعية:

البند: حساب الإيرادات وفقًا لنسبة الإنجاز.

ــرادات يتوجــب حســاب  ــد المكلــف فــي عــدم وجــود فــرق إي ــا/1( بتأيي ــد )ثانيً ــة فــي البن ــة الابتدائي قضــى قــرار اللجن
ضريبــة عليــه لعامــي 2006م و2007م.

نص القرار 

رقم القرار:  1328                                
سنة القرار : 1434

المفتاح

الموضوع

المبدأ

تكاليف - ضريبة الدخل.

تكاليف تقديرية.

عــدم تقديــم المنشــأة للمســتندات الثبوتيــة المؤيــدة لمــا قامــت بــه مــن مصروفــات يترتــب 
عليــه عــدم حســمها مــن الوعــاء.
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اســتأنفت المصلحــة هــذا البنــد مــن القــرار فذكــرت أنــه جــاء فــي حيثيــات القــرار وهــو مــا اعتبرتــه اللجــنـــة ســـندًا لتأيـيـــد 
المكلــف أن المصلحــة لا تعتــرض علــى التكاليــف الفعليــة للعاميــن محــل الاعتــراض ممــا يعنــي )وهــذا كام اللجنــة( 
ــرادات العقــد  ــراف بإي ــى توقيــت الاعت ــى العقــد وإنمــا عل ــة المســتحقة عل أن الخــاف لا يســري علــى مجمــل الضريب
ــاح الصافيــة التــي يتــم ربــط الضريبــة عليهــا لــكل عــام مالــي، والمصلحــة لا تختلــف  لــكل عــام مالــي ومــن ثــم الأرب
مــع اللجنــة ولا المكلــف فــي التكاليــف الفعليــة لــكل عــام وإنمــا الخــاف ولــب الموضــوع هــو الإيــرادات التقديريــة 
الناتجــة عــن عناصــر معادلــة نســبة الإنجــاز وأهمهــا بالتحديــد هــو عنصــر التكاليــف التقديريــة الإجماليــة للعقــد والتــي 
ــق  ــرادات المقــدرة الناتجــة عــن تطبي ــدًا فــي قيمــة الإي ــر تحدي ــذي يؤث ــه، وال ــة المقســوم علي ــل مقــام المعادل تمث
هــذه المعادلــة بعناصرهــا الثاثــة وهــي )إجمالــي إيــرادات العقــد، والتكاليــف الفعليــة للعــام، والتكاليــف التقديريــة 
الإجماليــة المتغيــرة بمعرفــة الشــركة( ومــن ثــم  فــإن هــذه القيمــة الإجماليــة التقديريــة لتكاليــف العقــد تؤثــر ســلبًا 
علــى الإيــرادات الناتجــة مــن هــذه المعادلــة ومــن ثــم فــي صافــي الربــح الخاضــع للضريبــة عــن الفتــرة الماليــة، فكلمــا 
زادت هــذه التكاليــف التقديريــة وتــم تضخيمهــا وتعديلهــا باســتمرار تحــت أي مبــرر قلــت الإيــرادات الناتجــة ومــن ثــم 
صافــي الربــح الخاضــع للضريبــة، لذلــك تؤكــد المصلحــة بــأن هنــاك تأثيــر ســلبي علــى صافــي الأربــاح المتحققــة مــن 
ــة للعقــد الــذي تعتــرض  ــي التكاليــف التقديري ــة وأهمهــا عنصــر إجمال ــرادات والناتجــة عــن تطبيــق هــذه المعادل الإي
عليهــا المصلحــة وليــس مــا جــاء فــي حيثيــات القــرار مــن أن التأثيــر فقــط علــى توقيــت الاعتــراف بإيــرادات العقــد لــكل 
عــام حيــث أن هــذا التوقيــت فــي رأي المصلحــة هــو موضــوع شــكلي، وأمــا قيمــة الإيــرادات الناتجــة عــن المعادلــة 
ــدًا بالأســانيد مــن  ــة هــي جوهــر الموضــوع وقــد أوضحــت المصلحــة وجهــة نظرهــا فــي هــذا الموضــوع مؤي المعني

الفحــص الميدانــي والتــي  أوجزتهــا المصلحــة فيمــا يلــي:

احتســبت الشــركة إيراداتهــا عــن عقدهــا طويــل الأجــل علــى أســاس نســبة الإنجــاز وذلــك بضــرب تكلفــة مــا تــم . 1
إنجــازه خــال الفتــرة الماليــة فــي قيمــة العقــد مقســومًا علــى التكلفــة الإجماليــة المقــدرة للعقــد، والطريقــة 
التــي اســتخدمتها الشــركة فــي تقديــر إيراداتهــا تتفــق مــع معاييــر المحاســبة الدوليــة والمحليــة ومــع مقتضى 
المــادة )26( مــن النظــام الضريبــي الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/1( بتاريــخ 1425/1/15هـــ والمــادة 
)20( مــن لائحتــه التنفيذيــة الصــادرة بالقــرار الــوزاري رقــم )1535( بتاريــخ 1425/6/11هـــ مــن حيــث تطبيــق 
معادلــة نســبة الإنجــاز، إلا أن عدالــة نتيجــة هــذه المعادلــة تعتمــد علــى قيــم العناصــر المكونــة لهــا وهــو مــا 
تــم الإشــارة إليــه آنفًــا مــن أن هــذا يعــد تأثيــرًا ســلبيًا علــى الإيــرادات الناتجــة مــن هــذه المعادلــة ومــن ثــم 

علــى صافــي الربــح الخاضــع للضريبــة. 

ــة . 2 ــديل الضـريـبــ ــيح وتعـ ــي أعطــت المصلحــة الحــق فــي تصـحـ أن المــادة )62( فقــرة )أ( مــن النظــام الضريب
المـبـيـــنة فــي إقـــرارات المكـلفـــين بمــا يجعـلـــها متوافـقـــة مــع أحــكام النظــام الضريبــي، كمــا أكــدت المــادة 
)23( فقــرة )أ( و )ب( أنــه “يجــب أن تبيــن طريقــة المحاســبة التــي يتبعهــا المكلــف دخلــه بوضــوح”، وأن “تحدد 
إجمالــي الدخــل والمصاريــف للشــركة المقيمــة ولأي مكلــف يحتفــظ أو ملــزم نظامًــا بالاحتفــاظ بالدفاتــر 
التجاريــة المتوافقــة مــع المبــادئ المحاســبية المتعــارف عليهــا بالمملكــة وفقًــا لتلــك الدفاتــر بعــد تعديــل 

الحســابات لتتــاءم وقواعــد هــذا النظــام. 
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أجــرت المصلحــة فحصًــا ميدانيًــا لدفاتــر المكلــف وســجاته والمســتندات وحســابات الشــركة لتدقيــق عناصــر . 3
تلــك المعادلــة حيــث كان تدقيــق المصلحــة لــكل عنصــر وفقًــا للآليــة التاليــة: 

التكاليف الفعلية المتكبدة: 
فحص المستندات التي تثبت نشأة وطبيعة التكلفة وطريقة قيدها وإثباتها في الدفاتر المحاسبية. 

قيمــة العقــد: فحــص مســتندات العقــد وأوامــر التغييــر التــي تثبــت إجمالــي قيمــة العقــد فــي نهايــة الفتــرة 
الماليــة. 

التكاليف المقدرة:
 لقــد قامــت المصلحــة بفحــص الدراســات التــي توضــح بنــود العقــد ومفرداتــه عنــد تقديــم العطــاء للجهــة 
ــر تكلفــة كل بنــد مــن بنــود العقــد، وقــد وافقــت  صاحبــة العقــد، والدراســات التــي علــى أساســها تــم تقدي
الشــركة علــى هــذه الآليــة حيــث جــاء فــي محضــر أعمــال الفحــص )صفحــة 1( أنــه عنــد ســؤال فريــق الفحــص 
الميدانــي لممثلــي الشــركة عــن كيفيــة تحديــد عناصــر معادلــة نســبة الإنجــاز، أفــادوا أنــه يتــم تحديــد قيمــة 
العقــد )وهــو العنصــر الأول فــي المعادلــة( بنــاءًا علــى إتفاقية العـقـــد وأوامــــر التـعـديـــل، والتكــــاليف الفعلية 
)وهــي العنصــر الثانــي فــي المعادلــة( فتحــدد بنــاءً علــى المســتندات الفعليــة التــي تثبــت تلــك التكاليــف، أمــا 
التكاليــف التقديريــة الإجماليــة )وهــي العنصــر الثالــث والأهــم فــي هــذه العناصــر لمــا لــه مــن تأثيــر فــي ناتــج 
المعادلــة مــن إيــرادات تمثــل الفتــرة التــي ينتــج عنهــا صافــي الربــح الخاضــع للضريبــة( فــإن هــذا العنصــر الهــام 

يقــدر بنــاءً علــى تقديــرات مديــر المشــروع )وهــذا وفقًــا لمــا أفــاد بــه ممثلــو الشــركة فــي محضــر الفحــص(.

ــف المقــدرة . 4 ــي التكالي ــن المصلحــة والشــركة يتمحــور حــول قيمــة عنصــر إجمال ــك فقــد كان الخــاف بي لذل
للعقــد، فالشــركة لــم تقــدم المســتندات الكافيــة لصحــة حســاب هــذه التكاليــف حيــث أنهــا فــي بــادئ الأمــر 
قدمــت لفريــق الفحــص الميدانــي كشــفًا موقعًــا مــن مديــر المشــروع تدعــي بأنــه يمثــل الدراســة لإجمالــي 
التكاليــف التقديريــة للعقــد، وهــذا الكشــف لا يمثــل إلا إجماليــات للتكاليــف دون أن يربطهــا ببنــود ومفــردات 
العقــد ودون أن يربطهــا بالأســس التــي تــم علــى أساســها تســعير تلــك البنــود أي أن الشــركة لــم تقــدم 
تفاصيــل وتحليــات هــذه الإجماليــات للوقــوف علــى طبيعتهــا ومــدى احتيــاج المشــروع إليهــا، وكمــا يتضــح 

فهــذا الكشــف متفــق مــع الكشــوفات فــي المرفــق رقــم )1( مــن لائحــة اعتــراض الشــركة. 

ثــم قدمــت للمــرة الثانيــة عنــد حضــور ممثلهــا مــن مكتــب محاســبها القانونــي )مكتــب ب( ملفًــا مكونًــا مــن )1000( 
ــا انظــر صفحــة )2( مــن محضــر أعمــال الفحــص، وتبيــن أن هــذا الملــف يشــتمل علــى تفاصيــل مفــردات  صفحــة تقريبً
العقــد، وعنــد اختيــار عينــة مــن مفــردات العقــد لفحصهــا ومطالبــة الشــركة بالأســس التــي علــى أساســها تــم تســعير 
تلــك التكاليــف قدمــت الشــركة صــورًا لعقــود مقاولــة الباطــن لبعــض الأعمــال التــي تثبــت تكاليــف بعــض مفــردات 
العينــة حتــى نهايــة العقــد وهــي تخــص بعــض الأعمال المحلية للعقد، أما باقي مفردات العينة فـلـــم تقــــدم الشـركــــة 
ــة،  ــك باقــي أجــزاء ومفــردات العقــد للأعمــال الخارجي ــة بمــا فــي ذل أي أســاس للتســعيرة التــي قدرتهــا لتلــك العين
ورغــم عــدم وجــود دراســة للتكاليــف التقديريــة التــي تتفــق مــن حيــث مفرداتهــا مــع الدراســة المعــدة عنــد تقديــم 
العطــاء للجنــة التعاقــد ومدعمــة بمســتندات التســعير لمفــردات كافــة أجــزاء العقــد، فقــد احتســبت الشــركة لعقدهــا 
الــذي تبلــغ قيمتــه )3،591،686،250( ريــالًا والتــي تتغيــر مــن عــام لآخــر حســب أوامــر التعديــل، تكاليــف تقديريــة منــذ 
بدايــة العقــد بمــا نســبته %98 تقريبًــا مــن قيمـــة العـقــــد لكــــافة الأعــــوام محــل الفحــص، وحيــث أن أحــكام النظــام 
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الضريبــي المشــار إليهــا أعــاه، تلــزم الشــركة بتقديــم مســتندات دقيقــة وواضحــة لتحديــد التكاليــف التقديريــة، كمــا 
ــه عنــد اســتخدام نســبة  ــر المحاســبة الصــادرة مــن الهيئــة الســعودية للمحاســبين القانونييــن فإن ــا لمعايي ــه وفقً أن
الإنجــاز لا بــد مــن إعــداد تقديــرات يمكــن الاعتمــاد عليهــا بدرجــة معقولــة بخصــوص التكاليــف الازمــة لإنجــاز العقــد، 
لذلــك فــإن تقديــر الشــركة للتكاليــف التقديريــة بمــا نســبته %98 مــن قيمــة العقــد فــي ظــل المعطيــات الموضحــة 
أعــاه، لا يتفــق مــع متطلبــات وأحــكام النظــام الضريبــي وكذلــك المعقوليــة التــي نصــت عليهــا معاييــر المحاســبة 
ــة بمــا  ــف تقديري ــف بحســابها تكالي ــك التكالي ــل حســاب تل ــك رأت المصلحــة تعدي ــى ذل ــاءً عل ــرادات( وبن ــار الإي )معي
نســبته %90 مــن قيمــة العقــد للأعــوام محــل العقــد استئناسًــا بحــالات المثــل للمكلفيــن الآخريــن، وبمقتضــى المــادة 
)16( فقــرة )4-4( مــن الائحــة التنفيذيــة الصــادرة بالقــرار الــوزاري رقــم )1535( بتاريــخ 1425/6/11هـــ التــي تحــدد أربــاح 
المقاوليــن فــي مجــال الأعمــال الإنشــائية بمــا لا يقــل عــن %10 مــن قيمــة العقــد، وتسترشــد المصلحــة بقــرار اللجنــة 
الاســتئنافية رقــم )912( لعــام 1430هـــ الــذي جــاء فيــه أن مــن الشــروط الأساســية لاســتخدام أســلوب نســبة الإنجــاز 
توافــر عــدة عوامــل تســتطيع مــن خالهــا الشــركة اســتقراء الإيــرادات وكذلــك المصاريــف التقديريــة بأدلــة قاطعــة 

ومســتندات ثابتــة.

بعــد إطــاع المكلــف علــى اســتئناف المصلحــة قــدم ممثلهــا مذكــرة برقــم )31/310( بتاريــخ 1434/4/14هـــ تضمنــت 
الإفــادة بالآتــي:

ــا دون توقــف، 	  ــر مــن خمســة وعشــرين عامً أن شــركة )أ( تعمــل فــي نشــاط المقــاولات بالمملكــة منــذ أكث
وعلــى مــدى هــذه الســنوات قامــت بتنفيــذ مشــاريع عديــدة كشــركة ذات مســئولية محدودة أجنبيــة بترخيص 
ــدت بالســجل  ــخ 1426/8/15هـــ وقي ــة )ج( برقــم )1/776( بتاري ــم بترخيــص مــن الهيئ ــة ث مؤقــت فــي البداي

التجــاري رقــم... بتاريــخ 1426/10/26هـــ.

تعاقــدت الشــركة مــع شــركة )د( لتنفيــذ مشــروع )هـــ( لتصميــم وتوريــد وتركيــب واختبــار التشــغيل لمحطــة 	 
...، وتمتــد فتــرة العقــد لـــ 34 شــهرًا بــدأ مــن 2005/8/7م وبقيمــة إجماليــة قدرهــا: 

السنة المالية المنتهية البيان
في2006/4/30م

السنة المالية المنتهية 
في2007/4/30م

السنة المالية المنتهية 
في2008/4/30م

3،631،215،810 ريال3،591،686،250ً ريال3،515،805،000ً ريالًالقيمة عند بداية الفترة

101،949،187 ريال39،529،560ً     ريال75،881،250ً ريالًأوامر تغيير
3،733،164،997 ريال3،631،215،810ً ريال3،591،686،250ً ريالًالمجموع

قدمــت الشــركة إقراراهــا الضريبــي وقوائمها الماليــة المدققة لعامي 2006م و2007م وســددت التزاماتها 	 
الضريبيــة البالغــة )21،977( ريــالًاا و )7،448،958( ريــالًا على التوالي. 

تــم إجــراء فحــص ميدانــي لحســابات الشــركة عــن عامــي 2006م و2007م خــال الفتــرة مــن 2008/5/24م 	 
ــارًا مــن  ــة التعاقــد الســاري المفعــول اعتب ــن شــهرًا مــن بداي ــك بعــد انقضــاء ثاثي ــى 2008/5/29م. وذل إل
2005/8/7م وانقضــاء الســنة الماليــة الثالثــة للمشــروع وأكثــر مــن %97 مــن العمــر التعاقــدي للمشــروع 

المقــدر بـــ 34 شــهرًا.
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تــم إصــدار الربــط الضريبــي النهائــي على الشــركة لعامي 2006م و2007م بخطــاب المصلحة رقم )12/1238( 	 
ــة الدخــل نتيجــة لحســاب  ــرادات وضريب ــا فــي الإي ــخ 1430/3/6هـــ الموافــق )2009/3/2م( أظهــر فرقً بتاري

المصلحــة تكاليــف تقديريــة بواقــع %90 مــن قيمــة العقــد الكلــي وذلــك علــى النحــو الآتــي: 

وقــد بلغــت ضريبــة الاســتقطاع علــى المبالــغ المدفوعــة للمركــز الرئيســي )47،931( ريــالًا لعــام 2006م و)551،758( 

ريــالًا لعــام 2007م وتــم ســداده بأمــر التحصيــل رقــم )2/223427( بتاريــخ 2009/4/27م.

اعترضت الشــركة على الربط الضريبي النهائي لعامي 2006م و2007م بخطابها المؤرخ في 1430/4/23هـ 	 
لجنــة  قــرار  بشــأنه  1430/5/2هـــ، وصــدر  بتاريــخ  المصلحــة  بــوارد  والمســجل  2009/4/19م(  )الموافــق 
الاعتــراض الابتدائيــة الزكويــة الضريبيــة الثالثــة رقــم )29( لعــام 1431هـــ بتأييــد الشــركة فــي البنــد ثانيًــا فقــره 
رقــم )1( فــي عــدم وجــود فــرق إيــرادات يتوجــب حســاب ضريبــة عليــه لعامــي 2006م و2007م، واســتأنفته 

المصلحــة بخطابهــا رقــم )1432/16/139هـــ( بتاريــخ 1432/1/9هـــ. 

وقــد تضمنــت مذكــرة اســتئنافها أنهــا لا تختلــف مــع اللجنــة ولا المكلــف فــي التكاليــف الفعليــة لــكل عــام وإنمــا 
الخــاف علــى الإيــرادات التقديريــة الناتجــة عــن عناصــر معادلــة نســبة الإنجــاز وأهمهــا بالتحديــد هــو عنصــر التكاليــف 
ــرادات  ــر ســلبًا علــى الإي ــه وهــو مــا يؤث ــة المقســومة علي ــة للعقــد والتــي تمثــل مقــام المعادل ــرات الإجمالي التقدي
الناتجــة مــن هــذه المعادلــة ومــن ثــم صافــي الربــح الخاضــع للضريبــة عــن الفتــرة الماليــة، وقــد رد المكلــف علــى مــا 

ذكرتــه المصلحــة بالآتــي:

تقــر المصلحــة بالتكاليــف الفعليــة حتــى نهايــة الســنة الماليــة الثالثــة والأخيــرة للعقــد بتاريــخ 2008/4/30م . 1
حســب الحســابات المدققــة البالغــة )3،530،190،046( ريــالًا، كمــا تقــر بالإيــرادات الفعليــة للعقــد التــي تمثــل 
القيمــة الكليــة للعقــد زائدًا/ناقصًــا  أوامــر التعديــل حتــى نهايــة الســنة الماليــة الثالثــة والأخيــرة للعقــد حســب 
ــح  ــأن صافــي الرب ــا ب ــة أنهــا تقــر أيضً ــالًا، والنتيجــة الحتمي الحســابات المدققــة البالغــة )3،733،164،997( ري
الخاضــع للضريبــة مــن العقــد حتــى نهايــة الســنة الثالثــة والأخيــرة للعقــد هــو ناتــج خصــم التكاليــف الفعليــة 
مــن إجمالــي الإيــرادات الفعليــة وقــد بلغــت للســنوات 2006م و2007م و2008م مبلــغ )202،974،951( 

ريــالًا وبيانهــا كالتالــي:

فرق الإيرادات العام
المقدرة

فرق الضريبة المقدرةالمسددالضريبة المقدرةالربح المعدل

937،335)21،977(20064،650،0464،796،558959،313م

46،633،596)7،448،958(2007220،618،798270،412،77154،082،554م
47،570،931)7،470،935(225،268،844275،209،32955،041،867الإجمالي
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وبذلــك و مــا دام أن المصلحــة تقــر بالتكاليــف الفعليــة والإيــرادات الفعليــة وفــي الوقــت نفســه لــم  تعتــرض علــى 

مــا جــاء فــي حيثيــات قــرار اللجنــة الابتدائيــة الثالثــة رقــم )29( لعــام 1431هـــ مــن أن الخــاف لا يســري علــى مجمــل 

الضريبــة المســتحقة علــى العقــد حســب الإيــرادات والتكاليــف الفعليــة، وإنمــا علــى توقيــت الاعتــراف بإيــرادات العقــد 

ــاح الصافيــة التــي يتــم ربــط الضريبــة عليهــا لــكل عــام مالــي، بــل إن هــذا التوقيــت  لــكل عــام مالــي ومــن ثــم الأرب

ــا للتكاليــف الإجماليــة للعقــد، فــا  فــي رأي المصلحــة هــو موضــوع شــكلي، وهــو مــا يعنــي بالضــرورة قبــولًا ضمنيً

وجــه للتشــكيك فــي صحــة التكاليــف الإجماليــة للعقــد لأنــه لا أثــر لهــا علــى الضريبــة، ومــن ثــم فــا وجــه لاســتئناف 

المصلحــة علــى هــذا العنصــر.

تقــر المصلحــة أن الطريقــة التــي اســتخدمتها الشــركة فــي تقديــر إيراداتهــا تتفــق مــع معاييــر المحاســبة . 2
الدوليــة والمحليــة ومــع مقتضــى المــادة )26( مــن النظــام الضريبــي الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/1( 
بتاريــخ 1/15/ 1425هـــ والمــادة )20( مــن لائحتــه التنفيذيــة الصــادرة بالقــرار الــوزاري رقــم )1535( بتاريــخ 
1425/6/11هـــ مــن حيــث تطبيــق نســبة الإنجــاز، ومعلــوم أن وظيفــة نســبة الإنجــاز هــي توزيــع الإيــرادات على 
عمــر العقــد طويــل الأجــل ومــن ثــم توزيــع الأربــاح الإجماليــة للعقــد علــى ســنوات عمــره، والتمكــن مــن جبايــة 
الضريبــة فــي نهايــة كل ســنة بــدلًا مــن الانتظــار حتــى الانتهــاء مــن كل الأعمــال المنصــوص عليهــا فــي العقــد. 

إن قيــام المصلحــة بحســاب عنصــر التكاليــف الإجماليــة للعقــد جزافيًــا بواقــع %90 مــن القيمــة الكليــة للعقــد . 3
دون أي مبــرر نظامــي أو مســوغ شــرعي قــد نشــأ عنــه إيــرادات وهميــة لــن تتحقــق مطلقًــا وذلــك بــأن إجمالــي 
الإيــرادات للســنوات الثــاث تزيــد عــن %100 مــن القيمــة الكليــة للعقــد بمبلــغ )189،250،983( ريــالًا )كمــا 
ــراض المصلحــة لتجاوزهــا الحــدود  ــة افت ــى عــدم واقعي ــاه( وهــو مــا يؤكــد عل هــو موضــح فــي الجــدول أدن
القصــوى لتلــك الإيــرادات المتمثلــة فــي القيمــة الكليــة للعقــد، ولا يمكــن  أن تكــون هــذه هــي الإيــرادات 
العادلــة المبنيــة علــى واقعيــة كافــة عناصــر معادلــة نســبة الانجــاز علــى النحــو الــذي أشــارت إليــه المصلحــة، 
ــرادات الشــركة لعامــي 2006م و2007م لا  ــه المصلحــة مــن تعديــل لإي الأمــر الــذي يوضــح أن مــا قامــت ب
تعطــي الصــورة العادلــة لنتيجــة أعمــال الشــركة ولا يمثــل الصــورة الحقيقيــة للإيــرادات المتحققــة لمراحــل 

إنجــاز العمــل، والجــدول هــو علــى النحــو التالــي: 

3،733،164،997الإيرادات الفعلية حتى 30/4/2008م

)3،530،190،046(التكلفة الفعلية حتى نهاية 30/4/2008م

202،974،951صافي الربح الخاضع للضريبة
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3،591،686،2503،631،215،8103،733،164،997القيمة الكلية للعقد

1،030،282،892×2،458،163،137100×41،744،017100×100التكلفة الفعلية

التكلفة المقدرة %90 من القيمة 
3،232،517،6253،268،094،2283،359،848،497الكلية

%30،664%75،217%1،291نسبة الانجاز
الإيرادات السنوية حسب حساب 

46،386،6692،731،291،5961،144،737،715المصلحة

مجموع الإيرادات للثاث سنوات 
3،922،415،980--الأولى

القيمة الكلية للعقد في نهاية 
3،733،164،997--السنة الثالثة

189،250،983--الإيرادات الوهمية المضافة

أن التكاليــف التقديريــة التــي قــام بحســابها فــرع الشــركة المســئول عــن تنفيــذ العقــد لــم تتــم علــى أســاس . 1
نســبة مئويــة، كمــا تعتقــد المصلحــة، بــل قامــت علــى أســاس تقديــرات مدروســة للمــواد والعمالــة وعقــود 
المقاوليــن المحلييــن وأن مديــر المشــروع قــد قــدم لمندوبــي المصلحــة ملخصًــا لإجمالــي التكاليــف المقــدرة، 
ــى مــا يقــارب  ــوي عل ــو المصلحــة بأنهــا تحت ــف أشــار إليهــا مندوب ــك التكالي ــل لمفــردات تل ــم قــدم تفاصي ث
الألــف صفحــة، ويمثــل ملخــص إجمالــي التكاليــف المقــدرة الموازنــة التقديريــة للعقــد المعــدة قبــل بدايــة 
العمــل فــي المشــروع ويسترشــد بــه مديــر المشــروع فــي قــراءة التكلفــة الفعليــة مــع مضــى عمــره، ومــن 
المنطقــي أن يحــدث تطابقًــا كامــاً بيــن التكلفــة التقديريــة والتكلفــة الفعليــة لــكل البنــود المتعاقــد علــى 

توريدهــا أو إنجازهــا، باســتثناء أوامــر التعديــل، مثــل: 

- المواد المستوردة من الخارج. 
- الأعمال المدنية والميكانيكية والكهربائية. 

والتكلفــة التقديريــة الكليــة للعقــد موزعــة بيــن تكلفــة المــواد المســتوردة المقــدرة والتكلفــة المقــدرة بخــاف 
ــي:   المــواد المســتوردة هــي الآت
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قيمة المواد العام
المستوردة المقدرة

القيمة الكلية بدون 
المواد المستوردة

الإجمالي

3،591،686،250 ريال20062،522،936،0001،068،750،250ًم

3،631،215،810 ريال20072،529،667،0001،101،548،810ًم
3،733،164،997 ريال20082،533،863،0001،199،301،997ًم

ويستنتج من ذلك الآتي:

أن كــون التكاليــف التقديريــة بلغــت نســبتها %98 تقريبًــا لا عاقــة لــه مطلقًــا بهامــش الربــح الفعلــي، فالأرباح أ. 
تتحقــق مــن معادلــة خصــم التكاليــف الفعليــة مــن الإيرادات. 

أن التكلفــة التقديريــة الكليــة للعقــد تتضمــن تكلفــة المــواد المســتوردة المقــدرة والتــي تزيــد مبالغهــا علــى ب. 
ــاح حيــث تــم  ــالًا وتشــكل %72 مــن التكلفــة الكليــة للعقــد، ولا تشــتمل علــى أي عنصــر للأرب ــار ري )2،5( ملي
ــة فــي  ــم فــإن أســعار التعاقــد المضمن ــا فــي ســعر العقــد وفــي التكلفــة بنفــس القيمــة، ومــن ث تضمينه
القيمــة الكليــة للعقــد هــي نفــس الأســعار التــي تظهــر فــي التكاليــف الفعليــة والتكاليــف التقديريــة، وهــذه 
الإفــادة لــم تكــن محــل اعتــراض مــن قبــل المصلحــة، وهــذا يعنــي بالضــرورة أن الإيــرادات المرتبطــة بالمــواد 
المســتوردة هــي الأخــرى لا تتضمــن أي عنصــر للأربــاح كمــا أنهــا لا تعتبــر دخــاً نشــأ عــن نشــاط فــي المملكــة 
ــه الفقــرة )7( مــن المــادة )5( مــن الائحــة التنفيذيــة للنظــام، ومــن ثــم فــا وجــه لتشــكيك  كمــا قضــت ب

المصلحــة فــي تقديــرات الشــركة للتوريــدات الخارجيــة لأنــه لا أثــر لهــا علــى الضريبــة. 

إن المــادة )26( مــن النظــام الضريبــي والمــادة )20( مــن لائحتــه التنفيذيــة لــم يحــددا كيفيــة التوصــل . 5
لإجمالــي التكاليــف المقــدرة للعقــد طويــل الأجــل، بينمــا اكتفــى المعيــار الدولــي رقــم )11( )عقــود الإنشــاء( 

ــأن: ــى الإشــارة ب ــار الســعودي فــي هــذا الخصــوص إل والمعي

“المنشــأة تكــون بصفــة عامــة قــادرة علــى وضــع تقديــرات بدرجــة معقولــة مــن الثقــة بعــد توقيعهــا للعقــد 
إذا تضمــن مــا يلــي: 

الحقوق القابلة للتنفيذ لكل طرف بخصوص الأصل المراد إنشاؤه.أ. 

المقابل الذي سيتم تبادله.ب. 

 طريقة وشروط سداد قيمة العقد”.ج. 

وكل هــذه الشــروط متوافــرة فــي حالــة العقــد موضــوع الربــط، وبالإضافــة إلــى ذلــك فــإن شــركة )أ( تتميــز بالخبــرة 
الطويلــة فــي مجــال تنفيــذ عقــود الإنشــاءات ولديهــا أعــداد كبيــرة من المهندســين القادريــن على القيــام بالتقديرات. 
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إن الفقرتيــن )أ ـ ب( مــن المــادة )23( مــن النظــام الضريبــي المعنونــة بطريقــة المحاســبة قضتــا بأنــه يجــب . 6
ــف  ــي الدخــل والمصاري ــه بوضــوح، وأن يحــدد إجمال ــف دخل ــي يتبعهــا المكل ــن طريقــة المحاســبة، الت إن تبي
للشــركة المقيمــة ولأي مكلــف يحتفــظ أو ملــزم نظامًــا بالاحتفــاظ بالدفاتــر التجاريــة المتوافقــة مــع المبــادئ 
المحاســبية المتعــارف عليهــا بالمملكــة وفقًــا لتلــك الدفاتــر وبعــد التعديــل الحســابات لتتائــم وقواعــد هــذا 

النظــام وقــد فعلــت الشــركة ذلــك فــي الإيضــاح رقــم )2( مــن الإيضاحــات المصاحبــة للقوائــم الماليــة. 

أن مــا ورد فــي الفقــرة )3( مــن المــادة )20( مــن الائحــة التنفيذيــة للنظــام مــن أحقيــة المصلحــة فــي تحديــد . 7
إيــرادات المكلــف مــن العقــود طويلــة الأجــل وفقًــا لمــا تــراه علــى ضــوء مــا توفــر لديهــا مــن معلومــات وأدلــة 
وقرائــن لا ينطبــق علــى حالــة الشــركة مــا دام أن الشــركة قــدرت إيراداتهــا وفقًــا لطريقــة نســبة العمــل 
ــي  ــط الضريب ــه الرب ــخ 1430/3/6هـــ المرفــق ب ــز، ومــا دام أن خطــاب المصلحــة رقــم )12/1238( بتاري المنج
لعامــي 2006م و 2007م ومحضــر الفحــص الميدانــي لــم يذكــرا فــي أي جــزء منهمــا أن شــركة )أ( لــم تتقيــد 
باســتخدام طريقــة نســبة العمــل المنجــز لحســاب إيراداتهــا عــن العاميــن المذكوريــن، فــإن جوهــر الخــاف بيــن 
الشــركة والمصلحــة ليــس فــي كيفيــة تطبيــق المعادلــة المتعلقــة بطريقــة نســبة العمــل المنجــز وإنمــا فــي 
عنصــر التكاليــف التقديريــة للعقــد التــي تحتــوي علــى مبلــغ يزيــد عــن )2،5( مليــار ريــالًا يمثــل تكاليــف المعــدات 
والمــواد المســتوردة ويشــكل نســبة %72 مــن الإيــرادات، أي أن التكاليــف التقديريــة للعقــد تحتــوي علــى كل 
فواتيــر الاســتيراد التــي تثبــت التكلفــة الفعليــة والتــيُ سِــددت الرســوم الجمركيــة علــى أساســها لأن الفواتيــر 
المبدئيــة مطابقــة تمامًــا لفواتيــر الاســتيراد التــي تحــدد التكلفــة الفعليــة للشــركة وأســعار المــواد الخارجيــة 
التــي تظهــر كجــزء مــن القيمــة الكليــة للعقــد هــي نفــس الأســعار التــي تظهــر كجــزء مــن إجمالــي التكاليــف 

المقــدرة وهــي نفــس الأســعار التــي تظهــر فــي التكلفــة الفعليــة للمــواد التــي تــم اســتيرادها. 

إن فــرع شــركة )أ( الــذي يقــوم بتنفيــذ هــذا المشــروع لا ينتــج المعــدات المســتوردة بــل تقــوم بإنتاجهــا . 8  
شــركة )أ( )اليابــان( والشــركات الأخــرى وهــي تحــدد أســعارها وتتفــاوض شــركة )أ( مــع صاحــب المشــروع علــى 
هــذه الأســعار التــي تثبــت أخيــرًا فــي العقــد ويضمنهــا الفــرع فــي تكلفتــه التقديريــة ولا يملــك أن يضيــف أي 

هامــش أربــاح لهــا. 

ــم  ــة الســعودية وت ــة بالاتفــاق مــع شــركة )د( و )هـــ( خــارج المملكــة العربي ــع المــواد الخارجي ــم تصني لقــد ت
توريدهــا بموجــب العقــد موضــوع الربــط والعائــد مــن هــذا التوريــد لا يعتبــر دخاً نشــأ عن نشــاط فــي المملكة، 
حيــث قضــت الفقــرة )7( مــن المــادة )5( مــن الائحــة التنفيذيــة للنظــام )لا تعتبــر عقــود توريــد البضائــع إلــى 
المملكــة نشــأت عــن نشــاط تــم فــي المملكــة مــا لــم تتضمــن العقــود أعمــالًا مصاحبــة كأعمــال النقــل، أو 
التركيــب، أو الصيانــة، أو التدريــب ونحوهــا يتــم ممارســتها داخــل المملكــة، وفــي هــذه الحالــة تعــد الأعمــال 
المصاحبــة فقــط نشــأت عــن نشــاط فــي المملكــة(، ومــن ثــم فــإن أســعار التعاقــد المضمنــة فــي القيمــة 
الكليــة للعقــد هــي نفــس الأســعار التــي تظهــر فــي التكلفــة الفعليــة والتقديريــة، وهــذا يعنــي بالضــرورة أن 
أجمالــي التكاليــف المقــدرة التــي تحتــوي علــى أكثــر مــن )2،5( مليــار ريــالًا لا تتضمــن علــى أي عنصــر للأربــاح. 
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إن حجــة المصلحــة بمــا ورد فــي الفقــرة )4( مــن المــادة )16( مــن الائحــة التنفيذيــة للنظــام لا تنطبــق علــى . 9
ــم إن  ــة ث ــر التكاليــف التقديري ــري وليــس بتقدي ــح التقدي ــة الشــركة حيــث إن المــادة تختــص بصافــي الرب حال

هــذه الفقــرة لا تنطبــق فــي حالــة تطبيــق نســبة العمــل المنجــز.

إن حجــة المصلحــة بانطبــاق الفقــرة )6( مــن المــادة )16( مــن الائحــة التنفيذيــة للنظــام لا تنطبــق علــى حالــة . 10
الشــركة فالأعمــال المصاحبــة لعقــد )هـــ( محــددة القيمــة ومنفصلــة عــن أعمــال التوريــد وهــي أيضًــا لا تنطبق 

فــي حالــة تطبيــق نســبة العمــل المنجــز.

إن حجــة المصلحــة بمــا ورد فــي الفقــرة )أ( مــن المــادة )62( مــن نظــام ضريبــة الدخــل بحقهــا فــي تصحيــح . 11
وتعديــل الضريبــة المبينــة فــي الإقــرار بمــا يجعلهــا متوافقــة مــع أحــكام نظــام ضريبــة الدخــل لا ينطبــق 
علــى حالــة الشــركة حيــث أن المصلحــة لجــأت إلــى طريقــة التقديــر الجزافــي علــى الرغــم مــن توفــر الحســابات 

ــم الإقــرارات.  وتقدي

إن حجــة المصلحــة بمــا ورد فــي الفقــرة )ب( مــن المــادة )63( مــن نظــام ضريبــة الدخــل بحقهــا فــي الربــط . 12
الضريبــي علــى المكلــف بالأســلوب التقديــري لا تنطبــق علــى حالــة الشــركة حيــث أن هــذا الحــق مقرونًــا 
بعــدم تقديــم الإقــرار فــي المواعيــد النظاميــة، ومــن المعلــوم أن الشــركة قدمــت الإقــرار وســددت الضريبــة 
المســتحقة بموجبــة بمــا يتفــق مــع المــادة )69( المتعلقــة بتســديد الضريبــة المســتحقة عليــه بموجــب إقراره 

خــال مئــة وعشــرون يومًــا مــن نهايــة ســنته الضريبيــة.

إن احتجــاج المصلحــة بمــا ورد بقــرار اللجنــة الإســتئنافية الضريبيــة رقــم )912( لعــام 1430هـــ هــو احتجــاج فــي . 13
غيــر محلــه حيــث أن جوهــر الخــاف الــوارد فــي هــذا القــرار بيــن المكلــف والمصلحــة هــو أن المصلحــة تطالــب 
بأخــذ التكاليــف التقديريــة قبــل التعديــل، فــي حيــن يتمســك المكلــف بأخــذ التكاليــف التقديريــة المعدلــة، أمــا 
جوهــر الخــاف فــي اعتــراض شــركة )أ( فيتمثــل فــي أن المصلحــة أظهــرت فرقًــا فــي الإيــرادات وضريبــة الدخــل 

لحســابها تكاليــف تقديريــة بواقــع %90 مــن قيمــة العقــد.
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بعــد اطــاع اللجنــة علــى القــرار الابتدائــي، وعلــى الاســتئناف المقــدم، ومــا قدمــه الطرفــان مــن دفــوع ومســتندات، 
تبيــن للجنــة أن محــور الاســتئناف يكمــن فــي طلــب المصلحــة حســاب التكاليــف التقديريــة بنســبة %90 مــن إجمالــي 
إيــرادات العقــد لغــرض تطبيــق المعادلــة عنــد حســاب الإيــرادات وفقًــا لنســبة الانجــاز، فــي حيــن يــرى المكلــف حســاب 
الإيــرادات وفقًــا لنســبة الانجــاز التــي تــم الإفصــاح عنهــا فــي القوائــم الماليــة والإقــرارات المقدمــة وذلــك للأســباب 

الموضحــة تفصيــاً عنــد عــرض وجهــة نظــر الطرفيــن.

وبعــد الدراســة يتضــح أن الطرفيــن متفقــان علــى حســاب الإيــرادات لــكل ســنة ماليــة وفقًــا لطريقــة نســبة الانجــاز 
كمــا أنهمــا متفقــان علــى تطبيــق المعادلــة المحــددة لذلــك، إلا أنهمــا يختلفــان علــى مبلــغ التكاليــف التقديريــة 
التــي هــي أحــد عناصــر المعادلــة لحســاب الإيــرادات وفقًــا لطريقــة نســبة الانجــاز حيــث تــرى المصلحــة أن المكلــف لــم 
يقــدم المســتندات الثبوتيــة التــي علــى أساســها تــم حســاب التكاليــف التقديريــة بمــا يجعلهــا تقــدر هــذه التكاليــف 
بنســبة %90 مــن قيمــة إيــرادات العقــد، فــي حيــن يؤكــد المكلــف بــأن التكاليــف التقديريــة التــي قــام بحســابها لــم 
تحــدد بنســبة مئويــة وإنمــا تــم حســابها اســتنادًا إلــى تقديــرات مدروســة للمــواد والعمالــة وعقــود المقاوليــن قــدم 

للمصلحــة ملخصًــا بهــا وتفاصيــل لمفرداتهــا.

 وبرجــوع اللجنــة إلــى نظــام ضريبــة الدخــل الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/1( بتاريــخ 1425/1/15هـــ والــى الائحــة 
التنفيذيــة لنظــام ضريبــة الدخــل الصــادر بقــرار وزيــر الماليــة رقــم )1535( بتاريــخ 1425/6/11هـــ تبيــن أن المــادة )26( 

مــن النظــام المعنونــة بالعقــود طويلــة الأجــل تنــص علــى الآتــي: 

يحتســب الدخــل والمصاريــف المتعلقــة بعقــد طويــل الأجــل للمكلــف الــذي يســتخدم مبــدأ الاســتحقاق علــى أ. 
أســاس نســبة العمــل المنجــز خــال الســنة الضريبيــة.

تحديــد نســبة العمــل المنجــز بمقارنــة تكاليــف العقــد المتكبــدة خــال الســنة الضريبيــة مــع إجمالــي التكلفــة ب. 
المقــدرة للعقــد.

لأغــراض هــذه المــادة يعنــي مصطلــح “عقــد طويــل الأجــل “ عقــد تصنيــع أو تركيــب أو إنشــاء أو أداء خدمــات ج. 
ــذ، باســتثناء العقــد المتوقــع  ــا التنفي ــدأ فيه ــي ب ــذه خــال الســنة الت ــم يكتمــل تنفي ــذي ل متعلقــة بهــا وال

اكتمالــه خــال ســتة أشــهر مــن تاريــخ البــدء الفعلــي للعمــل الــوارد فــي العقــد.

كما أن المادة )20( من الائحة التنفيذية تنص على الآتي:

تتــم المحاســبة مــن العقــود طويلــة الأجــل للمكلــف الــذي يســتخدم مبــدأ الاســتحقاق )ســواءً إيــرادًا للمقاول، . 1
أو مصروفًــا لصاحــب العقــد أو المقــاول الرئيــس( علــى أســاس نســبة العمــل المنجــز خــال الســنة الضريبيــة 

وفقًــا للمعادلــة الآتيــة:
التكاليــف الفعليــة المتكبــدة خــال الســنة الضريبــة × القيمــة الكليــة للعقــد طويــل الأجــل ÷ إجمالــي التكاليــف 

المقــدرة للعقــد طويــل الأجــل.

رأي اللجنة:
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يقصــد بالعقــد طويــل الأجــل، أي عقــد تصنيــع، أو تركيــب، أو إنشــاء، أو تســليم مفتــاح، أو أداء خدمــات . 2
متعلقــة بهــا )مثــل عقــد المهنــدس المشــرف علــى إنشــاء المشــروع( الــذي بــدأ تنفيــذه خــال الســنة الماليــة 
ولــم يكتمــل التنفيــذ حتــى تاريــخ اقفــال الحســابات، وذلــك باســتثناء العقــد المتوقــع تنفيــذه بالكامــل خــال 

ســتة أشــهر مــن تاريــخ البــدء الفعلــي فــي تنفيــذه.

فــي حالــة عــدم تقيــد المكلــف بمــا ورد فــي الفقــرة )1( مــن هــذه المــادة فــي تحديــد إيراداتــه مــن العقــود . 3
ــراه علــى ضــوء مــا يتوفــر لديهــا مــن معلومــات  ــا لمــا ت طويلــة الأجــل، للمصلحــة الحــق فــي تحديدهــا وفقً

ــة وقرائــن. وأدل

وباطــاع اللجنــة علــى القوائــم الماليــة للشــركة الأم “شــركة )أ(” للأعــوام المالية من 2005م إلــى 2009م والقوائم 
الماليــة للمكلــف لعامــي 2006م و2007م تبيــن أن الإيضــاح رقــم )1( مــن إيضاحــات القوائــم الماليــة يفيــد بــأن 
النشــاط الرئيســي للشــركة هــو القيــام بتنفيــذ عقــود مقــاولات إنشــاء وتركيــب وصيانــة واختبــار محطــات ...، كمــا 
أن الإيضــاح رقــم )2( مــن إيضاحــات القوائــم الماليــة المعنــون بأهــم السياســات المحاســبية المتبعــة يفيــد بالآتــي: 
1/2/-1 تثبــت الإيــرادات علــى أســاس طريقــة نســبة الانجــاز التــي تحددهــا باســتخدام نســبة التكلفــة المتكبــدة حتــى 

تاريخــه إلــى إجمالــي تكلفــة إكمــال العقــد المقــدرة مــن قبــل الإدارة.

1/2/-2 تمثــل الإيــرادات المثبتــة بالزيــادة عــن قيمــة المســتخلصات إيــرادات العقــد المحققــة والمكتســبة بزيــادة عــن 
الأعمــال المنجــزة التــي صــدرت عنهــا مســتخلصات حتــى تاريــخ المركــز المالــي.

1/2/-3 تمثــل قيمــة المســتخلصات الزائــدة عــن الإيــرادات المثبتــة البالــغ التــي صــدر عنهــا مســتخلصات بزيــادة عــن 
أعمــال العقــد المنجــزة والمكتســبة حتــى تاريــخ المركــز المالــي.

وباطاع اللجنة على محاضر الفحص الميداني الذي أجرته المصلحة خال عام 1429هـ الذي ورد بها ما يلي:

“أفــاد الحاضــرون أن الشــركة بــدء مــن عامــي 2006م و 2007م بــدأت اســتخدام طريقــة نســبة الانجــاز فــي الاعتــراف 
بالإيــرادات طبقًــا لأحــكام النظــام الضريبــي الجديــد وبســؤال الحاضريــن عــن كيفيــة تحديــد عناصــر معادلــة نســبة 
ــه يتــم تحديــد قيمــة  ــا لطريقــة نســبة الانجــاز، كمــا أشــاروا إلــى أن ــرادات وفقً الانجــاز، قدمــوا كشــوفًا بحســاب الإي
العقــد بنــاءً علــى اتفاقيــة العقــد وأوامــر التعديــل، أمــا التكاليــف الفعليــة فتحــدد بنــاءً علــى المســتندات التــي تثبــت 
تلــك التكاليــف، أمــا التكاليــف التقديريــة فتحتســب بنــاءً علــى تقديــرات مديــر المشــروع لمــا لــه مــن خبــرة فــي تحديــد 
التكاليــف المتوقعــة وقدمــوا كشــفًا موقعًــا مــن مديــر المشــروع يوضــح التكاليــف التقديريــة، وعنــد حضــور منــدوب 
المحاســب القانونــي أشــار إلــى أنــه يوجــد دراســة للتكاليــف التقديريــة وعنــد الإطــاع عليهــا تبيــن أنهــا مكونــة مــن 
ــن أن كل ورقــة  ــف تبي ــات المل ــد شــرح الشــركة لعناصــر محتوي ــى مــا يقــارب )1000( صفحــة، وعن ــوي عل ــف يحت مل
تحتــوي علــى عناصــر لتكاليــف حقيقــة ومــن واقــع المســتندات الفعليــة التــي تحــدد تكاليــف كامــل البنــد حتــى نهايــة 
ــات  ــة ممــا يوضــح أن محتوي ــف الفعلي ــر بالتكالي ــة مرتبطــة بشــكل كبي ــف التقديري ــه التكالي العقــد ممــا تكــون مع
الملــف هــو ســجل إحصائــي للتكاليــف المتوقعــة حتــى نهايــة العقــد هــذا فيمــا يختــص بالمــواد المحليــة أمــا فيمــا 
يختــص بالمــواد الخارجيــة فلــم نجــد مســتندات تؤكــد الدارســة التــي تقــدر تلــك التكاليــف بــل تبيــن أن مفــردات 
التوريــد فــي 2007م تفــوق تكاليفهــا التقديريــة تكاليفهــا الفعليــة بكثيــر كمــا أن الحاضريــن أشــاروا إلــى أن التوريــد 
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فــي 2008م قليــل، وقــد تــم اختيــار ثــاث صفحــات بشــكل عشــوائي للمــواد المحليــة وتــم اختيــار بنــد مــن كل صفحــة 
ــم  ــم أن العقــد وحــدة واحــدة ل ــات فقــط، هــذا مــع العل ــد للإثب ــد هــذا البن ــي تؤي واخــذ صــورة مــن المســتندات الت
تحــدد قيمــة الأعمــال الخارجيــة والأعمــال المحليــة بشــكل مســتقل، كمــا أن معادلــة نســبة الانجــاز احتســبت للأعمــال 
ــة  ــف التقديري ــن عــن أســباب رفــع قيمــة التكالي ــم ســؤال الحاضري ــة واحــدة، وقــد ت ــة فــي معادل ــة والخارجي المحلي
للمشــروع بمــا يقــارب %98 مــن قيمــة العقــد وهــو فــي بدايــة التنفيــذ؟ فأفــادوا بأنــه تــم تقديــر هــذه التكاليــف مــن 
قبــل القســم الهندســي قبــل تنفيــذ العقــد وأخــذًا فــي الاعتبــار جميــع متطلبــات تنفيــذ هــذا العقــد طبقًــا للأســعار التــي 

كانــت ســائدة فــي تلــك الفتــرة”.             

وباطــاع اللجنــة علــى معاييــر المحاســبة الســعودية الصــادرة مــن الهيئــة الســعودية للمحاســبين القانونييــن التــي 
تلــزم المنشــأة التــي تقــوم بتنفيــذ عقــود الإنشــاء الطويلــة الأجــل باســتخدام طريقــة نســبة الانجــاز حيــث نصــت علــى 
“يجــب إثبــات إيــرادات عقــود الإنشــاء والخدمــات طويلــة الأجــل وفقًــا لطريقــة نســبة الإنجــاز إذا توافــرت الشــروط 

التاليــة: 

إمكانية الوصول إلى تقديرات للإيرادات يمكن الاعتماد عليها. . 1

توافر درجة معقولة من التأكد من إمكانية تحصيل الإيرادات المترتبة على العقد. . 2

إمكانيــة الوصــول إلــى تقديــرات يمكــن الاعتمــاد عليهــا للتكاليــف المتعلقــة بتنفيــذ العقــد حتــى تاريــخ قائمــة . 3
المركــز المالــي. 

 إمكانية الوصول إلى تقديرات يمكن الاعتماد عليها للتكاليف الازمة لاستكمال العقد. . 4

ــرادات باســتخدام نســبة الإنجــاز تعــد وســيلة لغــرض  ــر الإي ــرى أن أســلوب تقدي ــة ت ــى مــا ســبق فــإن اللجن ــاءً عل وبن
مضاهــاة الإيــرادات بالمصروفــات وتوزيــع إيــرادات العقــود طويلــة الأجــل علــى الســنوات الماليــة المتوقــع انجازهــا 
ــوع مــن  ــرادات هــذا الن ــات إي ــاس واثب ــا فــي المملكــة كأســاس لقي ــارف عليه ــا وهــي طريقــة محاســبية متع خاله
العقــود وذلــك مــن خــال اســتخدام نســبة الانجــاز بقســمة التكاليــف المرتبطــة بالعقــد المحملــة خــال العــام 
ــة  ــرادات الكلي ــم ضــرب هــذه النســبة فــي الإي ــد ومــن ث ــة للعق ــة الكلي ــف التقديري ــي التكالي ــى إجمال ــة( عل )الفعلي
للعقــد، ومــن الشــروط الأساســية لاســتخدام هــذا الأســلوب توافــر عوامــل محــددة تســتطيع مــن خالهــا الشــركة 
اســتقراء الإيــرادات وكذلــك المصاريــف التقديريــة المرتبطــة بالعقــد ليكّــون هــذان العنصــران أســاس معادلــة نســبة 
الإنجــاز، وأن أي تعديــل فــي أي منهمــا دون أن يكــون هنــاك إثباتــات قاطعــة يلغــى بســببها أســلوب نســبة الإنجــاز 
برمتــه فتبقــى تقديــرات هذيــن العنصريــن طــول مــدة تنفيــذ العقــد، وإلا فــإن تعديلهمــا دون مســتندات ثابتــة قــد 
يكــون لهــا تأثيــر علــى الوعــاء الضريبــي ومــن ثــم علــى التدفقــات النقديــة ســواءً بالتأجيــل أو بالتقديــم، ومــع إدراك 
ــم تكــن  ــد حــدوث معلومــات ل ــرات المحاســبية عن ــل التقدي ــة تعدي ــة المحاســبية المالي ــه يجــوز مــن الناحي ــة أن اللجن
قــد أُخــذت فــي الحســبان فــي عمليــة التقديــر، إلا أنــه مــن الناحيــة الضريبيــة لا يمكــن الســماح بمثــل هــذا التعديــل، 
أمــا إذا كانــت المعلومــات متاحــة عنــد التقديــر ولــم يؤخــذ بهــا فــإن هــذا يُعــد خطًــا محاســبيًا تتــم معالجتــه بأســلوب 
مختلــف وممــا ذكــر يتضــح أن المصلحــة لــم تطعــن فــي صحــة وســامة اســتخدام المكلــف لطريقــة نســبة الإنجــاز مــن 
حيــث مــدى توافــر أي مــن الشــروط المشــار إليهــا أعــاه، وإنمــا تطالــب بــأن تكــون القيمــة التقديريــة للعقــد )مقــام 
المعادلــة( مدعومــة بمســتندات يتــم الاعتمــاد عليهــا لغــرض تطبيــق تلــك المعادلــة ومــن ثــم  الوصــول إلــى مقــدار 
الإيــرادات التــي ينبغــي التصريــح عنهــا، وقــد اتضــح للجنــة أن المعيــار الســعودي الــذي يستشــهد بــه المكلــف يقضــي 
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بأنــه )يجــب إثبــات إيــرادات عقــود الإنشــاء والخدمــات طويلــة الأجــل وفقًــا لطريقــة نســبة الإنجــاز إذا توافــرت شــروطًا 
ـ بدرجــة معقولة ويمكن  ـ للإيــرادات والتكاليــف ـ محــددة ومــن ضمنهــا أن تكــون المنشــأة قــادرة علــى وضــع تقديــرات ـ
الاعتمــاد عليهــا( كمــا أن النشــاط التجــاري بعمومــه وبطبيعتــه يهــدف إلــى الربــح بــل يهــدف إلــى تحقيــق أكبــر قــدر 
مــن الربــح وتجنــب الخســارة أو الأربــاح الضئيلــة، ويفهــم مــن ذلــك أن المعقوليــة ووجــود تقديــرات يمكــن الاعتمــاد 
عليهــا فــي حســاب التكاليــف تُعــد مطلبًــا مهمًــا لقبــول هــذه التكاليــف، كمــا أنــه مــن غيــر المعقــول أن تتقــدم منشــأة 
ســعودية أو أجنبيــة ذات خبــرة كبيــرة فــي مجــال نشــاطها وتدخــل فــي مشــروع أو مشــاريع مــا لــم يكــن لديهــا دراســة 
ــرات المســتقبلية  ــار المتغي ــاح المتوقــع تحقيقهــا آخــذة فــي الاعتب ــى ضوئهــا تحــدد وتعــرف مســبقًا مقــدار الأرب عل
المحتملــة للتكاليــف المتوقــع تكبدهــا فــي ســبيل تنفيــذ أعمــال المشــروع بمــا فــي ذلــك الرســوم والضرائــب، وبنــاء 
ــف لغــرض حســاب  ــي اعتمدهــا المكل ــة نســبة الانجــاز( الت ــة )أحــد أطــراف معادل ــف التقديري ــه وحيــث أن التكالي علي
الإيــرادات بطريقــة نســبة الانجــاز تعــد تكاليــف مبالــغ فيهــا مــن حيــث القيمــة، وبمــا أن هــذه التكاليــف لــم يتــم 
تأييدهــا بالمســتندات الثبوتيــة المقنعــة، فقــد توصلــت اللجنــة إلــى قناعــة بعــدم معقوليــة التكاليــف التقديريــة التــي 
احتســبها المكلــف علــى الرغــم مــن تحليــل اللجنــة للقوائــم الماليــة للشــركة الأم، ومــن ثــم  عــدم الاعتمــاد عليهــا 
فــي حســاب الإيــرادات بطريقــة نســبة الانجــاز، وفــي ضــوء ذلــك وحيــث أن المصلحــة بنــت التكاليــف التقديريــة لغــرض 
حســاب الإيــرادات بطريقــة نســبة الانجــاز بنســبة %90 اعتمــاد علــى أن نظــام ضريبــة الدخــل ولائحتــه التنفيذيــة الــذي 
حــدد نســبة الربــح التقديــري لنشــاط المقــاولات بمــا لا يقــل عــن نســبة %10 مــن قيمــة العقــد النهائيــة، طبقًــا لمــا هــو 
منصــوص عليــه فــي المــادة )16( فقــرة )4-4( مــن الائحــة التنفيذيــة الصــادرة بقــرار وزيــر الماليــة رقــم )1535( بتاريــخ 
1425/6/11هـــ التــي تحــدد أربــاح المقاوليــن فــي مجــال الأعمــال الإنشــائية بمــا لا يقــل عــن %10 مــن قيمــة العقــد، 
وحيــث أن المصلحــة احتســبت نســبة الـــ%90 كتكاليــف باعتبــار أن الإيــرادات لنشــاط المقــاولات والأعمــال الإنشــائية 
ــد اســتئناف المصلحــة فــي طلبهــا حســاب التكاليــف  ــرى تأيي ــة ت ــذا فــإن اللجن ــا بمــا لا يقــل عــن %10، ل تقــدر نظامً
ــاث المحــددة  ــف عنهــا للســنوات الث ــم محاســبة المكل ــي يت ــرادات الت ــد الإي ــى أن لا تزي ــة بنســبة %90 عل التقديري

لتنفيــذ العقــد عــن القيمــة النهائيــة وفــق آخــر تعديــل تــم عليــه.    

لكل ما تقدم قررت اللجنة الاستئنافية الضريبية ما يلي:

أولًا: قبــول الاســتئناف المقــدم مــن مصلحــة الــزكاة والدخــل على قــرار لجنة الاعتــراض الابتدائية الزكويــة الضريبية 
الثالثــة رقــم )29( لعــام 1431هـ من الناحية الشــكلية.

ثانيًا: وفي الموضوع: 

تأييــد اســتئناف المصلحــة فــي طلبهــا حســاب التكاليــف التقديريــة بنســبة %90 مــن إجمالــي إيــرادات العقــد لغــرض 
تطبيــق المعادلــة عنــد حســاب الإيــرادات وفقًــا لنســبة الانجــاز للعاميــن 2006م و2007م وفقًــا للحيثيــات الــواردة 

فــي القــرار، وإلغــاء القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى بــه فــي هــذا الخصــوص.

ثالثًــا: يكــون هــذا القــرار نهائيًــا وملزمًــا مــا لــم يتــم اســتئنافه أمــام ديــوان المظالــم خــلال مــدة )ســتين( يومًــا مــن 
تاريــخ إبــلاغ القــرار.

منطوق القرار 
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فــي يــوم الأحــد الموافــق 1434/12/29هـــ اجتمعــت اللجنــة الاســتئنافية الضريبيــة المؤلفــة بقرار مجلس الــوزراء رقم 
)169( بتاريــخ 1432/6/6هـــ، وقامــت اللجنــة خــال ذلــك الاجتمــاع بالنظــر فــي الاســتئنافين المقدميــن مــن مصلحــة 
الــزكاة والدخــل )المصلحــة( ومــن الشــركة )أ( )المكلــف( علــى قــرار لجنــة الاعتــراض الابتدائيــة الزكويــة الضريبيــة 
الأولــى بالريــاض رقــم )3( لعــام 1432هـــ بشــأن الربــط الضريبــي الــذي أجرتــه مصلحــة الــزكاة والداخــل )المصلحــة( علــى 

المكلــف بخصــوص الأربــاح الرأســمالية الناتجــة عــن تخــارج الشــركاء الأجانــب بتاريــخ 2007/5/23م.

وكان قــد مثــل المصلحــة فــي جلســة الاســتماع والمناقشــة المنعقــدة بتاريــخ 1434/6/4هـــ كل مــن: ...، كمــا مثــل 
المكلــف ...وقــد قامــت اللجنــة بدراســة القــرار الابتدائــي المســتأنف، ومــا جــاء بمذكرتــي الاســتئناف المقدمتيــن مــن 
المصلحــة والمكلــف، ومراجعــة مــا تــم تقديمــه مــن مســتندات، فــي ضــوء الأنظمــة والتعليمــات الســارية علــى النحــو 

التالي:

الناحية الشكلية:

أخطــرت لجنــة الاعتــراض الابتدائيــة الزكويــة الضريبــة الأولــي بالريــاض كل مــن المصلحــة والمكلــف بنســخة مــن 
قــرار اللجنــة رقــم )3( لعــام 1432هـــ بموجــب الخطــاب رقــم )1432/1/11( بتاريــخ  1432/2/5هـــ وقدمــت المصلحــة 
اســتئنافها وقيــد لــدى هــذه اللجنــة بالقيــد رقــم )911( بتاريــخ 1432/2/26هـــ، كمــا قــدم المكلــف اســتئنافه وقيــد 
لــدي اللجنــة برقــم )981( بتاريــخ 1432/5/20هـــ وذكــر المكلــف أنــه اســتلم هــذا القــرار بتاريــخ 1432/3/23هـــ، وقــد 
طلبــت اللجنــة مــن ممثــل المكلــف أثنــاء جلســة الاســتماع والمناقشــة تقديــم المســتندات التــي تثبت أن الشــركة قد 
اســتلمت قــرار اللجنــة الابتدائيــة بتاريــخ 1432/3/23هـ،كمــا طلبــت منــه تقديــم مــا يفيــد ســداد الضريبــة المســتحقة 

نص القرار 

رقم القرار:  1329                                
سنة القرار : 1434

المفتاح

الموضوع

المبدأ

أرباح.

أرباح رأسمالية. 

يتــم تقديــر الأربــاح الرأســمالية بمقارنــة أســاس التكلفــة المثبــت بالقوائــم الماليــة وقــت 
البيــع بالقيمــة البيعيــة للحصــص التــي تنــازل عنهــا الشــركاء.

رفــض  عليــه  يترتــب  نظامــا،  المحــددة  المهلــة  انتهــاء  بعــد  الاســتئناف  المنشــأة  تقديــم 
الشــكلية. الناحيــة  مــن  الاســتئناف 
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ــاح الرأســمالية أو مــا يفيــد تقديــم ضمــان بنكــي بالمبلــغ المســتحق خــال المــدة  بموجــب ربــط المصلحــة عــن الأرب
النظاميــة، وكانــت إجابــة ممثــل المكلــف أنــه ليــس لديــه أي مســتندات بهــذا الخصــوص، كمــا أنــه نفــا قيامــه بتســديد 

الالتــزام الضريبــي المســتحق للمصلحــة بموجــب القــرار الابتدائــي أو تقديــم ضمــان بنكــي بــه.

وبرجــوع اللجنــة لنظــام ضريبــة الدخــل الصــادر بالمرســوم الملكــي رقم )م/1( بتاريــخ 1425/1/15هـ والائحــة التنفيذية 
لنظــام ضريبــة الدخــل الصــادرة بقــرار وزيــر الماليــة رقــم )1535( بتاريــخ 1425/6/11هـــ تبيــن أن الفقــرة )د( مــن المــادة 
)66( مــن نظــام ضريبــة الدخــل تنــص علــى أنــه )يجــوز للمصلحــة وللمكلــف اســتئناف قــرار لجنــة الاعتــراض الابتدائيــة 
أمــام اللجنــة الاســتئنافية خــال “ســتين يومًــا” مــن تاريــخ اســتام القــرار( وتنــص الفقــرة )هـــ( مــن تلــك المــادة 
ــب الاســتئناف خــال المــدة  ــة التقــدم بطل ــراض الابتدائي ــة الاعت ــد اســتئناف قــرار لجن ــذي يري ــف ال ــى المكل ــه )عل أن
المحــدودة، وتســديد الضريبــة المســتحقة وفقًــا للقــرار المذكــور، أو تقديــم ضمــان بنكــي مقبــول بالمبلــغ( كمــا نصــت 
ــه )يجــوز للمصلحــة أو المكلــف  ــى أن ــة الدخــل عل ــة لنظــام ضريب الفقــرة )4( مــن المــادة )60( مــن الائحــة التنفيذي
اســتئناف القــرار الابتدائــي أمــام اللجنــة الاســتئنافية خــال “ســتين يومًــا” مــن تاريــخ الإبــاغ بالقــرار، وعنــد انتهــاء مــدة 
الاســتئناف خــال الإجــازة الرســمية يكــون الاســتئناف مقبــولًا إذا ســلم فــي أول يــوم عمــل يلــي الإجــازة مباشــرة...

الخ(.

ونصــت الفقــرة )11( مــن المــادة )61( مــن الائحــة التنفيذيــة أنــه إذا رغــب المكلــف اســتئناف قــرار لجنــة الاعتــراض 
الابتدائيــة يجــب عليــه مــا يلــي:

تســديد الالتــزام الضريبــي المســتحق للمصلحــة بموجــب القــرار الابتدائــي أو تقديــم ضمــان بنكــي بكامــل أ. 
القيمــة ســاري المفعــول لمــدة لا تقــل عــن ســنة قابــاً للتجديــد تلقائيًــا وقابــاً للمصــادرة بعــد صــدور القــرار 
النهائــي بنــاء علــى طلــب المصلحــة دون حاجــة لموافقــة أي طــرف آخــر، وأن يكــون وفقًــا للصيغــة المعتمــدة 

مــن مؤسســة النقــد العربــي الســعودي وذلــك كشــرط لقبــول اســتئنافه مــن الناحيــة الشــكلية.

تقديــم عريضــة اســتئناف مســببة مــع أي مســتندات إضافيــة فضــاً عــن إيصــال التســديد أو صــورة الضمــان ب. 
البنكــي إلــى اللجنــة الاســتئنافية لقيــد الاســتئناف فــي ســجل اللجنــة خــال الموعــد المحــدد لاســتئناف.

وحيــث إن المكلــف لــم يقــدم مــا يفيــد تقديــم اســتئنافه قــرار اللجنــة الابتدائيــة خــال المــدة النظاميــة المحــددة 
بســتين يومًــا مــن تاريــخ اســتام القــرار ولــم يقــدم مــا يفيــد الســداد أو تقديــم ضمــان بنكــي بالمبلــغ المســتحق، فــإن 
اللجنــة تــرى رفــض اســتئناف المكلــف مــن الناحيــة الشــكلية تطبيقًــا لأحــكام نظــام ضريبــة الدخــل ولائحتــه التنفيذيــة.

الناحية الموضوعية:

بند: حساب القيمة الشرائية أساسًا للتكلفة.

قضــي قــرار اللجنــة الابتدائيــة فــي البنــد )ثانيًــا/3( بتأييــد وجهــة نظــر المكلــف فــي حســاب القيمــة الشــرائية أساسًــا 
للتكلفــة لتقديــر حصــة الشــريك الأجنبــي.

اســتأنفت المصلحــة هــذا البنــد مــن القــرار فذكــرت أنــه بالإضافــة لمــا ســبق بيانــه للجنــة الابتدائيــة، تفيــد المصلحــة 
بــأن مــا جــاء فــي حيثيــات القــرار الابتدائــي )مــن أن المصلحــة لتقديــر حصــة الشــريك الأجنبــي قــد اســتخدمت أساسًــا 
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واحــدا فــي حســاب التكلفــة فــي تاريــخ الشــراء الأول للحصــص مــع أن الشــريك الأجنبــي قــام بشــراء حصصــه بتواريــخ 
ــد وجهــة نظــر  ــى تأيي ــة إل ــذي انتهــت معــه اللجن ــراء المصلحــة الأمــر ال ــى عــدم صحــة إج مختلفــة وهــو مــا يشــير إل

المكلــف حــول هــذا البنــد( ليــس هــو محــل الخــاف بيــن المصلحــة والشــركة وإنمــا الخــاف ينحصــر فــي الآتــي:

أن الشــركة لــم تقــدم مــا يثبــت مــا أوضحتــه اللجنــة الابتدائيــة فــي حيثياتهــا وبـــنت عــلـيـــه رأيـــها مــن أن شــراء . 1
الحصــص كان فــي تواريــخ مختلفــة، كمــا أن ملحــق عقــد التأســيس المعــدل لــم يوضــح ذلــك، كمــا أن ملحــق 
قــرار الشــركاء لــم يتــم المصادقــة عليــه مــن وزارة التجــارة والصناعــة وهــو بذلــك يعــد ملحقًــا داخليًــا لــم يتــم 

اعتمــاده مــن الجهــات الرســمية المخولــة بذلــك ومــن ثــم لا يعتــد بــه.

أن المســدد مــن الشــركاء الأجانــب عنــد شــرائهم )%30( مــن الأســهم بمبلــغ )9،000،000( ريــالًا قــد تمــت . 2
خــارج الحســابات، وهــو مــا يثبــت أن هــذا الإجــراء غيــر ســليم حيــث لــم تثبــت حســابات الشــركة وجــود إعــادة 

تقييــم للحصــص أو للشــهرة.

وبخصــوص مــا ذكــره المكلــف فــي اســتئنافه أن المصلحــة اســتخدمت أساسًــا واحــدًا لحســاب التكلفــة بتاريــخ الشــراء 
الأول مــع أن الشــريك الأجنبــي قــام بشــراء حصصــه بتواريــخ مختلفــة، فــإن المصلحــة تطلــب مــن المكلــف تقديــم 
المســتندات المتعلقــة بشــراء الحصــص ولجميــع الفتــرات علــى أن يوضــح مــا تــم دفعــه مقابــل شــراء تلــك الحصــص.
وبعــد اطــاع المكلــف علــى الاســتئناف المقــدم مــن المصلحــة قدم مذكــرة برقــم )2013/211( بتاريــخ 1434/5/26هـ 
ــه مــن  ــف أن ــرى المكل ــى ملحــق قــرار الشــركاء في ــه فيمــا يخــص رفــض المصلحــة الاعتمــاد عل ــت الإفــادة بأن تضمن
ــدى وزارة التجــارة هــو أمــر راجــع  ــه ل ــة وإثبات ــى القيمــة الاســمية أو القيمــة البيعي ــه أن الاعتمــاد عل المتعــارف علي

للشــركاء فعــادة مــا تكــون العقــود بالقيمــة الاســمية، حيــث تنــص علــى: 

)حيــث آلــت ملكيــة الحصــص المتنــازل عنهــا بمــا لهــا مــن حقــوق ومــا عليهــا مــن التزامــات للأطــراف المتنــازل لهــم 
وقــد اســتوفي جميــع الأطــراف حقوقهــم قبــل بعضهــم البعــض ويعتبــر توقيعهــم علــى هــذا القــرار بمثابــة مخالصــة 

تامــة ونهائيــة فيمــا بينهــم(.     

بعــد اطــاع اللجنــة علــى القــرار الابتدائــي، وعلــى الاســتئناف المقــدم، ومــا قدمــه الطرفــان مــن دفــوع ومســتندات، 
ــر حصــة الشــريك  ــه لتقدي ــذي اتخذت ــول الإجــراء ال ــب المصلحــة قب ــة أن محــور الاســتئناف يكمــن فــي طل ــن للجن تبي
الأجنبــي وذلــك باعتمــاد تاريــخ الشــراء الأول للحصــص كأســاس للتكلفــة علــى اعتبــار أن المكلــف لــم يقــدم مــا يثبــت 
أن شــراء الحصــص كان بتواريــخ مختلفــة، لأن ملحــق عقــد التأســيس المعــدل لــم يوضــح ذلــك وملحــق قــرار الشــركاء 
لــم يصــادق عليــه مــن وزارة التجــارة، فــي حيــن يتمســك المكلــف بمــا قضــى بــه القــرار الابتدائــي مــن تأييــد وجهــة 

نظــره فــي حســاب القيمــة الشــرائية أساسًــا للتكلفــة لتقديــر حصــة الشــريك الأجنبــي.

ــد وحســاب أســاس تكلفــة الأصــل أو الحصــة المباعــة، وبرجــوع  وبعــد الدراســة يتضــح أن الخــاف ينحصــر فــي تحدي
اللجنــة إلــى نظــام ضريبــة الدخــل الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/1( بتاريخ 1425/1/15هـــ والى الائحــة التنفيذية 
ــن أن الفقــرة )د( مــن المــادة )9( مــن النظــام  ــخ 1425/6/11هـــ يتبي ــة رقــم )1535( بتاري ــر المالي الصــادرة بقــرار وزي
ــغ  ــف أو ينتجــه أو يصنعــه أو يشــيده بنفســه هــو المبل ــذي يشــتريه المكل ــى أن )أســاس تكلفــة الأصــل ال تنــص عل

رأي اللجنة:
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الــذي يســدده المكلــف عــن الأصــل أو يتكبــده نقــدًا أو عينًــا فــي عمليــة الحصــول عليــه(، كمــا تبيــن أن المــادة )16( 
مــن الائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة الدخــل التــي تنظــم حســاب الأربــاح الرأســمالية تنــص علــى )يتــم تقديــر الأربــاح 
الرأســمالية عنــد التخلــص مــن الأصــول فــي حالــة عــدم وجــود حســابات نظاميــة لــدى المكلــف )البائــع( علــى النحــو 

الآتــي:

إذا كان الأصــل المبــاع عبــارة عــن ورقــة ماليــة كأســهم أو ســندات لا يتــم تداولهــا فــي ســوق الأوراق المالية، أ. 
فتحــدد القيمــة البيعيــة بالقيمــة التعاقديــة أو القيمــة الســوقية أيهمــا أكبــر ويتــم مقارنتهــا بأســاس تكلفــة 

الأصــل لتحديــد الربح الرأســمالي.

إذا كان الأصــل المبــاع عبــارة عــن حصــة فــي شــركة أمــوال يتــم تحديــد القيمــة البيعيــة علــى أســاس القيمــة ب. 
التعاقديــة أو القيمــة الســوقية لهــذه الحصــة أو القيمــة الدفتريــة لهــا فــي حســابات الشــركة أيهــا أكبــر ويتــم 

مقارنتهــا بأســاس التكلفــة لتحديــد الربــح الرأســمالي.

إذا كان الأصــل المبــاع عبــارة عــن حصــة فــي شــركة أشــخاص فيتــم تحديــد القيمــة البيعيــة أمــا بالقيمــة ج. 
التعاقديــة أو القيمــة الســوقية أيهمــا أكبــر ويتــم مقارنتهــا بأســاس تكلفــة الأصــل لتحديــد الربــح الرأســمالي.

فــي الحــالات الأخــرى يتــم تحديــد القيمــة البيعيــة أمــا بالقيمــة التعاقديــة أو القيمــة الســوقية أيهمــا أكبــر د. 
ــاح الرأســمالية عــن )%15( مــن  ــح الرأســمالي علــى إلا تقــل الأرب ــد الرب ويقــارن ذلــك بأســاس التكلفــة لتحدي

أســاس التكلفــة.

وممــا ســبق بيانــه تــرى اللجنــة أن أســاس التكلفــة يعــد عنصــرًا مهمًــا فــي حســاب الربــح الرأســمالي حيــث يتــم مقارنتــه 
بالقيمــة البيعيــة أو القيمــة التعاقديــة أو القيمــة الســوقية أيهمــا أكبــر لغــرض الوصــول إلــى الربــح الرأســمالي، وحيث 
ــع “الشــركاء الأجانــب ــــ وهــم المهنــدس ... ويملــك )594( حصــة، والمهنــدس ... ويملــك )594(  إن المكلــف البائ
ــة المقدمــة  ــم المالي ــا للقوائ ــك )594( حصــة” طبقً ــدس ... ويمل ــك )594( حصــة، والمهن حصــة، والســيد ... ويمل
عــن عامــي 2006م و 2007م يمتلكــون حصصًــا قدرهــا )1،800( حصــة فــي رأس مــال الشــركة بشــرائها مــن شــركاء 
آخريــن، وحيــث إن المكلــف لــم يقــدم لهــذه اللجنــة المســتندات النظاميــة التــي يمكــن الركــون إليهــا والتــي تثبــت 
مقــدار المبالــغ التــي دفعهــا الشــركاء الأجانــب لقــاء تملكهــم لهــذه الحصــص، ولكــون مــا قدمــه مــن مســتندات لا 
ــد حســابها أســاس التكلفــة  ــة موقعــة مــع أطــراف ذوي عاقــة وحيــث إن المصلحــة عن ــات داخلي يعــدو كونهــا بيان
اعتبــرت مبلــغ )5،831،110( ريــالًا والــذي يمثــل نســبة %30 مــن “رأس المــال والاحتياطيــات والأربــاح المرحلــة البالغــة 
)19،437،004( ريــالًا” هــو أســاس التكلفــة وهــو المبلــغ الــذي تمــت مقارنتــه بالقيمــة البيعــة للحصــص التــي تنــازل 
عنهــا الشــركاء الأجانــب ومقدارهــا )25،522،931( ريــالًا، فــإن اللجنــة تــرى حســاب أســاس التكلفــة اعتمــادًا علــى 
ــغ التــي أظهرتهــا القوائــم الماليــة كحقــوق ملكيــة للشــركاء الأجانــب وقــت البيــع لكونهــا المســتند الوحيــد  المبال
الــذي يمكــن الركــون إليــه لتحديــد كلفــة هــذه الحصــص فــي ظــل غيــاب مســتندات نظاميــة أخــرى يمكــن الاعتــداد 
بهــا، ومــن ثــم تــرى اللجنــة تأييــد اســتئناف المصلحــة فــي حســاب أســاس التكلفــة بمبلــغ )5،831،101( ريــالًا وإلغــاء 

القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى بــه فــي هــذا الخصــوص.
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 لكل ما تقدم قررت اللجنة الاستئنافية الضريبية ما يلي:

أولًا: 
رفــض الاســتئناف المقــدم مــن الشــركة )أ( علــى قــرار لجنــة الاعتــراض الابتدائيــة الزكويــة الضريبيــة الأولــى . 1

بالريــاض رقــم )3( لعــام 1432هـــ مــن الناحيــة الشــكلية.

قبــول الاســتئناف المقــدم مــن مصلحــة الــزكاة والدخــل علــى قرار لجنــة الاعتــراض الابتدائية الزكويــة الضريبية . 2
الأولــى بالريــاض رقــم )3( لعــام 1432هـ من الناحية الشــكلية.

ثانيًــا: وفــي الموضــوع: تأييــد اســتئناف المصلحــة فــي طلبهــا حســاب أســاس التكلفــة لغــرض حســاب الأربــاح 
الرأســمالية بمبلــغ )5،831،101( ريــال وإلغــاء القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى بــه فــي هــذا الخصــوص.

ثالثًــا: يكــون هــذا القــرار نهائيًــا وملزمًــا مــا لــم يتــم اســتئنافه أمــام ديــوان المظالــم خــلال مــدة )ســتين( يومًــا مــن 
تاريــخ إبــلاغ القــرار.

منطوق القرار 
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